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/ بسم الله الرحمن الرحيم 
باب المياه 
وقال الشيخ الإمام العالم العامل القدوة »ربانى الأمة » ومحبى السنة العلامة 
شيخ الإسلام » تقى الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرانى ‏ قدس الله روحه ونور ضريحه : 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد خاتم 

المرسلين» وإمام المهتدين» وعلى آله أجمعين. 
فصل 

أما العباداتء فاعظمها الصلاة. والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطّهور؛ لقوله 86: 
«مفتاح الصلاة الطّهور»”' كما رتبه أكثرهم» وإما بالمواقيت التى تجب بها الصلاة» كما فعله 
مالك وغيره . 

/فاما الطهارة والنجاسة فنوعان: من الحلال والحرام ‏ فى اللباس وتحوه - تابعان 
للحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة. 

ومذهب أهل الحديث فى هذا الأصل العظيم الجامع : وسط بين مذهب العراقيين 
والحجازيين؛ فإن أهل المدينة - مالككًا وغيره ‏ يحرمون من الأشربة كل مسكر ‏ كما صحت 
بذلك النصوص عن النبى يليد من وجوه متعددة ‏ وليسوا فى الأطعمة كذلك» بل الغالب 
عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطيور مطلقًا - وإن كانت من ذات المخالب - ويكرهون 
كل ذى ناب من السباع . وفى تحريمها عن مالك روايتان. وكذلك فى الحشرات عنه: هل 
هى محرمة أو مكروهة؟ روايتان. 

وكذلك البغال والحمير. وروى عنه أنها مكروهة أشد من كراهة السباع» وروى عنه أنها 
محرمة بالسنة» دون تحريم الحمير» والخيل ‏ أيضا -: يكرههاء لكن دون كراهة السباع. 

وأهل الكوفة فى باب الأشربة مخالفون لاهل المدينة ولسائر الناس» ليست الخمر عندهم 
إلا من العنب» ولا يحرمون القليل من المسكرء إلا أن يكون خمرًا من العنب» أو أن يكون 
من نبيذ التمر أو الزبيب النيئ» أو يكون من مطبوخ عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه. وهم 


)0 أبو داود فی الطهارة (١1)ء‏ والترمذى فى الطهارة (۳) وقال: هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب وأحسن؟» 
وابن ماجه فى الطهارة »)۲۷٠١(‏ كلهم عن على بن أبى طالب . 
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فى/ الأطعمة فى غاية التحريم» حتى حرموا الخيل والضباب» وقيل: إن أبا حنيفة يكره 
الضب والضباع ونحوها. 

فأخذ أهل الحديث فى الأشربة بقول أهل المدينة وسائر آهل الأمصار - موافقة للسنة 
المستفيضة عن النبى َيه وأصحابه فى التحريم ‏ وزادوا عليهم فى متابعة السنة. 

وصنف الإمام أحمد كتابًا كبيرًا فى الأشربة ما علمت أحدًا صنف أكبر منه » وكتابًا 
أصغر منه. وهو أول من أظهر فى العراق هذه السنةء حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال: 
هل فيها من يحرم النبيذ؟ فقالوا: لاء إلا أحمد بن حنبل دون غيره من الأثئمة» وأخحذ فيه 
بعامة السنة» حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثلاث. وإن لم يظهر فيه شدة» متابعة للسنة 
المأثورة فى ذلك؛ لأن الثلاث مظنة ظهور الشدة غاليًا. والحكمة هنا عا تخفىء فأقيمت 
المظنة مقام الحكمةء حتى إنه كره الخليطينء إما كراهة تنزيه أو تحريم» على اختلاف 
الروايتين عنه. وحتى اختلف قوله فى الانتباذ فى الأوعية: هل هو مباح» أو محرمء أو 
مكروه؛ لأن أحاديث النهى كثيرة جداء وأحاديث النسخ قليلة» فاختلف اجتهاده: هل تنسخ 
الأخبار المستفيضة بمثل هذه الأخبار التى لا تخرج عن كونها أخبار آحاد ولم يخرج البخارى 
منها شيئًا؟ 

/ وأخذوا فى الأطعمة بقول أهل الكوفة؛ لصحة السنن عن النبى يك بتحريم كل ذى ناب 
من السباع» وكل ذى مخلب من الطيرء وتحريم لحوم الحمر؛ لأن النبى ميه أنكر على من 
تمسك فى هذا الباب بعدم وجود نص التحريم فى القرآن حيث قال: «لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: بيننا وبيتكم هذا القرآن» 
فما وجدنا فيه من حلال أحللناهء وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » 20 » لا وإنى وتيت 
الكتاب ومثله معه» (۳) ٠‏ وإن ما حرم رسول الله ب كما حرم الله تعالى»”" وها الم 
محفوظ عن النبى مي من غير وجه. 

وعلموا أن ما حرمه رسول الله جلي إنما هو زيادة تحريمء ليس نسحا للقرآن؛ لان 
القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا الميتة والدم ولحم الخنزيرء وعدم التحريم ليس 
تحليلاًء وإنما هو بقاء للأمر على ما كان. وهذا قد ذكره الله فى سورة الأنعام التى هى مكية 
باتفاق العلماء» ليس كما ظنه أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر القرآن نزولاء وإنما 
سورة المائدة هى المتأخرةء وقد قال الله فيها: $ أحل كم الطَّييات [المائدة: ٥]ء‏ فعلم أن 
عدم التحريم المذكور فى سورة الأنعام ليس تحليلاً» وإنما هو عفوء فتحريم رسول الله ِو 
رافع / للعفو ليس نسحًا للقرآن. 
)١(‏ أبو داود فى السنة ( 5505 ) » والترمذى فى العلم ( 7777 ) وقال : « حسن صحيح © . 
(۲) أبو داود فى السنة ( ٤٦٠١٤‏ ) . 
(۳) الترمذى فى السنة ( 57785 ) وابن ماجه فى المقدمة ( ١7‏ ) . 


۸ 


لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه» بل أحلوا الخيل؛ لصحة 
النن عن النبى به بتحليلها يوم خيبرء وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله كَل فرسًا 
وأكلوا لحمه”''. وأحلوا الضب؛ لصحة السنن عن النبى يلي بأنه قال: «لا أحرمه»» وبأنه 
كل على مائدته وهو ينظرء ولم ينكر على من أكله'"'» وغير ذلك ما جاءت فيه الرخصة. 

فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمةء كما زادوا على أهل المدينة فى الأشربة؛ 
لآن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم 
الأطعمة . 

ولاهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين فى استحلال ما أحلوه» أكثر من سلف أهل 
نكوفة فى استحلال المسكر. والمفاسد الناشئة من المكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة؛ 
ولهذا سميت الخمر أم الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وغيره» وأمر 
النبى ية بجلد شاربهاء وفعله هو وخلفاؤه"ء وأجمع عليه العلماءء دون المحرمات من 
الأطعمة. فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصرى» بل قد أمر 
ي/ بقتل شارب الخمر فى الثالثة أو الرابعة”” » وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. ونهى 
منبى وَل - فيما صح عنه ‏ عن تخليل الخمرء وأمر بشق ظروفها وكسر دتّانها”” ٠‏ وإن کان 
قد اختلفت الرواية عن أحمد: هل هذا باقء أو منسوخ؟ 

ولما كان الله -سبحانه وتعالى- إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد؛ إما فى العقول» أو 
الأخلاق أو غيرهاء ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من 
النقص بقدر ما فيها من المفسدةء ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. 

ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا فى متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا 
يما أمر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات» مثل لحوم الإبل» فإنها حلال بالكتاب 
والسنة والإجماعء ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبى ميد بقوله: «إنها جن 
خحلقت من جن» ١‏ . وقد قال َة فيما رواه أبو داود:٠‏ الغضب من الشيطان, وإن الشيطان 


. الدارمى فى الاضاحى ۲/ ۸۷ وأحمد 767/5 كلاهما عن أسماء‎ )١( 

(؟) البخارى فى الأطعمة ( ۱ ) وملم فى الصيد والذبائح ( ٤١ / ١941‏ ) . 

(۳) أبو داود فى الحدود ( 1540١‏ ) والترمذى فى الحدود ( ۱٤٤۴۳‏ ) . 

(:) أبو داود فى الحدود ( 5547 ) والترمذی فى الحدود (  ) ۱٤٤٤‏ 

. ) ۱١۹۴۳ ( أبو داود فى الأشربة ( 77376 ) والترمذى فى البيوع‎ )٥( 

(7) ابن ماجه فى المساجد (0)779 وفى الزوائد: «إسناده فيه مقال. وأصل الحديث رواه النسائى مقتصر على النهى 
عن أعطان الإبل». وأحمد 204/5 كلاهما عن عبد الله بن مَعْمّل المرَنَى» بلفظ : «فإنها خلقت من الشياطين». 
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من النارء وإنما تطفا النار بالماءء فإذا غضب أحدكم فليتوضاءء فأمر بالتوضؤ من الأمر 
العارض من الشيطان» فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول با أمر به النبى هة من الوضوء 
من لحمهاء كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة» والبراء بن/ عارب» 
وأسيد بن الحضيرء وذى العْرة» وغيرهم فقال مرة: «توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا 
من لحوم الغنم» وصلوا فى مرابض الغنم ولا تصلوا فى معاطن الإبل»"» فمن توضا من 
لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين ‏ لأكلها من غير وضوء كالأعراب ‏ من الحقد» وقسوة 
القلب» التى أشار إليها النبى ميو بقوله المخرج عنه فى الصحيحين: «إن الغلظة وقسوة 
القلوب فى الفدادين أصحاب الإبل» وإن السكينة فى أهل الغنم»0 . 

واختلف عن أحمد: هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة؟ على روايتين» بناء على أن 
الحكم مختص بهاء أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذى فيه نوع مضرة. 

وسائر المصنفين - من أصحاب الشافعى وغيره - وافقوا أحمد على هذا الأصل» وعلموا 
أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد؛ لانه فرق فى الحديث 
بين اللحمين» ليتبين أن العلة هى الفارقة بينهما لا الجامع . 

وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث: من أنه يتوضا منه نيئًا ومطبوخاء ولان هذا الحديث 
كان بعد النسخ؛ ولهذا قال فى لحم الغنم: «وإن شثت فلا تتوضا»ء ولان النسخ لم يثبت 
إلا بالترك / من لحم غنم» فلا عموم له وهذا معنى قول جابر: كان آخر الأمرين منهء ترك 
الوضوء مما مست النار فإنه رآه يتوضاء ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضاء ولم ينقل عن 
النبى وَل صيغة عامة فى ذلك» ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذى لم يثبت 
شموله لذلك الخاص عيئاء وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية . 

هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخةء بل قد قيل: إنها 
متأخرة» ولكن أحد الوجهين فى مذهب أحمد: أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب. 
والوجه الآخر: لا يستحب. 


(۱) أبو داود فى الأدب ٠ )٤۷۸٤(‏ وضعقه الالبانى . 

(0) ملم فى الحيض /۳٠١(‏ ۹۷)ء والترمذى فى الطهارة (١۸)ء‏ وابن ماجه فى الطهارة »)٤۹٥(‏ وأحمد 297/08 
كلهم عن جابر بن سمرة. والترمذى فى الطهارة (١۸)ء‏ وابن ماجه فى الطهارة (447) وفى الزوائد: #إستاده 
ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه. وقد خالفه غيره» والمحفوظ: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن 
البراء»» وأحمد ٠٠۲/٤‏ كلهم عن أسيد بن حضيرء وأبو داود فى الطهارة (٤۱۸)ء‏ والترمذى فى الطهارة 
(6). وابن ماجه فى الطهارة (٤۹٤)ء‏ وأحمد ۲۸۸/٤‏ كلهم عن البراء بن عازب. 

(۳) البخارى فى بده الخلق (۴۳۰۱)ء ومسلم فى الإيمان (01/ 81-86): كلاهما عن أبى هريرة. 

. ) ٩۷ / 550 ( مسلم فى الحيض‎ )٤( 

(5) ملم فى الحيض (791 / 44). 


فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منهاء كذلك جاءت بتجنب الخبائث 
نروحانية والتطهر منهاء حتى قال كلليِ: «إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من 
لماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه»"» وقال: « إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلانًا فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده؟»" فعلل الأمر 
بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه» فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة 
ثظاهرة» فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. 

/ وكذلك نهى عن الصلاة فى أعطان الإبلء وقال: «إنھا جن خلقت من جن" كما 
ثبت عنه َي أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»!؟2» وقد روى عنه: إن 
الحمام بيت الشيطان» وثبت عنه: أنه لما ارتحل عن المكان الذى ناموا فيه عن صلاة الفجر 
قال: «إته مكان حضرنا فيه الشيطان»0* . 

فعلل يَكَلِيهِ الأماكن بالأرواح الخبيشة» كما يعلل بالأجسام الخبيئة» وبهذا يقول أحمد 
وغيره من فقهاء الحديث» ومذهبه الظاهر عنه: إن ما كان مأوى للشياطين ‏ كالمعاطن 
والحمامات ‏ حرمت الصلاة فيه. وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذى ناموا فيه عن 
'لصلاة ‏ كرهت فيه الصلاة. 


والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك : إما لانهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به 
عندهم»› أو سمعوها ولم يعرقوا العلة» فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه. 

وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل» وأنهم لم 
يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل» فقد غلط عليهم» وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم: أنهم 
لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار. وإنما المراد: أن أكل ما مس النار ليس هو سيبًا عندهم 
نوجوب/ الوضوء؛ والذى أمر به النبى ية من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار» 
كما يقال: كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر. وإن كان يتوضأ منه إذا حرج منه مذى. 


ومن تمام هذا: أنه قد صح عن النبى يليه فی صحيح مسلم وغيره من حديث أبى ذر 
وأبى هريرة - رضى الله عنهما ‏ وجاء من حديث غيرهما ‏ أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود 
والمرأة والحمار»"؟ . وفرق النبى ية بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض ؛ بأن الأسود 


)١(‏ البخارى فى بده الخلق (۳۲۹۵)ء» وملم فى الطهارة (۲۳۸/ ۲۳). والنسائى فى الطهارة (2)640 وأحمد 
ا كلهم عن أبى هريرة. 

(۲) ملم فى الطهارة ( ۲۷۸ / 87 ) . 

(7) سبق تخريجه ص ٩‏ . 

. ) ۳١۷ ( والترمذى فى المواقيت‎ )٤۹۲ ( أبو داود فى الصلاة‎ )٤( 

(5) ملم فى الماجد (-18/ .)7١١‏ والنسائى فى المواقيت (777). وأحمد ۰٤۲۸/۲‏ 474» كلهم عن أبى 
هريرة. 

(7) ملم فى الصلاة ( ۲٠١ / ٥۱۰‏ ) . 


وزذااف 


1/1 


11/10 


1/11 


شيطان. وصح عنه ية أنه قال : «إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صلاتى» فأخذته 
فأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى المسجد» ‏ الحديك'ء فأخبر أن الشيطان اراد أن 
يقطع عليه صلاته. فهذا ‏ أيضًا - يقتضى أن مرور الشيطان يقطع الصلاة؛ فلذلك أخذ 
أحمد بذلك فى الكلب الأاسودء واختلف قوله فى المرأة والحمار؛ لأنه عارض هذا الحديث 
حديث عائشة لما كان النبى َة يصلى وهی فى قبلته"» وحديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ لما اجتاز على أثانه بين يدى بعض الصف» والنبى ب يصلى بأصحابه بمنى 020 مع 
أن المتوجه أن الجميع يقطعء وأنه يفرق بين المار واللابث» كما فرق بينهما فى الرجل فى 
كراهة مروره» دون لبثه فى القبلة إذا استديره المصلى ولم يكن متحدثًا / وأن مروره ينقص 
ثواب الصلاة دون اللبث. 

واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد فى الشيطان الجنى إذا علم بمروره: هل يقطع 
الصلاة؟ والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله كد وبظاهر قوله: «يقطع صلاتى»؛ لان 
الأحكام التى جاءت بها السنة فى الأرواح الخبيئة من الجن وشياطين الدواب فى الطهارة 
والصلاة فى أمكنتهم وممرهمء ونحو ذلك قوية فى الدليل نصا وقياسًا؛ ولذلك أخذ بها 
فقهاء الحديث» ولكن مدرك علمها أثرًا هو لأهل الحديث» ومدركه قياسًا هو فى باطن 
الشريعة وظاهرهاء دون التفقه فى ظاهرها فقط . 

ولو لم يكن فى الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة» لكان وصمة على 
الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرًا ولا رأيًا. 

ولقد كان أحمد ‏ رحمه الله - يعجب ممن يدع حديث «الوضوء من لحوم الإبل؟ - مع 
صحته التى لا شك فيهاء وعدم المعارض له - ويتوضأ من مس الذكر ‏ مع تعارض 
الأحاديث فيه» وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل؛ ولذلك أعرض عنها 
الشيخان: البخارى ومسلم» وإن كان أحمد ‏ على المشهور عنه - يرجح أحاديث الوضوء 
/ من مس الذكرء لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى فى الحجة من الوضوء من 
مس الذكر. 

وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر فى القياس منهء فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة؛ 
ولهذا كان كل نجس محرم الاكلء ولیس كل محرم الاكل نجس . 

وكان أحمد يعجب - أيضًا ‏ ممن لا يتوضأ من لوم الإبل ويتوضأ من الضحك فى 


. ) 450١ ( البخارى فى الصلاة‎ )١( 


(؟) البخارى فى الصلاة (۳۸۲) ومسلم فى الصلاة /٥۱۲(‏ ۲۷۲). 
(۳) البخارى فى العلم )۷١(‏ ومسلم فى الصلاة (£ 0165/6٠‏ 


۱۲ 


'نصلاةء مع أنه أبعد عن القياس والاثرء والأثر فيه مرسل» قد ضعفه أكثر الناس» وقد 
صح عن الصحابة ما يخالفه. 

والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم» وهو تضعيف 
من لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابهء أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبى َة أنه 
قال: «لا يقطع الصلاة شىء“ أو بما روى فى ذلك عن الصحابة ‏ وقد كان الصحابة 
مختلفين فى هذه المسألة ‏ أو برأى ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة» خصوصا مذهب 
:حمل . 


فهذا أصل فى الخبائث الجسمانية والروحانية. 


وأصل آخرء وهو: أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم فى العفو/ عن النجاسة» فيعفون من 
المغلظة عن قدر الدرهم البغلى» ومن المخففة عن ريع المحل المتنجس . 

والشافعى بإزائهم فى ذلك» فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء» وونيم 
الذباب"“ ونحوه» ولا يعفو عن دم ولا عن غيرهء إلا عن دم البراغيث ونحوه» مع أنه 
ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك! فقوله فى النجاسات نوعا وقدرًا أشد أقوال الأئمة 
الأربعة . 

ومالك متوسط فى نوع النجاسة وفى قدرهاء فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما 
يؤكل لحمهء ويعفو عن يسير الدم وغيره. 

وأحمد كذلك. فإنه متوسط فى النجاسات» فلا ينجس الأرواث والأبوال» ويعفو عن 
اليسير من النجاسات التى يشق الاحتراز عنهاء حتى إنه ‏ فى إحدى الروايتين عنه - يعفو 
عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش» وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه» بل يعفو - 
فى إحدى الروايتين ‏ عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهرء كما ذكر ذلك 
القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب» وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة فى الصلاة فى 
الجملة من غير خلاف عنهء لم يختلف قوله فى ذلك كما اختلف مالك ولو صلى بها 
جاهلاً أو ناسيًا لم تجهب عليه الإعادة فى أصح الروايتين» كقول مالك» كما دل عليه حديث 
/ النبى َي لما حلع نعليه فى أثناء الصلاة لأجل الأذى الذى فيهماء ولم يستقبل الصلاة"ء 
ولما صلى الفجر فوجد فى ثوبه نجاسة أمر بغسلها ولم يعد الصلاة . والرواية الأخرى: تجب 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (919). عن أبى سعيد » وضعفه الالبانى . 
(۲) ونيم الذباب: أى ما يخرج منه من فضلات. انظر: اللسانء مادة «ونم». 
(؟) أبو داود فى الصلاة (700)» والدارمى فى الصلاة /١‏ ۰ وأحمد ۳/ ۲۰ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 
)٤(‏ أبو داود فى الطهارة (۳۸۸)ء عن عائشة » وضعفه الالبانى . 


۱۳ 


تالف 


11/۱۸ 


1/14 


الإعادةء كقول أبى حنيفة والشافعى . 

وأصل آخر فى إرالتها: فمذهب أبى حنيفة : تزال بكل مزيل من المائعات وا لجامدات. 

والشافعى لا يرى إرالتها إلا بالاءء حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل لايجزئ 
فيه إلا الغسل بالماء» وحتى نجاسة الأرض. 

ومذهب أحمد فيه متوسطء فكل ما جاءت به السنة قال به: يجوز فى الصحيح عنه - 
مسحها بالتراب ونحوه من النعل ونحوه» كما جاءت به السنة» كما يجور مسحها من 
السبيلين؛ فإن السبيلين بالنسبة إلى سائر الاعضاء كأسفل الخف بالنسبة إلى سائر الثياب فى 


تكرر النجاسة على كل منها. 
واختلف أصحابه فى أسفل الذيل: هل هو كأسفل الخف كما جاءت به السنة واستوائها 
للأثر فى ذلك؟ 


والقياس: إزالتها عن الأرض بالشمس والريح . . . يجب التوسط فيه . 

فإن التشديد فى النجاسات جنسًا وقدراء هو دين اليهودء والتساهل/ هو دين النصارى» 
ودين الإسلام هو الوسط. فكل قول يكون فيه شىء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين 
الإسلام. 

وأصل آخر: 

وهو اختلاط الحلال بالحرام» كاختلاط المائع الطاهر بالنجس» فقول الكوفيين فيه من 
الشدة ما لا خخفاء به. 

وسر قولهم: إلحاق الماء بسائر المائعات» وأن النجاسة إذا وقعت فى مائع لم يكن 
استعماله إلا باستعمال الخبث» فيحرم الجميع» مع أن تنجيس المائع -غير الماء- الآثار فيه 


وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة؛ فإنهم ‏ فى المشهور - لا ينجسون الماء إلا بالتغير » 
ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره» مبالخة فى طهورية الماءء مع فرقهم بينه وبين غيره من 
المائعات . 


ولأحمد قول كمذهبهم» لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول 


الشافعى . 


)١(‏ بياض بالاصل. 


واختلف قوله فی المائعات غير الماء : هل يلحق با لاء أو لا يلحق به كقول مالك 
والشافعى؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء إلا بالتغير» ولا يمنعون من المستعمل ولا غيره » مبالغة 
فى طهورية الماءء مع فرقهم بينه وبين غيره من من المائعات . 

ولأحمد قول كمذهبهم المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وكثيره كقول الشافعى . 

/ واختلف قوله ف المائعات غير الماء : هل يلحق بالماءء أو له يلحق به كقول مالك 
والشافعى؟ أو يفرق بين الماء وغير الماء كخل العنب؟ على ثلاث روايات . 

وفى هذه الأقوال من التوسط - أثرًا ونظرًا ‏ ما لا خفاء به» مع أن قول أحمد الموافق 
تقول مالك راحم ف الدليل. 

وأصل آخر: وهو أن للناس فى أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها ‏ كالشعر والظفر 
والريش ‏ مذاهب: هل هو طاهرء أو نجس؟ ثلاثة أقوال: 

أحدها: نجاستها مطلقًا كقول الشافعى ورواية عن أحمد؛ بناء على أنها جزء من الميتة. 

والثانى: طهارتها مطلقًاء كقول أبى حنيفة وقول فى مذهب أحمد؛ بناء على أن الموجب 
للنجاسة هو الرطوبات وهى إنما تكون فيما يجرى فيه الدم؛ ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس 
له سائلةء فما لا رطوبة فيه من الأجزاء بمنزلة ما لا نفس له سائلة. 

والثالث: نجاسة ما كان فيه حس» كالعظم؛ إلحاقًا له باللحم اليايس » وعدم نجاسة ما لم 
يكن فيه إلا النماء كالشعر؛ إلحاقًا له بالنبات. 


وأصل آخر: وهو طهارة الأحداث التى هى الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث: 
استعملوا ف من الستن ما لا يوجد لخیرهم؛ / ويكفى 3 على الخفین وغيرهما من 
ل ل و العمامة» نل ل 
خم اء - كما كانت أم سلمة زوج النبى يياو وغيرها تفعله وعلى القلانس - كما كان 
أبو موسى وأنس يفعلانه ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث على غيرهم» مع 
أن القياس يقتضى ذلك اقتضاء ظاهرا. وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء؛ لأنهم 0 
بما بلغهم من الاثرء وجبنوا عن القياس ورعا. 

ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبى وليه كأحاديث المسح علي العمائم 
والجوربين» والتوقيت فى المسحء وإغا اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة» كخمر النساء» 

ومعلوم أن فى هذا الباب من الرخصة التى تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن 
النبى ملد . 

واعلم أن كل من تأول فى هذه الأخبار تأويلاً - مثل كون المسح على العمامة مع بعض 
الرأس هو المجزئ ونحو ذلك لم يقف على مجموع الأخبار» وإلا فمن وقف على 
مجموعها أفادته علما يقيئًا بخلاف ذلك . 


1/۰. 


1/۲۱ 


1/۲ 


1/۲ 


المصرح بأنه يجزئ ضربة واحدة للوجه والكفينء ولیس فى الباب حديث يعارضه من 
جنسه» وقد أحذ به فقهاء الحديث ‏ أحمد وغيره. وهذا أصح من قول من قال: يجب 
ضربتان وإلى المرفقين؛ كقول أبى حنيفة والشافعى فى الجحديدء أو ضربتان إلى الكوعين . 

وأصل آخر فى الحيض والاستحاضة: فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب 
الطهارة» وفى الباب عن النبى ية ثلاث سنن: سنة فى المعتادة: أنها ترجع إلى عادتها. 
وسنة فى المميزة: أنها تعمل بالتمييز. وسنة فى المتحيزة ‏ التى ليست لها عادة ولا تمييز - 

فاما الان الأولتان ففى الصحيح" . وأما الثالثة: فحديث حمتة بنت جحش» رواه 
أهل السننء وصححه الترمذى" . وكذلك قد روى أبو داود وغيره فى سهلة بنت سهيل 

)€( 
بعض معناه 

وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث فى المعتادة المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت العادة 
والتمييزء قدم العادة ‏ فى أصح الروايتين ‏ كما جاء فى أكثر الأحاديث . 

/ فأما أبو حنيفة» فيعتير العادة إن كانت» ولا يعتبر التميز ولا الغالب» بل إن لم تكن 
عادة إن كانت مبتدأة حيضها حيضة الأكثرء وإلا حيضة الاقل. 

ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة ولا الأغلب» فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا 
يحضهاء بل تصلى أبدا إلا فى الشهر الأول» فهل تحيض أكثر الحيض» أو عادتها وتستظهر 

والشافعى يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب» فإن اجتمع قَدْم التمييز» وإن عدم 
صلت أبدًا. واستعمل من الاحتياط فى الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة 
علمًا وعملا. 

فالسنن الثلاث التى جاءت عن النبى يليه فى هذه الحالات الفقهية» استعملها فقهاء 
الحديث» ووافقهم فى كل منها طائفة من الفقهاء . 


.)0579( البخارى فى التيمم (۷٤۳)ء وابن ماجه فى الطهارة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الحيض (7760)؛ ومسلم فى الحيض (۳۳۳/ 1۲)ء كلاهما عن عائشة. 

(۳) أبو داود فى الطهارة (۲۸۷)ء والترمذى فى الطهارة )١74(‏ وقال: «حديث حن صحيح؟» وابن ماجه فى 
الطهارة (1۲۷). 

. أبو داود فى الطهارة (7906) » وضعفه الالبانى‎ )٤( 


1١1 


/ وسئل عن مسائل كثير وقوعهاء ويحصل الابتلاء بها ويحصل الضيق والحرج 


والعمل بها على رأى إمام بعينه؟ منها مسألة المياه اليسرةء ووقوع النجاسة فيها من غير تغير 
وتغبيرها بالطاهرات؟ 
قأجاب رحمه الله تعالى : 


الحمد لله رب العالمينء أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات - كالاشئان 
والصابون والسدر والخطمى والتراب والعجين» وغير ذلك مما قد يغير الماء» مثل الإناء إذا 
كان فيه أثر سدر أو خطمى ووضع فيه ماء» فتغير به» مع بقاء اسم الماء ‏ فهذا فيه قولان 
معروفان للعلماء: 

أحدهما: أنه لا يجوز التطهير به» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه التى اختارها الخرقى والقاضى» وأكثر متأخرى أصحابه؛ لأن هذا ليس بماء 
مطلقء فلا يدخل فى قوله تعالى: ظ فلم تجدوا مَاءْ 4 [المائدة: .]١‏ ثم إن أصحاب هذا 
القول استثنوا من هذا أنواعاء بعضها متفق عليه بينهم» وبعضها مختلف فيه» فما كان من 
التغير حاصلاً بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنهء فهو طهور/ باتفاقهم. وما تغير 
بالأدهان والكافور ونحو ذلك» ففيه قولان معروفان فى مذهب الشاقعى وأحمد وغيرهما. 
وما كان تغيره يسيرا: فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنهء أو يفرق بين الرائحة وغيرها؟ على 
ثلاثة أوجهء إلى غير ذلك من المسائل . 

والقول الثانى: أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره» ولا بما يشق الاحتراز عنهء 
ولا بما لا يشق الاحتراز عنهء فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهوراء 
كما هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الأخرى عنه» وهى التى نص عليها فى أكثر 
أجوبته. وهذا القول هو الصواب؛ لان الله - سبحانه وتعالى - قال: مو وإن کحم مَرضئ أو 
على سقر أو جاء أحد سَكُم من الفائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيِسَمُوا صعيدا طا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [المائدة: ٦]ء‏ وقوله: فلم تجدوا ماء ‏ نكرة فى سياق 
النفى» فيعم كل ما هو ماء» لا فرق فى ذلك بين نوع ونوع . 

فإن قيل: إن المتغير لاا يدخل فى اسم الماء؟ 
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قيل: تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلى والطارئ ولا بين التغير الذى 
يمكن الاحتراز منه والذى لا يمكن الاحتراز منهء فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة 
القياس لحاجة الناس إلى/ استعمال هذا المتغير» دون هذاء فأما من جهة اللغة وعموم الاسم 
وخصوصه فلا فرق بين هذا وهذا؛ ولهذا لو وكله فى شراء ماءء أو حلف لا يشرب ماء أو 
غير ذلك» لم يفرق بين هذا وهذاء بل إن دخل هذا دخل هذاء وإن خرج هذا خرج هذاء 
فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيرا أصليّاء أو حادثًا بما يشق صونه عنهء علم أن 
هذا النوع داخل فى عموم الآية. وقد ثبت بسنة رسول الله كَل أنه قال فى البحر: «هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتته»(١2‏ والبحر متغير الطعم تغيرًا شديدًا؛ لشدة ملوحته. فإذا كان 
النبى ولد قد أخبر أن ماءه طهور ‏ مع هذا التغير ‏ كان ما هو أخف ملوحة منه أولى أن 
يكون طهوراء وإن كان الملح وضع فيه قصدا؛ إذ لا فرق بينهما فى الاسم من جهة اللغة. 
وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين ؛ فإنه لو استقى ماء» أو وكله فى شراء ماء لم يتناول ذلك 
ماء البحر» ومع هذا فهو داخل فى عموم الآيةء فكذلك ما كان مثله فى الصفة. 


وأيضاء فقد ثبت أن النبى ية أمر بغسل المحرم بماء وسدر"؟. وآمر بغسل ابنته بماء 
و 2 وأمر الذى أسلم أن يغتسل بماء وسدر 89),. ومن المعلوم : أن السدر لابد أن يغير 
الماع فلو كان التغير يفسد الماء لم يأمر به. 

/ وقول القائل: إن هذا تغير فى محل الاستعمال» فلا يؤثرء تفريق بوصف غير مؤثر» 
لا فى اللغة ولا فى الشرع؛ فإن المتغير إن كان يسمى ماء مطلقّاء وهو على البدن» فيسمى 
ماء مطلقًا وهو فى الإناء. وإن لم يسم ماء مطلقًا فى أحدهماء لم يسم مطلقًا فى 
الموضع الآخر فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون فى التسمية بين محل ومحل . 

وأما الشرع: فإن هذا فرق لم يدل عليه دليل شرعى» فلا يلتفت إليه. والقياس 
عليه إذا جمع أو فرق» أن يبين أن ما جعله مناط الحكم جمعا أوفرقًا مما دل عليه 
الشرع» وإلا فمن علق الأحكام بأوصاف ‏ جمعا وفرقًا بغير دليل شرعى - كان واضعًا 
لشرع من تلقاء نفسه» شارعا فى الدين ما لم يأذن به الله . 


5 أبو داود فى الطهارة ( ۸۳) والترمذى فى الطهارة ( 1۹ ) وقال - 3 حسن صحيح ل‎ )١( 

() البخارى فى الجنائز (/31771 1778) » ومسلم في احج (97/1505- ۱۰۲) » وآبو داود فى الجنائز (۳۲۳۸)» 
وابن ماجه فى المناسك ›)۳۰۸۴٤(‏ كلهم عن ابن عباس . 

(*) البخاري فى الجنائز )١761(‏ ء وأبو داود فى الجنائز )7١575(‏ والترمذى فى الجنائز (- 44) وقال:« حديث حن 
صحيح»» وابن ماجه فى الجنائز »)۱٤٥۸(‏ وأحمد 0/ ۰۸٥‏ كلهم عن أم عطية . 

. "١ / 85 وأحمد‎ ) ٠٠١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )٤( 


ولهذا كان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذى جعله مناط الحكم» بطريق 
من الطرق الدالة على كون الوصف المشترك هو علة الحكم. وكذلك فى الوصف الذى 
فرق فيه بين الصورتين» عليه أن يبين تأثيره بطريق من الطرق الشرعية. 

وأيضاء فإن النبى كَلليِةِ: توضأ من قصعة فيها أثر العجين(2؛ ومن المعلوم أنه لابد - 
قى العادة ‏ من تغير الماء بذلك»: لاسيما فى / آخر الأمرء إذا قل الماء وانحل العجين. 

قل هدا سد افا ول فى السا “فاه إن رى بين التختي الستير والكثير 

وأيضاء فإن المانعين مضطربون اضطرابًا يدل على فساد أصل قولهم» منهم من يفرق بين 
الكافور والدهن وغيره» ويقول: إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة. ومنهم من 
يقول: بل نحن نجد فى الماء أثر ذلك» ومنهم من يفرق بين الورق الربيعى والخريفىء 
ومنهم من يسوى بينهماء ومنهم من يسوى بين الملحين: الحبلى والمائى. ومنهم من يفرق 
بينهما. 

ولیس على شىء من هذه الأقوال دليل يعتمد عليه لا من نص ولا قياس ولا إجماع؛ 
إذ لم يكن الأصل الذى تفرعت عليه مأخودًا من جهة الشرع» وقد قال الله - سبحانه 
وتعالى -: ولو كان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [النساء: ١۸]ء»‏ وهذا 
بخلاف ما جاء من عند/ الله فإنه محفوظ كما قال تعالى: إا نحن نرا الذكر ونا له 
لحافظون ۾ [الحجر: 4]» فدل ذلك على ضعف هذا القول. 

وأيضاء فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظى والمعنوى» مدلول عليه بالظواهر 
والمعانى» فإن تناول أسم الماء لمواقع الإجماع. کتناوله لموارد النزاع فى اللغةء وصفات هذا 
كصفات هذا فى اللجنس» فتجب التسوية بين المتمائلين. 

وأيضاء فإنه على قول المانعين» يلزم مخالفة الأصلء وترك العمل بالدليل الشرعى 
لمعارض راجح 0 إذ كان يقتضى القياس عندهم أنه لا يجوز استعمال شىء من المتغيرات فى 


)١(‏ النائى فى الغل (816)» وابن ماجه فى الطهارة (۳۷۸)ء وأحمد 2747/5 عن آم هانئ. 
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طهارتى الحدث والخبث» لكن استثنى المتغير بأصل الخلقة» وبما يشق صون الماء عنه للحرج 
والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس» وتعارض الادلة على خلاف الأصل . 
وعلى القول الأول: يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غير تعارض بين أدلة الشرعء 
فيكون هذا أقوى. 


/ فصل 

أحدها: لا ينجس. وهو قول أهل المدينة» ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل 
الحديث» وإحدى الروايات عن أحمد» اختارها طائفة من أصحابه» ونصرها ابن عقيل فى 
المفردات» وابن البناء وغيرهما. 

والثانى: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة» وهى رواية البصريين عن مالك . 

والثالث: وهو مذهب الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى اختارها طائفة من أصحابه - 
الفرق بين القلتين وغيرهما. فمالك لا يحد الكثير بالقلتين» والشافعى وأحمد يحدان الكثير 

والرابع: الفرق بين البول والعذرة المائعة وغیرهماء فالأول ينجس/ منه ما أمكن نز حه » 
دون ما لم يمكن نزحهء بخلاف الثانى فإنه لا ينجس القلتين فصاعداً. وهذا أشهر الروايات 
عن أحمد» واختيار أكثر أصحابه . 

والخامس: أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة» سواء كان قليلا أو كثيراً وهذا قول أبى حنيفة 
وأصحابه» لكن ما لم يصل إليه لا ينجسه. 

ثم حدوا ما لا يصل إليه: بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. 

ثم تنازعوا: هل يحد بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدر ذلك محمد بن الحسن عسجده» 
فوجدوه عشرة أذرع فى عشرة أذرع. 

وتنازعوا فى الآبار إذا وقعت فيها نجاسة: هل يمكن تطهيرها؟ فزعم المرَنَى: أنه لا يمكن . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمكن تطهيرها بالتزح» ولهم فى تقدير الدّلاء أقوال معروفة. 


والسادس : قول أهل الظاهر» الذين ينجسون ما پال فيه البائل. دون ما ألقى فيه البول» 
ولا ينجسون ما سوى ذلك إلا بالتغير. 

/ وأصل هذه المسألة من جهة المعنى:أن اختلاط الخبيث - وهو النجاسة ‏ بالماء هل 
يوجب تحريم الجميع ١‏ أم يقال : بل قد استحال فى الماء» فلم يبق له حكم؟ 

فالمنجسون ذهبوا إلى القول الأول» ثم من استئنى الكثير قال: هذا يشق الاحتراز من 
وقوع النجاسة فيه» فجعلوا ذلك موضع استحسان» كما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد. 

وأما أصحاب أبى حنفة» فينوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها» وقدروه 
بالشركة أن «المضاحة فى الطول والعر فى :دوك الى 
كان قليلا أو كثيرء وكذلك فى المائعات كلها؛ وذلك لأن الله تعالى ‏ أباح الطيبات وحرم 
الخبائث» والخبيث متميز عن الطيب بصفاتهء فإذا كانت صفات الماء وغيره صفات الطيب 
دون الخبيث» وجب دخوله فى الحلال دون الحرام . 

رانا 'فقد ابت من حذيث أتى سعد أن الى كلل قل له أنتوضا من بعر بضاعة 
وى قر باق :فيه ليقن ووم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور» لا ينجسه شىء» e‏ 
قال أحمد: مخديت بارا eS‏ وهو فى المسند ‏ أيضاً - عن ابن عباس ؟ أن النبى 
َيِه قال : «الماء طهور لا ينجسه شىء؟ 3 وهذا اللفظ عام فى القليل والكثير» وهو عام فى 

وأما إذا تغير بالنجاسة» فإنما حرم استعماله؛ لأن جرم النجاسة باق. ففى استعماله 
استعمالهاء بخلاف ما إذا استحالت النجاسة فإن الماء طهورء وليس هناك نجاسة قائمة. 


ومما يبين ذلك: أنه لو وقع خمر فى ماء واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن شارباً 


للخمرء ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شىء من طعمها ولونها وريحهاء ولو صب 
لبن امرأة فى ماء وا ستحال حتى لم يبق له أثر وشرب طفل ذلك الماء» لم يصر ابنها من 
الرضاعة بذلك . 

وأيضاء فإن هذا باق على أوصاف خلقته» فيدخل فى عموم قوله تعالى: «فلم تجدوا 
ماء ‏ [المائدة: 7]» فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه. 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة (  )١١‏ والترمذى فى الطهارة (17) وقال :« حن » والنائى فى الطهارة ( 595 ) . 


(۲) أحمد ١‏ / 756 . وقال أحمد شاكر ( 53١١٠١‏ ) : 8 إسناده صحيح © . 


۲١ 


شالف 


H/T 


داف 


7” 


فإن قيل: فإن النبى ية قد نهى عن البول / فى الماء الدائم وعن الاغتسال فيه" . 

قيل: نهيه عن البول فى الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس فى 
اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لان البول ذريعة إلى تنجيسه ؛ 
فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول» فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه 
بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. 

وأيضاء فيدل نهيه عن البول فى الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير فيقال لصاحب 
القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد 
نقضت دليلك . 

وكذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوغ للحجاج أن يبولوا فى 
المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم 
يفرق بين القليل والكثير وإلا نقضت قولك . 

وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة 
أذرع رقيق أتسوغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوغته خالفت ظاهر النص وإلا نقضت 
قولك» فإذا كان النص/- بل والإجماع ‏ دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول» بل 
تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير» كان هذا الوصف المشترك بين القليل 
والكثير مستقلا بالنهى » فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة» ولا يجوز أن يقال: إنه َه إنما 
نهى عن البول فيه؛ لأن البول ينجسهء فإن هذا خلاف النص والإجماع. 

وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب البول أبلغ 
من أن ينهى عنه من مجرد البول؛ إذا الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول» وأما صب الابوال 
فى المياه فلا حاجة إليه . 

فإن قيل: ففى حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بارض الفلاة وما ينوبه من السباع 
والدواب» فقال: «إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» () وفى لفظ : «لم ينجسه : 
قيل: حديث القلتين فيه كلام قد بسط فى غير هذا الموضعء وبين أنه من كلام ابن عمر لا 
من كلام النبى ماد . 
(۱) مسلم فى الطهارة (۲۸۲/ 46 7 وأبو داود فى الطهارة (74. )7١‏ ء والترمذى فى الطهارة )٦۸(‏ وقال: 

(حديث حسن صحيح»» والنسائى فى الطهارة (۰.۲۲۰ ۲۲۱)ء وأحمد 2509/75 كلهم عن أبى هريرة. 


. 737/7 أبو داود فى الطهارة (77): والترمذى فى الطهارة (1۷) والنسائى فى الطهارة (67) وأحمد‎ )١( 
. ) 91١8 » 0١۷ ( ابن ماجه فى الطهارة‎ )( 


۲۲ 


/ وسئل ‏ رحمه الله . عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه» أو تغير لونه وطعمه ولا 
الرائحة: فهل يكون طهورا ؟ 


الحمد للّهء أما ما تغير بمكثه ومقرهء فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء» وأما النهر 
الخارى» فإن علم أنه متغير بنجاسة» فإنه يكون نجساء فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونهس 
وشك فى التغير: هل هو بطاهر أو نجس» 0 

والاغلب أن هذه الأنهار الكبار» لا تتغير بهذه القنى التى عليهاء لكن إذا تبين تغيره 
بالنجاسة» فهو نجس» وإن كان متغيراً بغير ره ففى طهوريته القولان المشهوران. والله 


أعلم. 


و - 
/ وسئل: عن بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات» وبقى فيه حتى انهرى جلده وشعره. 
ولم يغير من الماء وصفاً قط لا طعم ولا لون ولا رائحة ؟ 


الحمد للّه» هو طاهر عند جماهير العلماء - كمالك والشافعى وأحمد - إذا بلغ الماء 
قلتين» وهما نحو القربتين» فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ وشعر الكلب فى طهارته نزاع بين 
العلماء؛ فإنه طاهر فى مذهب مالك» ونجس فى مذهب الشافعى» وعن أحمد روايتان. 
فإذا لم يعلم أن فى الدلو الصاعد شيئاً من شعره» لم يحكم بنجاسته بلا ريب . 

وقد ثبت عن النبى تكد أنه قيل له: يارسول اللّهء إنك تتوضاً من بئر بضاعة وهى بثر 
تلقى فيها الحيض» > ولحوم الكلاب» وعذر الناس؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىئ 
وبثر بقاع واقعة معروفة فى شرقى المدينة» باقية إلى اليوم» ومن قال:/ إنها كانت جارية» 
فقد أخطأ؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله م بالمدينة عين جاريةء بل الزرقاء وعيون 
حمزة حدثتا بعد موته. واللّه أعلم . 
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وسئل - رحمه الله تعالى : عن بثر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو 
شاة ثم مات فيهاء وذهب شعره وجلده ولحمه» وهو فوق القلتين» قكيف يصنع به ؟ 


الحمد للّهء أى بثر وقع فيه شىء مما ذكر أو غيرهء إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو 
والخنزير إذا بقى فى الماء؛ لم يضره ذلك فى أصح قولى العلماء» فإنه طاهر فى أحد 
لحمهء وسواء كان على حى أو ميت . هذا / أظهر الأقوال للعلماء؛ وهو إحدى الروايات عن 
ولحوم الكلاب» والنتن؟ فقال: #الماء طهور ل 

وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى غير هذا الموضع. والله أعلم . 

وي -_ 

وسئل : عن بثر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت: هل ينجس آم لا ؟ 

إذا لم يتغير الماء لم ينجس . واللّه أعلم . 

3 ت 5 

وسئل : عن البئر تكون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزبل » فيصير أصفر »/ وهو روث 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۱ . 


٤ 


الحمد للّهء إن كان الزبل عا يؤكل لحمه» فهو طاهر عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأحمد 
:بن حنبل ‏ وقد دلت على ذلك الدلائل الشرعية الكثيرة» كما قد بسط القول فى ذلك» 
وذكر فيه بضعة عشر حجة. 

وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة» فإنه ينجس» وإن شك: هل الروث روث ما يؤكل 
خمه أو روث ما لا يؤكل لحمه؟ ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. واللّه أعلم. 


و سئل رحمه اللّه : عن الماء الجارى إذا كان ربلا : هل يجوز الوضوء به ؟ 


الحمد لله إذا لم يتيقن أنه مرْبّل بزبل نجس» جاز أن يكون طاهرا وجاز أن يكون 
نجاء فجاز الوضوء به فى إحدى الروايتين فى مذهب أحمد وغيره. 

/ وسئل ‏ رحمه الله : عن القلتين: هل حديثه صحيح أم لا؟ ومن قال: إنه قلة 
الجبل» وفى سؤر الهرة إذا أكلت نجاسة ثم شربت من ماء دون القلتين: هل يجوز الوضوء به 
أم لا ؟ 

الحمد لله » قد صح عن النبى ية أنه قيل له: إنك تتوضا من بعر بضاعةء وهى بثر 
يلقى فيها الخيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىء« وبثر 
بضاعة ‏ باتفاق العلماء وأهل العلم بها هى بئر ليست جارية» وما يذكر عن الواقدى من 
آنها جارية» أمر باطل» فإن الواقدى لا يحتج به باتفاق أهل العلمء ولا ریب أنه لم يكن 
بالمدينة على عهد رسول الله َة ماء جار» وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبى 
جك وبثر بضاعة باقية إلى اليوم فى شرقى المدينة» وهى معروفة. 


. 7١ سيق تخريجه ص‎ )١( 
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وأما حديث القلتين» فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به" . وقد 
أجابوا عن كلام من طعن فيه » وصنف أبو عبد/ الله محمد بن عبد الواحد المقدسى جزءا رد 
فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. 

وأما لفظ القلة» فإنه معروف عندهم أنه الجرة الكبيرة كالحب› وكان م يمثل بهماء كما 
فى الصحيحين أنه قال فى سدرة المنتهى: «وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» وإذا نبقها مثل قلال 
م وهى قلال معروفة الصفة والمقدار» فإن التمثيل لا يكون بمختلف متفاوت . 

وهذا ما يبطل كون المراد قلة الجبل؛ لأن قلال الحبال فيها الكبار والصغارء وفيها المرتفع 
كثيراً» وفيها ما هو دون ذلك» وليس فى الوجود ماء يصل إلى قلال الجبل إلا ماء 
الطوفان» فَحَمَل كلام النبى هة على مثل هذا يشبه الاستهزاء بكلامه. 

ومن عادته ك أنه يقدر المقدرات بأوعيتهاء كما قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة»"» والوسق حمل الجمل»› وكما كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاعء وذلك من أوعية 
الماع وهكذا تقدير الماء بالقلال متاسب » فإن القلة وعاء ااء. 

وأما الهرة» فقد ثبت عنه يي أنه قال: «إنها ليست بنجسة» إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» . 

/ وتنازع العلماء فيما إذا أكلت فأرة ونحوهاء ثم ولغت فى ماء قليل على أربعة أقوال فى 
مذهب أحمد وغيره : قيل: إن الماء طاهر مطلقا. وقيل: نجس مطلقا حتى تعلم طهارة 
فمها. وقيل: إن غابت غيبة يمكن فيها ورودها على ما يطهر فمها كان طاهراء وإلا فلا. 
وهذه الأوجه فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما. وقيل : إن طال الفصل كان طاهراء 
جعلا لريقها مطهرا لفمها لأجل الحاجة» وهذا قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة وأحمد» 
وهو أقوى الأقوال . واللّه أعلم . 


. ۲۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البخارى فى بده الخلق (۳۲۰۷). ومسلم فى الان (569/1501). 

(©) البخارى فى الزكاة (5 »)۱٤ ٠‏ ومسلم فى الزكاة (۹۷۹/ ۱ء لاء ۰)٦ ۰٤‏ وأبو داود فى الزكاة »)١969 .21١884(‏ 
والترمذى فى الزكاة (23777 5717) وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى الزكاة (11797)) وأحمد 
1/۲ كلهم عن أبى سعيد الخدرى. 

)٤(‏ أبو داود فى الطهارة (١۷)ء‏ والترمذى فى الطهارة (۹۲) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنائى فى الطهارة 
(54)» وابن ماجه فى الطهارة (۷١۳)ء‏ كلهم عن كبشة بنت كعب بن مالك. 


۲٦ 


ل ل اس 
وسئل: عن رجل غمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل: فهل هذا 
للاء يكون طهورا؟ وما الحكمة فى غسل اليد إذا باتت طاهرة؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله أما مصيره مستعملا لا يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهورء وفيه روايتان عن 
أحمدء اختار كل واحدة طائفة من أصحابه» فالمنع اختيار أبى بكر والقاضى وأكثر أتباعه» 
وترو ذلك عن الحيين وغيرةة 

والثانية : لا يصير مستعملاء وهى اختيار الخرقى وأبى محمد وغيرهماء وهو/ قول أكثر 

وأما الحكمة فى غسل اليد ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه خوف نجاسة تكون على اليدء مثل مرور يده موضع الاستجمار مع العرق» 
أو على زبلة ونحو ذلك . 

والثانى: أنه تَعبّد ولا يعقل معناه. 

والثالث: أنه من مبيت يده ملامسة للشيطانء كما فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن 
النبى ية أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق بمنخريه من الماء؛ فإن الشيطان 
يبيت على خیشومه»'» فأمر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه؛ فَعّلم أن ذلك 
سبب للغسل عن النجاسة» والحديث معروف. 

وقوله: «فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده“ یکن أن يراد به ذلك؛ فتكون هذه العلة 
من العلل المؤثرة التى شهد لها النص بالاعتبار. والله أعلم. 
)١(‏ سبق تخريجه ص١١‏ . 
(۲) البخارى فى الوضوء :)١77(‏ وملم فى الطهارة (۲۷۸/ ۸۷ء ۸۸)ء وأبو داود فى الطهارة (١١٠)ء‏ والترمذى 


فى الطهارة (4؟) وقال: «حديث حسن صحيحك» والنسائى فى الطهارة (١١۱)ء‏ وأحمد ؟271417/7 كلهم عن 
أبى هريرة . 


۲¥ 


51/45 


5/16 


11/4 


ص صر 2 ےو 

/ وقال - رضى الله عنه : 

وأما نهيه َة : أن يغمس القائم من نوم الليل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاث » 
فهو لا يقتضى تنجيس الماء بالاتفاق» بل قد يكون لانه يوثر فى الماء أثرأ وأنه قد يفضى إلى 
التاثير» وليس ذلك بأعظم من النهى عن البول فى الماء الدائم» وقد تقدم أنه لا يدل على 
التنجيس . 

وأيضاء ففى الصحيحين عن أبى هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر بمنخريه 
من الماء؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه»"» فعلم أن ذلك الغسل ليس مسببًا عن 
النجاسة» بل هو معلل بمبيت الشيطان على خيشومه. والحديث المعروف: «فإن أحدكم لا 
يدرى أين باتت يده“ يمكن أن يراد به ذلك» فتكون هذه العلة من العلل الموثرة التى شهد 
لها النص بالاعتبار. 

وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول» فهذا ‏ إن صح عن النبى/ ي - فهو كنهيه عن 
البول فى المستحم» وقوله: «فإن عامة الوسواس منهه؛ فإنه إذا بال فى المستحم ثم 

ونهيه عن الاغتسال فى الماء الدائم - إن صح - يتعلق بمسألة الماء المستعمل» وهذا قد 
يكون لما فيه من تقدير الماء على غيره» لا لاجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا؛ .فإنه قد 
ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: (إن الماء لا يجنب» . 


. ١١ص سبق تخريجها‎ )7-١( 

() ابو داود فى الطهارة (707)» والترمذى فى الطهارة (١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب6» وابن ماجه فى الطهارة 
007١ 5(‏ وأحمد 407/6 كلهم عن عبد الله بن مغفل. 

(05) بو داود فى للطهارة (54): والترمذى فى الطهارة (16)؛ وقال: «حسن صحيح؟» وابن ماجه فى الطهارة 
(۳۷۰)» كلهم عن ابن عباس . 


۲۸ 


وسئل - أيضاً - رحمه الله - عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه: هل يجوز 


ستعماله آم لا؟ 


لا ينجس بذلك. بل يجوز استعماله عند جمهور العلماءء كمالك» وأبى حنيفة» 
وتشافعى» وأحمدء وعنه رواية أخرى: أنه يصير مستعملا. واللّه - سبحانه وتعالى - 
عنم . 

ذل بير اس 1 5 

/ وسئل : عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الجن فى الحمام وغيره وهو 
ناقص» ثم يرجع بعض الماء من على بدنه إلى الجرن: هل يصير ذلك الماء مستعملا آم لا؟ 
وكذلك الجنب إذا وضع يده فى الماء أو الجُرّن: هل يصير مستعملا أم لو؟ وعن مقدار الماء 
الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملاء وعن الطاسة التى تحط على أرض الحمام» 
وللاء المستعمل جار عليهاء ثم يغترف بها من الحرن الناقص من غير أن تغسلء أفتونا 


الحمد للّهء ما يصير من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش فى إناء الطهارة لا يجعله 
متعملا. 

وكذلك غمس الجنب يده ف فى الإناء والجرن الناقص لا يصير مستعملا. 

وأما مقدار الماء الذى إذا اغتسل فيه الجنب لا يصير مستعملا إذا كان كثيراً مقدار قلتين. 

/ وأما الطاسة التى توضع على أرض الحمام فالماء المستعمل طاهر لا ينجس إلا بملاقاة 
النجاسة» فالاصل فى الأرض الطهارة حتى تعلم نجاستهاء لاسيما ما بين يدى الحياض 
م ي ابات فإن الماء يجرى عليها كثيراً. والله أعلم. 

وسل ٠‏ عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسةء فيجد فى المدارس بركا فيها ماء 


له مدة كثيرة. ومثل ماء الحمام الذى فى الحوض. فهل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة 
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فاجاب : 

الحمد لله رب العالمين» قد ثبت فى الصحيحين عن النبى َيل من غير وجهء كحديث 
عائشة» وأم سلمة» وميمونة» وابن عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ : أن النبى م كان يغتسل 
هو وزوجته من إناء واحدء حتى يقول لها: «أبقى لى» وتقول هى: أبق لی . 

وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجال والنساء يغتسلون على عهد 
رسول الله هة من إناء واحد". ولم/ يكن بالمدينة على عهد رسول الله َة ماء جار ولا 
حمام. فإذا كانوا يتوضؤون جميعا ويغتسلون جميعاً من إناء واحد بقدر الفرق» وهو بضعة 
عشر رطلا بالمصرى أو أقل» وليس لهم ينبوع ولا آنبوب» فتوضؤهم واغتسالهم جميعاً من 
حوض الحمام أولى وأحرى» فيجوز ذلك - وإن كان الحوض ناقصاً والأنبوب مسدوداً - 
فكيف إذا كان الانبوب مفتوحا؟ وسواء فاض أو لم يفض. 

وكذلك برك المدارس» ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالاغتسال فهو مبتدع مخالف 


(۱) البخارى فى الغسل (767) عن ميمونة» والبخارى فى الغسل (۲۹۱)» ومسلم فى الحيض (04/571) كلاهما 
عن عائشة» ومسلم فى الحيض (5947/ 6) عن أم سلمة. 
(۲) البخارى فى الوضوء (۱۹۳). 


وسئل شيخ الإسلام : عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام » فإذا أرادوا أن يغتسلوا 
بك اا زواجتي م الور وخ ولا يفك لاجد بعلا ع رغ راجا بيذ 
واحد » فهل إذا اغتسل معه غيره لا يطهر؟ وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز - 
وإن كان الماء بائتا فيها ؟ وهل الماء الذى يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو 
مجس؟ وهل ماء الحمام ‏ عند كونه مسخناً بالنجاسة ‏ نجس أم لا ؟ وهل الزنبور الذى يكون 

فى الحمام أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يتنجس به الرجل إذا اغتسل وجسده مبلول أم 
لا ؟ والماء الذى يجرى فى أرض الحمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس؟ أفتونا ليزول 
لوسواس. 

الحمد للّه» قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : أنها كانت تغتسل 
هى ورسول الله َيه من إناء واحد يغترفان جميعاً. وفى رواية: أنها كانت تقول: دع لى 
ويقول هو: «دعى لى0 "١7‏ من قلة الماء . وثبت - أيضاً ‏ فى الصحيح أنه كان يغتسل هو وغير 
عائشة من أمهات المؤمنين من إناء واحد» مثل ميمونة بنت الحارث وأم سلمة”'2. وثبت عن 
عائشة أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ية من إناء واحد قدر الفَرق”"' - بالرطل 
نعراقى القديم - ستة عشر رطلاء وبالرطل المصرى أقل من خمسة عشر رطلاً. وثبت فى 
نصحيح عن النبى بي : أنه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع“ . وثبت فى الصحيح عن ابن 
عمر أنه قال: كان الرجال والنساء على عهد رسول الله ية يتوضؤون من ماء واحد ©" . 

وهذه السنن الثابتة عن النبى َيه وأصحابه الذين كانوا بمدينته على عهده دلت على 
(00 5) سبق تخريجهما ص ۲۰ . 


7) البخارى فى الغسل (۰٠۲)ء‏ ومسلم فى الحيض ٠٤٠ /5١9(‏ ١٤)ء‏ وأبو داود فى الطهارة (۲۳۸). والنسائى فى 
الطهارة (۲۲۸. 771), وأحمد ۳۷/۹ 199. 
والقرق: مكيال بالمدينة يسع ثلاثة آصع» أو ستة عشر رطلاً. 

(4) البخارى فى الوضوء (۲۰۱)ء ومسلم فى الحيض (01/8560) كلاهما عن أنس. 

(6) سبق تخريجه ص ۴۰ . 


۲۳١ 
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أمور: 

/ أحدها: هو اشتراك الرجال والتساء فى الاغتسال من إتاء واحدء وإن كان كل منهما 
يغتسل بسؤر الآخر. وهذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم» أن الرجل والمرأة أو 
الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتلوا من ماء واحد جازء كما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة 
المستفيضة . وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به: هل ينهى الرجل 
عن التطهر بسؤرها ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: لا بأس بذلك مطلقاً. 

والثانى : يكره مطلقا. 

والثالث : ينهى عنه إذا خلت به» دون ما انفردت به ولم تخل به. وقد روى فى ذلك 
أحاديث فى الستن ولس هذا موضع هذه المسألة . 

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحدء فلم يتنازع العلماء فى جوازه» وإذا 
جاز اغتسال الرجال والنساء جميعاًء فاغتسال الرجال دون النساء جميعاء أو النساء دون 
الرجال جميعاً أولى بالجوازء وهذا مما لا نزاع فيه. فمن كره أن يغتسل معه غيره» أو رأى 
أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحدهء فقد خرج عن إجماع المسلمين» وفارق جماعة 
المؤمنين. 

/ يوضح ذلك أن الآنية التى كان النبىيَكفةِ وأزواجه والرجال والنساء يغتسلون منها كانت 
آنية صغيرة» ولم يكن لها مادة لا أنبوب ولا غيره» ولم يكن يفيض . فاذا كان تطهر الرجال 
والنساء جميعاً من تلك الآنية جائزًء فكيف بهذه الحياض التى فى الحمامات وغير الحمامات 
التى يكون الحوض أكبر من قلتين؟ فإن القلتين أكثر ما قيل فيهما ‏ على الصحيح -: أنهما 
خمسمائة رطل بالعراقى القديم» فيكون هذا الرطل المصرى أكثر من ذلك بعشرات من 
الأرطال؛ فإن الرطل العراقى القديم مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم» 
وهذا الرطل المصرى مائة وأربعة وأربعون درهماء يزيد على ذلك بخمسة عشر درهما وثلاثة 
أسباع درهم. وذلك أكثر من أوقية وربع مصرية» فالخمسمائة رطل بالعراقى أربعة وستون 
ألف درهمء ومائتا درهم» وخمسة وثمانون درهماء وخمسة أسباع درهم وذلك بالرطل 
الدمشقى الذى هو ستمائة درهم: مائة وسبعة أرطال وسبع رطل. وهذا الرطل المصرى: 
أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلا وكسر أوقية» ومساحة القلتين ذراع وربع فى ذراع وربع 
طولا وعرضاً وعمقآء ومعلوم أن غالب هذه الحياض التى فى الحمامات المصرية وغير 
الحمامات أكثر من هذا المقدار بكثيرء فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التى تستعمل 
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شام ومصرء فالقلتان قربتان بهذه القرب› وهذا كله تقريب ۔ بلا ريب - فإن تحديد القلتين 


ع هو بالتقريب على أصوب القولينء / ومعلوم أن هذه الحياض فيها أضعاف دلك. فإذا کان 5١/67‏ 


لى كي يتطهر هو وأزواجه من تلك الآنية» فكيف بالتطهر من هذه الخياض؟ 

الأمر الثانى: أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء كانت فائضة أو لم تكن» وسواء 
كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكنء وسواء كان الماء بائتا فيها أو لم يكن.ء فإنها طاهرة» 
ء لأصل بقاء طهارتهاء وهى ‏ بكل حال - أكثر ماء من تلك الآنية الصغار التى كان النبى 
ع وأصحابه يتطهرون منهاء ولم تكن فائضة ولا كان بها مادة من أنبوب ولا غيره. 

ومن انتظر الحوض حتى يفيض ولم يغتسل إلا وحده» واعتقد ذلك دينأء فهو مبتدع 
مخالف للشريعة» مستحق للتعزير الذى يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا فى الدين ما لم يأذن 
ه اللّهء ويعبدون اللّه باعتقادات فاسدة وأعمال غير واجبة ولا مستحبة. 

الأمر الثالث: الاقتصاد فى صب الماءء فقد ثبت عن النبى َة : أنه كان يتوضاً بالمد 
ويغتل بالصاع”'' . والصاع أكثر ما قيل فيه : إنه ثمانية أرطال بالعراقى كما قال أبو حنيفة» 
وأما آهل الحجاز وفقهاء الحديث ‏ كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم ‏ / فعندهم أنه خمسة 
أرطال وثلث بالعراقى. وحكاية أبى يوسف مع مالك فى ذلك مشهورة لما سأله عن مقدار 
نصاع والمدء فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حتى اجتمع عنده منها شىء كثيرء فلما 
حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم: من أين لك هذا الصاع؟ قال: حدثتى أبى عن 
أيه أنه كان يؤدى به صدقة الفطر إلى رسول الله َة . وقال الآخر: حدثتنى أمى عن أمها 
ها كانت تؤدى بهء ‏ يعنى : صدقة حديقتها ‏ إلى رسول الله مي . وقال الآخر نحو ذلك. 
وقال الآخر نحو ذلك . فقال مالك لابى يوسف: أترى هؤلاء يكذيون؟ قال: لاء والله ما 
يكذب هؤلاء. قال مالك: فأنا حررت هذا برطلكم يا أهل العراق! فوجدته خمسة أرطال 
وثلنّاء فقال أبو يوسف لمالك: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله» ولو رأى صاحبى ما 
رأيت» لرجع كما رجعت. فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد. 

وقد ذهب طائفة من العلماء ‏ كابن قتيبة» والقاضى أبى يعلى فى تعليقه وجدى أبى 
البركات ‏ إلى أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث» وصاع الماء ثمانية» واحتجوا بحجج: 
منها خبر عائشة: أنها كانت تغتسل هى ورسول الله َة بالفرق'''» والفرق ستة عشر رطلاً 
بالعراقىء والجمهور على أن الصاع والمد فى الطعام والماء/ واحد» وهو أظهرء وهذا مبسوط 
فى موضعه. 

والمقصود هنا أن مقدار طهور النبى َه فى الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقية إلى خمسة 
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وثلث. والوضوء ربع ذلك وهذا بالرطل المصرى أقل من ذلك. 

وإذا كان كذلك؛ فالذى يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء أو أقل أو أكثرء مبتدع 
مخالف للسنةء ومن تدين به عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك كسائر المتدينين بالبدع 
المخالفة للسنةء وهذا كله بين فى هذه الأحاديث. 

فإن قيل : إنما يفعل نحو هذا؛ لأن الماء قد يكون نجسًا أو مستعملاًء بأن تكون الآنية مثل 
الطاسة اللاصقة بالأرض قد تنجست با على الأرض من النجاسةء ثم غرف بها منهء أو بأن 
الجنب غمس يده فيه فصار الماء مستعملاً» أو قطر عليه من عرق سقف الحمام النجس» أو 
المحتمل للنجاسة» أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهى نجسة فنجستهء فلاحتمال كونه 
نجسا أو مستعملاًء احتطنا لديننا وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين؛ لقول النبى كَكَِْةِ: «دع ما 


ريك إلى ها الأبوويك 78 ی اتن الشنيات العا و 


/ قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الاحتياط بمجرد الشك فى أمور المياه» ليس مستحبًا ولا مشروعاء بل ولا 
يستحب السؤال عن ذلك بل المشروع أن يى الأمر على الاستصحاب. فإن قام دليل على 
النجاسة نجسناهء وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة» وأما إذا 
قامت أمارة ظاهرة» فذاك مقام آخر. 

والدليل القاطع : أنه مازال النبى هة والصحابة والتابعون يتوضؤون ويغتسلون ويشربون 
من المياه التى فى الآنية والدّلآء الصغار والحياض وغيرها مع وجود هذا الاحتمال» بل كل 
احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لم يلتفت إليه؛ وذلك أن المحرمات نوعان: محرم 
لوصفهء ومحرم لكسبه. فالمحرم لكسبه كالظلم والربا والميسرء والمحرم لوصفه كالميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والاول أشد تحريًا والتورع فيه مشهورء ولهذا كان 
السلف يحترزون فى الأطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة . 

وأما الثانى: فإنما حرم ؛ لا فيه من وصف الخبث» وقد أباح الله لنا.طعام أهل الكتاب مع 
إمكان آلا يذكوه التذكية الشرعية أو يسموا عليه غير الله وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير 
الله جرم ذلك/ فى أصح قولى الخلماء :وفك ثبت فى الصحيح من حديث عائشة أن النبى 
كك ستل عن قوم يأتون باللحم ولا يدرى أسموا عليه آم لا؟ فقال:«سموا أنتم وكلوا» '. 

وأما الماءء فهو فى نفسه طهورء ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه» صار استعماله 
استعمالا لذلك الخبيث» فإنما نهى عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث» لا لأنه فى نفسه 
)١(‏ الترمذى فى صفة القيامة ( 5614 ) وقال : « حن صحيح © . 
(۲) البخارى فى الإيمان ( ٠١‏ ) ومسلم فى المساقاة ( ١١1/‏ ) . (۳) البخارى فى اليوع ( ۲٠٠١۷‏ ) . 
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خث فإذا لم يكن هنا أمارة ظاهرة على مخالطة الخبيث لهء كان هذا التقدير والاحتمال 
مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذى نفاه الله عن شريعتناء ومن باب الآصار 
م لأغلال المرفوعة عنا. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - توضأ من جرة نصرانية" مع قيام هذا 
داحتمال» ومر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - وصاحب له بميزاب فقال صاحبه: يا 
حاحب الميزاب» ماؤك طاهر أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب» لا تخبره. فإن هذا 
عن غليه!" .وقد نض على هله المساألة الأئمة كاحمد وغيره؟ نضوا على أنه إذا قط عليه 
مء من ميزاب ونحوهء ولا أمارة تدل على النجاسةء لم يلزم السؤال عنه» بل يكره. وإن 
سأل: فهل يلزم رد الجواب؟ على وجهين. وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيره السؤال وهو ضعيف. 

/ والوجه الثانى: أن يقول: هذه الاحتمالات هنا منتفية؛ أو فى غاية البعد فلا يلتفت 
.ليهاء والالتفات إليها حرج ليس من الدين» ووسوسة يأتى بها الشيطان؛ وذلك أن 
نطاسات ‏ وغيرها من الآنية التى يدخل بها الناس الحمامات ‏ طاهرة فى الأصل» واحتمال 
نجاستها أضعف من احتمال نجاسة الأوعية التى فى حوانيت الباعةء فإذا كانت آنية الأدهان 
والألبان والخلول والعجين ‏ وغير ذلك من المائعات والجامدات والرطبة - محكوما 
بطهارتهاء غير ملتفت فيها إلى هذا الوسواس» فكيف بطاسات الناس؟ ! 

وأما قول القائل: إنها تقع على الأرض. فنعم. وما عند الحياض من الأرض طاهر لا 
شبهة فيه؛ فإن الأصل فيه الطهارة. وما يقع عليه من المياه والسدر والخطمى والأشنان 
والصابون وغير ذلك». طاهرء وأبدان الجنب من الرجال والنساء طاهرة. 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى ية لقيه فى 
بعض طرق المدينة» قال: فانخنست منه؛ فاغتسلت ثم آتيته فقال: «أين كنت؟» فقلت: إنى 
كنت جنباء فكرهت أن أجالسك وأنا جنب» فقال: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس96 . 
وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الحنب طاهر وعرقه طاهرء والثوب الذى يكون فيه 
عرقه طاهرء ولو سقط الحنب/ فى دهن أو مائع» لم ينجسه بلا نزاع بين الأئمة »بل وكذلك 
الحائض عرقها طاهرء وثوبها الذى يكون فيه عرقها طاهر. وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
كه أنه أذن للحائض أن تصلى فى ثوبها الذى تحيض فيهء وأنها إذا رأت فيه دما أزالته 
)١(‏ الشافعى فى الام .۸/١‏ 
(۲) الموطأ فى الطهارة .77/١‏ 74 (٤۱)ء‏ والدارقطنى ۱/ ۳۲ (۱۸)ء بمعتاه. 
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وصلت فيه 

فإذا كان كذلك» فمن أين ينجس ذلك البلاط؟ أكثر ما يقال: إنه قد يول عليه بعض 
المغتسلين» أو يبقى عليه» أو يكون على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها الأرض» ونحو 
ذلك . 

وجواب هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا قليل نادر ؛ وليس هذا المتيقن من كل بقعة . 

الثانى: أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذى يزيلها. 

الثالث: أنه إذا أصاب ذلك البلاط شىء من هذاء فإن الماء الذى يفيض من الحوض 
والذى يصبه الناس» يطهر تلك البقعة» وإن لم يقصد تطهيرهاء فإن القصد فى إزالة 
النجاسة ليس بشرط عند أحد من الأئمة الأربعة» ولكن بعض المتأخرين من أصحاب 
الشافعى وأحمد» ذكروا وجها ضعيمًا فى ذلك؛ ليطردوا قياسهم فى مناظرة أبى حنيفة فى 
اشتراط النية فى طهارة الحدث. كما أن زفر نفى وجوب النية فى/ التيمم طردا لقياسه» 
وكلا القولين مطرح . 

وقد نص الأئمة على أن ماء المطر يطهر الأرض التى يصيبهاء وغالب الماء الذى يصب 
على الأرض ليس بمستعمل» فإن أكثر الماء الذى يصبه الناس لا يكون عن جنابة» ولا 
متغيراً. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة. أو انغمس فيه 
جنب» فهذا ماء كثير. وقد ثبت عن أبى سعيد أن النبى هلد قيل له: يا رسول اللهء إنك 
تتوضا من ر بضاعة وهی بثر يلقى فيها الحيض»› ولحو الكلاب» والنتن؟ فقال: «الماء 
هور ل يمه ا . قال الإمام أحمد: حديث بثر بضاعة صحيح . وفى الستن عن 
ابن عمرء أن النبى َة سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب» 
فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شىء٠»‏ وفى لفظ : CE‏ 

ور باع ر كسافد لبان وهن با إل الآن تالدب من اة الخرقية اومن 
قال: إنها كانت عينا جارية» فقد غلط غلطا بِينًا؛ فإنه لم يكن على عهد رسول الله َة 
بالمدينة عين جارية أصلاًء ولم يكن بها إلا الآبارء منها يتوضؤون ويغتسلون/ ويشربون» 
ومثل بثر ريس التى بقباء» أو البئر التى ببيرحاء (حديقة أبى طلحة)» والبثر التى اشتراها 
عثمان وحبسها على المسلمين» وغير هذه الآبار» وكان سقيهم للنخل والزرع من الآبار 


. عن عائشة‎ )7 ٠ البخارى فى الحيض (ل‎ )١( 
. ۲۲ سبق تخريجه ص ۲۱ . (۳) سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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-تواضح والسوانى(١؟‏ ونحو ذلك أو بماء السماء وما يأتى من السيول» فأما عين جارية» 
ف تكن لهم. 

وهذه العيون التى تسمى عيون حمزة» إنما أحدثها معاوية فى خلافته وأمر الناس بنقل 
OS‏ > فصاروا ينبشونهم وهم رطاب لم ينتنواء حتى أصابت المسحاة رجل 
أحنهم فانبعثت نبعثت دماء وكذلك عين الزرقاء محدثةء لکن لا أدرى متى حدثت؟ 

وهذا أمر لا ينازع فيه أحد من العلماء العالمين بالمدينة وأحوالهاء وإنما ينازع فى مثل هذا 
عض أتباع علماء العراق» الذين ليس لهم خبرة بأحوال النبى مياه ومدينته وسيرته. وإذا 
كن النبى َة يتوضأ من تلك البئر التى يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن» فكيف 
یشرع لنا أن نتنزه عن أمر فعله النبى مي؟ وقد ثبت عنه أنه أنكر على من يتنزه عما يفعله» 
وقال: «ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إنى لأخشاكم لله وأعلمكم 


نواد : 


/ولو قال قائل: نتنزه عن هذا لأجل الخلاف فيه» فإن من أهل العراق من يقول :ا لماء 
ردا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن كان كثيرا إلا أن يكون مما لا تبلغه النجاسة» ويقدرونه با لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخرء وهل العبرة بحركة المتوضئ أو بحركة المغتسل؟ 
على قولين. وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع فى عشرة أذرع . ويحتجون بقول النبى كَل : 
دلا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه»"»ء ثم يقولون: إذا تنجست البثرء فإنه 
ينزح منها دلاء مقدرة م بعض النجاسات» وفى 08 تنزح البئر كلها. وذهب بعض 


متكلميهم إلى أن البثر طم » فهذا الاختلاف يورث شبهة فى الماء إذا وقعت فيه نجاسة؟ 
قيل لهذا القائل: الاختلاف إنما يورث شبهة إذا لم تتيين سنة رسول الله م . فأما إذا 
تنا أن النبى می أرخص فى شیء» وقد كره أن نتنزه عما ترخص فيهء وقال لنا: (إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى معصيته» . رواه أحمد واين خزيمة فى صحيى ° 
فإن تنزهنا عنه» عصينا رسول الله َء والله ورسوله احق أن نرضيه» ولیس لنا أن نغضب 
رسول الله ي لشبهة وقعت لبعض العلماءء كما كان عام الحديبية» ولو فتحنا هذا الباب» 
لکنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح/ ما يستبيحه الحلال لخلاف ابن عباس» ولكنا نستحب 


. السوانى: جمع سانية وهى الناقة يسقى عليهاء ومثلها النواضح‎ )١( 

(؟) البخارى فى الاعتصام ( ۷۳۰۱ ).ومسلم فى الفضائل ( ۱١۸ 2 ۱۲۷ / ۲۴٣۹‏ ) . 

() اليخارى فى الوضوء (۲۳۹)ء وملم فى الطهارة (۲۸۲/ 46 : 47). وأبو داود فى الطهارة (14) والترمذى فى 
الطهارة (14) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» والتسائى فى الطهارة (۸٥)ء‏ وابن ماجه فى الطهارة »)۴٤٤(‏ 
كلهم عن أبى هريرة. 

(4) أحمد ۱۰۸/۲ ء وقال أحمد شاكر ( ٥۸۷۳‏ ) : « إسناده صحيح » 
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للجنب إذا صام أن يغتسل لخلاف أبى هريرة» ولكنا نكره تطيب المحرم قبل الطواف لخلاف 
عمر وابنه ومالك» ولكنا نكره له أن يلبى إلى أن يرمى الجمرة بعد التعريف لخلاف مالك 
وغيره» ومثل هذا واسع لا ينضبط . 

وأما من خالف فى شىء من هذا من السلف والأئمة ‏ رضى الله عنهم ‏ فهم مجتهدون 
قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهم» وهم إذا أصابوا فلهم أجرانء وإذا أخطؤوا فلهم أجرء 
والخطأ محطوط عنهم» فهم معذورون لاجتهادهمء ولان السنة البينة لم تبلغهم› 
انتهى إلى ما علم فقد أحسن . 

فأما من تبلغه السنة - من العلماء وغيرهم ‏ وتبين له حقيقة الحالء فلم يبق له عذر فى 
أن يتنزه عما ترخص فيه النبى كَل ولا يرغب عن سنته لأجل اجتهاد غيره» فإنه قد ثبت 
عنه فى الصحيحين أنه بلغه أن أقوامًا يقول أحدهم: أما آنا فأصوم لا أفطر. ويقول الآخر 
فأنا أقوم ولا أنام. ويقوم الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. ويقول الآخر: أما أنا فلا آكل 

فقال: «بل أصوم وأفطرء وأنام وآتزوج النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتى 

فلن م 

/ ومعلوم أن طائفة من المنتسبين إلى العلم والدين يرون أن المداومة على قيام الليل 
وصيام النهار وترك النكاح وغيره من الطيبات» أفضل من هذاء وهم فى هذا إذا 
كانوا مجتهدين ‏ معذورون. و عل انها افيض ل ل يفاد ان ل انط إل 
هذا أفضل» وأن هذا الهدى اقل بس هذى جد و > لم يكن معذورًا بل هو تحت 
الوعيد النبوى بقوله: «من رغب عن سنتى فليس منى»”") 

وفى الجملة. باب الاجتهاد والتأويل باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام 
حلالاء كمن تأول فى ربا الفضل» والانبذة المتنازع فيهاء وحشوش النساءء وإلى أن يعتقد 
الحلال حرامًاء مثل بعض ما ذكرناه من صور النزاع» مثل الضب وغيره» بل يعتقد وجوب 
قتل المعصوم أو بالعكس» فأصحاب الاجتهاد ‏ وإن عذروا وعرفت مراتيهم من العلم 
والدين - فلا يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأويلهم . والله أعلم. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: إنه قد يغمس يده فيه أو ينغمس فيه الجنبء فإنه قد 
ثبت بالنسبة أن هذا لا يؤثر فيه النجاسة» فكيف تؤثر فيه الجنابة؟ وقد أجاب الجمهور عن 
نهى النبى ية عن : أن يبول الرجل فى الماء الدائم ثم يغتسل منه"“ بأجوبة: 

/ أحدها: أن النهى عن الاغتسال وعن البول؛ لأن ذلك قد يفضى إلى الإكثار من ذلك 
حتى يتغير الماءء وإذا بال ثم اغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالتهء وهذا جواب من يقول: 


(۰۱ ۲ ) البخارى فى التكاح ( 00717 ) وملم فى التكاح ( ١401١‏ / 9) . 
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-ء لا ينجس إلا بالتغيرء كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك» وأحمد فى رواية 
حتأرها أبو محمد البغدادى صاحب التعليقة . 


الثانى: أن ذلك محمول على ما دون القلتينء توفيقًا بين الأحاديث» وهذا جواب 
لشاقعى وطائفة من أصحاب أحمد. 


الثالث: أن النص إنما ورد فى البولء والبول أغلظ من غيره؛ لأن أكثر عذاب القبر منهء 
وصيانتة الماء منه ممكنة؛ لأنه يكون باختيار الإنسان» فلما غلظ ‏ وصيانة الماء عنه ممكنة - 
فرق بينه وبين ما يعسر صيانة الماء عنه» وهو دونه. وهذا جواب أحمد فى المشهور عنهء 
و ختيار جمهور أصحابه. 


الحواب الرابع: أنا نفرض أن الماء قليل» وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم » فهذا بعيئه 
صورة النصوص التى وردت عن النبى يا فإنه كان يغتسل هو والمرأة من أزواجه من إناء 
واحد('2. وقد تنازع الفقهاء الذين يقولون بأن الماء المتطهر به يصير مستعملاً إذا غمس 
خنب يده فيه: هل يصير مستعملاً؟ على قولين مشهورين./ وهو نظير غمس المتوضئ يده 
عد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب كالشافعى وأحمد. والصحيح عندهم: الفرق بين 
أن ينوى الغسل أو لا ينويه» فإن نوى مجرد الغسل صار مستعملاًء وإن نوى مجرد 
لاغتراف لم يصر مستعملاًء وإن أطلق لم يصر مستعملاً ‏ على الصحيح . 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه اغترف من الإناء بعد غسل وجهه”"'؛ كما ثبت 
عنه أنه اغترف منه فى الجنابة"2: ولم يحرج على المسلمين فى هذا الوضع» بل قد علمنا 
- يقيئًا - أن أكثر توضؤ المسلمين واغتسالهم على عهده كان من الآنية الصغارء وأنهم كانوا 
يغمسون أيديهم فى الوضوء والغسل جميعًا فمن جعل الماء مستعملاً بذلك فقد ضيق ما 
وسعه الله . 

فإن قيل: فنحن نحترز من ذلك لأجل قول من ينجس الاء المستعمل . 

قيل: هذا أبعد عن السنة؛ فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية كنجاسة الدم ونحوه - 
وإن كان إحدى الروايتين عن أبى حنيفة ‏ فهو مخالف لقول سلف الامة وآئمتهاء مخالف 
للنصوص الصحيحة والأدلة الجلية» وليست هذه المسألة من موارد الظنون» بل هى قطعية 
بلا ريب» فقد ثبت فى الصحيح عن النبى يلكي أنه توضأ وصب وضوءه على جابر؟)» وأنهم 
(۱) سيق تخريجه ص ۲۰ . 
(۲) البخارى فى الوضوء (۱۹۹)ء عن عمرو بن يحبى عن آبيه. 
(۳) البخارى فى الغسل (2)5148 عن عائشة. 
(4) البخارى فى الوضوء )١914(‏ . عن جابر. 
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كانوا يقتتلون على وضوئه »كما يأخذون/ نخامته"؟. وكما اقتسموا شعره عام حجة 
الوداع(". 

فمن نجس الماء المستعمل» كان بمنزلة من نجس شعور الآدميين» بل بمنزلة من نجس 
البصاق كما يروى عن سلمان. 

وأيضاء فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع» والماء الطاهر إذا لاقى محلاً طاهرًا لم 
ينجس بالإجماع . 

وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة» وأنها ضد النجاسة» فضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يسلم أن كل طهارة فضدها النجاسة؛ فإن الطهارة تنقسم إلى: طهارة 
خبث وحدث» طهارة عينية وحكمية. 

الثانى: أنا نسلم ذلك ونقول: النجاسة أنواع كالطهارةء فيراد بالطهارة الطهارة من الكقر 
والفسوقء كما يراد بالنجاسة ضد ذلك كقوله تعالى: < إِنّما المشركون نجس © [التوبة : 
4 وهذه النجاسة لا تفسد الماء بدليل أن سؤر اليهودى والنصرانى طاهرء وآنيتهم التى 
يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة» وقد أهدى اليهودى للنبى مهه شاة 
مشوية وأكل منها لقمةء مع علمه أنهم باشروها. وقد أجاب كك يهوديًا إلى خبز شعير 
وإهالة سنخة29 . 

/ والثانى: يراد بالطهارة الطهارة من الحدث. وضد هذه نجاسة الحدث». كما قال أحمد - 
فى بعض أجوبته لما سئل عن نحو ذلك -: إنه أنجس الماء. فظن بعض أصحابه أنه أراد 
نجاسة الحنب؛ فذكر ذلك رواية عنه. وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث. وأحمد ‏ رضى الله 
عنه - لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قطء. والسنة فى ذلك أظهر من أن تخفى على أقل 
أتباعه» لكن نقل عنه أنه قال : اغسل بدنك منه. والصواب: أن هذا لا يدل على النجاسة ؛ 
فإن غسل البدن من الماء المستعمل لا يجب بالاتفاق» ولكن ذكروا عن أحمد ‏ رحمه الله - 
فى استحباب غسل البدن منه روايتين. والرواية التى تدل على الاستحباب لأجل الشيهة . 
والصحيح أن ذلك لا يجب ولا يستحب؛ لان هذا عمل النبى كته لم يكونوا يغسلون 
ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء . 

الثالث: يراد بالطهارة الطهارة من الاعيان الخبيثة التى هى نجسةء والكلام فى هذه 
النجاسة بالقول بأن الماء المستعمل صار بمنزلة الاعيان الخبيثئة ‏ كالدم والماء المنجس ونحو 
ذلك هو القول الذى دلت النصوص والإجماع القديم والقياس الجلى على بطلانه. وعلى 
(۱) البخارى فى الوضوء معلقا » ( فتح البارى ١‏ / 897 ) وأحمد 4 / ۳۲۹ . 
(۲) مسلم فى الحج )۳۲١ ۰۳۲۲ /۱۳۰٣(‏ عن مالك بن آنس. 
(۳) البخارى فى البيوع ( 7١74‏ ) والترمذى فى البيوع ( 111١١‏ ) و قال : ١‏ حسن صحيح ؟ . 
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هناء فجميع هذه المياه التى فى الحياض» والبرك التى فى الحمامات والطرقات وعلى 
نونب المساجد وفى المدارس» وغير ذلك لا يكره التطهر بشىء منها ‏ وإن سقط فيها/ الماء 
ستعمل - وليس للإنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت فيه سنة رسول الله مي بالرخصة لأجل 
شبهة وقعت لبعض العلماء ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد تبين ‏ بما ذكرناه ‏ جواب السائل عن الماء الذى يقطر من بدن الجنب بجماع أو 
عيرهء. وتبين أن الماء طاهرء وأن التنزه عنه أو عن ملامسته للشبهة التى فى ذلك بدعة 
مخالفة للسنة» ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلاً لم يقدح فى صحة غسله. 

وأما المسخن بالنجاسة؛ فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسهء وأما 
كراهته ففيها نزاع» لا كراهة فيه فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة» ومالك وأحمد فى إحدى 
اروايتين عنهماء وكرهه مالك وأحمد فى الرواية اللأخرى عنهما. وهذه الكراهة لها 
محذان: 

أحدهما: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا فى طهارته شكا مستندا 
نى أمارة ظاهرةء فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات 
ل يكره؛ لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة» وهذه طريقة طائفة من أصحاب 
أحمد؛ كالشريف أبى جعفر وابن عقيل وغيرهما. 

/ والثانى: أن سيب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه 
عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه. وهذه طريقة القاضى وغيره ‏ فعلى هذا إنما الكراهة إذا 
كان التسخين حصل بالنجاسة. فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا أو شك فيه لم تكن هذه 
لمألة. 

وأما دخان النجاسةء فهذا مبنى على أصلء وهو أن العين النجسة الخبيثئة إذا استحالت 
حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة - مثل أن يصير ما يقع فى الملاحة من دم وميتة 
وخنزير ملحا طيبًا كغيرها من الملح» أو يصير الوقود رمادًا وخرشفًا وقصرملا ونحو ذلك - 
فميه للعلماء قولان: 

أحدهما: لا يطهرء كقول الشافعى ‏ وهو أحد القولين فى مذهب مالك - وهو المشهور 
عن أصحاب أحمدء وإحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أنه طاهر» وهذا مذهب أبى 
حنيفة ومالك فى أحد القولين؛ وإحدى الروايتين عن أحمد. 

ومذهب أهل الظاهر وغيرهم: أنها تطهر. وهذا هو الصواب المقطوع به؛ فإن هذه 
الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظًا ولا معنى» فليست محرمة ولا فى معنى 
المحرم» فلا وجه لتحريمهاء بل تتناولها نصوص الحل؛ فإنها من الطيبات. وهى ‏ أيضًا - 
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فى معنى ما اتفق على حلهء / فالنص والقياس يقتضى تحليلها. 

وأيضاء فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلا بفعل الله - تعالى - صارت حلالا 
طيباء واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمرء والذين فرقوا بينهما قالوا: الخمر 
نجست الاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزيرء وهذا الفرق 
ضعيف؛ فإن جميع النجاسات نجست - أيضًا ‏ بالاستحالة؛ فإن الدم مستحيل عن أعيان 
طاهرةء وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة. 

وأيضاء فإن الله تعالى حرم الخبائث؛ لا قام بها من وصف الخبث» كما أنه أباح 
الطيبات؛ لما قام بها من وصف الطيب» وهذه الأعيان المتنازع فيها ليس فيها شىء من وصف 
الخبث وإنما فيها وصف الطيب . 

فإذا عرف هذاء فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ لاأنه 
أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ وليس فيه شىء من وصف الخبث . 

وعلى القول الآخرء فلابد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه» كما يعفى عما 
يشق الاحتراز منه على أصح القولين. ومن حكم بنجاسة/ ذلك ولم يعف عما يشق 
الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال. 

هذا إذا كان الوقود نجسًا. فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوكء فلا يؤثر باتفاق 
العلماء» وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة فى أصح 
قولى العلماء. والله أعلم. 

وأما الماء الذى يجرى على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين - غسل 
النظافة وغسل الجنابة وغير ذلك فإنه طاهرء وإن كان فيه من الغسل كالسدر والخطمى 
والأشنان ما فيه» إلا إذا علم فى بعضه بول أو قىء أو غير ذلك من النجاسات» فذلك الماء 
الذى خالطته هذه النجاسات له حكم. وأما ما قبله وما بعده فلا يكون له حكمه بلا نزاع» 
لاسيما وهذه المياه جارية بلا ريب» بل ماء الحمام الذى هو فيه إذا كان الحوض فائضاء فإنه 
جاز فى أصح قولى العلماءء وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماءء وهو بمنزلة ما 
يكون فى الأنهار من حفرة ونحوهاء فإن هذا الماء ‏ وإن كان الجريان على وجهه ‏ فإنه 
يستخلف شيئًا فشيئًاء ويذهب ويأتى ما بعده» لکن يبطئ ذهابه بخلاف الذى يجرى جميعه. 

وقد تنازع العلماء فى الماء الجارى على قولين: 


/ أحدهما: لا ينجس إلا بالتغير . وهذا مذهب أبى حنيفة - مع تشديده فى الماء الدائم - 


۲ 


اهم أيضًا - مذهب مالك» والقول القديم للشافعى » وهو أنص الروايتين عن أحمد 
حار محققى أصحابه . 
والقول الآخر: للشافعى» وهى الرواية الأخرى عن أحمد: أنه كالدائم فتعتبر الجرية . 
والصواب : الأول؛ فإن النبى َة فرق بين الدائم والجارى فى نهيه عن الاغتسال فيه 
لول فيهء وذلك يدل على الفرق بينهماء ولأن الجارى إذا لم تغيره النجاسة فلا وجه 


11 


وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»' إنما دل على ما دونهما بالمفهوم» 
عهوم لا عموم له فلا يدل ذلك على أن ما دون القلتين يحمل الخبث» بل إذا فرق فيه 
ع دانم وجار أو إذا كان فى بعض الأحيان يحمل الخبث» كان الحدث معمولا به. فإذا 
تاد طاهرا بيقين ولیس فى نجاسته نص ولا قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته» 
د كان حوض الحمام الفائض إذا كان قليلاً ووقع فيه بول أو دم أو عذرة ولم تغيره» لم 
جه على الصحيح» فكيف بالماء الذى جميعه يجرى على أرض ال حمام؟ فإنه إذا وقعت 
يه جاسة ولم تغيره لم ينجس . 

. وهذا يتضح بمسألة أخرىء وهو: أن الأرض - وإن كانت ترابًا أو غير تراب إذا وقعت 
عليها نجاسة من بول أو عذرة أو غيرهماء فإنه إذا صب الماء على الأرض حتى زالت عين 
'جاسة؛ء فالماء والأرض طاهرانء وإن لم ينفصل الماء فى مذهب جماهير العلماء» فكيف 
-للاط؟ ولهذا قالوا: إن السطح إذا كانت عليه نجاسة وأصابه ماء المطر حتى أزال عينهاء 
كدت ما ينزل من الميازيب طاهراء فكيف بأرض الحمام؟ فإذا كان بها بول أو قىء فصب عليه 
مء حتى ذهبت عينه» كان الماء والارض طاهرين - وإن لم يجر الماء ‏ فكيف إذا جرى وزال 
عن مكانه؟ والله أعلم . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا بضعة عشر دليلاً شرعيًا على 
حهارة بول ما يؤكل لحمه وروثهء فإذا كانت طاهرة فكيف بالمستحيل منها ‏ أيضًا؟ وطهارة 
هه الأرواث بينة فى اللنة. فلا يجعل الخلاف فيها شبهة يستحب لأجله اتقاء ما خالطته؛ 
.د قد ثبت بالنة الصحيحة أن النبى َيه وأصحابه كانوا يلابسونها. وأما روث ما لا يؤكل 
حمه كالبغال والحميرء فهذه نجسة عند جمهور العلماء. وقد ذهب طائفة إلى طهارتهاء وأنه 
لا ينجس من الأرواث والأبوال إلا بول الآدمى وعذرته؛ لكن على القول المشهور ‏ قول 
خمهور. إذا شك فى الروثة: هل هى من روث ما يؤكل لحمه أو/ من روث ما لا يؤكل 
حمه؟ ففيها قولان للعلماء» هما وجهان فى مذهب أحمد: 
'') سبق تخريجه ص ۲۲ . 


۳ 


71 


Y1 /vo 


1/۷1 


Y1 /VV 


أحدهما: يحكم بنجاستها؛ لأن الأصل فى الأرواث النجاسة . 


والثانى - وهو الأصح -: يحكم بطهارتها؛ لأن الأصل فى الأعيان الطهارة. ودعوى أن 
الأصل فى الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص ولا إجماع» ومن ادعى 
أصلاً بلا نص ولا إجماع فقد أبطلء وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه 
طاهر» فكيف يدعى أن الأصل نجاسة الأرواث؟ 

إذا عرف ذلك فإن تيقن أن الوقود نجسء. فالدخان من مسائل الاستحالة كما تقدم. 
وأما إذا تيقن طهارته فلا نزاع فيه. وإن شك: هل فيه نجس؟ فالأصل الطهارة» وإن تيقن 
أن فيه رونا وشك فى نجاسته» فالصحيح الحكم بطهارته. وإن علم اشتماله على طاهر 
ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنهء كان له حكمه فيما يصيب بدن المغتسل» يجوز أن يكون 
من الطاهر ويجوز أن يكون من النجسء فلا ينجس بالشك. كما لو أصابه بعض رماد مثل 
هذا الوقودء فإنا لا نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن فى الوقود نجسّاء لإمكان أن 
يكون هذا الرماد غير نجسء والبدن طاهر بيقين» فلا نحكم بنجاسته بالشك . وهذا إذا لم 
يختلط الرماد النجس بالطاهرء أو البخار النجس بالطاهر ./ فأما إذا اختلطا بحيث لا يتميز 
أحدهما عن الآخرء فما أصاب الإنسان يكون منهما جميعاء ولكن الوقود فى مقره لا يكون 
مختلطاء بل رماد كل نجاسة يبقى فى حيزها. 

فإن قيل: لو اشتبه الحلال بالحرام ‏ كاشتباه أخته بأجنبية» أو الميتة بالمذكاة ‏ اجتنبهما 
جميعًا. ولو اشتبه الماء الطاهر بالنجس» فقيل: يتحرى للطهارة إذا لم يكن النجس نجس 
الأصل» بأن يكون بولاء كما قاله الشافعى. وقيل: لا يتحرى » بل يجتنبهما كما لو كان 
أحدهما بولاء وهو المشهور من مذهب أحمد وطائفة من أصحاب مالك . وقيل : يتحرى 
إذا كانت الآنية أكبر » وهذا مذهب أبى حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد » وفى تقدير 
الكبير نزاع معروف عندهم » فهنا ‏ أيضا ‏ اشتبهت الأعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحلال 
با حرام . 

قيل: هذا صحيح › ولكن مسألتنا ليست من هذا البابء فإنه إذا اشتبه الحلال بالحرام 
اجتنبهما؛ لأنه إذا استعملهما لزم استعمال الحرام قطعًا وذلك لا يجوزء فهو بمنزلة اختلاط 
الحلال بالحرام على وجه لا يمكن تمييزه كالنجاسة إذا ظهرت فى الماء» وإن استعمل أحدهما 
من غير دليل شرعى كان ترجيحًا بلا مرجح؛ وهما مستويان فى الحكم» فليس استعمال هذا 
بأولى من هذاء فيجتنبان جميعا. 

/ وأما اشتباه الماء الطاهر بالنجس. فإنما نشأ فيه النزاع؛ لأن الطهارة بالطهور واجبةء 
وبالنجس حرام» فقد اشتبه واجب بحرام. والذين منعوا التحرى قالوا: استعمال النجس 


٤ 


حرام. وأما استعمال الطهور. فإنما يجب مع العلم والقدرة» وذلك منتف هنا» ولهذا 
تزعوا: هل يحتاج إلى أن يعدم الطهور بخلط أوراقه؟ على قولين مشهورين؛ أصحهما أنه 
يجب؛ لأن الجهل كالعجزء والشافعى ‏ رحمه الله إنما جوز التحرى إذا كان الأصل 
هما الطهارة؛ لأنه حينئذ يكون قد استعمل ما أصله طاهر وقد شك فى تنجسه» فيبقى 
لأمر فيه على استصحاب الحال. والذين نازعوه قالوا: ما صار نحا بالتغير فهو بمنزلة نجس 
أصل› وقد زال الاستصحاب بيقين النجاسة.ء كما لو حرمت إحدى امرأتيه برضاع أو 
علاق أو غيرهماء قإنه بمنزلة من تكون محرمة الأصل عنده . ومسألة اشتباه الحلال با لحرام 


عات فروع متعددة . 


وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس وقلنا: يتحرىء أو لا يتحرى. فإنه إذا وقع على بدن 
لإنان أو ثوبه أو طعامه شىء من أحدهما لا ينجسه؛ لان الأصل الطهارة وما ورد عليه 
مشكوك فى نجاسته» ونحن منعنا من استعمال أحدهما؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. فأما 
نجس ما أصابه ذلك فلا يثبت بالشك. نعم» لو أصابا ثوبين حكم بنجاسة أحدهماء ولو 
"صابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما؟ هذا / مبنى على ما إذا تيقن الرجلان أن أحدهما 
"حدث أو أن أحدهما طلق امرأته» وفيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجب على واحد منهما طهارة ولا طلاق» كما هو مذهب الشافعى 
وغيره» وأحد القولين فى مذهب أحمد؛ لان الشك فى رجلين لا فى واحدء فكل واحد 
منهما له أن يستصحب حكم الأصل فى نفسه. 

والثانى: أن ذلك بمنزلة الشخص الواحدء وهو القول الآخر فى مذهب أحمدء وهو 
'قوى؛ لأن حكم الإيجاب أو التحريم يثبت قطعا فى حق أحدهماء فلا وجه لرفعه عنهما 


١ 


وسر ما ذكرناه: أنه إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن 
نفعل المحرمء واجتناب أحدهما؛ لأن تحليله دون الآخر تحكم. ولهذا لما رخص من 
رخص فى يعض الصور عضده بالتحرى» أو به واستصحابه الحلال. فأما ما كان حلالة 
بيقين» ولم يخالطه ما حكم بأنه نجس فكيف ينجس؟ ولهذا لو تيقن أن فى المسجد أو غيره 
بقعة نجسةء ولم يعلم عينهاء وصلى فى مكان منه ولم يعلم أنه المتنجس» صحت 
صلاته؛ لأنه كان طاهرا بيقين ولم يعلم أنه نجس. وكذلك لو أصابه شىء من طين 
الشوارع لم يحكم بنجاسته وإن علم أن بعض طين الشوارع/ نجس» ولا يفرق فى هذا 
بين العدد المنحصر وغير المنحصرء وبين القلتين والكثيرء كما قيل مثل ذلك فى اشتباه 
الأخحت بالأجنبية ؛ لأنه هناك اشتبه الحلال بالحرامء وهنا شك فى طريان التحريم على 


fo 
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الحلال. 

وإذا شك فى النجاسة: هل أصابت الثوب أو البدن؟ فمن العلماء من يأمر بنضحه» 
ويجعل حكم المشكوك فيه النضح› كما يقوله مالك. ومنهم من لا يواجب ذلك . إذا 
احتاط ونضح المشكوك فيه كان حسنًا كما روى فى نضح أنس للحصير الذى اسود من طول 
ما لبس » ونضح عمر ثوبه» ونحو ذلك . والله أعلم . 

بي - 

وسئل عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماء» فولغ الكلب فيه وهم فى مفازة معطشة فما 


الحكم فيه؟ 


۶ 


فا جحاتب: 

يجوز لهم حبسه لأجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيبًا؛ فإن الخبائث جميعا تباح 
للمضطرء فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الختزير» وله أن يشرب عند الضرورة 
مايرويه كالمياه النجسة والأبوال التى ترويه» وإنما منعه أكثر الفقهاء عن شرب/ الخمر؛ قالوا: 
لأنها تزيده عطشًا . 

وأما التوضؤ بماء الولوغ فلا يجوز عند جماهير العلماءء بل يعدل عنه إلى التيمم. 

ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسهء فمن اضطر إلى الميتة أو الماء 
النجس فلم يشرب ولم ياكل حتى مات» دحل النار» ولو وجد غيره مضطرًا إلى ما معه من 
الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى التيمم» سواء كان عليه جنابة أو حدث 
صغير» ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل الملة أو الذمة أو دوابهم المعصومة فلم 
يسقهء كان آثما عاصيًا. والله أعلم . 


a 


/ باب الآنية 


| ت” 
سئل عن أوانى النحاس المطعمة بالفضة ‏ كالطاسات وغيرها ‏ هل حكمها حكم آنية 


لواحد من ذلك إناء أو لم يسم وما يجرى مجرى المضبب كالباخر(١2.‏ والمجامر("2. 
واتلطشوت» والشمعدانات وأمثال ذلك. فإن كانت الضبة يسيرة لحاجة مثل تشعیب القدح 
وشعيرة السكين ونحو ذلك مما لا يباشر بالاستعمال» فلا بأس بذلك . 

ومراد الفقهاء بالخاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب 
والشعيرة » سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك» وليس مرادهم أن يحتاج 
.ى كونها من فضة› بل هذا يمونه فى مثل هذا ضرورة» والضرورة تبيح الذهب والفضة 
مفردا وتبعاء حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أو اتخذ أنقًا من ذهب ونحو ذلك» 
جاز ‏ كما جاءت به السنة ‏ مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. 

وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا فى إناء ذهب أو فضة» جاز له/ شريه» ولو لم يجد 
نويًا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة 
جاز له لبسه. فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع 
الامة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس ؛ لان تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة 
للدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهرء ولهذا كانت النجاسات التى تحرم 
ملابستها يحرم أكلهاء ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس » ولا 
يحرم مباشرتها . 

ثم ما حرم لخيث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء ؛ فإن هذا يحرم 
)١(‏ المباخر: مفردها مبخرةء وهى اداة التبخيرء انظر : القاموسء» مادة «بخر. 
(1) المجِمَر: هو الذى يوضع فيه الجمر . انظر: القاموس مادة #جمر». 
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إلى التزرين» وحرم ذلك على الرجال» وأبيح للرجل من ذلك اليسير كالعلمء ونحو ذلك عا 
ثبت فى السنة؛ ولهذا كان الصحيح من القولين فى مذهب أحمد وغيره جواز التداوى بهذا 
الضرب دون الأول؛ كما رخص النبى َة للزبير وطلحة فى لبس الحرير من حكة كانت 
بهما(١؟2.‏ 

ونهى عن التداوى بالخمرء وقال: «إنها داء وليست بدواء»"» ونهى عن الدواء 
الخبيث» ونهى عن قتل الضفدع لأجل التداوى بهاء وقال: «إن نقنقتها تسبيح»"» وقال: 
إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها(؟2؛ ولهذا استدل بإذنه للعرنبين فى التداوى 
بأبوال الإبل وألبانها(*2؟ على أن ذلك ليس من الخبائث المحرمة النجسة؛ لنهيه عن التداوى 
بمثل / ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب الابدان والثياب والآنية من ذلك. 

وإذا كان القائلون بطهارة أبوال الإبل تنازعوا فى جواز شربها لغير الضرورة» وفيه عن 
أحمد روايتان منصوصتانء فذاك لا فيها من القذارة الملحق لها بالمخاط واليصاق والمنى» 
ونحو ذلك من المستقذرات التى ليست بنجة» التى يشرع النظافة منهاء كما يشرع نتف 
الإبطء وحلق العانة» وتقليم الأظافرء وإحفاء الشارب. ولهذا ‏ أيضًا - كان هذا الضرب 
محرمًا فى باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساءء فآنية الذهب والفضة حرام على 

وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص فى استعمال ذلك فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما 
لا يباح إذا كان متصلاً به» كما يباح إطفاء الحريق بالخمرء وإطعام الميتة للبزاة والصقورء 
وإلباس الدابة الثوب النجسء وكذلك الاستصباح بالدهن النجس فى أشهر قولى العلماءء 
وهو أشهر الروايتين عن أحمد؛ وهذا لأن استعمال الخبائث فيها يجرى مجرى الإتلاف ليس 
فيه ضررء وكذلك فى الأمور المنفصلةء بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية 
السرف والفخر والخيلاء . 
)١(‏ البخارى فى اللباس .)٥۸۳۹(‏ وملم فى اللباس ٠١1/7(‏ / 54 . 55) » وأبو داود فى اللباس (١٥١٠٤)ء‏ 

والنائى فى الزينة .)٥۳۱۲ .٥۳۱۱(‏ وأحمد )١717//5(‏ 

والرخصة التى نتت فى الاحاديث للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف - وليست لطلحة. 

7 الترمذى فى الطب 22 وقال: «هزا حديث حسن صحيح؟‎ (Y) 
.)٤١١١( ابو داود فی الدب (۳۸۷۱ء ۲۳۹۹٥)ء والتاتى فى الصيد‎ )*( 
78/٠١ البخارى فى الاشربة معلقًا وموقوفا على ابن مسعود القتح‎ )5( 
وأبو داود فى الجحدود (47514)» والترمذى‎ ء)١١‎ -4 /١71/1( البخارى فى الطب (۷۲۷٥)»ء وملم فى القسامة‎ )5( 

فى الطهارة (۷۲)ء والنائى فى الطهارة (۵ ۳۰)ء وابن ماجه فى الحدود (701/8). وأحمد ۳/ ۰٠۱۷ء‏ كلهم عن 


أنس . 
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وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم فى إلباس دابته 
لثوب الحرير؛ قياسًا على إلباس الثوب النجس» فإن هذا بمنزلة من يجوز افتراش الحرير 
ووطأه قياسًا على المصورات. أو/ من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسًا على من يبيح 
لامها الثوب النجس» فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير كما ثبت تحريم لباسه . 

ويهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء ‏ كما هو قول المراوزة من أصحاب 
لشاقعى ‏ أقرب إلى القياس من قول من أباحه للرجال؛ كما قاله أبو حنيفة ‏ وإن كان 
خمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء - لأن الافتراش لباس» 
كما قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس؛ إذ لا يلزم من إباحة التزين 
عنى البدن إباحة المنفصل ‏ كما فى آنية الذهب والفضة - فإنهم اتفقوا على أن استعمال 
ك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى. 

وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء فى هذا الياب حاجة» وما يسمونه ضرورة» فيسير 
لفضة التابع يباح عندهم للحاجة» كما فى حديث أنس: أن قدح رسول الله كك لما انكسر 
شعب بالفضة )١(‏ » سواء كان الشاعب له رسول الله َو أو كان هو أنسًا . 


وأما إن كان اليسير للزينة» ففيه أقوال فى مذهب أحمد وغيره» التحريم»ء والإباحة» 
عه فينهى عن الضبة فى مو ضع الشرب دون غيره» ولهذا كره حلقة الذهب فی الإناء 
تباعا لعبد الله بن عمر فى ذلك» فإنه كره ذلك» وهو أولى ما اتبع فى ذلك. 

وأما ما يروى عنه مرفوعا: من شرب فى إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شیء من 
ذلك٠.‏ فإسناده ضعيف”". ولهذا كان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة» 
قأما يدون ذلك؟ قيل : يكره. وقيل : يحرم؛ ولذلك كره أحمد الحلقة فى الإناء اتبياعا لعبد 
هه بن عمر. والكراهة منه: هل تحمل على التنزيه أو التحريم؟ على قولين لأصحابه. وهذا 
أن تحريم الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم الأكل والشرب فى آنية الذهب 
والفضة يقتضى المنم من أبعاض ذلك وكذلك النهى عن لبس الحرير اقتضى النهى عن 
أيعاض ذلك» لولا ما ورد من استثناء موضع إصيعين أو ثلاث أو أربع فى الحديث 
الصحيح”" . ولهذا وقع الفرق فى كلام الله ورسوله كَل وكلام سائر الناس بين باب النهى 
)١(‏ البخارى فى الأشرية ( 97748 ) . 
(؟) الطبرانى فى الصغير 25١ 5/١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :۸٠ /٠‏ «رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط وفيه: 

العللاء بن برد بن سنان» ضعفه أحمد». 

(۳) ملم فى اللباس )١6/7079(‏ عن سويد بن غفلة» والترمذى فى اللباس )١975١(‏ وقال: «حديث حن 

صحيح» عن أبى موسى الاشعرى . 
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والتحريم وباب الأمر والإيجاب» فإذا نهى عن شىء نهى عن بعضهء وإذا أمر بشىء كان 

/ ولهذا کان النكاح حيث أمر به كان أمرًا عمجموعه» وهو العقد »والوطء» وكذلك إذا 
أبيح كما فى قوله: 8 فانكحوا ما طَاب کم من التساء ) [النساء: ]0 حت تنكح زوجا 
غيره 4 [البقرة:  0]17١‏ وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم 4 [النور : 
«TY‏ ديا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فلیتزوج»' . وحيث حرم النكاح كان 
تحريمًا لأبعاضه» حتى يحرم العقد مفردًا والوطء مفردّاء كما فى قوله : [ ولا تتكحوا ما تكح 
آباؤكم من التساء إل ما قد سلف » [النساء: ١۲]ء‏ وكما فى قوله: حرمت عليْكم 
أمهاتكم 4 الآية [النساء: ۲۳]ء إلى آخرهاء وكما فى قوله: ١لا‏ يكح المحرم ولا نم9 
ونحو ذلك. 

ولهذا فرق مالك وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ بين من حلف ليفعلن شيئًا ففعل بعضه: أنه 
لا يبرء ومن حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه: أنه يحنث . 

وإذا كان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية الذهب والفضة على الزوجين يقتضى 
شمول التحريم لأبعاض ذلك» بقى اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلقًاء فالاتخاذ اليسير فى 
تفصيل؛ ولهذا تنازع العلماء فى جواز اتخاذ الآنية بدون استعمالهاء» فرخص فيه أبو حنيفةء 
والشافعى وأحمد فى قول. وإن كان المشهور عنهما تحريمه؛ إذ الأصل أن ما حرم استعماله 
حرم اتخاذه کآلات الملاهى . 

/ وأما إن كانت الفضة التابعة كثيرة» ففيها ‏ أيضًا ‏ قولان فى مذهب الشافعى وأحمد» 
وفى تحديد الفرق بين الكثير واليسيرء والترخيص فى لبس خاتم الفضة أو تحلية السلاح من 
الفضة» وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفرداء لكن فى اللباس والتحلىء وذلك يباح فيه ما لا 
يباح فى باب الآنية» كما تقدم التنبيه على ذلك؛ ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب 
أحمدء حيث حكى قولا بإباحة يسير الذهب تبعا فى الآنية عن أبى بكر عبد العزيزء وأبو 
بكر إنما قال ذلك فى باب اللباس والتحلى» كعلم الذهب ونحوه. 
)١(‏ البخارى فى النكاح .٠٠٠٠(‏ 4)050337 ومسلم فى التكاح ( ٠‏ -3)ء وأبو داود فى التكاح (47 .)5١‏ 

والنسائى فى الصيام (۲۲۳۹ ۔ 207747 وابن ماجه فى التكاح )١18465(‏ وأحمد اا كلهم عن عبد الله ابن 


مسعود. 
(۲) مسلم فى التكاح (۹ .)٤٥ - ٤۱/۱٤۰‏ وأبو داود فى المناسك .)۱۸٤١(‏ والنسائى فى التكاح (۳۲۷۵ء )۳۲۷٣‏ 


وابن ماجه فى التكاح )١1977(‏ وآحمد ۱/ ۷٥ء‏ كلهم عن عثمان. 
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وفى يسير الذهب فى (باب اللباس) عن أحمد أقوال: 

أحدها: الرخصة مطلقًا؛ لحديث معاوية: «نهى عن الذهب إلا مقطعًا»(٠2‏ ولعل هذا 
عَول أقوى من غیره» وهو قول أبى بكر. 

والثانى: الرخصة فى السلاح فقط . 


والثالث: فى السيف خحاصة» وفيه وجه بتحريعمه مطلمًا؛ لحديث أسماء : «لا يباح من ` 


مول کر وال ا ن الدزادة کن عدا قد وحن على القت الف وو 
تبع؛ ولا ريب أن هذا / محرم عند الأئمة الأربعة؛ لأنه قد ثبت عن النبى ميه أنه نهى عن 
حتم الذهب”"» وإن كان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهى. 

ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفردا كالتكة فنهى عنه» وبين يسيره تبعًا كالعلم؛ 
معدوية إلا مقطعا » على التابع لغيره» وإذا كانت الفضة قد رخص منها فى باب اللباس 
م نتحلى فى اليسير وإن كان مفرذاء فالذين رخصوا فى اليسير أو الكثير التابع فى الآنية 
حعَوها بالحخرير الذى أبيح يسيره تبعا للرجال فى الفضة التى أبيح يسيرها مفردًا أولا؛ ولهذا 
ایح - فى أحد قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد ‏ حلية المنطقة من الفضة؛ 
وما يشبه ذلك من لباس الحرب كالخوذة» والجوشنء والران*2» وحمائل السيف. 

وأما تحلية السيف بالفضة فليس فيه هذا الخلاف» والذين منعوا قالوا: الرخصة وقعت 
< لا أثر فى هذه الرخصة. والقياس كما ترى. 

/ وأما المضبب بالذهب. فهذا داخل فى النهى» سواء كان قليلاً أو كثيرًاء والخلاف المذكور 
هى الفضة منتف ههناء لكن فى يسير الذهب فى الآنية وجه للرخصة فيه. 
') آبو داود فى الخاتم ( 15*57 ) .والنسائى فى الزينة (0181-81149). 
”) النائى فى الزينة (618) بمعتاء. 
*) البخاری فى اللباس (0871). وملم فى اللباس ٠ )3١/50489(‏ والنسائى فى الزينة (5187) كلهم عن أبى 

هريرة: 


:) الجوشن: الصدرء والدرع. انظر :اللسانء مادة: «جشن». 
:2) الران: كالخف» إلا إنه لا قدم لهء وهو اطول من الفا انظر: اللسانء مادة #رين». 
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أحمدء لكنه مركب على إحدى الروايتين» بل أشهرهما عنه فى الصلاة فى الدار المغصوبة» 
واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام» وذبح الشاة بالسكين المحزمةء» ذلك 
مما فيه أداء واجب واستحلال محظور. فأما على الرواية الأخرى التى يصحح فيها الصلاة 
والحج ويبيح الذبح» فإنه يصحح الطهارة من آنية الذهب والفضة. وأما على المنم 
فلأصحابه قولان: أحدهما: الصحة؛ كما هو قول الخرقى وغيره. والثانى: البطلانء كما 
هو قول أبى بكرء طردًا لقياس الباب. 

والذين نصروا قول الخرقى أكثر أصحاب أحمد؛ فرقوا يفرقين: 

أحدهما: أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن الإناء منفصل عن المتطهر بخلاف لابس 
المحرم وآكله والجالس عليه؛ فإنه مباشر لهء قالوا: فأشبه ما لو ذهب إلى الجمعة بدابة 
مغصوبة. وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يغمس يده فى الإناء المحرم وبين 
أن / يغترف منهء وبأن النبى بكي جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه 
نار جهنم" وهو حين انصباب الماء فى بطنه يكون قد انفصل عن الإناء . 

والفرق الثانى ‏ وهو أفقه -: قالوا: التحريم إذا كان فى ركن العبادة وشرطها أَثّر فيهاء 
كما إذا كان فى الصلاة فى اللباس أو البقعة. وأما إذا كان فى أجنبى عنها لم يؤثرء والإناء 
فى الطهارة أجنبى عنها فلهذا لم يؤثر فيها. والله أعلم. 


»)۳٤١۳( البخارى فى الأشربة (٤1۳٥)ء ومسلم فى اللباس (1/157105. ۲)ء وابن ماجه فى الأشرية‎ )١( 
2015 2501/5١ والموطأ فى صفة النبى م ۲/ 956-974 (١۱)ء وأحمد‎ 215١/7 والدارمى فى الأشربة‎ 


oY 


وسئل: عن جلود الحمرء وجلد ما لا يؤكل لحمه» والميتة: هل تطهر بالدباغ أم لا؟ أفتونا 
دجورين. 

الحمد لله رب العالمين» أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء فى 
حملة: 

أحدهما: أنها تطهر بالدباغ» وهو قول أكثر العلماء» كأبى حنيفة والشافعى وأحمد فى 
حدى الروايتين . 
عون المائعات؛ لأن الماء لا ينجس بذلك» وهو أشهر الروايتين عن أحمد ‏ أيضًا ‏ اختارها 
كثر أصحابه» لكن الرواية الأولى هى آخر الروايتين عنه» كما نقله الترمذى عن أحمد بن 
خن الترمذى عنه أنه كان يذهب إلى حديث ابن عكَيّم ثم ترك ذلك بآخرة. وحجة هذا 
اول شیئان : 

أحدهما: أنهم قالوا: هى من الميتة ولم يصح فى الدباغ شىءء ولهذا لم يرو البخارى 
دكر الدباغع فى حديث ميمونة من قول النبى لر وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم 
وغيره"؛ إذ كانوا أئمة لهم فى الحديث اجتهاد. وقالوا: روى ابن عيينة الدباغ عن الزهرى 
- والزهرى كان يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ - وذلك يبين أنه ليس فى روايته ذكر 
ندباغ» وتكلموا فى ابن وعلة. 

والثانى: أنهم قالوا: أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن عكيّم» وهو قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما كتب إلى جهينة: «كنت رخصت فى جلود الميتة فإذا أتاكم كتابى هذا 
« تنتفعوا من الميتة يبإهاب ولا عصب 06" , فكلا" هاتين الحجتين مأثورة عن الإمام أحمد 
نفه فى جوابه ومناظراته فى الرواية الأولى المشهورة. 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (؟494١1).‏ عن ابن عباس . 
(۲) مسلم فى الحيض (571/ ۰ 2»)٠١‏ وآبو داود فى اللباس (۱۲۰٤)ء‏ كلاهما عن ابن عباس. 


(FT)‏ آبو داود فى اللباس )11۲¥( C(EITA‏ والترمذى فى اللباس (۱۷۲۹) وقال: «حديث حنك,2 واين ماجه فى 
اللياس (۳۹۱۳)ء وأحمد .71١ 71٠١/5‏ 
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/ وقد احتج القائلون بالدباغ بما فى الصحيحين عن عبد الله بن عباس: أن النبى مل مر 
بشاة ميتة فقال: «هلا استمتعتم بإهابها؟!» قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: «إنما حرم 
من الميتة أكلهاه 2١‏ . وفى رواية لمسلم: «ألا أخذوا إهابهاء فدبغوه فانتفعوا يه2'(6. وعن 
سودة بنت زمعة زوج النبى ب قالت: ماقت لنا شاة فدبغنا مسكهاء > فما زلنا ننبذ فيه حتى 
صار شئًا. ‏ وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر“ . قلت: وفى رواية له عن عبد الرحمن بن وعلّة: آنا نكون بالمغرب ومعنا البربر 
والمجوس» نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهمء ونؤتى بالسقاء يجعلون فيه 
الدلوك؟ فقال ابن عباس : قد سألنا رسول الله َة عن ذلك فقال: «دباغه طهوره»" . 

وعن غائشة رضى الله عنها: أن النبى َي أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى2. وفى رواية عن عائشة قالت: سئل رسول 
الله َة عن جلود الميتة» فقال: «دباغها طهورها». رواه الإمام أحمد والنسائى”2. وعن 
سلمة بن المحبق ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َة مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقى» 
فقيل: إنها / ميتة . فقال: "ذكاة الاديم دباغه». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى“ . 

وأما حديث ابن عكَيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولاء ونحو ذلك مما 
لا يسوغ رد الحديث به. اي أتانا كتاب رسول الله َة قبل أن يموت 
بشهر أو شهرين: «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». رواه الإمام أحمد. وقال: ما 
أصلح إسناده! وأبو داود 0 ن ماجه والنسائى والترمذى. وقال: حديث حسن. وأجاب 
حت ا الزهات اسم للجلد كثل الدياع .كما نجل :ذلك الو بن یل و ر ين 
أهل اللغة. وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم. فيكون النهى عن استعمالها قبل الدبغ . ل 
المانعون: هذا ضعيف» فإن فى بعض طرقه: كتب رسول الله َة ونحن فى أرض جهينة 
«إنى كنت رخصت لكم فى جلود الميتة» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب 
ولا عصب». رواه الطبرانى فى المعجم الأرسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة 
المصرى”' '2. وقد ضعفه أبو حاتم الرازى» لكن هو شديد فى التزكية. وإذا كان النهى بعد 
الرخصة فالرخصة إنما كانت فى المدبوغ . 


.)1١١ ومسلم فى الخيض ( 757 / كل‎ )۱٤۹۲( البخارى فى الزكاة‎ )١( 

(۲) ملم فى الحخيض ( 584 / ٠١۲‏ ) . 

(۳) البخارى فى الايمان والنذور »)1٦۸7(‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة »)٤۲٤۰(‏ وأحمد 479/1 . 

»)۱۷۲۸( والترمذى فى اللياس‎ . )5١77( وأبو داود فى اللباس‎ .ء)١١‎ 5 21١١5 /55( صلم فى الحيض‎ )٤( 
, 0950 9( وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجه فى اللباس‎ 

(6) ملم فى الحيضص(5/95577 241١‏ ۱۰۷). 

(5) أبو داود فى اللباس )1١714(‏ والنسائى فى الفرع والعتيرة )٤۲٥۲(‏ وابن ماجه فى اللباس )۳١١۲(‏ » وضعفه 
الاألبانى . 

(۷) النساتى فى الفرع والعتيرة )٤۲٤٤(‏ وأحمد 5 / 185 . ٠١١‏ . 

(۸) أبو داود فى اللباس »)5١70(‏ والنائى فى الفرع والعتيرة (۳٤۲٤)ء‏ وأحمد ٤۷1/۳‏ . 

(9) سبق تخريجه ص 97 . ٠١‏ ) الطبرانى فى الأوسط ( 1١١5‏ ) . 


o 


وتحقيق الجواب أن يقال: حديث ابن عكَيّم ليس فيه نهى عن استعمال المدبوغ. وأما 
لرخصة المتقدمة. فقد قيل : إنها كانت للمدبوغ/ وغيره» ولهذا ذهب طائفة - منهم الزهری 
وغيره - إلى جواز استعمال جلود الميتة قبل الدباغ تمسكًا بقوله المطلق فى حديث ميمونة» 
وقوله: «إنما حرم من الميتة أكلهاء('2. فإن هذا اللفظ يدل على التحريمء ثم لم يتناول 
خلد. وقد رواه الإمام أحمد فى المسند عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة 
الت : يا رسول الله صلى الله عليك وسلمء ماتت فلانة ‏ تعنى: الشاة ‏ فقال: «فلولا 
أخذتم مسكها؟!» فقالت: آخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله ية : «إنما قال : 
هلأ أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطْعمة إل أن يكون ميتة أو دما مفوحا أو لحم 
حتزير » [الأنعام: ١٤٠]ء‏ وإنكم لا تطعمونه» إن تدبغوه تنتفعوا به" فأرسلت إليها 
فلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. 

فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلدء وإنما ذكر الدياغ لإبقاء الجلد 
وحفظه» لا لكونه شرطا فى الحل. وإذا كان كذلك فتكون الرخصة لحهينة فى هذاء 
والنسخ عن هذاء فإن الله تعالى ‏ ذكر تحريم الميتة فى سورتين مكيتين: الأنعام والنحل . 
تم فى سورتين مدنيتين: البقرة والمائدة» والمائدة من آخر القرآن نزولا كما روى: «المائدة 
خر القرآن نزولاء فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء"ء وقد ذكر الله فيها من التحريم ما لم 
یکره فى غيرهاء وحرم النبى/ َة أشياء مثل: أكل كل ذى ناب من السباع» وكل ذى 
مخلب من الطير. وإذا كان التحريم زاد بعد ذلك على ما فى السورة المكية التى استندت 
.ليه الرخصة المطلقةء فيمكن أن يكون تحريم الانتفاع بالعصب والإهاب قبل الدباغ ثبت 
لنتصوص المتأآخرة» وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك قط بل بين أن دباغه طهوره وذکاته» 
وهذا يبين أنه لا يباح بدون الدباغ . 

وعلى هذا القول» فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال: 

قيل: إنه يطهر كل شىء حتى الحمير . كما هو قول أبى يوسف وداود. 

وقيل: يطهر كل شىء سوى الحمير كما هو قول أبى حنيفة . 

وفيل : يطهر كل شىء إلا الكلب والحمير» كما هو قول الشافعى» وهو أحد القولين 2 
مذهب أحمد على القول بتطهير الدباغ» والقول الآخر فى مذهبه - وهو قول طوائف من 
ققهاء الحديث - أنه إنما يطهر ما يباح بالذكاةء فلا يطهر جلود السباع . 
)١(‏ سيق تخريجه ص 04 . 
(۲) أحمد ٣۱‏ ۳۲۸ ء وقال أحمد شاكر ( ۳۰۲۷ ) : « إسناده صحيح ٩‏ . 


(۳) أحمد ملل والنسائى فى التفسير )١58(‏ قال المحققان: «إستاده صحيح؟" وصححه الحاكم ۲ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبى» والبيهقى 7/ 011/7 بمعناء. 
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ومأخذ التردد: أن الدباغ هل هو كالحياة فيطهر ما كان طاهرا فى الحياة» أو هو كالذكاة 
فيطهر ما طهر بالذكاة؟ والثانى أرجح . 

/ ودليل ذلك :نهى النبى ية عن جلود السباع» كما روى عن أسامة بن عمير الذهلى أن 
النبى صل : نهى عن جلود السباع. رواه أحمد وأبو داود والنسائى. زاد الترمذى: أن 
تفرش" . وعن خالد بن معدان قال: وفد المقدام بن معد يكرب على معاوية فقال: أنشدك 
بالله. هل تعلم أن رسول الله يا نهى عن جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه 
أبو داود والنسائى”'2. وهذا لفظه. وعن أبى ريحانة: نهى رسول الله مَل عن ركوب 
النمور. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه". وروى أبو داود والنسائى عن معاوية عن 
النبى َة قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر». رواه أبو داود . وفى هذا القول 
جمع بين الأحاديث كلها. والله أعلم. 


)١(‏ أبو داود فى اللباس (4177) والترمذى فى اللباس )۱۷۷١(‏ والتنائى فى الفرع والعتيرة .)]۲١۳(‏ وأحمد 


.Vt /o 
.)4706( والنسانى فى الفرع والعتيرة‎ »)517١( (؟) أبو داود فى اللباس‎ 
۔‎ ۹٩ /٤ وابن ماجه فى اللباس (2)75600 وأحمد‎ » )5١79( أبو داود فى اللباس‎ )۳( 
.)٤۱١١( ابو داود فى اللباس‎ )٤( 


1م 


وسئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرهاء وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشها 


آما عظم الميتة وقرئهاء وظمرهاء وما هو من جنس/ ذلك - كالحافر ونحوه» وشعرها 
ء ریٹشهاء ووبرها ‏ ففى هذين النوعين للعلماء ثلائة أقوال: 

أحدها: نجاسة الجميع ؛ كقول الشافعى فى المشهور عنه» وذلك رواية عن أحمد. 

والثانى: أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة. وهذا هو المشهور من 

والثالث: أن الجميع طاهر؛ كقول أبى حنيفة » وهو قول فى مذهب مالك وأحمد. 

وهذا القول هو الصواب؛ وذلك لأن الأصل فيها الطهارة» ولا دليل على النجاسة . 

وأيضاء فإن هذه الأعيان هى من الطيبات ليست من الخبائث» فتدخل فى آية التحليل؛ 
وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى؛ فإن الله - تعالى - حرم 
لمتة. وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظًا ولا معنى. 

أما اللفظ فلأن قوله ‏ تعالى -: ل حرمت عليكم الميتة 4 [المائدة: ۳]ء لا يدخل فيها 
لشعور وما أشبهها؛ وذلك؛ أن الميت ضد الحتى» والحياة نوعان: / حياة الحيوان» وحياة 
اشات . فحياة الحيوان خاصتها الحس والحركة الإرادية . وحياة النيات خاصتها النمو 
والاغتذاء. وقوله: وإ حرمت عليكم الد إغا هو بما فارقته الحياة الحيوانية دون النياتية ؛ 
فزن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجر باتفاق المسلمين» وقد قال تعالى: ظ والله أنزل من 
ST‏ 10[ وقال : 11 
المحرمة : ما فارقها ا والحركة الإرادية . اذا كان كذلك فالشعر حياته e‏ 


لات لا من جنس حياة الحيوان؛ فإنه ينمو ويغتذى ويطول كالزرع» وليس فيه حس ولا 
يتحرك بإرادتهء فلا تحله الحياة الحيوانية حتى يموت بمفارقتها فلا وجه لتنجيسه. 
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اذلف 


وأيضاء فلو كان الشعر جزءً! من الحيوان لما أبيح أخذه فى حال الحياةء فإن النبى كَل 
سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم؟ فقال: «ما أبين من البهيمة وهى حية 
فهو ميت». رواه أبو داود وغيره"". وهذا متفق عليه بين العلماء» فلو كان حكم الشعر 
حكم السنام والألية لل جاز قطعه فى حال الحياة» ولا كان طاهرا حلالا. فلما اتفق العلماء 
على أن الشعر والصوف إذا جز من الحيوان كان طاهرًا حلالاء علم أنه ليس مثل اللحم. 

/ وأيضاء فقد ثبت أن النبى ية أعطى شعره لما حلق رأسه للمسلمين" وكان َا 
يستنجى ويستجمر. فمن سوى بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بينًا . 

وأما العظام ونحوهاء فإذا قيل: إنها داخلة فى الميتة لأنها تحس وتألم» قيل لمن قال 
ذلك: أنتم لم تأخذوا بعموم اللفظء فإن ما لا نفس له سائلة كالذباب والعقرب والخنفساء 
لا ينجس عندكم وعند جمهور العلماءء مع أنها ميتة مونًا حيوانيًا. وقد ثبت فى الصحيح أن 
النبى ية قال : «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه» فإن فى أحد جناحيه 
داء وفى الآخر شفاء»2"7. ومن نجس هذا قال فى أحد القولين: إنه لا ينجس المائعات الواقع 
فيها لهذا الحديث. 

وإذا كان كذلك. علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتباس الدم فيهاء فما لا نفس له 
سائلة ليس فيه دم سائل» فإذا مات لم يحتبس فيه الدم» فلا ينجس . فالعظم ونحوه أولى 
بعدم التنجيس من هذاء فإن العظم ليس فيه دم سائل» ولا كان متحركًا بالإرادة إلا على 
وجه التبع . فإذا كان الحيوان الكامل الحساس المتحرك بالإرادة لا ينجس لكونه ليس فيه دم 
سائل» فكيف ينجس العظم الذى ليس فيه دم سائل؟ 

/ وما يبين صحة قول الجمهور :أن الله - سبحانه ‏ إنما حرم علينا الدم المسفوح» كما قال 
تعالى : ظ قل لأ أجد في ما أوحي إل محرمًا على طاعم يطعمه إلأ أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا » 
[الأنعام: 15١]؛‏ فإذا عفى عن الدم غير المسفوح ‏ مع أنه من جنس الدم ‏ علم أنه 
سبحانه ‏ فرق بين الدم الذى يسيل وبين غيره؛ ولهذا كان المسلمون يضعون اللحم فى المرق 
وخطوط الدم فى القدور بيّنء وياكلون ذلك على عهد رسول الله ب كما أخبرت بذلك 
عائشة» ولولا هذا لاستخرجوا الدم من العروق كما يفعل اليهود. والله - تعالى ‏ حرم ما 
مات حتف أنفه أو بسبب غير جارح محددء فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة› 


(0 أبو داود فى الأضاحى «(TA6^۸)‏ والترمذى فى الأطعمة )١۱٤۸٠(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب؟» وابن 


ماجه فى الصيد (۳۲۱۵) وأحمد ۲۱۸/۵ كلهم عن أبى واقد الليثى إلا ابن ماجه فعن ابن عمر. 


(۲) سبق تخريجه ص 1١‏ . 
(۴۳) البخارى فى بده الخلق ( ۳۳۲۰ ) . 


مه 


رحرم النبى َة ما صيد بعرض المعراضء» وقال: «إنه وقيذه'") 


هما إنما هو سفح الدم» فدل على أن سبب التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه» وإذا 
سمح بوجه خبيث بأن يذكر عليه غير اسم اللّهء كان الخبث هنا من جهة أخرىء فإن 
لتحريم يكون تارة لوجود الدم» وتارة لفساد التذكية ؛ كذكاة المجوسى والمرتدء والذكاة فى 
عر للحل. 

وزذا كان كذلك. فالعظم والقرن والظفر والظلف ‏ وغير ذلك - ليس فيه دم مسفوح› 
د وجه لتنجيسه. وهذا قول جمهور السلف . قال الزهرى: كان خيار هذه الأمة يمتشطون 
<مشاط من عظام الفيل» وقد/ روى فى العاج حديث معروف”"“ »2 لكن فيه نظر ليس هذا 
موصعهء فإنا لا نحتاج إلى الاستدلال بذلك . 


وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى ييه أنه قال فى شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها 
دتتفعتم به؟!» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلهاء”'. وليس فى صحيح البخارى 
دك ر الدباغ ¢ ولم يذكره عامة أصحاب الزهرى عنه» ولكن ذكره ابن عبيلق ورواه مسلم فى 
مححيحه )2 وقد طعن الإمام أحمد فى ذلك وأشار إلى غلط ابن عبّينة فيه وذكر أن الزهرى 
«غيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث» وحيتئذ فهذا النص 
يغتضى جواز الانتفاع بها بعد الدبغ بطريق الأولىء لكن إذا قيل: إن الله حرم بعد ذلك 
أن الجلد جزء من الميتة فيه الدم كما فى سائر أجزائهاء والنبى َيه جعل دباغه ذكاته؛ لأن 
لمباغ ينشف رطوباته؛ فدل على أن سبب التنجيس هو الرطوبات» والعظم ليس فيه رطوبة 

-تطهارة من الحلد. 
والعلماء تنازعوا فى الدباغ : هل يطهر؟ 
/ فذهب مالك وأحمد ‏ فى المشهور عنهما ‏ : أنه لا يطهر. 
ومذهب أبى حنيقة والشافعى والجمهور: أنه يطهر . وإلى هذا القول رجع أحمدء كما 

دكر ذلك عنه الترمذى عن أحمد بن الحسن الترمذى عنه. 

)١‏ البخارى فى الذبائح «(otVo)‏ وملم فى الصيد c(t -١/1979(‏ وآبر داود فى الصيد »)۲۸٤۷(‏ والترمذی فى 
الصيد )١47/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح والعمل عليه عند أهل العلم». والنسائى فى الصيد (/5771)» وابن 
ماجه فى الصيد .)77١4(‏ وأحمد 107/4؛ كلهم عن عدى بن حاتم. 
ومعنى : وقيذ: من وقذه أى ضربه حتى مات . 

() البخارى فى الوضوء معلقًاء الفتح .71437/١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص 1١‏ . 


دون ما صيد بحده. والفرق 


۹ 


۳1/۰۱ 


1/1۰۲ 


1/1-۳ 


1/1-8 


وحديث ابن عكيّم يدل على أن النبى ية نهاهم أن ينتفعوا من الميتة بإهاب أو عصبء 
بعد أن كان أذن لهم فى ذلك”'2. لكن هذا قد يكون قبل الدباغ فيكون قد أرخصء فإن 
حديث الزهرى الصحيح يبين أنه كان قد رخص فى جلود الميتة قبل الدباغ ١‏ فيكون قد 
أرخص لهم فى ذلك» ثم لما نهى عن الانتفاع بها قبل الدباغ نهاهم عن ذلك» ولهذا قال 
طائفة من أهل اللغة: إن الإهاب اسم لا لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب» والعصب لا 
يدبغ . 

وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قولان مشهوران للعلماء: 

أحدهما: أن ذلك طاهر. كقول أبى حنيفة وغيره» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

/ والثانى: أنه نجسء كقول مالك والشافعى» والرواية الأخرى عن أحمد. 

وعلى هذا النزاع انبنى نزاعهم فى جبن المجوس» فإن ذبائح المجوس حرام عند جماهير 
السلف والخلف.». وقد قيل : إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة» فإذا صنعوا جبنًا - والجبن 
يصنع بالأنفحة ‏ كان فيه هذان القولان. 

والأظهر أن جبنهم حلالء وأن أنفحة الميتة ولبنها طاهرء وذلك لان الصحابة لما فتحوا 
بلاد العراق أكلوا جبن المجوس» وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم» وما ينقل عن بعضهم من 
كراهة ذلك ففيه نظرء فإنه من تقل بعض الحجازيين وفيه نظر. وأهل العراق كانوا أعلم 
بهذاء فإن المجوس كانوا ببلادهم ولم يكونوا بارض الحجاز. 

ويدل على ذلك أن سلمان الفارسى كان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن» وكان 
يدعو الفرس إلى الإسلام» وقد ثبت عنه: أنه سئل عن شىء من السمن والحبن والفراء؟ 
فقال: الحلال ما أحل الله فى کتابهء والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما 
عفى عنه. وقد رواه أبو داود مرفوعًا إلى النبى كَكلِهِا''. ومعلوم أنه لم يكن السؤال عن 
جبن المسلمين وأهل الكتاب» فإن هذا أمر/ بين وإنما كان السؤال عن جبن المجوس»› فدل 
ذلك على أن سلمان كان يفتى بحلّهاء وإذا كان روى ذلك عن النبى يك انقطع النزاع بقول 
النبى لد . 
(۱) سبق تخريجه ص ٩۳‏ . 


(۲) الترمذى فى اللياس )١777(‏ وقال: «حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهة» وابن ماجه فى 
الأطعمة ».)۴۳٣۷(‏ ولم أجده عند أبى داود. 
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وأيضاء فاللين والأنفحة لم يموتاء وإنما نَجِسَّهما من نجسهما لكونهما فى وعاء نجسء. 
عى أنه إذا كان كذلك صار نخسا . 

قيقال أولة: لا نلم أن المائع ينجس بملاقاة النجاسة» وقد تقدم أن السنة دلت على 
عهرته لا على نجاسته . 

ويقال ثانيًا: إن الملاقاة فى الباطن لا حكم لهاء كما قال تعالى: « تسقيكُم مما في بطونه() 
مر بين فرث ودم لا خالصا سائغا للشاربين 4 [النحل: 17]» ولهذا يجوز حمل الصبى الصغير 
عى الصلاة مع ما فى بطنه. والله أعلم . 


. فى المطبوعة: #يخرج» والصواب ما البتناء‎ )١' 


1١ 


/ باب الاستنحاء 1/1.0 


و ر 0 
سئل - رحمه ألله ‏ عمن قال: إن النبى َة قال: «غربوا ولا تشرقوا» ومنهم من قال: 
نشرقوا ولا تغربوا»؟ 


فلحاب: 

الحديثئان كذب. ولكن فى الصحيح عنه أنه قال: ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» 
ولكن شرقوا أو غربوا2!7. وفى الستن عنه أنه قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»"» وهذا 
جحهات منة لأهل المدينة ومن جری مجراهم كأهل الشام والجزيرة والعراق» وأما مصر 
مبنتهم بين المشرق والجنوب» من مطلع الشمس فى الشتاء. والله أعلم . 


') البخارى فى الوضوء )٠٤٤(‏ وملم فى الطهارة ( 574 / ٥4‏ ) . 
( الترمذى فى الصلاة (0",. 55*) وقال: «هذا حديث حن صحيح؟» وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١٠١1١(‏ 
كلاهما عن أبى هريرة. 


1۳ 


لاض 


۳1/1.۷ 


2 م 

/ وسئل عن الاستنحاء: هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشى. ويتدحنح. 
ويستجمر بالأحجار وغيرهاء بعد كل قليل فى ذهابه ومجیئه لظنه أنه خرج منه شىء : فهل 
فعل هذا السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ أو هو بدعة أو هو مباح؟ 

الحمد للّهء التنحنح بعد البول والمشى» والطفر إلى فوق والصعود فى السلمء والتعلق 
فى الحبل» وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك» كل ذلك بدعة» ليس بواجب ولا مستحب 
عند أئمة المسلمين. بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيحء لم يشرع ذلك رسول الله 

وكذلك سلت البول بدعة» لم يشرع ذلك رسول الله َة . والحديث المروى فى ذلك 
ضعيف لا أصل لهء والبول يخرج بطبعه» وإذا فرغ انقطع بطبعه» وهو كما قيل: كالضرع 
إن تركته قر» وإن حلبته در. 

/ وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه» ولو تركه لم يخرج منه. وقد يخيل إليه أنه 
خرج منه وهو وسواس» وقد يحس من يجده بردا لملاقاة رأس الذكر فيظن أنه خرج منه 
شىء ولم يخرج . 

والبول يكون واقمًا محبوسًا فى رأس الإحليل لا يقطرء فإذا عصر الذكر أو الفرج أو 
الثقب بحجر أو أصبع أو غير ذلك حرجت الرطوبةء فهذا ‏ أيضًا ‏ بدعة» وذلك البول 
الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتقاق العلماء» لا بحجر» ولا إصبع› ولا غير ذلك» بل كلما 
أخرجه جاء غيره» فإنه یرشح دائما. 

وأما من به سلس البول ‏ وهو أن يجرى بغير اختياره لا ينقطع ‏ فهذا يتخذ حفاظا 
يمنعه» فإن كان البول ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلى»ء وإلا صلى. وإن جرى البول - 
كالمستحاضة ‏ تتوضا لكل صلاة. والله أعلم. 
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/ باب السواك 


وھ مه ص 

سئل - رحمه الله عن السواك: هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو 
-لعكس؟ وهل يسوغ الإنكار على من يستاك باليسرى؟ وأيما أفضل؟ 

الحمد لله رب العالمينء الأفضل أن يستاك باليسرى» نص عليه الإمام أحمد فى رواية ابن 
مصور الكوْسّجء ذكره عنه فى مسائله وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف فى ذلك؛ وذلك 
ذن الاستياك من باب إماطة الأذى. فهو كالاستنثار والامتخاط ؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة 
لأنىء وذلك باليسرىء كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى» وإزالة الأذى 
ع جيها ومستحبها باليسرى. 

والأفعال نوعان: أحدهما: مشترك بين العضوين . والثانى : مختص بأحدهما. 

وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الافعال التى تشترك فيها / اليمنى واليسرى: تقدم 
يها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» كالوضوء والغسل» والابتداء بالشق الاين فى 
اسواك؛ ونتف الإبط» وكاللياس» والانتعال» والترجل» ودخول المسجد والمنزل» والخروج 
من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى فى ضد ذلك؛ كدخول الخلاءء وخلع النعل» والخروج من المسجد. 

والذى يختص بأحدهما: إن كان من باب الكرامة كان باليمين» كالاكل والشرب» 
٠‏ المصافحة» ومئاولة الكتب» وتناولها» ونحو ذلك . وإن كان ضد ذلك كان باليسرى » 
کالاستجمار» ومس الذكرء والاستنثار» والامتخاط› ونحو ذلك. 

فإن قيل : السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ› 
وما كان عبادة مقصودة كان باليمين. 

قيل: كل من المقدمتين ممنوعء فإن الاستياك إنما شرع لإزالة ما فى داخل الفم› وهذه 
العلة متفق عليها بین العلماء؛ ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والإغماء» وعدد 
العبادة التى یشرع لها تطهير» كالصلاة والقراءة» ولما كان الفم فئ مظنة التغير شرع عند 


1o 


1/1۰۸ 


1/۰4 


٠‏ /القيام إلى الصلاة» كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوثه؛ لأنها آلة لصب الماء. وقد 


11/1۱ 


تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها: هل يستحب غسلها؟ على قولين مشهورين. ومن 
استحب ذلك - كالمعروف فى مذهب الشافعى وأحمد ‏ يستحب على النادر بل الغالب» 
وإزالة الشك باليقين. 

وقد يقال مثل ذلك فى السواك إذا قيل باستحبابه - مع نظافة الفم ‏ عند القيام إلى 
الصلاة» مع أن غل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافةء فهذا توجيه المنع للمقدمة 
الأولى . 

وأما الثانية : فإذا قدر أنه عبادة مقصودةء فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى؟ 
وهذه مقدمة لا دليل عليهاء بل قد يقال: العبادات تفعل بما يناسبهاء ويقدم فيها ما يناسبها. 

ثم قول القائل: إن ذلك عبادة مقصودة. إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علتهء 
فليس هذا بصواب» لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول. ليس بمنزلة رمى الجمار. وإن 
أراد أنها مقصودة أنه لابد فيها من النية كالطهارةء وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو 
ذلك» فهذا الوصف إذا سلم لم يكن فى ذلك ما يوجب كونها باليمنى؛ إذ لا دليل على 
ذلك فإن كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة/ لا ينافى أن يكون من باب الكرامة 
تختص بها اليمنى» بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف. ألا ترى أن الطواف بالبيت من 
أجل العبادات المقصودة؟ ويستحب القرب فيه من البيت» ومع هذا فالجانب الأيسر فيه 
أقرب إلى البيت» لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى» فلما كان الإكرام 
فى ذلك للخارج جعل لليمين» ولم ينقل إذا كانت مقصودة» فينبغى تقديم اليمنى فيها إلى 
البيت؛ لان إكرام اليمين فى ذلك أن تكون هى الخارجة. 

وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين» وصيانة لهاء وكذلك السواك. ثم إذا 
قيل: هو فى الأصل من باب إزالة الأذىء وإذا قيل: إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى 
إلى اليسرى أعظم فى إكرام اليمين بدون ذلك لم ينع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة 
مقصودة» كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه» كالشافعى وأحمدء فإنهم يوجبون الحجر 
الثالث مع حصول الونقاء بما دونه . 

وكذلك التثليث والتسبيع فى غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمر به وإن 
حصلت الإزالة با دونه . 

وكذلك التثليث فى الوضوء مستحب - وإن تنظف العضو با دونه مع أنه لا شك أن 
إزالة النجاسة مقصودة فى الاستنجاء بالماء والحجر. 
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. فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمهء تحقيقًا 
حصول المقصودء وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى» كما أن الحجر الثالث فى 
لاستجمار يكون باليسرى» والمرة السابعة فى ولوغ الكلب تكون باليسرى» ونحو ذلك مما 
د المقصود به فى الأصل - إزالة الأذى . وإن قيل: يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به 
_زائة للشك باليقينء إلحاقًا للنادر بالغالب؛ ولأن الحكمة فى ذلك قد تكون خفيةء فعلق 
حكم فيها بالمظنة؛ إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن» ويعسر اليقين فى 
ث. فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة» فجعل مشروعا للقيام إلى الصلاة مع عدم النظر إلى 
نتغير وعدمه؛ لأن العادة حصول التغير. 

فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء» وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل من أن 
حون من باب إزالة الأذى» وإن كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية» وحينئذ يكون باليسرى 
ك لاستنثار والاستنجاء بالأحجار» ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه» بخلاف صب الماء 
دنه من باب الكزامة» ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى» والمستنجى 
يعب الماء باليمين ويدلك باليسرى . 

وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء» كما فعل النبى تيده يدخل يده اليمنى فى الإناء 
فيصب بها على اليسرى" مع أن/ مباشرة العورة فى الغسل باليسرى» وهكذا غاسل مورد 
لنجاسة يصب باليمنى» وإذا احتاج إلى مباشرة المحل باشره باليسرى» وشواهد الشريعة 
و'صولها على ذلك متظاهرة. والله أعلم. 


وسئل عن الختان : متى يُكونٌ ؟ 
آما الختان فمتى شاء اختتن» لكن إذا راهق البلوغ فينبغى أن يختتن كما كانت العرب 
تغعل» لثلا يبلغ إلا وهو مختون. 


وأما الختان فى السابع ففيه قولان» هما روايتان عن أحمد»ء قيل: لا يكره؛ لان إبراهيم 


خی إسحاق فى السابع . وقيل : يكره لأنه عمل اليهود» فيكره التشبه بهم وهذا مذهب 
مالك . والله أعلم. 


)١‏ البخارى فى الغسل (١۲۷)ء‏ عن ميمونة» والنائى فى الغسل )۲٤۳(‏ عن عائشة. 
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1/11۲ 


1 /WNY 


1/۱14 


0 
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وسئل : عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلىء وهو غير مختون ولیس مطهرا هل يجوز 
ذلك؟ ومن ترك الختان كيف حكمه؟ 

إذا لم يخف عليه ضرر الختان فعليه أن يختتن» فإن/ ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق 
الائمة» وهو واجب عند الشافعى وأحمد فى المشهور عنهء وقد اختتن إبراهيم الخليل - 
عليه السلام - بعد ثمانين من عمره» ويرجع فى الضرر إلى الأطباء الثقات» وإذا كان يضره 
فى الصيف أخره إلى زمان الخريف . والله أعلم. 


وسثل عن المرأة هل تختتن آم لا ؟ 


الحمد للّهء نعم» تختتن. وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك» قال رسول 
الله كلد للخافضة ‏ وهى الخاتنة ‏ : «أشمى ولا تنهكى» فإنه أبهى للوجهء وأحظى لها 
عند الزوج”'2» يعنى: لا تبالغى فى القطعء وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من 
النجاسة المحتقنة فى القلفةء والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتهاء فإنها إذا كانت قلفاء 
كانت مغتلمة شديدة الشهوة. 

ولهذا يقال فى المشاتمة: يابن القلفاء! فإن القلفاء تتطلع إلى .الرجال أكثرء ولهذا يوجد 
من الفواحش فى نساء التتر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين . وإذا حصلت 
المبالغة فى الختانء ضعفت الشهوة» فلا يكمل مقصود الرجلء فإذا قطع من غير مبالغة» 
حصل المقصود باعتدال. والله أعلم. 

و 

/ وسئل : 

إذا مات الصبى وهو غير مختون: هل يختن بعد موته؟ 
)١(‏ أبو داود فى الادب )٥۲۷۱(‏ قال آبو داود: «لیس إسناده بالقوى» وقد روى مرسلاء قال أبو داود: ومحمد ابن 


حان مجهرل وهذا الحديث ضعيف؟ . 


1۸ 


ولا يختن أحد بعد الموت . 


كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟ 


عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله ية وَقّت لهم فى حلق العانة ونتف الإبط 
رحو ذلك: ألا يترك أكثر من أربعين يوما. وهو فى الصحيح . والله أعلم. 


(1) ملم فى الطهارة (01/764) ء والناثى فى الطهارة (14) » كلاهما عن أنس- 


38 


1/۱11 


1/۱1 


- 3 ع مه ما 

ما تقول السادة العلماء ‏ رضى الله عنهم أجمعين : فى أقوام يحلقون 
رؤوسهم على أيدى الأشياخ» وعند القبور التى/ يعظمونهاء ويعدون ذلك قربة وعبادة: فهل 
هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقاً سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين؟ 


فاجاب شيخ الإسلام: 


الحمد لله رب العالمين» حلق الرأس على أربعة أنواع: 

أحدها: حلقه فى الحج والعمرة فهذا مما أمر اللّه به ورسوله» وهو مشروع ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع الأمةء قال تعالى : ظحلن المَسجد الحَرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكة 
ومقصرين لا تخَافون » [الفتح: ۲۷]» وقد تواتر عن النبى به : أنه حلق رأسه فى حجه 
وفى عمرهء وكذلك أصحابه منهم من حلق ومنهم من قصر. والحلق أفضل من التقصير؛ 
ولهذا قال يلي «اللهم اغفر للمحلقين»ء قالوا: يارسول الله » والمقصرين؟ قال: «اللهم 
اغفر للمحلقين»»؛ قالوا: يارسول الله » والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: 
يارسول الله » والمقصرين؟ قال: «والمقصرين”'2. وقد أمر الصحابة الذين لم يسوقوا 
الهدى فى حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة: 
ثم يحلقوا إذا قضوا الحجح. فجمع لهم بين التقصير أولاء وبين الحلق ثانياً . 

/ والنوع الثانى: حلق الرأس للحاجة» مثل أن يحلقه للتداوى» فهذا ‏ أيضاً ‏ جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع» فإن الله رخص للمحرم الذى لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه 
إذا كان به آذیء كما قال تعالى: « ولا تحلقوا رءوسکم حتئ يبلغ اهدي محل فمن کان منک 
باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبى َي فى عمرة الحديبية - والقمل ينهال 
من رأسه ‏ فقال: «أيؤذيك هوامك؟» قال: نعمء فقال: «احلق رأسك وانسك شاة» أو 
صم ثلاثة أيام» أو أطعم فرقا بين ستة مساكين»" . وهذا الحديث متفق على صحته» متلقى 
بالقبول من جميع المسلمين. 


(۱) البخارى فى الحج (۷۲۸)» ومسلم فى الحج (۱۳۰۲/ ۴۲۰) ء. كلاهما عن آیی هريرة. 


(۲) البخارى فى للحصر (١٠1۸)ء‏ وملم فى الحج »)84-8٠ /17١1(‏ والترمذى فى الحج (408) وقال: «حديث 
حن صحيح؟ » والموطا ۱۷ (۲۳۸)» وأحمد .۲٤۲١ 2741١/5‏ 


النوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد» من غير حج ولا عمرة» مثل ما 
-م بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك 
رنينء أو من تام الزهد والعبادة» أ رايتل عن علق را ال عن لم يبظعة أن ارين 

رهد أو أن يقصر من شعر التائب» كما يفعل بعض النتسبين إلى المشيخة - إذا توب 

- أن يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل صلاته على 
جادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التى يصلح بها أن يكون قدوة يتوب 
'حثيينء فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله» وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من 
تمة الدين» ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا شيوخ المسلمين 
شهورين بالزهد والعيادة» لا من الصحابة ولا من التابعين ولا تابعيهم ومن ي مثل 
عضيل بن عياض » وإبراهيمٍ بن آدهم» وأبى سليمان الدارانى» ومعروف الكرخى » 
خطاين الى الحوارى» والسرقُسطى؛ والجنيد بن محمد» وسهل بن عبد الله التسترى» 
ثل هؤلاء لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق 

وقد أسلم على عهد النبى َة جميع أهل الارض» ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا 
سمواء ولا قص النبى ية رأس أحد. ولا كان يصلى على سجادة» بل كان يصلى إماما 
حميع المسلمين؛ يصلى على ما يصلون عليه» ويقعد على ما يقعدون عليه لم يكن متميزاً 
عهم بشىء يقعد عليه» لا سجادة ولا غيره» ولكن يسجد أحياناً على الخميرة - وهى شىء 
يعنع من الخوص صغير ‏ يسجد عليها أحياناً؛ لان المسجد لم يكن مفروشاء بل كانوا 
عنون على الرمل والحصى» وكان أكثر الاوقات يسجد على الأرض حتى يبين الطين فى 
حهته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 

ومن اعتقد البدع ‏ التى ليست واجبة ولا مستحبة ‏ قربة وطاعة/ وطريقاً إلى الله 
وجعلها من تام الدين» ومما يؤمر به التائب والزاهد والعابدء فهو ضال» خارج عن سبيل 
لرحمن» متبع لخطوات الشياطين . 

والنوع الرابع: أن يحلق رأسه فى غير النسك لغير حاجة» ولا على وجه التقرب 
ولتدين» فهذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: أنه مكروه» وهو مذهب مالك وغيره. 

والثانى: أنه مياح» وهو المعروف عند أصحاب أبى حتيفة والشافعى؛ لأن النبى َة رأى 
غلاماً قد حلق بعض رأسه فقال: «احلقوه كله أو دعوه كله »ا وأتى بأولاد صغار بعد 


)١١‏ أبو داود فى الترجل (1115)» والناتئى فى الزينة (54 )6٠‏ وأحمد ۲ / ۸۸ كلهم عن أبن عمر. 
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ثلاث فحلق رؤوسهم. ولانه نهى عن القزع» والقزع: حلق البعض» فدل على جواز حلق 
الجميع. والأولون يقولون: حلق الرأس شعار آهل البدع» فإن الخوارج كانوا يحلقون 
رؤوسهم» وبعض الخوارج يعدون حلق الرأس من تام التوبة والنسك. وقد ثبت فى 
الصحيحين أن النبى َة لل كان يقسم جاءه رجل عام الفتح كث اللحية محلوق7 . 


ل بير سم 
/ وسئل عن رجل جندى يقلع بياض ا حيته: فهل عليه فى ذلك إثم أم لا ؟ 
فأجاب: 


الحمد لله رب العالمين» نتف الشيب مكروه للجتدى وغيره» فإن فى الحديث أن النبى 
ب «نهى عن نتف الشيب» وقال: إنه نور المسلم»”" . 

- و - 

وسئل عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه» أو مشط رأسه هل عليه شىء فى 
ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه 
فى الآخرة» فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلكء. وعلى كل 
شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك آم لا؟ 

قد ثبت عن النبى ككفي من حديث حذيفة»/ ومن حديث أبى هريرة رضى الله عنهما: أنه 
لما ذكر له الجنب قال: إن المؤمن لا ينجس» (). وفى صحيح الحاكم: «حيا ولا ميتا» . 
وما أعلم على كراهية إزالة شعر الجنب وظفره دليلا شرعيّاء بل قد قال النبى كح للذى 
أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»ء فأمر الذى أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير 
الاختان وإزالة الشعر عن الاغتسالء فإطلاق كلامه يقتضى جواز الأمرين. وكذلك تؤمر 
الحائض بالامتشاط فى غسلها مع أن الامتشاط يذهب ببعض الشعر . واللّه أعلم. 


)١(‏ البخارى فى المغازى ,)5786١(‏ ومسلم فى الزكاة )۱٤٤ ء۱٤۲۳ /۱۰۹٤(‏ › كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. 


( الترمنى فى الادب (۲۸۲۱) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه فى الادب (۴۷۲۱)ء وأحمد 7503/75 ۰٣۲۱ء‏ 
۲ كلهم عن عمر بن شعيب عن أيه عن جده» واللفظ للترمذى. 

(۳) الیخاری فى الغسل ( ۲۸۳) ومسلم فى الحيض ( CMT / VY‏ . 

)٤(‏ أبو داود فى الطهارة (7607)) وأحمد ۴/ 2516 كلاهما من حديث ایی كليب. 


V۲ 


/ باب الوضوء 
سئل - رحمه الله - عن مسح الرأس فى الوضوء : 
من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرآس» ومنهم من قال: 
عض شعره يجزئ : فما ينبغى أن يكون الصحيح من ذلك ؟ بينوا لنا ذلك ! 
فأجاب: 


الحمد للهء اتفق الائمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس» كما ثبت فى الأحاديث 
لصحيحة والحسنة عن النبى مه » فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه 
قتصر على مسح بعض رأسهء وما يذكره بعض الفقهاء ‏ کالقدوری فى أول مختصره وغيره 
أله توضأ ومسح على ناصيته : إنما هو بعض الحديث الذى فى الصحيح من حديث المغيرة 
ر شعبة: أن النبى عة توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته ب" 

ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرآس» وهو/ مذهب أبى حنيفة 
. لشاقعى» وقول فى مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه» وهو 
شهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح . ٠‏ فإن القرآن لی فيه مايدل 
عمى جواز مسح بعض الرأس» فإن قوله تعالى: 8 وامسحوا برءوسكم وأرجلكم © نظير 
قله :ف فامسحوا بوجوهكم وا يديكم 4 [المائدة: 7 لفظ المسح فى الآيتين» وحرف الباء فى 
جي فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء» وهو 
مح بالتراب لا يشرع فيه تكرارء فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو 
“صلء والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ لان الباء للتبعيضء أو دالة على القدر المشترك» 
صر خطأ أخطأه على الأئمةء وعلى اللغة» وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق وهى لا 
-خل إلا لفائدةء فإذا دحلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدراً زائدآء كما فى قوله: 
وعينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: ]١‏ » فإنه لو قيل: يشرب منها لم تدل على الرىء 

. )870 8١ عملم فى الطهارة (5/ا5/‎ ١ 
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فضمن یشرب معنى يروى ٠»‏ فقيل: یشرب بها) فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الرى. 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته ‏ كقوله  :‏ لَقَدُ ظلَمَك بسؤال 
جك إلى نعاجه 4 [ص: ١۲]ء‏ وقوله: طوَنَصرناة0© من الم / الدين حَذُوابآيانن 4 
[الأنبياء: ۷۷]ء وقوله: « واحذرهم أن يفوك عن بعض ما أنزل الله إِْيِك © [المائدة: ۹٤]ء‏ 
وأمثال ذلك كثير فى القرآنء وهو يغنى عند البصربين من النحاة عما يتكلفه الكوفيون من 
دعوى الاشتراك فى الحروف. 

وكذلك المسح فى الوضوء والتيمم لو قال: فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم. لم تدل 
على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول: مسحت رأس فلان ‏ وإن لم يكن بيدك بلل - فإذا 
قيل: فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكمء ضَمن المسح معنى الإلصاق» فأفاد أنكم تلصقون 
برؤوسكم وبوجوهكم شيئ بهذا المسح» وهذا يفيد فى آية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد 
بالوجه واليدء ولهذا قال: ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مُنْه 4 [المائدة: ]١‏ . وإنما مأخذ 
من جوز البعض - الحديث . 

ثم تنازعوا : فمنهم من قال: يجزئ قدر الناصية ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض 
الحنفية . ومنهم من قال: يجزئ الأكثر ‏ كرواية عن أحمد وقول بعض الالكية . ومنهم من 
قال: يجزئ الربع. ومنهم من قال: قدر ثلاث أصابع ‏ وهما قولان للحنفية . ومنهم من 
قال: ثلاث شعرات أو بعضها. ومنهم من قال : شعرة أوبعضها ‏ وهما قولان للشافعية . 

وأما الذين أوجبوا الاستيعاب ‏ كمالك وأحمد فى المشهور من/ مذهبهما ‏ فحجتهم ظاهر 
القرآن. وإذا ع لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب فى مسح التيمم» كان فى مسح 
الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى. ولا يقال: التيمم وجب فيه الاستيعاب؛ لأنه بدل عن 
غسل الوجه. واستيعابه واجب؛ لان البدل إنما يقوم مقام المبدل فى حكمه لا فى وصفه؛ 
ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه فى 
الرجلين. وآيضا للسنة المستفيضة من علم رسول الله ية . 

وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على 
العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة فى ذلك» وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقى بعمامته 
أجزأه ذلك عنده بلا ريب. 


)١(‏ فى المطبوعة: «ونجيناء» » والصواب ما أثبتناه. 


V٤ 


وأما مالك» فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذوراً لا يمكنه كشف 
رس فتيمم على العمامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته 
حه مع العذر بللا نزاع» وأجزأه بدون العذر عند الغلاثة » ومسح الرأس مرة مرة يكفى 
“اق كما يكفى تطهير سائر الأعضاء مرة. 

وتنازعوا فى مسحه ثلاثاً: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لا يستحب ‏ كمالك وأبى 

: وقال الشافعى وأحمد ‏ فى رواية عنه -: يستحب ؛ لما فى الصحيح أنه توضا ثلاثا 
O‏ وهذا عام . وفى سان أبى داود: أنه مسح برأسه ET‏ ولانه عضو من أعضاء 
ر ضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. والأول أصح . فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى 
ع تبين آنه کان مسح رأسه مرة واحدة؛ ولهذا قال أبو داود السجستاتى : أحاديث عثمان 
عسحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة © : وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاث فإنه يبيين 
ا الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضى على المجمل» وهو قوله: «توضأ 
تحن ثلاثا » كما أنه لما قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»“ كان هذا مجملاء 
وفره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة: «لاحول ولا قوة إلا باللّه2*'6» فإن الخاص 
عر يقضى على العام المجمل . 

وأيضاً فإن هذا مسح.ء والمسح لا يسن فيه التكرار» كمسح الخف والمسح فى التيمم 
رمح الجبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالخسل؛ لأن المسح إذا كرر كان 
دتغل. وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات» خطأ 
مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين: من جهة مسحه بعض رأسه» فإنه خلاف السنة 
- عاق الأئمة. ومن جهة تكراره» فإنه حلاف السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار- 
كنشافعى وأحمد فى قول - لا يقولون:/ امسح البعض وكرره» بل يقولون: امسح الجميع 
وكرر المسح . 

ولا حلاف بين الائمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثاء بل 
متازعون فى جواز الاقتصار على البعض وفى استحباب تكرار المسح» فكيف يعدل إلى فعل 
') البخارى فى الوضوء )١1659(‏ ومسلم فى الطهارة ( ۲۲۹ / ۸) . 
*) أبو داود فى الطهارة (۷١۱)ء‏ عن عثمان بن عفان. 
*) أبو داود فى الطهارة .)٠١۸(‏ 
.؛) البخارى فى الأذان ( 711) ومسلم فى الصلاة ( ۴۸۴ / 1°(. 
2) البخارى فى الأذان (537) ومسلم فى الصلاة )١7١/86(‏ عن عمر بن الخطاب. 
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لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم» ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو 


هل صح عن النبى ب أنه مسح على عنقه فى الوضوء. أو أحد من الصحابة ‏ رضى الله 
عنهم؟ 
قفأجحاب : 


لم يصح عن النبى ية آنه مسح على عنقه فى الوضوءء بل ولا روى عنه ذلك فى 
حديث صحيح» بل الأحاديث الصحيحة التى فيها صفة وضوء النبى ية لم يكن يمسح 
على عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعى وأحمد فى ظاهر 
مذهبهم - ومن استحبه فاعتمد فيه على أثر يروى عن/ أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أو 
حديث يضعف نقله : أنه مسح رأسه حتى بلغ القذال"» ومثل ذلك لا يصلح عمدة» ولا 
يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء. 


واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الطهارة :)١77(‏ وأحمد ٤۸١/۳‏ ٠كلاهما‏ عن طلحة عن أبيه عن جده. 
والقذال: مؤخر الراس. انظر : لان العرب» مادة «قذل». 


Y1 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى ية نقلا متواتراء منقول عمله بذلك وأمره 
+. كقوله فى الحديث الصحيح من وجوه متعددة ‏ كحديث أبى هريرة وعبد الله بن عمر 
.عائشة ‏ :«ويل للأعقاب من النارة(١2»‏ وفى بعض ألفاظه: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام 
اا فمن توضأ كما تتوضاأ المبتدعة ‏ فلم يغسل باطن قدميه ولا عقبه بل مسح 
غهرهما ‏ فالويل لعقبه وباطن قدميه من النار. وتواتر عن النبى ية المسح على الخفين» 
دغل عنه المسح على القدمين فى موضع الحاجة مثل أن يكون فى قدميه نعلان يشق 

وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعاء فلم ينقله أحد عن النبى كله وهو مخالف 
سكاب والسنة. أما مخالفته للسنة فظاهر/ متواتر. وأما مخالفته للقرآن فلأن قوله تعالى: 
+ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبِين 4 [المائدة: 1] فيه قراءتان مشهورتان: النصب 
خفض. فمن قرأ بالنصب» فإنه معطوف على الوجه واليدين» والمعنى: فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ومن قرأ بالخفض» فليس 
معتاه وامسحوا أرجلكم كما يظنه بعض الناس؛ لأوجه : 

أحدها : أن الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا: عاد الأمر إلى الغسل . 


الثانى : أنه لو كان عطفاً على الرؤوس» لكان المأمور به مسح الأرجل لا المسح بها 
وله إنما أمراة فى .الوضوء والتيمم بالمسح بالعضو لا مسح العضو؛ فقال تعالي, : «وامسحوا 
عرءوسكم #» وقال: ظ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 ولم يقرأ 
لقراء المعروفون فى آية التيمم : وأيديكم بالنصب كما قرؤوا فى آية الوضوء» فلو كان عطفاً 
کان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله : «إوامسحوا برءوسكم » وقوله: فامسحوا 
وجوهكم وأ یدیکم 4 [المائدة: ]١‏ يقتضى إلصاق الممسوح؛ لأن الباء للإلصاق › وهذا 
يعغتضى إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل: امسح رأسك ورجلك. لم 
يعَتض إيصال الماء إلى العضو. وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعنى لا زائدة كما يظنه بعض 
تس وهذا خلاف قوله: 

/ معاوى إننا بشر فاسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


. ) ۲۸ ۲١ البخارى فى العلم ( ٠)ء ومسلم فى الطهارة ( 15؟/‎ )١ 
. 191 / 5 وقال : « حسن صحيح ؛ »وأحمد‎ ») ٤١ ( الترمذى فى الطهارة‎ )* 
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فإن الباء هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى» والباء فى آية الطهارة إذا حذفت اختل 
4 فلم يجز أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل على لفظ المجرور بها أو ما 


الثالث: أنه لو كان عطفاً على المحل لقرئ فى آية التيمم : قامسحوا بوجوهكم وامسحوا 
ا فكان فى الآية اما يبين فساد مذهب الشارع :يانه قد دلت عليه «( فامسحوا بورجوهكم 
وأيديكم من » بالنصب؛ لان اللفظين سواءء فلما اتفقوا على الجر فى آية التيمم مع إمكان 
العطف على المحل لو كان صواباء علم أن العطف على اللفظء ولم يكن فى آية التيمم 
منصوب معطوف على اللفظ كما فى آية الوضوء. 

الرابع : أنه قال: «وَأَرَجِلَكُم إلى الْكَعبَينٍ ). ولم يقل: إلى الكعاب» فلو قدر أن 
العطف على المحل كالقول الآخرء وأن التقدير: أن فى كل رجلين كعبين» وفى كل رجل 
كعب واحد لقيل : إلى الكعاب كما قيل : « إلى المرافق» لما كان فى كل يد مرفق» 
وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان فى جانبى الساق» ليس هو معقد الشراك مجمع الساق 
والقدم كما يقوله من يرى المسح على الرجلينء فإذا كان الله تبارك وتعالى ‏ إنما أمر 
بطهارة الرجلين إلى الكعبين الناتئين» / والماسح يسح إلى مجمع القدم والساق» علم أنه 
مخالف للقرآن. 

الوجه الخامس: أن القراءتين كالآيتين» والترتيب فى الوضوء: إما واجب» وإما مستحب 
مؤكد الاستحباب» فإذا فصل ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظيرء دل ذلك على 


الترتيب المشروع فى الوضوء . 


الوجه السادس: أن السنة تفسر القرآن» وتدل عليه وتعبر عنه» وهى قد جاءت بالغسل . 

الوجه السابع: أن التيمم جعل بدلا عن الوضوء عند الحاجة» فحذف شطر أعضاء 
الوضوء وخفف الشطر الثانى؛ وذلك لأنه حذف ما كان ممسوحا ومسح ما كان مغسولا. 

وأما القراءة الأخحرى - وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكم» بالخفض - فهى لا تخالف 
السنة المتواترة» إذ القراءتان كالآيتين» والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله بل توافقه 
وتصدقه» ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن. فإن القرآن فيه دلالات 
خفية تخفى على كثير من الناس» وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة 
وتبينها . 

/ والمسح اسم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوحء ولا يدل لفظه على جريانه 
لا بنفى ولا إثبات . قال أبو زيد الأنصارى وغيره : العرب تقول: تمسحت للصلاة. 


۷۸ 


حمى الوضوء كله مسحاء ولكن من عادة العرب وغيرهم إذا كان الاسم عاماً تحته 
رعان. خصوا أحد نوعيه باسم خاص. وأبقوا الاسم العام للنوع الآخرء كما فى لفظ 
نسية فإنه عام للإنسان وغيره من الدواب» لكن للونسان اسم يخصه» فصاروا يطلقونه 
عى غيره. وكذلك لفظ الحيوانء ولفظ ذوى الأرحام يتناول لكل ذى رحمء لكن 
وارث بفرض أو تعصيب اسم يخصه. وكذلك لفظ المؤمن يتناول من آمن بالله 
رملائكته وكتبه ورسله» ومن آمن بالجيت والطاغوت» فصار لهذا النوع اسم يخصه 
رهو الكافر»ء وأبقى اسم الإيمان مختصا بالأول. وكذلك لفظ البشارةء» ونظائر ذلك 
ئم إنه مع القرينة تارة ومع الإطلاق أخرى يستعمل اللفظ العام فى معنيين: كما إذا 
رعى لذوى رحمة, فإنه, يتناول آقاربه من مثل الرجال والنساء. فقوله ‏ تعالى ‏ فى آية 
نوضوء  :‏ وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 4 يقتضى إيجاب مسمى المسح بينهما. وكل 
حد من المسح الخاص الخالى عن الإسالة» والمسح الذى معه إسالة: يسمى مسحاً؛ 
دقتضت الآية القدر المشترك فى الموضعين » ولم يكن فى لفظ الآية ما ينع كون الرجل 
يكون المسح بها هو المسح الذى معه إسالة» ودل على ذلك قوله : « إلى الكعبين » فأمر 
تحهما إلى الكعبين. 
وأيضاء فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل» فهما نوعان: للمسح العام الذى هو 
يصال الماءء ومن لغتهم فى مثل ذلك أن يكتفى بأحد اللفظين» كقولهم: 
علفتها تبنا وماء بارداً 
والماء سقى لا علف . وقوله: 
ورأيت زوجك فى الوغى متقلداً سيفا ورمحاً 


والرمح لا يتقلد. ومنه قوله تعالى: ١‏ يطوف علَيهم ولدان مخلّدون . بأكراب وأباريق 
وكأس ¢ إلى قوله: 8 وحور عين » [الواقعة: ١۷‏ - 17]» فكذلك اكتفى بذكر أحد 
ننفظين - وإن كان مراده الغسل ‏ ودل عليه قوله: 8 إلى الكعبين ) والقراءة الأخرى مع 
نة المتواترة. 
ومن يقول: يمسحان بلا إسالة» يمسحهما إلى الكعاب لا إلى الكعبين؛ فهو مخالف لكل 
حدة من القراءتين» كما أنه مخالف للسنة المتواترة» وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة 
معروفة» وإنما هو غلط فى فهم القرآن وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة. وذكر المسح بالرجل 
ما يشعر بأن الرجل يمسح بهاء بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بهما بحال» ولهذا جاء فى 


۷۹ 
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4 المسح على الخفين اللذين على الرجلين/ ما لم يجئ مثله فى الوجه واليدء ولكن دلت السنة 
مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين. 
ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن» ولا يجوز لأحد أن 
يعمل بذلك مع إمكان الغسل. والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت فى 
الخف كان حكمها كما بينته السنة؛ كما فى آية الفرائض» فإن السنة بينت حال الوارث إذا 
كان عبداً أو كافراً أو قاتلا. ونظائره متعددة. واللّه ‏ سبحانه ‏ أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه ‏ رحمه الله : 


ا 

الموالاة فى الوضوء فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: الوجوب مطلقاء كما يذكره أصحاب الإمام أحمد وهو ظاهر مذهبه» وهو القول 
لقديم للشافعى» وهو قول فى مذهب [مالك] . . .2©0, 

والثانى: عدم الوجوب مطلقاء كما هو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن أحمدء والقول 
خديد للشافعی . 

والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم تمام الماء» كما هو المشهور فى مذهب 
ملك وهو قول فى مذهب [أحمد]. . .۳ . 

قلت: هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة»/ وبأصول مذهب أحمد 
وغيره» وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرطء لا تتناول العاجز عن الموالاة» 
وخديث الذى هو عمدة المسألة الذى رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان» عن بعض 
صحاب النبى يد أنه رأى رجلا يصلى ‏ وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء - 
فأمره النبى ية أن يعيد الوضوء والصلاة20. فهذه قضية عين» والمأمور بالإعادة مفرط ؛ 
لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإغا بإهمالها وعدم 
تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح فناداهم 
“على صوته: «ويل للأعقاب من النار»“ . وكذلك الحديث الذى فى صحيح مسلم عن 
عمر :أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه؛ فأبصره النبى كه فقال : «ارجم فأحسن 
وضوءك» فرجع ثم صلى. رواه مسل . 

فالقدم كثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابهاء حتى قد اعتقد كثير من أهل الضلال أنها 
لا تغسل» بل فرضها مسح ظهرها عند طائفة من الشيعة» والتخيير بينه وبين الغسل عند 
(1) بياض بالاصل والمبت من كتاب الفقه على المذاهب الاربعة 0۸/١‏ . 
(۲) بياض بالاصل والثبت من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 1۲/١‏ . 
0) ابو داود فى الطهارة (١۱۷)ء‏ وأحمد 474/7 . 


)4( سق تخريجه ص ۷۷ . 
(5) مسلم فى الطهارة (FI /YEY)‏ 
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طائفة من المعتزلة» الذين لم يوجبوا الموالاة» عمدتهم فى الأمر حديث عن ابن عمر: أنه 
توضأء [فغسل وجهه ويديه. ثم دعى لجنازة ليصلى عليها حين دخل المسجدء فمسح على 
خفيه ثم صلی عليها]''. 

/ موالاة لفقد تمام الماء» وأصول الشريعة تدل على ذلك» قال تعالى: ١‏ فاتقوا الله ما 
استطعتم & [التغابن: »]١7‏ وقال النبى ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»؟. 

والذى لم يمكنه الموالاة ‏ لقلة الماء» أو انصبابه» أو اغتصابه منه بعد تحصيلهء أو لكون 
المنبع أو المكان الذى يأخذ منه هو وغيره ‏ کالانبوب أو البئر - لم يحصل له منه الماء إلا 
متفرقا تفرقا كثيرا ونحو ذلك: لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إلا هكذا بان يغسل ما أمكنه بالماء 
الحاضر. وإذا فعل ذلك ثم غسل الباقى بماء حصله فقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما 
استطاع مما أمر به. يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل الأعضاء بالكلية لعدم الماء لسقط عنه 

قيل: يتيمم فقطء لثلا يجمع بين بدل ومبدل. 

وقيل: يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقى. وهو المشهور فى مذهب أحمد وغيره. 

وقيل: بل يستعمل ذلك فى الغسل دون الوضوء كما يذكر عن أبى بكر. وهو مبنى على 
وجوب الموالاة فى الوضوء دون الغسل . 

/ قال صاحب هذا القول: فينتفع باستعمال البعض فى الغسل دون التيمم. وضعفوا 
ذلك بأنه يفعل المقدور عليهء فَعلم بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز فى الوضوء 
كما هى نافعة فى الغسل. وإذا كان كذلك. لم يجب عليه عند القدرة على الماء ‏ إعادة ما 
غسله من أعضاء الوضوءء كما لا يجب عليه إعادة ما صلاه بالتيمم» وكما لا يجب عليه 
إعادة ما غسل فى الغسل على المشهور عند أصحاب أحمد من الفرق بين الوضوء والغسل 
كما سنذكره ‏ إن شاء الله - وذلك لأنه قد فعل ما أمر به كما أمرء ومن كان ممتثلا الأمر 
أجزأ عنه فلا إعادة عليه . 

يوضح هذا أنه فى حال العجز لم يكن مأموراً بغسل العضو الثانى» وإنما يؤمر بتحصيل 
وهو المستطاع من المأمور ‏ فعليه فعلهء كما لو قدر على غسل بعض الاعضاء أو بعض 
العضو الواحد دون بعض» فإن عليه غسله. كالمقطوع يده من بعض الذراع . 
)١(‏ بياض بالاصل» والابت من الموطا .)٤۳( ۳١/١‏ 
(۲) البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳۳۷ / 1). 
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وطرد ذلك ما ذكرناه لو كان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غير 
ث فغسل الصحيح› ثم قدر أن الالم زال وقد نشف ذلك العضو: فإنه إذا غسل الباقى 
جه فعل المقدور عليه . 

وأيضاء فالترتيب واجب فى صوم الشهرين بنص القرآن والسنة واللإجماع» ثم اتفق 
مون على أنه إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز منه ‏ كالحيض - فإنه لا يقطع التتابع 

ومذهب أحمد فى هذا أوسع من مذهب غيره: فعنده إذا قطع التتابع لعذر شرعى لا 
نكن مع إمكان الاحتراز منه ‏ مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان»ء أو يوم الفطرء 
يوم النحرء أو أيام منى» أو مرض أو نفاس» ونحو ذلك - فإنه لا يمنع التتابع الواجب» 
رر أفطر لعذر مبيح كالسفر فعلى وجهين. فالوضوء أولى إذا ترك التتابع فيه لعذر شرعى 
_ن أمكن الاحتراز منه. 

وآيضاء فالموالاة واجبة فى قراءة الفاتحة. قالوا: إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتا طويلا 
عير عذرء كان عليه إعادة قراءتها. ولو كان السكوت لأجل استماع قراءة الإمام» أو لو 
حل بذكر مشروع - كالتأمين ونحوه ‏ لم تبطل الموالاة» بل يتم قراءتها ولا يبتدئها ومسألة 
نوضوء كذلك سواءء فإنه فرق الوضوء لعذر شرعى. ومعلوم أن الموالاة فى الكلام أوكد 
من الموالاة فى الأفعال. 

وأيضاء فالمنتصوص عن أحمد فى العقود كذلك. فإن الموالاة بين الإيجاب والقبول 
ر جبة بحيث لو تأخر القبول عن الإيجاب ‏ حتى/ خرجا من ذلك الكلام إلى غيره؛ أو 
تعرقا بأبدانهماء فلابد من إيجاب ثان» وقد نص أحمد على أنه إذا أوجب النكاح لغائب 
وذهب إليه الرسول فقبل فى مجلس البلاغ» أنه يصح العقد» فظن طائفة من أصحابه أن 
لث قول منه ثان: بأنه يصح تراخى القبول مطلقاً وإن كانا فى مجلس واحد بعد تفرقهما 
.طول الفصل» وهى الرواية التى ذكرت فى مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها: أنه يصح 
فى النكاح ولو بعد المجلس . 

وذلك خطأ كما نبه عليه الجد ‏ فيما أظن ‏ فى كتابه الكبيرء ولا فرق فى ذلك بين 
اتكاح والبيع والإجارة» والفرق بين الصورتين ظاهرء ويذهب إلى الفرق: غيره من 
لفقهاء» كأبى يوسف وغيره. وهذا التفريق من أحسن الأقوالء ويشبه أن يكون المنصوص 
عنه فى الوضوء كذلك» لكنى لم أتأمل بعد نصه فى الوضوء. فإنه كثيراً ما يحكى عنه 
روايتان فى مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال» ويكون هو الصواب» 
كمسألة إخراج القيم» ومسألة قتل الموصى . 
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وأيضكء فالموالاة فى الطواف والسعى أوكد منه فى الوضوءء ومع هذاء فتفريق الطواف 
لمكتوبة تقام» أو جنازة تحضر ثم يبنى على الطواف ولا يستأنف» فالوضوء أولى بذلك. 
وعلى هذاء فلو توضأ بعد/ الوضوء ثم عرض أمر واجب يمنعه عن الإتمام ‏ كإنقاذ غريق» 
أو أمر بمعروف ونهى عن منكر - فعله ثم أتم وضوءهء كالطواف وأولى. وكذلك لو قُدَّر أنه 
عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء. 

وأيضاًء فإن أصول الشريعة تفرق فى جميع مواردها بين القادر والعاجز والمفرط 
والمعتدى» ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم معتمدء وهو الوسط 
الذى عليه الأمة الوسطء وبه يظهر العدل بين القولين اللمتباينين. 

وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التى يتباين فيها النزاع نفيآ وإثباتا حتى تصير مشابهة 
لمسائل الأهواءء وما يتعصب له الطوائف من الاقوال» كمسائل الطرائق المذكورة فى الخلاف 
بين أبى حنيفة والشافعى وبين الأئمة الأربعة» وغير هذه المسائل» فوجدت كثيراً منها يعود 
الصواب فيه إلى الوسطء كمسألة إزالة النجاسة بغير الماءء ومسألة القضاء بالتكول» وإخراج 
القيم فى الزكاة» والصلاة فى أول الوقت» والقراءة خلف الإمام» ومسألة تعيين النية 
وتبييتهاء وبيع الاعيان الغائبة واجتناب النجاسة فى الصلاة ومسائل الشركة» كشركة 
الأبدان» والوجوهء والمفاوضة» ومسألة صفة القاضى. 

وكذلك هو الأصل المعتمد فى المسائل الخبرية العلمية التى تسمى/ مسائل الأصول» أو 
أصول الدين» أو أصول الكلام » يقع فيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس . وقد قررنا - 
أيضا ‏ ما دل عليه الكتاب والسنة فيها وفى غيرها من الفرق بين المؤمن باطنا وظاهراً؛ وبين 
المنافق الزنديق المؤمن ظاهراً لا باطنا. وأن المؤمنين قد عفى لهم عن الخطأ والنسيان» ثم 
غالب الخلاف المتباين فيها يعود الحق فيه إلى القول الوسط فى مسائل التوحيد والصفات» 
ومسائل القدر والعدل» ومسائل الأسماء والأحكام» ومسائل الإيمان والإسلام» ومسائل 
الوعد والوعيدء ومسائل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والخروج على الأمراء ومذاهبهم» 
أو موافقتهم على طاعة اللّهء فأمرهم ونهيهم بحسب الإمكان والامتناع عن الخروج 
والفتن. وأمثال هذه الأهواء. 

وأيضاء فعمدة القياس فى مسألة الترتيب والموالاة إنما هو قياس ذلك على الصلاةء فإن 
الصلاة يجب فيها الترتيب» فلا يجوز تقديم السجود على الركوع. وتجب فيها الموالاة» فلا 
يفرق بين أبعاضها با ينافيها. والصلاة ‏ مع هذا عبادة واحدة متصلة الأجزاءء ليس بين 
أجزائها فصل أصلا حتى يمكن فى ذلك المابعة أو التفريق» ثم مع ذلك إذا فرق بينهما لعذر 
كالعمل الكثير لضرورة كما فى حديث ابن عمر: « أن الطائفة الأولى بعد صلاة ركعة 
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تهب وجاه العدوء فإذا صلت الثانية الركعة الثانية» ذهبت - أيضاً ‏ إلى وجاه العدوء ثم 
.جعت/ الأولى إلى موقفها فأتمت الصلاة ثم الثانية» والصفة فى الصحيحين'. وهى جائزة 
عير مكروهة عند أئمة الحديث كأحمد وغيره» وهى الصلاة المختارة فى الخوف عند أبى 
حيفة؛ إذ ليس فيها مخالفة لصلاة الأمن إلا فى استديار القبلة والعمل الكثيرء وهذان 
يجوزان للعذر كمن سبقه الحدث» فإنه عند أكثر العلماء ‏ كأبى حنيفةء ومالك» وقول 
لشافعى وأحمد فى إحدى الروايات - يقول: إنه يتوضأ ويبنى على ما مضى إذا لم تبطل 
علاته بكلام عمد ونحوهء وهذا مأثور عن أكثر الصحابة وفيه حديثان مرسلان عن النبى 
ج والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعى وغيره. 

وأيضاء فإذا سلم من صلاته ساهيا ‏ كما فعل النبى ية فى حديث ذى اليدين › 
رفصل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليهاء وتشبيك أصابعه» ووضع خده 
عيهاء والكلام منه ومن المنبه له السائل له المخبر له أنه لم ينس ولم تقصرء والمجيبين له 
وافقين للمنبه» ثم أتم الصلاة» لم يكن هذا التفريق والفصل مانعاً من الإتمام. 

ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمداًء لابطل الصلاة بلا نزاع» فإذا كانت الصلاة التى لم 
شرع إلا متصلة لا يستوى تفريقها فى حال العذر وعدمه» فكيف يستوى تفريق الوضوء فى 
حل العذر وعدمه؟ مع أن الوضوء/ أفعال منفصلة لا يجب اتصالها بالاتفاق» وليس لقائل 
آد يقول: إذا عمل عملاً كثيراً لعذر» كما فى صلاة الخوف» والساهى إذا سلم فإنه فى 
حكم المصلى» بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكلام المبطل» أو العمل الكثير الذى لا 
يحتاج إليه أو استدبار القبلة الذى لا يحتاج إليه؛ أو كشف العورةء بطلت صلاته. ولو 
كن فى غير صلاة لم تبطل صلاته بذلك» فلا يكون هذا تركا للموالاة الواجبة؛ لأنه يقال: 
-_ هذا من أوكد الادلة على ما قلنامء فإنه من المعلوم أن هذه الأفعال والفصل الطويل 
عفر له عنه ‏ مثل الذهاب إلى العدو ثم الرجوع إلى موقفه» ومثل قيام المسلم سهواً إلى 
-حية المسجد واتكائه عليه ليس هو من أفعال الصلاة الواجبة ولا المستحبة» ولا داخلاً فى 
نك كما يدخل ما يدخل فى تطويل القيام» والركوع» والسجودء والقعودء فإن هذه 
لاربعة من جنس أفعال الصلاةء فإذا أطالها أو أدخل فيها ما لا يشرع فى الصلاة من العمل 
ليسيرء لم يمنع أن تكون هى من الصلاة . 

وأما تلك فليست من أفعال الصلاة» وإنما أمر المصلى بالعمل الكثير فى صلاة الخوف 
أجل الجهادء وغفر له عن نحو ذلك من السهو لان الله تجاوز لهذه الامة عن الخطأ 


') البخارى فى الخوف (447): ومسلم فى صلاة المسافرين (۸۳۹/ 008 . 
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والنسيانء فصار الفصل بين أبعاض الصلاة المتتابع - تارة بفعل يوجب تغييرهاء وتارة بفعل 
لا جناح على فاعله/ لكونه ليس مكلفاً بتركه ‏ يشبهه الفصل بين الصيام المتتابع : تارة بصوم 
أو فطر واجب» وتارة بحيض أو نفاس» أو مرض يعجز معه عن الصوم. 

ولهذا طرد أحمد ذلك ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل الصلاة بالاتفاقء فالوضوء 
أولى ألا يسوى بين تفريقه لعذر ولغير عذر. وأما كونه فى حكم المصلى فمعنى ذلك أنه 
ليس له أن يفرق الصلاة إلا بما يعفى عنه فيهء فإذا أتى بما ينافيها ‏ من كلام عمدء أو عمل 
كثيرء أو استدبار قبلة لغير عذر ‏ كان قد فصل بين أبعاضها وفرق بينها با ينافيها لغير عذر. 
فتبطل صلاته» كما لو صلی ركعتين فسلم عمداء فإنه ليس له أن يأتى بالركعتين الأخيرتين» 
بل يستأنف الصلاة» ولو سلم سهواً بنى على الأول» بالسنة المتواترة عند العلماء واتفاقهم 
على ذلك. والمسلم إنما هو خارج من الصلاة وزائد على الفعل المأمور بهء فإذا فعل ذلك 
عمداً لم يكن له ذلك» ولا محذور فى ذلك إلا قطع الصلاة» ألا ترى أنه لا فرق بين 
الوتر بثلاثة متصلة وثلاث يفصل فيها بين الشفع والوتر: إلا بمجرد الفصل؟ 

ولهذا يقولون: يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة» أو لا يفصل بتسليمة. فمن آهل 
العراق من لا يسوغ الفصل كالمغرب؛ ويجعل وتر الليل لا يكون إلا كوتر النهار متصلا غير 
منفصل. ومن أهل الحجاز من لا يسوغ إلا الفصل؛ لقوله كَككِْةّد «صلاة الليل/ مثنى 
مثنى» فإذا حشيت الصبح فأوتر بركعة»0©. 

وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة الآثار وكثرتها به» وإن جوروا الوصل. 

والمقصود هنا أنهم لا يذكرون بين صورتى الوتر فرقاً: إلا كون هذا متصلا وهذا 
منفصلا. وهذا هو الموالاة والتفريق» فتبين أن السلام العمد إنما أبطل الصلاة المكتوبة 
ونحوها ما سنته الاتصال؛ لأجل تفريق بعض الصلاة عن بعض» وهو إذا فعل ذلك سهواً 
لم تبطل» وكل ما ينافى الصلاة - من فعل أو عمل كثير» أو تعمد كلام» وترك شرط من 
شروطها ‏ من استقبال القبلة أو ستر عورته ونحو ذلك - فإنه ‏ مع منافاته - يفرق بين 
أبعاض الصلاة» ويمكن أن يخرج منها كما يخرج بالسلام؛ ولهذا ذهب بعض أهل العراق 
إلى أنه يخرج منها بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام» لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز 
منعوا ذلك». لقول النبى ية : «مفتاح الصلاة الطّهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»9), 
ولغير ذلك من الامور التى يتبين أنه لا يدخل فيها إلا بالمشروع» ولا يخرج إلا بالمشروع . 

وما يوضح الكلام فى هذا أمور: 
رد 4 رفك اط ار SAR‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ۷ . 
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أحدها: أن من يجوز الوتر بثلاث مفصولة ‏ كالشافعى وأحمد/ وغيرهما ‏ يجوز عندهم 
د تكون الصلاة التى لها اسم واحد يفصل بين أبعاضها بالسلام العمدء كالوتر والضحى» 
دقام رمضان» والأربع قبل الظهرء واختيارهم فى جميع الصلوات أن تكون مثنى مثنى: 
ا ما استثناه أحمد من الصور التى ثبت عن النبى ية فيها الفصل» كالوتر بخمس أو سبع 
> تسعء فإنه يختار فيها ما ثبت عن النبى َة فعله» ويقولون: أدنى الوتر ثلاث مفصولة 
رم ثبت فى الصحيح من غير وجه عن عائشة: أن النبى ية كان يوتر من الليل بإحدى 
عشرة ركعة» يفصل بين كل ركعتين" »فسمت الجميع وتر مع الفصل . 

وقد ينازعهم فى هذا أصحاب أبى حنيفة ؛ إذ المسنون عندهم فى الأربع قبل الظهر 
لوصل» وكذلك فى الوتر بثلاث» وكذلك إذا جاء ذكر صلاة أربع أو ثمانء يجعلونها 

الثانى: إذا تكلم بعد سلامه من الصلاة سهواً كما فى حديث ذى اليدين » فقد علم ما 
يه من الفقهء والمنازع يقول: هو منسوخء كما يقوله أصحاب أبى حنيفة وطائفة من 
ححاب أحمد: كالقاضى أبى يعلى» وهم الذين يقولون: إن الكلام يبطل الصلاة مطلقاء 
م كان بعد السلام سهواً بناء على أنه فى الصلاة. 

والجمهور على أنه محكمء وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد فى/ عامة أجوبته» 
عينه أخذ به وتفقه فيه ولم يترك الأخذ به ولا قال هو منسوخ. وقد ثبت أن المشهور 
-روايته الذى ذكر أنه صلاها مع النبى ية هو أبو هريرة» قال: وذكر فيها: أن النبى كلد 
عنى بهم الصلاة» وهو إنما سلم ورأى النبى يللي وصلى خلفه من عام خيبر» والقضية 
تت فى مسجده» وذلك بعد رجوعه من خيبر بيقين» وهذا يقين بعد تحريم الكلام» فإنه 
م ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسلم على رسول الله كَل وهو فى 
نصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشى سلمت عليه فلم يرد على» فقلنا: يا 
سول اللّهء إنا كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا؟ فقال: «إن فى الصلاة شغلا" . 

فهذا يبين أن الكلام حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشى» وعبد الله بن مسعود شهد 
سراً مع النبى یہ بلا خلاف وهو الذى أجهز على أبى جهل ابن هشامء فهذا يقتضى أن 
تحريم الكلام قبل بدرء سواء كان ابن مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجرء أو قدم 
من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبى وء فإن هذا قد تنوزع فيه: فذكر ابن إسحاق فى 
') ملم فى صلاة المسافرين ( 75 / 1117 ) . 
.") البخارى فى العمل فى الصلاة (۱۱۹۹) ومسلم فى المساجد (078/ 094 . 
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السيرة القول الأول» وعلى هذا فيكون تحريم الكلام يمكة وهو مقيد كما فى/ مسند أبى 
داود الطيالسى» عن عبد الله بن عقبة» عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله ا إلى 
النجاشى ‏ ونحن ثمانون رجلاء ومعنا جعفر بن أبى طالب فذكر الحديث فى دخولهم 
على النجاشى» وفى آخره : فجاء ابن مسعود ادر فشهد بر 

أحدها ‏ وهو قول أصحاب أبى حليفة » والقاضى أبى يعلى » وطائفة من أتباعهم م أن 
حديث ذى اليدين متقدم على تحريم الكلام وظنوا أن قضيته كانت قبل بدر» واحتجوا بان 
ذا اليدين قتل يوم بدر فلابد أن تكون القضية قبل ذلك قالوا: وتحريم الكلام كان بالمدينة 
بعد ذلك كما فى الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم فى الصلاة على عهد 
النبى ب يكلم أحدنا صاحبه بحاجتهء حتى نزلت: 8 حافظوا عَلّى الصلَوَات والصّلاة 
الوسطئ وقوموا لله قانتين » [البقرة: ۲۳۸]» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام؛ وليس 
للبخاری : ونهينا عن الكلام2"7, وفى رواية للترمذى: كنا نتكلم خلف رسول لله م فى 

وزيد بن أرقم من صغار الأنصار» وهو صاحب الاذن الذى وفى/ الله بأذنه لا 
النبى يي قول ابن أبى من النافقين: لَكن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها اا 
[المنافقون: 8] وكذبه من كذبه ولامه من لامه من المؤمنين» حتى أنزل الله قوله: « يقولون 
لشن رجعنا إلى المدينة 4 [المنافقون: ۸]ء فقال النبى مي : «هذا الذى وفى الله بأذنه»(4) وهو 
لم يصل مع النبى ية إلا بعد الهجرة فعلم أنهم كانوا يتكلمون بعد الهجرة» وذكر أن 
النسخ حصل بآية المحافظة ‏ وهى مدنية بالاتفاق ‏ بل قد يقال: إنها إنما نزلت عام الخندق 
لما شغله المشركون عن صلاة العصرء حتى قال: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارآ كما شغلونا 
عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»ء كما ثبت ذلك فى الصحيح» فقال هؤلاء: إذا كانت 
قصة ذى اليدين قبل بدر ولم يثبت يثبت أن الكلام كان قد حرمء أو ثبت أنه إنما حرم بعد ذلك 
بل دعاك ا الى ی ا اک قي كان منسوحا. وأقصى ما يقال: إنه 
يحتمل أنه كان قبل قبل النسخ» ويحتمل أنه بعده» فلا يبقى فيه حجة. 


(۱) أبو داود الطيالسى (785). 


(1) البخارى فى العمل فى الصلاة :)١١١٠(‏ ومسلم فى صلاة المسافرین .)۴١ /٥۳۹(‏ 
2 الترمذى فى أبواب الصلاة (6 )٤ ٠‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 

.)89-05( البخارى فى التمسير‎ )٤( 

. ) 15١8 / ٦۲۷ ( البخارى فى الجهاد ( ۲۹۳۱ ) وملم فى الماجد‎ )٥( 


A۸ 


وتجد كثيراً من الناس - ممن يخالف الحديث الصحيح من أصحاب أبى حنيفة أو غيرهم - 
هون : هذا منسوخ» وقد اتخذوا هذا مجنة )ى كل حديث لا يوافق مذهبهم يقولون: هو 

حر عن قي اد بعلدزا ا سرد را يثبتوا ما الذى نسخه. 

/ وكذلك كثير ممن يحتج بالعمل من أهل المدينة ‏ أصحاب مالك وغيرهم ‏ يقولون: هذا 
موخ.ء لكن هؤلاء قد يقولون: إن وجود عمل أهل المدينة بخلافه دليل نسخهء وهذا 
کے . وما ذكروه فى حديث ذى اليدين هو من أبلغ ما قرروه» وادعوا أن تحريم الكلام كان 
حم ذلك عام الخندق أو نحوه» ويقولون فى القنوت: إنه منسوخ. وفى دعائه - لمعين أو 
عر معين -: إنه منسوخ» وإن هذا من كلام الآدميين الذى قال فيه رسول لله كي : «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»("2 حتى يبالغوا فيما يبطل الصلاة من 
هنا النحوء كالتنبيه بالقرآن وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة أن النبى ية قنت بعد الركوع فى صلاة 
لصيح شهراً إذا قال: «سمع الله لمن حمده»» يقول فى قنوته: «اللهم نج الوليد بن الوليد 
لمهم نج سلمة بن هشام! اللهم نج عياش بن أبى ربيعة» ل اا الت 
لهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف» قال أبوهريرة: ثم 
"يت رسول الله ية قد ترك الدعاء لهم بعدء فقلت: أرى رسول الله كيد قد ترك الدعاء 
نهمء قال: فقيل: أو ما تراهم قد قدموا؟) 

وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه» فإن أبا هريرة لم يصل خلف/ النبى يي إلا بعد خيبر- 
وخيير بعد الحديبية - وكانت الهدنة التى بينه وبين المشركين فى الحديبية على ألا يدع أحداً 
متهم يهاجر إليه؛ ولا يرد إليه من ذهب مرتداً منه منه إليهمء فهؤلاء وأمثالهم كانوا من 
متضعفين بمكة الذين قهرهم أهلوهمء والمسلمون كلهم من بنى مخزومء وهم بنو عبد 
مناف أشرف قبائل قريش» وبنو مخزوم كانوا هم الذين ينادون عبد مناف» والمحاسدة التى 
ينهم هى إحدى ما منعت أشرافهم ‏ كالوليد وأبى جهل وغيرهما ‏ من الإسلامء فلما قدم 
بعد الحديبية من قدم من المهاجرين» ولحقوا بسيف البحر على الساحل ‏ كأبى بصيرء وأبى 
جندل بن سهيل بن عمرو - فإن النبى كف لم يجرهم بالشرط» فصاروا بايدى أنفسهم 
ماحل يقطعون على آهل مكة. حتى أرسل آهل مكة حينئذ إلى النبى َة يسألونه أن 


3 فى المطبوعة : « محنة » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. )/1141( والنسائى فى الكبرى فى الصلاة‎ ) ۳ / ٥۴۷ ملم فى الماجد(‎ )۲( 
البخارى فى التفسير (۹۸٥٤)ء ومسلم فى المساجد (51/6/ 275514 596) واللفظ لملم.‎ )© 
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يأذن لهم فى المقام عنده ليأمنوا قطعهم. فقدموا حينئذ أولئك المستضعفون» فترك النبى 5 
القنوت. 

وهذا القنوت بعد القنوت الذى رواه أنس: أن النبى هله قنت شهراً يدعو على رعلء 
وذكوان» وعصيةء ثم تركهء فإن ذلك القنوت كان فى أوائل الأمر لما أرسل القراء السبعين 
- أصحاب بثر معونة ‏ وذلك متقدم قبل الخندق التى هى قبل الحديبية كما/ ثبت ذلك فى 
الصحيح"ء فتبين أن تركه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أنه قنت بعد ذلك» وإنما 
قنت لسبب» فلما زال السبب ترك القنوت» كما بين فى هذا الحديث أنه ترك الدعاء لهم لا 
قدموا. وليس - أيضاً ‏ قوله فى حديث أنس المتفق عليه: أن رسول الله ييه قنت شهراً بعد 
الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه» أنه ترك الدعاء فقطء كما يظنه من ظن 
أن النبى ية كان مداوما على القنوت فى الفجر بعد الركوع أو قبله» بل ثبت فى أحاديث 
أنس التى فى الصحيحين : أنه لم يقنت بعد الركوع إلا شهرآء وغير ذلك مما يبين أن 
المتروك كان القنوت. 

وقد بسطنا هذا فى غير هذا الموضع»ء وبينا أن من تأمل الأحاديث علم علما يقينا أن 
النبى ب لم يداوم على القنوت فى شىء من الصلوات» لا الفجر ولا غيرها؛ ولهذا لم 
ينقل هذا أحد من الصحابة: بل أنكروه. ولم ينقل أحد عن النبى ية حرفا واحدأ ما يظن 
أنه كان يدعو به فى القنوت الراتب» وإنما المنقول عنه ما يدعو به فى العارض: كالدعاء 
لقوم وعلى قومء فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت الفجر من قول: «اللهم 
اهدنا فيمن هديت»» فهذا إنما فى السنن أنه علّمه للحسن يدعو به فى قنوت الوتر9 . 

/ ثم من العجب أنه لا يستحب المداومة عليه فى الوتر الذى هو من متن الحديث ويداوم 
عليه فى الفجر» ولم ينقل عن النبى َي أنه قاله فى الفجر. ومن المعلوم - باليقين 
الضرورى - أن القنوت لو كان مما داوم عليهء لم يكن هذا مما يهمل»› ولتوفرت دواعى 
الصحابة ثم التابعين على نقلهء فإنهم لم يهملوا شيا من أمر الصلاة التى كان يداوم عليها 
إلا نقلوه» بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه: كالدعاء فى القنوت لمعين وعلى معين وغير 
ذلك. 

ودعوى هذا أيضاً ‏ هى من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل الأهواء فى النص 
الجلى على معين فى الإمامة» أو من زيادة فى القرآن وغير ذلك؛ ولهذا كان المصنفون 
)١(‏ البخارى فى الجنائز (۰ ۱۳۰)ء ومسلم فى المساجد (5371/ ۲۹۷). 


(۲) أبو داود فى الوتر »)١475(‏ والترمذى فى الوتر (٤٦٤)ء‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى قيام اللل 
4)١747 .11/54(‏ واين ماجه فى إقامة الصلاة (۱۱۷۸)»› وأحمد .7٠١ 0199/١‏ 


يعرقون بين بيان ما يمتنع من الكذب وما يمتنع من الكتمان. فإذا تكلموا فى الأخبار الصادقة 
تى يمتنع أن تكون كذبا من الأخبار المتواترة» تكلموا فيما يتنع أن يكون من الأخبار للعادة 
لعمةء أو الخاصةء أو للأدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا الدين وأمثال ذلك» وبسط 
ه له موضع آخر. 

وأما الدعاء على أهل الكتاب ‏ كما يتخذه من يتخذه سنة راتبة فى دعاء القنوت فى 
نصف الأخير من شهر رمضان أو غيره ‏ فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه كان 
عو به لما كان يجاهد أهل الكتاب بالشام» وكان يدعو به فى المكتوبة» وهو موافق لسنة 
سول/ الله م فإن النبى كيو كان يقنت أحياناء يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين» ويذكر 
قت المشركين الذين يحاربونه» كمضرء ورعل»ء وذكوان» وعصية » وعمر لا قاتل أهل 
لكاب قنت عليهم فى المكتوبة» فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها با يناسب أولئنك 
قوم المحاربين . فأما أن يتخذ قنوت عمر فى المكتوبة سنة فى الوتر وقنوت الحسن فى الوتر 
نة فى المكتوبة راتبة فهو كما تراه» وكذلك فى هذا الحديث أنه دعا لاقوام سماهم 
-سمائهم بعد خيبر » وذلك بعد تحريم الكلام بالاتفاق» وإن اقتضى ما يقال فى تأخر تحريم 
لكلام فى الصلاة أنه تأخر إلى عام الخندق» وخيبر بعد الخندق بأكثر من سئتين» فإن خيبر 
كحت بالاتفاق بعد الحديبية» والحديبية كانت بالاتفاق سنة ستء وكان النبى يكل - أيضاً - 
ت اعتمر فى ذى القعدة» فلما صالحهم رجع إلى المدينة» فكانت غزوة الغابة - غزوة ذى 
قرد ‏ التى ذكرها مسلم فى صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع لما جعل يقول: 

خذها وأناابن الأكوع واليوم يومالرضع 

لما أغارت فزارة على لقاح رسول الله يله وكانت خيبر عقب ذلك فى أواخر ست 
وأوائل سبع» وهذا متفق عليه . 

وأما الخندق فقبل ذلك. إما فى أوائل خمس أو أواخر أربع» كما فى الصحيحين عن 
عبد الله بن عمر قال: عرضت على النبى/ ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزنى. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فاجازنى؟ . 

وليس لاحد أن يحتج على النسخ بما فى الصحيحين عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 
كد إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا 
وفلانا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد»ء فأنزل الله : « ليس لَك من 


)913/1805( البخارى فى الجهاد (41 ١؟)2, وملم فى الجهاد والسير‎ )١( 
. )١۱۷١١( والترمذى فى الجهاد‎ ) 1١ / ١874 ( ومسلم فى الإمارة‎ ) ۲٠٠١ ( اللبخارى فى الشهادات‎ )۲( 
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الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يُعَذَبهم فَإنّهُمْ ظَالمون 4 2١٠6‏ [آل عمران: 2]178 فإن هذا إغا 
يدل على ترك اللعنة لهمء لكونه ليس له من الأمر شىء لجواز توبتهم» وهذا إذا كان نهيا 
فلا فرق فيه بين الصلاة وخارج الصلاة» والكلام إنما هو فى الدعاء الجائز خارج الصلاة» 
كالدعاء لمعينين مستضعفين ٠‏ والدعاء على معينين من الكقار بالتصرة عليهم» لا باللعنة 
ونحو ذلك. 

والقول الثانى: قول من يقول ‏ من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهم -: إن تحريم 
الكلام كان بمكة بناء على أن النسخ ثبت بحديث ابن مسعود بناء على ما ذكره ابن اسحاق 
فى السيرة قال: وبلغ أصحاب رسول الله ميه الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل 
مكةق فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسلام أهل مكة الذى كان باطلاء فلم يدخل منهم أحد إلا 
وأحداً فذكر منهم عبد الله بن مسعود. 

وهؤلاء يجيبون عن حديث زيد بن أرقم بجوابين: 

أحدهما: أنه يحتمل أنه كان نهى عنه متقدماً ثم أذن فيه» ثم نهى عنه لما نزلت الآية. 

الثانى: أنه يحتمإ أن يكون زيد بن أرقم ومن كان يتكلم فى الصلاة لم يب يبلغهم نهى 
النبى َء فلما نزلت الآية انتهوا. 

فأما القول الأول فخ فضعيف لوجوه قاطعة. 

منها: أن حديث ابن مسعود صحيح صريح› وقد علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن 
مسعود شهد بدراًء وهو لما رجع من الحبشة أخبر أنه سلم على النبى مء وأنه لم يرد 
عليه بعد ما كان يرد عليهم قبل أن يذهبوا إلى الحبشة» وأنه قال لهم: «إن فى الصلاة 
لشخلا٤"»‏ وفى رواية: «إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا فى 
الصلاة" , 

/ الثانى: أن أبا هريرة لم يصحب النبى يي ولم يصل خلفه إلا بعد عام خيبر باتفاق آهل 
العلم» كما ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحةء وهو أشهر من روى حديث ذى اليدين» 
وهو أن النبى به صلى تلك الصلاة بهم» كما فى الصحيحين عنه قال صلى رسول الله 


)١(‏ اليخارى فى ١‏ العغير »)٤٥٥۹(‏ والترمذى فى التفسير ٠ ٠ ٥(‏ ۳) وقال: «حديث حن غریب صحيح1 2 والنائى 


فى التفسير (١۹)ء‏ ولم يروه مسلم عن ابن عمر وإنما عن أبى هريرة وقد سبق 
(۲) سيق تخریجه ص ۸۷ 31 
(۳) ابو داود فى الصلاة ( 475 ) والنساتی فى الصلاة ( ٠١۲١‏ ) . 


۹۲ 


: «إحدى صلاتى العشى الظهر أو العصر  »‏ فعلم أنها لم تكن قبل عام خيبر» بل 
ع فتح خيبر: فكيف تكون قبل بدر؟ بل خيبر بعد الخندق» فلو ثبت أن الكلام لم يحرم 
ذا عام الخندق لكان حديث ذى اليدين بعد ذلك فلا يكون منسوخا. 

الثالث: أن من رواة حديث ذى اليدين عمران بن حصين كما رواه مسلم وغيره » 
#لى': وإسلام عمران كان بعد بدر» وقد روى نحواً منه أهل السنن من حديث معاوية بن 
حيج . وقد قيل: إنه أسلم قبل موت النبى َل بشهرين» وقد روى حديث ذى اليدين 
تم رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمرء رواه أهل السنن قالوا: وإسناده على شرط 
عحیح» وابن عمر قبل بدر كان صغيراًء فإنه عام أحد كان ابن أربع عشرة سنة» ولا يكاد 
۔_ عمر يروى ما كان حينئذ ‏ مما كان مثل ذلك كما لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه. 

الرابع: أن قولهم :ذو اليدين قبل بدرء غلطء قالوا:فإن المقتول ببدر هو ذو الشمالين» 
هر اين عمرو من نضلة بن عبسان» حليف لبنى زهرة من خزاعة» قتل ببدر. وأما ذو 
سين فاسمه الخرباق» ويكنى أبا العريان» بقى بعد النبى وء وروی حديثه فى السهو كما 
ره عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» عن نصر عن معدى بن سليمان ثقةء قال: أتيت 
صر لاسأله عن حديث ذى اليدين فأتيته فسألته» فإذا هو شيخ كبير لا ينفذ الحديث من 
کر فقال ابنه شعيب: بلى يا أيت» حدثتنى: أن ذا اليدين لقيك بذى خشب فحدثك أن 
سول الله ية صلى بهم إحدى صلاتى العشى وهى العصر ركعتين» ثم سلم فخرج 
سرعان الناسء فقالوا: قصرت الصلاة ‏ وفى القوم أبو بكر وعمر ‏ فقال ذو اليدين: 
صرت الصلاة آم نسيت؟ فقال: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت» ثم أقبل على أبى بكر 
_عمر فقال: «ما يقول ذو اليدين؟» فقالا: صدق يا رسول الله» فرجع رسول لله مَل وثاب 
ننس؛ وصلى بهم ركعتين ثم سلم؛ ثم سجد سجدتى السهوا" . 

ورواه عبد الله بن أحمد ‏ أيضاً ‏ عن محمد بن المثنى» عن معدى بن سليمانء» عن 
تعيب بن مطرء ومطر جاء من يصدقه بمقالته. وهذا السياق موافق لسياق أبى هريرة وابن 
عمر فى أن السلام كان/ من ركعتين» وفى حديث عمران أنه من ثلاث» وكذلك فى حديث 
فعء وفيه الجزم بأنها العصرء كما فى حديث عمران وغيره» وهل كانت القصة مرة أو 
مرتين؟ هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه. 

والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أن حديث ذى اليدين محكم» ثبت به أن مثل ذلك الكلام 
*) أحمد 4/ ۷۷ء والحديث إسناده ضعيف . 
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والفعال لا يبطل الصلاةء وهنا أقوال فى مذهب أحمد وغيره: فعنه أن كلام الناسى 
والمخطئء لا يبطل › وهذا قول مالك والشافعى» وهو أقوى الأقوال» ومما يؤيده حديث 
معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى الصلاة» فلما سمعه النبى ميو قال له: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين»(20 ولم يأمره بالإعادة» وهذا كان جاهلا 
بتحريم الكلام. وفى الجاهل لاصحاب أحمد طريقان. 

أحدهما: أنه كالناسى . 

والثانى: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسى؛ لأن النسخ لا يثبت حكمه إلا بعد 
العلم بالناسخ . 

وهذا الفرق ضعيف هنا؛ لأن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ كم 
هل يثبت الحكم فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد 
وغيرهم: 

أحدها: أنه يثبت مطلقاً. 

والثانى: لا يثبت مطلقا. 

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب» وقد يفرق بين الناسى والجاهل: آلا 
ترى من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يعيدها باتفاق المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئا من 
فروضها نسياناً ثم ذكر قبل أن يذكر أنه صلى بلا وضوءء أو ترك القراءة أو الركوع ونحو 
ذلك فإنه يعيد. وأما من نسى واجبا كالتشهد الأول» فإنه يسجد قبل السلام» فإن تعمد 
تركه فقى بطلان صلاته وجهان: أشهرهما: تبطل» ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاته» فهت 
قد أثر النسيان فى سقوط الواجب مطلقا. 

وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لخم الإبل» أو صلى فى مباركه 
غير عالم بالنهى ثم بلغهء ففى الإعادة روايتان» لكن الأظهر فى الحجة أنه لا يعيد» كما قد 
بسطناه فى غير هذا الموضوع . 

/ وما يقرر هذا فى كلام الجاهل فى الصلاة أحاديث: 

منها: حديث ابن مسعود حديث التشهد المستفيض : إنه قال: كنا نقول فى الصلاة: 


. 4۹ سبق تخريجه‎ )١( 


۹٤ 


<ء على الله من عباده» السلام على جبريل وميكائيل» السلام على فلان وفلان. 
مههم النبى ية عن ذلك وقال: «إن الله هو السلام»'ء ولم يأمرهم بإعادة الصلوات 
حى قالوا ذلك فيهاء مع أن هذا الكلام حرام فى نفسهء فإنه لا يجوز أن يدعى الله 
سدم بل هو المدعوء ولا كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالإعادة. ومن ذلك 
”عراب الذى قال: اللهم ارحمنى ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء وقال: «لقد تحجرت 
سحا" يريد رحمة الله . وهذا الدعاء حرام» فإنه سؤال الله ألا يرحم من خلقه غيرهما. 
.مر ذلك قول القائل - لما صلى بهم أبو موسى: أقرنت الصلاة بالبر والزكاة؟ فقال 
مرسى: يا حطان» لعلك قلتها؟ فقلت: ما قلتها ولقد خشيت أن تنكعنى بهاء ولم 
مى أبو موسى بالإعادة . 

وعلى هذاء فكلام العامد فى مصلحتها فيه روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز. وهو قول مالك . 

والثانية: لا يجوز. وهو قول الشافعى. 

وفيه رواية ثالثة: أن الكلام يبطل إلا إذا كان لمصلحتهاء سواء كان عمداً أو سهواً. 

وفيه رواية رابعة: إلا لمصلحتها سهوآء وهو اختيار جدى. 

وفيه رواية خامسة: تبطل إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها؛ سواء كان عمداً أو سهواً. 

ومنشا التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء» وتكلم جوابا للنبى ية بقوله: بلى قد نسيت: 
ع قول النبى يليه : «لم أنس ولم تقصر»»ء وتكلم النبى َه بذلك وبقوله: « أحق ما 
برل ذو اليدين؟“" وتكلم المخاطبون بتصديق ذى اليدين فقيل: إنما جار ذلك لكونه لم 
عقن أنه فى الصلاة» وكذلك ذو اليدين سؤاله له هو بمنزلة سلامه والمؤمنين معه اتباعاً له» 
عنهم لم يكونوا يعلمون أنه نسى» بل جوز أن تكون الصلاة قصرت» وكذلك سائر 
لصحابة لو علموا أنه نسى وأن متابعة الناسى فى السلام لا تجوزء لسبحوا به» لكن لم 
يعموا بجميع الاأمرين قطعاء بل جوزوا أحدهما أو كلاهماء بل كانوا يعتقدون وجوب 
حبعة له فى الصلاة مطلقاً حتى يتبين لهم . 

فقيل لهؤلاء: فالمصلون أجابوه بتصديق ذى اليدين مع علمهم بأنها لم تقصر وأنه نسى» 
طن بعضهم ذلك؛ لأن جوابه واجب لا يبطل الصلاة لحديث سعد بن المعلى» وظن 
حرون أن ذلك لمصلحة الصلاة فجوروا الكلام لمصلحة الصلاة عمداًء وظن آخرون أن 
ام د اك GSE‏ 
٣‏ البخارى فى الادب ( ٠١٠١‏ ) . 
) البخارى فى الصلاة ( 487 ) ومسلم فى المساجد ( ٩۷ / ٥۷۳‏ 0 ۹۸ ) . 
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ذلك إنما كان سهوا لأنهم لم يكونوا يعلمون أنه قد بقى عليهم بقية من الصلاةء وف 

ثم قال آخرون: هذا الكلام وكلام النبى ييو وذى اليدين مع كون ذلك سهواًء فإنما كان 
لمصلحة الصلاة» والمقصود هنا أن من تكلم فى صلب الصلاة عالماً أنه فى صلاته بنحو هذا 
سهواً وعمداً لمصلحة الصلاة: هل يكون بمنزلة هذا؟ هذا فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره. فمن لم يسو بينهما قال: هذه الخال لم يكونوا فى صلاة لخروجهم منها سهواًء وإن 
كانوا فى حكمها كما ذكرناء فلهذا شاع هذا. ومن يسوى بينهما قال: سائر محظورات 
الصلاة هى فى مثل هذه الحال كما هى فى الصلاة نفسها فإن التفريق هنا إنما جاز لعذر 
السهو فلا يفيد فعل شىء مما ينافى الصلاة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد فى مثل هذه 
الحال ما يبطل الصلاة لغير مصلحة» بطلت صلاتهء وإن كانت لا تبطل إذا فعل ذلك بعد 
سلام الإمام؛ وذلك أن المصلى صلى الصلاة وترك منافيهاء فإذا عفى عنه فى أحدهما لعذر 
لم يجز أن يعفى عنه فى الآخر لغير عذرء كما لو زاد الفعل عمداً فإنه بعد/ الذكر لو أطال 
الفصل عمداًء لم يكن له البناءء بل يبتدئ الصلاة ولهذا لو فعل منافيها سهواً ‏ من كلام 
أو عمل كثير ونحو ذلك لم يكن له مع ذلك أن يفرقها عمداً. 

فتبين بهذا كله وجوب الموالاة فى الصلاة إلا فى حال العذر المسوغ لذلك» فالوضوء 
أولى بذلك . 

فإن قيل: فما تقولون فى الغسل؟ 

قيل: المشهور عند أصحاب أحمد: الفرق بينهما. وعمدة ذلك ما روى: أن النبى 2 
«رأى على يده لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره. وعن ابن عباس أن النبى كَل 
اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليهاء رواه أحمد وابن ماجة 
من حديث أبى على السروجی. وقد ضعف أحمد وغيره حديثه. وروی ابن ماجه عن 
على قال: جاء رجل إلى النبى يل فقال: إنى اغتسلت من الجنابة فصليت الفجر ثم 
أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء» فقال رسول الله يَةِ: «لو كنت مسحت 
عليه بيدك آجزأك»”" وعن ابن مسعود أن رجلا سال النبى َة عن الرجل يغتسل من 
الجنابة فيخطئ بعض جده؟ فقال رسول الله يلقي : / «يغسل ذلك المكان ثم يصلى». رواه 
)١(‏ ابن ماجه فى الطهارة (177) وقال فى الزوائد: «أبو على الرحبى» أجمعوا على ضعفه ٠ء‏ وضعقه الالبانى . 
(۲) ابن ماجه فى الطهارة ( 777 ) وأحمد ١‏ / ۴۳٤۲ء‏ وضعفه الالبانى . 


(۳) ابن ماجه فى الطهارة ( 875 ) » وضعفه الالبانى . 
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سهقى من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعى» قال البخارى: فيه نظر! وقال ابن 
حا : يخطئ كثيراً. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى . 

٠‏ لغرق المعنوى: أن أعضاء الوضوء متعددة يجب فيها الترتيب عندهمء فوجبت فيها 
اة والبدن فى الغسل كالعضو الواحدء لا يجب فيه ترتيب فلا يجب فيه موالاة - 
عا فإن حكم الوضوء يتعدى محله» فإنه يغسل أربعة أعضاء فيطهر جميع البدنء وأما 
حبة قتشيه إزالة النجاسةء لا يتعدى حكمه محله. فكل ما غسل شيا ارتفع عنه الجنابة» 
س ترتفع النجاسة عن محل الغسل» فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء لم يرتفع شىء من 
حثء لا عنه ولا عن غيره بدليل أنه لا يباح له مس المصحف به. 

وقد يقال: هذا لا يؤثر فى الموالاة» فإن وجوب الموالاة فى الشىء الواحد أقوى من 
۔حوبها فى الاثنين» بخلاف الترتيب» فإنه لا يكون إلا بين شيئين ولابد أن يكونا مختلفين؛ 
د تمائلات - كالطوافات والسعيات ‏ لا يكون بينهما ترتيب» ولهذا لم يجب الترتيب عند 
حم ومالك فى الركعات» بل من نسى ركنا من ركعة فلم يذكر حتى قرأ فى الثانية: قامت 
سقمها » وغسل الجنابة عبادة واحدة» الاتصال فيها أظهر منه فى الوضوء » وهى عيادة فى 
مها / تعتبر لها النية» بخلاف إزالة النجاسة فإنها لا تتعين لها النية إلا فى وجه ضعيف» 
نحرموه فى الخلاف الجدلى» كما ذكره أبو الخطاب ومن تبعه وليس بشىء» فيمكن أن 
هَل: الموالاة فيهما واحدة. 

وإذا كان النبى ية قد عصر على اللمعة بعد جفافها فى الزمن المعتدلء وأن الوضوء لا 
يحوز فيه ذلك فالفرق أن تارك اللمعة فى الرجل مفرط بخلاف المغتسل من الحنابة فإنه لا 
ری بدنه كما یری رجلیه» فاللمعة إذا كانت فى ظهره أو حيث لا يراه ولا يمكنه مسه كان 
معوراً فى تركها. فلهذا لم تجب فيه الموالاة» بخلاف ما لا يعذر فيه والله أعلم. 

وعلى هذاء فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجهء وقد يخرج حديث تأخير المضمضة 
. الاستنشاق عن غسل الوجه ‏ وهو إحدى الروايتين المنصوصتين ‏ على هذاء وأن تاركهما 
يعلم وجوبهما فكان معذوراً بالترك» فلم يجب الترتيب فى ذلك» بخلاف من لم يعذر 
تمكس الأعضاء الظاهرة» ولكن نظيره حديث العهد بالإسلام» إذا اعتقد أن الوضوء غسل 
نسين والرجلين فغسلهما فقطء أو من ترك غسل وجهه أو يديه لجرح أو مرض وغسل 
ستر أعضاء الوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوءء فهنا إذا قيل: يغسل ما ترك أولا 
< يضره ترك الترتيب» كان متوجها على هذا الاصل . والله أعلم. 


)؛ فسيهقى فى السنن الكبرى ۱۸٤ /١‏ . 
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ل عير سه 
/ وسئل عمن يغسل أطرافه فوق الخمس مرات» وإذا أنى المسجد يبسط سجادته تحت 
قدميه» إلى آخر السؤال. 


ما ذكره من الوسوسة فى الطهارة مثل غسل العضو أكثر من ثلاث مرات» والامتناع من 
الصلاة على حصر المسجد» ونحو ذلك هو أيضاً بدعة وضلالة باتفاق المسلمين» ليس ذلك 
مستحباً ولا طاعة ولا قربة. 

ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة؛ فإنه ينهى عن ذلك فإن امتنع عزر على ذلك 
فقد كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ يعزر الناس على الصلاة بعد العصرء مع أن جماعة فعلوه 
لما روى عن النبى يد آنه فعله وداوم عليه» لكن لما كان ذلك من خصائصه َء وكان 
النبى كد قد نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء» وبعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» كان عمر يضرب من فعل هذه الصلاةء فضرب هؤلاء المبتدعين فى الطهارة 
والصلاة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين» أولى وأحرى. والله أعلم. 


۹۸ 


ر لگ ت 


/ وسئل: 


آي أفضل : المداومة على الوضوء أم ترك المداومة؟ 


قاحات: 


أما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث لال الروت ف ا خت قال أصبح 
سول الله ية فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا 
سمعت خشخشتك أمامى! دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامى» فأتيت على 
قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى. فقلت: أنا 
عربى! لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريش! لمن هذا 

2 و 

لقصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب». فقال بلال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت 
.كعتين» وما أصابنى حدث قط إلا توضأت عندها فرأيت أن لله على ركعتين» فقال رسول 
له مي : «بهما»ء قال الترمذى: هذا حديث حسن صحیح' . 

وهذا يقتضى استحياب الوضوء عند کل حدذدث » ولا يعارض ذلك الحديث الذى فئن 
نصحيح عن ابن عباس قال: كنا عند النبى/ بيه فجاء من الغائط» فأتى بطعام فقيل له: 
آلا تتوضأ؟ قال ٠:‏ لم أصل فاتوضا" فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
عامورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل› ولم نعلم أحداً استحب الوضوء للأكل . وهل يكره أو 
يتحب؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه 
قال للنبى يي : قرأت فى التوراة: إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعد" . ومن 
كرهه قال: لأن هذا حلاف سنة المسلمين» فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكل» وإنما كان 
هنا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم. وأما حديث سلمان فقد ضعفه بعضهم. 

وقد يقال: كان هذا فى أول الإسلام لما كان النبى ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
)١‏ الترمذى فى المناقب (۳۹۸۹) وقال: «حديث صحيح غريب». 
e ES E‏ الاك اخ 00 
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عاشوراء لما قدم المدينة» ثم إنه قال قبل موته: «لئن عشت إلى قابل لاصومن التاسع(١)‏ 


يعنى: مع العاشرء لأجل مخالفة اليهود. 

/ ولب رحمه الله تعالى - عن قول النبى ب : «إنكم تأتون يوم القيامة غراً 
محجلين من آثار الوضوء»" وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من ال مكلفين التار كين 
والصبيان؟ 


الحمد للّه ب العالمينء هذا الحديث دل أنه إنما يعرف من كان أغر محجلاًء و 

رب 1 هم 

الذين يتوضؤون للصلاة. وأما الأطفال فهم تبع للرجال. وأما من لم يتوضأ قط ولم 
يصل» فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . 


زفق مسلم فى الصيام )۸۱۴4 ) وابن ماجه فى الصيام ,)١75(‏ وأحمد 2756/١‏ كلهم عن ابن عباس. 
(۲) البخارى فى الوضوء ( 17 ) ومسلم فى الطهارة ( 743 / 374 » )۴١‏ . 


2320 بات امسج على الحفين 

سكل رحمه الله عن أقوال العلماء فى المسح على الخفين: هل من شرطه أن يكون 
خف غير مخرق حتى لا يظهر شىء من القدم؟ وهل للتخريق حد؟ وما القول الراجح 
-ننيل كما قال تعالى: فن تنازعتم في شيء فَرَدُوه إلى الله والرسول إن كشم تومنو بالله 
نوه الآخر ذلك حير وأَحْسَنْ تَأويلاً 4 [النساء: 804 فإن الناس يحتاجون إلى ذلك؟ 


دمجاتب: 

هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماءء فمذهب مالك وأبى حنيفة وابن المبارك 
ر رهم : إنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير مع اختلافهم فى حد ذلك» واختار هذا 
حص أصحاب أحمد. 

ومذهب الشافعى وأحمد وغيرهما: أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل 
حل . قالوا: لأنه إذا ظهر بعض القدم كان فرض ما ظهر الغسل» وفرض ما بطن المسح» 
مسرم أن يجمع بين الغسل/ والمسح»› آی : بين الأصل والبدل» وهذا لا يجوز؛ لانه إما أن 
عل القدمين» وإما أن يمسح على الخفين. 

والقول الأول أصحء وهو قياس أصول أحمد ونصوصه فى العفو عن يسير العورة 
عن یسے النجاسة ونحو ذلك فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا» قولا من 
لى ية وفعلاء كقول صفوان بن عسال: «أمرنا رسول الله كك إذا كان سفراً ‏ أو 
مافرين - ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن لا ننزع من غائط 
رول ونوم». رواه آمل الستن وصححه الترمذى'؛ فقد بين أن رسول الله E‏ 
ختابة . 
تسخن الرجل» وقد استفاض عنه فى الصحيح أنه مسح على الخفين» وتلقى أصحابه عنه 


:2 الترمذى فى الطهارة () وقال: «حسن صحيح »» والنسائى فى الطهارة (0) وأحمد 775/4 .2754 


فدذالف 


11/7 


لف 


11/1 


ذلك فأطلقوا القول بجواز المسح على الخفين» ونقلوا ‏ أيضاً ‏ أمره مطلقاء كما فى 
صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين. 
فقالت: عليك بابن أبى طالب فاسأله فإنه كان يسافر مع النبى كي فسألناه فقال: 
«جعل النبى ية ثلائة أيام/ للمسافر ويومًا وليلة للمقيم». أى: جعل له المسع 
على الخفين» فأطلق. ومعلوم أن الخفاف فى العادة لا يخلو كثير منها عن فتق أو خرق 
لاسيما مع تقادم عهدها. وكان كثير من الصحابة فقراء لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 
ولا سثل النبى بيه عن الصلاة فى الثوب الواحد فقال: «أو لكلكم ثوبان"؟!» وهذ 
كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع» فكذلك الخفاف. 

والعادة فى الفتق اليسير فى الثوب والخف أنه لا يرقع» وإنما يرقع الكثيرء وكان أحدهه 
يصلى فى الثوب الضيق حتى أنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة. 
وكان النساء نهين عن أن يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهمء لثلا يرين عورات 
الرجال من ضيق الازرء مع أن ستر العورة واجب فى الصلاة وخارج الصلاة» بخلاف ستر 
الرجلين بالخف» فلما أطلق الرسول به الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بجا هى عليه 
فى العادةء ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ وجب حمل أمره على الإطلاق» ولم 
يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعی . 

وكان مقتضى لفظه: أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيهء فلهم أن يمسحوا عليه. 
وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لابد له من 
دليل. وأبو حنيفة يحده بالربع كما يحد/ مثل ذلك فى مواضع» قالوا: لانه يقال: رأيت 
الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه الاربع» فالربع يقوم مقام الجميع» وأكثر الفقهاء ينازعون فى 
هذا ويقولون: التحديد بالربع ليس له أصل من كتاب ولا سنة. 

وأيضاء فاصحاب النبى َي الذين بلغوا سنته وعملوا بهاء لم ينقل عن أحد منهم تقييد 
الخف بشىء من القيودء بل أطلقوا المسح على الخفين مع علمهم بالخفاف وأحوالهاء فعله 
أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقاً. 

وأيضاء فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم» فلو ل 
يجز المسح عليها بطل مقصود الرخصةء. لاسيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم 
الملحتاجون» وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين» فإن سيب الرخصة هو الحاجة؛ وله 


.)۸١ مسلم فى الطهارة (17؟/‎ )١( 


(۲) البخارى فى الصلاة (۸١۳)ء‏ ومسلم فى الصلاة (616/ ١۲۷)ء‏ وأبو داود فى الصلاة (١٠٠)ء‏ وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة )٠١ ٤۷(‏ وأحمد ۲/ 2770 كلهم عن أبى هريرة. 


1۰۲ 


لى يِه لما سثل عن الصلاة فى الثوب الواحد: «أو لكلكم ثوبان؟» بين أن فيكم من 
2 جد إلا كوبا واحدا» فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب . 

له إنه أطلق الرخصة» فكذلك هنا ليس كل إنسان يجد خحفا سليماء فلو لم يرخص إلا 
ج نزم المحاويج خلع خفافهمء وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى. ثم إذا كان إلى الحاجة 
«درخصة عامة» وكل من/ لبس خفاً وهو متطهرء فله المسح عليه» سواء كان غنيًا أو فقيراء 
.سوء كان الخف سليما أو مقطوعاء فإنه اختار لنفسه ذلك» وليس هذا مما يجب فعله لله - 
أعدلى - كالصدقة والعتق - حتى تشترط فيه السلامة من العيوب. 

وأما قول المنارزع: إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسحء فهذا خطأ بالإجماعء فإنه 
اعم أجزأه. وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفلهء وهو إنما يمسح خططا بالاصابع» 
هيس عليه أن يمسح جميع الخف كما عليه أن يسح الجبيرة» فإن مسح الجحبيرة يقوم مقام 
عر نفس العضوء فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر» صارت بمنزلة الجلد وشعر الرأس 
.حفر اليد والرجل› يخلاف الخف. فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم» ولهذا كان مسح الحبيرة 
ا ومسح الخفين جائزا إن شاء مسح 2 وإن شاء خلع. 

ولهذا فارق مسح الحبيرة الخنف من خمسة أوجه: 

أحدها: أن هذا واجب وذلك جائز. 

الثانى: أن هذا يجوز فى الطهارتين: الصغرى والكبرى» فإنه لا يمكنه إلا ذلك» ومسح 
حفين لا يكون فى الكبرى بل عليه أن/ يغسل القدمين كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد 
لراس والوجه» وفى الوضوء يجزثه المسح على ظاهر شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية 
تر البشرة من الشعر الذى يمكن إيصال الماء إلى باطنهء ولكن فيه مشقةء والغسل ل 
تكرر. 

الثالث: أن الجبيرة يسح عليها إلى أن يحلهاء ليس فيها توقيت فإن مسحها للضرورة» 
خلاف الخف» فإن مسحه موقت عند الجمهورء فإن فيه خمة أحاديث عن النبى كَل . 
كن لو كان فى خلعه بعد مضى الوقت ضرر ‏ مثل: أن يكون هناك برد شديد متى خلم 
حفيه تضرر كما يوجد فى أرض الثلوج وغيرهاء أو كان فى رفقة متى خلع وغسل لم 
حظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبعء أو كان 
نا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك فهنا قيل: إنه يتيمم. وقيل : إنه يمسح عليهما 


نالف 


مفدةالف 
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للضرورةء وهذا أقوى لأن ليسهما هنا صار كليس الحبيرة من بعض الوجوهت فأحاديث 
التوقيت فيها الأمر بالمسح يوم وليلة وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهى عن الزيادة إلا 
بطريق المفهومء والمفهوم لا عموم لهء فإذا كان يخلع بعد الوقت ‏ عند إمكان ذلك عمل 
بهذه الاأحاديث. 

/ وعلى هذاء يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق ومسح أسبوعاً بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة. وهو حديث صحيح . وليس 
الخف كالجبيرة مطلقاء فإنه لا يستوعب بالمسح بحال؛ ويخلع فى الطهارة الكبرى» ولابد 
من لبسه على طهارة. لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم» وإذ 
قدر أنه لا يمكن خلعه فى الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة» يمسح عليه كله كما لو كان 
على رجله جبيرة يستوعبها. 

وأيضاًء فإن المسح على الخفين أولى من التيمم؛ لانه طهارة بالماء فيما يغطى موضع 
الغسل» وذاك مسح بالتراب فى عضوين آخرين. فكان هذا البدل أقرب إلى الأصل من 
التيمم؛ ولهذا لو كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل: فهل يسح بالماء أو 
يتيمم؟ فيه قولان. هما روايتان عن أحمد» ومسحهما بالماء أصح ؛ لأنه إذا جاز مسح 
الجبيرة ومسح الخف وكان ذلك أولى من التيمم فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من 
التيمم بطريق الأولى. 

الرابع: أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لان مسحها كغسلهء وهذا أقوى 
على قول من يوجب مسح جميع الرأس. 

/ الخامس: أن الجبيرة يسح عليها ‏ وإن شدها على حدث - عند أكثر العلماءء وهو إحدى 
الروايتين عن أحمدء وهو الصواب. 

ومن قال: لا يسح عليها إلا إذا ليسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين. 
وهو قياس فاسد. فإن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه» ومسحها كمسح الجلدة ومسح 
الشعر» ليس كمسح الخفين وفى كلام الإمام أحمد ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة 
الإنسان لا بالخفينء وفى ذلك نزاع؛ لان من أصحابه من يجعلها كالخفين ويجعل البرء 
كانقضاء مدة المسح فيقول يبطلان طهارة المحلء كما قالوا فى الخف. والاول أصحء وهو: 
أنها إذا سقطت سقوط برء كان بمنزلة حلق شعر الرأس وتقليم الأظفارء وبمنزلة كشط الجلد 
لا يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا كان قد مسح عليها من الجنابةء وكذلك فى الوضوء 
لا يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوءء كما قيل: إنه يجب فى خلع الخفء والطهارة 
وجبت فى المسح على الخفين ليكون إذا أحدث يتعلق الحدث بالخفين» فيكون مسحهما 


عس الرجلين» بخلاف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه لابد من غسله. 

ثم قيل: إن المسح لا يرفع الحدث عن الرجل» فإذا خلعها كان كأنه لا يمسح عليها 
جحمعهها عند من لا يشترط الموالاةء ومن يشترط الموالاة يعيد الوضوء. وقيل: بل 
حته ارتفع رفعاً مؤقتاً / إلى حين انقضاء المدة وخلع الخف. لكن لما خلعه انقضت 
عهرة فيهء والطهارة الصغرى لا تتبعض لا فى ثبوتها ولا فى زوالهاء فإن حكمها يتعلق 
حر محلهاء فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن كله يصير طاهراء فإذا غسل عضو أو عضوان 
- يرتفع الحدث حتى يغسل الأربعة» وإذا انتقض الوضوء فى عضوء انتقض فى الجميع . 

ومن قال هذا قال: إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف فى الجبيرة» فإن الجبيرة يمسح 
سي فى الطهارة الكبرى ولا يجزئ فيها البدل» فعلم أن المسح عليها كالمسح على الجلد 

ومن قال من أصحابنا: إنه إذا سقطت لبرءء بطلت الطهارة أو غسل محلهاء وإذا 
سقعت لغير برءء فعلى وجهين. فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء» وجعلوا سقوطها بالبرء 
ناء مدة المسح. 

وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل: هى كما لو خلع الخف قبل المدة. وقيل: لا تبطل 
عهارة هنا؛ لأنه لا يكن غسلها قبل البرء» بخلاف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع 
خم. فلهذا فرقوا بينها وبين الخف فى أحد الوجهين» فإنه إذا تعذر غسلها بقيت الطهارة 
حاف ما بعد البرء فإنه عكن غسل محلها. 

والقول بأن البرء كالوقت فى الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الحبيرة لا توقيت فيها أصلاً 
حتى يقال: إذا انقضى الوقت بطلت الطهارة» بخلاف المسح على الخفين فإنه موقت» 
.رعها مشبه بخلع الخفء وهو أيضًا - تشبيه فاسد» فإنه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
هر المرق» وإنما يشبه هذا نزعها قبل البرء وفيه الوجهان» وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة 
> جود الخلع كعدمهء فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ لان الشارع أمره 
حنعها فى هذه الخال» بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتّاء بل جعله بمنزلة ما 
تصل بالبدن من جلد وشعر وظفرء وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل 
عهاريه . 

وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها وأنه يطهر موضعه» وهذا مشبه قول من قال : مثل 
حك فى الحبيرة . 


ف 
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ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل الطهارة. والقول الوسط أعدل الاقوالء 
والحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى» كالوسخ الذى على يده والحناءء والمسج على الجبيرة 
واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل» فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو محدث 
نقل إلى التيمم» وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء فى محل الغسل الواجب عليه أولى من 
طهارة المسح بالتراب فى غير محل الغسل الواجب؛ لان الماء/ أولى من التراب» وما كان فى 
محل الفرض فهو أولى به ما يكون فى غيره. فالمسح على الخفين وعلى الجبيرة وعلى نفس 
العضوء كل ذلك خير من التيمم حيث كان. ولانه إذا شدها على حدث مسح عليها فى 
الجنابة ففى الطهارة الصغرى آولى . 

وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة» كان هذا قولا بلا 
أصل يقاس عليه» وهو ضعيف جدا. 

وإن قيل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو 

قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة» فإنه قد يجنب - والماء يضر جراحه 
ويضر العظم المكسور ويضر الفصاد ‏ فيحتاج حيئنئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها. 
وهذه من أحسن المسائل . 

والمقصود هنا: أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف» بل يجزئ فيه مسح بعضه كم 
وردت به السنةء وهو مذهب الفقهاء قاطبة» فعلم بذلك أنه ليس كل ما بطن من القده 
مسح ما يليه من الخف. بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزنًا عن باطن القدم وعن 
العقب . 

/ وحينثذ» فإذا كان الخرق فى موضع ومسح موضعاً آخرء كان ذلك مسحا مجزنًا عز 
غسل جميع القدم» لاسيما إذا كان الخرق فى مؤخر الخف وأسفلهء فإن مسح ذلك الموضع 
لا يجب ولا يستحب. ولو كان الخرق فى المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع . 

فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح »وما ظهر يجب غسله. 

قيل: هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة» فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق 
فرضه غسله» فهذا رأس المسألة» فمن احتج به كان مثبتًا للشىء بنفسه. 

وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو مغطى ونحو ذلك» كانت هذه كلها عبارات 
عن معنى واحد» وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلاًء والشارع أمرنا بالمسح على 
الخفين مطلقًا ولم يقيده» والقياس يقتضى: أنه لا يقيد. 
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ونح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين: 
هنا أحدهما: وهو أن يكون ساترًا لمحل الفرض . وقد تبين ضعف هذا الشرط . 


والثانى : أن يكون الخف يثبت بنفسه . وقد اشترط ذلك الشافعى ومن وافقه من أصحاب 5١1/186‏ 


حمء فلو لم يثبت إلا بشده بشىء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك» لم 
حءوإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد - كالزربول الطويل المشقوق» 
لت بنقسه لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد ‏ ففيه وجهان أصحهما: أنه يمسح عليه. 
.ه الشرط لا أصل له فى كلام أحمدء بل المنصوص عنه - فى غير موضع - أنه يجور 
سح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهماء بل بنعلين تحتهماء وأنه يمسح على الجوربين ما 
- يخلع النعلين. فإذا كان أحمد لا يشترط فى الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا 
عين جاز المسح عليهماء فغيرهما بطريق الأولى» وهنا قد ثبتا بالنعلين وهما منفصلان عن 
حر .بين . فإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما كان المسح عليهما أولى بالجواز. 

ذا كان هذا فى الجوربين: فالزربول الذى لا يثبت إلا بسير يشده به متصلاً به أو 
علا عنه أولى بالمسح عليه من الجوربين. 

وهكذا ما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما: إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط 
س أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى. 

فزن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف. وهو: أن/ يلف على الرجل 
عتف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. 

قيل: فى هذا وجهان» ذكرهما الحلوانى. والصواب أنه يمسح على اللفائف. وهى 
سح أولى من الخف والجورب» فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة فى العادة وفى 
.عها ضرر: إما إصابة البردء وإما التأذى بالحفاءء وإما التأذى بالجرح . فإذا جاز المسح على 
خمين والحوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. 

ومن ادعى فى شىء من ذلك إجماعاء فليس معه إلا عدم العلم» ولا يمكنه أن ينقل 
ع من عشرة من العلماء المشهورين فضلاً عن الإجماع والنزاع فى ذلك معروف فى 
سهب أحمد وغيره» وذلك أن أصل المسح على الخفين خفى على كثير من السلف 
. خلف» حتى أن طائفة من الصحابة أنكروه» وطائفة من فقهاء أهل المدينة وأهل البيت 
كروه مطلفًاء وهو رواية عن مالك والمشهور عنه جوازه فى السفر دون الحضر. 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا كيرا فى «الاشربة» فى تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا 
عن الصحابة» فقيل له فى ذلك فقال: هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة بخلاف المسكر. 
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ومالك مع سعة علمه وعلو/ قدره ‏ قال فى «كتاب السر»: لأقولن قولا لم أقله قبل ذلك 
فى علانية. وتكلم بكلام مضمونه إنكاره: إما مطلقاء وإما فى الحضر. وخالفه أصحابه 


والذين جوزوه منع كثير منهم من المسح على الجرموقين الملبوسين على الخفين. والثلاثة 
منعوا المسح على الجوربين وعلى العمامةء فعلم أن هذا الباب مما هابه كثير من السلف 
والخلف» حيث كان الغسل هو الفرض الظاهر المعلوم» فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر 
ظهورًا لا حيلة فيه» ولا يطردون فيه قياسًا صحيحا ولا يتمسكون بظاهر النص المبيح» وإلا 
فمن تدبر ألفاظ الرسول َيه وأعطى القياس حقهء علم أن الرخصة منه فى هذا الباب 
واسعةء وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التى بعث بها. 

وقد كانت أم سلمة زوج النبى كلد تمسح على خمارهاء فهل تفعل ذلك بدون إذنه؟! 
وكان أبو موسى الأشعرى وأنس بن مالك يمسحان على القلانس؛ ولهذا جوز أحمد هذ 
وهذا فى إحدى الروايتين عنه» وجوز - أيضا - المسح على العمامة ؛ لكن أبو عبد الله ابن 
حامد رأى أن العمامة التى ليست محنكة» المقتطعة» كان أحمد يكره لبسهاء وكذا مالك 
يكره لبسها ‏ أيضًا ‏ لما جاء/ فى ذلك من الآثار» وشرط فى المسح عليها أن تكون محنكة. 
واتبعه على ذلك القاضى وأتباعه» وذكروا فيها ‏ إذا كان لها ذؤابة - وجهين. 

وقال بعض أصحاب أحمد: إذا كان أحمد فى إحدى الروايتين يجوز المسح على 
القلانس الدنيات ‏ وهى القلانس الكيار ‏ فلأن يجوز ذلك على العمامة بطريق الأولى 
والأحرى. والسلف كانوا يحنكون عمائمهم لأنهم كانوا يركبون الخيل ويجاهدون فى سيا 
الله » فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإلا سقطت ولم يمكن معها طرد الخيل؛ ولهذا ذكر 
أحمد عن أهل الشام أنهم كانوا يحافظون على هذه السنة لأجل أنهم كانوا فى زمنه هه 
المجاهدون. وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يليسود 
العمائم بلا تحنيك» وهذا لأنهم كانوا فى الحجاز فى زمن التابعين لا يجاهدون» ورخص 
إسحاق وغيره فى لبها بلا تحنيك. والجند المقاتلة لما احتاجوا إلى ربط عمائمهم صارو 
يريطونها: إما بكلاليب» وإما بعصابة ونحو ذلك. وهذا معناه معنى التحنيك» كما أن من 
السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته» والمناطق يحصل بها هذا المقصود. وفى نزع 
العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما فى نزع المحنكة . 

وقد ثبت المسح على العمامة عن النبى يو من وجوه/ صحيحة » لكن العلماء فيها على 
ثلاثة أقوال: 


منهم من يقول: الفرض سقط بسح ما بدا من الرأس» والمسح على العمامة مستحب. 
.هما قول الشافعى وغيره. 

ومنهم من يقول: بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من الرأس» كما فى 
حيث المغيرة . وهل هو واجب لأنه فعله فى حديث المغيرة» أو ليس بواجب لانه لم يأمر 
+ فى سائر الأحاديث على روايتين. وهذا قول أحمد المشهور عنه. 

ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضررء وهو ما إذا حصل 
شف الرأس ضرر من برد ومرض» فيكون من جنس المسح على الجبيرة» كما جاء: أنهم 
نوأ فى سرية فشكوا البرد فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب - والعصائب هى 
عمائم ‏ ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج 
يه فى أرض الحجاز. فأهل الشام والروم ونحو هذه البلاد أحق بالرخصة فى هذا وهذا من 
عم الحجازء والماشون فى الأرض الحزنة والوعرة أحق بجواز المسح على الخف من الماشين 
عى الأرض السهلة» وخفاف هؤلاء فى العادة لابد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح 
عى الخفاف المخرقة أولى من غيرهم . 

/ ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح» فقد يظهر شىء يسير من 
نقدم كموضع الخرز ‏ وهذا موجود فى كثير من الخفاف ‏ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا 

فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا: فرضه الغسل. وإن قالوا: هذا يعفى عنه لم 
يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع. 

والذى يوضح هذا أن قولهم: إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فأيصار 
نانس - مع اختلاف إدراكها ‏ قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسلهء وإن أرادوا ما يظهر 
.يمكن مسه باليد فقد يمكن غسله بلا مس وإن قالوا: ما يمكن غسله فالإمكان يختلف» 
تمل يمكن مع الجرح ولا يمكن بدونه» فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم فى 
مغمزه وصبر عليه حتى يدخل الماء فى سم الخياطء مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا 
خضخضة ونحوهاء ولا يمكن غسله كما يغسل القدم» وهذا على مذهب أحمد أقوى؛ 
رنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد وإن ظهر من جوان الرآاس ما 
يمح عليهء ولا يجب مسح ذلك. 


وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان. فلم / يشترط فى الممسوح أن 
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يكون ساترا لجميع محل الفرض» وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى 
الروايتين. والشافعى ‏ أيضاً - يستحب ذلك كما يستحبه أحمد فى الرواية الأخرى: فعلم 
أن المعتبر فى اللباس أن يكون على الوجه المعتاد» سواء ستر جميع محل الفرض أو لم 
يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق والخرق وظهور بعض الرجل. وأما ما تحت 
الكعبين فذاك ليس بخف أصلاًء ولهذا يجور للمحرم لبسه ‏ مع القدرة على النعلين - فى 
أظهر قولى العلماء كما سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى - ونبين نسخ الأمر بالقطعء وأنه إنما أمر 
به حين لم يشرع البدل أيضًا . 

فالمقدمة الثانية من دليلهم ‏ وهو قولهم: يمكن الجمع بين الأصل والبدل ‏ ممنوع على 
أصل الشافعى وأحمد؛ فإن عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض 
البدن دون البعض» لكون الباقى جريحاء أو لكون الماء قليلاً» ويجمع بين مسح بعض 
الرأس مع العمامة كما فعل النبى ييه عام تبوك » فلو قدر أن الله - تعالى ‏ أوجب مسح 
الخفين كما أوجب غسل جميع البدن» أمكن أن يغسل ما ظهر ويمسح ما بطن» كما يفعل 
مثل ذلك فى الجبيرة» فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح ما بينهما 

0 فجمع بين الغسل والمسح فى عضو واحدء فتبين أن سقوط غسل ما ظهر/ من القدم لم 

يكن لأنه لا يجمع بين الأصل والبدل» بل لان مسح ظهر الخف ‏ ولو خطا بالاصابع - 
يجزئ عن جميع القدم فلا يجب غسل شىء منه» لا ما ظهر ولا ما بطن» كما أمر صاحب 
الشرع لأمته؛ إذ أمرهم إذا كانوا مسافرين ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام ولياليهن. لا من 
غائط ولا بول ولا نوم» فأى خف كان على أرجلهم دخل فى مطلق النص. 

كما أن قوله ميه لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب» فقال: «لا يلبس القميص ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف» ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين 
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» هكذا رواه ابن عمر() » وذكر أن النبى صلق 
خطب بذلك لا كان بالمدينة ولم يكن حينئذ قد شرعت رخصة البدل» فلم يرخص لهم لا 
فى لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار» ولا فى لبس الخف مطلقًا . 

ثم إنه فى عرفات بعد ذلك قال: «السراويل لمن لم يجد الإزارء والخفاف لمن لم يجد 
النعلين»» هكذا رواه ابن عباس وحديثه فى الصحيحین"» ورواه جابر وحديثه فى 
مسلم"ء فأرخص لهم بعرفات فى البدل» فأجاز لهم لبس السراويل إذا لم يجدوا الإزار 
)١(‏ البخارى فى الحج (1615). ومسلم فى الحج o VY)‏ (. 
(۲) البخارى فى اللباس ٤(‏ ۸۰٥)ء‏ ومسلم فى الحج .)٤ /١١18(‏ 


(۳) مسلم فى الحج /١١19/9(‏ 6). 
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< قتى» وعليه جمهور العلماء» فمن اشترط فتقه خالف النص. وأجاز لهم حينئذ لبس 
حمين/ إذا لم يجدوا النعلين بلا قطعء فمن اشترط القطع فقد خالف النصء فإن 
- تقميص إذا فتق وصار قطعًا لم يسم سراويلء وكذلك البرنس وغير ذلك. فإنما أمر 
-سقطع أولا لأن رخصة البدل لم تكن شرعت. فأمرهم بالقطع حينئذ لان المقطوع يصير 
د تسعلين» فإنه ليس بخف . ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن» فلم يدخل فى إذنه 

ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما ‏ كالخف 
عصوع تحت الكعبين ‏ أولى بالجوازء فتكون إباحته أصلية كما تباح النعلان» لا أنه أبيح 
عى طريق البدل» وإئما المباح على طريق البدل هو الخف المطلق والسراويل. 

ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التى هى مصابيح الهدى على أمور يحتاج 
نس إلى معرفتها قد تنازع فيها العلماء: 

منها: أنه لما أذن للمحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخف: إما مطلقاء وإما مع القطع. 
تن ذلك إذنا فى كل ما يسمى خفّاء سواء كان سليمًا أو معيبًا. وكذلك لا أذن فى المسح 
عى الخفين كان ذلك إذنًا فی كل خف ولیس المقصود قياس حكم على حكم حتى يقال: 
ج جماع. فعلم أن لفظ/ الخف يتناول هذا وهذاء فمن ادعى فى أحد الموضعين أنه أراد 
عض أنواع الخفاف. فعليه البيان. وإذا كان الخف فى لفظه مطلقًا - حيث أباح لبسه 
سمحرم» وكل خف جاز للمحرم لبسه وإن قطعه ‏ جاز له أن يمسح عليه إذا لم يقطعه. 
سلس أو غير ذلك فإنه يلبس أى خف شاء ولا يقطعه. هذا أصح قولى العلماء» وهو 
ظاهر مذهب أحمد وغيره. فإن النبى َي أذن بذلك فى عرفات بعد نهيه عن لبس الخف 
مصنمّاء وبعد أمره من لم يجد أن يقطع› ولم يأمرهم بعرفات بقطع› مع أن الذين حضروا 
عرفات كان كثير منهم أو أكثرهم لم يشهدوا كلامه بالمدينة» بل حضر من مكة واليمن 
.لليوادى وغيرها خلق عظيم حجوا معه لم يشهدوا جوابه بالمدينة على المنبرء بل أكثر الذين 
حجوا معه لم يشهدوا ذلك الجواب. 

وذلك الجواب لم يذكره ايتداء ل لتعليم جميع الناسء بل سأله سائل وهو على المنبر: ما 
يميبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ٠»‏ ولا العمائمء ولا السراويلات» ولا 
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من الكعبين» وابن عمر لم يسمع منه إلا هذاء كما أنه فى المواقيت لم/ يسمع إلا ثلاث 
مواقيت قوله: «أهل المدينة من ذى الحليفةء وأهل الشام الجحفةء وأهل نجد قرن»)ء قال 
ابن عمر: وذكر لى - ولم أسمع - أن النبى كيد وقت لأهل اليمن يلملم» وهذا الذى ذكر 
له صحيح قد ثبت فى الصحيحين عن النبى َيه من رواية ابن عباس» فابن عباس أخبر: 
أن النبى وقت لأهل اليمن يلملم» ولأهل المدينة ذا الحليفة» ولاهل الشام الجحفة» ولأهل 
نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم وقال: «هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أهلهن 
من يريد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة:(). 
فكان عند ابن عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عند ابن عمر. وفى حديثه ذكر أربعة 
مواقيت» وذكر أحكام الناس كلهم إذا مروا عليها أو أحرموا من دونها. 

والنبى بي كان يبلغ الدين بحسب ما أمر الله بهء فلما كان أهل المدينة قد أسلمو 
وأسلم أهل نجد وأسلم من كان من ناحية الشام وقت الثلاثء وأهل اليمن إنما أسلموا يعد 
ذلك ولهذا لم ير أكثرهم النبى مي بل كانوا مخضرمين» فلما أسلموا وقت النبى كه 
وقال: «أتاكم أهل اليمن» هم أرق قلوبا وألين أفئدةء الإيمان يمانء والفقه يمانء والحكمة 
ع9 , 


/ ثم قد روى عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق» كما روى مسلم هذ 
من حديث جابر» لكن قال ابن الزبير فيه: أحسبه عن النبى َء وقطع به غيره(؟). وروی 
ذلك من حديث عائشة 0" فكان ما سمعه هؤلاء أكثر مما سمعه غيرهم . 

وكذلك ابن عباس وجابر فى ترخيصه فى الخف والسراويل» ففى الصحيحين عن ابن 
عباس قال: سمعت رسول بي وهو يخطب بعرفات يقول: «السراويلات لمن 8 يعجد 
الإزارء والخفان لمن لم يجد النعلين»9 . 


وفى صحيح مسلم عن جابر: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين» ومن لم يجد إزار 
فليلبس سراويل»”"2. فهذا كلام مبتدأ منه ب بين فيه فى عرفات - وهو أعظم مجمع كاذ 
- إن من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر 
بقطع ولا فتق» وأكثر الحاضرين يعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أمره بقطع الخفين. 


.)١7 /١١85( ومسلم فى الحج‎ )١1675( البخارى فى الحج‎ )١( 

(؟) البخارى فى الحج (١۲١٠)ء‏ وملم فى الحج (۱۱۸۱/ 11 (IY‏ 

(*) البخارى فى المغازى (--179) ومسلم فى الإيمان ( AY / oY‏ -44). 

.077657( النسائى فى الحج‎ )5( . (A 11/۱۱1) ملم فى الحج‎ )٤( 
. ۱۱۰ سبق تخريجه ص‎ )1( 


(۷) ملم فی الحج ( ۱۱۷۹ / )١‏ . 


.“حير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء فَعلم أن هذا الشرع الذى شرعه الله على لسانه 
عدت لم يكن شرع بعد بالمدينة وإنه بالمدينة إغا أرخص فى لبس النعلين وما يشبههما من 
تصاع. فدل ذلك على أن من عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف. 

النالث: أنه دل على أنه يلبس سراويل بلا فتق. وهو قول الجمهور والشافعى وأحمد. 

لرابع: أنه دل على أن المقطوع كالنعلين يجوز لبسهما مطلقاًء ولبس ما أشبههما من 
حمجم ومداس وغير ذلك. وهذا مذهب أبى حنيفة ووجه فى مذهب أحمد وغيره» وبه 
د يفتى جدى أبو البركات ‏ رحمه الله فى آخر عمره لما حج . 

و'بو حنيفة - رحمه الله تعالى ‏ تبين له من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل لا 
نهء فيجوز لبسه مطلقاء وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل. 

وللثلاثة تبين لهم أن النبى ييه أرخص فى البدل وهو الخف ولبس السراويل» فمن لبس 
سر ويل إذا عدم الأصل فلا فدية عليه» وهذا فهم صحيح . 

وأحمد هم من النص المتاخر الذى شرع فيه البدلان أنه ناسخ للقطع المتقدم. وهذا فهم 
Em‏ 

وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على كل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه 
__ عدمء كما قال ذلك ابن عمر وغيره»/ وزاد أن الرخصة فى ذلك إنما هى للحاجة» 
حرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدى. 

وأما الأكثرون فقالوا: من لبس البدل فلا فدية عليه» كما أباح ذلك النبى ية بعرفات 
يأمر معه بفدية ولا فتقء قالوا: والناس كلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به 
عم رتهم وما يليسونه فى أرجلهمء فالحاجة إلى ذلك عامةء وما احتاج إليه العموم لم يحظر 
عيهم ولم يكن عليهم فيه فديةء بخلاف ما احتيج إليه لمرض أو بردء ومن ذلك حاجة 
حرض؛ ولهذا أرخص النبى َة للناء فى اللباس مطلقاً من غير فدية» ونهى المحرمة عن 
قاب والقفازين» فإن المرأة لما كانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها فى ستره فدية. 

وكذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا الإزار والنعال» وابن عمر - 
.غى الله عنه ‏ لما لم يسمع إلا حديث القطع أخذ بعمومهء فكان يأمر النساء بقطع 
خفاف» حتى أخبروه بعد هذا أن النبى ييه رخص للنساء فى لبس ذلك» كما أنه لما سمع 
قوله: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»7١2‏ أخذ بعمومه فى حق الرجال 
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والنساءء فكان يأمر الحائض ألا تنفر حتى تطوف. وكذلك ريد بن ثابت كان يقول ذلك 
حتى 'أخبروهما أن النبى / و رخص للحيض أن ينفرن بلا ودع . 

وتناظر فى ذلك زيد وابن عباس وابن الزبير لما سمعا نهى النبى ميد عن لبس الحرير 
أخذاً بالعموم ٠‏ فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحريرء وكان ابن عمر 
ينهى عن قليله وكثيره» فينزع خيوط الحرير من الثوب. وغيرهما سمع الرخصة للحاجة. 
وهو الإرخاص للنساء وللرجال فى اليسير وفيما يحتاجون إليه للتداوى وغيره؛ لان ذلك 
حاجة عامة . 

وهكذا اجتهاد العلماء ‏ رضى الله عنهم - فى النصوص: يسمع أحدهم النص المطلق 
فيأخذ بهء ولا يبلغه ما يبلغ مثله من تقييده وتخصيصه. والله لم يحرم على الناس -فى 
الإحرام ولا غيره ‏ ما يحتاجون إليه حاجة عامة» ولا أمر ‏ مع هذه الرخصة فى الحاجة 
العامة أن يفسد الإنسان خفه أو سراويله بقطع أو فتق» كما أفتى بذلك ابن عباس وغيره 
ممن سمع السنة المتأخرة» وإنما أمر بالقطع أولا ليصير المقطوع كالنعل» فأمر بالقطع قبل أن 
يشرع البدل؛ لأن المقطوع يجوز لبسه مطلقاًء وإنما قال: «لمن لم يجد»؛ لان القطع مع 
وجود النعل إفساد للخف. وإفساد المال ‏ من غير حاجة ‏ منهى عنهء بخلاف ما إذا عدم 
الخف» فلهذا جعل بدلا فى هذه الحال لأجل فساد المال» كما فى الصحيحين عن النبى 246 
قال: «إذا قام أحدكم فى الصلاة فإنه/ يناجى ربه» فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه! ولکن 
عن شماله أو تحت قدمه» هذه رواية أنس". وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: رأى 
النبى َي نخامة فى قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ريه 
فيتدخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع فى وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن 
يساره أو تخت قدمهء فإن لم يجد ‏ قال هكذا ‏ وتفل فى ثوبه ووضع بعضه على بعض)" 
فأمر بالبصاق فى الثوب إذا تعذر لا لأن البصاق فى الثوب بدل شرعى» لكن مثل ذلك 
يلوث الثوب من غير حاجة. 

وفى الاستجمار أمر بثلاثة أحجار فمن لم يجد فثلاث حثيات من تراب لان التراب لا 
يتمكن به كما يتمكن بالحجر لا لأنه بدل شرعى» ونظائره كثيرة» فدلت نصوصه الكرية 
على أن الصواب فى هذه المسائل توسعة شريعته الحنيفية» وأنه ما جعل على أمته من حرج . 


. عن ابن عباس‎ )177٠ ۰۱۷۹۹ ,11/68( البخارى فى الحج‎ )١( 
.)64/080١( ومسلم فى المساجد‎ :»)4 ٠ 5( البخارى فى الصلاة‎ )۲( 
.)07 /06-( ومسلم فى المساجد‎ ») ٤1۷ ( البخارى فى الصلاة‎ )۳( 
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:. قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة من العلماء ‏ رضى الله عنهم ‏ فلم تجمع الامة 
.ته الحمد ‏ على رد شىء من ذلك؛ إذ كانوا لا يجتمعون على ضلالة» بل عليهم أن 
ر ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول وإذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» تبين 
سل دينه وتصديق بعضه لبعض. وإن من أفتى من السلف والخلف بخلاف ذلك مع 
حتهدء وتقواه لله بحسب استطاعته ‏ فهو مأجور فى ذلك لا إثم عليهء وإن/ كان الذى 
سن عمر ‏ رضى لله عنه - كان كثير الحج وكان يفتى الناس فى المناسك كثيراً» وكان 
خر عمره قد احتاج إليه الناس وإلى علمه وديئه؛ إذ كان ابن عباس مات قبله» وكان 
۔_ حمر يقتى بحسب ما سمعه وفهمه؛ فلهذا يوجد فى مسائله أقوال فيها ضيق» لورعه 
سه رضى الله عنه وأرضاه ‏ وكان قد رجع عن كثير منها: كما رجع عن أمر النساء بقطع 
حمر . وعن الحائض أمر ألا تنفر حتى تودع » وغير ذلك. وكان يأمر الرجال بالقطع؛ إذ 
- يغه الخبر الناسخ . 

ما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بلا قطع إذا لم يجدوا النعلينء لا سمعه 
-_ انى ية بعرفات . وكذلك كان ابن عمر ينهى المحرم عن الطيب حتى يطوف اتباعا 
عم . وأما سعد وابن عباس وغيرهما من الصحابة فبلغتهم سنة رسول الله َة من طريق 
تثة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه تطيب لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
ءحوا بذلك . 

وكذلك ابن عمر - رضى الله عنه ‏ كان إذا مات المحرم يرى إحرامه قد انقطعء فلما 
حثث الذى وقصته ناقته وهو محرم فقال النبى عَنَِدهِ : «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى 
ءيه» ولا تقربوه طيبآ ولا تخمروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيآً(21 فأخذ بذلك» 
rî‏ الإحرام باقى» يجتب المحرم إذا مات ما يجنلبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث 
وكذلك الشهيد. روى عن ابن عمر آنه سئل عن تغسيله؟ فقال: غسل عمر وهو شهيد. 
_ ذكثرون بلغهم سنة النبى َة فى شهداء أحد وقوله: «زملوهم بكلومهم ودمائهمء فإن 
: لخاری فى الجنائز 2)١755(‏ ومسلم فى الحج ۹۳/۱۲۰ -48). وأبو داود فى الجنائز (۳۲۳۸). والترمذی 
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أحدهم يبعث يوم القيامة وجرحه يلعب دما: اللون لون دم والريح ريح مسك»» والحديث 
فى الصحاح”'2. فأخذوا بذلك فى شهيد المعركة إذا مات قبل أن يرتث. ونظائر ذلك كثيرة. 

واتفق العلماء على أن المحرم يعقد الإزار إذا احتاج إلى ذلك؛ لانه إنما يثبت بالعقد. 
وكره ابن عمر للمحرم أن يعقد الرداء» كأنه رأى أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص الذى 
ليس له يدان» واتبعه على ذلك أكثر الفقهاء فكرهوه كراهة تحريم» فيوجبون الفدية إذا فعل 
ذلك. وأما كراهة تنزيهء فلا يوجبون الفدية» وهذا أقرب. ولم ينقل أحد من الصحابة 
كراهة عقد الرداء الصغير الذى لا يلتحف ولا يثبت بالعادة إلا بالعقد» أو ما يشبهه مثل 
الخلال وربط الطرفين على حقوه/ ونحو ذلك وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة» فكانوا 
يعتادون لبس الأزر والأردية. ولبس السراويل قليل فيهم» حتى إن منهم من كان لا يلبس 
السراويل قطء. منهم عثمان بن عفان وغيرهء بخلاف أهل البلاد الباردة لو اقتصروا على 
الأزر والاردية لم يكفهم ذلك» بل يحتاجون إلى القميص والخفاف والفراء والسراويلات؛ 
ولهذا قال الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار؛ لأنه يستر الفخذين. ويستحب مع القميص 
السراويل؛ لانه أستر ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق. والقميص فوق السراويل يسترء 
بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. 

وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تشبهاً بهم. ومنهم من لا يستحبه لعدم 
المنفعة فيه؛ ولان عادتهم المعروفة لبسه مع الإزار. ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف 
أحد طرفيه» وإذا حج من لم يتعود لبسه وكان رداؤه صغيراً لم يثبت إلا بعقده» وكانت 
حاجتهم إلى عقده كحاجة من لم يجد النعلين إلى الخفين. فإن الحاجة إلى ستر البدن قد 
تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين» والتحفى فى المشى يفعله كثير من الناس. وأما 
إظهار بدنه للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس. 

وأيضاء فإن النبى ية أمر المصلى بستر ذلك/ فقال: «لا يصلين بالثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شىء" . وتجوز الصلاة حافيآء فعلم أن ستر هذاء إلى الله أحب من ستر 
القدمين بالنعلين؛ فإذا كان ذلك للحاجة العامة» رخص فيه فى اليدن من غير فدية فلأن 
يرخص فى هذا بطريق الأولى والأحرى. 

فإن قيل: فينبغى أن يرخص فى لبس القميص والجبة ونحوهما لمن لم يجد الرداء . 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (78-5). ومسلم فى الإمارة )٠١ ١ /۱۸۷١(‏ كلاهما عن أبى هريرة» والنسائى فى الجناتز 

»)۲١ ۰۲(‏ وأحمد 47١/0‏ كلاهما عن عبد لله بن ثعلية» واللفظ للنسائى. 
(۲) البخارى فى الصلاة »)١۹(‏ وملم فى الصلاة 22 واللسائى فى القبلة (۹٦۷)ء‏ وأحمد 0717/7 

كلهم عن أبى هريرة. 
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قيل: الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرضاً مع ربطه وعقد طرفيه فيكون كالرداءء 
بخلاف ما إذا لم يمكنه الربطء فإن طرفى القميص والحبة ونحوهما لا يثبت على متكبيه . 
وكذلك الأردية الصغارء فما وجده الجر تن و ومن برنس وما 
يشبهه من ثياب مقطعة» أمكنه أن يرتدى بها إذا ربطهاء فيجب أن يرخص له فى ذلك لو 
كان العقد فى الأصل محظوراًء وكذلك إن كان مكروها. فعند الحاجة تزول الكراهةء كما 
رخص له أن يلبس الهميان لحفظ ماله» ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إلا بالعقد؛ وهو إلى ستر 
منكبيه أحوج» فرخص له عقد ذلك عند الحاجة بلا ريب» والكى كد لم يذكر نما يرم 
على المحرم وما ينهى عنه لفظأً عاماً يتناول عقد الرداءء بل سئل َيه عما يلبس المحرم من 
الثياب فقال: «لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات/ ولا الخفاف» إلا 
من لم يجد نعلين؟ الحديث27. 

فنهى عن خمسة أنوع من الثياب التى تلبس على البدن وهى القميص» وفى معناه الجبة 
وأشباهها؛ فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقطء بل أراد تحريم هذه الأجناس ونبه على كل 
جنس بنوع منها. وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته» وهو ما كانوا يلبسونه غالباً. 
والدليل على ذلك: ما ثبت عنه فى الصحيحين أنه سثل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه 
جبة فقال: «انزع عنك الحبة واغسل عنك أثر الخلوقء واصنع فى عمرتك ما كنت صانعاً 
فى حجك»' . وكان هذا فى عمرة القضية: فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم 
يذكرها بلفظها فى الحديث. 

0 فقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال فى المحرم الذى وقصته ناقته: «ولا تخمروا 
رسه» وفى مسلم : «ووجههء فإنه يبعث يوم القيامة ما٠‏ » فنهاهم عن تخمير رأسه 
لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبياًء كما أمرهم ألا يقربوه طيباًء فعلم أن 
المحرم ينهى عن هذا وهذا. وإنما فى هذا الحديث النهى عن لبس العمائم» قعلم أنه أراد 
النهى عن ذلك وعما يشبهه فى تخمير الرأس» فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن 
كالقميص والجبة» وما يلبس عليهما جميعا وهو البرنس» وذكر ما يلبس فى النصف الأسفل 
من البدن/ وهو السراويل والثياب. والتبان فى معناه. وكذلك ما يلبس فى الرجلين وهو 
ا لخف» ومعلوم أن الجرموق والجورب فى معناه» فهذا ينهى عنه المحرم فكذلك يجوز عليه 
المسح للحلال» والمحرم الذى جاز له لبسه فإن الذى نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه . 

وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار لم يختص الحجر إلا لانه كان الموجود غالباً؛ 


(۱) سبق تخريجه ص 150 
(؟) البخارى فى العمرة (۱۷۸۹)ء ومسلم فى الحج (3/118-0- )٠١‏ كلاهما عن يعلى بن أمية. 
(۳) سيق تخريجه ص ۱۸ . 
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لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوزء بل الصواب قول الجمهور فى جواز.الاستجمار بغيره كما 
هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة. وقال: «إنهما طعام 
إخوانكم من الجن»ء فلما نهى عن هذين تعليلاً بهذه العلة علم أن الحكم ليس مختصاً 
بالحجر وإلا لم يحتج إلى ذلك . 

وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير -هو عند أكثر العلماء- لكونه كان قوتاً 
للناس» فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من الأصناف الخمسة» كالذين 
يقتائون الرز أو الذرة» يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء . وهو إحدى الروايتين عن 

وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا فى الاستجمار بكل شىء» بل الاستجمار 
بطعام الآدميين وعلف دوابهم أولى بالنهى عله من/ طعام الجن وعلف دوابهم» ولكن لما 
كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك؛ بخلاف طعام الإنس 
وعلف دوابهم فإنه لا يوجد من يفعله فى العادة الغالبة. 

وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها وقد سثل ما يلبس المحرم من الثياب» وظاهر 
لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس» فلو لم يفد كلامه الإذن 
فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل» لكن كان الملبوس المعتاد عندهم ما يحرم على المحرم 
هذه الخمسة ‏ والقوم لهم عقل وفقه ‏ فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق 
واحد فلأن ينهى عن المبطنة» وعن الجبة المحشوة» وعن الفروة التى هى كالقميص» وما 
شاكل ذلك» بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور فيها ما فى القميص وزيادة فلا 
يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص . 

وكذلك لبان أبلغ من السراويل» والعمامة تلبس فى العادة فوق غيرها: إما قلنسوة أو 
كلثة أو نحو ذلك فإذا نهى عن العمامة التى لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة 
ونحوها مما يباشر الرأس أولى؛ فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس والمحرم أشعث أغبر. 

ولهذا قال فى الحديث الصحيح ‏ حديث المياهاة _: (إنه/ يدنوا عشية عرفة فيباهى الملائكة 
بأهل الموقف فيقول: انظروا إلى عبادى»ء أتونى شعثاً غبراً ما أراد هؤلاء؟»“ وشعث الرأس 
واغبراره: لا يكون مع تخميره » فإن المخمر له يصببه الغبار ولا يشعث بالشمس والريح 
وغيرهما؛ ولهذا كان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة بذلك يؤمر بالحلق فلا يقصرء وهذا 


. ) ٤١ ( الترمذى فى الطهارة ( 14 ) والنائى فى الطهارة‎ )١( 
. عن أبى هريرة » وإسناده صحيح‎ ٥ /۲ » عن عبد الله بن عمرو بن العاص‎ u ۲۲٤ / ۲ أحمد‎ )۲( 


1۸ 


بخلاف القعود فى ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل به» فإن هذا جائز بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ لأن ذلك لا ينع الشعث ولا الاغبرار وليس فيه تخمير الرأس 

وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ لأنه ملازم للراكب كما تلازمه العمامة لكنه 
منفصل عنه» فمن نهى عنه اعتبر ملازمته له ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه. فأما 
لمنفصل الذى لا يلازم» فهذا يباح بالإجماع. والمتصل الملازم منهى عنه باتفاق الأئثمة. 

ومن لم يلحظ المعانى من خطاب الله ورسوله - ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من 
أهل الظاهرء كالذين يقولون: إن قوله: « فلا تقل لَهما أف [الإسراء :۳ ] لا يفيد النهى 

عن الضرب». وهو إحدى الروايتين عن داود؟ واختاره ابن حرم» وهذا فى غاية الضعف› 
بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من 
المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها أحد من السلف» فمازال السلف 
يحتجون بمثل هذا وهذا. 

/ كما أنه إذا قال فى الحديث الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يؤمن؟ ‏ كررها ثلاثاً ۔ ۲۱/۲۰۸ 
قالوا: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه6(١2»‏ فإذا كان هذا بمجرد الخوف 
يه تع عدم امن ججارة:منه؟ كنا فى المح هه ايل 

: أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «أن 
رد ل و ل ٠‏ قيل: ثم أى؟ قال: «أن تزانى بحليلة جارك 
ومعلوم أن الجار لا يعرف هذا فى العادة» فهذا أولى بسلب الإيمان ممن لا تؤمن بوائقه ولم 
يفعل مثل هذا. 

وكذلك إذا قال: «( فلا ورك لا یمون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم م لا يُجدوا في 
أنفسهم حرجا مما فضت ویسلموا تسليما » [النساء: 6”]ء فإذا كان هؤلاء له يؤمنون» 
فالذين لا يحكمونه ويردون حكمه ويجدون حرجا ما قضى ؛ لاعتقادهم أن غيره أصح منه 
أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم . 

وكذلك إذا قال: لا تجد قوما يُؤمنوت باللّه الوم الآخر يوادون من حاد الله ورسُوله » 
[المجادلة : ۲۲]» فإذا كان بموادة المحاد لا يكون مؤمناً فألا يكون مؤمنا ‏ إذا حاد ‏ بطريق 
الأولى والأحرى. وكذلك إذا نهى الرجل أن يستنجى بالعظم والروثة لانهما طعام الجن 
وعلف دوابهم »فإنهم يعلمون أن نهيه عن الاستنجاء ء بطعام الونس وعلف دوابهم أولى 


. ) 47 / ۷۳ ( وملم فى الإيمان‎ ) 5١6١ ( البخارى فى الأدب‎ )١( 
.) 1١417 21١51 / 86 ( ومسلم فى الإيمان‎ ) ٤٤۷۷ ( البخارى فى التفسير‎ )۲( 
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ذلك مع الغنى واليسار أولى وأحرى. 

فالتخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته» وقد يكون المسكوت عنه أولى 
بالحكم. فتخصيص القميص دون الجباب» والعمائم دون القلانس» والسراويلات دون 
التبابين» هو من هذا الباب؛ لا لأن كل ما لا يتناوله اللفظ فقد أذن فيه. 

وكذلك أمره بصب دنوب من ماء على بول الأعرابى - مع ما فيه من اختلاط الماء بالبول 
وسريان ذلك لكن قصد به تعجيل التطهير ‏ لا لأن النجاسة لا تزول بغير ذلك؛ بل الشمس 
والريح والاستحالة تزيل النجاسة أعظم من هذا؛ ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول 
فى مسجد رسول الله ی ولم يكونوا يرشون شيا من ذلك . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوءاً كاملا ثم لبس الخفين جاز له المسح بلا 
نزاع» ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثل ذلك ففيه قولان هما 
روايتان عن أحمد: 

إحداهما: يجوز المسح» وهو مذهب أبى حنيفة . 

/ والثانية: لا يجوزء وهو مذهب مالك والشافعى . قال هؤلاء: لأن الواجب ابتداء اللبس 
على الطهارة» فلو لبسهما وتوضأ وغسل رجليه فيهماء لم يجز له المسح حتى يخلع ما لبس 
قبل تمام طهرهما فيلبسه بعده. وكذلك فى تلك الصورة قالوا: يخلع الرجل الأولى ثم 
يدخلها فى الخف» واحتجوا بقوله: «إنى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان:»(', 
قالوا: وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين. 

والقول الأول هو الصواب بلا شك. وإذا جاز المسح لمن توضأ خارجا ثم لبسهما فلأن 
يجوز لمن توضاأً فيهما بطريق الأولىء فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهماء وذلك 
فعل الطهارة خارجا عنهماء وإدخال هذا قدميه الخف مع الحدث وجوده كعدمهء لا ينفعه 
ولا يضره. وإنما الاعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك فإن هذا ليس بفعل محرم كمس 
المصحف مع الحدث. 

وقول النبى م : «إنى أدخلتهما الخف وهما طاهرتان» حق» فإنه بين أن هذا علة لجواز 
المسح. فكل من أدخلهما طاهرتين فله المسح. وهو لم يقل: إن من لم يفعل ذلك لم 
يمسح.ء لكن دلالة اللفظ عليه بطريق المفهوم والتعليل» فينبغى أن ينظر حكمة التخصيص: 
(۱) البخارى فى الوضوء ( ٠١7‏ ) ومسلم فى الطهارة ( 4/ا؟ / 0/4 ) . 
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هل بعض المسكوت أولى بالحكم؟ ومعلوم أن ذكر إدخالهما طاهرتين؛ لآأن هذا هو المعتادء 
وليس غسلهما فى الخفين معتادء وإلا فإذا غسلهما/ فى الخف فهو أبلغء وإلا فأى فائدة فى 
تزع الخف ثم لبسه من غير إحداث شىء فيه منفعة؟ وهل هذا إلا عبث محض ينزه الشارع 
عن الأمر به؟ ولو قال الرجل لغيره: أدخل مالى وأهلى: إلى بيتى - وكان فى بيته بعض أهله 
وماله - هل دؤمر بأن يخرجه ثم يدخله؟ 

ويوسف لا قال لأهله: © ادخلوا مصر إن شاء الله ) [يوسف: 44]» وقال موسى: يا 
قوم ادخلوا الأرض الْمُقَدّسَة» [المائدة: ١۲]ء‏ وقال الله تعالى: ‏ لتدخلن الْمُسجد الْحَرَام إن 
سَاء الله آمنبين » [الفتح: ۲۷]: فإذا قدر أنه كان بمصر بعضهم» أو كان بالارض المقدسة 
بعضء أو كان بعض الصحابة قد دخل الحرم قبل ذلك: هل كان هؤلاء يؤمرون بالخروج 
ثم الدخول؟ 

فإذا قيل: هذا لم يقع» قيل: وكذلك غسل الرجل قدميه فى الخف ليس واقعاً فى العادة 
فلهذا لم يحتج إلى ذكره؛ لانه ليس إذاً فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال. فهذا وأمثاله من 
باب الأولى . 

وقد تنازع العلماء فيما إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجارء أو استجمر بمنهى عنه كالروث 
والرمة وباليمين: هل يجزئه ذلك؟ والصحيح أنه إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه 
تكميل المأمور بهء وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه؛ فإنه قد حصل المقصود 
بذلك _ وإن كان عاصياً ‏ والإعادة لا فائدة فيهاء ولكن قد يؤمر بتنظيف/ العظم مما لوثه به 
كما لو كان عنده خمر فأمر بإتلافها فأراقها فى المسجد فقد حصل المقصود من إتلافها لكن 
هو آثم بتلويث المسجد فيؤمر بتطهيره» بخلاف الاستجمار بتمام الثلاث فإن فيه فعل تمام 
المأمور وتحصيل المقصود. 
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وسئل عن الخف إذا كان فيه خرق يسير: هل يجوز المسح عليه أم لا؟ 


وأما الخف إذا كان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور. فأكثر الفقهاء على أنه يجوز المسح 
عليه» كقول أبى حنيفة ومالك. والقول الثانى: لا يجوز. كما هو المعروف من مذهب 
الشافعى وأحمد قالوا: لان ما ظهر من القدم فرضه الغسل وما استتر فرضه المسحء ولا 
يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه. 

والقول الأول هو الراجحء فإن الرخصة عامة» ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيه» لاسيما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون» وكانوا يسافرون» وإذا كان 
كذلك فلابد أن يكون فى بعض خفافهم خروق»ء والمسافرون قد يتخرق خف أحدهم 
ولا / يمكنه إصلاحه فى السفرء فإن لم يجز المسح عليه» لم يحصل مقصود الرخصة. 

وأيضاء فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة» وعن يسير النجاسة التى يشق 
الاحتراز عنها: فالخرق اليسير فى الخف كذلك. ١‏ 

وقول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل: ممنوعء فإن الماسح على الخف لا يستوعبه 
بالمسح كالمسح على الجبيرة» بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه» وذلك يقوم مقام غسل 
الرجل» فمسح بعض الخف كاف عما يحاذى الممسوح وما لا يحاذيه» فإذا كان الخرق فى 
العقب لم يجب غسل ذلك الموضع ولا مسحهء ولو كان على ظهر القدم لا يجب مسح كل 
جزء من ظهر القدم؛ وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت 
بالمسح على الجوارب والعمائم وغير ذلك» فلا يجور أن يتناقض مقصود الشارع من 
التوسعة بالحرج والتضييق . 


۲۲ 


ل قل وواک فلن شورب ت :لاق وهال كون ری انان ن 


الطعن مانعاً من المسح» فقد يصف بشرة شىء من محل/ الفرض؟ وإذا كان فى الخف خرق 


بقدر النصف أو أكثر هل يعفى عن ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

نعم يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشى فيهماء سواء كانت مجلدة أو لم تكن فى 
أصح قولى العلماء. ففى السنن: أن النبى يياو مسح على جوربيه ونعليه("؟. وهذا الحديث 
إذا لم يثبت» فالقياس يقتضى ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من 
صوف وهذا من جلود» ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر فى الشريعة» فلا فرق بين أن 
يكون جلوداً أو قطنا أو كتانا أو صوفاء كما لم يفرق بين سواد اللباس فى الإحرام وبياضه 
ومحظوره ومباحه» وغايته أن الجلد أبقى من الصوف: فهذا لا تأثير لهء» كما لا تأثير لكون 
الجلد قوياء بل يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى. 

وأيضاء فمن المعلوم أن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء» 
ومع التساوى فى الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتمائلين» وهذا خلاف 
العدل والاعتبار الصحيح الذى جاء به الكتاب والسنة» وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله 
ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه» فقد ذكر فرقا طرديا عديم التأثير. 

/ ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد فيكون المسح عليه أولى للصوق 
الطهور به أكثرء كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف وأقرب إلى الأوصاف 
المؤثرة» وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية» وكلاهما باطل. 

وخروق الطعن لا تمنع جواز المسح» ولو لم تستر الجوارب إلا بالشد» جاز المسح عليها 
على الصحيحء وكذلك الزربول الطويل الذى لا يثبت بنفسه ولا يستر إلا بالشد. والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فی الطهارة (04). والترمذى فى الطهارة (44) وقال: «حدیث حسن صحیح؟ ۰ وابن ماجه فى الطهارة 

(209) قال أبو داود: «وكان عبد الرحمن بن مهدى لا يحدث بهذا الحديث؛ لان المعروف عن المغيرة أن النبى 


كيد مسح على الخفين»» وقال الحافظ : «المغيرة هذا ضعفه عبد الرحمن بن مهدى. وغيره من الأئمة»» كلهم 
عن المغيرة بن شعبة . 
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2 ا - و 
وقال رحمه ألله : 


لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح» فلم يمكن النزع والوضوء 
إلا بانقطاع عن الرفقة» أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوفء فغلب على ظنى عدم 
التوقيت عند الحاجة كما قلنا فى الحبيرة» ونزلت حديث عمر وقوله: لعقية بن عامر: 
«أصبت السنة» على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحاً به فى مغازى ابن عائد: أنه كان 
قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشقء ذهب بشيراً بالفتح من يوم الجمعة إلى 
يوم الجمعة» فقال له عمر: منذ كم لم تنزع خفيك؟ فقال: منذ يوم الجمعة» قال: أصبت» 
فحمدت الله على الموافقة . 

/ وهذا أظنه أحد القولين لأصحابناء وهو: أنه إذا كان يتضرر بنزع الحف» صار بمنزلة 
الجبيرة. وفى القول الآخر: أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح» وهذا كالروايتين لن 
إذا كان جرحه بارزاً يمكنه مسحه بالماء دون غسله فهل يمسحه أو يتيمم له؟ على روايتين. 
والصحيح المسح؛ لان طهارة المسح بالماء أولى من طهارة المسح بالتراب» ولانه إذا جاز 
المسح على حائل العضو فعليه آولى . 

وذلك أن طهارة المسح على الخفين طهارة اختيارية» وطهارة الحبيرة طهارة اضطرارية. 
فماسح الخف لا كان متمكناً من الغسل والمسح وقت له المسحء وماسح الجبيرة لما كان 
مضطرا إلى مسحها لم يوقت» وجاز فى الكبرىء فالخف الذى يتضرر بنزعه جبيرة. وضرره 
يكون بأشياء: إما أن يكون فى ثلج وبرد عظيمء إذا نزعه ينال رجليه ضررء أو يكون الاء 
بارداً لا يمكن معه غسلهماء فإن نزعهما تيمم» فمسحهما خير من التيمم» أو يكون خائفاً - 
إذا نزعهما وتوضأ ‏ من عدو أو سبع» أو انقطاع عن الرفقة فى مكان لا يمكنه السير وحدهء 
ففى مثل هذه الحال له ترك طهارة الماء إلى التيمم» فلآن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح 
أولى. ويلحق بذلك إذا كان عادماً للماء ومعه قليل يكفى لطهارة المسح لا لطهارة الغسل» 
فإن نزعهما تيمم» فالمسح عليهما خير من التيمم . 

/ واصل ذلك أن قوله ية : «يمسح المقيم يومآ وليلة» والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن»“ 


(۱) ملم فى الطهارة /۲۷١(‏ ١۸)ء‏ والنائى فى الطهارة »)١74(‏ واين ماجه فى الطهارة )٠١١(‏ كلهم عن عائشة. 
وآبو داود فى الطهارة »)١61/(‏ والترمذى فى الطهارة (6) وقال: لاحديث حن صحیح؟۰ وأحمد ۰۲۱۳/۰ 
وكلهم عن خزية بن ثابت. 


€ 


منطوقه إباحة المسح هذه المدة» والمفهوم لا عموم له» بل يكفى ألا يكون المسكوت 
كلمنطوقء فإذا خالفه فى صورة حصلت المخالفة» فإذا كان فيما سوى هذه المدة لا يباح 
مطلقاً» بل يحظر تارة ويباح أخرى حصل العمل بالحديث» وهذا واضحء وهى مسألة نافعة 
جداً. 

فإنه من باشر الأسفار ‏ فى الحج والجهاد والتجارة وغيرهما ‏ رأى أنه فى أوقات كثيرة 
د يمكن نزع الخفين والوضوء إلا بضرر يباح التيمم بدونه» واعتبر ذلك بما لو انقضت المدة 
والعدو بإزائه» ففائدة النزع الوضوء على الرجلين» فحيث يسقط الوضوء على الرجلين 
يقط النزع وقد يكون الوضوء واجباً لو كانا بارزتين» لكن مع استتارهما يحتاج إلى قلعهما 
وغسل الرجلين ثم لبسهما انيا إذا لم تتم مصلحته إلا بذلك بخلاف ما إذا استمر فإن 
عهارته باقية» وبخلاف ما إذا توضأ ومسح عليهماء فإن ذلك قد لا يضره. 

ففى هذين الموضعين لا يتوقت إذا كان الوضوء ساقطا فينتقل إلى التيمم» فإن المسح 
تمر أولى من التيممء وإذا كان فى النزع واللبس ضرر يبيح التيمم» فلأن يبيح المسح 
ولى. والله أعلم . 


ر سه 


و 
/ وسئل - رضى الله عنه عن قلع الجبيرة بعد الوضوء: هل ينقض الوضوء آم لا؟ 


الحمد لله هذا فيه نزاع» والأظهر أنه لا ينتقض الوضوء كما أنه لا يعيد الغسل؛ لان 
جبيرة كالجزء من العضو. واللّه أعلم. 


وي ا 
وسئل: عن المسح فوق العصابة؟ 
الحمد للّه. إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارهاء فن أم سلمة كانت 
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/ باب نواقض الوضوء 
و م 1 
سئل - رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قبح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع 
خروج ذلك؟ أفتونا مأجورين. 
لا يجوز أن يبطل الصلاة» بل يصلى بحسب إمكانه» فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما 


يتوضأ ويصلى» صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة فى الصلاةء لكن 
يتخذ حفّاظا يمنع من انتشار النجاسة. والله أعلم . 


و 2 م 1 

وسئل ‏ رحمه الله - عما إذا توضأ وقام يصلى وأحس بالنقطة فى صلاته: فهل تبطل 
صلاته آم لا؟ 
/ فأجاب: 


مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء» ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد 
نشك؛ فإنه قد ثبت عن النبى َه أنه سئل عن الرجل يجد الشىء فى الصلاة؟ فقال: «لا 
يتصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ریح». ۰ 

وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء» إلا أن 
يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم. 

وسئل - أيضاً ‏ رحمه الله عن رجل كلما شرع فى الصلاة يحدث له رياح 
كثيرة؛ حتى [إنه] فى الصلاة يتوضأ أربع مرات أو أكثرء إلى حين يقضى الصلاة يزول عنه 
العارضء ثم لا يعود إليه إلا فى أوقات الصلاة وهو لا يعلم ما سبب ذلك؟: هل هو من 


)١(‏ البخارى فى الوضوء (۱۳۷)ء ومسلم فى الحيض /۳١١(‏ ۹۸)ء وأبو داود فى الطهارة .)۱۷١(‏ والنائى فى 
الطهارة .)١١(‏ وابن ماجه فى الطهارة (0177) كلهم عن عبد لله بن زيد بن عاصم المارنى الانصارى. 
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شدة حرصه على الطهارة؟ وقد يشق عليه كثرة الوضوءء وما يعلم هل حكمه حكم صاحب 
الأعذار أم لا لسبب أنه لا يعاوده إلا فى وقت الصلاة؟ وما تطيب نفسه أن يضلى بوضوء 
واحد؟ 


نعم» حكمه حكم أهل الأعذار: مثل الاستحاضة وسلس البول» والمذى» والجرح 
الذى لا يرقأء ونحو ذلك. فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاةء فإنه يتوضأ ويصلى 
ولا يضره ما خرج منه فى الصلاةء ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة. وأكثر ما عليه 
أن يتوضأ لكل صلاة. 

وقد تنازع العلماء فى المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهماء مثل من به ريح يخرج 
على غير الوجه المعتاد» وكل من به حدث نادر. فمذهب مالك: أن ذلك ينقض الوضوء 
بالحدث المعتاد ‏ ولكن الجمهور ‏ كأبى حنيفة؛ والشافعى؛ وأحمد بن حنبل ‏ يقولون: إنه 
يتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة. رواه أهل السئن وصحح ذلك غير واحد من 
الحفاظ ؛ فلهذا كان أظهر قولى العلماء أن مثل هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة أو لوقت كل 
صلاة . 

وأما ما يخرج فى الصلاة دائماً فهذا لا ينقض الوضوء باتفاق العلماء. وقد ثبت فى 
الصحيح : أن بعض أزواج النبى يهو كانت تصلى والدم يقطر منهاء فيوضع لها طست يقطر 
فيه الدم'. وثبت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ صلى وجرحه يثعب 
دما" . ومازال المسلمون على عهد النبى ية يصلون فى جراحاته" . 

/ وقد تنازع العلماء فى خروج النجاسة من غير السبيلين ‏ كالترح والفصاد والحجامة 
والرعاف والقىء: فمڏذهب مالك والشافعى: له ينقض . ومذهب أبى حنيفة وأحمد: 
ينقض . لكن أحمد يقول: إذا كان كثيراً. 

وتنازعوا فى مس النساء ومس الذكر: هل ينقض؟ فمذهب أبى حنيفة: لا ينقض. 
ومذهب الشافعى: ينقض . ومذهب مالك : الفرق بين المس لشهوة وغيرها. وقد اختلفت 
الرواية عنه هل يعتبر ذلك غى مس الذكر؟ واختلف فى ذلك عن أحمد» وعنه ‏ كقول أبى 


(۱) البخارى فى الحخيض (۳۰۹)» عن عائشة. 


(۲) الموطأ فى الطهارة ۳۹/۱ .)0١(‏ 
(۳) البخارى فى الوضوء ‏ الفتح 78٠ /١‏ . 


1۸ 


حنيفة -: أنه لا ينقض شىء من ذلك وروايتان كقول مالك والشافعى. 

واختلف السلف فى الوضوء من ما مست النار: هل يجب أم لا؟ واختلفوا فى القهقة 
فى الصلاة: فمذهب أبى حنيفة تنقض. ومن قال: إن هذه الأمور لا تنقض: فهل يستحب 
لوضوء منها؟ على قولين. وهما قولان فى مذهب أحمد وغيره. 

والأظهر - فى جميع هذه الأنواع -: أنها لا تنقض الوضوءء ولكن يستحب الوضوء 
منها. فمن صلى ولم يتوضا منها صحت صلاته. ومن توضأ منها فهو أفضل. وأدلة ذلك 
مبسوطة فى غير هذا الموضع»ء ولكن كلهم يأمر بإزالة النجاسةء ولكن إن كانت من الدم 
كثر من ربع/ المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة الأمةء ومع هذا إن كان الجمرح لا يرقأ مثل 
ما أصاب عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه يصلى باتفاقهم؛ سواء قيل: إنه ينقض 
'نوضوءء أو قيل: لا ينقض. سواء كان كثيراً أو. قليلاً؛ لان الله تعالى - يقول: 9 لا 
يكلف الله نا إلا وسْعَها ‏ [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقال تعالى: 8« فَانَقَوا الله ما استطعتم » 
[التغابن: ١١]ء‏ وقال النبى ية : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم20. 

وكل ما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنهء فليس له أن يؤخر الصلاة عن 
وقتهاء بل يصلى فى الوقت بحسب الإمكانء لكن يجوز له عند أكثر العلماء ‏ أن يجمع 
بين الصلاتين لعذر» حتى أنه يجوز الجمع للمريض والمستحاضة وأصحاب الأعذار فى أظهر 
قولى العلماءء كما استحب النبى ية للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد 
فهذا للمعذورء سواء أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بطهارة واحدة من غير أن يخرج منه 
شىء فى الصلاة» جاز له الجمع فى أظهر قولى العلماء. 

وكذلك يجمع المريض بطهارة واحدة إذا كانت الطهارة لكل صلاة تزيد فى مرضه» 
ولابد من الصلاة فى الوقت: إما بطهارة إن أمكنه وإلا بالتيممء فإنه يجور لمن عدم الماء أو 
خاف الضرر باستعماله إما لمرض وإما لشدة البرد أن يتيمم وإن كان جنبأء ولا قضاء عليه فى 
أظهر قولى / العلماء. وإذا تيمم فى السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق الائمة. 

وكذلك المريض إذا صلى قاعدا أو صلى على جنب لم يعد باتفاق العلماء. 

وكذلك العريان: كالذى تنكر به السفينةء أو يأخذ القطاع ثيابه : فإنه يصلى عريانا ولا 
إعادة عليه باتفاق العلماء . 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد . لا يعيد باتفاق العلماء › 


. ۲ / ۱۳۴۳۷ ( البخارى فى الاعتصام (۷۲۸۸) وملم فى الحج‎ )١( 
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وإن أخطأ مع اجتهاده لم يعد أيضاً ‏ عند جمهورهم: كمالك وأبى حنيفة وأحمد بن 
حنبلء» والمشهور فى مذهب الشافعى أنه يعيد. 

وقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد: هل يعيد؟ وفيمن صلى فى ثوب نجس لم يجد 
غيره: هل يعيد؟ وفى مواضع أخر. 

والصحيح فى جميع هذا النوع: أنه لا إعادة على أحد من هؤلاءء بل يصلى كل واحد 
على حسب استطاعته ويسقط عنه ما عجز عنه» ولا إعادة عليه» ولم يأمر الله - تعالى - ولا 
رسوله أحدا أن يصلى الفرض مرتين مطلقاء بل من لم يفعل ما أمر به فعليه أن يصلى إذا 
ذُكّر بوضوء باتفاق المسلمين: كمن نسى الصلاة؛ فإن النبى ية قال: / «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها"١2.‏ وهذه المسائل مبسوطة فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا بيان أن الله - تعالى ‏ ما جعل على المسلمين من حرج فى دينهم» بل هو - 
سبحانه ‏ يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر. ومسألة هذا السائل أولى بالرخحصة»ء ولهذا 
كانت متفقا عليها بين العلماء وهذه المسائل مبسوطة فى مواضع آخر. واللّه أعلم. 

د وھ اس 

وسئل عن رجل يصلى الخمس لا يقطعها ولم يحضر صلاة الجمعة» وذكر أن عدم 
حضورهلها أنه يجد ريحا فى جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة» وبين منزله والمكان الذى تقام 
فيه الجمعة قدر ميلين أو دونهما: فهل العذر الذى ذكره كاف فى ترك الجمعة مع قرب 
منزله؟ أفتونا مأجورين. 

بل عليه أن يشهد الحمعةء ويتأخر بحيث يحضر ويصلى مع بقاء وضوئه. وإن كان لا 
يمكنه الحضور إلا مع خروج الريح فليشهدها وإن حرجت منه الريح » فإنه لا يضره ذلك. 
والله أعلم . 

بير ا مه 

/ وسئل عمن به قروح فى بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تلك القروح قبح ينتشر 
على محل الفرض فى غير موضع القروح» ولا يمكن إزالة ذلك إلا إذا أزاله عن القروح - 
أيضاً ‏ وهو يجد المشقة فى إزالتهاء والأطباء لا يرون فى إزالتها مضرة على صاحب هذه 
القروح» غير أنه هو يجد الألم والمشقة فى إزالة ذلك بسبب تكرار الوضوء» فهل يجب عليه 


. ) 7١45 / 1۸٤ ( وملم فى المساجد‎ ) ٥۹۷ ( البخارى فى مواقيت الصلاة‎ )١( 
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إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما تستر من محل الفرض وإن كان عليه مشقة مع غلبة ظنه بعد 
تلك القروح أم لا؟ 

الحمد لله إذا كانت إزالته توجب زيادة المرض أو تأخر البرء لم يجب عليه إزالته . وإن 
لم يكن فيه هذا ولا هذا آزالهء اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا من جنس الوسخ الذى على 
العين ونحو ذلك: فليس عليه أن يزيل ذلك . والله أعلم. 

بير - 

/ وسئل عمن يرى أن القىء ينقض الوضوءء واستدل على ذلك أن النبى ب قاء مرة ۲٠/۲۲۷‏ 
وتوضأء وروی حديئاً آخر: أنه قاء مرة فغسل فمه وقال: «هكذا الوضوء من القىء»: فهل 
يعمل بالحديث الأول أم الثانى؟ 
فاجاب: 

أما الحديث الثانى فما سمعت به. 

وأما الأول فهو فى السنن» لكن لفظه: «أنه قاء فأفطر». فذكر ذلك لثوبان فقال: 
صدق» أنا صببت له وضوء(2. ولفظ الوضوء لم يجئ فى كلام النبى َة إلا والمراد به 
الوضوء الشرعى » ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا فى لغة اليهود. فإنه قد 
روى أن سلمان الفارسى قال للنبى يََفّةِ: إنا نجد فى التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله 
فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»" , والله أعلم . 

سرام 2 

/وسئل عن الرعاف": 111 

هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
(۱) آبو داود فى الصوم (۲۳۸۱). والترمذى فى الطهارة (۸۷)» والدارمى فى الصوم ۲/ ٤٠ء‏ وأحمد ٠١96/6‏ 

كلهم عن أبى الدرداء. 


(۲) أبو داود فى الاطعمة ( 777١‏ ) والترمذى فى الاطعمة ( 1847 ) » وضعفه الالبانى. 
(۳) هو دم يخرج من الانف. انظر: اللان. مادة « رعف » 5 
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وسئل: 

هل ينقض الوضوء النوم جالسا أم لا؟ وإذا كان الرجل ENES‏ فنعس 
وانفلتت حبوته» وسقطت يده على الأرض» ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: هل 
يجب عليه الوضوء أم لا؟ 


الحمد للّهء أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير 
العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم » فإن النوم عندهم ليس بحدث فی نقه لكنه مظنة 
الحدث. كما دل عليه الحديث الذى فى السنن: «العين وكاء السهء فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء:(١)‏ 3 وفى / رواية : «فمن نام فلیتوضا»؟. 

ويدل على هذا ما فى الصحيحين: أن النبى ی كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلى ولا 
یتو ضا" لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظان. فلو خرج منه شئ لشعر به. 
وهذا يبين أن النوم ليس بحدث فى نفسه؛ إذ لو كان حدثاً لم يكن فيه فرق بين النبى 245 
وغيره» كما فى البول والغائط وغيرهما من الأحداث. 

وأيضآء فإنه ثبت فى الصحيح: أن النبى ية كان يؤخر العشاء» حتى كان أصحاب 
رسول الله وَل يخفقون برؤوسهمء ثم يصلون ولا يتوضؤون”؟؟. فهذا يبين أن جلس النوء 
ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضاً لانتقض بهذا النوم الذى تخفق فيه رؤوسهم. 

ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال: 

قيل: ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقاء كقول مالك وأحمد فى رواية. 

وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعدء وينقض نوم الراكع والساجد؛/ لان القائم 

وقيل : لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجدء .بخلااف المضطجع وغيره» كقول 
أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثالثة . لكن مذهب أحمد التقبيد بالنوم اليسير. 


. ١84 / ١ أحمد 1 / لاه . والدارمى فى الطهارة‎ )١( 


(۲) أبو داود فى الطهارة ( ٠١7‏ ) وابن ماجه فى الطهارة (/4841) . 
(۳) اليخارى فى الوضوء (۱۳۸)ء ومسلم فى صلاة المسافرين (1/77/ ١۱۸)ء‏ كلاهما عن ابن عباس 
(4) ملم فى الحيض ( 15 / ١58‏ ) وأبو داود فى الطهارة ( ٠١ ١‏ ) ء عن أنس. 


حون 


وحجة هؤلاء: حديث فى الستن: اليس الوضوء على من نام قائماً أو قاعداً أو راكعا أو 
ساجداً لکن على من نام مضطجعا»"'» فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج 
خدث. بخلاف القيام والقعود والركوع والسجودء فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية» 
وأيضأء فإن النوم فى هذه الأحوال يكون يسيراً فى العادة؛ إذ لو استثقل لسقط. 
والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان. والأظهر فى هذا الباب أنه إذا شك 
حتوضئ: هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لان الطهارة 
ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . والله أعلم . 
شلا عي سه 
/ وسئل: 
هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ وهل باطن الكف هو ما دون 


لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتا باتفاق الأئمة» وذكر بعض 
تأخرين من أصحاب الشافعى فيه وجهين. وإنما تنازعوا فى مس فرج الإنسان خاصة . 


وبطن الكف يتناول الباطن كله بطن الراحة والأصابع . ومنهم من يقول: لا ينقض 
بحال: كأبى حنيفة وأحمد فى رواية. 


و - 
وسئل عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم 
إلى 


04 


فاجاب: 
إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه. 
/ وسثل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فامذى: هل يلزمه وضوء ام لا؟ 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة »)۲١۲(‏ والترمذى فى الطهارة (۷۷) كلاهما عن ابن عباس» وضعفه الالبانى . 
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فاجاب: 
أما الوضوء. فينتقضس بذلك» وليس عليه إلا الوضوء» لكن يغسل ذكره وأنثبيه . 


يي - 
وسئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


الحمد للّهء أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط . 
أضعفها: أنه ينقض - اللمس - وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. و 
قول الشافعى؛ تمسكا بقوله تعالى: أو لامستم التّساء © [المائدة: »]١‏ وفى القراءة 

الأخرى: (أو لمستم). 

/ القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبى حنيفة وغيره. 
وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك والفقهاء السبعة: أن 
اللمس إن كان لشهوة» نقض وإلا فلا. وليس فى المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو 
الذى قبله . 

فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول»ء وخلاف إجماع الصحابة. 
وخلاف الآثار. ولیس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس فى قوله تعالى: أو 
لامستم النَسَاء )»إذا آريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره -: 
بقد املع اله نجي ذكر امثل ذلك فى لكات CG‏ نما كاد sS‏ مشر 
قوله فى آية الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم | عاكفون في الْمَسَاجد »© [البقرة : [AY‏ 
ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك المحرم ‏ الذى هر 
أشد ‏ لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم. 

وكذلك قوله: « ثم طلتموهن من قبل أن تمسوهن » [الأحزاب :]ع وقوله: لا جنا- 
عليكم إن طلقم النساء ما لم تمسوهن ) [البقرة: 777]» فإنه لو مسها مسيسا خالياً من غير 
شهوة لم يجب به عدة» ولا يستقر به مهرء ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. 
بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة/ ولم يخل بها ولم يطأها: ففى استقرار المهر بذلك نزاء 
معروف بين العلماء فى مذهب أحمد وغيره. 
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فمن زعم أن قوله: «أو لامستم النساء » [المائدة: 7]» يتناول اللمس - وإن لم يكن 
شهوة ‏ فقد خرج عن اللغة التى جاء بها القرآن» بل وعن لغة الناس فى عرفهمء فإنه إذا 
دكر المس الذى يقرن فيه بين الرجل والمرآة علم أنه مس الشهوة» كما أنه إذا ذكر الوطء 
غقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. 

وأيضكاء فإنه لا يقول: إن الحكم معلق بلمس النساء مطلقاء بل بصنف من النساء وهو 
ما كان مظنة الشهوة. فأما مس من لا يكون مظنة ‏ كذوات المحارم والصغيرة ‏ فلا ينقض 
بها. فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شرطأ لا أصل له بنص ولا قياس» فإن الأصول 
نتصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمس لغير شهوة» لا تفرق بين أن يكون الملموس 
مظنة الشهوة أو لا يكونء وهذا هو المس المؤثر فى العبادات كلهاء كالإحرام والاعتكاف 
والصيام وغير ذلك وإذا كان هذا القول لا يدل عليه ظاهر اللفظ ولا القياس» لم يكن له 
صل فى الشرع . 

وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك دليل/ له» وقياس أصول 
الشريعة دليل. ومن لم يجعل اللمس ناقضا بحال» فإنه يجعل اللمس إغا أريد به الجماع ؛ 
كما فى قوله تعالى: «وإن طَلْفْثْمُوهُنٌ من قَبْلٍِ أن تَمَسُوهنٌ» [البقرة: ۲۳۷]» ونظائره 
كثيرة . وفى السنن: أن النبى ية قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا"'» لكن تكلم فيه. 

وأيضاء فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى»ء ولا يزال الرجل يمس 
امرآته؛ فلو كان هذا مما ينقض الوضوء لكان النبى يهل بينه لأمته؛ ولكان مشهوراً بين 
الصحابةء ولم ينقل أحد أن أحداً من الصحابة كان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته أو 
غيرهاء ولا نقل أحد فى ذلك حديثا عن النبى ية : فعلم أن ذلك قول باطل» والله أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى الطهارة »)۸١(‏ والنسائى فى الطهارة »)١7-(‏ وابن ماجه فى الطهارة (؟ ٠‏ 0) وقال البوصيرى فى 
الزوائد : «هذا الحديث قد رواء أبو داود والنسائى بإسناد فيه إرسال. والإرسال لا يضر عند الجمهور فى 
الاحتجاج ء وقد جاء بذلك الإسناد موصولاء ذکره الدارقطنى . وقد رواه البزار بإمناد حسن ورواه المصنف 
بإسنادين» فالحديث حجة بالاتفاق» . 
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و مه 
وسئل عن مس النساء: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 


فيه ثلاثة أقوال للفقهاء: 

أحدها: أنه لا ينقض بحالء كقول أبى حنيفة وغيره. 

/ والثانى: أنه إن كان له شهوة نقض وإلا فلاء وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة. 

والثالث: ينقض فى الحملة وإن لم يكن بشهوة» وهو قول الشافعى وغيره. 

وعن أحمد بن حنيل ثلاث روايات كالاقوال الثلاثة» لكن المشهور عنه قول مالك . 

والصحيح فى المسألة أحد قولين؛ إما الأول وهو عدم النقض مطلقاء وإما القول الثانى 
وهو النقض إذا كان بشهوة. وأما وجوب الوضوء من مجرد مس المرأة لغير شهوة فهو 
أضعف الاقوال. ولا يعرف هذا القول عن أحد من الصحابة» ولا روى أحد عن النبى ج35 
عموم الأحوال؛ فإن الرجل لايزال يناول امرآته شيئاً وتأخذه بيدهاء وأمثال ذلك مما يكثر 
ابتلاء الناس به فلو كان الوضوء من ذلك واجباء لكان النبى م يأمر بذلك مرة بعد مرة 
ويشيع ذلك»ء ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار الآحادء فلما لم ينقل عنه أحد من 
واجب . 

/ وأيضاء فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به . ولم ينقل عن أحد من الصحاية 
أنه أمر بالوضوء من مجرد المس العارى عن شهوة» بل تنازع الصحابة فى قوله تعالى: « أو 
لامستم التساء ) [المائدة: ١]ء‏ فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماعء ويقولون: اله 
حیی كريم یکی بما يشاء عما شاء . وهذا أصح القولين. 

وقد تنازع عبد الله بن عمر والعرب وعطاء بن أبى رياح والموالى: هل المراد به الجماع أو 
ما دونه؟ فقالت العرب: هو الجماع. وقالت: الموالى هو ما دونه . وتحاكموا إلى ابن عباس 
فصوب العرب وخطا الموالى. 

وكان ابن عمر يقول: قبلة الرجل امرأته ومسها بيده من الملامسة» وهذا قول مالك وغيرء 


YT 


من أهل المدينة . ومن الناس من يقول: إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لكونهما كانا لا 
يريان التيمم للجنب» فيتأولاد الآية على نقض الوضوءء ولكن قد صرح فى الآية أن 
جنب يتيمم . 

وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود بالآية فلم يجبه ابن مسعود بشىء وقد ذكر ذلك 
لبخارى فى صحيحه""» فعلم أن ذلك كان من عدم استحضاره لموجب الآية . 

/ ومعلوم أن الصحابة الأكابر الذين أدركوا النبى ية لو كانوا يتوضؤون من مس نسائهم 
مطلقاء ولو كان النبى ية أمرهم بذلك. لكان هذا ما يعلمه بعض الصغارء كابن عمر 
وابن عباس وبعض التابعين» فإذا لم ينقل ذلك صاحب ولا تابع» كان ذلك دليلا على أن 
ذلك لم يكن معروفا بينهم. وإنما تكلم القوم فى تفسير الآية» والآية إن كان المراد بها 
الجماع فلا كلام» وإن كان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال: حيث ذكر الله تعالى - 
فى كتابه مس النساء ومباشرتهن ونحو ذلك فلا يريد به إلا ما كان على وجه الشهوة 
واللذة» وأما اللمس العارى عن ذلك فلا يعلق الله به حكما من الأحكام أصلاء وهذا 
كقوله تعالى: 9 ولا تباشروهن وأنثم عاكفون في الْمُساجد 4 [البقرة: ۱۸۷]ء فنهى العاكف 
عن مباشرة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف لو مس امرأته بغير شهوة لم يحرم ذلك 
عليه» وقد ثبت فى الصحيح عن النبى يَككْةِ: أنه كان يدنى رأسه إلى عائشة ‏ رضى الله 
عنها - فترجله وهو معتكف. ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومها له. 

وأيضاء فالإحرام أشد من الاعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب 
عليه دم» وهذا الوجه يستدل به من وجهين: من جهة ظاهر الخطاب. ومن جهة المعنى 
والاعتبار. فإن خطاب الله - تعالى ‏ / فى القرآن بذكر اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو 
ذلك لا يتناول ما تجرد عن شهوة أصلاء ولم يتنازع المسلمون فى شىء من ذلك إلا فى آية 
الوضوءء والنزاع فيها متأخرء فيكون ما أجمعوا عليه قاضيا على ما تنازع فيه متأخروهم . 

وأما طريق الاعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق الله به شيئا من الاحكامء ولا جعله 
موجباً لأمرء ولا منهياً عنه فى عبادة ولا اعتكاف ولا إحرام» ولا صلاة ولا صيام» ولا غير 
ذلك. ولا جعله ينشر حرمة المصاهرة» ولا يثبت شيا غير ذلك بل هذا فى الشرع كما لو 
مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذى لم يجعله الله سببا لإيجاب شىء ولا 
تحريم شىء . 
)١(‏ البخارى فى التيمم (07140 .)۴٤١‏ 
(۲) ملم فى الحيض (1/۲۹۷. ۷) عن عائشة . 
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وإذا كان كذلك» كان إيجاب الوضوء بهذا مخالفاً للأصول الشرعية المستقرة» مخالف 
للمنقول عن الصحابة» وكان قولا لا دليل عليه من كتاب ولا سنةء بل المعلوم من السنة 
مخالفته» بل هذا أضعف عن جعل المنى نجساء فإن القول بنجاسة المنى ضعيف» فإذا كان 
النبى َا لم يأمر أحدا بغسل ما يصيب بدنه أو ثيابه من المنى مع كثرة ما كان يصيب الناس 
من ذلك فى حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل ما أصاب ثوبها من الدم مع أن ذلك قليل 
بالنسبة لإصابة المنى للرجال» ولو كان ذلك واجبا لبينه» بل كان يغسل ويمسح تقذرأ./ كم 
كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تارة تغسله وتارة تفركه من ثوبه كَل" . 

وكان سعد بن أبى وقاص وابن عباس يقولان: أمطه عنك ولو بأذخرة فإنما هو بمنزلة 
المخاط والبصاق» وكانت عمرة تغسله من ثوبه. فإن كان فى اعتقاده نجاسة المنىء فهذا نزاء 
بين الصحابة» والسنة تفصل بينهم . فإذا كانت نجاسة المنى ضعيفة فى السنة لكون النبى 27 
لم يأمر بذلك لعموم البلوى به. لكن هذا أضعف لكون الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد 
اللمس العارى عن الشهوة ناقضاء وإنما تنازعوا فى اللمس المعتاد للشهوة كالقبلة والغمز باليد 
ونحو ذلك. 

وأيضاء فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه 
مظنة تحريك الشهوة» وإلا كان مخالفا للأصولء فأما إذا علّل بتحريك الشهوة» كان مناسي 
للأصولء وهنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: قول من يقول: إن ذلك مظنة خروج الناقض» فأقيمت المظنة مقام الحقيقة. 
وهذا قول ضعيف. فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة 
تفضى إليها غالباء وكلاهما معدومء فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل. وأيضاء فإن مس 
الذكر لا يوجب خروج شىء فى العادة أصلا؛فإن المنى إنما يخرج بالاستمناء/ وذلك يوجب 
الخسل»ء والمذى يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكرء فإذا كانوا لا يوجبون الوضوء 
بالنظر الذى هو أشد إفضاء إلى خروج المنى» فبمس الذكر أولى. 

والقول الثانى: أن يقال: اللمس سبب تحريك الشهوة كما فى مس المرأة» وتحريك 
الشهوة يتوضأ منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل» لما فى ذلك من أثر الشيطان 
الذى يطفا بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة من أصحاب أبى حنيفة : إنما يتوضا إذا انتشر انتشار" 
شديداً. وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك: يتوضاً إذا انتشرء لكن هذا الوضوء من 
اللمس: هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء ليس هذا موضع ذكرهء فإن مسالة 
الذكر لها موضع آخر وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء. 


. ) 63797 ( وابن ماجه فى الطهارة‎ ٠ ٩ وقال 8 « حسن صحيح‎ ) ١١١ ( الترمذى فى الطهارة‎ )١( 
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والاظهر ‏ أيضاً ‏ أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب» وهكذا صرح به الإمام 
أحمد فى إحدى الروايتين عنه» وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على 
لاستحبابء ليس فيه نسخ قوله: «وهل هو إلا بضعة منك؟22206 وحمل الأمر على 
لاستحباب أولى من النسخ . 

وكذلك الوضوء عا مست النار مستحب فى أحد القولين فى/ مذهب أحمد وغيرهء 
ويذلك يجمع بين أمره وبين تركه. فأما النسخ فلا يقوم عليه دليل» بل الدليل يدل على 
عيضه. وكذلك خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين كالوضوء من القىء» 
والرعاف» والحجامة» والفصاد: والجراح : مستحب» كما جاء عن النبى ية والصحابة 
هم توضؤوا من ذلك . وأما الواجب فليس عليه فى الكتاب والسنة ما يوجب ذلك. 


وكذلك الوضوء من القهقة مستحب فى أحد القولين فى مذهب أحمد» والحديث المأثور 
فى أمر الذين قهقهوا بالوضوءء وجهه أنهم أذنبوا بالضحك» ومستحب لكل من أذنب ذنبا 
يتوضأ ويصلى ركعتين كما جاء فى السنن عن أبى بكر رضى الله عنه ‏ عن النبى َة أنه 
قال: «ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له»". والله 
علم. 

عي اس 


وسئل عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء آم لا؟ 


إن توضأ من ذلك المس فحسن» وإن صلى ولم يتوضا صحت صلاته فى أظهر قولى 
لعلماء. 


»۲۳ والنائى فى الطهارة (١١۱)ء وأحمد 77/4ء‎ .)۸٠٥( أبو داود فى الطهارة (۱۸۲). والترمذى فى الطهارة‎ )١( 
. كلهم عن طلق بن على الحتفى.‎ 

(۲) أبو داود فى الصلاة »)٠١١١(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (5 ٠‏ 4)؛ والتسائى فى التفسير (۹۸)ء وابن ماجه فى 
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إذا مس يد الصبى الأمرد: فهل هو من جنس النساء فى نقض الوضوء؟ وما جاء فى 
تحريم النظر إلى وجه الأمرد الحسن؟ وهل هذا الذى يقوله بعض المخالفين للشريعة: إن 
النظر إلى وجه الصبى الأمرد عبادة؟ وإذا قال لهم أحد : هذا النظر حرام › يقول: أنا إذا 
نظرت إلى هذا أقول: سبحان الذى خلقه. لا أزيد على ذلك؟ 


00 


فاجاب: 


الحمد للّهء إذا مس الامرد لشهوة ففيه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 


أحدهما: أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء. وهو المشهور من مذهب مالك» ذكره 
القاضى أبو يعلى فى شرح المذهب . 

والثانى: أنه لا ينقض الوضوءء وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

والقول الأول أظهرء فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد بالوطء فى القبل : 
كالصيام والإحرام والاعتكاف» ويوجب الغسل/ كما يوجبه هذاء فتكون مقدمات هذا فى 
باب العبادات كمقدمات هذا. فلو مس الأمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما لو مسر 
أجنبية لشهوة وكذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون كما لو مس المرأة لشهوة فى نقض 
الوضوء . 

والذى لم ينقض الوضوء بمسه يقول: إنه لم يخلق محلا لذلك» فيقال له: لا ريب أنه 
لم يخلق لذلك وأن الفاحشة اللوطية من أعظم المحرمات» لكن هذا القدر لم يعتبر فى باب 
الوطء» فإن وطئ فى الدبر تعلق به ما ذكر من الأحكام وإن كان الدبر لم يخلق محلا 
للوطء» مع أن ثفرة الطباع عن الوطء فى الدبر أعظم من نفرتها عن الملامسة» ونقضر 
الوضوء بالمس يراعى فيه حقيقة الحكمة» وهو أن يكون المس لشهوة عند الأكثرين - كمالك 
وأحمد وغيرهما ‏ كما يراعى مثل ذلك فى الإحرام والاعتكاف وغير ذلك. وعلى هذ 
القول» فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم» حتى لو مس أمه وآخته وبنته لشهوة 
انتقض وضوؤه: فكذلك الأمرد. 

وأما الشافعى - وأحمد فى رواية ‏ فيعتبر المظنة» وهو: أن النساء مظنة الشهوة فينتقفر 


١ 


الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوةء ولهذا لا ينقض لس المحارمء لكن لو لمس ذوات 
محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة. وكذلك إذا مس الأمرد لشهوة. 

/ والتلذذ بمس الأمرد كمصافحته ونحو ذلك حرام بإجماع المسلمين. كما يحرم التلذذ 
مس ذوات محارمه والمرأة الأجنبيةء بل الذى عليه أكثر العلماء أن ذلك أعظم إثما من 
التلذذ بالمرأة الأجنبية» كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا 
بالأجنبية» فيجب قتل الفاعل والمفعول به» سواء كان أحدهما محصنا أو لم يكن. وسواء 
كان أحدهما مملوكا للآخر أو لم يكن»ء كما جاء ذلك فى السنن عن النبى ييه وعمل به 
أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم''"2» وقتله بالرجم كما قتل الله قوم لوط بالرجمء وبذلك 
جاءت الشريعة فى قتل الزانى: أنه يرجم فرجم النبى ميه ماعز بن مالك والغامديةء 
واليهوديين؛ والمرأة التى أرسل إليها أنيساً وقال: «اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها»!'2 فاعترفت فرجمها. 

والنظر إلى وجه الأمرد لشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوةء 
سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو شهوة التلذذ بالنظرء فلو نظر إلى أمه وأخته وابنته بتلذذ 
بالنظر إليها كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية: كان معلوما لكل أحد أن هذا حرام» 
فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة. 

وقول القائل: إن النظر إلى وجه الأمرد عبادة كقوله: إن النظر إلى وجوه النساء أو 
النظر إلى وجوه محارم الرجل - كبنت الرجل/ وأمه وأخته ‏ عبادة» ومعلوم أن من جعل 
هذا النظر المحرم عبادة كان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة » قال تعالى: $ وإذا فَعَلُوا 
فاحشة قَانُوا وجدنا عَلَيهَا آباءنا واللَهُ أمرَنَا بها قل إن الله لا يامر بالْمَحشاء أَتقُولون عَلَى الله ما لا 
تعلمون» [الأعراف: ۲۸] . 

ومعلوم أنه قد يكون فى صور النساء الأجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على 
الخالق من جنس ما فى صورة المرد: فهل يقول مسلم: إن للإنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى 
صور نساء العالم وصور محارمهء ويقول: إن ذلك عبادة؟ بل من جعل مثل هذا النظر 
عبادةء فإنه كافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب» وإلا قتلء وهو بمنزلة من جعل إعانة 
طالب الفواحش عبادة» أو جعل تناول يسير الخمر عبادة» أو جعل السكر بالحشيشة عبادة. 
فمن جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة» أو جعل شيئاً من المحرمات التى 
)١(‏ أبو داود فى الحدود (11477). والترمذى فى الحدود )١5507(‏ وابن ماجه فى الحدود (7071): كلهم عن ابن 
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يعلم تحريمها من دين الإسلام عبادة: فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. وهو مضاه للمشركين 
الذين إذا فعلوا فاحشة قَالوا وجدنا عَلَيها آباءنا واللّه أمرنَا بها قُل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ & [الأعراف : ۸[ 

وفاحشة أولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراةء وكانوا يقولون: لا نطوف فى الثياب 
التى عصينا الله فيهاء فهؤلاء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر 
عنهم ما ذكر فكيف ممن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة؟! 

/ والله - سبحانه - قد أمر فى كتابه بغض البصرء وهو نوعان: غض البصر عن العورة» 
وغضها عن محل الشهوة. 

فالأول: كغض الرجل بصره عن عورة غيره» كما قال النبى ية «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجلء ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»”'2» ويجب على الإنسان أن يستر عورته كما 
قال النبى يلل لمعاوية بن حيدة: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك؟: 
قلت: فإذا كان أحدنا مع قومه؟ قال :«إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها»» قلت: فإذا 
كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منه من الناس2'”6. ويجوز أن يكشف بقدر 
الحاجة كما يكشف عند التخلى» وكذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره» فله أن 
يغتسل عرياناً كما اغتسل موسى عريانا” وأيوب» وكما فى اغتساله ية يوم الفتح واغتساله 
فى حديث ميمونة . 

وأما النوع الثانى من النظر: كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة الأجنبيةء فهذا أشد من 
الأول» كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الختزير وعلى صاحبها الحد. وتلك 
المحرمات إذا تناولها غير مستحل لها كان عليه التعزير؛ لأن هذه المحرمات لا تشتهيها النفوس 
كما تشتهى الخمرء وكذلك النظر إلى عورة الرجل لا يشتهى كما يشتهى النظر إلى / النساء 
ونحوهن» وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة هو من هذا الباب. وقد اتفق العلماء على تحريه 
ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم لشهوة» والخالق ‏ سبحانه - 
يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق الاأمرد بأاعجب فى قدرته من خلق ذى اللحيةء 
ولا خلق النساء بأعجب فى قدرته من خلق الرجالء بل تخصيص الإنسان التسبيح بحال 
نظره إلى الأمرد دون غيره : كتخصيصه التسبيح بنظره إلى المرأة دون الرجل » وما ذاك 
)١(‏ مسلم فى الحيض ( 778 / )۷٤‏ . 
(۲) الترمذى فى الادب ( ۲۷۹۹ ) وقال :« هذا حديث حسن ؟2 . 
(۳) البخارى فى الغسل (۲۷۸)ء ومسلم فى الحيض (۳۳۹/ ١۷)ء‏ والترمذى فى التفسير (۳۲۲۱) وقال: #حديث 

حسن صحيح»ء وأحمد 7/ 2715 كلهم عن أبى هريرة. 
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انه دل على عظمة الخالق عندهء ولكن لان الجمال يغير قلبه وعقله» وقد يذهله ما رآء 
فيكون تسبيحه بما يحصل فى نفسه من الهوى. كما أن النسوة لما رأين يوسف $ أكبرنه 
رقطعن أيديهن وَقُلْن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم » [يوسف: .]7١‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
نما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»'2. وإذا كان الله لا ينظر إلى الصور والأموال وإنما ينظر 
إلى القلوب والأعمال» فكيف يفضل الشخص با لم يفضله الله به؟ وقد قال تعالى: ولا 
تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الْحيّاة الانيًا » [طه : ١‏ وقال فى المنافقين : 
صيحة عليهم / هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انى يؤَفْكُون » [المنافقون: ٤]ء‏ فإذا كان هؤلاء 
المنافقون الذين تعجب الناظر أجسامهم لا فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة - وليسوا 
ممن ينظر إليه لشهوة - قد ذكر الله عنهم ما ذكرء فكيف بمن ينظر إليه لشهوة؟ وذلك أن 
الإنسان قد ينظر إليه لما فيه من الإيمان والتقوى؛ وهنا الاعتبار بقلبه وعمله لا بصورته وقد 
ينظر إليه لا فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن. وقد ينظر إليه من جهة 
ستحسان خلقه كما ينظر إلى الجبل والبهائم» وكما ينظر إلى الأشجارء فهذا ‏ أيضاً ‏ إذا 
كان على وج انحا ادنا ر الرياسة والمال< فهر مدهو ا لرك نان و ولا دة 
عينيك إلى ما ممُعنا به أزواجا هنهم زهرة الحياة الدنيًا لنفتنهم فيه » [طه: .]٠١١‏ 

وأما إن كان على وجه لا ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط ‏ كالنظر إلى الأزهار - 
فهذا من الباطل الذى يستعان به على الحق . 

وکل قسم من هذه الأقسام متى كان معه شهوة كان حراماً بلا ريب» سواء كانت شهوة 
تمتع بنظر الشهوة أو كان نظرا بشهوة الوطء. وفرق بين ما يجده الإنسان عند نظره الاشجار 
والأزهار وما يجده عند نظره النسوان والمردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعى فصار 
النظر إلى المرد ثلاثة أقسام : 

/ أحدها: ما يقرن به الشهوة فهو حرام بالاتفاق. 

والثانى: ما يجزم أنه لا شهوة معه: كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة 
وأمه» فهذا لا يقرن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس» ومتى اقترنت به الشهوة 
حرم. 
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وعلى هذاء من لا يميل قلبه إلى المرد ‏ كما كان الصحابةء وكالامم الذين لا يعرفون 
هذه الفاحشة ‏ فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه واين جاره 
وصبى أجنيى» ولا يخطر بقلبه شىء من الشهوة لانه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من 
مثل ذلك. وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمشين فى الطرقات وهن متكشفات الرؤوس 
وتخدم الرجال مع سلامة القلوبء فلو أراد الرجال أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين 
بين الناس»ء فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الإماء يمشينء كان هذا من باب 
الفساد. 

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا فى الأمكنة والأزمنة التى يخاف فيها الفتنة 
بهم إلا بقدر الحاجةء فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ولا من الجلوس فى الحمام بين 
الأجانب» ولا من رقصه بين الرجالء ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس» والنظر إليه كذلك. 

وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظرء وهو:/ النظر إليه لغير شهوة 
لكن مع خوف ثورانها. فيه وجهان فى مذهب أحمدء. أصحهما ‏ وهو المحكى عن نص 
الشافعى ‏ أنه لا يجوز. والثانى: يجوز لأن الأصل عدم ثورانها فلا يحرم بالشك». بل قد 

والأول هو الراجحء كما أن الراجح فى مذهب الشافعن وأحمد أن النظر إلى وجه 
الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن كانت الشهوة منتفيةء» لكن لأنه يخاف ثورانها؛ ولهذ 
حرمت الخلوة بالأجنبية لانها مظنة الفتنة» والاصل أن كل ما كان سببآ للفتنة فإنه لا يجوز. 
فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظز الذى 
يفضى إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة» مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما. 
فإنه يباح النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة. 

وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فلا يجوز. 

ومن كرر النظر إلى الأمرد ونحوه أو أدامه وقال: إنى لا أنظر لشهوة» كذب فى ذلك: 
فإنه إذا لم يكن معه داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إلا لما يحصل فى القلب من 
اللذة بذلك. وأما نظرة الفجأة فهى عفو إذا صرف بصرهء كما ثبت فى الصحيح عن جرير 
قال: سألت رسول الله َة عن نظرة الفجأة فقال:/ «اصرف بصرك7١2.‏ وفى السنن أنه قال 
لعلى ‏ رضى الله عنه -: «يا على» لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك 
الثانية»27 , 
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)۲( ابر داود فى التكاح ( ۲۱٤۹‏ ) والترمذى فى الآدب ( ۲۷۷۷ ) وقال : « حسن غریب 86 . 


NE 


وفى الحديث الذى فى المسند وغيره: «النظر سهم مسموم من سهام اة اؤقيه: 
«من نظر إلى محاسن امرأة ثم غض بصره عنها أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم 
القيامة»!'2 أو كما قال. ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التى نهى عن النظر إليها - 
كالمرأة والأمرد الحسن ‏ يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه للهء فإن من ترك شيعا لله 
عوضه الله خيراً منه» والنفس تحب النظر إلى هذه الصور لاسيما نفوس أهل الرياضة 
والصفاء فإنه يبقى فيها رقة تجتذب بسببها إلى الصورء حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه 
كما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين: ما آنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه 
بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إليه! وقال بعضهم: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن 
لهم فتنة كفتنة العذارى . 

ومازال أئمة العلم والدين - كشيوخ الهدى وشيوخ الطريق - يوصون بترك صحبة 
الاحداث حتى يروى عن فتح الموصلى أنه قال:/ صحبت ثلاثين من الأبدال كلهم يوصينى 
عند فراقه بترك صحبة الأحداث وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا بصحبة هؤلاء 
'لانتان . 

ثم النظر يؤكد المحبة» فيكون علاقة لتعلق القلب بالمحبوب» ثم صبابة لانصباب القلب 
إِليه تم غراما للزومه للقلب كالغريم الملازم لغريمه. ثم عشقا إلى أن يصير تتيماء والمتيم 
المعيدء وتيم الله : : عبد اللهء فيبقى القلب عبداً لمن لا يصلح أن يكون أخا بل ولا خادماًء, 
و إا بلي نه اذل ال را جن ا علا للك كنا فل ان ي و وت كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إل من عبادنا الْمُخَلْصينَ » [يوسف: 55]ء فامرأة العزيز كانت 
مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء» ويوسف - عليه السلام - مع عزوبته 
ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة ‏ عصمه الله بإخلاصه 
له ؛ تحقيقا لقوله : « لأَغرِيتُهِم أجمعين . إلا عبادك منهم الْمخلصين 4 [الحجر: 079 ١٤]ء‏ قال 
تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من ابعك من الْغاوين » [الحجر: 57]ء والغى: 
هو اتباع الهوى . 

وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى. ومن أمر بعشق الصور من المتفلسفة كابن 
سينا وذويه» أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم؛ أو من جهال المتصوفةء فإنهم أهل ضلال 
وغى ؛ فهم مع مشاركة اليهود فى الغى والنصارى فى الضلال زادوا على الأمتين فى ذلك 
)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد ۸ /77 وقال ٠:‏ رواء الطبرانىء وفيه عبد الله بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف» . 
(1) أحمد ٠۲٠٤/١‏ والهيئمى فى مجمع الزوائد 77/4 عن أبى أمامة. 
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فإن/ هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتطليق نفسه وتهذيب أخلاقه» وللمعشوق من 
الشفاء فى مصالحه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته . وأين إثم ذلك 
من منفعته؟ وإنما هذا كما يقال: إن فى الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ 
والسرور» ويحصل لها من الجعل وغير ذلك! وكما يقال: ا شرت الخمر عانم بذنية 
ونفسية. وقد قال فى الخمر والميسر: طقل فيهما إِنْم كبير ومنافع للثاس وَإِنْمَهِمًا كبر من 
نفعهما > [البقرة : 8 وهذا بم دع ما قاله عند التحريم وبعده. 

ا ور قر نو ن ا بالق الفواعد وهر عر باطن 
الإئمء قال تعالى: 9 وَذَرُوا ظاهر الإنّم وباطته » [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال تعالى: «قل إن 
حرم ريي القواحش ما طهر منها وما بن » [الأعراف: ۳۳]ء وقد قال: ظ وإذَا فعَلُوا فاحشة 
قَانُوا وجدنا علَيّها آباءنا واللّه ارتا بها قل إن الله لا يمر بالفحشاء أنَقونُون على اللّه ما لا 
تَعلمون » [الأعراف: ۲۸] . 

وليس بين أئمة الدين نزاع فى أن هذا ليس بمستحب كما أنه ليس بواجب» فمن جعله 
ممدوحاً وأثنى عليه فقد خرج من إجماع المسلمينء بل واليهود والنصارىء» بل وعم 
عليه عقلاء عام فن ميم الام وهو ممن اتبع هسواه بغير هدى من الله. 
ومن أضل ممن ابع هواه بغر هدى من الله إن الله لا هدي الْقَوْمْ الظّالمين4 [القصص: 
٠‏ 6]ء وقد قال/ تعالى: «(وأمًا من خاف مقام ربه ونهى الاس عن الهرئ . فإن الجثة هي 
الْمَأوى » [النازعات: ٠٤ء »]4١‏ وقال تعالى: ولا تمع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن 
دين يلون عن سيل الله لهم عاب شدي بها نوا يوم الحساب 4 (ص: 11]. 

وأما من نظر إلى المرد ظانآ أنه ينظر إلى الجمال الإلهى وجعل هذا طريقا له إلى الله - 
كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة ‏ فقوله هذا أعظم كفراً من قول عباد الاصنام ومن 
كفر قوم لوطء فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل الأمة؛ فإن 
عباد الأصنام قالوا: لما تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقى 4 [الزمر: ۳]» وهؤلاء يجعلون الله 
موجوداً فى نفس الأصنام وحالا فيهاء فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه فى المخلوقات أنه 
دالة عليه وآيات لهم؛ بل يريدون أنه - سبحانه - هو ظهر فيها وتجلى فيهاء ويشيهون ذلك 
بظهور الماء فى الزجاجة» والزبد فى اللبنء والزيت فى الزيتون» والدهن فى السمسم؛ 
ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى مخلوقاته أو اتحاده بها فى جميع المخلوقات» 
نظير ما قالته النصارى فى المسيح خاصةء يجعلون المرد مظاهر الجمال فيقررون هذا الشرك 
الاعظم طريقا إلى استحلال الفواحش» بل إلى استحلال كل محرم» كما قيل لافضل 
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تاخريهم - التلمسانى -: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمى 
أختى/ وابنتى : تكون هذه حال" ا وهذه حراما؟ فقال الجميع عندنا سواء» لكن هؤلاء 
سمحجوبوك قالوا: حرام. فقلنا: حرام عليكم! 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد يبعض الأشخاص : إما ببعض 
لأنبياء كالمسيح› أو ببعض الصحابة كقول الغالية فی على » أو ر ببعض الشيوخ كالتلاجية 
ونحوهم» أو ببعض الملوك. أو ببعض الصور كصور المرد» 8 أحدهم : أنا أنظر إلى 
صفات خالقى وأشهدها فى هذه الصورة. 

اکر :هذا لقوق ن م أن ريك عل من يؤمن مالل ورسرلة» ولو قال كل هذا 
نكلام فى نبى كريمء لكان كافرأء فكيف إذا قاله فى صبى أمرد؟ فقبح الله طائفة يكون 
معبودها من جنس موطوئها. وقد قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
يار كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموت » [آل عمران: ٠۸]ء‏ فإذا كان من اتخذ الملائكة والنبيين 
ربابا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون لله كفاراً: فكيف بن اتخذ بعض المخلوقات أربابا مع 
قوله: إن الله فيها أو متحد بها؟ فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقالات؟ 

e‏ 0 أنه يورث نور القلب 0 قال تعالى عن 
0 سن r‏ 


سكران: سكر هوی» وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكران؟ 
وقيل : 
قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين 
وذكر - سيحانه ‏ آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: الله نور السّموات والأرض » 
[النور: ١۳]ء‏ وكان شاه بن شجاع الكرمانى لا تخطئ له فراسة.ء وكان يقول: من عمر 


ظشاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة› وغض بصره عن المحارم» وكفف تفه عن 
لشهوات» وذكر خصلة خامة وهى أكل الحلال» لم تخطئ له فراسة. والله - تعالى - 
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يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله عليه من 
جنسه بما هو خير منه» فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه/ باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو 
ذلك مما ينال بصيرة القلب. 

والفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعتهء فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطاد 
الحجة. وفى الأثر: الذى يخالف هواه يفرق الشيطان من ظلهء ولهذا يوجد فى المتبع لهواه 
من الذل ‏ ذل النفس وضعفها ومهانتها ‏ ما جعله الله لمن عصاه فإن الله جعل العزة لمن 
أطاعه والذلة لمن عصاءء قال تعالى : 8 يَقُولُونَ لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر منها الأذل 
وللّه الع ولرسوله وَللْمَوْمنينَ» (المنافقون: ۸]ء وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنته 
الأعلون إن كنم مؤمنين 4 [آل عمران: 174]. 

ولهذا كان فى كلام الشيوخ : الناس يطلبون العز من أبواب الملوك ولا يجدونه إلا فى 
طاعة الله . وكان الحسن البصرى يقول: وإن هَملّجَت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال 
فإن ذل المعصية فى رقابهمء يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. ومن أطاع الله فقد والاه فيم 
أطاعه فيهء ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه. وفى دعاء القنوت: «إنه لا 


يذل من واليت ولا يعر من عاديت37 , 


والصوفية المشهورون عند الأمة الذين لهم لسان صدق فى الأمة لم يكونوا يستحبون مثل 
هذاء بل ينهون عنهء ولهم فى الكلام فى ذم صحبة الأحداث». وفى الرد على آهل 
الحلولء وبيان مباينة الخالق للمخلوق./ ما لا يتسع هذا الموضع لذكرهء وإنما استحسنه من 
تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو كافرء فتظاهر بدعوى الولاية لله وتحقيق الإيماذ 
والعرفان وهو من شر أهل العداوة لله وأهل النفاق والبهتان. 

والله - تعالى - يجمع لأوليائه المتقين خير الدنيا والآخرة» ويجعل لاعدائه الصفقة 
الخاسرة. والله أعلم. 


.)١7457 .٠۱۷٤٠١( أبو داود فى الصلاة (١٠٠٤٠)ء والترمذى فى أبواب الصلاة (5374) والنسائى فى قيام الليل‎ )١( 
. 1۱۹۹ء كلهم عن على‎ /١ وأحمد‎ »2)1١11/8( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ 


١48 


ل يا مه 

/ وسئل عن أكل لحم الإبل: هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟ 
قأجاب: 

الحمد لله قد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ‏ رضى الله عنه -: «أن رجلا 
سال النبى َة أنتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضاء وإن شئت فلا تتوضأ. قال: 
نتوضأ من لحوم الابل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلى فى مرابض الغنم؟ 
قل: نعم» قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ فال: لئ . 

وثبت ذلك فى السنن من حديث البراء بن عازب . قال أحمد: فيه حديثان صحيحان: 
حديث البراءء وحديث جابر بن سمرة. وله شواهد من وجوه أخر 9 

منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله ييو يقول: «توضؤوا 
من لحوم الإبلء ولا توضؤوا من/ جوم الغنم؛ وصلوا فى مرايض الغنم» ولا تصلوا فى 
معاطن الإبل2"(0. وروى ذلك من غير وجه. وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أصح 
وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر وأحاديث القهقهة. 

وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر: كان آخر الأمرين من النبى كد ترك 
الوضوء مما مست النار 5 لم يفرق بين لحم الوبل والغنم؛ إذ كلاهما فى مس النار سواءء 
فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذاء وخير فى الوضوء من الآخر. علم بطلان هذا 
التعليل . 

وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك لامر لا يوجب نسخ التوضؤ من 
جهة أخرىء بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منهاء كما يتوضاً من لحوم الغنم» 
وغيرها. ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك. فأما ما يختص به لحم الإبل» فلو كان قبل 

يؤيد ذلك «الوجه الثانى» وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست الثارء فإنه 
بين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الخنمء وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل» فعلم 
أن الأمر بذلك بعد النسخ . 


. ) 99 / ۳١۰ ( ملم فى الحيض‎ )١( 
. » وقال الالبانى:« شاذ‎ 2) ٤۹۷ ( وابن ماجه فى الطهارة‎ 767 / ٤ أحمد فى المند‎ )0( 


1۹ 


!شالف 


۱/۱ 


1/۲ 


Y/Y 


/ الثالث: أنه فرق بينهما فى الوضوءء وفى الصلاة فى المعاطن -أيضا- وهذا التفريق 
ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما فى الوضوء والصلاةء فدعوى النسخ باطل» 
بل عمل المسلمين بهذا الحديث فى الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء؛ إذ لا فرق بينهما. 

الرابع: أنه آمر بالوضوء من لحم الإبل» وذلك يقتضى الوضوء منه نيا ومطبوخاء وذلك 
ينع كونه منسوخا. 

الخامس: أنه لو أتى عن النبى ية نص عام بقوله: لا وضوء مما مست النارء لم يجز 
جعله ناسخا لهذا الحديث من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعلم أنه قبله» وإذا تعارض العام والخاص» ولم يعلم التاريخ فلم يقل 
أحد من العلماء أنه ينسخهء بل إما أن يقال الخاص هو المقدم» كما هو المشهور من مذهب 
مالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه» وإما أن يتوقف» بل لو علم أن العام بعد الخاص 
لكان الخاص مقدما. 

الثانى: أنه قد بينا أن هذا الخاص بعد العام» فإن كان نسخ كان الخاص/ ناسخاً. وقد 
اتفق العلماء على أن الخاص المتأخر هو المقدم على العام المتقدم» فعلم باتفاق المسلمين على 
آنه لا يجوز تقديم مثل هذا العام على الخاص» لو كان هنا لفظ عام. كيف ولم يرد عن 
النبى ييو حديث عام ينسخ الوضوء من كل ما مسته النار. وإنما ثبت فى الصحيح أنه أكل 
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا'ء وكذلك أتى بالسويق فاکل منه ثم لم يتوضا". وهنا 
فعل لا عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم لا يجب باتفاق الأئمة المتبوعين. والحديث 
المتقدم دليل ذلك . 

وأما جابر فإنما نقل عن النبى َة : أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار » وهذ 
نقل لفعله لا لقوله. فإذا شاهدوه قد أكل لحم غنم ثم صلى ولم يتوضأ بعد أن كان يتوض 
منه صح أن يقال: الترك آخر الأمرين» والترك العام لا يحاط به إلا بدوام معاشرته» وليس 
فى حديث جابر ما يدل على ذلك. بل المنقول عنه الترك فى قضية معينة . ثم ترك الوضوء 
ما مست النار لا يوجب تركه من جهة أخرى» ولحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مس النار: 
كما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخاء فبين الوضوء من لحم الإبل والوضوء 
ما مست النار عموم وخصوص. هذا أعم من وجهء وهذا أخص من وجه. وقد يتفق 
الوجهان. فيكون للحكم علتان» وقد ينفرد أحدهما عن الآخرء بمنزلة التوضؤ من خروج 
(۲) البخاری فى الوضوء (۲۰۹) عن سويد بن النعمان۔ 


1١ه‎ ٠ 


النجاسة مع الوضوء من القبلة» فإنه قد يقبل فيمذىء وقد يقبل فلا يمذى وقد يمذى من 
عبر مباشرة . 

فإذا قدر أنه لا وضوء من مس النساء» لم ينف الوضوء من المذى وكذلك بالعكس» 
رهذا ببين. 

وأضعف من ذلك قول بعضهم: إن المراد بذلك الوضوء اللغوى وهو غسل اليدء أو اليد 
و نلفمء فإن هذا باطل من وجوه. 

أحدها: أن الوضوء فى كلام رسولنا َي لم يرد به قط إلا وضوء الصلاةء وإنما ورد 
ملك المعنى فى لغة اليهود. كما روى: «أن سلمان قال: يا رسول اللّهء إنه فى التوراة من 
بركة الطعام الوضوء قبله. فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله» والوضوء بعده»' . فهذا 
خديث قد تنوزع فى صحته» وإذا كان صحيحا فقد أجاب سلمان باللغة التى خاطبه بها لغة 
اهل التوراة» وأما اللغة التى خاطب رسول الله َة بها أهل القرآن فلم يرد فيها الوضوء إلا 
فى الوضوء الذى يعرفه المسلمون. 

الثانى: أنه قد فرق بين اللحمين» ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلقاء 
ى قد ثبت عنه أنه تمضمض من لبن/ شربه. وقال: إن له دسما»" . وقال: «من بات وبيده 
غمر فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه»"' فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر فكيف لا 
يشرعه من لحم الغتم. 

الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل: إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد 
والفم» وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم» والحديث فيه أنه رفع 
عن لحم الغنم» ما أثبته للحم الإبل. وهذا يبطل كونه غسل اليد سواء كان حكم الحديث 
زيجاباء أو استحبابا . 

الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة فى مباركهاء مفرقا بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء 
الصلاة قطعا. واللّه أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الأطعمة ( 7771١‏ ) والترمذى فى الاطعمة ( 1887 ) وأحمد ه٠‏ / ١44١‏ وضعقه الالبانى. 

() البخارى فى الوضوء (١١۲)ء‏ ومسلم فى الحيض /۳١۸(‏ 465).: والترمذى فى الطهارة (89) وقال: «حديث حسن 
صحيح»»؛ والنائى فى الطهارة (1۸۷)ء وابن ماجه فى الطهارة (2)1448 وأحمد 2777/١‏ كلهم عن ابن 
عباس . 

(*) أبو داود فى الأطعمة (۲١۳۸)ء‏ والترمذى فى الأطعمة )۱۸١۹(‏ وقال: «حديث غريب من هذا الوجه٠»‏ وابن 
ماجه فى الأطعمة (۳۲۹۷) والدارمى فى الأطعمة 2٠١ ٤/۲‏ وأحمد ۲/ ۳١٠۲ء‏ كلهم عن أبى هريرة. 


١١ 


1 /E 


11/10 


1/11 


1/۹ 


بير اسم 

وسئل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة فى كل وقت: فهل له أن 
يكتب فى اللوح ويقرؤه إن كان على وضوء وغير وضوء. أم لا؟ وقد ذكر بعض الالكية أن 
معنى قوله: 9لا يمسه إلا المطهرون ‏ [الواقعة: ۹4 تطهير القلب» وأن المسلم لا ينجس. 
وقال: بعض الشافعية: لا يجوز / له أن يمس اللوح. أو المصحف على غير وضوء أبداً فهل 
بين الأئمة خلاف فى هذا آم لا؟ 

الحمد لله إذا قرأ فى المصحف. أو اللوح» ولم يسه جاز ذلك. وإن كان على غير 


هل يجوز مس المصحف بغير وضوء. أم لا؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. كما قال فى الكتاب الذى كتيه 
رسول لله َة لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر»'. 

قال الإمام أحمد: لا شك أن النبى مَل كتبه له» وهو -أيضاً- قول سلمان الفارسى. 
وعبد الله بن عمرء وغيرهما. ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. 


و ت 


/ وسئل عن الإنسان إذا كان على غير طهر» وحمل المصحف بأكمامهء ليقرأ به» ويرقعه 
من مكان إلى مکان» هل یکره ذلك؟ 


)١(‏ الدارمى فى الطلاق ,.١17١/7‏ والموطا )١( ۱۹۹/١‏ قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك فى إرسال هد 


الحديث. وقد روى مدا من وجه صالح. وهو كتاب مشهور عند أهل الير» معروف عند أهل العلم. 
معرفة يتغنى بها فى شهرتهاء عن الإمناد؟ . 
\o۲‏ 


٤ 


قفأجاب: 

وأما إذا حمل الإنسان المصحف بكمه فلا بأس» ولكن لا يمسه بيديه . 
ير - 

وسئل عمن معه مصحف. وهو على غير طهارة» كيف يحمله؟ 


ومن كان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه» وفى خرجه وحمله» سواء كان ذلك 
القماش لرجلء أو امرأة» أو صبىء وإن كان القماش فوقه أو تحته. والله أعلم. 


\or 


Y1 /1A 


1/4 


ذل بير سه و - 
/ وسئل شيخ الإسلام عما تجب له الطهارتان: الغسل؛ والوضوء؟ 


ذلك واجب للصلاة بالكتاب والسنة والإجماع» فرضها ونفلها» واختلف فى الطواف 
ومس المصحف. واختلف ‏ أيضاً ‏ فى سجود التلاوة» وصلاة الجنازة» هل تدخل فى 
مسمى الصلاة التى تجب لها الطهارة؟ 

وأما الاعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوءء وكذلك الذكر والدعاء فإن 
النبى َا أمر الحائض بذلك . 

وأما القراءة ففيها خلاف شاذ: 

فمذهب الاربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغرء فقد قيل: فيه 
نزاع. والأربعة - أيضا - لا يجوزون للجنب قراءة القرآن» ولا اللبث فى المسجدء إذا له 
يكن على وضوءء وتنازعوا فى قراءة الحائض» وفى قراءة الشىء اليسير. وفى هذا نزاع فى 
مذهب /الإمام أحمد وغيره» كما قد ذكر فى غير هذا الموضع . 

ومذهب أهل الظاهر: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن» واللبث فى المسجدء هذا مذهب 
داود وأصحابهء وابن حزم. وهذا منقول عن بعض السلف. 

وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان؟ فالذى ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة: هى 
ركعتان» أو ركعة الوترء أو ركعة فى الخوف» أو صلاة الجنازة» ولا تب عنده الطهارة 
لسجدتى السهوء فيجوز عنده للجنب والمحدث والحائض قراءة القرآنء والسجود فيه» ومس 
المصحف قال: لأن هذه الافعال خير مندوب إليهاء فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه 
الدليل . 

وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص» والإجماع . 

وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف» وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد فى المناسك بإستاده 
عن النخعى» وحماد بن أبى سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغرء وقد قيل إد 
هذا قول الحنفية» أو بعضهم. وأما مع الجنابة والحيض فلا يجوز عند الأربعة» لكن مذهب 


11 أبى حنيفة أن ذلك واجب فيه لا فرض» وهو قول فى مذهب أحمد./ وظاهر مذهيه 


١غ‎ 


كمذهب مالك والشافعى أنه ركن فيه. والصحيح فى هذا الباب ما ثبت عن الصحابة - 
رصوان لله عليهم ‏ وهو الذى دل عليه الكتاب والسنة» وهو أن مس المصحف لا يجوز 
نمحدث.» ولا يجوز له صلاة حنازة» ويجوز له سجود التلاوة . فهذه الثلاثة ثابتة عن 
لصحابة . 

وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة» لكن إذا جاز سجود التلاوة 
مع الحدث» فالطواف أولىء كما قاله من قاله من التابعين. قال البخارى فى باب سجدة 
لملمين مع المشركين: والمشرك نجس ليس له وضوءء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء 
لصواب إثبات غير؛ لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء'. ذكر ابن 
یی شيبة » حدثنا محمد بن بشار» حدثنا زكريا بن أبى زائدة. حدثنا أبو الحسن - يعنى عبيد 
بن الحسن - عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل 
عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب. فيقرأ السجدة فيسجدء وما يتوضأ. وذكر عن وكيع عن 
زكريا عن الشعبى فى الرجل يقرأ السجدة على غير وضوءء قال: يسجد حيث كان 


قف 
وجهه . 


قال ابن المنذر: واختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال عطاء وأبو قلابة» والزهرى» 
وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وإبراهيم/ وقتادة: ليس عليها أن تسجدء وبه قال مالك 
والثورى والشافعى» وأصحاب الرأى. وقد روينا عن عثمان بن عفان قال تومئ برأسها. 
ويه قال سعيد بن المسيب قال تومئء وتقول: لك سجدت. 

وقال ابن المنذر فى ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء: قال أبو بكرء واختلفوا 
فى ذلك. فقالت طائفة يتوضأ ويسجدء هكذا قال النخعى وسفيان الثورى وإسحاق 
وأصحاب الرأى. وقد روينا عن النخعى قولا ثالثأ أنه يتيمم ويسجد» وروينا عن الشعبى 
قولا ثالثاً أنه يسجد حيث كان وجهه. وقال ابن حزم وقد روى عن عثمان بن عفان» 
وسعيد بن المسيب - تومئ الحائض بالسجود» وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت. وعن 
الشعبى جواز سجود التلاوة إلى غير القبلة . 

وأما صلاة الجنازة» فقد قال البخارى: قال النبى يليه : «من صلى على الحنازةة9؟© . 
وقال: «صلوا على صاحبكم» () » وقال: «صلوا على النجاشى» سماها صلاة وليس فيها 


. ٠٤/۲ ابن أبى شبة‎ )0( . ٤٥٤ 0167/5 انظر: الفتح‎ )١( 
 ) ۲۲۸۹ ( البخارى فى الحوالة‎ )٤( . البخارى فى الفتح معلقا ” / ما‎ (r) 
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ركوع ولا سجودء ولا يتكلم فيهاء وفيها تكبير» وتسليم. قال: وكان ابن عمر لا يصلى إلا 
طاهرآًء ولا يصلى عند طلوع الشمس» ولا غروبهاء ويرفع يديه . 

/ قال ابن بطال: عرض البخارى للرد على الشعبى» فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير 
طهارة» قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود. والفقهاء مجمعون من السلف والخلف 
على خلاف قولهء فلا يلتفت إلى شذوذهء وأجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلةء ولو 
كانت دعاء كما زعم الشعبى لجازت إلى غير القبلة . قال: واحتجاج البخارى فى هذا الباب 
چ 

قلت : فالنزاع فى سجود التلاوة» وفى صلاة الجنازة. قيل: هما جميعاً ليسا صلاة؛ كم 
قال الشعبى ومن وافقهء وقيل: هما جميعاً صلاة تجب لهما الطهارة. والمأثور عن الصحابة 
وهو الذى تدل عليه النصوص والقياس : الفرق بين الحنازة » والسجود المجرد سجود 
التلاوة والشكر. وذلك لاأنه قد ثبت بالنص لا صلاة إلا بطهور. كما فى الصحيحين عن 
أبى هريرة عن النبى ية أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا» . 
وفى صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبى َي أنه قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 
ولا صدقة من غلول» . 

وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلو 
وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرَافق » الآية [المائدة: ٦]ء‏ وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسكر فى 
قوله: ذلا تقربوا الصّلاة / وأنئم سكارئ حتئ تَعلموا ما تقولُون ولا جنا إلا عابري سبيل حنى 
تَفتسلوا 4 [النساء : 47]. 

وثبت - أيضا ‏ أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة» لما ثبت فى صحيح مسلم من حديث 
ابن جريج: ثنا سعيد بن الحارث» عن ابن عباس : أن النبى ية قضى حاجته من الخلاء. 
فقرب له طعام فاکل» ولم يمس ماء». قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دينار عن سعيد بن 
الحارث أن النبى َي قيل له: إنك لم تتوضا. قال: «ما أردت صلاة فأتوضأ» قال عمرو: 


سمعته من سعيدك بن الحارث90 . 


والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليبس معهم حجة أصلاء فإنه لم ينقل أحد عن النبى 


. 1۹۲/۳ البخارى فى الجنائز معلقا (الفتح ۳/ ۱۸۹). (۲) انظر: الفتح‎ )١( 
. )۲ / ۲۲۵ ( وملم فى الطهارة‎ ) ٠۴١ ( البخارى فى الوضوء‎ )۳( 
.) ١5١ / ۳۷٤ ( ملم فى الحیض‎ )6( . ) 1١ / 7755 ( ملم فى الطهارة‎ )٤( 
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كي لا بإسناد صحيح» ولا ضعيف. أنه أمر بالوضوء للطواف» مع العلم بأنه قد حج معه 
خلق عظيمة: وقد اغثمر عمرًا متعددة + والتائن ترون مه فلو كان الوضوء فقا 
سطواف لبينه النبى ية بيانا عامآء ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه» ولكن 
نت فى الصحيح أنه لما طاف توض('2. وهذا وحده لا يدل على الوجوبء فإنه قد كان 
يتوضأ لكل صلاة» وقد قال :«إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد السلام. 

/ وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث قيل له: ألا 
توضأ؟ قال: «ما أردت صلاة فأتوضأ ». يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد 
علاةء وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب . وقوله كِْهِدِ «ما أردت صلاة 
توضا؛ ليس إنكاراً للوضوء لغير الصلاة» لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فإن 
عض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكلء فقال 
: «ما أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة. 

والحديث الذى يروى: «الطواف بالبيت صلاةء إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم 
فلا يتكلم إلا بخير»» قد رواه النسائىء» وهو يروى موقوفا ومرفوعا"» وأهل المعرفة 
خدیث لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه» ويکل حال 
علا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيدء والجنائز؛ ولا 
له مثل الصلاة مطلقاء فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماعء ولا تسليم فيهء ولا 
يطله الضحك والقهقهة. ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمينء فليس هو مثل الجنازة» فإن 
جنازة فيها تكبير وتسليم» فتفتح بالتكبيرء وتختم بالتسليم . 

/ وهذا حد الصلاة التى أمر فيها بالوضوءء كما قال يَلِيِ: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم““ء والطواف ليس له تحريمء ولا تحليل» وإن كبر فى 
وله» فكما يكبر على الصفا والمروةء وعند رمى الجمارء من غير أن يكون ذلك تحرعاء 
ولهذا يكبر كلما حاذى الركن» والصلاة لها تحريم؛ لانه بتكبيرها يحرم على المصلى ما كان 
حلالا له من الكلامء أو الأكلء أو الضحك. أو الشرب أو غير ذلك والطواف لا يحرم 
ثيثاء بل كل ما كان مباحاً قبل الطواف قى المسجدء فهو مباح فى الطواف» وإن كان قد 
يكره ذلك لانه يشغل عن مقصود الطواف» كما يكره فى عرفة» وعند رمى الجمارء ولا 
(۱) البخارى فى الج (11.» .))١١16‏ عن عائشة. 
(۲) أبو داود فى الطهارة :)١7(‏ عن ابن عمر. 


(۳) النائى فى المناسك مرفوعا (۲۹۲۲) عن رجل أدرك النبى ولق وموقوفا (۲۹۲۳) عن عيد الله بن عمر. 
(4) أبو داود فى الطهارة ( ١١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( ۳) وقال : « هذا الحديث أصح شىء فى هذا الباب © . 
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يعرف تزاعا بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام والأكل والشرب والقهقهة»› كما لا يبعر 
غيره من مناسك الحج بذلك. وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك. 

والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث» ولا يجب» فلو قعد المعتكف وهو محدث فى 
المسجد لم يحرمء بخلاف ما إذا كان جنبا أو حائضاء فإن هذا يمنعه منه الجمهورء كمنعهه 
الجنب والحائض من اللبث فى المسجد لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف؛ ولهذا إذا خر- 
المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكاف عليه فى حال خروجه» فيحرم عليه مباشرة النساء فو 
غير المسجد. ومن جوز له اللبث مع الوضوءء جوز للمعتكف أن يتوضأ / ويلبث فو 
المسجدء وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. 

والذى ثبت عن النبى َة أنه نهى الحائض عن الطواف» وبعث أبا بكر أميراً عبر 
الموسمء فأمر أن ينادى: «ألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»". وك 
المشركون يحجون وكانوا يطوفون بالبيت عراة» فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطود 
فيهاء إلا الحمس» ومن دان دينها. وفى ذلك أنزل لله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كر 
مسجد [الأعراف: ١۳]ء‏ وقوله: ‏ وَإذا فعلوا فاحشة ) مثل طوافهم بالبيت عراة فق 
وجدنا علَيهَا آباءنا واللّه مرا بها فل إن الله لا يمر بالقحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمود م 
[الأعراف: ۲۸]. 

ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقاء خصوصا إذا كان فى المسجد الحرام والناس يروته- 
فلم يجب ذلك لخصوص الطواف. لكن الاستتار فى حال الطواف أوكد لكثرة من بره 
وقت الطواف» فينبغى النظر فى معرفة حدود ما أنزل الله على رسولهء وهو أن يعرف 
مسمى الصلاة التى لا يقبلها الله إلا بطهورء التى أمر بالوضوء عند القيام إليها. وقد ف 
ذلك النبى ية بقوله فى الحديث الذى فى السنن عن على عن النبى ميد أنه قال: «مفت- 
الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»" . ففى هذا الحديث دلالتان: 

/ إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» فما لم يكن تحريمه التكبر ‏ 
وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. 

والثانية: أن هذه هى الصلاة التى مفتاحها الطهور» فكل صلاة مفتاحها الطهور ٠‏ فتحريه 


)١(‏ البخارى فى الحج )ل ومسلم فى الحج /۱۳٤۷(‏ 470). وأبو داود فى المناسك (4547١)ء‏ والترمذى مم 


الحج (۸۷۱)ء والنسائى فى المناسك (۷٥۲۹)ء‏ وأحمد ۲۹۹/۲. كلهم عن أبى هريرة. 
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التكبير» وتحليلها التسليم» فما لم يكن تحريمه التكبيرء وتحليله التسليم» فليس مفتاحه 
الطهورء فدخلت صلاة الجنازة فى هذاء فإن مفتاحها الطهورء وتحريمها التكبير وتحليلها 

وأما سجود التلاوة والشكرء فلم ينقل أحد عن النبى يليه ولا عن أصحابه أن فيه 
تسليماء ولا أنهم كانوا يسلمون منه؛ ولهذا كان أحمد بن حنبل وغيره من العلماء لا 
يعرفون فيه التسليم. وأحمد فى إحدى الروايتين عنه لا يسلم فيه؛ لعدم ورود الاثر بذلك . 
وفى الرواية الأخرى يسلم واحدة أو اثنتين » ولم يثبت ذلك بنص» بل بالقياس» وكذلك 
من رأى فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص» بل القياس» أو قول بعض التابعين. 

وقد تكلم الخطابى على حديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله يك يقرأ علينا 
القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» وسجدنا معه(2. قال: فيه بيان أن السنة أن يكبر 
/ للسجودء وعلى هذا مذاهب أكثر أهل العلم» وكذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجودء 
قال: وكان الشافعى وأحمد يقولان يرفع يديه إذا أراد أن يسجد. وعن ابن سيرين وعطاء: 
إذا رفع رأسه من السجود يسلم. وبه قال إسحاق بن راهويه. 

قال: واحتج لهم فى ذلك بقول النبى بيو تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم". وكان 
أحمد لا يعرف - وفى لفظ - لا يرى التسليم فى هذا. 

قلت : وهذه الحجة إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل فى مسمى الصلاة» لكن قد يحتجون 
بهذا على من يسلم أنها صلاة» فيتناقض قوله. وحديث ابن عمر رواه البخارى فى صحيحه 
وليس فيه التكبير . قال: كان النبى كه يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» حتى 
ما يجد أحدنا موضع جبهته . وفى لفظ : حتى ما يجد أحدنا مكانا بهت" . 

فابن عمر قد أخبر أنهم كانوا يسجدون مع النبى يلي ولم يذكر تسليماء وكان ابن عمر 
يسجد على غير وضوء » ومن المعلوم أنه لو كان النبى وَل بين لاصحابه أن السجود لا 
يكون إلى على وضوءء لكان هذا مما يعلمه عامتهم؛ لانهم كلهم/ كانوا يسجدون معهء 
وكان هذا شائعا فى الصحابةء فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود 
التلاوة» وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة» وقد بقى إلى آخر الأمر 
)١(‏ البخارى فى سجود القرآن (5/ا1١١).‏ 


(۲) سبق تخریجه ص ۱٥۷‏ 5 
(۳) البخارى فى سجود القرآن ( ٠١۷١‏ ) وملم فى المساجد ( هلاه / )١١84 ١ ١١۴‏ 
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ويسجد للتلاوة على غير طهارة» كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة 
واجبة لها. ولو كان هذا مما أوجبه النبى ميه لكان ذلك شائعاً بينهم» ا وجوب الطهارة 
للصلاةء» وصلاة الحنازة» وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيه 
ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين. 

وقد يقال: إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة» فإن النبى 95 - 
سلم عليه مسلم لم يرد عليه حتى تيممء وقال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر" 
فالسجود أوكد من رد السلام. لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم عليه السجود. 
ولا يحل له أن تنجد لله إلا بطهارةء قول لآ ذليل عليه وما ذكر ايفا يدل: على أن 
الطواف ليس من الصلاةء ويدل على ذلك أن النبى هة قال: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيه 
بأم الكتاب»”' / والطواف والسجود لا يقرأ فيهما بأم الكتاب. وقد قال يَكلِي: «إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء وإن مما أحدث الا تكلموا فى الصلاة»"“ والكلام يجوز فى الطواف. 
والطواف ‏ أيضاً ‏ ليس فيه تسليمء لكن يفتتح بالتكبير »كما يسجد للتلاوة بالتكبير» ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة . فقد ثبت فى الصحيح أن النبى 5 
طاف على بعيرء كلما أتى الركن أشار إليه بشىء بيدهء وكبر. وكذلك ثبت عنه: أنه کے 
على الصفا والمروة» وعند رمى الجمار؛ ولان الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه. 

وأما الحائض: فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجدء كما تمنع من الاعتكاف 
لأجل المسجدء والمسجد الحرام أفضل المساجدء وقد قال تعالى لإبراهيم : أن طهرا(*) بيني 
للطائفين والعّاكفين والركُع السّجُود © [البقرة: 06 فامر بتطهيره» فتمنع منه الحائض مر 
الطواف. وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيه» ويقول: إذا طافت 
وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض» ولا يجعل طهارتها للطواف كطهارته 
للصلاة» بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف فى المسجد وهى حائض؛ ولهذا لم تمن 
الحائض من سائر المناسك. كما قال النبى ية ٠:‏ الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت»ء وقال لعائشة: «افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت276. ولا قيل له عر 
صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هى؟ »© قيل له: إنها قد أفاضت» قال:« فلا إذا » مغر 
عليه(" . 


. ۸۰ / ٠ وأحمد‎ ) ۱١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 

(۲) البخارى فى الآذان ( ۷٥١‏ ) وملم فى الصلاة ( ۳۹٤‏ / 78 ) . 

(©) أبو داود فى الصلاة ( 4174 ) والنائى فى الصلاة ( 177١‏ ) 

(4) البخارى فى الحج )١717(‏ عن ابن عباس . (5) فى المطبوعة « وطهر» » والصواب ما البتناه . 
)١(‏ البخارى فى الحج .)٠١١۰(‏ 

(۷) البخارى فى الحيض ( ۳۲۸ ) وملم فى الحج ( ۱۲۷ |/ CTA‏ . 


١ 


/ وقد اعترض ابن بطّال على احتجاج البخارى بجواز السجود على غير وضوء بحديث 
بن عباس: «إن النبى مي قرأ (النجم) فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والإنس6(٠؟‏ وهذا السجود متواتر عند أهل العلم» وفى الصحيح - أيضاً - من حديث ابن 
مسعود قال: «قرأ النبى َة بمكة النجم فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من 
حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفينى هذاء قال: فرأيته بعد قتل كافرأ»0"©. 

قال ابن بطّال: هذا لا حجة فيه؛ لان سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لله 
والتعظيم لهء وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان النبى ية من ذكر الهتهم فى قوله: 
«أفرأيتم اللأت والْعرّى . ومناة الثَالئةَ الأخرئ» [النجم: ۹٠ء‏ ١۲]ء‏ فقال: تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن قد ترتجى» فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبى كَل 
ما ألقى الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن لهء قأنزل الله - تعالى - تأنيساً له وتسلية 
عما عرض له: وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تمتئ ألقى الشيطان في أُمنيته 4 
إلى قوله: الله علیم حكيم 004 [الحج: 07]ء أى إذا تلا ألقى الشيطان فى تلاوته. 

فلا يستنبط من سجود المشركين جواز السجود على غير/ وضوء؛ لأن المشرك نجس لا 
يصح له وضوءء ولا سجود إلا بعد عقد الإسلام . 

فيقال: هذا ضعيف» فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبى ية : «أفمن هذا الحديث 
تعجبون . وتضحكون ولا تبون . وأنتم سامدوت . فاسجدوا لله وَاعبدُوا 4 [النجم:31-09], 
فجد النبى ييل ومن معه امتثالا لهذا الأمرء وهو السجود لله والمشركون تابعوه فى 
السجود لله . 

وما ذكر من التمنى إذا كان صحيحا فإنه هو كان سيب موافقتهم له فى السجود لله 
ولهذا لما جرى هذاء بلغ المسلمين بالحبشة ذلك. فرجع منهم طائفة إلى مكة» والمشركون ما 
كانوا ينكرون عبادة الله وتعظيمه» ولكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرىء» كما أخبر لله عنهم 
بذلك» فكان هذا السجود من عبادتهم للّهء وقد قال: سجد معه المسلمون والمشركون 
والجن والونس. 
)١(‏ البخارى فى سجود القرآن (١1/ا١٠).‏ 
(۲) البخارى فى سجود القرآن .)١٠١١/١(‏ 
(؟) الطبران ی )١1546-0( ٥۴/۱۲‏ ء وقال الهيثمى فى المجمع ۷ : «رواه الطبرانى والبزارء ورجالهما رجال 


الصحيح ٠‏ إلا أن الطبرانى قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس عن النبى َة وقد تقدم حديث مرسل فى سورة 
الحج أطول من هذا ولكته ضعيف الإستاد؟ . 
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وأما قوله: لا سجود إلا بعد عقد الإسلامء فسجود الكافر بمنزلة دعاثه للّه. وذكره له. 
وبمنزلة صدقته. وبمنزلة حجهم لله وهم مشركون فالكفار قد يعبدون الله وما فعلوه من 
خير أثيبوا عليه فى الدنياء فإن ماتوا على الكفر حبطت أعمالهم فى الآخرة» وإن ماتوا على 
الزيمان فهل/ يثابون على ما فعلوه فى الكفر؟ فيه قولان مشهوران» والصحيح أنهم يثابود 
على ذلك لقول النبى یی لحكيم بن حزام: «اسلمت على ما أسلفت من خیر»' وغير 
ذلك من النصوصء ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صلاة وسجود. وإن كان ذلك لا 
ينفعهم فى الآخرة إذا ماتوا على الكفر. 

وأيضاء ا فى حر يوطت و ا و a‏ فرعو کیا قال 
تعالى : ( فألقي السحرة ساجدين . قالوا آمَنَا برب العالمين 5 رب موت هرون » 
[الشعراء : 48-147]» وذلك سجود مع إيمانهم . وهو مما قبله الله منهم» وأدخلهم به الجنة. 
ولم يكونوا على طهارة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بنسخه. ولو قرئ القرآذ 
على كفار فسجدوا لله سجود إيمان باللّه ورسوله محمد بء أو رأوا آية من آيات الإبماذ 
فسجدوا لله مؤمنين بالله ورسولهء لنفعهم ذلك . 

ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفرداً عن الصلاة كسجود التلاوة» وسجود الشكر. 
وكالسجود عند الآيات» فإن ابن عباس لا بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجدء وقال: إن 
رسول لله هة أمرنا إذا رأينا آية أن نسجد" . 

/ وقد تنازع الفقهاء فى السجود المطلق لغير سبب. هل هو عبادة» أم لا؟ ومن سوغه 
يقول: هو خضوع للَّهه والسجود هو الخضوع قال تعالى: ط وادخلوا الاب سجدا وقُولُوا 
حطّة 4 [البقرة: 04]» قال أهل اللغة: السجود فى اللغة هو الخضوع: وقال غير واحد من 
المفسرين: أمروا أن يدخلوا ركعا منحنين» فإن الدخول مع وضع الجبهة على الأرض لا 
يمكن» وفد قال تعالى: ألم تَر أن الله يَسجد لَه من في السّمَوَات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الئاس »4 [الحج: ۱۸]ء وقال تعالى: 
« ولله يسنجد من في السّمَوَات والأرض طُوعا وَكَرها 4 [الرعد: ١٠]ء‏ ومعلوم أن سجود كل 
شىء بحسبهء ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض. وقد قال النبى و 
فى حديث أبى ذر لا غربت الشمس: (إنها تذهب فتسجد تحت العرش». رواه البخارى 
(۱) البخارى فى البيوع ( ۲۲۲۰ ) ومسلم فى الان (۳ 4١96‏ وأحمد ٤۰۲/۳‏ . 

(۲) الترمذى فى الناقب (۳۸۹۱) وقال: «حسن غريب . 
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ومسل . 
فَعلم أن السجود اسم جنس» وهو كمال الخضوع لله وأعز ما فى الإنسان وجهه» 
تو عه على الأرض لله غا خضوعه ببدنه» وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك. ولهذا قال 
ننبى اة : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”"2 وقال تعالى: طإ واسجد وَافْمْرب 4 
العلق :۱۹] فصار من جنس أذكار الصلاة التى تشرع خارج الصلاةء كالتسبيح ؛ والتحميد» 
والتكبير» والتهليل» وقراءة القرآن. وکل ذلك يستحب له الطهارة. 
/ ويجوز للمحدث فعل ذلك» بخلاف ما لا يفعل إلا فى الصلاة كال ركوع. فإن هذا لا 
يكون إلا جزءاً من الصلاة. وأفضل أفعال الصلاة السجودء وأفضل أقوالها القراءة» 
وكلاهما مشروع فى غير الصلاةء فيسرت العبادة للّه» لكن الصلاة أفضل الأعمال» فاشترط 
نها أفضل الأحوال. 
واشترط للفرض ما لم يشترط للنفلء من القيام والاستقبال مع القدرة» وجاز التطوع 
على الراحلة فى السفرء كما مضت به سنة النبى كلل ات ال 
يتطوع على راحلته فى السفر قبّل أى وجه توجهت به2"0. وهذا مما اتفق العلماء على 
جوازه» وهو صلاة بلا قيام ولا استقيال للقبلة» فإنه لا يمكن المتطوع على الراحلة أن 
يصلى إلا كذلك» فلو نهى عن التطوع أفضى إلى تفويت عبادة الله التى لا يقدر عليها إلا 
كذلك. بخلاف الفرض . فإنه شىء مقدر يمكنه أن ينزل له ولا يقطعه ذلك عن سفره. ومن 
لم يمكنه النزول لقتال أو مرض أو وحل صلى على الدابة - أيضاً. 
ورخص فى التطوع جالساً؛ لكن يستقبل القبلة» فإن الاستقبال يمكنه مع الجلوس» فلم 
يسقط عنهء بخلاف تكليفه القيام فإنه قد يشق عليه ترك التطوع» وكان ذلك تيسيراً للصلاة 
بحسب الإمكان» فأوجب الله فى الفرض ما لا يجب فى النفل . 
/ وكذلك السجود دون صلاة النفل» فإنه يجوز فعله قاعدأ. وإن کان القيام أقضل› 
وصلاة الحتازة أكمل من النفل من وجه» فاشترط لها القيام بحسب الإمكان؛ لأن ذلك لا 
يتعذر» وصلاة النافلة فيها ركوع وسجود فهى أكمل من هذا الوجه. والمقصود الأكبر من 
صلاة الجنازة هو الدعاء للميت» ولهذا كان عامة ما فيها من الذكر دعاء. 
واختلف السلف والعلماء: هل فيها قراءة؟ على قولين مشهورين » ولم يوقت النبى کد 
فيها دعاء بعيته » فعلم أنه لا يتوقت فيها وجوب شىء من الأذكارء وإن كانت قراءة الفاتحة 
فيها سنة» كما ثبت ذلك عن ابن عباس . فالناس فى قراءة الفاتحة فيها على أقوال: قيل: 
)١(‏ البخارى فى بدء الخلق (۳۱۹۹)» ومسلم فى الإيمان (189/ ٠‏ 56). 
(۲) ملم فى الصلاة ( )151١9 / ٤۸۲‏ . 
(۳) البخارى فى تقصير الصلاة ( 941 ٠١‏ ) والترمذى فى التفسير ( ۲۹۵۸ ) . 
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تكره. وقيل :تچب . والأشبه أنها مستحبة لا تكره ولا تجب» فإنه لخن فيها قرآن عر 
الفاتحةء فلو كانت الفاتحة واجبة فيها كما تجب فى الصلاة التامة لشرع فيها قراءة زائدة على 
الفاتحة . ولأن الفاتحة نصفها ثناء على الله» ونصفها دعاء للمصلى نفسهء لا دعاء للميت. 
والواجب فيها الدعاء للميت» وما كان تتمة كذلك. 1 

والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدةء لنقصها عن الصلاة التامة. 

وقوله: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج»'./ يقال: الصلاة المطلقة 
هى التى فيها ركوع وسجود . بدليل ما لو نذر أن يصلى صلاة. وهذه صلاة تدخل فى 
قوله: «مفتاح الصلاة الطّهور. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»" لكنها تقيد. يقال: 
صلاة الجنازة» ويقال: صلوا على الميت. كما قال تعالى: 8 ولا تصل على أحد منهم مّات 
أبدا ولا تقم علئ قبره 4 [التوية : 85]. 

والصلاة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص.2 بخلاف قوله: «خد من 
أموالهم صدفة تطهرهم وتركيهم بها وصل علَيهم إن صلاتك سكن لهم» [التوبة: ]٠١‏ تلك 
قد بين أنها الدعاء المطلق الذى ليس له تحريم وتحليل» ولا يشترط له استقبال القيلة» ولا 
يمنع فيه من الكلام. والسجود المجرد لا يسمى صلاةء لا مطلقا ولا مقيداً؛ ولهذا لا يقال: 
صلاة التلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخل فى قوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير 
طهور:(" وقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأء”؟2» فإن السجود 
مقصوده الخضوع› والذل له. وقيل لسهل بن عبد الله التسترى: أيسجد القلب؟ قال: نعم. 
سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. 

ومسمى الصلاة لابد فيه من الدعاء فلا يكون مصلا إلا بدعاء بحسب [مکكانهء 
والصلاة التى يقصد بها التقرب إلى الله لابد فيها من قرآن» وقد قال النبى مي : «إنى نهيت 
أن/ أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا»“ فالسجود لا يكون فيه قرآن» وصلاة التقرب لابد فيها 
من قرآن» بخلاف الصلاة التى مقصودها الدعاء للميت فإنها بقرآن أكمل. ولكن مقصودها 
يحصل بغير قرآن. 
عن الصحابة : سعد ») وسلمان» وابن عمر. وفى كتاب عمرو بن حزم عن النبى ل : دلا 


)١(‏ ملم فى الصلاة ( 596 / €١ ٠38‏ ) ۔ 


(۲) أبو داود فى الطهارة (11) والترمذى فى الطهارة (۳) وقال : « هذا اصح شىء فى هذا الباب ؟ ‏ 
(۳ء )٤‏ سبق تخريجهما ص ۱٥١‏ .. (5) ملم فى الصلاة ( ٤۷۹‏ / ۲۰۷ ) . 
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يس القرآن إلا طاهر» . وذلك أن النبى ية نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
ا ا وقد أقر المشركين على السجود د لله ولم ينكره عليهم» » فإن السجود لله 
حضوع : ل وله يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها © [الرعد: 6]. 

وأما كلامه فله حرمة عظيمة؛ ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن فى حال الركوع والسجودء 
فإذا نهى أن يقرأ ف فى السجود» لم يجز أن يجعل المصحف مثل السجودء وحرمة المصحف 
عظم من حرمة المسجدء» والمسجد يجوز أن يدخله المحدث. ويدخله الكافر للحاجة» وقد 
كان الكفار يدخلونه . واختلف فى نسخ ذلك بخلاف المصحف فلا يلزم إذا جاز الطواف 
مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ لان حرمة المصحف أعظم. وعلى هذا فما 
.وى عن عثمان وسعيد من أن الخائض تومی اجرد 8 لن حدث الحائض أغلظ › 
والركوع هو / سجود خفيف. كما قال تعالى: ادخلوا الباب سجدا » [البقرة: 08]» 
قالوا: ركعاً فرخص لها فى دون كمال السجود. 

وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة بقوله: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى» فهذا يرويه الازدى عن على بن عبد لله البارقى عن ابن عمرء وهو خحلاف ما 
رواه الثقات المعروفون عن ابن عمرء فإنهم رووا ما فى الصحيحين أنه سئل عن صلاة الليل 
فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الفجر فأوتر بواحدة"!"2 ولهذا ضعف الإمام أحمد 
وغيره من العلماء حديث اليارقى . ولا يقال هذه زيادة من الثقة» فتكون مقبولة لوجوه: 

أحدها: أن هذا متكلم فيه. 

الثانى: أن ذلك إذا لم يخالف الجمهورء وإلا فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قولان فى 
مذهب أحمد وغيره. 

الثالث: أن هذا إذا لم يخالف المزيد عليهء وهذا الحديث قد ذكر ابن عمر: أن رجلا 
سال النبى يي عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح/ فأوتر 
بواحدة» ومعلوم أنه لو قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنىء فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة لم يجز ذلك» وإنما يجوز إذا ذكر صلاة الليل منفردة كما ثبت فى الصحيحين» 
والسائل إنما سأله عن صلاة الليل» والنبى كي وإن كان قد يجيب عن أعم مما سثل عنه - 
كما فى حديث البحر لا قيل له: إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضانا 
به عطشنا » أفتتوضأ من ماء البحرء فقال: « هو الطهور ماؤه. الحل ميتته 2906 لكن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱١٩‏ . 


(5؛ البخارى فى الوتر ( 94٠‏ ) ومسلم فى صلاة المافرين ( ۱٤۷١۷ ٠٤١ / ۷٤۹‏ ) . 
(۳) أبو داود فى الطهار. ( 87 ) والترمذى فى الطهارة ( 58 ) وقال  :‏ حسن صحيح »2 
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يكون الجواب منتظماء كما فى هذا الحديث. 

وهناك إذا ذكر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ لأنه ذكر فيه قوله: «فإذا خفت الصبح 
فأوتر بواحدة ٩‏ وهذا ثابت فى الحديث لا ريب فيه . 

فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا قد ذكره النبى يِل فی مجلس آخرء كلاما مبتدأ لآخر: 
إما لهذا السائل» وإما لغيره. 

فيل : كل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذكروا فى أوله السؤال. وفى آخره 
الوترء وليس فيه إلا صلاة الليلء وهذا خالفهمء فلم يذكر ما فى أوله ولا ما فى آخره. 
وزاد فی وسطه» وليس هو من المعروفين بالحفظ والاتقان؟ ولهذا لم يخرج حديئه أهر 
الصحيح ‏ البخارى ومسلم. 

وهذه الأمور وما أشبهها متى تأملها اللبيب» علم أنه غلط فى الحديث/ وإن لم يع 

ونما يبين ذلك أن الوتر ركعة وهو صلاةء وكذلك صلاة الجنازة وغيرهاء فعلم أن النبى 
َة لم يقصد بذلك بيان مسمى الصلاة وتحديدهاء فإن الحد يطرد وينعكس . 

فإن قيل: قصد بيان ما يجوز من الصلاة. 

قیل : ما ذكرةم جائز. وسجود التلاوة والشكر ‏ أيضاً ‏ جائز» فلا يمكن الاستدلال بهء 
لا على الاسمء ولا على الحكم. وكل قول ينفرد به المتأخر عن المحقدمين»› ولم يسبقه إلِه 
أحد منهم. فإنه يكون خطأ كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم فى مسالة لير 
لك فيها إمام . 

وأما سجود السهو: فقد جوزه ابن حزم أيضاً على غير طهارة» وإلى غير القبلة كسجود 
التلاوة بناء على أصله الضعيف ؛ ولهذا لا يعرف عن أحد من السلف» وليس هو مثر 
سجو د التلاوة والشكر؛ أن هذا سجدتان يقومان مقام ركعة من الصلاة» كما قال النبى 
ايند فى الحديث الصحيح ‏ حديث الشك -: «إذا شك أحدكم/ فلم يدر ثلاثا صلى آم أربع 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن صلى خم 
شفعتا له صلاتهء وإلا كانتا ترغيما للشيطان» .)١(‏ وفى لفظ : «وإن كانت صلاته تماما كات 
ترغیما»" . فجعلهما كالركعة السادسة التى تشفع الخامسة المزيدة سهواً. 


)١(‏ ملم فى الماجد (88/51/1). وأبو داود فى الصلاة (۱۰۳۳)ء والنسائى فى السهر (۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹)ء وأحم 


.VY/r‏ كلهم عن أبى سعيد الخدری. 
(؟) ابن خزيمة فى صحيحه ( ۱۰۲۲ ) بمعناه . 


1١15 


ودل ذلك على أنه يؤجر عليها؛ لأنه اعتقد أنها من تام المكتوبة وفعلها تقربا إلى اللّه» 
ون كان مخطا فى هذا الاعتقاد. وفى هذا ما يدل على أن من فعل ما يعتقده قربة بحسب 
جتهاده. إن كان مخطثا فى ذلك أنه يثاب على ذلك وإن كان له علم أنه ليس بقربة يحرم 
عنيه فعله . 

وأيضاء فإن سجدتى السهو يفعلان: إما قبل السلام» وإما قريبًا من السلام فهما متصلان 
-نتصلاة؛ داخلان فيهاء فهما منها. 

وأيضاء فإنهما جبران للصلاة فكانتا كالجزء من الصلاة. 

وأيضاء فإن لهما تحليلا وتحريماء فإنه يسلم منهماء ويتشهد. فصارتا أوكد من صلاة 
خنازة . 

وفى الحملة» سجدتا السهو من جنس سجدتی الصلاة. لا من جنس/ سجود التلاوة 
والشكر؛ ولهذا يمعلان إلى الكعبةء وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم» ولم ينقل عن أحد 
أنه فعلها إلى غير القبلة» ولا بغير وضوء. كما يفعل ذلك فى سجود التلاوة. وإذا كان 
نهو فى الفريضة كان عليه أن يسجدهما بالارض كالفريضة» ليس له أن يفعلهما على 
لراحلة . 

وأيضا فإنهما واجبتان كما دل عليه نصوص كثيرة» وهو قول أكثر الفقهاء . بخلاف 
مسجود الشكرء فإنه لا يجب بالإجماع» وفى استحبابه نزاع» وسجود التلاوة فى وجوبه 
تزاع» وإن كان مشروعاً بالإجماع» فسجود التلاوة سببه القراءة فيتبعها. 

ولما كان المحدث له أن يقرأء فله أن يسجد بطريق الأولى» فإن القراءة أعظم من مجرد 
سجود التلاوة . 

والمشركون قد سجدواء وما كانوا يقرؤون القرآنء وقد نهى النبى َيل أن يقرأ القرآن 
فى حال الركوع والسجودء فَعلم أن القرآن أفضل من هذه الحال. 

وقوله: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد''2 أى من الأفعالء فلم تدخل 
الأقوال فى ذلك . ويفرق بين الاقرب والأفضل . / فقد يكون بعض الاأعمال أفضل من 
السجود» وإن كان فى السجود أقرب : كالجهاد فإنه سنام العمل . إلا أن يراد السجود العام 
وهو الخضوع . فهذا يحصل له فى حال القراءة وغيرهاء وقد يحصل للرجل فى حال القراءة 


. ۱١۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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وهذا كقوله: «أقرب ما يكون الرب - تعالى ‏ من عبده فى جوف الليل؟'“ وقوله: 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل“" وقوله: «إنه يدنو عشية 
عرفة» , 
الخمسء والجهاد فى سبيل الله . وقد قال تعالى: 8 وإذا مآلك عبادي عتي فإتي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان » [البقرة: ١1۸]ء‏ فهو قريب ممن دعاهء وقد يكون غير الداعى أفضل 
من الداعى. كما قال: «من شغله القرآن عن ذكرى ومسالتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين»' . والله أعلم . 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (7014) وقال: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» عن عمرو بن عيسة. 
(۲) البخارى فى التهجد ( ١١56‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۷0۸ / 4( . 
(۳) مسلم فى الحج ( ۱۳٣۸‏ / 157 ) وابن ماجه فى المناسك ( 5١1١4‏ ) بنحوه . 
(4) الترمذى فى فضائل القرآن ( 7977 ) وال : « حن غریب ٠‏ والدارمى فى قضائل القرآن ۲ / 14١‏ . 


1۸ 


/ باب الث 9 11/0 


سئل - رحمه ألله عن غسل الجنابة: هل هو فرض أم لا؟ وهل يجوز لأحد الصلاة 
جنا ولا يعيد؟ 


الطهارة من الحنابة فرض. ليس لأحد أن يصلى جبباً ولا محدثآء حتى يتطهر» ومن 
صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر»ء ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف فى 
كفره» وهو مستحق للعقوبة الغليظة» لكن إن كان قادراً على الاغتسال بالماء اغتسلء وإن 
كان عادماً للماءء ويخاف الضرر باستعماله عرض » أو خحوف برد تيمم» وصلى . 

وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيممء فى أظهر أقوال العلماءء ولا إعادة 
عليه . والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ر بي - 

/ وسئل عن رجل يلاعب امراته» ثم بعد ساعة ببول» فيخرج شبه المنى بألم وعصر؛ ۲۱/۲۹ 

فهل يجب عليه الغسل؟ 


٤ 


فاجات: 

المنى الذى يوجب الغسل هو الذى يخرج بشهوةء وهو أبيض غليظ» تشبه رائحته رائحة 
الطّلع . 

فأما المنى الذى يخرج بلا شهوةء إما لمرض» أو غيره» فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند 
أكثر العلماء: كمالك» وأبى حنيقة وأحمد. كما أن دم الاستحاضة لا يجب الغسل» 
والخارج عقيب البول تارة مع ألمء أو بلا ألم هو من هذا الباب» لا غسل فيه عند جمهور 
لعلماء. والله أعلم. 


١18 
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لے 

وسئل عن امرأة قيل لها: إذا كان عليك نجاسة من عذر النساءء؛ أو من جنابة لا تتوضنى 
إلا عمسحى بالماء من داخل الفرج. فهل يصح ذلك؟ 
/ فأجاب: 

الحمد للّه لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج» فو 
أصح القولينء والله أعلم. 


يي ت 


وسئل عن امرأتين تباحثتاء فقالت إحداهما: يجب على المرأة أن تدس إصبعهاء وتغر 
لد داخل. وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهرء فأيهما على 
الصواب؟ 
فأجاب: 

الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز. 


لھ 

وسئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعةء تمنع بذلك نفوذ المنى فى مجارى 
يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسلء آم لا؟ 

أما صومها وصلاتها فصحيحة » وإن كان ذلك الدواء/ فی جوفهاء وأما جواز ذلك فهه 
نزاع بين العلماءء والأحوط أنه لا يفعل. والله أعلم . 

ل بير مه 

وسكا : 

هل صح عن النبى ية أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمدء وما قدر ذلك؟ وهل تكره 
الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم» وهل يكرر الصب على وجهه فى الوضوء؟ 


1۷۰ 


الصاع بالرطل الدمشقى : رطل وأوقيتان تقریباء والمد ربع ذلك . وهذا مع الاقتصاد 
ءالرفق يكفى غالب الناس» وإن احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس بذلك . 


لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء» وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه»ء بل إذا غرف 


ماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالى الوجه إلى أسفله برفق. والله أعلم. 
يعي ت 


/وسئل عن رجل اغتسلء ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك آم لا؟ 1/44 
الأفضل أن يتوضأء ثم يغسل سائر بدنهء ولا يعيد الوضوء كما كان النبى مهه يفعل . 
ولو اقتصر على الاغتسال من غير وضوءء أجزأه ذلك فى المشهور من مذهب الاأئمة 


لأريعة» لكن عند أبى حنيفة وأحمد: عليه المضمضة والاستنشاق» وعند مالك والشافعى 
یس عليه ذلك» وهل ینوی رفع الحدثين. فيه نزاع بين العلماء. والله أعلم. 


1۷۱ 
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فى الحمام 

قد كره اللإمام أحمد بناء الحمام» وبيعه» وشراءه» وكراءه» وذلك لاشتماله على آمو 
محرمة كثيرأء أو غالباء مثل كشف العورات ومسها والنظر إليهاء والدخول المنهى عنه إليه. 
كنهى النساء» وقد تشتمل على فعل فواحش كبيرة وصغيرة بالنساء» والرجال. وجاء فو 
الحديث الذى رواه الطبرانى: «إن الشيطان قال: يارب اجعل لى بيتاء قال: بيتت 
الحمام»”'2. ومن المنكرات التى يكثرها فيها تصوير الحيوان فى حيطانهاء وهذا متفق عليه. 

قلت: قد كتبت فى غير هذا الموضع: أنه لابد من تقييد ذلك با إذا لم يحتج إليه. 
فأقول هنا: إن جوابات أحمد ونصوصه إما أن تكون مقيدة فى نفسهء بأن يكون خر- 
كلامه على الحمامات التى يعهدها فى العراق والحجاز واليمن» وهى جمهور البلاد التى 
انتابهاء فإنه لم يذهب/ إلى خراسانء ولم يأت إلى غير هذه البلاد إلا مرة فى مجيثه إنى 
دمشق. وهذه البلاد المذكورة الغالب عليها الحرء وأهلها لا يحتاجون إلى الحمام غال- 
ولهذا لم يكن بأرض الحجاز حمام على عهد رسول الله ية وخلفائه. ولم يدخل النى 
َة حماما. ولا أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان. والحديث الذى يروى: أن النبى ك 
دخل الحمام موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث”'؟2. ولكن على لما قدم العراق كان به 
حمامات» وقد دخل الحمام غير واحد من الصحابةء وبنى بالجحقة حمام دخلها ابن عباء. 
وهو محرم. 

وإما أن يكون جواب أحمد كان مطلقا فى نفسه» وصورة الحاجة لم يستشعرها تفي ولا 
إثباتأء فلا يكون جوابه متناولا لهاء فلا يحكى عنه فيها كراهة. 

وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عند الحاجة وعدمهاء وهذا أبعد المحامل الثلاثة :ب 
يحمل عليه كلامه» فإن أصوله وسائر نصوصه فى نظائر ذلك تأبى ذلك. وهو - أيضاً - 
(1) الطبراتى فى الكبير ٠ )/85/ ( ۲٤١/۸‏ وقال الهيثمى فى المجمع 157/8: 5 فيه على بن يزيد الالهانى 

. ° وهو ضعيف‎ ١ 
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مخالف لآصول الشريعةء وقد تقل عنه أنه لما مرض وصف له الحمام. 

وكان أبو عبد الله لا يدخل الحمام اقتداء بابن عمرء فإنه كان لا يدخلهاء ويقول هى: 
من رقيق العيش» وهذا ممكن فى أرض/ يستغنى أهلها عن الحمام» كما يمكن الاستغناء عن 
الفراء والحشايا فى مثل تلك البلاد . 

والكلام فى فصلين: 

أحدهما: فى تفصيل حكم ما ذكر من بنائها وبيعها وإجارتهاء والأقسام أربعة: 

فإنه لا يخلو: إما أن يحتاج إليها من غير محظورء أو لا يحتاج إليها ولا محظورء أو 
يحتاج إليها مع المحظورء أو يكون هناك محظور من غير حاجة. 

فأما الأول. فلا ريب فى الجواز؛ مثل أن يبنى الرجل لنفسه وأهله حماما فى البلاد 
الباردة» ولا يفعل فيها ما نهى الله عنهء فهنا حاجة. أو مثل أن يقدر بناء حمام عامة» فى 
بلاد باردة» وصيانتها عن كل محظورء فإن البناء والبيع والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى 
الحمام الخاصةء أو المشتركة مع غض بصرهء وحفظ فرجه وقيامه بجا يجب من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكرء وهذا لا ريب فى جوازه» وقد دخلها غير واحد من الصحابة. 

وأحاديث الرخصة فيها مشهورة. كحديث أبى سعيد الخدرى الذى/ رواه أحمد» وأبو 
داودء وابن ماجهء عن النبى يَِةٍ أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»(1) 
وعلى هذا اعتمدوا فى الصلاة فى الحمام. وقد أرسله طائفة. وأسنده آخحرون» وحكموا له 
بالثبوت» واستثناؤه الحمام من الأرض» كاستثنائه المقيرة» فى كونها مسجدا دليل على 
إقرارها فى الأرضء وأنه لا ينهى عن الانتفاع بها مطلقا؛ إذ لو كان يجب إزالتها ويحرم 
بناؤها ودخولها لم تخص الصلاة بالمنع . 

والنهى عن الصلاة فى الحمام قد قال بعض الأصحاب: كأبى يكرء والقاضى: إنه يعيد. 
قيل: لأنه محل الشياطينء وفيه وجه. وهو التعليل بمظنة النجاسة» والمشهور أن المنم 
يتناول ما يدخل فى البيع» وهو المشلّحء والمغتسل» والأندر”" . 

وقد يقال: الحمام فعال من الحمء وهو المكان الذى فيه الهواء الخارء والماء الحار 

فأما المشلح الذى توضع فيه الثياب. وهو بارد لا يغتسل فيه» ولا يقعد فيه إلا المتلبس» 
فليس هو مكان حمامء والدخول فى المنع لا يصلح له تعليل. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ( 147 ) والترمذى فى المواقيت ( ۳١۷‏ ) . 
(۲) كذا بالاصل. 
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/ وقد بينا أن المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ 
والمعنى» وإن دخل فى المنم إلا أنه يقال: لفظ الحمام يعم هذا كله» ولا يعرف حمام ليس 
فيها هذا المكان('2. وتخلع فيه الثياب هذه هى الحمامات المعروفة» والخمامات الموجودة على 
عهد النبى اة التى يتناولها لفظ الاستثناء" الشياطين يتناول ذلك كله. كما أن صحن 
المسجد هو تبع للمسجدء ويشبه أن يكون الكلام فيهاء كالكلام فى رحبة المسجدء. فإد 
الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التى هى صحن مكشوف بجانب المسقوف مر 
المسجد المعد للصلاةء فهذا الثانى نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخله . 

وإذا تبين هذا فنقول: إنما تكون الحجة أن لو علم أن النبى ية وخلفاءه أمكنهم دخونه 
فلم يدخلوه» وإلا فإذا احتمل مع الإمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة. وأم 
الصحابة فقد روى عن ابن عمر أنه لم يدخلهاء وكان يقول: هى نما أحدث الناس من رقير 
العيش» وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أنواع الفضول التى لم تكن على عهد النى 
اة وهذا قاله ابن عمر فى أرض الحجازء وبهذا اقتدى أحمد. وهذا ترك لها من/ باد 
الزهد فى فضول المباح. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع فى الدار الآخرة» ولا 
ريب أنه إذا لم يكن دخول الحمام مما ينتفع به فى أعمال الآخرة كان تركه زهداً مشروعا. 

ولتركه وجه آخر: وهو أن يكون على سبيل الورع؛ والورع المشروع هو ترك ما قد يضر 
فى الدار الآخرة. وهذا منه ورع واجب كترك المحرم ومنه ما هو دون ذلك وهو ترد 
المشتبهات؛ التى لا يعلمها كثير من الناس» وغيرها من المكروهات. 

ولا ريب أن فى دخول الحمام ما قد يكون محرماًء إذا اشتمل على فعل محرم ٠‏ هر 
كشف العورةء أو تعمد النظر إلى عورة الغيرء أو تمكن الأجنبى من مس عورته» أو م_ 
عورة الاجنبى» أو ظلم الحمامى بمنع حقه» وصب الاء الزائد على ما اقتضته المعاوضة» م 
المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاهء أو فعل الفواحش فيهاء أو الأقوا 
المحرمة التى تفعل كثيراً فيهاء أو تفويت الصلوات المكتوبات. 

ومنه ما قد يكون مكروها محرماًء أو غير محرم» مثل صب الاء الكثيرء واللبث الطو۔_ 
مع المعاوضة عنهماء والإسراف فى نفقتهاء والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه» وغٍ 
ذلك. وكذلك التمتع / والترفه بها من غير حاجة إلى ذلك» ولا استعانة به على طاعة الله 

وقد يكون دخولها واجبأ إذا احتاج إلى طهارة واجبة» لا تمكن إلا فيهاء وقد يكر 
(۱» ۲) خرم بالاصل . 
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مستحبا إذا لم يمكن فعل المستحب من الطهارة وغيرها إلا فيهاء مثل الأغسال المستحبة التى 
لا يمكن فعلها إلا فيها ومثل نظافة البدن من الأوساخ التى لا تمكن إلا فيها. 


فإن نظافة البدن من الأوساخ مستحبة. كما روى الترمذى عن النبى كَل أنه قال: «إن - 


الله نظيف يحب النظافة“' وقد ثبت فى الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول لله ية : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواك واستنشاق للماء» وقص 
الأظفار» وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانةء وانتقاص الماء» قال مصعب: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة'"'. قال وكيع: انتقاص الماء يعنى الاستنجاء» وعن 
عمار بن ياسر ‏ رضى لله عنه ‏ أن رسول لله ميو قال: «من الفطرة ‏ أو قال: الفطرة - 
المضمضة والاستنشاق. وقص الشارب. والسواك. وتقليم الأظفار» وغسل البراجم» 
ونتف الإبطء والاستحداد» والاختتان» والانتضاح؟ رواه الإمام أحمد. وهذا لفظه. وأبو 
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/ وهذه الخصال عامتها إنما هى للنظافة من الدرنء فإن الشارب إذا طال يعلق به الوسخ 
من الطعام والشراب» وغير ذلك . وكذلك الفم إذا تغير ينظفه السواك» والمضمضة» 
والاستنشاق ينظفان الفم والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمع تحتها من الوسخ» ولهذا 
روى: «يدخل أحدكم على ورفغه تحت أظفاره»”؟2 يعنى الوسخ الذى يحكه بأظفاره من 
أرفاغه . 

وغسل البراجم وهى عقد الأصابع» فإن الوسخ يجتمع عليهاء ما لا يجتمع بين العقدء 
وكذلك الإبط فإنه يخرج من الشعر عرق الإبطء وكذلك العانة» إذا طالت. وفى صحيح 
مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا فى قص الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبط 
وحلق العانة؛ ألا نترك أكثر من أربعين ليلة“ فهذا غاية ما يترك الشعرء والظفر المأمور 
بإزالته . 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى كيه أنه قال: «حق الله على كل مسلم أن 
يغتسل فى كل سبعة أيام : يغسل رأسه » وجسده» 2 وهذا فى أحد قولى العلماء » هو 


(۱) الترمذى فى الادب (۲۷۹۹ ) وقال : « غريب ٠‏ وخالد بن إلياس ضعيف © . 

(۲) ملم فى الطهارة ( 67 ) . 

(۳) أحمد ٤‏ / 511 وأبو داود فى الترجل ( ٤۱۹۸‏ ) وابن ماجه فى الطهارة ( ۲۹٤‏ ) . 

(4) قال الهيثمى فى المجمع ١6‏ : «رواه الطبرانى والبزار باختصارء ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى 
إن شاء الله؟". عن عبد الله بن مسعود. 

.(01 / 0۸) مسلم فى الطهارة‎ )٥( 

»( البخارى فى الجمعة ( ۸۹۷ ) وملم فى الجمعة (4/۸4۹(. 
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غسل راتب مسنون للنظافةء فى كل أسبوعء وإن لم يشهد الجمعة. بحيث يفعله من لا 
جمعة عليه. وعن جابر قال: قال رسول الله كَل «على كل رجل مسلم فى كل سيعة أياء 
غسل يوم» وهو يوم الجمعة». / رواه أحمد والنسائى. وهذا لفظهء وأبو حاتم البستى2©0. 

وأما الاحاديث فى الغسل يوم الجمعة متعددة. وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول 
المسجدء وشهود الملائكة» ومع العبد ملائكة. وقد ثبت عن النبى َه أنه قال: «إن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»0) وعن قيس بن عاصم: «أنه أسلم فأمره النبى ميو أن 
يغتسل بماء وسدر». رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى. وقال : حديث حس ۳ , 

وهذان غسلان متنازع فى وجوبهماء حتى فى وجوب السدر. فقد ذكر أبو بكر فى 
«المشتبه» وجوب ذلك. وهو خلاف ما حكى عنه فى موضع آخر. 

ومن المعلوم أن أمر النبى ية بالاغتسال بماء وسدر ‏ كما أمر بالسدر فى غسل المحرء 
الذى وقصته ناقته» وفى غسل ابنته المتوفاة. وكما أمر الحائض - أيضا _ أن تأخذ ماءه 
وسدرها ..إنما هو لأجل التنظيف. فإن السدر مع الماء ينظف . ومن المعلوم أن الاغتسال فى 
الحمام أتم تنظيفاء فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحارء ومائها الحارء وما كان أبلغ فى تحصير 
مقصود الشارع كان أحب» إذا لم يعارضه ما يقتضى خلاف ذلك . 

/ وأيضاء فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ» وقمل وتوسخ بدنهء كان ذلك مؤذيا له 
ومضرأء حتى قد جعل الله هذا مما يبيح للمحرم أن يحلق شعره» ويفتدى. كما قال: ولا 
حقو وسم حن ملع اهدي محل فسن كلامم مرا از به آذ من رآبه دهن مه 
أو صدقة أو نسك 4 [البقرة: 197]. وقد ثبت فى الصحيح: «أنها نزلت فى كعب بن عجرة 
لا مر به النبى بيه عام الحديبية قبل أن يؤذن لهم فى الإحلال» والقمل يتهافت على 
رأسه»“ . وقد تكون إزالة هذا الأذى والضرر فى غير الحمام إما متعذرة» أو متعسرة. 

فالحمام لمثل هذا مشروعة مؤكدة» وقد يكون به من المرض ما ينفعه فيه الحمام. 
واستعمال مثل ذلك: إما واجب» وإما مستحب» وإما جائز. فإنها ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره. 

وأيضاء فالحمام قد يحلل عنه من الابخرة الأوساخ » ويوجب له من الراحة ما يستعى 
)١(‏ النسائى فى الجمعة (۱۳۷۸)ء وأحمد 7١ ٤/۳‏ ءواين حبان فى غسل الجمعة (17153). 
(؟) ملم فى المساجد (94/0714)» والنسائى فى المساجد (۰۷٠۷)ء‏ وابن ماجه فى الاطعمة (۹۵٠١۴)ء‏ كلهم عر 

جابر بن عبد الله . 
(۳) أبو داود فى الطهارة ( ۴٠١‏ ) والنائى ( ۱۸۸ ) وأحمد © / .7١‏ 
(4) البخارى فى للحصر (1816 ) ومسلم فى الحج ( ١١١١‏ / ۸۳) . 
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به على ما أمر به من الواجبات والمستحبات» ودخولها حينئذ بهذه النية يكون من جنس 
'لاستعانة بسائر ما يستريح بهء كالمنام والطعام. كما قال معاذ لأبى موسى: إنى أنام وأقوم» 
وأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى» ونظائره فى الحديث الصحيح متعددة» كما فى حديث 
أبى الدرداءء وعبد الله بن عمروء وغيرهما . 

/ القسم الثانى: إذا حلت عن محظورء فى البلاد الباردة أو الحارة فهنا لا ريب أنه لا 
يحرم بناؤهاء» وقد بنيت الحمامات على عهد الصحابة فى الحجاز» والعراق» على عهد على 
وغيره» وأقروها. وأحمد لم يقل : إن ذلك حرام» ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على 
مباح» ومحظور . 

وفن رفن الصحاية كان التاسن أتقى لله وارعى دوو :من أن يكر فيها الخظور: 
فلم تكن مكروهة إذ ذاك» وإن وقع فيها أحيانا محظورء فهذا بمنزلة وقوع المحظور فيما 
ينى من الأسواق والدور التى لم ينه عنهاء وإن كان يمكن الاستغناء عنها. 

القسم الثالث: إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالباً: كغالب الحمامات» التى فى 
البلاد الباردةء فإنه لابد لأهل تلك الأمصار من الحمامء ولابد فى العادة أن يشتمل على 
محظورء فهنا ‏ أيضا ‏ لا تطلق كراهة بنائها وبيعهاء وذلك لأن قول النبى كَكلةِ: «الحلال 
يين» والحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى 
يوشك أن يخالطه»”" . 

إنما يقتضى اتقاء الشبهات التى يشتبه فيها الحلال بالحرام» بخلاف / ما إذا اشتبه الواجب 
أو المستحب بالمحظور وقد ذكر ذلك أبو طالب المكى» وابن حامدء ولهذا سثل الإمام أحمد 
عن رجل مات أبوه وعليه دين. وله ديون فيها شبهة. أيقضيها ولده؟ فقال: أيدع ذمة أبيه 
مرهونة؟! وهذا جواب سديدء فإن قضاء الدين واجب. وترك الواجب سيب للعقاب»ء فلا 
يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب. ويحتمل ألا يكون. 

ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب: كغسل الجناية» والحيض» والتفاس» ومنها 
ما هو مؤكد قد تنوزع فى وجويهء كغسل الجمعة. ومنها ما هو مستحبء وهذه الأغسال لا 
تكن فى البلاد الباردة إلا فى حمام. وإن اغتسل فى غير حمام خيف عليه الموت. أو 
المرض. فلا يجوز الاغتسال فى غير حمام حينئذ. 

ولا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال بالماء فى الحمامء ولو قدر أن فى 
(1) البخارى فى الغاری (41 48 177 «(Flo {FEE‏ عن أبى بردة. 


() البخارى فى الإآعان ( ٥۲‏ ) وملم فى المساقاة ( 19۹4 / 1¥( . 
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ذلك كراهة مثل كون الماء مسخنا بالنجاسة عند من يكرهه مطلقاء أو عند من يكرهه إذا له 
يكن بين الماء والدخان حاجز حصين» كما قد تنازع فى ذلك أصحاب أحمد وغيرهم على 
القول بكراهة المسخن بالنجاسةء فإنه بكل حال يجب استعمالهء إذا لم يكن استعمال 
غيره؛ لان التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة» وإن اشتمل على وصف مكروه» فإته 
فى هذه الحال لا يبقى مكروها. 

/ وكذلك كل ما كره استعماله مع الجوازء فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبةء أو شرب 
واجب» لا يبقى مكروها. ولكن هل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله فى طهارة 
مستحبة؟ هذا محل تردد؛ لتعارض مفسلة الكراهة» ومصلحة الاستحباب. والتحقيق 
ترجيح هذا تارة» وهذا تارة» بحسب رجحان المصلحة تارة» والمفسدة أخرى. 

وإذا تبين ذلك فقد يقال: بناء الحمام واجب حينئذ» حيث يحتاج إليه لأداء الواجب 
العام . 

وقد يقال: إنما يجب الاغتسال فيها عند وجودهاء ولا يجب تحصيلها ابتداءء كما ل“ 
يجب على الرجل حمل الماء معه للطهارةء ولا إعداد الماء المسخن. فإذا فتحت مدينة وفيه 
حمام لم يهدم» والحال هذه. كما جاءت بذلك سنة رسول الله ياء وسنة خلفاته 
الراشدين. وكذلك من انتقلت إليه بإرث ونحوه» وأما من ملكها باختيارهء فالكلام فى 
ملكها ابتداء» فإنه بمنزلة ابتداء بنائها. 

وعلى هذاء فقد يقال: نحن إنا نكره بناءها ابتداءء فأما إذا بناها غيرنا فلا نأمر يهدمه. 
لما فى ذلك من الفسادء وكلام أحمد المتقدم إنما هو فى البناءء لا فى الإبقاء» والاستدامة 
أقوى من الابتداء؛ ولهذا كان الإحرام والعدة يمنع ابتداء النكاحء ولا يمنع دوامه» وآهر 
/ الذمة يمنعون من إحداث معابدهم»› ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك فى عهدهم. 

وإذا كان المكروه الابتداء» فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن» فهد 
يفيد وجوب دخول الحمامء إذا كانت موجودةء واحتيج إليها لطهارة واجبةء فلم قلتم: إل 
يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله على محظور؟ فإن ما لا يتم الواجب إلا بهء فهر 
واجب» وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب» وهنا الوجوب عند عدم بنائها منتف. 
فإذا توقفتم فى الوجوب فتوقفوا فى الإباحة!" . 


القسم الرابع: أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها: كما فى حمامات 
الحجازى والعراق» واليمن: فى الأزمان المتآخرة » فهذا محل نص أحمد وتجهنب اين عمر. 


)١(‏ بياض بالاصل. 
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الفصل الثانى 
فى دخولها 

فنقول: ليس لأخد أن يحتج على كراهة دخولهاء أو عدم استحبابه يكون النبى یاو لم 
يدخلهاء ولا أبو بكرء وعمرء فإن/ هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام» 
وقصدوا اجتنابهاء أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوهاء وقد علم أنه لم يكن فى بلادهم حينئذ 
حمام» فليس إضافة عدم الدخول إلى وجود مانع الكراهة أو عدم ما يمتضى الاستحبياب» 
بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخولء» وهو القدرة والإمكان. 

وهذا كما أن ما خلقه الله فی 0 الأرض ا واللباس وامراقب والمساكن لم 
القوت والفاكهة» ولا لبس من كل نوع من أنواع اللباس. ثم إن من كان من المسلمين 
بأرض أخرى : كالشام» ومصر» والعراق» واليمن» وخراسان» وأرمينية » وأذربيجان» 
والمغرب» وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم » أو مجلوبة من مكان آخر» 
فليس لهم أن يظنوا ترك الانتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبى يي لم يأكل 
مثله» ولم يليس مثله؛ إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الادلة الشرعيةء وهو 
أضعف من القول باتفاق العلماءء وسائر الأدلة من أقواله: كأمره ونهيه وإذنهء من قول 
الله تعالی - ھی أقوى وأكبر» ولا يلزم من عدم دليل معين عدم سائر الأدلة الشرعية . 

/ وكذلك إجماع الصحابة ‏ أيضاً - من أقوى الأدلة الشرعية» فنفى الحكم بالاستحباب 
لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقى الأدلة خطأ عظيمء فإن الله يقول: ظ وقدر فيها 
أقواتها 4 [فصلت: ١٠].ءوقال‏ تعالى: هو الذي خلق كم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: 
65 وقال تعالى : وخر كم ما في السّمُوَات وما في الأرض جميعًا منْه 4 [الجائية: 1] 
وقال تعالى : ل والْحَيْلَ وَالْبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلموت ‏ [النحل: 8]» 
ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب» ولم يركب النبى ية بغلة إلا البغلة التى أهداها له 
المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية. وهذه الآية نزلت بمكة. ومثلها فى القرآن : 
ا مر لل ريو e‏ تعالى : 0 
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ونخلاً . وحدائق غلا . وفاكهة وأَيًا 4 [عبس : ٤‏ - ۳۱]. ولم يكن بارض الحجاز زيتون. 
ولا نقل عن النبى َة أنه أكل زيتونا . ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم٠‏ 

وقد قال تعالى: ل والتين والزيتون » [التين: ا[ ولع يكن ارصع لا عداو هلا 
ولا نقل عن النبى ية أنه أكل منهماء وكذلك قوله: 8 وشجرة تخرّج من طُور سيناء تنبت 
بالدهن وَصبَغ للآكلين» [المؤمنون: ٠]ء‏ وقد قال النبى يللي : «كلوا الزيت وادهنوا / بهءفإته 
من شجرة مباركة»''2 وقال تعالى: $ الزجاجة انها كُوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لأ شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار) [النور: »]١‏ وكذلك قوله: 
« وحدائق غلا © [عبس: 70]. 

وكذلك قوله فى البحر: ( لتأكلوا منه لحما طرياٍ وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) 
ال ٤:‏ وقوله: 1$ وجعل )کم م من الفلك والأنعام ما ترَكبُون . لتستووا علي ظهوره 

ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويكم عليه وتقولوا سبّحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لَه مقرنين . 
إن إل ربنا لمنقلبوت 4 [الزخرف :1۲ 1ل ولم يركب النبى ما البحرء ولا أبو بکر» ول 
عمرء وقد أخبر ية بمن يركب البحر من أمته غزاة فى سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة - 
لام حرام بنت ملّحان ‏ وقالت : ادع الله أن يجعلنى منهم ۰ فقال: «أنت منهمة0". 

وكانت سنة رسول الله َة أنه يطعم ما يجده فى أرضهء ویلبس ما يجدهء ويركب م 
يجدهء مما أباحه الله تعالى ‏ فمن استعمل ما يجده فى أرضه فهو المتبع للسنة. كما أنه 
حج البيت من مدينته. فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتيع للسنةء وإن لم تكن هنه 
المدينة تلك . 

وكات 5 يجاهد من يليم :من الكثان من المشركين:واهل الكتات» :خسن ناهد من يل 
من هؤلاء فقد اتبع السنةء وإن كان نوع هؤلاء غير نوع و إذ أولئك كان غالبهم عرياً. 


ولهم نوع من الشرك هم عليه فمن. جاهد سائر المشركين تركهم» وهندهم وغيرهم» فقا : 
فعل ما أمر اللّه به. وإن كانت أصنامهم ليست تلك الأصنام . 


)١(‏ الترمذى فى الأطعمة )۱۸١١(‏ وقال: «حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر»» واين ماجه فى 
الاطعمة (۹٠۳۴)ء‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب. والترمذى فى الاطعمة )١867(‏ وقال: «حديث غريب م_ 
هذا الوجه»ةء وأحمد 5517/7/5 كلاهما عن أبى أسيد الساعدى. 

(۲) فى المطبوعة: «وسخر» وهو خطاء والصواب ما البتناه. 

(۳) البخارى فى الجهاد (۰۲۷۸۸» ۲۷۸۹)ء وملم فى الإمارة (1911/ ١٠١٠ء‏ ١١١)ء‏ وأبو داود فى الجهد 
(۲۲۹۰)» والنائى فى الجهاد (١۷٠۳)ء‏ كلهم عن انس بن مالك وابن ماجه فى الجهاد (١۲۷۷)ء‏ وأحم 
5 كلاهما عن آم حرام بنت ملحان. 


1١م6‎ 


ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتبع السنةء وإن كان هؤلاء اليهود والنصارى من نوع 
آخرء غير النوع الذين جاهدهم البنى َء فإنه جاهد يهود المدينة : كقريظةء» والنضيرء 
وبتى قينقاع» ويهود خيبر» وضرب الجزية على نصارى نجران» وغزا نصارى الشام» عربها 
ورومهاء عام تبوك» ولم يكن فيها قتال» وأرسل إليهم زيداًء وجعفراًء وعبد لله بن 
رواحة» قاتلوهم فى غزوة مؤتة. وقال: «أميركم زيدء فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله 


ابن رواحة37' . 


وصالح أهل البحرين» وكانوا مجوساً على الجزية» وهم أهل هجر وفى الصحيح أنه 
قدم مال البحرين فجعله فى المسجدء وما ثاب حتى قسمه"» وهذا باب واسع قد بسطناه 
فى غير هذا ار وميزنا بين السنة والبدعة» وبينا أن السنة هى ما قام الدليل الشرعى 
عليه بأنه طاعة للّه ورسولهء سواء فعله رسول الله اة أو فعل/ على زمانهء أو لم يفعلهء 
ولم يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله» أو وجود المانع منه. 

فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنةء كما أمر بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» وكما جمع الصحابة القرآن فى المصحف. وكما داوموا على قيام رمضان فى 
المسجد جماعة» وقد قال ية : «لا تكتبوا عنى غير القرآنء ومن كتب عنى غير القرآن 
فليمحه»" فشرع كتابة القرآن؛ وأما كتابة الحديث فنهى عنها أولاء وذلك منسوخ عند 
جمهور العلماء بإذنه لعبد الله بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه» فى الغضب والرضاء 
وبإذنه لأبى شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح. وبما كتبه لعمرو بن حزم من الكتاب الكبير 
الذى كتبه له لما استعمله على نجران» وبغير ذلك . 


والمقصود هنا أن كتابة القرآن مشروعة» لكن لم يجمعه فى مصحف واحد؛ لان نزوله 
لم يكن تم» وكانت الآية قد تنسخ بعد نزولهاء فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن جمعه فى 
مصحف واحدء حتى مات. وكذلك قيام رمضان. قد قال يَكِيْهُ: «إن الرجل إذا وات 
الإمام حتى ينصرف› كتب له قيام لل وقام فى أول الشهر بهم ليلتين» وقام فى آخر 
الشهر ليالى» وكان الناس يصلون على عهده فى المسجد فرادى وجماعات» لكن لم ا 
بهم على الجماعةء خشية أن / تفرض عليهمء وقد أمن ذلك بموته. 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 1١١ /١‏ : «رواه الطبرانى ورجاله ثقات إلى عروةا. 
() البخارى فى الجزية )۴٠١۸(‏ . 
(۳) ملم فى الزهد )€ ر 44 ” والدارمى فى المقدمة »1١89/١‏ وأحمد M/F‏ ا كلهم عن أبى سعيد 
الخدرى. 
)٤(‏ أبو داود فى تفريع آبراب شهر رمضان ( 1775 ) والنسائى فى قيام الليل (5 )١7١‏ واين ماجه فى إقامة الصلاة 
(YY)‏ . 
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وقد قال َل فى الحديث الذى رواه أهل السنن» وصححه الترمذى وغيره: «عليكه 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدى»ء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة2(١2‏ فما سنه الخلفاء الراشدون ليس بدعة 
شرعية ينهى عنهاء وإن كان يسمى فى اللغة بدعة؛ لكونه ابتدئ. كما قال عمر: نعمت 
البدعة هذهء والتى ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك فى قاعدة. 

الماء الجارى فى أرض الحمام خارجا منهاء أو نازلا فى بلاليعهاء لا يحكم بنجاسته» بز 
بطهارته. إلا أن تعلم نجاسة شىء منه؛ ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الحمام لم ينه عن 
الصلاة فيها لكونها مظنة النجاسةء كما ذهب إليه طائفة من الفقهاء» وهو وجه فى مذهب 
أحمد. ومن قال هذا قال: إذا غسلنا موضعاً منهاء أو تيقنا طهارته جازت الصلاة فيه . 

/ وأما على من قال بالنهى مطلقآء كما فى حديث أبى سعيد الذى فى سنن أبى داود 
وغيره ‏ وقد صححه من صححه من الحفاظء وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافى الرواية 
المسندة الثابتة ‏ أن النبى ييا قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»" فاستثنى 
الحمام مطلقاًء فيتناول الاسم ما دخل فى المسمى. فلهم طريقان: 

أحدهما: أن النهى تعبد لا يعقل معناه كما ذهب إليه طائفة من أصحاب آحمد» وغيرهف 
کابی بكرء والقاضى أبى يعلى » وأتباعه . 

والثانى: أن ذلك لانها مأوى الشياطين» كما فى الحديث الذى رواه الطبرانى عن ابن 
عباس عن النبى لل : «أن الشيطان قال: يارب اجعل لى بيتأء قال: بيتك الحمام» قال: 
اجعل لى قرآنا قال : قرآنك الشعرء قال: اجعل لى مؤذناء قال: مؤذنك المزمار»" . 

وهذا التعليل كتعليل النهى عن الصلاة فى أعطان الإابل بنحو ذلك كما فى الحديث: (إد 
على ذروة كل بعير شيطان» (25»< وإنها جن خلقت من جن*"'؛ إذ لا يصح التعليل هناك 
بالنجاسة؛ لانه فرق بين أعطان الإبل» ومبارك الغنم» وكلاهما فى الطهارة والنجامة 
سواء. كما لا يصح تعليل الأمر بالوضوء من لحومها؛ بأنه لأجل مس النار مع تفريقه بين 
لحوم الإبل ولحوم الغنمء وكلاهما فى مس النار وعدمه سواء. 

/ وكذلك تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة بنجاسة التراب هو ضعيف» فإن النهى عن 
المقبرة مطلقاًء وعن اتخاذ القبور مساجدء ونحو ذلك مما يبين. أن النهى لا فيه من مظة 
)١(‏ أبو داود فى اللنة ( 25003 ) وأحمد ٤‏ / 23175 1۲۷ . 
(۲) أبو داود فى الصلاة ( 447 ) والترمذى فى المواقيت ( ۳١۷‏ ) . 


(۳) سبق تخريجه ص ۱۷۲ . 
)٤(‏ أحمد ۳ / 144 والدارمى فى الاسحذان ۲ / 7453548 . 
(6) ابن ماجه بنحوه فى المساجد ( 779 ) . 


1A۲ 


الشركء ومشابهة المشركين. 

وأيضاء فنجاسة تراب المقبرة فيه نظرء فإنه مبنى على «مسألة الاستحالة» ومسجد رسول 
الله َيل قد كان مقبرة للمشركين» وفيه نخل» وخرب . فأمر النبى اة بالنخل فقطعت» 
وجعلت قبلة المسجدء وأمر بالخرب فسويت» وأمر بالقبور فنبشت» فهذه مقبرة منبوشة» 
كان فيها المشركون. ثم لما نبش الموتى جعلت مسجداً مع بقاء ما بقى فيها من التراب» ولو 
كان ذلك التراب نجسا لوجب أن ينقل من المسجد التراب النجس. لاسيما إذا اختلط الطاهر 
بالنجس» فإنه ينبغى أن ينقل به زوال النجاسة» ولم يفعل ذلك» ولم يؤمر باجتناب ذلك 
التراب» ولا بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه. 

فتبين أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن نجاسة التراب. 

وأيضاء من علل ذلك بالنجاسة» فإن غايته أن يكره الصلاة عند الاحتمال» كما قاله من 
كره الصلاة فى المقبرة والحمام» والأعطان» ولم/ يحرمها كما ذهب إليه طائفة من العلماءء 
لكن هذا قول ضعيف؛ لان السنة فرقت بين معاطن الإبل» ومبارك الغنم؛ ولانه استثنى 
كونها مسجداء فلم تبق محلا للسجود؛ ولأنه نهى عن ذلك نهیا مؤكداً بقوله قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء 
فإنى أنهاكم عن ذلك»'. 

ولأنه لعن على ذلك بقوله: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد»"؛ يحذر ما فعلوا ولأنه جعل مثل هؤلاء شرار الخليقة بقوله: «إن أولئك إذا مات 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة»" . 

وأيضاًء فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة فيهاء بل 
ثبت بسنته أن الأرض تطهر با يصيبها من الشمس والريح والاستحالة . كما هو قول 
طوائف من العلماء: كأبى حنيفة» والشافعى »فى قول .ومالك فى قول» وهو أحد القولين 
فى مذهب أحمد . فإنه ثبت أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله 
كي ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك . وثبت فى الصحيح عنه أنه كان يصلى فى نعلیه» 
وفى السنن عنه أنه قال: «إن اليهرد لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم»“ وقال: «إذا أتى 
)١(‏ ملم فى الماجد( ٥۳۲‏ / 58 ) . 
(۲) البخارى فى الصلاة ( ٤۳١ 5 ٤۴١‏ ) وملم فى الماجد ( 059 / )١9‏ . 
(؟) البخارى فى الصلاة ( ۲٤۷‏ ) وملم فى الماجد ( .)1١5 / ٥۲۸‏ 
)٤(‏ البخارى فى الصلاة ( ۳۸١‏ ) وملم فى الماجد ( ١١ / ٠٠١‏ ) . 
(6) ابو داود فى الصلاة ( 197 ) والحاكم فى مستدركة 77١ / ١‏ وقال ه صحيح الإسناد ولم يخرجاء » ووافقه 

الذهبى . 


١م‎ 


فُقالف 


۴۳ / أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه: فإن كان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما 
طهور»”' فإذا كان قد جعل التراب يطهر أسفل الخف فلأن يطهر نفسه أول وأحرى. 
وأيضاء فمن المعلوم: أن غالب طرقات الناس تحتمل من النجاسة» نحو ما تحتمله المقبرة 
والحمام . أو نحو ذلك أو أكثر من ذلك» فلو كان ذلك سبب النهى لنهى عن الصلاة فى 
النعال مطلقاً؛ لان هذا الاحتمال فيها أظهر. فهذه الستن تبطل ذلك التعليل من وجهين: 
من جهة أن هذا الاحتمال لم يلتفت إليهء ومن جهة أن التراب مطهر لما يلاقيه فى 
العادة . 
وغسل ما يصيب البدن والثوب منهء إما أن يكون على جهة الاستقذارء وإما أن يكون على 
جهة النجاسة . 
أما الأول فكما يغسل الإنسان بدنه وثيابه من الوسخ والدنس» ومن الوحل الذى 
يضسهة )2 ومن المخاط والبصاق» ومن المنى على القول يطهارته » وأشباه ذلك . ومثل هذا قد 
يكون فى المياه المتغيرة يممّرها وممازجها ونحو ذلك . وهذا نوع غير النوع الذى نتكلم فيه 
الآن. 
INTE‏ / وأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسهء فحجته أن يقال: إن هذا الماء فى مظنة أن تخالطه 
النجاسة» وهو ما يكون فی الحمام من القىء والبول: فإن هذه النتجاسة التى قد تكون فی 
الحمام. فأما العذرة أو الدم» أو غير ذلك فلا تكاد تكون فى الحمام. وإن كان فيها نادر 
تميز وظهر. 
وأيضاء فقد يزال به نجاسة تكون على البدنء أو الثياب. فإن كثيراً ممن يدخل الحماء 
الحمام. وكذلك بعض الآنية قد يكون نجساء وقد يكون بعض ما يغسل فيها من الثياب 
وأيضاء فهذا الماء كثيراً ما يكون فيه الماء المستعمل فى رفع الحدث وهو نجس عند من 
يقول بنجاسته» فهذه الحجة المعتمدة. 
والجواب عنها مبنى على أصول ثلاثة: 
أحدها: الحواب فيه من وجوه: 
أحدها: أن يقال: الماء الفائض من حياض الحمام» والمصبوب على أبدان المغتسلين» أو 
على أرض الحمام طاهر بيقينء وما ذكر مشكوك فى إصابته لهذا الماء المعين» فإنه وإن 
i‏ تيقن أن الحمام يكون فيه/ مثل هذا فلم يتيقن أن هذا الماء المعين أصابه هذاء واليقين لا 
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الوجه الثانى: أن يقال هذا بعينه وارد فى طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أبوال 
الدواب» وقد قال أصحاب أحمد وغيرهم بطهارته» بل النجاسة فى طين الشوارع أكثر» 
وأثبت. فإن الحمام وإن خالط بعض مياهها نجاسة. فإنه يندفعء ولا يثبت بخلاف طين 
الشوارع . 

الوجه الثالث: أن يقال: كما أن الأصل عدم النجاسةء فالظاهر موافق للأصلء وذلك 
آنا إذا اعتبرنا ما تلاقيه النجاسة فى العادةء وما لا تلاقيه كان ما لا تلاقيه أكثر بكثير. فإن 
غالب المياه الجارية فى أرض الحمام لا يلاقيها فى العادة نجاسة. وإذا اتفق الأصل والظاهرء 
لم تبق المسألة من موارد النزاع» بل من مواقع الإجماع. ولهذا قلت: إنه لا يستحب غسل 
ذلك تنجساء فإنه وسواس. 

ولنا فيما إذا شك فى نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته. وجهان: أظهرهما لا 
يستحب البحثء لحديث عمر؟. وذلك لأن حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم فى 
الصحيح › الذى هو ظاهر مذهب أحمد» ومذهب مالك وغيرهماء ولا إعادة على من لم 
يعلم ‏ أن عليه/ نجاسة. وهذا وإن كان فى اجتنابها فى الصلاة فمألة إصابتها لنا فيها د 5١/6566‏ 
أيضاً - وجهان . 

الوجه الرابع : أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس» فقد يعارض الأصل والظاهرء وفى مثل 
هذا كثيراً ما يجىء قولان فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء كثياب الكفار ونحو ذلك» 
لكن مع مشقة الاحتراز كطين الشوارع ‏ يرجحون الطهارة» وإذا قيل بالتنجيس فى مثل 
هذا عفى عن يسيره. 

الأصل الثانى: أن نقول: هب أن هذا الماء خالطته نجاسة» لكنه ماء جارء فإنه ساح على 
وجه الأرض» والماء الجارى إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة» وهذا أصح القولين» وهو مذهب مالك» 
وأحمد فى أحد القولين» اللذين يدل عليهما نصهء وهو مذهب أبى حنيفة» مع شدة قوله 
فى الماء الدائم وهو القول القديم للشافعى. ونهى النبى َي عن البول فى الماء الدائم» 
والاغتسال فيهء دليل على أن الجارى بخلاف ذلك. وهو دليل على أنه لا يضره البول فيه» 
والاغتسال فيه . 
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وأيضاء فإنه طاهر لم يتغير بالنجاسة» وليس فى الأدلة الشرعية/ ما يوجب تنجيسه. 
فإن الذين يقولون : إن الماء الجارى كالدائم تعتبر فيه القلتان » فإذا كانت الجرية 
أقل من قلتين. نجسته. كما هو الجديد من قولى الشافعى » وأحد القولين فى مذهب 
أحمدء فإنه لا حجة لهم فى هذا . ولا أثر عن أحد من السلف ٠‏ إلا التمسك بقوله 
كك : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث 2076 وقياس الجارى على الدائم » وكلاهما لا 
حجة قيه. 

أما الحديث فمنطوقه لا حجة فيهء وإنما الحجة فى مفهومهء ودلالة مفهوم المخالفة 
لا تقتضى عموم مخالفة المنطوق فى جميع صور المسكوت بل تقتضى أن المسكوت لير 
كالمنطوقء فإذا كان بينهما نوع فرق ثبت أن تخصيص أحد النوعين بالذكر مع قياء 
المقتضى للتعميم كان لاختصاصه بالحكم. فإذا قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمر 
الخبيث» دل أنه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه كذلك» فإذا كان ما لم يبلغ فرق فيه بيد 
الماء الجارى والدائم حصل المقصودء لاسيما والحديث ورد جوابًا عن سؤالهم عن المء 
الدائم الذى يكون بأرض الفلاة» وما ينوبه من السباع والدواب» فيبقى قوله: «الماء طهو 
لا ينجسه شىء الوارد فى بثر بضاعة متناولا للجارى. والفرق أن الجارى له قوة دفه 
النجاسة عن غيره» فإنه إذا صب على الأرض النجسة طهرهاء ولم يتنجس» فكيف لا 
يدفعها عن نفسه؛ ولان الماء الجارى يحيل النجاسة بجريانه . 

/ وأيضاء فإن القياس :هل هو تنجيس الماء بمخالطة النجاسة؟ أو عدم تنجيسه حتى تظهر 
النجاسة؟ فيه قولان للأصحاب وغيرهم . 

فمن قال بالأول» قال: العفو عما فوق القلتين: كان للمشقة؛ لأنه يشق حفظه مر 
وقوع النجاسة فيه؛ لأنه غالبا يكون فى الحياض والغدران والآبار» بخلاف القليل» فإنه 
يكون افق الأواق:«وهذا الخ مورد ف الخازى» فان حفط من التجاسة اص ب 
حفظ الدائم الكثير . 

ومن قال بالثانى وأن الأصل الطهارة حتى تظهر النجاسة» كان التطهير على قوله أوكد. 
فإن القليل الدائم نجس؛ لانه قد يحمل الخبث». كما نيه عليه الحديث. وأما الجارى فر 
بقوة جريانه يحيل الخبث فلا يحمله» كما لا يحمله الكثير. 

وإذا كان كذلك» فهذه المياه الجارية فى حمام إذا خالطها بول أو قىء أو غيرهماء كانت 
نجاسة قد خالطت ماء جارياء فلا ينجس إلا بالتغير» والكلام فيما لم تظهر فيه النجاسة 
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وإن قيل: إن ماء الحمام يخالطه السدر» والخطمى» والتراب» وغير ذلك عا يغسل به 
الرأس» والأشنان والصابون والحناء/ وغير ذلك من الطاهرات التى تختلط بهء حتى لا تظهر 
فيه النجاسة . 

قيل: إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة فيه» وجاز ألا تكون ظاهرةء فالاصل عدم 
ظهورهاء وإذا كان قد علم أنه تخالطه الطاهرات. ورأيناه متغيراًء أحلنا التغير على مخالطة 
الطاهرات؛ إذ الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم» لا إلى المقدر المظنون. بل قد ثبت 
النص بذلك فيما أصله الحظر. كالصيد إذا جرح »2 وغاب» فإنه ثبت بالنص إياحته» وإن 
جاز أن يكون قد زهق بسب آخر أصابهء فزهوقه إلى السبب المعلوم» وهو جرح الصائد أو 
كليه ؛ وإن كان فى المسألة أقوال متعذدة » فهذا هو الصواب الذى ثبت بالنص الصحيح 
الصريح . 

الأصل الثالث: أن نقول: هب أن الماء تنجس» فإنه صار نجاسة على الأرض» والنجاسة 
إذا كانت على الأرض بولا كانت أو غير بول فإنه يطهر بصب الماء عليها. إذا لم تبق عينها. 
كما أمر النبى َة بذلك فى حديث الاعرابى الذى بال فى المسجدء حيث قال: «لا تزرموه» 
أى لا تقطعوا عليه بوله. «فصبوا على بوله ذنويا من ماء» وقال: «إنما بعئتم ميسرين» ولم 
E‏ 

ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره: إن نجاسة الأرض والبرك والحياض المبنية ونحو ذلك» 
عا لا ينقل ويحول. يخالف النجاسة على المنقول من الابدان والثياب والآنية» من ثلاثة 
أوجه: 

/ أحدها: أنه لا يشترط فيها العدد. لا من ولوغ الكلب ولا غيره. 

الثانى: أنه لا يشترط فيها الانفصال. عن موضع النجاسة . 

الثالث: أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة . 

وإدا كان كذلك فنقول : ما کان على أرض الحمام من بول وغيره» فإنه قد جرى عليه 
-ء بعد ذلك فطهرت الأرض مع طهارة الغسالة» وإذا كانت غسالة الأرض طاهرة زالت 
لشبهة بالكليةء فإنه إن قال قائل: قد يكون من الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنيةء أو 


قيل له: فهذه إذا كانت نجسة وأصابت الأرض لم تكن أعظم من البول المصيب 


) البخارى فى الوضوء (۲۲۰). وأبو داود فى الطهارة .)۳۸١(‏ والترمذى فى الطهارة .»)١417(‏ والنسائى فى 
الطهارة (057): وأحمد 2774/7 كلهم عن أبى هريرة. 


AY 


IFT 


WANT. 


سعدا اف 


شسالف 


الأرض› وإذا كانت تلك النجاسة تزول مع طهارة الغسالة قبل الانفصال فهذه أولى. 
وليس له أن يقول: النجاسة منتفية» ومرور الماء المطهر مشكوك فيهء لاسيما وقد 
يكون ذلك الماء المار مما لا يزيل النجاسة» لكونه مستعملا. أو لتغيره بالطاهرات؛ لانه 

/ ومن المعلوم بالعادات أن الماء المطهرء والجارى على أرض الحمام» أكثر من النجاسات 
بكثير كثير. فيكون ذلك الماء قد طهر ما مر عليه من نجس . فإن اغتسال الناس من غير 
حدث ولا نجس فى الحمامات أكثر من اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين› وهم يصبود 
على أبدانهم من الماء القراح الذى ينفصل غير متغير أكثر من غيره» وإن كان فيه تَغْير 
يسير بيسير السدر والاشنان». فهذا لا يخرجه عن كونه مطهرأء بل الراجح من القولين - 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد التى نصها فى أكثر أجوبته -: أن الماء المتغير بالطاهر 
كالحمص والباقلاء» لا يخرج عن كونه طهوراء ما دام اسم الماء يتناوله كالماء المتغير باصا 
الخلقة. كماء البحر وغیره» وما تغير بما يشقى صونه عنه من الطحلب» وورق الشجر. 
وغیرهماء فإن شمول اسم الماء فى اللغة لهذه الأصناف الثلاثة واحد. 

فإن كان لفظ الماء فى قوله : فلم تجدوا ماء 4 [المائدة: 1] يتناول أحد هذه الاصناف. 
فيتناول الثالث؛ إذ الفرق إنما يعود إلى أمر معهودء وهو أن هذا يكن الاحتراز عنه» وه 
لا يمكنء وهذا الفرق غير مؤثر فی اللغةء ويتناول اللفظ لعناهء وشمول الاسم مما 
فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل . وقد ثبت/ بالسنة أن النبى ية قال فى الذى وقصته ناقته 
«اغسلوه بماء وسدر“ وكذلك قال للاتى غسلن ابنته: «اغسلتها بماء وسدر» وللنى 
أسلم: «اغتسل بماء وسدر6(" وهذا فيه كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا تبين ما ذكرناه ظهر عظيم البدعة. وتغيير السنة والشرعةء فيما يفعله طوائف مر 
المنتسبين إلى العلم والدين من فرط الوسوسة فى هذا الباب» حتى صاروا إنما يفعلوء 
مضاهين لليهودء بل للسامرية الذين يقولون : لا مساس. 

وباب التحليز والتحريم الذى منه باب التطهير والتنجيسر - دين الإسلام فيه وسط بر 
اليهود والنصارى. كما هو وسط فى ساد ثر الشرائع» فلم يشدد علينا فى أمر التحري 
والنجاسة كما شدد على اليهود. الذين حرمت عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم وبغيهم. 
يل وضعت عنا الآصار والأغلال» التى كانت عليهم» مثل قرض الثوب ومجانبة الجائفظ 
فى المؤاكلة» والمضاجعة. وغير ذلك . ولم محلل لنا الخبائث كما استحلها النصارى» التي 
)١(‏ البخارى فى الجنائز ( 1777 )ء ومسلم فى الحج ( )١١١ 97 / ١1505‏ . 


(۲) البخارى فى الجتائر (  ) ۱١٣١۴‏ 
(۳) ابو دارد فى الطهارة ( 7654 ) . والنسائى فى الطهارة ( ١ ) ١8484‏ وأحمد 0١ / ١‏ . 
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لا يحرمون ما حرم الله ورسولهء ولا يدينون دين الحقء فلا يجتنبون نجاسة» ولا يحرمون 
حيثاء بل غاية أحدهم أن يقول طهر قلبك» وصل . واليهودى إنما يعتنى بطهارة ظاهره/ لا 5١/607‏ 
قبه» كما قال تعالى عنهم: اوك الّذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم © [المائدة: .]4١‏ 

وأما المؤمنون. فإن الله طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث» وأما الطيبات» فأباحها لهمء 
الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه» كما يحب رينا ويرضى . 
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عي - 

وسئل عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة ذ فى الخلوة؟ وما هو الذى يفعنه 
من آداب الحمام؟ 

لا يلزم المتطهر كشف عورته» لا فى الخلوة» ولا فى غيرهاء إذا طهر جميع بدنه. لكر 
إن كشفها فى الخلوة لاجل الحاجة: علي والتخلى» جاز كما ثبت فى الصحيح :- 
موسى - عليه السلام - اغتسل عريانا'2» وأن أيوب - عليه السلام - اغتسل عريان”"2 وفو 
الصحيح أن فاطمة: كانت تستر النبى ية عام الفتح بثوب وهو يغتسل» 0 
ركعات”' وهى التى يقال لها صلاة الضحى. ويقال: إنها صلاة الفتح» وفى الصحيح ‏ 
أيضاً - أن ميمونة سترته فاغتسل ° . 

/ وعلى داخل الحمام أن يستر عورته» فلا يمكن أحداً من نظرها ولا لمسهاء سواء 5 
القيم الذى يغسله أو غيره» ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسهاء إذا لم يحتج إلى ولك 
لأجل مداواة أو غيرهاء فذاك شىء آخر. وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بح 
الإمكان. كما قال النبى طلا : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“ فيأمر بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذل 
وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكراً فليفعل ذلك» إذ شهود المنكر من غير حاجة وذ 
إكراه منهى عنه . 

وليس له أن يسرف فى صب الاء؛ لأن ذلك منهى عنه مطلقاء وهو فى الحمام ينهى ى 
لحق الحمامى؛ لأن الماء الذى فيها مال من أموال له قيمةء وعليه أن يلزم السنة فى طهارته 
فلا يجفو جفاء النصارى»ء ولا يغلو غلو اليهود. كما يفعل أهل الوسوسةء بل حيام. 
الحمام طاهرةء ما لم تعلم نجاستهاء سواء كانت فائضة أو لم تكن وسواء كانت الأنبو# 
تصب فيهاء أو لم تكن. وسواء بات الماء أو لم يبتء وسواء تطهر منها الناس أو - 
يتطهروا. فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك» فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه أن الى 
ية كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر / الفرق''' فهذا إناء صغير لا يفيض › 


)١(‏ البخارى فى الغسل ( ۲۷۸ ) . (۲) البخارى فى الغل (۲۷۹) عن أبى هريرة. 
(۳) مسلم فى الحیض ( )٤( . )۷١ / ۳۳٣‏ البخارى فى الغل ( ۲۸۱ ) . 

. ) 78 / ٤۹٩ ( ملم فی الإيمان‎ )٥( 

( البخارى فى الغل ( 76١‏ ) وملم فى الحيض ( 4١ / 9١9‏ ) . 


أنبوب فیه» وهما يغتسلان منه جميعاء وفى لفظ: فأقول: دع لی ويقول: دعى لی . 

وفى صحيح البخارى عن ابن عمر: أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول 
الله َة من إناء واد وقد ثبت عنه أنه كان يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع”" . والصاع 
عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصرى أقل من خمسة أرطال» نحو خمسة إلا ربعاء والمد 

وليس للإنسان أن يقول: الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست» فإن أرض 
لحمام الأصل فيها الطهارةء وما يقع فيها من نجاسة كبول فهو يصب عليه من الماء ما يزيلهء 
وهو أحسن حالا من الطرقات بكثيرء والأصل فيها الطهارة» بل كما يتيقن أنه لابد أن يقع 
على أرضها نجاسة. فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسةء ولو لم يعلم ذلك» 
فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسةء إن لم يعلم حصول النجاسة فيها. والته أعلم. 


. ) 15 / ۴۲١ ( مسلم فى الحيض‎ )١( 
. ) 1۹۳ ( (؟) البخارى فى الوضوء‎ 
. ) 0١ / 3:58 ( وملم فى الحيض‎ ) 5١١ ( البخارى فى الوضوء‎ )۳( 


۹۱ 


HINT 


YI MTV 


ا تقول السادة العلمّاء - رضى الله عنهم أجمعين - ب فيمن دخل الحم 
بلا مئزرء مكشوف العورة: هل يحرم ذلك أم لا؟ وهل يجب على ولى الأمر منع من يفعر 
ذلك أم ل وهل يجب على ولى الأمر - أيضاً ‏ أن يلزم مستأجر الحمام آلآ يمكن أحدآمر 
دخول حمامه مكشوف العورة أم لا؟ وفيمن يقعد فى الحمام وقت صلاة الجمعة ويترك 
الصلاة: هل ينع من ذلك آم لا؟ أفتوناء وابسطوا القول فى ذلك. 
فأجاب شيخ الإسلام بقية السلف الكرامء الشيخ تقى الدين أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية: 


الحمد لله نعم يحرم عليه ذلك باتفاق الأئمةء وقد صح عن النبى كَل أنه نهى النامر 
عن الحمام [بغير منزر]ء وفى التن عنه َة أنه قال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر م_ 
ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمثزر»" وفى الحديث: «نهى النساء من الدخول مطلقا .؛ 
لعذرة»(1) وفى الحديث الثابت عنه الذى استشهد به البخارى حديث معاوية بن حيب 
القشيرى أنه قال له : «احفظ/ عورتك إلا من زوجتك. أو ما ملكت يمينك؟ قال: قلت: فيد 
كان القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعت ألا يرينها أحن فلا يرينهاء قال: قلت 
يارسول اللهء إذا كان أحدنا خالياء قال: « فاللّه أحق أن يستحيى منه من الناس». أخرح 


أبو داود والنسائى والترمذى» وقال: : حسن . . واین - ماجه 0 


وعلى ولاة الامور النهى عن ذلك وإلزام الناس بألا يدخل أحد الحمام مع الناس .: 
مستور العورةء وإلزام أهل الحمام بأنهم لا يمكنون الناس من دخول حماماتهم إلا مستورد 
العورة» ومن لم يطع الله ورسوله وولاة الأمر من أهل الحمامء والداخلين» عوقب عقو 
بليغة تردعه وأمثاله من آهل الفواحش. الذي ين لا يستحيون لا من الله ولا من عباده؛ قي 
إظهار العررات من الفواحش . وقد قال تعالى: ظفل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفت 
روجهم [النور: ١۳]ء‏ وغض البصر واجب عما لا يحل التمتع بالنظر إليه: من النم. 
الأجنبيات› ونحو ذلك. وعن العورات» وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك . 


. ) #0١ ( الترمذى فى الادب ( ۲۸۰۱ ) وقال : « حن غريب » والنسائى فى الغسل والتيمم‎ )١( 


زفق أبو داود فی الحمام ›)€۰1١(‏ وابن ماجه فى الادب «(TYEA)‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 0 وفص 
الالبانى . 
(۳) الترمذى فى الادب ( 5776 ) وقال : « حسن » وابن ماجه فى النکاح ( ۱۹۲۰ ) . 


1۹۲ 


ولهذا كان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن كان مكشوف العورة» وإن كان ذلك 
الرجل قد عصى بكشفهاء وعليه أن يأمر المكشوف بالاستتارء فإن هذا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء الذى يجب على الناس»ء وكذلك حفظ الفروج يكون عن الاستمتاع 
/ المنهى عنهء وعن إظهارها لمن ليس له أن يراها. كما ينهى الرجل عن مس عورة غيره» كما 
ثبت فى الصحيح أن النبى ميو نهى أن يباشر الرجل الرجل فى ثوب واحدء وأن تباشر 
المرأة المرآة فى ثوب واحدء وأمر بالتفريق فى المضاجع بين الصبيان إذا بلغوا عشر سنين. 
كما بين ذلك النبى يليد بقوله: «احفظ عورتك إلا من زوجتكء أو ما ملكت يينك لا 
قال له: يا رسول الله عوراتناء ما نأتى؟ وما نذر؟. . . فإذا كان القوم بعضهم فى بعض» 
قال: «إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: فإذا كان أحدنا خالياء قال: 
«قالله أحق أن يستحيى منه من الاس امن بسترها فى الخلوة. وهذا واجب عند أكثر 
العلماء . 

وأما إذا اغتسل فى مكان خال بجنب حائط أو شجرة ونحو ذلك فى بيته أو حمام أو 
نحو ذلك فإنه يجوز له كشفها فى هذه الصورة» عند الجمهور. كما ثبت فى الصحيح: أن 
موسى اغتسل عريانا (۳) وأن أيوب: اغتسل عریانا"“ وأن فاطمة كانت تستر النبى ية بئوب 
ثم يغتسل . 

وهذا كشف للحاجة بمنزلة كشفها عند التخلى والجماع بمقدار الحاجة ولهذا كره العلماء 
للمتخلى أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. 

/ وتنازعوا فى نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر:هل يكره أو لا يكره؟أم يكره وقت 
الجماع خاصة؟ على ثلاثة أقوال معروفة» فى مذهب أحمدء وغيره. 

وقد كره غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره النزول فى الماء بغير مثزر» ورووا عن الحسن 
والحسين أو أحدهما أنه كره ذلك» وقال: إن للماء سكانا. 

وأما فتح الحمام وقت صلاة الجمعةء وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوقت› 
وقعودهم فيها تاركين لما فرضه الله عليهم من السعى إلى الجمعةء فهذا - أيضاً ‏ محرم 
ياتفاق المسلمين» وقد حرم الله بعد النداء إلى الجمعة البيع الذى يحتاج إليه الناس فى غالب 
الأوقات» وكان هذا تنبيها على ما دونهء من قعود فى الحمامء أو بستانء أو غير ذلك» 
والجمعة فرض باتفاق المسلمين» فلا يجوز تركها لغير عذر شرعى .وليس دخول الحمام من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۹۲ . 
4-5 )سيق تخريجها ص ۱۹۰ . 


مم 1" 


H1N 


NAME. 


مالف 


الأعذار باتفاق المسلمينء بل إن كان لتنعم كان آثما عاصياء وإن كانت عليه جنابة أمكنه 
الاغتسال قبل ذلك وليس له أن يؤخر الاغتسال» ولا يجوز ترك الصلاة. 

بل على ولاة الأمور أمر جميع من تجهب عليه الجمعة بها من أهل الأسواق والدور 
وغيرهمء ومن تخلف عن هذا الواجب عوقب على/ ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل 
ذلك. فقد ثبت فى الصحيح عن النبى َي أنه قال: «لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو 
ليطبعن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين»' وقال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من 
غير عذر طبع الله على قلب" . 

وهذا الذى ذكرناه من وجوب أمر من تجب عليه الجمعة بهاء ونهيه عما يمنعه من الجمعة 
متفق عليه بين الأئمة . والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية. 


وقال شيخ الإسلآم - رحمه الله : 


الحمد للّه» وحسبى الله ونعم الوكيلء يحرم كشف العورة فى الحمام وغيره من غير 
مسوغ شرعى» وعلى ولى الأمر - أيده الله - منع من يفعل ذلك بطريقة شرعية» وعليه - 
ايضا - إلزام مستأجر الحمام بألا يمكن أحداً من دخوله على الوجه الممنوع. ولا يحل لاحد 
ممن خوطب بأداء الجمعة تركها من غير عذرء وليس دخول الحمام بمجرده عذراً فى تركه 


واللّه أعلم . 
بي سمه 
/ وسئل عن ترك دخول الحمام؟ 


من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسن» ومن دخلها مع كشف عورته. 
والنظر إلى عورات الناس» أو ظلم الحمامى فهو عاص مذموم» ومن تلعم بها لغير حاجة 


. ) 97454 ( واين ماجه فى الماجد‎ ) 1٠ / ۸٦٠ ( ملم فى الجمعة‎ )١( 
. ) ١١١١ ( وقال : « حسن » وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ ) 6٠ ٠ ( الترمذى فى الجمعة‎ )۲( 


1۹4٤ 


يو ت 


وسئل عن رجل عامى سئل عن عبور الحمام؟ ونقل حديثاً عن رسول الله ية يحرم 
ذلك. وأسند الحديث إلى كتاب مسلم هل صح هذا أو لا؟ 

ليس لأحدء لا فى كتاب مسلمء ولا غيره من كتب الحديث» عن النبى يلي أنه حرم 
الحمامات» فمن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمثزرء 
ومن كانت تؤمن باللّه واليوم الآخر من إناث أمتى فلا تدخل الحمام إلا مريضة أو 
230 , 

وقد تكلم بعضهم فى هذا الحديث. 

والحمام من دخلها مستور العورة» ولم ينظر إلى عورة أحدء ولم يترك أحداً يمس عورته 
ولم يفعل فيها محرماء وأنصف الحمامی» فلا إثم عليه وأما المرأة فتدخلها للضرورة 
مستورة العورة. 

وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: لها أن تدخلهاء كقول أبى حنيفة واختاره ابن الجوزى. 

والثانى: لا تدخلهاء وهو قول كثير من أصحاب الشافعى» وأحمده وغيرهما. والله 


أعلم . 


. ۱۹۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 


خسالف 


۳ /وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


"21 


أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء؟ أو يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له 

الحنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء» لكن يكره 
له النوم إذا لم يتوضاء فإنه قد ثبت فى الصحيح: أن النبى ية سئل هل يرقد أحدنا وهو 
جنب؟ فقال: « نعم» إذا توضا للصلاة»7" . 

ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد» فإن النبى َي قال لرجل: «إذا أخذت مضجعك 
فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم قل: اللهم إنى أسلمت نفسى إليك» ووجهت وجهى إليك. 
وفوضت أمرى إليك» وألجات ظهرى إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجا ولا منجا منك إلا 
إليك» آمنت بكتابك الذى أنزلت» ونبيك الذى أرسلت» . 

/ وليس للجنب أن يلبث فى المسجدء لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره. 
واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: أن أصحاب رسول الله كانوا يتوضؤون وهه 
جنب . ثم يجلسون فى المسجد. ويتحدثون. وهذا؛ لأن النبى اا : أمر الحنب بالوضوء 
تشهد الملائكة جنازتهء فإن فى السنن عن النبى هة أنه قال: «لا تدخل الملائكة بِيثًا فيه 
جنب»6” وهذا مناسب لنهيه عن اللبث فى المسجد فإن المساجد بيوت الملائكة» كما نهى 
النبى كي عن آكل الثوم والبصل عند دخول المسجد. وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذنى 


منه بنو دم(“ . 


(۱) البخارى فى الغل (۲۸۷) . (۲) البخارى فى الوضوء ( ۲٤۷‏ ) . 


(7) أبو داود فى الطهارة (۲۲۷). والنسائى فى الطهارة (7707).» والدارمى فى الاسخذان ۲/ 235884 وأحمد .40/١‏ 


كلهم عن على ٠‏ وضعفه الأليانى . 
(4) ملم فى الماجد ( 6074/ ۷٤‏ ). 


١55 


فلما أمر النبى َة الجنب بالوضوء عند النوم» دل ذلك على أن الوضوء يرفع الحنابة 
لغليظةء وتيقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث 
من القراءة» ولم يمنع ما يمنع منه الجنب من اللبث فى المسجدء فإنه إذا كان وضوؤه عند 
لنوم يقتضى شهود الملائكة لهء دل على أن الملائكة تدخل المكان الذى هو فيه إذا توضاًء 


رنهذا يجوز الشافعى وأحمد للجنب المرور فى المسجدء بخلاف قراءة القرآن» فإن الأئمة_ 


لاربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن / منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد. 

وقد تنازع العلماء فى منع الكفار من دخول المسجد. والمسلمون خير من الكفارء ولو 
كانوا جنبّاء فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى َة أنه قال لأبى هريرة لما لقيه وهو جنب» 
فانخنس منه فاغتسل ثم أتاه فقال: «أين كنت؟» قال: إنى كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك 
إلا على طهارة» فقال: «سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس»"''. وقد قال الله تعالى: ظ إِنَّما 
المشركون نجس 4 [التوبة: 4 فلبث المؤمن الحنب إذا توضاً فى المسجد أولى من لبث 
لكافر فيه عند من يجوز ذلك. ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ» كما 
عل عن الصحابة. 

وإذا كان الجنب يتوضأ عند النوم» والملائكة تشهد جنازته حينئذ»ء علم أن النوم لا يبطل 
تطهارة الحاصلة بذلك» وهو تخفيف الجنابة» وحينئذ فيجوز أن ينام فى المسجد حيث ينام 
غيره» وإذا كان النوم الكثير ينقض الوضوءء فذاك هو الوضوء الذى يرفع الحدث اللاصغرء 
ووضوء الجنب هو تخفيف الجنابة» وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر: 
من الصلاةء والطواف ومس المصحف . 


)1١5 2118 / ۴۷۰ ( البخارى فى الغل ( ۲۸۳) ومسلم فى الحيض‎ )١( 


1۹¥ 


"1 


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيميه ‏ رحمه الله : 

الحمد لله» نستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ملل تسليمًا. 

قال الله تعالى : يا أيه الّذين آمنوا إذا قُمْم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافي وامسحوا رءوسكم وأرجلكم إلى الْكَعبيْن وإن كنم جنبا فاطهروا وإن كنم مَرْضَئ أو 
على سفر أو جاء أحد مَنكُم من الغائط أو لامسكُم التساء فلم تجدوا ماء فَنَيِمّمُوا صعيدا طَيبًا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم 
نعمته عليكم لعلّكم تشكرون ‏ [الائدة: .]١‏ 

/ والتيمم فى الف هو القضدة رنه قرلة تمان :ولا يمرا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) [البقرة: ۷٦۲]ء‏ وقوله: ولا آمين البيّت الْحرام » 
[المائدة: 7]» ومنه قول امرىء القيس: 

1 00 
تيممت الماء الذى دون ضارج يميل عليها الظل عرمضها طامی 

لکن لا قال الله تعالى: طفتَيسُمُوا صعيدا طا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» 
[المائدة :7 ]» كان التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد الطيب» للتمسح به» فصار لفظ التيمم 
إذا أطلق فى عرف الفقهاء انصرف إلى هذا التيمم الخاص» وقد يراد بلفظ التيمم نفس 
مسح اليدين والوجه» فسمى المقصود بالتيمم تيمما. 

وهذا التيمم المأمور به فى الآية هو من خصائص المسلمين» وما فضلهم الله به على 
غيرهم من الأممء ففى الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن النبى َه قال : «أعطيت خا 
لم يعطهن نبى قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الارض مسجدًا وطهورًا. 


)١(‏ العرماض: الطحلب . انظر: القامرس المحيطء مادة «عرمض؟. 
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فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى. 
وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس عامة» وهذا لفظ 
البخارى. 

/ وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله ید قال : «فضلت على الأنبياء بست : 
أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لى الغنائم» وجعلت لى الأرض مسجد 
وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة. وختم بى النبيون»9) 

ولمسلم ‏ أيضًا ‏ عن حذيفة بن اليمان أن النبى َة قال: «فضلت على الناس بثلاث: 
جعلت صقوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها ل 
طهور إذا لم نجد الماء"2. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول ات 
َة : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت. وكاد 
من قبلى يعظمون ذلك» إغا كانوا يصلون فى كنائسهم وبیعهی . 

وقوله تعالى ظ فَتَيمُمُوا صعيدا طا © [المائدة: .]١‏ نكرة فى سياق الإثبات كقوله: واد 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 4 [البقرة: 1۷]» وقوله: « فتحرير رفبة4 [الساء: ؟9). 
وقوله: ل فصيام ثلاثة يام ف فى الْحج وسبعة إذا رجعتم © [البقرة : 7 وهذه تسمى مطلقة. 
رهن د احفر م على مل اا ل عل سيل ات فيدل ذلك على أنه يتيمم أى 
صعيد طيب. اتفق . والطيب هو الطاهرء والتراب الذى ينبعث مراد من النص بالإجماع. 
وفيما سواه نزاع سنذكره إن شاء الله تعالى . 

/ وقوله : ل[ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مَنْهُ 4 [المائدة: ] قد اتفق القراء السبعة علو 
قراءة أيديكم بالإسكان؛ بخلاف قوله فى الوضوء: ‏ وأرجلكم 4 فإن بعض السبعة قرأو 
«وأرجلكم» بالنصبء قالوا: إنها معطوفة على المغسول». تقديره: فاغسلوا وجوهك 
وأيديكم» وأرجلكم إلى الكعبين كذلك. قال على بن أبى طالب وغيره من ٠‏ السلف: قا 
أبو عبد الرحمن السلمى: قرأ على الحسن والحسين: «وأرجلكم إلى اک بالختفض 
فسمع ذلك على بن أبى طالب» وكان يقضى بين الناس فقال: وأرجلكم يعنى بالنصب. 
وقال: هذا من المقدم المؤخر فى الكلام. وكذلك ابن عباس قرأها بالنصب» وقال: عد 
الأمر إلى الغسل» ولا يجوز أن يكون ذلك عطفًا على المحل» كما يظنه بعض الناس كقو_ 
بعض الشعراء : 

معاوى: إننا بشر فأسجح فلا بالجيال ولا الحديدا 


. ) 3 / 87١ ( البخارى فى التيمم ( 58 ) وملم فى الماجد‎ )١( 


(۲) ملم فى الماجد( 657 / )١‏ . (۳) ملم فى المساجد ( ٤ / ٥۲۲‏ ) . 
)٤(‏ أحمد ۲ / ۲۲۲ وقال أحمد شاكر(77٠/) ٠:‏ إسناده صحيح » 


Yo» 


فإنما يسوغ فى حرف التأكيد مثل المبانى» وأما حروف المعانى فلا يجوز ذلك فيها. والباء 
هنا للؤلصاق. ليست للتوكيدء ولهذا لم يقرأ القراء هنا وأيديكم» كما قرأوا هناك 
وأرجلكم ؛ لأنه لو قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكمء أو امسحوا بهاء لكان يكتفى بمجرد 
المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس» وهو خلاف الإجماع» فلما كانت الباء للالصاق 
دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به» فدل ذلك على/ استعمال الطهورء ولهذا كانت 
هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف» وأئمة العربية. 

ولا قال الشافعى: إن التبعيض يستفاد من الباء» بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه 
ذلك. وحكوا كلام أئمة العربية فى إنكار ذلك» ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة 
أخرى . 

وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 
لعلّكم تشكرون 4 [المائدة: .]١‏ دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت بذلك 
ال الح فى :قؤل الى ك #وجعلت لى الأرض متجذدا وطهورا ٠‏ وعن أبن :خر 
أن رسول الله َة قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير». رواه الإمام أحمدء وأبو داود والنسائى 
والترمذى وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح” . 

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء فى السفر تيمم وصلىء إلى أن يجد الماءء 
فإذا وجد الماء فعليه استعماله . 

وكذلك تيمم الجنب: ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف/ إلى أنه يتيمم إذا 
عدم الماء فى السفر. إلى أن يجد الماع فإذا وجده كان عليه استعماله » وقد روى عن عمر 
واين مسعود إنكار تيمم الجنب» وروى عنهما الرجوع عن ذلك» وهو قول أكثر الصحابة : 
كعلى» وعمار» وابن عباس » وأبى ذر» وغيرهم . وقد دل عليه آيات من كتاب الله وخمسة 
أحاديث عن النبى عَلييد . 

منها: حديث عمار بن ياسر"» وعمران بن حصين”؟؟2؛ كلاهما فى الصحيحين » 
ومنها: حديث أبى ذر الذى صححه الترمذى ١‏ ومنها: حديث عمرو بن العاص » وحديث 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۲۰۰ . 


(۲) أبو داود فى الطهارة (۴۳۲). والترمذى فى الطهارة (4؟7١)‏ والنسائى فى الطهارة (۳۲۲)ء وأحمد 21457/0 
/1. 


(۳) البخارى فى التيمم (۷٤۳)ء‏ ومسلم فى الحيض (۳۹۸/ .)١١١ 1١١‏ 
(4) البخارى فى التيمم (۸٤۳)ء‏ والنسائى فى الطهارة (١۴۲)ء‏ ولم أجده فى مسلم. 
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الذى شج فافتوه فقال النبى ية : «قتلوه قتلهم اللهء هلا سألوا إذا لم يعلمواء فإنغا شفء 
العى السؤال:”2 ففى الصحيح عن عمر أنه قال: كنا مع النبى ية فدعا بالوضوء فتوضاً. 
ونودى بالصلاة فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مه 
القوم» قال: «ما منعك يا فلان أن تصلى مع القوم؟» قال: أصابتنى جنابة ولا ماء» قال. 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك». رواه البخارى ومسل . 

وفى الصحيحين عن عمار بن ياسر قال : بعثنى النبى ية فى حاجة» فأجنيت» فلم أجد 
الماء فتمرغت فى الصعيدء كما تمرغ الدابةء ثم أتيت النبى بي فذكرت ذلك لهء فقال: «إغ 
يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب بيديه الأرض/ ضربة واحدة»ثم مسح الشماد 
على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه. وهذا لفظ مسل . 

وقد تنازع العلماء فى التيمم: هل يرفع الحدث رفعا مؤقنًا إلى حين القدرة على استعما 
الماع أم الحدث قائم ولكنه تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية . 

وتنازعوا هل يقوم مقام الماع فيتيمم قبل الوقت كما يتوضأ قبل الوقت»ء ويصلى به مه 
شاء من فروض ونوافل» كما يصلى بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل الوضوء" 
على قولين مشهورين وهو نزاع عملى. 

فمذهب أبى حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت». ويبقى بعد الوقت» ويصلى به ما شاء كالماء. 
وهو قول سعيد بن المسيب». والحسن البصرى» والزهرى» والثورى» وغيرهم. وهو إحدرى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل . 

والقول الثانى : أنه لا يتيمم قبل الوقت» ولا يبقى بعد خروجه./ ثم من هؤلاء سل 
يقول: يتيمم لوقت كل صلاة» ومنهم من يقول: يتيمم لفعل كل فريضة» ولا يجمع به 
فرضين. وغلا بعضهم فقال: ويتيمم لكل نافلة» وهذا القول فى الجملة هو المشهور مر 
مذهب مالك. والشافعىء وأحمد. قالوا: لأنه طهارة ضرورية» والحكم المقيد بالضرورة 
مقدر بقدرهاء فإذا تيمم فى وقت يستغنى عن التيمم فيه لم يصح تیممه» كما لو تيمم مه 
وجود الماء . 

قالوا: ولان الله أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء فإن لم يجد الماء تيمم» وكان ظاهر 


. ) 5۷١ ( وابن ماجه فى الطهارة‎ ) ۳۳١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
.)١١١/۳۹۸( البخارى فى التيمم (745) وملم فى الحیض‎ )۲( 
. )١١72-1١١ /758( ومسلم فى الحيض‎ )۳٤۷( البخاري فى التيمم‎ )۳( 
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الخطاب يوجب على كل قائم إلى الصلاة الوضوء والتيمم لكن لما ثبت فى الصحيح: أن 
النبى يِه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. رواه مسلم فى صحيحه"'ء دلت السنة على 
جواز تقديم الوضوء قبل وقت وجوبه» وبقى التيمم على ظاهر الخطاب. وعلل ذلك 
بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند كل صلاة» وذلك يبطل تيممه. 

وورد عن علىء وعمرو بن العاص» وابن عمرهء مثل قولهم. ولنا أنه قد ثبت بالكتاب 
والسنة: أن التراب طهورء كما أن الماء طهور. وقد قال النبى تيه : «الصعيد الطيب طهور 
السلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك خير»!") 
فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقًا. فدل على أنه مطهر / للمتيمم. وإذا كان قد جعل المتيمم 
مطهرا كما أن المتوضئْ مطهرء ولم يقيد ذلك بوقت» ولم يقل أن خروج الوقت يبطلء كما 
ذكر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء» وهو 
موجب الأصول. 

فإن التيمم بدل عن الماء» والبدل يقوم مقام المبدل فى أحكامهء وإن لم يكن ممائلاً له فى 
صفته» كصيام الشهرين» فإنه بدل عن الاعتاق وصيام الثلاث والسبع فإنه بدل عن الهدى 
فى التمتع » وكصيام الثلاثة الأيام فى كفارة اليمين فإنه بدل عن التكفير بالمال» والبدل يقوم 
مقام المبدل» وهذا لازم لمن يقيس التيمم على الماء فى صفته» فيوجب المسح على المرفقين» 
وإن كانت آية التيمم مطلقة» كما قاس عمار لما تمرغ فى التراب كما تتمرغ الدابةء فمسح 
جميع بدنه كما يغسل جميع بدنه» وقد بين النبى ية فساد هذا القياس» وأنه يجزئك من 
الجنابة التيمم الذى يجزئك فى الوضوء » وهو مسح الوجه واليدين؛ لان البدل لا تكون 
صفته كصفة المبدل» بل حكمه حكمهء فإن التيمم مسح عضوين» وهما العضوان 
المغسولان فى الوضوء. وسقط العضوان الممسوحان» والتيمم عن الجنابة يكون فى هذين 
العضوين بخلاف الغسل . 

والتيمم ليس فيه مضمضة ولا استنشاق» بخلاف الوضوءء والتيمم/ لا يستحب فيه تثنية 
ولا تثليث» بخلاف الوضوء» والتيمم يفارق صفة الوضوء من وجوه» ولكن حكمه حكم 
الوضوء؛ لأنه بدل منهء فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدالء فهذا مقتضى النص 
والقياس . 

فإن قيل: الوضوء يرفع الحدث» والتيمم لا يرفعه. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه؛ فإن الشارع جعله طهورًا عند عدم الماء 


. ) 806 / ۲۷۷ ( مسلم فى الطهارة‎ )١( 
. ۲۰۱ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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يقوم مقامه. قالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماءء ما لم يقم دليل شرعى 
على خلاف ذلك. 

الوجه الثانى: أن يقال :قول القائل: يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملى» وإف 
هو نزاع اعتبارى لفظىء» وذلك أن الذين قالوا: لا يرفع الحدث» قالوا: لو رفعه لم يعد إذ 

والذين قالوا: يرفع الحدث» إنما قالوا برفعه رفعا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال 
الماع فلم يتنازعوا فى حكم عملى شرعىء. ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق 
بمسألة تخصيص العلة» وأن/ المناسبة هل تنخرم بالمعارضةء وأن المانع المعارض للمقتضى هل 
يرفعه أم لا يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته ؟ 

وكشف الغطاء عن هيئة النزاع» أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزء 
الحكمء بحيث إذا وجد وجد الحكم» ولا يتخلف عنه» فيدخل فى لفظ العلة على هذ 
الاصطلاح جبر العلة وشروطهاء وعدم المانع ؛ إما لكون عدم المانع يستلزم وصمًا ثبوتيًا على 
رأى» وإما لكون العدم قد يكون جيرا من المقتضى على رأى» وهذه العلة متى تخصصت 
وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادهاء كما لو علل معلل قصر الصلاة بمطلق 
العذر. قيل له: هذا باطل» فإن المريض ونحوه من أهل الأعذار لا يقصرونء وإنما يقصر 
المسافر خاصة» فالقصر دائر مع السفر وجودًا وعدمّاء ودوران الحكم مع الوصف وجود 
وعدمًا دليل على المدار عليه للدائر» وكما لو علل وجوب الزكاة بمجرد ملك النصابء قيل 
له: هذا ينتقض بالملك قبل الحول. 

وقد يعبر عن ذلك بلفظ السببء» فيقال: الأسباب المثبتة للورث/ ثلاثة: رحمء ونكاح. 
وولاء. وعند أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين يثبت بعمّد الموالاة وغيرهاء» فالعلة هت 
قد يتخلف عنها الحكم المانع : كالرق» والقتلء واختلاف الدين. 

فإذا أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لفوات شرط ووجود مانع. فأما إن لم بير 
المعلل بين صورة النقض وبين غيرها فرقًا مؤثرا بطل تعليلهء فإن الحكم اقترن بالوصف تارة 
كما فى الأصل»ء وتخلف عنه تارة كما فى الأصل. ويختلف عنه تارة كما فى صورة 
النقض . 

والمستدل إن لم ييبن أن الفرع مثل الأصل دون صورة النقضء فلم يكن إلحاقه بالاصز 
الثلاث» وقد اقترن به الحكم فى الواحدة دون الأخرى». وشككنا فى الصورة الثالثة . 


€ 


وهذا كما لو اشترك ثلاثة فى القتل: فقتل الأولياء واحداء ولم يقتلوا آخر إما لبذل 
الديةء وإما لإحسان كان له عندهم» والثالث لم يعرف أهو كالمقتول أو كالمعفو عنهء فإنا لا 
نلحقه بأحدهما إلا بدليل يبين مساواته له دون مساواته للآخر. 

إذا عرف هذا فالأصوليون والفقهاء متنازعون فى استحلال الميتة/ عند الضرورة» فمنهم 
من يقول: قد استحل المحظور مع قيام السبب الحاظر» وهو ما فيها من حيث التغذية . 

ومنهم من يقول: الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر» 
فلم يبق فى هذه الخال حاظر؛ إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام . 

وفصل النزاع: أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب التام» وهو ما يستلزم الحظرء فهذا 
ير تفع عند المخمصة. فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتن ع والحل ثابت فى هذه الخال» 
فيمتنع وجود السبب المستلزم له. وإن أريد بالسبب المقتضى للحظر لولا المعارض الراجح» 
فلا ريب أن هذا موجود حال الحظرء لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه للحظرء فلم يبق 
فى هذه الحال مقتضيّاء فإذا قدر زوال المخمصة عمل السيب عمله لزوال المعارض له. 

وهكذا القول فى كون التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعهء فإنه فرع على قول من يقول: 
إنه يرفع الحدث» فصاحب هذا القول إذا تبين له أنه يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يقدر 
على استعمال الماء ثم يعود هذا المعنى ليس بممتنع. والشرع قد دل عليه» فجعل التراب 
طهوراء والماء يكون طهورًا إذا أزال الحدث. وإلا مع وجود الجنابة/ يمتنع حصول الطهارةء 
فصاحب هذا القول إنما قال: إنه يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم 
يعودء وهذا ممكن ليس بممتنع» والشرع قد دل عليه» فجعل التراب طهوراء وإنما يكون 
طهورا إذا أزال الحدثء وإلا فمع بقاء الحدث لا يكون طهورًا. 

ومن قال: إنه ليس برافع ولكنه مبيح» والحدث هو المانع للصلاةء وأراد بذلك أنه مانع 
تام» كما يكون مع وجود الماءء فهذا غالط فإن المانع التام مستلزم للمنع» والمتيمم يجوز له 
الصلاة ليس بممنوع منهاء ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . وإن أريد أن سبب المنع قائم 
ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمنعهء فإذا حصلت القدرة على 
استعمال الماء حصل منعه فى هذه الحالء فهذا صحيح . 

وكذلك من قال: هو رافع للحدث .إن أراد بذلك أنه يرفعه كما يرفعه الماء» فلا يعود إلا 
بوجود سبب آخر كان غالطاء فإنه قد ثبت بالنص والإجماع: أنه إذا قدر على استعمال الماء 
استعمله» وإن لم يتجدد بعد الحنابة الأولى جنابة ثانية» يخلاف الماء. 

وإن قال: أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانعا إلى حين وجود الماء» فقد أصاب» 
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ولیس بين القولين نزاع شرعى عملى. 

/ وعلى هذا فيقال: على كل من القولين لم يبق الحدث مانعًا مع وجود-طهارة التيمم. 
والنبى ككل قد جعل التراب طهورًا كما جعل الماء طهوراء لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن 
يجد الماء» ولم يشترط فى كونه مطهرا شرطا آخرء فالمتيمم قد صار طاهرًا وارتفع منع الانه 
للصلاة إلى أن يجد للماءء فما لم يجد الماء فالمنع زائل» إذا لم يتجدد سبب آخر يوجب 
الطهارة» كما يوجب طهارة الماءء وحينئذ فيكون طهورًا قبل الوقت وبعد الوقت وفى 
الوقت» كما كان الماء طهورا فى هذه الأحوال الثلاثة » وليس بين هذا فرق مؤثرً إلا إذ 
قدر على استعمال الماء» فمن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل. 

وأيضاء فالنبى ك4 جعل ذلك رخصة عامة لامتهء ولم يفصل بين أن يقصد التيمه 
بفرض أو نفل» أو تلك الصلاة أو غيرها كما لو يفصل فى ذلك فى الوضوءء فيجب 
التسوية بينهماء والوضوء قبل الوقت فيه نزاع» لكن النزاع فى التيمم أشهر. 

وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل الوقتء فكذلك الآخر. 
كلاهما متطهر فعل ما أمر الله به؛ ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسز 
بالمتيمم» كما فعل عمرو بن العاص وأقره النبى صلى الله تعالى عليه وسلم"» وكما فعز 
ابن عباس حيث وطىء جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم» وهو مذهب الأئمة الاربعة. 
ومذهب أبى/ يوسف. وغيره. لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم . 

وأيضاء كان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سببا حادثا لا تأثير له فى بطلاد 
الطهارة الواجبة؛ إذ كان حال المتطهر قبل دخول الوقت وبعده سواء. والشارع حكيم إم 
يغبت الاحكام ويبطلها بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنةء لا يبطل بالأزمنة. 
وغيرها من الأوصاف التى لا تأثير لها فى الشرع . 

فإن قيل: هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين» وطهارة المستحاضة» وذوى الاحدات 
الدائمة . 

قيل: أما طهارة المسح على الخفين فليست واجبةء بل هو مخير بين المسح وبين الخله 
والغسل؛ ولهذا وقتها الشارع» ولم يوقتها بدخول وقت صلاة» ولا خروجهاء ولكن - 
كانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقنًا محدودًا فى الزمنء» ثلانًا للمسافرء ويوما ولينة 
للمقيم ! ولهذا لم يجز المسح فى الطهارة الكبرى» ولهذا لما كانت طهارة المسح على الجبيرة 
عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها . إلى أن يحلها » ويمسح فى الطهارتين الصغرى 
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والكبرى» كما يتيمم عن الحدثين الأصغر والأكبرء فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى 

/ وأما ذوو الأحداث الدائمة : كالمستحاضةء فأولئك وجد فى حقهم السبب الموجب 
للحدث» وهو خروج الخارج النجس من السبيلين» ولكن لأجل الضرورة رخص لهم 
لشارع فى الصلاة معهء فجاز أن تكون الرخصة مؤقتة؛ ولهذا لو تطهرت المستحاضة ولم 
يخرج منها شىء لم تنتقض طهارتها بخروج الوقت» وإنما تنتقض إذا خرج الخارج فى 
الوقت فإنها تصلى به إلى أن يخرج الوقت» ثم لا تصلى لوجود الناقض للطهارة بخلاف 
المتيممء فإنه لم يوجد بعد تيممه ما ينقض طهارته . 

والتيمم كالوضوء فل" يبطل تيممه إلا مايبطل الوضوء» ما لم يقدر على استعمال الماع 
وهذا بناء على قولناء وقول من وافقنا على التوقيت فى مسح الخفين» وعلى انتقاض 
الوضوء بطهارة المستحاضة» فإن هذا مذهب الغلاثة : أبى حنيفة » والشافعى» وأحمد. 

وأما من لم ينقض الطهارة بهذاء أو لم يوقت هذا كمالك» فإنه لا يصلح لمن قال بهذا 
القول المعارضة بهذا وهذاء فإنه لا يتوقت عنده لا هذا ولا هذاء فالتيمم أولى أن لا 
يتوقت . 

وقول القائل: إن القائم إلى الصلاة مأمور بإحدى الطهارتين . 

فيل : تعم» يجب عليه. لكن إذا كان قد تطهر قبل ذلك فقد/ أحسن » وأتى بالواجب قبل 
هذاء كما لو توضأ قبل هذاء فإن كونه على طهارة قبل الوقت إلى حين الوقت أحسن من 
أن يبقى محدثاء وكذلك المتيمم إذا كان قد أحسن بتقديم طهارته لكونه على طهارة قبل 
الوقت أحسن من كونه على غير طهارة» وقد ثبت بالكتاب والسنة أنها طهارة» حتى ثبت فى 
«كرهت أن أذكر الله إلا على طهر »'. 

وإذا كان تطهر قبل الوقت كان قد أحسن. وأتى بأفضل مما وجب عليه» وكان كالمتطهر 
للصلاة قبل وفتهاء وكمن أدى أكثر من الواجب فى الزكاةء وغيرهاء وكمن زاد على 
الواجب فى الركوع والسجودء وهذا كله حسن» إذا لم يكن محظوراء كزيادة ركعة خامسة 
فى الصلاة. والتيمم مع عدم الماء حسن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة. ولمس 
المصحف» وقراءة القرآن» وما ذكر من الأثر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيفء وبعضه 


. ) 1۷ ( البخارى فى التيمم ( ۳۳۷ ) وأبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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معارض بقول غيره» ولا إجماع فى المألة. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم فى شىء فردره 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » [النساء: 509]. 
/ فصل 

وأما الصعيد: ففيه أقوال» فقيل: يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرضء» وإن - 
يعلق بیده؟ کالزرنیخ)» والتوْرة۳» والجصر ٣ء‏ وكالصخرة الملساءء فأما ما لم یکن م 
جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به. وهو قول أبى حنيفة. ومحمد يوافقه» لكن بشرط '- 
يكون مغبرا لقوله: «#منه». 

وقيل: يجوز بالأرض» وا اتصل بها حتى بالشجر» كما يجوز عنده وعئد أبى حدية 
با لحجر» والمدر» وهو قول مالك» وله فى الثلج روايتان : 

إحداهما: يجوز التيمم به» وهو قول الأوزاعى والثورى. وقيل يجوز بالتراب والرمر . 
وهو أحد قولى أبى يوسفء وأحمد فى إحدى الروايتين» وروی عنه أنه يجوز بالرمل ع 
عدم التراب . 

وقيل: لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالید» وهو قول أبى يوسفء. والشافعى . 

/ واحتج هؤلاء بقوله: «فَامْسْحُوا بوجوهكم وأيديكم مَنْهُ © [المائدة: 0]1 وهف : 
يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليدء والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد واحتجوا بأن ب_ 
عياس قال : الصعيد الطيب تراب الحرث» واحتجوا بقول النبى عَكلِيد : «جعلت لى الارى_ 
مسجدًا وجعلت تربتها طھو ر0 قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد» وخص تربتها ‏ وهم 
ترابها - بحكم الطهارة. 

قالوا: ولان الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء فى الأصلء فكذن 
طهارة التراب تختص با هو تراب فى الأصل» وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم: الم 
والتراب . وهما العنصران اليسيطان» يخللاف بقية المائعات والخامدات» فإنها مركية . 

واحتج الاولون بقوله تعالى: 8 صعيدا » قالوا: والصعيد هو الصاعد على وح 


)۱( الزرنيخ: حجر منه أبييض وأحمر وأصفر انظر: القاموس» مادة «زرنخ؟ . 


(۲) النورة: الزهر الأبيض . انظر : القاموس مادة «نور». 
(۳) الحخص: هو ما يطلى بهء وهو معرب . انظر: اللسان» مادة «جص)». 
(4) ميق تبخريجة صن 


الأرض» وهذا يعم كل صاعدء بدليل قوله تعالى : ا جرزا » 
[الكهف :۸]ء وقوله: « فتصبح صعيدا زَا 4 [الكهف: . 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بان النبى ب قال: «جعلت لى الأرض مسجدًا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وفى رواية: «فعنده مسجده 
وطهوره»”'2: فهذا يبين أن المسلم فى أى موضع كان عنده مسجده وطهوره. 

/ ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث» فإن لم يجز التيمم بالرمل كان 
مخالفًا لهذا الحديث» وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره» أو قرن بذلك السبخة؛ 
فإن من الأرض ما يكون سبخة. واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوانء بدليل قول 
النبى ما : EET‏ الي فجاء بنوره على قدر تلك 
القبضة: جاء منهم الأسودء والأبيض وبين ذلك» وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك» 
ومنهم الخبيث والطيب» وبين ذلك»!" . 

وآدم إنما خلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث: الذى يخرج نباته بإذن ربه» والذى 
خبث لا يخرج إلا نكداء يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهرء وهذا بخلاف 
الأحجار والأشجارء فإنها ليست من جنس الترابء ولا تعلق باليدء بخلاف الزرنيخ والنورة 
فإنها معادن فى الأرض» لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس. 


(١)أحمد‏ 6/ ۲٤۸‏ ۔ 
زفق أبو داود فى السنة ( 57957 ) والترمذى ق فى التفسير ( ٥‏ )وقال : 2 حسن صحيح € . 
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/ قال الشيخ الإمام العالم مفتى الأنام» المجتهد الفقيه الإمام: أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى رحمه الله ورضى 


عنه: 


ول الله عر موجل 1 ميا أيها الذين آمنوا إذا محم إلى الصلاة فاعسلُوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى. الكعبين وإن كنحم جنبا فاطهروا وإن كنم مُرضئ أو 
على سقر أو جاء أحد مَنكم من الفائط أو لامستم التساء فم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طب 
اشوا جوک رانیم نما يذلل يل عم تن حرج كن ری رکم وي 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون > [المائدة: 3 

هذا الخطاب يقتضى : أن كل قائم إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغسل. والمسح . 
وهو الوضوء. 

/ وذهبت طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص . 

وذهبت طائفة: إلى أنه يوجب الوضوء على كل من كان متوضئًا وكلا القولين ضعيف. 

فأما الأولون: فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم وهذا معروف عن زيد بر 
أسلم» ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم. 

قالوا: الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى التغوط بقوله: أو جاء أحد منك 
من الغائط 4 وعلى لامس النساء بقوله: أو لامستم التساء 4 وهذا هو الحدث المعتاد. وهر 
الموجب للوضوء عندهم . 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخير. تقديره: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو 
جاء أحد منكم من الغائط» أو لامستم النساء. 

فيقال: أما تناولها للقائم من النوم المعتادء فظاهر لفظها يتناوله. وأما كونها مختصة به. 
بحيث لا تتناول من كان مستيقظا وقام إلى الصلاة» فهذا ضعيف . بل هى متناولة لهذا لفظٌ 
ومعنى. 

وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة» لا من نوم:/ كالعصر والمغرب والعشاء. 
وكذلك الظهر فى الشتاءء لكن الفجر يقومون إليها من نوم. وكذلك الظهرفى القائلة. 


1° 


والآية تعم هذا كله. 

لكن قد يقال: إذا أمرت الآية القائم من النوم؛ لأجل الريح التى خرجت منه بغير 
اختياره» فأمرها للقائم الذى خرج منه الريح فى اليقظة أولى وأحرىء فتكون ‏ على هذا - 
دلالة الآية على اليقظان بطريق تنبيه الخطاب وفحواه. وإن قيل: إن اللفظ عام» يتناول هذا 
بطريق العموم اللفظى . 

فهذان قولان متوجهان. والآية على القولين عامة. وتعم ‏ أيضًا - القيام إلى النافلة 
بالليل والنهارء والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه ‏ إن شاء الله . 

فمتى كانت عامة لهذا كله: فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة: تقدير الكلام: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم. فإن 
المتوضىء ليس عليه وضوء. وكل هذا عن الشافعى ‏ رحمه الله ويوجبه الشافعى فى 
التيمم. فإن ظاهر القرآن يقتضى وجوب الوضوء والتيمم على كل قائم يخالف هذا. 

/ فإن كان قد قال هذا: كان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف؛ لاتفاقهم على 
الحكم. فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفافًا على الإضمارء كما ذكر أبو الفرج بن 
الجوزى. قال: وللعلماء فى المراد بالآية قولان: 

أحدهما: ل إذا قمتم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا » [المائدة: ٦]ء‏ فصار الحدث مضمرا فى وجوب 
الوضوء. وهذا قول سعد بن أبى وقاص» وأبى موسىء وابن عباس - رضى الله عنهم - 
والفقهاء . 

قال: والثانى» أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد 
الصلاةء محدنًا كان أو غير محدث. 

وهذا مروى عن عكرمة وابن سيرين . 

ونقل عنهم: أن هذا الحكم غير منسوخ. ونقل عن جماعة من العلماء: أن ذلك كان 
واجبًا بالسئة. وهو ما روى بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يكل صلى يوم الفتح خمس 
لراك رفوه وا برقال ا للع ا 

قلت : أما الحكم ‏ وهو أن من توضأ لصلاة صلى بذلك/ الوضوء صلاة أخرى - فهذا 
قول عامة السلف والخلف: والخلاف فى ذلك شاذ. وقد علم بالنقل المتواتر عن النبى 
ي : أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرىء فإنه قد ثبت بالتواتر 
أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعا" » جمع بهم بين الصلاتين وصلى 


. ) 1557 ( ملم فى الطهارة ( ۲۷۷ / 85 ) . (؟) البخارى فى الحج‎ )١( 
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I/Y\ 


Y1 /VY 


انسلف 


خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله. ولا سلم من الظهرء صلى بهم العصرء ولم يحدث 
وضوءا لا هو ولا أحد ولا أمر الناس بإحداث وضوءء ولا نقل ذلك أحد» وهذا يلك 
على أن التجديد لا يستحب مطلقًا . 

وهل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع . وفيه عن أحمد ‏ رحمه الله - 
روايتان. 
وضوء العشاء . وهو فى الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة. وأقام لكل صلا 
إقامة. وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة فى الصحيحين من حديث ابن عمرء واب 
عباسء وأنس - رضى الله عنههم('2. كلها تقتضى: أنه هو ية - والمسلمون خلفه - صلر 
الثانية من المجموعتين بطهارة الأولى» لم يحدثوا لها وضوءًا. 
كان يتوضأ لصلاة الليل. فيصلى به الفجر مع أنه كان ينام حتى يغط . ويقول: «تنام عيناى 
ولا ينام قلبى»20» فهذا أمر من أصح ما يكون أنه: كان ينام ثم يصلى بذلك الوضوء الذى 
توضأه للنافلةء يصلى به الفريضة . فكيف يقال: إنه كان يتوضأ لكل صلاة؟ 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه ية صلى الظهرء ثم قدم عليه وفد عبد القيس. فاشتغر 
بهم عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصرء ولم يحدث وضو . 

وكان يصلى تارة الفريضة ثم النافلة . وتارة النافلة ثم الفريضة. وتارة فريضة ثم فريضة 
كل ذلك بوضوء واحد. 

وكذلك المسلمون صلوا خلفه فى رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة. 

وكان المسلمون على عهذه يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثواء كما جاءت بذلكت 
الأحاديث الصحيحة . ولم ينقل عنه ‏ لا بإسناد صحيح ولا ضعيف -: أنه أمرهم بالوضوء 
لكل صلاة. 

/ فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل. 

وأما القول بوجوبه: فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول مادء ولإجماع الصحابة 
والنقل عن على - رضى الله عنه - بخلاف ذلك لا يثبت؛ بل الثابت عنه خلافه. وعلى - 


(۱) البخارى فى الحج ( 11۷۲ ) ومسلم فى الحج ( VIA.‏ / كلالا ). 

(۲) البخاری فى الاذان ( 869 ) . 

(۳) البخارى فى التهجد ( ١١417‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۷۳۸ / (٥‏ . 
(5) البخارى فى السهو ( 177 ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 475 / ۲۹۷ ) . 
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رضى الله عنه ‏ أجل من أن يخفى عليه مثل هذاء والكذب على على كثير مشهورء. أكثر 

وأحمد بن حنبل - رحمه الله - مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين - أنكر أن يكون 
فى هذا نزاع. وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات 
بوضوء واحدء فقال: لا باس بذلك. إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدا أنكر هذا. 

وروی البخاری فى صحيحه عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: كان النبى َة يترضأ عند 
كل صلاة. قالت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوءء ما لم يحدث'). 
وهذا هو فى الصلوات الخمس المفرقة. ولهذا استحب أحمد ذلك فى أحد القولين» مع أنه 
كان أحيانًا يصلى صلوات بوضوء واحد. كما فى صحيح مسلم عن بريدة - رضى الله عنه - 
قال: صلى النبى ككِْدّ يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد» ومسح على خفيه. فقال له 
عمر: إنى / رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؟ قال: اعمدًا صنعته يا عمر »92 , 

والقرآن ‏ أيضًا ‏ يدل على أنه لا يجب على المتوضئ أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه: 

أحدها: أنه سبحانه ‏ قال: ‏ وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فََمّمُوا صعيدا طَيبا 4 [المائدة: 7]» فقد أمر من جاء من الغائط» 
ولم يجد الماءء أن يتيمم الصعيد الطيبء. فدل على أن المجىء من الغائط يوجب التيمم. 
فلو كان الوضوء واجبًا على من جاء من الغائط ومن لم يجئ,. فإن التيمم أولى بالوجوب. 
فإن كثيرًا من الفقهاء ء يوجبون التيمم لكل صلاة. وعلى هذاء فلا تأثير للمجىء من الغائط . 
فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو التيمم» وإن لم يجىء من الغائط . ولو جاء من 
الغائطء ولم يقم إلى الصلاة» لا يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجىء من 
الغائط عبئًا على قول هؤلاء. 

الوجه الثانى: أنه سبحانه - خاطب المؤمئين. لأن الناس كلهم يكونون محدثين فإن 
البول والغائط أمر معتاد لهم» وكل بنى آدم محدث. والأصل فيهم: الحدث الأصغر. فإن 
أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك. فلايزال محدثاء بخلاف الجنابة. فإنها إنما 
تعرض لهم/ عند البلوغ . والأصل فيهم: عدم الجنابة . كما أن الأصل فيهم: : عدم الطهارة 
الصغرى؛ فلهذا قال: إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم © ثم قال: ف وإن كنتم جنبا 
فَاطْهّروا # ار بالطهارة الصغرى مطلقًا؛ لان الأصل: أنهم كلهم محدثون قبل أن 
يتوضؤوا. ثم قال: وإن کنتم جنبًا فَاطّْهْروا » [المائدة: 17]ء وليس منهم جنب إلا من 


.)5١4( البخاري فى الوضوء‎ )١( 
. 5١١ (؟) سبق تخريجه ص‎ 
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للضي اف 


غضة اف 


/TVV‏ ف 


أجنب؛ فلهذا فرق سبحانه ‏ بين هذا وهذا. 

الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى الصلاة» فدل على أن 
القيام هو السبب الموجب للوضوء. وأنه إذا قام إلى الصلاة صار واجبًا حينئذ وجو 
مضيمًا. فإذا كان العبد قد توضأ قبل ذلك» فقد أدى هذا الواجب قبل تضيقه. كما قال 
« إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فَاسَعَوا إلى ذكر الله [الجمعة: ٩]ء‏ فدل على أن الندء 
يوجب السعى إلى الجمعة» وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن يشتغل عنه ببيع ولا غيره. 
فإذا سعى إليها قبل النداء» فقد سايق إلى الخيرات» وسعى قبل تضيق الوقت. فهل يقو 
عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى عند النداء؟ 

وكذلك الوضوء: إذا كان المسلم قد توضا للظهر قبل الزوال» أو للمغرب قبل غروب 
الشمسء أو للفجر قبل طلوعه» وهو إنما يقوم إلى الصلاة بعد الوقت» فمن قال: إن عليه 
أن يعيد الوضوءء فهو / بمنزلة من يقول: إن عليه أن يعيد السعى إذا أتى الجمعة قبل النداء 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت وكذلك المغرب 
فإن النبى َي كان يعجلهاء ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب. وكثير من أصحابه كانت 
بيوتهم بعيدة من المسجد. فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل المغرب: لما أدركوا معه أول الصلاة 
بل قد تفوتهم جميعًا لبعد المواضع. وهو نفسه َيه لم يكن يتوضأ بعد الغروب» ولا مر 
حضر عنده فى المسجدء ولا كان يأمر أحدا بتجديد الوضوء بعد المغرب. وهذا كله معلوء 
مقطوع به. وما أعرف فى هذا خلافا ثابتنًا عن الصحابة: أن من توضأ قبل الوقت» عليه 
أن يعيد الوضوء بعد دخول الوقت. ولا يستحب - أيضا ‏ لحل هذا تجديد وضوء. 

وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء الأول: هل يستحب له التجديد؟ وأما من ل 
يصل بهء فلا يستحب له إعادة الوضوءء بل تجديد الوضوء فى مثل هذا بدعة مخالفة له 
رسول الله ولد ولا عليه المسلمون فى حياته وبعده إلى هذا الوقت. 

فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه» كالساعى إلى الجمعة قبر 
النداءء وكمن قضى الدين قبل حلوله؛ ولهذا / قال الشافعى وغيره: إن الصبى إذا صلى لث 
بلغ لم يعد الصلاة؛ لانها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل وقتها. وهو قول فى مذهب 
أحمد وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة. ومن أوجبها قاسه على الج وبينهما فرق ۔ 
كما هو مبسوط فى غير هذا الموضع. 

وهذا الذى ذكرناه فى الوضوء هو بعينه فى التيمم؛ ولهذا كان قول العلماء: إن التي 
كالوضوء »فهو طهور المسلم ما لم يجد الماء. وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة» فيصلى 
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به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابن عباس. وهو مذهب كثير من العلماء ‏ أبى حنيفة 
وغيره - وهو أحد القولين عن أحمد. 

والقول الآخر ‏ وهو التيمم لكل صلاة ‏ هو المشهور من مذهب مالك والشافعى 
رأحمد» وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة كما قد بسط فى موضعه. 

فالآية محكمة ولله الحمد. وهى على ما دلت عليهء من أن كل قائم إلى الصلاة فهو 
مأمور بالوضوء. فإن كان قد توضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه» 

فقد تبين أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص» ولا تدل على/ وجوب الوضوء 
مرتين. بل دلت على الحكم الثابت بالسنن المتواترة» وهو الذى عليه جماعة المسلمين» وهو 
وجوب الوضوء على المصلىء كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كلل أنه 
قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» فقال رجل من حضرموت: ما 
خدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط”2. وفى صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى ييو قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة 
من غلول»". 

وهذا يوافق الآية الكريمة. فإنه يدل على أنه لابد من الطهورء ومن كان على وضوء 
فهو على طهورء وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاء كما قال: ١لا‏ يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا احدث حتى يتوضا»"» وهو إذا توضأ ثم أحدثء فقد دلت الآية على أمره 
بالوضوء إذا قام إلى الصلاةء وإذا كان قد توضأء فقد فعل ما أمر به. كقوله: لا تصلى إلا 
بوضوء. أو لا تصلى حتى تتوضأ ودحو ذلك . غا بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاة» 
نشامل لأنواعها وأعيانها. ليس مأمورًا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر. ولا فى 
تلفظ ما يدل على ذلك . 

لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس» كمن أسلم/ فتوضاأً قبل الزوال 
أو الغروب». أو كمن أحدث فتوضاً قبل دخول الوقت» بخلاف الوجه الذى قبلهء فإنه 
اول هذا كله. 
)١‏ البخاري في الوضوء »)٠١١(‏ وملم فى المساجد (774/5149). 


(۲) ملم فى الطهارة ( ۲۲٣‏ ) . 
”) البخارى فى الوضوء ( ٠١١‏ ) وملم فى الطهارة ( 5586 / 5 ) . 
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1۱ /FVA 


۲۱/۳۷۹ 


1/A. 


وقوله تعالى: «إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا) [المائدة: ١]ء‏ يقتضى وجوب الوضوء 
على كل مصل مرة بعد مرة» فهو يقتضى التكرار» وهذا متفق عليه بين المسلمين فى الطهارة. 
وقد دلت عليه السنة المتواترة» بل هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول ك 
أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلاة واحدة» بل أمر بأن يتوضأ كلما صلى. ولو صلى صلا 
بوضوءء وأراد أن يصلى سائر الصلوات بغير وضوء: استتيب» فإن تاب وإلا قتل. 

لكن المقصود هنا: دلالة الآية عليه» وذلك من لفظ «الصلاة» فإن «الصلاة» هنا اسه 
جنس . ليس المراد صلاة واحدة. فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضا. والجن_ 
يتناول جميع ما يصليه من الصلوات فى جميع عمره. 

فإن قيل: هذا يقتضى عموم الجنسء» فمن أين التكرار؟ فإذا/ قام إلى أى صلاة توضاً. 
لكن من أين أنه إذا قام إليها يومًا آخر يتوضا؟ 

قيل: لانه فى هذا اليوم الثانى قائم إلى الصلاة» فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمى 
الصلاةء فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء متى وجد ذلك. فعليه 
الوضوء. وهو كقوله تعالى: 9 أقم الصّلاةَ لدذلوك الشّمس) [الإسراء: ۷۸]ء فالمراد: جنس 
الدلوك فهو مأمور بإقامة الصلاة له. وكذلك قوله: وسح بحمد رَبك قبل طلوع اشم 
وبل عُرُوبهًا 4 [طه: 1٠١‏ فهو متناول لكل طلوع وغروب» وليس المراد طلومًا واحنا. 
فكأنه قال: قبل كل طلوع لهاء وقبل كل غروب. وأقم الصلاة عند كل دلوك وكل صلاة 
يقوم إليها متوضئًا لها. 

وقد تنازع الناس فى الأمر المطلق: هل يقتضى التكرار؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب 
أحمد وغيره. 

قيل: يقتضيهء كقول طائفة ‏ منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل . 

وقيل: لا يقتضيهء كقول كثير ‏ منهم أبو الخطاب. 

وقيل: إن كان معلمًا بسبب اقتضى التكرار» وهذا هو المنصوص عن أحمد كاية الطهارة 
والصلاة. 


۲۱١ 


/ فإن قيل: فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلق . 

قيل: لأن عتق الشخص الواحد لا يتكرر. وكذلك الطلاق المعلق نفسه لا يتكرر» بل 
الطلقة الثانية حكمها غير حكم الأولى . وهو محدود بثئلاث. ولكن إذا قال الناذر: لله على - 
إن رزقنى الله ولدًا ‏ أن أعتق عنه. وإذا أعطانى مالا أن أزكيه. أو أتصدق بعشرة: تكررء 

قوله تعالى : فإ وإن كنتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستّم النَسَاء » 
الآية [المائدة: 7]. هذا مما أشكل على بعض الناس. 

فقال طائفة من الناس: «أو» بمعنى الواوء وجعلوا التقدير: وجاء أحد منكم من . الغائط » 
ولامستم النساء . 

قالوا : لان من مة ً مقتضى «أو؛ أن يكون كل من المرض والسفر موجبًا للتيمم؛ كالغائط 
والملامسة. وهذا مخالف لعنى الآيةء / فإن «أو» ضد الواوء والواو: للجمع والتشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه . 

وأما معنى : «أو» فلا يوجب ا جمع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضى إثبات 
أحدهما. لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخر كقوله: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ وتعلم 
الفقه أو النحوء ومنه خحصال الكفارة يخير بينهاء ولو فعل الجميع جاز. وقد يكون مع 
الخصمرةء. يقال ا 0 أو هذا. وكذلك فى الخبر: فى ا أحدهماء e‏ 
مائة ألفٍ أو يدون 4 [الصافات: /41١]ء‏ لكن ا الذى أراده: هو 4 وهو أن 
خطابه بالتيمم للمريض والمسافر» وإن كان قد جاء من الغائط. أو جامع . 

ولا ينبغى - على قولهم - أن يكون المراد: ألا يباح التيمم إلا مع هذين»ء بل التقدير: 
بالاحتلام» أو حدث بلا غائط › فالتيمم هنا أولى» وهو - سيحانه ‏ لا أمر كل قائم إلى 
الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا جنبًا: أن يطهرواء وفيهم المحدث بغير الغائط» كالقائم 

من النوم» والذى خرجت منه الريح . ومنهم ا ر بل ا فالآية عمت 
كل محدث وكل جنب . فقال تعالى: ل وإن كتم مُرضئ أو على سفر أو جاء أحد سکم من 
الفائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ما قَيمُمُوا 4 [المائدة: ]2 فأباح التيمم للمحدث والجنب 
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كف Y1‏ إذا / كان مريضنًا أو على سفرء ولم يجد ماء. والتيمم رخصة . 
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فقد يظن الظان: أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة كالريح والاحتلام بخلاف 
الغائط والجماع» فإن التيمم مع ذلك والصلاة معه» مما تستعظمه النفوس وتهابه. فقد أتكر 
بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقًا. وكثيراً من الناس يهاب الصلاة مع الحدث بالتيمم. 
إذا كان جعل التراب طهورًا كالماءء هو مما فضل الله به محمدا يلخ وأمته. ومن لم يستحكه 
إيمانه» لا يستجيز ذلك . 

فبين الله - سبحانه ‏ أن التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط» وتغليظ الجتابة 
بالجماع. والتقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين» أو كان مع ذلك جاء أحد منكم مر 
الغائط» أو لامستم النساء. 

ليس المقصود: أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفرهء فإنه إذا جاء أح 
منكم من الغائط. أو لامس النساء» وليسوا مرضى ولا مسافرين. فقد بين ذلك بقوله «إد 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» وبقوله  :‏ وإن كنتم جنبا فاطْهَرُوا 4. فدلت الآية على 
وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم . 

وأيضًاء فتخصيصه المجىء من الغائط والجماع» يجوز أن يكون لا يتيمم فى هذه الحالة. 
دون ما هو أخف من ذلك» من خروج الريح ومن/ الاحتلام. فإن الريح كالنوم» والاحتلاء 
يكون فى المنام. فهناك يحصل الحدث والجنابة والإنان نائم. فإذا كان فى تلك الخال يؤمر 
بالوضوء والغسل» فإذا حصل ذلك وهو يقظان. فهو أولى بالوجوب؛ لان النائم رفع عه 
القلمء بخلاف اليقظان. 

ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب». وإن حصل الحدث والجحنابة بغير اختياره. 
كحدث النائم واحتلامه. وإذا دلت على وجوب طهارة الماء فى الحجالء فوجوبها مع الحدت 
الذى حصل باختياره أو يقظته أولى» وهذا بخلاف التيمم؛ فإنه لا يلزم إذا أباح التي 
للمعذور الذى أحدث فى النوم باحتلام أو ريح أن يبيحه لمن أحدث باخحتياره. فقال تعالى 
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء 4 ليبين جواز التيمم لهذين. وإن حصر 
حدثهما فى اليقظة» وبفعلهما وإن كان غليظًا. 

ولو كانت «أو» بمعنى الواوء كان تقدير الكلام: أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين 
المرضء والسفرء مع المجىء من الغائط والاحتلام. فيلزم من هذا ألا يباح مع الاحتلام ولا 
مع الحدث بلا غائط. كحدث النائم. ومن خرجت منه الريح. فإن الحكم إذا علق بشرطير 
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لم يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مرادًا قطعاء بل هو ضد/ الحق؛ لأنه إذا أبيح مع الغائط ۲٣/۳۸۵‏ 


الذى يحصل بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى. 

فتبين أن معنى الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. وإن كان مع ذلك قد جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. كما يقال: وإن كنت مريضا أو مسافرًا. والتقدير: 
وإن كنتم أيها القائمون إلى الصلاة ‏ وأنتم مرضى أو مسافرون ‏ قد جئتم من الغائط أو 
لامستم النساء؛ ولهذا قال من قال: إنها خطاب للقائمين من النوم: إن التقدير إذا قمتم إلى 
الصلاةء أو جاء أحد منكم من الغائطء أو لامستم النساء. 

فإنه - سبحانه ‏ ذكر أولا فعلهم بقوله: «إإذا قُمَثم4 أو جاء أحد مَنكم من الغائط أو 
لامستم النساء © الثلاثة أفعال. وقوله: «وإن كنحم مرضي أو على سَفر». حال لهم. ١آ‏ 
كنتم على هذه الحالء كقوله: وإن كنتم على حال العجز عن استعمال الماء ‏ إما لعدمهء أو 
لخوف الضرر باستعماله ‏ فتيمموا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم. أو جاء أحد منكم من 
الغائطء أو لامستم التساء . 

ولكن الذى رجحناه: أن قوله: © إذا قمتم» عام: إما لفظًا ومعنى» وإما معنى. 

/ وعلى هذاء فالمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤواء أو اغتسلوا إن كنتم جنبًا. وإن 
كنتم مرضى أو مسافرين» أو فعلتم ما هو أبلغ فى الحدث ‏ جئتم من الغائط أو لامستم 
النساء ‏ إذ التقدير: وإن كنتم مرضى أو مسافرين» وقد قمتم إلى الصلاة أو فعلتم - مع 
القيام إلى الصلاة» والمرض أو السفر ‏ هذين الأمرين: المجىء من الغائطء والجماعء فيكون 
قد اجتمع قيامكم إلى الصلاة والمرض والسفر وأحد هذينء فالقيام موجب للطهارةء والعذر 
مبيح» وهذا القيام. فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قيامًا مجرداء أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء. 

ولكن من الناس من يعطف قوله: أو جاء) . « أو لاتم ) على قوله: طإِذَا قُمثُم 4 
والتقدير: وإذا قمتم أو جاء أو لامستم. وهذا مخالف لنظم الآيةء فإن نظمها يقتضى أن 
هذا داخل فى جزاء الشرط. وقوله : 3 وإن كسم مُرضئ أو عل سفر أو جاء أحد منكم مَن 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا اة فتيِمّمُوا 4. فإن الذى قاله قريب من جهة المعنى. 
ولكن التقدير : وإن كنتم إذا قمتم إلى الصلاة مرضى أو على سفرء أو كان مع ذلك: جاء 
أحد منكم من الغائطء أو لامستم النساء» فهو تقسيم من مفرد ومركب. 


۱/۸1 


يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر قائمين إلى الصلاة فقط بالقيام / من النوم أو القعود ۲٠/۳۸۷‏ 


۲1۹ 
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المعتادء أو كنتم - مع هذا قد جاء أحد منكم من . الغائط. أو لامستم النساء . 

فقوله تعالى: ل وإن كسم مُرضئ أو على سفر» خطاب لمن قيل لهم: ذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا 4. ط وإن كنم جنبًا فاطْهرُوا 4. فالمعنى : يأيها القائم إلى الصلاة توضا. واد 
كنت جنباً فاغتسل . وإن كنت مريضاً أو مسافرًا تيمم. أو كنت مع هذا وهذاء مع قيامك 
إلى الصلاة وأنت محدث» أو جنب. ومع مرضك وسفرك قد جئت من الخائط .١‏ 
لامست النساءء فتيمم إن كنت معذورًا. 

وإيضاح هذا: أنه من باب عطف الخاص على العام الذى يخص بالذكر لامتيازه 
وتخصيصه يقتضى ذلك . ومثل هذا يقال: إنه داخل فى العام» ثم ذكر بخصوصه. ويقال 
بل ذكره خاصا يمنع دخوله فى العام. وهذا يجىء فى العطف بأوء وأما بالواو: فمثل قو 


تعالى : 8 وملائكته ورسله وجبريل وميكال © [البقرة: ۹۸]ء وقوله: 9 وإذْ أخذنا من النبييى 


ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم » [الأحزاب: ۷]ء ومن هذا قوله: إن الصّلاة تنهئ عر 
القحشاء والمنكر © [العنكبوت: 6 ونحو ذلك. 

راا ا قفي امكل ر تعالى : ل والّذين إا فعُوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اد 
فاستغفروا لذويهم ) [آل عمران: »]۱۳١‏ وقوله : ومن يعمل /سوءا أو يظلم نفسه ثم يتر 
الله جد الله غفورا رَحيمًا 4 [النساء: ١٠١]ء‏ وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إِنْمَا ثم يرم سه 
بريئا فقد احمل بهتانا وإِنْمَا مبينا 4 [النساء: »]1١7‏ وقوله: فمن خاف من موص جنقا + 
نما 4 [البقرة: 187]» فإن الجنف هو الميل عن الحق. وإن كان عامدا. 

قال عامة المفسرين: «الجنف»: الخطأ و «الاثم»: العمد. قال أبو سليمان الدمشقى 
الجنف: الخروج عن الحق. وقد يسمى المخطئ: العامد. إلا أن المفسرين علقوا «الجنف 
على المخطئ. و «الإثم» على العامد. ومثله قوله: ولا تطع منهم آثما أو كقورا ۾ 
[الإنسان: 14]ء فإن «الكفور» هو الآثم ‏ أيضمًا -. لكنه عطف خاص على عام. وقد قيل 
هما وصفان لموصوف واحدء وهو آبلغ . فإن عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد. 
كقوله : الذى خلق فسوی . والذى فدر فهدئ 4 [الأعلى: ۲ء ۳]ء وقوله: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن 4 [الحديد: *]ء وقوله: « قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون . والّذين هم عن اللَْر معرضون . والّذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجه 


حافظوت > [المؤمنون: إ1 - «(o‏ ونظائر هذا كثيرة . 


لل 


قال ابن زيد: الآثم: المذنب الظالم والكفورء هذا كله واحد. قال ابن عطية: هو 
مخير فى أنه يعرف الذى ينبغى ألا يطيعه بأى وصف كان من هذين؛ لأن كل واحد 
منهم فهو آثم» وهو كفور. / ولم يكن للأمة من الكثرة بحيث يغلب الإثم على المعاصى . 
ققل: واللفظ إنما يقتضى نهى الإمام عن طاعة آثم من العصاةء أو كفور من المشركين. 

وقال أبو عبيدة وغيره: ليس فيها تخير «أو» بمعنى الواو. وكذلك قال طائفة: منهم 
لبغوى» وابن الجوزى. 

وقال المهدى: أى لا تطع من أثم أو كفر. ودخول «أو» يوجب ألا تطيع كل واحد 
منهما على انفراده. ولو قال: ولا تطع منهما آثماً أو كفوراء لم يلزم النهى إلا فى حال 
جتماع الوصفين . 

وقد يقال: إن «الكفور» هو الجاحد للحق» وإن كان مجتهداً مخطئاً. فيكون هذا أعم 
هن وجهء وهذا أعم من وجه التمسك'. 

وقوله تعالى: «إوإن كنم مُرْضَئ أو على سقر أو جاء أحد مَك من القائط أو لامستم 
لاء ) من هذا الباب. فإنه خاطب المؤمنين. فقال: < إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا © وهذا 
يتناول المحدثين كما تقدم. ثم قال: ‏ وإن كنتم جنبا فَاطَهروا4. ثم قال: وإن كنتم - مع 
لحدث والجنابة - مرضى أو على سفرء ولم تجدوا ماء فتيمموا. / وهذا يتناول كل محدث» 
سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ. كالمستيقظ من نومه» والمستيقظ إذا خرجت منه 
فریح . ويتناول كل جنب» سواء كانت جنابته باحتلام أو جماع. فقال: وإن كنتم محدثون 
- جنب مرضى أو على سفر ‏ أو جاء أحد منكم من الغائط . وهذا نوع خاص من الحدث ‏ 
و لامستم النساء - وهذا نوع خاص من الجنابة. 

ثم قد يقال: لفظ «الجنب؟ يتناول النوعين» وخص المجامع بالذكرء وكذلك «القائم إلى 
لصلاة» يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» لکن خص الحائى بالذكرء كما 
فى قوله: «فمن حاف من موص جنقا أو إِنْمًا» [البقرة: 87١]ء‏ فالآثم هو المتعمدء 
وتخصيصه بالذكر - وإن كان دخل - ليبين حكمه بخصوصه. ولثلا يظن خروجه عن اللفظ 
العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: إن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا. 
وهذا معنى الآية . 
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وقوله: أو جاء أحد منكم من الْغائط ‏ ذكر الحدث الأصغر. فالمجىء من الغائط هر 
مجىء من الموضع الذى يقضى فيه الحاجة . وكانوا / ينتابون الأماكن المنخفضة» وهى 
الغائط . وهو كقولك: جاء من المرحاض. وجاء من الكنيف ونحو ذلك . هذا كله عب : 
هذا نوعا آخر؟ أو هى لا تستصحب جزءا من الغائطء بل هى نفسها تنقض . ونقضها متفر 
عليه بين المسلمين. وقد دل عليه القرآن فى قوله: «إذا قمتم» سواء كان أريد القيام م_ 
هذا مذهب الائمة الأربعةء وجمهور السلف والخلف: أن النوم نفسه ليس بناقضء ولک 


وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نقسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره. وهو قہ۔ 
ضعيف. وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه كان ينام حتى يغطء ثم يقوم يصلى ء: 
يتوضأ. ويقول: «تنام عيناى ولا ينام قلبى»' . 

فدل على أن قلبه الذى لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث» ولو كان النوم نفسه كالب 
والغائط والريح› لنقض كسائر النواقض . 

وأيضكء قد ثبت فى الصحيحين : أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى/ تخمز 
رۋوسهم› ثم يصلون ولا يتوضؤون» وهم فى المسجد ينتظرون العشاء خلف الى 
صَبَلِامَه (۲) 
ليلة» فآخرها حتى رقدنا فى المسجد ثم استيقظنا. ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم خرج ع 
رسول الله ية . ثم قال: «ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم»” . 

. ۲۱۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن أنس.‎ )116 /۳۷١( عن عانشة» وملم فى الحيض‎ )5١7( البخارى فى الوضوء‎ )۲( 
وملم فى المساجد (1/574؟711).‎ »)٥۷٠( البخارى فى المواقيت‎ )۳( 
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ولمسلم عنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله َة لصلاة العشاء الآخرة. فخرج 
علينا حين ذهب ثلث الليل - أو بعضه ‏ ولا ندرى أى شىء شغلهء من أهله أو غير ذلك ب 
فقال حين خرج: (إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يثقل على 
أمتى لصليت بهم هذه الساعة؛ ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى7" . 

ولمسلم - أيضاً ‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أعتم رسول الله ميه ذات ليلةء 
حتى ذهب عامة الليلء وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى» فقال: «إنه لوقتهاء لولا 
أن أشق على أمتی»'. 

ففى هذه الأحاديث الصحيحة: أنهم نامواء» وقال فى بعضها: إنهم/ رقدوا ثم استيقظوا 
ثم رقدوا ثم استيقظوا. وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة» وقد طال انتظارهم 
وناموا. ولم يستفصل أحداًء لا سئل ولا سأل الناس: هل رايتم رؤيا؟ أو هل مكن أحدكم 
مقعدته؟ أو هل كان أحدكم مستنداً؟ وهل سقط شىء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان 

وقد علم أنه فى مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع ‏ يقع هذا كله. وقد كان 
يصلى خلفه النساء والصبيان. 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: أعتم رسول لله َد ليلة من 
الليالى بصلاة العشاءء فلم يخرج رسول الله ية حتى قال عمر بن الخطاب: نام النساء 
والصبيان. فخرج رسول الله مي فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم: «ما ينتظرها أحد 
من أهل الارض غيركم؟ وذلك قبل أن يفشو الإسلام فى الناس" . 

وقد حرج البخارى هذا الحديث فى باب «خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس:”؛») 
وفى باب «النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم»» وخرجه فى باب «وضوء الصبيان 
وحضورهم الجماعة»" وقال فيه: «إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلى هذه الصلاة 
غيركم». 

/ وهذا يبين أن قول عمر :نام النساء والصبيان» يعنى والناس فى المسجد ينتظرون 


. (1۹ /۳۸( ملم فى المساجد‎ )۲( (Y۰ / 1۳۹) ملم فى الماجد‎ )١( 
.)۲۱۸/٦۳۸( البخارى فى المواقيت (053) وملم فى المساجد‎ )۳( 
)6059( البخاری فى الاذان (8515). (6) اليخارى فى الأذان‎ )٤( 


.)۸٦۲( البخارى فى الاذان‎ )١( 


لكلف 


تسلف 
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الصلاة . 

وهذا يبين أن المنتظرين للصلاةء كالذى ينتظر الجمعة إذا تام أى نوم كان - لم ينتقضر 
وضؤوه. فإن النوم ليس بناقض . وإنما الناقض الحدث. فإذا نام النوم المعتادء الذى يختاره 
الناس فى العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح فى العادةء وهو لا يدرى إد 
خرجت»› فلما كانت الحكمة خفية لا تعلم بها قام دليلها مقامها. وهذا هو النوم النى 
يحصل هذا فيه فى العادة. 

وآما النوم الذى يشك فيه: هل حصل معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوء؛ لأن الطهارة 
ثابتة بيقينء فلا تزول بالشك . 

وللناس فى هذه المسألة أقوال متعددة» ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو الذى يقو 
عليه الدليل. 

وليس فى الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. 

فإن قوله: «العين وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق الوكاء»» قد روى فى السنن م_ 
حديث على بن أبى طالب ومعاوية/ ‏ رضى الله عنهم(2. وقد ضعفه غير واحد. وبتقب 
صحتهء فإنما فيه: «إذا نامت العينان استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن النوم المعتاد م 
الذى يستطلق منه الوكاء. ثم نفس الاستطلاق لا ينقض. وإنما ينقض ما يخرج مهم 
الاستطلاق. وقد يسترخى الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضؤوه. 

وإنما قوله فى حديث صفوان بن عسال:أمرنا ألا ننزع خفافناء إذا كنا سفراً - > 
مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة. لكن من غائط أو بول أو نوم" فهذا ل 
فيه ذكر نقض النوم. ولكن فيه: أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة وذ 
ينزعهما من الغائط والبول والنوم» فهو نهى عن نزعهما لهذه الأمور. وهو يتناول ان 
الذى ينقضء ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوء. 

هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبى يِل . فكيف إذا كان من كلام الراوى؟ وصاح 
الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قيامآً فى الصلاة أو غيرهاء فينعس أحنهم 
وينام» ولم يأمر أحدأ بالوضوء فى مثل هذا. 

أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس» فهو الذى يترجح معه فى العادة خروج الي 
وأما ما كان قد يخرج معه الريحء وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل الجمهورء الح 
يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض0ء. بناء على يقين الطهارة ‏ 


. ١814 / ٠١ والدارمى فى الطهارة‎ ٩۷ / ٤ أحمد‎ )١( 
. ) 1١١ ( الترمذى فى الطهارة ( 13 ) والنائى فى الطهارة‎ )۲( 
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/ فصل 
وهو سيحانه - أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى»ء وبالتيمم على كل منهماء فقال: 
(إذا قمعم إلى الصّلاة فاغسلوا ‏ فامر بالوضوء. ثم قال: « وإن كنحم جنا فاطهروا) » فامر 


التطهر من الجنابة» كما قال فى المحيض : $ ولا تقربوهن حت يطهرت فَإذَا تطهرن فأتوهن من 


حيث أمركم الله [البقرة: 2]777 وقال فى صورة النساء: « ولا جنبا إلا عابري سبيل حت 
َخَسلُوا 4 [النساء: ١٤]ء‏ وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسالء وأنه إذا اغتسل جاز له أن 
يقرب الصلاة. والمغتسل من الحنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغرء كما قال جمهور 
العلماء . والمشهور فى مذهب اتحيال + أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس عليه 
قعل الوضوءء ولا ترتیب ولا موالاة عند الحجمهور. وهو ظاهر مذهب أحمد. 

وقيل : لا یرتفع حتى يتوضا. روى ذلك عن أحمد. 

/ والقرآن يقتضى أن الاغتسال كاف. وأنه ليس عليه بعد الغسل من الحنابة حدث آخر. 
بل صار الأصغر جزءاً من الأكبر. كما أن الواجب فى الأصغر جزء من الواجب فى الأكبر 
فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء الأربعة. 

ويدل على ذلك قول النبى ية لام عطية واللواتى عَسَلْن ابنته: «اغسلنها ثلاثاء أو 
حمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك عاء وسدر. وابدأن كيامتها ومواضع الوضوء 

فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل» لكنه يقدم كما تقدم الميامن . 

وكذلك الذين نقلوا صفة غسلهء كعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ذكرت أنه كان يتوضأء ثم 
يفيض الماء على شعرهء ثم على سائر بدنه". ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين» 
وكان لا يتوضأ بعد الغسل. 

فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء» ولا ينويان 
وضوءآء بل يتطهران ويغتسلان كما أمر الله تعالى . 


(۲) البخارى فى الغسل ( ۲٤۸‏ ) ومملم فى الحيض (  ) 170 / 7١5‏ 
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وقوله: «فاطهروا) أراد به الاغتسال. فدل على أن قوله فى الحيض: «حتى يطهرن فلت 
تطهرن) أراد به الاغتسال» كما قاله الجمهور ‏ / مالك والشافعى وأحمد ‏ وأن من قال 
هو غسل الفرج› كما قاله داودء فهو ضعيف. 

قال الله - عز وجل -: «وإن كنتم مرضئ أو على سقر أو جاء أحد منكم من الغائط لم 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّمُوا صعيدا طا 4 [النساء: 47]. 

فقوله: 8 فلم تجدوا ماء € يتعلق بقوله: «علئ سفر» لا بالمرض . والمريض يتيمم و 
يتضرر باستعمال الماءء والذى لا يجده. 

وقوله: على سفر) يعم السفر الطويل والقصيرء كما قاله الجمهور. 

وقوله  :‏ وإن كنثم مرضی € كقوله فى آية الخوف : ولإ جناح علَیکم إن کان بكم أذى م 
مُطْر أو نتم مُرَضئ أن تضعوا أَملحَتَكُم 4 [النساء: »]٠١7‏ وقوله فى الإحرام: فمن کا 
هنكم مُرِيضًا أو به أَذى من رأسه 4 [ البقرة: 147]/ وفى الصيام: فمن كان منكم ميض د 
على سفر فعدة من أيَامٍ أخْرَ» [البقرة: ۱۸4]ء ولم يوقت الله - تعالى - وقتا فى المرض. 
مرضه» أو يؤخر برآه» يتيمم . وكذلك فى الصيام والإحرام . ومن يتضرر با لاء لبرد٬‏ قهھ 
كالمريض عند الجمهور. لكن الله ذكر الضرر العام. وهو المرض. بخلاف البرد. فإنه :م 
يكون فى بعض البلاد لبعبض الناس الذين لا يقدرون على الماء الجار. 

وكذلك ذكر المسافر الذى لا يجد الماء» ولم يذكر الحاضرء فإن عدمه فى الحضر تادر 
لكن قد يحيس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا م 
يكفيه لشربه وشرب دوابه» فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم. 


1 


وقوله : « أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء ‏ [النساء: 47]. 
ملامسة النساء. وأمر كلا منهماء إذا كان/ مريضا أو مسافراً لا يجد الماء» أن يتيمم. وهذا 
هو مذهب جمهور الخلف والسلف. 

وقد ثبت تيمم الجنب فى أحاديث صحاح وحسان» كحديث عمار بن ياسر - رضى الله 
عنهما - وهو فى الصحيحين'. وحديث عمران بن حصين - رضى الله عنه - وهو فى 
البخارى , وحديث أبى ذر» وعمرو بن العاص» وصاحب الشجة - رضى الله عنهم - 
وشو فرع ال : 

فهاتان آيتان من كتاب الله » وخمسة أحاديث عن رسول الله كيه . وقد عرفت مناظرة ابن 
مسعود فى ذلك لابى موسى الاشعرى - رضى الله عنهما؟ . 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابة . إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن الرجل العظيم 
القدر. تحقيقا لقوله: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسول 4 [النساء: ۹٥]ء‏ ولا 
يرد هذا النزاع إلا إلى الله والرسول المعصوم المبلغ عن اللّه» الذى لا ينطق عن الهوى» إن 
هو إلا وحى يوحى. الذى هو الواسطة بين الله وبين عباده . 

/ فصل 

ونذكر هذا على قوله : أو لامستم النَسَاء» [النساء: 47]. 

المراد به: الجماع . كما قاله ابن عباس - رضى لله عنهما ‏ وغيره من العرب. وهو 
يروى عن على - رضى لله عنه - وغيره. وهو الصحيح فى معنى الآية. وليس فى نقض 
الوضوء من مس النساءء له كتاب ولا سنة . وقد كان المسلمون دائما مسون نساءهم . وما 

وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع» وإنه ينقض الوضوءء فقد روى عن ابن عمر 
)١(‏ البخارى فى التيمم ( )۳٤۷‏ ومسلم فى الحیض ( ۳٦۸‏ / ۱ 1( . 
(۲) البخارى فى التيمم ( ۳٤۸‏ ) . 


(۳) أبو داود فى الطهارة ( 777 ) والترمذى فى الطهارة ( ١784‏ ) والنسائى فى الطهارة ( ۴۲٣‏ ) . 
)٤(‏ البخارى فى التيمم ( ٣٤١‏ > ) ومسلم فى الحيض ( 758 / .)1١١١‏ 
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والحسن «باليد» وهو قول جماعة من السلف فى المس بشهوةء والوضوء منه حسن مستحب 
لإطفاء الشهوة. كما يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه . وأما وجوبه» فلا . 

وأما المس المجرد عن الشهوة» فما أعلم للنقض به أصلاً عن السلف. 

وقوله تعالى: أو لامستم الّساء» [المائدة: ١]ء‏ لم يذكر فى القرآن الوضوء/ منه» بر 
إغا ذكر التيممء بعد أن أمر المحدث القائم للصلاة بالوضوء . وأمر الجنب بالاغتسال فذ5 
الطهارة بالصعيد الطيب» ولابد أن يبين النوعين. 

وقوله: « أو جاء أحد نكم من الغائط » بيان لتيمم هذا. 

وقوله: أو لامستم التماء © لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء . 

إذا كان قد عرف أصل هذاء فقوله: 9 إذا قمعم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا © وقوله: «وإن كت 
جنبا فاطهروا » [المائدة: ل فالآية ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء يتيمم » فكيف 
يكون هذا من الحدث الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم» وهو لم يأمره أن يتوض 
فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال. ونظير هذا يطول» ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهلهء وإن لم يجد الماء» ولا يكره له ذلك كما قل 
الله فى الآية . وكما دلت عليه الأحاديث؛ حديث أبى ذر وغيره. 


/ قفص 


و لاسكا فقا تانيكم رب اللا بطل ملك 
حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون »4 [المائدة: 7] دليل على :- 
التيمم مطهر كالماء سواء. 

وكذلك ثبت فى صحيح السنة أن النبى َي قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن - 
يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير». رواه الترمنجم 


0) © ٠. 
٠. وصححة ورواه أبو داود والنسائى‎ 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۲۷ 2 
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وفى الصحيح عنه: قال : «جعلت لى الأرض مسجداً وطهور» . 

وهو كيه جعل التراب طهوراً فى طهارة الحدث وطهارة الجنب. كما قال فى حديث أبى 
سعيد: «إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهماء فإن كان بهما أذى أو خيث 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور“"» وقال فى حديث آم سلمة:/ «ذيل المرأة 
يطهره ما بعده»" . 

فدل على أن التيمم مطهرء يجعل صاحبه طاهرآء كما يجعل الماء مستعمله فى الطهارة 
طاهراًء إن لم يكن جنبا ولا محدثا. فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث» فقد حالف 
الكتاب والسنة. بل هو متطهر . 

وقوله فى حديث عمرو بن العاص - رضى الله عنه -: «أصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟478) استفهام. أى هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو ‏ رضى الله عنه - أنه لم يفعله بل 
تيمم لخوفه أن يقتله البرد. فكت كيد عنهه وضحك. ولم يقل شيا . 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة فإنه يدل على أن الصلاة مع الحنابة 
لا تجوز. فإنه َة لم ینکر ما هو منكرء فلما أخبره أنه صلی بالتيمم. دل على أنه لم يصل 
وهو جنب . 

فالحديث حجة على من احتج به» وجعل المتيمم جتباً » ومحدثاء» والله يقول: «وإد 
كنتم جنبا فَاطْهُروا4 . فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر. والمتيمم قد تطهر بنص 
الكتاب والسنة. فكيف يكون جنا غير/ متطهر؟ لكنها طهارة بدل. فإذا قدر على الماء بطلت 
هذه الطهارة وتطهر با لاء حينشد؛ لان البول المتقدم جعله محدئا. والصعيد جعله 
مطهرآء إلى أن يجد الماء. فإن وجد الماء فهو محدث بالسيب المتقدم لا أن الحدث كان 
مسعمرا. 

ثم من قال: التيمم مبيح لا راقعء فإن نزاعه لفظى. فإنه إن قال: إنه يبيح 
الصلاة مع الجناية والحدث» وإنه لیس بطهور»› فهو يخالف النتصوص . والحنابة 
)١(‏ البخارى فى التيمم ( 770 ) وملم قى الماجد ( )۴٣ / ٥۱۲‏ . 
() آبو داود فى الطهارة .)۴۸١(‏ 


(f)‏ ابو داود فى الطهارة (TAT)‏ #وضعفه الجهالة : آم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عرقف»» والترمذى فى الطهارة 
»© واين ماجه فى الطهارة »)٥۳۱(‏ وأحمد 5/ ۲۹۰. 
)٤(‏ ابو داود فی الطهارة ( 775 ) وأحمد 75١4 2 707 / ٤‏ . 
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محرمة للصلاة. فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحرم على سبيل التمام. فإن ذلك يقتضى 
اجتماع الضدين. والمتيمم غير ممنوع من الصلاة. فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحك 
الجنابة المنع. فإذا قيل بوجودهء بدون مقتضاها ‏ وهو المنع - فهذا نزاع لفظى . 


وفى الآية دلالة على أن المتخلى لا يجب عليه غسل فرجه بالماءء إنما يجب الماء فو 
طهارة الحدث بسبيله. على أن إزالة النجو والخيث لا يتعين لها الماء» فإنه على ذلت 
تدل النصوص؛ إذ كان النبى مهل أمر فيها تارة بالماء» وتارة بغير الماء» كما قد بسط فى 
مواضع . 

/إذ المقصود هنا: التنبيه على ما دلت عليه الآية. فإن قوله: ل أو جاء أحد مَنكُم مر 
الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَيمُمُوا) نص فى أنه عند عدم الماء يصلى وإن تغوس. 
بلا غسل . 

وقد ثبت فى السنة أنه يكفيه ثلاثة أحجار('2 وأما مع العذر فإنه قال: إذا قُمثم إلى 
المّلاة فَاغْسلُوا 4. وهذا يتناول كل قائم» وهو يتناول من جاء من الغائط» كما يتناول مر 
خرجت منه الريح» فلو كان غسل الفرجين بالماء واجبا على القائم إلى الصلاة» لكان واح 
كوجوب غسل الاعضاء الأربعة. 

والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الغسل والمسح» وهو يدل على ١‏ 
المتوضئ والمتيمم متطهر. والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما بالاستجمار. 

وقوله تعالى: 8 فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب الْمَطَهّرِينَ» [التوبة: 2008. 
يدل على أن الاستنجاء مستحب» يحبه الله لا أنه واجب. بل لما كان غير هؤلاء مر 
المسلمين لا يستنجون بالماء ‏ ولم يذمهم على ذلك بل أقرهم. ولكن خص هؤلاء بالمدح - 
دل على جواز ما فعله غير هؤلاء. وأن فعل هؤلاء أفضل» وأنه مما فضل الله به الب 


5 ) 5١15 ( وقال : ه حسن صحيح > واين ماجه فى الطهارة‎ ) ١7 ( الترمذى فى الطهارة‎ )١( 
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الترتيب فى الوضوء وغيره من العبادات والعقودء النزاع فيه مشهور. 
نص على وجوبه نصوصا متعددة. ولم يذكر المتقدمون - كالقاضى» ومن قبله ‏ عنه نزاعا. 

قال أبو محمد: لم آر عنه فيه خلافاً. 

قال: وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد: أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق. فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل 
الرجلين: ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان. فإنه قال فى إحدى الروايتين: إنه لو نسيهما 
حتى صلى» تمكضمض واستنشق» وأعاد الصلاةء ولم يعد الوضوء؛ U‏ فى السنن عن المقدام 
ابن معدى كرب ؛ أنه أتى بوضوءء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل 
ذراعيه ثلاث ثم تمضمض واستنشق'. 

/ فغير أبى الخطاب فرق بينهما وبين غيرهماء بان الترتيب إنما يجب فيما ذكر فى القرآن. 
وهما ليسا فى القرآن. 

وأبو الخطاب - ومن تبعه رأوا هذا فرقا ضعيفا. 

فإن الانف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب غسلهما. ولهذا خرج الاصحاب: 
أنهما من الوجه. كما قال الخرقى وغيره: والفم والانف من الوجه ولان النبى َي كان 
يستفتح بهما غسل الوجه. يبدأ بغسل ما بطن منه. وقدم المضمضة؛ لأن الفم أقرب إلى 
الظاهر من الأنف. ولهذا كان الأمر به أوكد. وجاءت الأحاديث الصحيحة بالامر به" . ثم 
كان النبى يليد يغسل سائر الوجه. 

فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع» فهما كسائر ما نورع فيه. مثل البياض الذى بين العذار 
والاذن» فمالك وغيره يقول: ليس من الوجه وفى النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجه: 

فيل : هما من الرأس . وقيل: من الوجه. 
نسى المضمضة والاستنشاق . 1 
)١(‏ حديث المقدام رواه أبو داود فى الطهارة ( ١7١‏ ) وفيه تقديم وتأخير . 
() البخارى فى الوضوء ( 114 ) والترمذى فى الطهارة ( 14 ) وقال : : حسن صحيح ؟ . 
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فتسوية أبى الخطاب أقوى. 

/ وعلى هذا: فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسيا. ولهذا قيل له: نسى المضمض 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندى أوكد. يعنى إذا نسى ذلك وصلى . قال: يغلهماء ويعيا 
الصلاة. والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكدء للأمر به فى الاحاديث الصحيحة. 
وكذلك الحديث المرفوع ٠‏ فإن جميع من نقل وضوء النبى ية أخبروا: أنه بدأ بهما. 

وهذا حكى فعلاً واحدآء فلا يمكن الحزم بأنه كان متعمدا. 

حينئذ» فليس فى تأخيرهما عمداً سنة» بل السنة فى النسيانء فإن النسيان متيقن- فإن 
الظاهر أنه كان ناسيا إذا قدر الشك. فإذا جاز مع التعمدء فمع النسيان أولى . فالناسى 
معذور بكل حال» بخلاف المتعمد. وهو القول الثالث. وهو الفرق بين المتعمد لتنكيس 
الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو أرجح الاقوال. وعليه يدل كلام الصحابة. 
وجمهور العلماء. 

وهو الموافق لاصول المذهب فى غير هذا الموضع. وهو المنصوص عن أحمد فى الصورة 
التى خرج منها أبو الخطاب. 

فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلقء فإن الجاهل يعذر بلا خلاف فى 
المذهب . وأما العالم المتعمدء فعنه روايتان./ والسنة إنما جاءت عن النبى كَل [ أنه ] كان 
يسأل عن ذلك فيقول:« افعل» ولا حرج»(001 ؛ لأنهم قدموا وأخروا بلا علم؛ لم يتعمد 
المخالفة للسنة. وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب لقوله: ( ولا تحلقوا رءوسكم حى يبلغ الهدي 
مُحلّه » [البقرة : 0 وقال النبى یی : «إنى قلدت هديىء» ولبدت رأسىء فلا أحل 
وأحلق حتى أنحر» 57 

وقوله: ERS‏ [الحج: ۲۹]ء أذ 
على الترتيب من قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: .]٠١۸‏ 

لكن يقال: قد فرقوا بأن هذه عيادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات» كالحج 
والعمرة والصلاة والزكاة. 

وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز بين الوضوء وغيره. فقال: ذاك كله من الحج: الدماء 


)١(‏ البخارى فى الحج ( ٥‏ ) وأبو داود فى المناسك (٤۲۰۱۲)ء‏ وابن ماجه فى المناسك 0)7١05١(‏ والدارمى فى 


المتامسك ات كلهم عن عبد الله بن عمرو ين العاص» والنساتى فى المناسك (¥ا ١‏ ۳)» وابن ماجه قو 
المناسك )7١6٠-(‏ كلاهما عن ابن عباس . 
() البخارى فى اللباس (06417) وأحمد 1/ ١٠۲۸ء‏ كلاهما عن حفصة . 


تقرف 


والذبح والحلق والطواف ‏ والحج عبادة واحدة. ولهذا متى وطئ قبل التحلل الأول فسد 
الحج عند الجمهور. وهل يحصل كالدم وحده» أو كالدم والحلق؟ على روايتين. 

ومنها: إذا نسى بعض آيات السورة قى قيام رمضانء فإنه لا يعيدهاء ولا يعيد ما 
بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة/ وقراءة المؤخر قيل المقدم» لم يجر بالاتفاق. 
وإنما النزاع فى ترتيب السور. نص على ذلك أحمد. وحكاه عن آهل مكة. سثل عن الإمام 
فى شهر رمضان يدع الآيات من السورة. ترى لمن خلفه أن يقرأهاء قال: نعم. ينبغى له أن 
يفعل. قد كانوا بمكة يوكلون رجلا يكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرها. فإذا كان ليلة 
الختمة أعاده. 

قال الأصحاب ‏ كأبى محمد : وإنما استحب ذلك لتتم الختمة. ويكمل الثواب. 

فقد جعل آهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسى من الآيات وحده يكمل الختمة 
والثواب» وإن كان قد أخل بالترتيب هنا. فإنه لم يقرأ تمام السورة. وهذا مأثور عن على - 
رضى الله عنه -: أنه نسى آية من سورةء ثم فى أثناء القراءة قرأهاء وعاد إلى موضعهء ولم 
يشعر أحد أنه نسى إلا من كان حافظا. 

فهكذا من ترك غل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده» ولا يعيد غسل ما يعد» فيكون 
قد غسله مرتين. فإن هذا لا حاجة إليه. 

وهذا التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا كما 
نقله ابن المنذر عن على » ومكحول والنخعى»/ والزهرى والأوزاعى. فيمن نسی مسح 
رآسه» فرأى فى لحيته بللا فمسح به رأسه. فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» واختاره ابن 
المنذر. 

وقد نقل عن على وابن مسعود: ما أيالى بأى أعضائى بدأت. قال أحمد: إغا عنى به 
اليسرى على اليمنى؛ لان مخرجهما من الكتاب واحد. 

ثم قال أحمد: حدثنى جرير عن قابوس عن أبيه: أن عليآً سثل فقيل له: أحدنا 
يستعجل» فيغسل شيئاً قبل شىء؟ فقال: لا. حتى يكون كما أمره الله تعالى. فهذا الذى 
ذكره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيب. 

وما نقله ابن المنذر فى صورة النسيان: يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان» ويعيد 
المنسى فقط . 

فدل على أن التفصيل قول على رضى الله عنه. 

وقد ذكر من أسقطه مطلقاً: ما روى عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: لا باس 
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أن تبدأ برجليك قبل يديك . 

لكن قال أحمد وغيره: لا نعرف لهذا أصلاء ونقلوا فى الوجوب/ عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن. وهؤلاء أئمة التابعين . 

وصورة النسيان مرادة قطعاً. فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم. 

والامر المنكر: أن تتعمد تنكيس الوضوء. فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب: 
مخالف للسنة المتواترة. فإن هذا لو كان جائزا لكان قد وقع أحياناء أو تبين جوازه ‏ كم 
فى ترتيب التسبيح ‏ لا قال النبى ية : «أفضل الكلام ‏ بعد القرآن ‏ أربع»ء وهن من 
القرآن: سبحان لله. والحمد للَّهء ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيتهن بدات»'؟. 

وما يدل على ذلك شرعاً ومذهباً: أن من نسى صلاة صلاها إذا ذكرها بالنص. 

وقد سقط الترتيب هنا فى مذهب أحمد بلا خلاف. ومذهب أبى حنيفة وغيره. 

ولكن حكى عن مالك: أنه لا يسقطء وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارة . 

/ وقول النبى يَكَكيِْ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء" نص فى أنه يصليه 
فى أى وقت ذكر. وليس عليه غير ذلك. 

وقد سلم الأصحاب: أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان. 

وعموم الحديث يدل على سقوطهء فلو كانت المنسية هى الأولى من صلاتى الجمع. 
أعادها وحدها بكوجبف النص. ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف. 

وكذلك يقال فى سائر آهل الأعذارء كالمسبوق إذا أدركهم فى الثانية» صلاها معهمء ن 
صلى الأولى. كما لو أدرك بعض الصلاة. وليس ترتيب صلاته على أول الصلاة بأعظ 
من ترتب آخر الصلاة على أولها. 

وإذا كان هكذا سقط ما أدرك» ويقضى ما سقط › فهذا فى الصلاتين أولى لاسيما وهر 
إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهدا تشهد ثلاث تشهدات» كما فى حديث ابن مسعود المشهور 
فى قصة مسروق وحديثه . 

وهنا أصل ثابت بالنص والإجماع» يعتبر به نظائره» وهو سقوط الترتيب عن المسبوق. 

/ وكانوا فى أول الإسلام لا يرتبون. فيصلون ما فاتهم .ثم يصلون مع الإمام» لكر 
نسخ ذلك . وقد روى أن أول من فعله معاذ. فقال النبى ية :«قد سن لكم معاذ فاتبعوهء9” 
)١(‏ ملم فى الآداب ( ۲٣۱۴۷‏ / ۲ ) والبخارى معلقا فى الأيمان والنذور ( فتح )553١ / ١١‏ . 


(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة ( ٥۹۷‏ ) ومسلم فى المساجد ( 5هد/ (PIE‏ . 
(۳) أحمد T1 /o‏ 5 
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والأثمة الأربعة: على أنه يقرأ فى ركعتى القضاء بالحمد وسورة. 

وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأئمة. 

فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به. لكنه لو فعل هذا عمداً لم يجز. فلو 
كبر وسجد ثم قامء لم تصح صلاته . 

لكن هذا يستدل به على أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب. فإن هذا السجود - ولو 
ضم إليه بعد السلام ركوعا مجرداً ‏ لم يصر ذلك ركعة» بل عليه أن يأتى بركعة بعدها 
سجدتان ؛ لانه أخل بالترتيب والموالاة. 

فكذلك إذا نسى الركوع حتى تشهد وسلمء ففيه قولان فى المذهب: هل تبطل صلاته؟ 
والمنصوص: إن لم يطل الفصل بنى على ما مضىء» وهو قول الشافعى - رحمه الله - 
وغيره. 

وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة والترتيب فى الصلاة/ مع النسيان. فقال 
مكحول» ومحمد بن أسلم - فى المصلى ينسى سجدة أو ركعة ‏ : يصليها متى ما ذكرها. 
ويسسجد للسهو. وقال الأوزاعى - لرجل نسى سجدة من صلاة الظهرء فذكرها فى صلاة 
العصر : يمضى فى صلاته» فإذا فرغ سجد. 

ويدل على هذا القول: أحاديث سجود السهوء فإنها تدل على أنه يتم الصلاة» ثم 
يسجد للسهوء ولو مع طول الفصل . 

وأما المسبوق: فالسجود الذى فعله مع الإمام كان لتابعة الإمام. ولهذا قال النبى َي 
لأبى بكرة: «زادك الله حرصاء ولا تعدا وهو متمكن من أن يأتى بالركعة بعد السلام فلا 
عذر له حتى. . .''' وإذا نسى ركنا من الأولى حتى شرع فى الثانية . ففيها قولان. 

مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق. بل تلغو المنسى ركنها. وتقوم هذه مقامها. ولكن هل 
يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع . 

والشافعى يقول: ما فعله بعد الركوع المنسىء فهو لغو؛ لان فعله فى غير محله لا أن 
يفعل نظيره فى الثانية. فيكون هو تام الأول»/ كما لو سلم من الصلاةء ثم ذكر. فإن 
السلام يقع لغواً. 

فأحمد ومالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية. لم يقصد أن 
يكون من الأولىء وهو إذا قرأ وركع فى الركعة الثانية : أمكن أن يجعلها هى الأولى. فإن 
)١(‏ البخارى فى الاذان ( ۷۸۳ ) وأبو داود فى الصلاة (1۸۳ء 5844). 
(۲) خرم بالاصل . 


حاون 


1/411 


1/4۱۷ 


T/A 


11/۹ 


الترتيب بين الركعات يسقط بالعذرء فلا وجه لإبطال هذهء ولا يكون فاعلا له فى غير 
محلهء إلا إذا جعلت هذه ثانية . فإذا جعلت الأولى» كان قد فعله فى محله. 

وإذا قيل: هو قصد الثانية قيل» وقصد بالسجود فيها السجود فى الثانية لرعاية ترتيبه فى 
أبعاض الركعة بالا يجعل بعضها فى ركعة غيرهاء أولى من رعايتها فى الركعتين. فإن جعز 
الأولى ثانية يجوز للعذرء كما فى المسبوق. وأما جعل سجود الثانية تماماً للأولى» فلا نظير 

والمقصود هنا سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيانء وكذلك سقوط الموالاة كما هو قول 
مالك . وكذلك بغير النسيان من الاأعذارء مثل بعد الماء. كما نقل عن ابن عمر. فإن الصلاة 
نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذرء فالوضوء أولى: بدليل صلاة الخوف فى حديث ابن 
غ وأحاديث سجود السهو 3 

/ وأما حديث صاحب اللمعة"ء التى كانت فى ظهر قدمه: فمثل هذا لا ينسىء فدل أنه 
تركها تفریطا. 

والموالاة فى غسل الجنابة: لا تجب» للحديث الذى فيه أنه : رأى فى بدنه موضعاً له 
يصبه الماء. فعصر عليه شعره" . 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء. فإنه لا يجب ترتيبه» فكذلك الموالاة. ومالك 
يوجب الموالاة» وإن لم يوجب الترتيب فى الوضوء . 

وأما فى الغسلء» فالبدن كعضو واحد. والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق. وام 
تعمد تفريق الغسل» فهو كتعمد تفريق غسل العضو الواحد. لكن فرق بينهماء فإن غر 
الجنابة كإزالة النجاسةء لا يتعدى حكم الماء محله» بخلاف الوضوء. فإن حكمه طهارة 
جميع البدنء والمغسول أربعة أعضاء . وهذا محل نظر. والجنب إذا وجد بعض ما یکفه 
استعمله. وأما المتوضئء ففيه قولان للأصحاب. ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق 
للعذر» وجعل ما غسل يحصل به بعض الطهارة. وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما. 
هل يقتصر على مسح الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولانء هما روايتان. 

وقد قيل: إن المأخذ هو الموالاة. وقيل: إن المأخذ أن/ الوضوء لا ينتقض» فإذا علد 
الحدث إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاءء وهذا عند العذر: فيه نزاع كما تقدم. 

وقد يكون الترتيب شرطأ لا يسقط بجهل ولا نسيان» كما فى الحديث الصحيح: من 


(۱) البخارى فى الخوف ( 447 ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( 818 / 708 ) . 


(۲( أبو داود فى الطهارة ( 1¥o‏ ) وأحمد ۳ / € . 
(۴) ابن ماجه فى الطهارة ( 777 ) ٠‏ وضعفه الالبانى . 
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ذبح قبل الصلاة فإنغا هو شاة لحم»"“ء فالذبح للأضحية: مشروط بالصلاة قبله. وأبو بردة 
ابن نيار - رضى لله عنه ‏ كان جاهلا. فلم يعذره بالجهل» بل أمره بإعادة الذبح. بخلاف 
الذين قدموا فى الحج: الذبح على الرمى» أو الحلق على ما قبله. فإنه قال: «افعل ولا 
حرجا فهاتان سنتان: سنة فى الأضحيةء إذا ذبحت قبل الصلاة: أنها لا تجزئ. وسنة 
فى الهدى» إذا ذبح قبل الرمي جهلا: أجزأ. 

والفرق بينهما - والله أعلم ‏ أن الهدى صار نسكا بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره. 
فقد بلغ محله فى المكان والزمان. فإذا قدم جهلاء لم يخرج عن كونه هدياً. وأما 
الأضحية: فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم. كما قال النبى وَلية: «من ذبح قبل 
الصلاةء فإغا هى شاة لحم قدمها لأهلهء وإنما هى نسك بعد الصلاةء كما قال تعالى: 
«فصل لرك وَانْحْرَ» [الكوثر: 7]» وقال: إن صلاتي وسكي [الأنعام: 0177 فصار 
فعله قبل هذا الوقت: كالصلاة قبل وقتها. 

/ فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاةء كما بين الرسول َي ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة» وهو قول الجمهور من العلماء ‏ مالك وأبى حنيقة وأحمد بن حنبل» وغيرهم - 
وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعى ومن واققه من أصحاب أحمدء كالخرقى. 

وفى الاضحية: يشترط فى أحد القولين أن يذبح بعد الإمام. وهو قول مالك وأحد 
القولين فى مذهب أحمدء ذكره أبو بكرء والحجة فيه حديث جابر فى الصحيح . 

وقد قيل: إن قوله: لا تقدموا بين يدي الله ورَسُوله 4 [الحجرات: ١]ء‏ تزلت فى ذلك 
وكذلك فى الإفاضة من عرفة قبل الإمام قولان فى مذهب أحمد: يجب فيه دم» فهذا عند 
من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم الإمام فى الصلاة. 


o 2 


قصل 


وما ذكره من نصه على قراءة ما نسى» يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان فى القراءة. . 


وقد ذكر أحمد وأصحابه أن موالاة الفاتحة واجية» وإذا تركها لعذر تسيانء قالوا ‏ واللفظ 
لأبى محمد -: وإن كثر ذلك أى الفصل - استأتف قراءتها إلا أن يكون المسكوت / ماموراً 
به» كالمأموم يشرع فى قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت له. ثم إذا سكت 
الإمامء أتم قراءتها وأجزأتهءأومأ إليه أحمد . وكذلك إن كان السكوت تسيانا أو نوياء أو 
لانتقاله إلى غيرها غلطأء لم تبطل . فإذا ذكرء أتى با بقى منها. فإن تمادى فيما هو فيه بعد 


)١(‏ البخارى فى العيدين (4684)» عن أنس ‏ (۲) سيق تخريجه ص ۲۳۲ ۔ 
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ذكرها ‏ أبطلها. ولزمه استئنافها. قال: وإن قدم آية منها فى غير موضعهاء أبطلها. ئ۔ 
كان غلطاء رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذرء كما أسقطوا الموالاة» فإن الموالاة أخحف. فإنه لو قرأ بعضر 
سورة اليوم وبعضها غداًء جاز. ولو نكسهاء لم يجز. 

ويفرق فى الترتيب بين الكلام المستقل الذى إذا أتى به وحده كان مما يسوغ تلاوته» وب 
ما هو مرتبط بغيره. فلو قال:«إصراط الذين أنعمت عليهم 4 لم يكن هذا كلاما مفيداً حتى 
يقول: اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين أَنْعَمْت علَّهم » ولو قال: لإاك نعبد وباك 
نستعين 4 ثم قال: الحمد لله رب الْعالّمين . الرْحْمنِ الرحيم ¢ [الفاتحة: ۲ - ۷]» ك 
مفيداً . لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد. ولا يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك» لا عمداً وي 
غلطا. وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب. فهذا فرق بين ما ذكروه فيما ينسى مر 
الفاتحة وما ينسى من الختمة. 

/ قصل 

وما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من الإنسان» أن التیم 
يجزئ بضربة واحدة» كما دل عليه الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر - رضى اله 
عنهما ‏ وهو مذهب أحمد بلا خلاف. وهو فى الصحيحين من حديث أبى موسى. ومر 
حديث ابن أبزى . 

ففى حديث ابن أبزى: «إنما كان يكفيك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. ل 
مسح بهما وجهه وكفيه"'2 وكذلك لمسلم فى حديث أبى موسى : (إنما كان يكفيك أن تقو_ 
هكذا. وضرب بيديه إلى الأرض» فنفض يديه. فمسح وجهه وكفيه”"2 وللبخارى 
«ومسح وجهه وكفيه مرة واحدة" . 

وقد اختلف الأصحاب فى هذه الصفة. 

فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون أصابعه» وظاهر يديه براحته . 

وقيل: لا يجب ذلك» بل يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه. 

/ وعلى الوجهين: لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجه. بل يمسحهما: إما قر 
الوجهء وإما مع الوجه. وظهور الكفينء ولهذا قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحمة 


. ۲۲۷ وأحمد 4 / 786 . (۲» ۳) سبق تخريجهما ص‎ ) 7١١ ( النسائی فى التيمم‎ )١( 
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قد أسقط ترتيبا مستحقا فى الوضوء» وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه. 

وفى الصحيحين من حديث عمار بن ياسر من طريق أبى موسى - رضى الله عنهما - 
قال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة» ثم مسح 
الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ البخارى: وضرب بكفيه ضربة على الأرض» 
ثم نفضهماء ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله - أو ظهر شماله بكفه ‏ ثم مسح بهما 
وجهه7 . 

وهذا صريح فى أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجهء ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا 
يجب. وأما ظهور الكفين» فرواية البخارى صريحة فى أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه» 
وقوله فى الرواية الأخرى: وظاهر كفيه يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد 
الأخرى. وقال فيها: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه قبل الوجه؟. 

وقال أبو محمد: فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر/ الكف. وهذا إنما 
يوجب سقوط فرض باطن الراحة. وأما باطن الأصابع» فعلى ما ذكره سقط مع الوجه. 

وعلى كل حال» فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض» وحين يمسح 
بهما الوجهء وظهر الكفين. وإن مسح إحداهما بالاخرى» فهو ثلاث مرات. 

ولو كان الترتيب واجبأء لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه. وهذا لا يكن مع القول 
بضربة واحدة. ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة» فسقط لذلك . فإن التيمم 
لا يشرع فيه التكرارء بخلاف الوضوء؛ فإنه ‏ وإن غسل يديه ابتداء» وأخذ بهما الماء 
لوجهه ‏ فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين. وهو يأخذ الماء بهما. فيتكرر غسلهما؛ لان 
الوضوء يستحب فيه التكرار: فى الجملة؛ لانه طهارة بالماء. ولكن لو لم يغسل كفيه بعد 
غسل الوجه» فهو محل نظرء فإنه يغرف بهما الماء» وقد قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر 
الماء مستعملا. وإن نوى غسلهما فيه» صار مستعملا. وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان. 

والصحيح: أنه لا يصير مستعملاء وإن نوى غسلهما فيه؛ لمجىء السنة بذلك» وهذا 
يقتضى أن غسلهما بنية الاغتراف لا تحصل به طهارتهما بل لابد من غسل آخر. 

/ والاقوى: أن هذا لا يجب» بل غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهماء كما 
فى التيمم. 

وأيضاًء فإنه يغسل ذراعيه بيديه» فيكون هذا غسلا لباطن اليد. 

ولو قيل: بل بقى غسلهما ابتداء» ومع الوجه يسقط فرضهما ‏ كما قيل مثل ذلك فى 
(۱» ۲) سبق تخريجهما ص ۲۲۷ . 
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التيمم ‏ لكان متوجها. فإنه قال فى الوضوء : $ فاغسلوا وجوهكم وآیدیکم إِلَى المرافق ) کہ 
قال فى التيمم: < فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 [المائدة: ٦]ء‏ ففی الوضوء آخر دک 
اليد. 

لكن الرواية التى انفرد بها البخارىء تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه. ومست 
الروايات مجملة»› تقتضى أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجهء فكذلك ظهر الكفين ‏ 
بل مسح ظهرهما مع بطنهما؛ لان مسحهما جملة أقرب إلى الترتيب. فإن مسح العف 
الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . 

وأيضاء فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف» والاعتداد بذلك أولى من الاعتد 
يمسحهما مع الوجه. 

وما ذكره بعض الأصحاب - من أنه يجعل الأصابع للوجهء وبطون الراحتين لظهر. 
الكفين ‏ خلاف ما جاءت به الأحاديث . / وليس فى كلام أحمد ما يدل عليه. وهو متع . 
أو متعذر. وهو بدعة لي وبطون الاصابع لا تكاد تستوعب الوجه. 

وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. 

فيقال لهم : كما أن الراحتين لا يمسحان بعد الوجه بلا نزاعء فكذلك ظهر الكفين. فته 
وإن مسحوا ظهر الكفين بالراحتين ببطون الأصابع ‏ مسحوا مع الوجه» مسح باليدين ف 
الوجهء كما قال ابن عقيل؛ ولهذا اختار المجد: أنه لا يجب الترتيب فيهء بل يجوز مه 
ظهر الكفين قبل الوجه» كما دل عليه الحديث الصحيح» والحديث الصحيح يدل على ب 
يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب» وأن مسح ظهر الكفين با بقى فى اليدين م_ 
التراب يكفى لظهر الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه يسح وجهه بيديه» ومد 
اليدين إحداهما بالأخرى» لم يجعل بعض باطن اليد للوجه وبعضه للكفين» بل به 
اليدين مسح وجهه ومسح كفيه» ومسح إحداهما بالأخرى. 

وأجاب القاضى ومن وافقه ‏ متابعة لأصحاب الشافعى - بأنه إذا تيمم لجرح فى عضر 
يكون التيمم فيه عند وجوب غسلهء فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوءء هذا فعل مبتد+. 
وفيه ضرر عظيمء ومشقة لا/ تأتى بها الشريعة. وهذا ونحوه إسراف فى وجوب الترتيب. 
حيث لم يوجبه الله ورسوله . والئفاة يجوزون التنكيس لغير عذرء وخيار الأمور أوساطه . 
ودين الله بين الغالى والجافى. والله أعلم. 
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هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذكرء أم لا؟ 
فأجاب: 
يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء . فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يببحه 


التيمم . 


م ور ع - 1 
وسئل أيضاً ‏ رحمه الله عن رجل قد أصابته جنابة وهو فى بستان» ولم يكن 
ا ا ا ا ل ا م ا ST‏ 
إلى الحمام واغتسل خرج الوقت. فهل إذا تيمم للجنابة وتوضأ وصلى فى الوقت يلزمه 
إعادة؟ وهل يأئم بذلك أو يأثم إذا تي تيمم؟ وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجوز له التيمم لنافلة 
ويصلى بها فريضة. أو يصلى فريضتين فى وقتين بتيمم واحد؟ 
/ فأجاب: 
امد لله وت الالء يجب على كل مسلم أن يصلى الصلوات الخمس فى مواقيتهاء 
as‏ ب لا لعذرء E‏ 
ا جد اليد مو رجيات العا سقط عنه. قال الله تعالى : فاتقوا الله ما 
استطعتم © [التغاين : 75 وقال تعالى: لا يكلف الله نفما إلا وسعها 4 [البقرة: «YA‏ 
[ لا تكلّف نفس إلا وها © [البقرة : 177. وقال ‏ لما ذكر آية الطهارة -: ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 4 الآية [المائدة: 5]. وقد روى فى الصحيحين 
عن النبى يلي أنه قال : «إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعت 2006 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) وملم فى الحج ( ۱۳۴۷ / 117 ) . 
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فالمريض يصلى على حسب حاله. كما قال النبى َة لعمران بن حصين: «صل قائماء 
فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب27. وسقط عنه ما يعجز عنه من قيا 
وقعودء أو تكميل الركوع والسجودء ويفعل ما يقدر عليه. فإن قدر على الطهارة بالماء 
تطهرء وإذا عجز عن ذلك؛ لعدم الماء» أو خوف الضرر باستعماله تيمم وصلى ولا إعادة 
عليه؛ لما يتركه من القيام والقعود باتفاق العلماءء وكذلك لا إعادة إذا صلى بالتيمم 
باتفاقهم» ولو كان فى بدنه نجاسة/ لا يمكنه إرالتها صلى بها ولا إعادة عليه - أيضا - عند 
عامة العلماء. 


ولو لم يجد إلا ثوب نجس فقيل: يصلى عرياناً. وقيل: يصلى ويعيد. وقيل: يصلى فى 
الثوب النجس ولا يعيد. وهو أصح أقوال العلماء. 

وكذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم. وقيل: يعيد فى الحضر. 
وقيل : يعيد فى السفر. وقيل: لا إعادة عليه لا فى الحضر ولا فى السفر. وهو أصح أقوال 
العلماء. فالصحيح من أقوالهم أنه لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة: 
وإنما يعيد من ترك واجباً يقدر عليه. مثل من تركه لنسيانه» أو نومه. كما قال النبى يي : 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك' 227 وقد أمر النبى ك2 
من توضاً وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصلاة . 

وما ترك لجهله بالواجب» مثل من كان يصلى بلا طمأنينة» ولا يعلم أنها واجبةء فهذ 
قد اختلفوا فيه: هل عليه الإعادة بعد خروج الوقت أو لا؟ على قولين معروفين. وهم 
قولان فى مذهب أحمد وغيره» والصحيح أن مثل هذا لا إعادة عليه : فإن النبى مي قد 
ثبت عنه فى الصحيح أنه قال للأعرابى المسىء فى / صلاته : «اذهب فصل فإنك لم تصل - 
مرتين أو ثلاثاً ‏ فقال: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذاء فعلمنى ما يجزينى فى 
صلاتى»". فعلمه النبى َه الصلاة بالطمانينةء ولم يأمره بإعادة ما مضى قبل ذلك 
الوقت» مع قوله: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولكن أمره أن يعيد تلك 
الصلاة؛ لان وقتها باق . فهو مأمور بها أن يصليها فى وقتها. وأما ما حرج وقته من الصلاة 
فلم يأمره بإعادته مع كونه قد ترك بعض واجباته؛ لانه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه. 

وكذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن يقضى ما تركه من الصلاة؛ لأجر 
الجنابة؛ لأنه لم يكن يعرف أنه يجوز الصلاة بالتيمم . 

وكذلك المستحاضة قالت له: إنى أستَحاض حيضة شديدة منكرة تمنعنى الصوم والصلاة 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة (/11119). 


() البخارى فى مواقيت الصلاة ( ٥۹۷‏ ) وملم فى المساجد ( 45/ CTIE‏ 
(۳) البخارى فى الاذان ( ۷۹۳ ) ومسلم فى الصلاة ( ۳۹۷ / 19 ) . 


۲ 


فأمرها أن تتوضاً لكل صلا“ ولم يأمرها بقضاء ما تركته. 

وكذلك الذين أكلوا فى رمضان حتى تبين لأحدهم الحبال البيض. من الحبال السودء 
أكلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم بالإعادة» فهؤلاء كانوا جهالا بالوجوب» فلم يأمرهم 
بقضاء ما تركوه فى حال/ الجهل. كما لا يؤمر الكافر بقضاء ما تركه فى حال كفره 
وجاهليته» بخلاف من كان قد علم الوجوبء وترك الواجب نسياناء فهذا أمره به إذا 
ذكره. 

وأمر النائم من حين يستيقظ › فإنه حين النوم لم يكن مأموراً بالصلاة» فلهذا كان النائم 
كالشافعى وأحمد وأبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك - بخلاف من كان مستيقظاً 
والوقت واسع› مثل الذى يكون نائماً فى بستان أو قرية والماء بارد يضره » والحمام بعيد منه 
إن خرج إليه ذهب الوقت» فإته يتيمم ويصلى فى الوقت. ولا يؤخر الصلاة بعد خروج 
الوقت. 

وكذلك لو كان فى المصر وقد تعذر عليه دخول الحمام؛ إما لكونه لم يفتح» أو لبعدها 
عله» أو لكوته ليس معه ما يعطى الحمامى أجرته ونحو ذلك» فإنه يصلى بالتيمم؛ لأن 
الصلاة بالتيمم فرض إذا عجز عن الماء لعدم» أو لخوف الضرر باستعماله» ولا إعادة على 
أحد من هؤلاء» ففى كثير من الضرر 5 إعادة عليه باتفاق المسلمين: كالمريض والمسافر. 
وبعض الضرر تنازع فيه العلماء . والصحيح أنه لا إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته 
كما أمر. 

/فمن صور النزاع من عدم الماء فى الحضرء ومن تيمم لخشية البرد. وكذلك سائر من 
ترك واجباً لعذر نادر غير متصلء فإنه تجب عليه الإعادة عند الشافعى وأحمد فى إحدى 
الروايتين» ولا تجب عليه الإعادة عند مالك وأكثر العلماء» وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه. 

وإذا فوت الصلاة حتى خرج الوقت بأن يؤخر صلاة الليل إلى النهارء والنهار إلى 
الليلء فإنه يأثم بذلك. كما قال النبى ييه فى الحديث الصحيح : «من فاتته صلاة العصر 
فكأنما وتر أهله وماله2'(6 وقد جوز بعض العلماء تأخير الصلاة فى بعض الأوقات كحال 
المسايقة . كقول أبى حنيقة وأحمد فى إحدى الروايتين. 

والذى عليه أكثر العلماء أنه لا يجوز تأخير الصلاة بحال» وهو قول مالك والشافعى» 


. (۲ / ٣٣۳ ( البخارى فى الوضوء ( ۲۲۸ ) ومسلم فى الحیض‎ )١( 
.) 17١١6 ۲۰۰ / 5155 ( البخارى فى مواقيت الصلاة ( 087 ) وملم فى المساجد‎ )۲( 
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وأحمد فى ظاهر مذهبهء لكن يجوز الجمع بين الصلاتين لعذر عند أكثر العلماءء كما جمع 
النبى يا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» والجمع فى هذين 
الموضعين ثابت بالسنة المتواترة» واتفاق العلماء. وكذلك ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه 
كان يجمع فى السفر إذا جد به السيرء وأنه صلى بالمدينة ثمانياً جمعا الظهر والعصرء وسيعا 
المغرب والعشاء'ء أراد بذلك ألا يحرج أمته. لقوله تعالى: 1و٦‏ ما جعل عَلَيِكُم في 
الدين من حرج [الحج: ۷۸]. 

/ فلهذا كان مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء كطائفة من أصحاب مالك وغيره: أنه 
يجوز الجمع بين الصلاتين إذا كان عليه حرج فى التفريق» فيجمع بينهما المريض» وهر 
مذهب مالك وطائفة من أصحاب الشافعى» ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء فى المطر عن 
الجمهور ‏ كمالك. والشافعى. وأحمد ‏ وقال أحمد: يجمع إذا كان له شغل. وقال 
القاضى أبو يعلى: إذا كان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع . 

فمذهب فقهاء الحجازء وفقهاء الحديث ‏ كمالك» والشافعى وأحمد بن حتبل» وإسحاق 
ابن راهويه» وأبى ثورء وابن المنذرء وغيرهم ‏ يجوز الجمع بين الصلاتين فى الجملة» ولا 
يجوز التفويت بأن يؤخر صلاة النهار إلى الليلء وصلاة الليل إلى النهار. 

ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة كأبى حنيفة وغيره» أنه لا يجوز الجمع إلا بعرفة. 
ومزدلفةء وكذلك إذا تعذر فعلها فى الوقت أخرها عن الوقت» وقول من أمر بالجمع بيز 
الصلاتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفويت» ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب 
والسنة يدلان على أن اللّه أمر بفعل الصلاة فى وقتهاء وأمر بالمحافظة عليها. كما قاد 
تعالى : ل حافظوا على الصّلوات والصلاة الْوْسْطَى ) [البقرة: ۲۳۸] هذه نزلت/ ناسخة لتاخير 
الصلاة يوم الخندق. وقال النبى ية : «صلوا الصلاة لوقتها»”" . 

وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت «خمسة» فى حال الاختيارء وهى: «ثلاثة» فى 
حال العذرء ففى حال العذر إذا جمع بين الصلاتين: بين الظهر والعصر» وبين المغرب 
والعشاءء فإنما صلى الصلاة فى وقتهاء لم يصل واحدة بعد وقتهاء ولهذا لم يجب عليه عند 
أكثر العلماء أن ينوى الجمعء ولا ينوى القصر. وهذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد فى 
نصوصه المعروفة» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز. 
)١(‏ البخارى فى تقصير الصلاة )١١١7(‏ عن عبد لله بن عمرء )١١١1(‏ عن ابن عباس . 
(۲) سقط من المطبرعةء والصواب ما اثبتناء. 


(۳) ملم فى المساجد (744-158/318)ء وأبو داود فى الصلاة (۳۳٤)ء‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (1175 
وقال: «#حديث حسن» وابن ماحه فى إقامة الصلاة »)١1765(‏ وأحمد 144/0 كلهم عن أبى ذر. 
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ولهذا كان عند جمهور العلماء ‏ كمالك والشافعى وأحمد ‏ إذا طهرت الحائض فى آخر 
النهار صلت الظهر والعصر جميعاء وإذا طهرت فى آخر الليل صلت المغرب والعشاء 
جميعآء كما نقل ذلك عن عبد الرحمن ابن عوف» وأبى هريرة» وابن عباس؛ لان الوقت 
مشترك بين الصلاتين فى حال العذرء فإذا طهرت فى آخر النهار فوقت الظهر باق» فتصليها 
قبل العصر. وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب باق فى حال العذر» فتصليها قبل 

ولهذا ذكر الله المواقيت تارة حمساء ويذكرها ثلاثا تارة»/ كقوله: « وأقم الصلاة طرفي 
الثهار وزلفا مَن اللَّيلِ ) [هود: .]١١4‏ وهو وقت المغرب والعشاء. وكذلك قال اللّه تعالى: 
«أقم الصّلاة لدلوك الشمس إلى عَسق اللَيْلِ وقرآ الفجر» [الإسراء: ۷۸]. والدلوك هو 
الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. فأمر الله 
بالصلاة من الدلوك إلى الغسق. فرض فى ذلك الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء ودل 
ذلك على أن هذا كله وقت الصلاة. فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصلاةء» ومن المغرب 
إلى غسق الليل وقت الصلاة. وقال: «وَقُرَآنَ القجر 4؛ لان الفجر خصت بطول القراءة 
فيهاء ولهذا جعلت ركعتين فى الحضر والسفرء فلا تقصر ولا تجمع إلى غيرهاء فإنه عرض 
بطول القراءة فيها عن كثرة العدد . 

فصل 


وأما التيمم لكل صلاة» ولوقت كل صلاة» ولا يصلى الفرض بالتيمم للنافلة؛ لأن 
التيمم طهارة ضروريةء والحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرهاء فلا يتيمم قبل الوقتء ولا 
يبقى بعده. وهو مبيح للصلاة لا راقع للحدث؛ لانه إذا قدر على استعمال الماء استعمله من 
غير تجدد حدث. فعلم أن الحدث كان باقيآء وإنما أبيح للضرورةء/ فلا يستبيح إلا ما نواه. 
فهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

وقيل: بل التيمم يقوم مقام الماء مطلقاء يستبيح به كما يستباح بالماء» ويتيمم قبل الوقت 

كما يتوضأ قبل الوقت» ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وإذا تيمم لنافلة صلى 
به الفريضةء كما أنه إذا توضا لنافلة صلى به الفريضة. وهذا قول كثير من أهل العلم» 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية. وقال أحمد: هذا هو القياس. 

وهذا القول هو الصحيح > وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار؛ فإن الله جعل التيمم 
مطهراً كما جعل الماء مطهراً. فقال تعالى: ل فتيمُمُوا صعيدا طَيبا فامسحوا بوجوهكم وآ يدِيكُم 
منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطْهركم ‏ الآية [المائدة اش ا2 
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أنه يريد أن يطهرنا بالتراب» كما يطهرنا بالماء. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى ي أنه قال: «فضلنا على الناس بخمس: جعلت 
صفوفنا كصفوف اللائكة » وأحلت لنا الغنائم» ولم تحل لأحد.قبلى . وجعلت لى الأرض 
مسجداًء وطهورأة''' وفى لفظ : فاا رجل أدركته الصلاة من أمتى فعنده مسجده وطهوره. 
/ وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة" وفى صحيح مسلم عن 
حذيفة أنه َة قال : «فضلنا على الئاس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
لا الأرضن مسا وتريتها لا طهوران” : 

فقد بين ية : أن الله جعل الأرض لأمته طهوراًء كما جعل الماء طهوراً. 

وعن أبى ذر قال: قال النبى كيل : «الصعيد الطيب طهور المسلم > ولو لم يجد اذ 
عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خيرة قال الترمذى : حديث حر 
صحيح “ . فأخبر أن الله جعل الصعيد الطيب طهور المسلم» ولو لم يجد الماء عشر سنين. 

فمن قال: أن التراب لا يطهر من الحدث» فقد خالف الكتاب والسنة. وإذا كان مطهر” 
من الحدث امتنع أن يكون الحدث باقياء مع أن الله طهر المسلمين بالتيمم من الحدث. 
فالتيمم رافع للحدث» مطهر لصاحبه» لكن رفع موقت إلى أن يقدر على استعمال الماء. 
فإنه بدل عن الماء» فهو مطهر ما دام الماء متعذراء كما أن الملتقط يلك اللقطة ما دام لم يانه 
صاحبهاء وكان ملك صاحبها ملكا مؤقتا إلى ظهور المالك» فإنه/ كان بدلا عن المالك» فيد 
جاء صاحبها خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها. وما ثبت ينص أو إجماع "' 
يطلب له نظير يقاس بهء وإنما يطلب النظير لما لا نعلمه إلا بالقياس والاعتبار. فيحتاج '- 
نعتبره بنظير . وأما ما شرعه الله ورسولهء فعلينا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربناء ولا نطف 
لذلك نظيرأء مع أن الاعتبار يوافق النص. كما قال أحمد : القياس أن تجعل التراب كالماء. 

وعلى هذا القول الصحيح» يتيمم قبل الوقت ‏ إن شاء - ويصلى ما لم يحدث» أو يقد 
على استعمال الماء. وإذا تيمم لنفل صلى به فريضةء ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضين. 
ويقضى به الفائت . 

وأصحاب القول الآخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهى ضعيفة لا ثبت 
ولا حجة فى شىء منها ‏ ولو ثبتت. وقول القائل: إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة. 
)١(‏ البخارى فى التيمم ( 7*8 ) ومسلم فى المساجد ( 017١‏ / ۴) . 
(۲) أحمد ٩‏ / 718 . 


(۴) ملم فى الماجد ( ٠۲۲‏ / 4 ). 
)٤(‏ أبو داود فى الطهارة ( 7707 ) والترمذى فى الطهارة ( ١784‏ ) . 
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قيل له: تعم» والونسان محتاج ألا يزال على طهارة» فيتطهر قبل الوقت؛ فإنه محتاج إلى 
زيادة الثواب» ولهذا يصلى النافلة بالتيمم باتفاق المسلمين› وقد ثبت فى الصحيحين عن 
النبى ية أنه تيمم لرد السلام فى الحضرء وقال: «إنى كرهت أن أذكر الله إلا على 
يك فدل على أن التيمم يكون مستبا تارة» وواجباً أخرى . أى يتيمم فى وقت لد 
يكون التيمم واجبأ عليه أن يتيمم» وإن كان شرطا للصلاة. والتيمم/ قبل الوقت مستحب» 
كما أن الوضوء قبل الوقت مستحب . 

واصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته» كالجنازة وصلاة العيد» وغيرهما ما 
يخاف فوتهء فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة» كما أن صلاة التطوع بالتيمم خير 
من تفويته ولهذا يتيمم للتطوع من كان له ورد فى الليل يصليه » وقد أصابته جنابة » والماء 
بارد يضرهء فإذا تيمم وصلى التطوع» وقرأ القرآن بالتيمم كان خيراً من تفويت ذلك . 

فقول القائل: إنه حكم مقيد بالضرورة» فيقدر بقدرها إن أراد به ألا يفعل إلا عند تعذر 
هذا خلاف السنةء وخلاف إجماع المسلمين» بل يتيمم للواجب» ويتيمم للمستحب كصلاة 
التطوع» وقراءة القرآن المستحبة» ومس المصحف المستحب. 

واللّه قد جعله طهوراً للمسلمين عند عدم الماءء فلا يجوز لأحد أن يضيق على المسلمين 
ما وسع الله عليهم. وقد أراد رفع الحرج عن الامة فليس لأحد أن يجعل فيه حرجا. كما 

ولهذا كان الصواب أنه يجوز التيمم ضربة واحدة للوجه وا لكفين/ ولا يجب فيه ترتيب» 
بل إذا مسح وجهه بباطن راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين» ثم يمسح ظهور الكفين 
بعد ذلك فلا يحتاج أن يمسح راحتيه مرتين» وعلى هذا دلت السنة. وبسط هذه المسائل فى 


موضع آخر. واللّه أعلم. 


. ) 1١ ( البخارى فى التيمم ( ۳۳۷ ) وأبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - عن الرجل إذا لم يجد ماء؛ أو تعذر عليه 
استعماله لمرض. أو يخاف من الضرر من شدة البردء وأمثال ذلك. فهل يتيمم أم لا؟ 

التيمم جائز إذا عدم الماء»ء وخاف المرض باستعماله ٠‏ كما نبه اللّه تعالى ‏ على ذلك بذكر 
المريض » وذكر من لم يجد الماء. فمن كان الماء يضره بزيادة فى مرضه؛ لاجل جرح بهء أو 
مرضء» أو لخشية البرد ونحو ذلك» فإنه يتيمم سواء كان جنا أو محدثاء ويصلى . 

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف» وقراءة القرآن» ومس المصحف» والليث فى 
المسجد. ولا إعادة عليه إذا صلى» سواء كان فى الحضر أو فى السقرء فى أصح قولى 
العلماء. 
فلا إعادة عليه» لا فى الصلاةء ولا فى الصيام» ولا الحج. ولم یو جب الله على العبد آذ 
يصلى الصلاة الواحدة مرئين» ولا يصوم شهرين فى عام» ولا يحج حجين. إلا أن يكود 
منه تفريط» أو عدوان. فإن نسى الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرهاء وكذلك إذا نسى 
بعض فرائضها: كالطهارة» والركوع» والسجود. وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض: كمن 
صلی عرياناً لعدم السترة» أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانهء أو لم يتم الركوع والسجود 
مرضه ونحوذ لك فلا إعادة عليه . ولا فرق بين العذر النادر» والمعتاد ¢ وما يدوم وما 57 
يدوم . 

وقد اتفق الملمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيممء ولا إعادة عليه» وعلى 
أن العريان إذا لم يجد سترة صلى» ولا إعادة عليه . وعلى أن المريض يصلى بحسب حاله. 
كما قال النبى َة لعمران بن حصين: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطه 
فعلى جنب» “ ولا إعادة عليه . 


. ) ۱١١۷ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 
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وسئل - رحمه الله - عن رجل يصبح جنباء ولیس عنده ما يدخل به الحمام» ولا 


إذا فعل ذلك تجب عليه الإعادة أم لا؟ وإذا كان عنده ما يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب 
عليه ذلك آم لا ؟ 


الحمد للّهء يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» وإن كان جنباً. فإذا 
خشى إذا اغتسل بالماء البارد أن يضرهء ولا يمكنه الاغتسال بالماء الحار فى بيت ولا حمام» 
ولا غيرهماء جاز له التيمم» ولا إعادة ‏ على الصحيح ‏ وإن أمكنه دخول الحمام بجعل» 
وجب عليه ذلك إذا كان واجداً لأجرة الحمام من غير إجحاف فى ماله» كما يجب شراء 
الماء للطهارة. وإذا كان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامى الطابية والميزب» ويوفيه فى أثناء 
يوم» ونحو ذلك» فعله. وإن كان فى أداء أجرة الحمام ضرر كنقص نفقة عيالهء وقضاء 
دينه» صلى بالتيمم . والله أعلم. 


ل بي مه 

وسئل : عن رجل وقع عليه غسل» ولم يكن معه فى ذلك الوقت ما يدخل به الحمام» 
ويتعذر عليه الماء البارد لشدة برده» ثم إنه تيمم وصلى الفريضة» وله فى الجامع وظيفة فقرأ 
/ فأجاب : 


الحمد لله رب العالمين» لا يأثم بذلك» بل فعل ما آمر به؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء 
البارد أن يحصل له صداع أو نزلة أو غير ذلك من الأمراض» ولم يمكن الاغتسال بالماء 
الحارء فإنه يتيمم ‏ وإن كان جنباً ‏ ويصلى عند جماهير علماء الإسلام ‏ كمالك» 
والشافعى » وأحمد بن حنبل ٠‏ وغيرهم ‏ حتى لو كان له ورد بالليل > وأصابته جنابة » 
والماء يارد يضره ¢ فإنه يتيمم ¢ ويصلى ورده التطوع € ويقرآأ القرآن فی الصلاة ¢ وخارج 


۲۹ 


۲1 /t€ 


51/44 


5/44 


7146 


الصلاة» ولا يفوت ورده لتعذر الاغتسال بالماء. 

وهل عليه إعادة الفريضة؟ على قولين: 

أحدهما : لا إعادة عليه. وهو قول مالك» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

والثانى: عليه الإعادةء وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى. هذا إذا كان فو 
الحضر. وأما المسافر فهو أولى ألا يعيد وهو مذهب الشافعى فى أحد قوليه» وكل مر 
جازت له الصلاة بالتيمم جازت له القراءة واللبث فى المسجد بطريق الأولى . 

والصحيح :أنه لا إعادة عليه» ولا على أحد صلى على حسب/ استطاعته» وسواء كانت 
الجنابة من حلال أو حرام» لكن فاعل الحرام عليه جنابة» ونجاسة الذنب. فإن تاب وتطهر 
بالماء» أحبه الله . فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وإن تطهر ولم يتب» تطهر مر 
الجنابة» ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك لا يزيلها إلا التوبة. 

وإذا لم يكن معه ما يعطى الحمامى جاز له التيمم» ويصلى بلا ريب . وإذا لم يكن مر 
ينظره الحمامی» ولم يجد ما يرهنه عندهء ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل بالاجرة 
المؤجلة؟ فيه قولان: هما وجهان فى مذهب أحمد. 

والأظهر: أنه إذا كان عادة إظهار الحمامى له أن يغتسل فى الحمام كالعادةء وإن معه 
الحمامى من الدخول من غير ضرر من أن يوفيه حقه لبعض الحمامى» ونحو ذلك» دخ 
بغير اختيار الحمامى وأعطاه أجرته. وإن لم يكن معه أجرة فمنعه لكونه لم يوفه حقه فى 
الحال. ولا هو ممن يعرفه الحمامى لينظره ٠‏ فهذا ليس له أن يدخل إلا برضا الحمامى» وا 
طابت نفس الحمامى بأخذ ماء فى الإناءء ولم تطب نفسه بأن يتطهر فى دهاليز أبوت 
الحمام» جار له أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامى» دون ما لا تطيب إلا بعوض المثل . 

وإنما يجب عليه أن يشترى الماء البارد والحار؛ ويعطى الحمامى/ أجرة الدخول إذا ك 
الماء يبذل بثمن المثل» أو بزيادة لا يتغابن الناس بمثلهاء مع قدرته على ذلك . 

فإن كان محتاجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله» أو وفاء دينه الذى يطالب به کا 
صرف ذلك إلى ما يحتاج إليه من نفقة» أو قضاء دين مقدما على صرف ذلك فى عوط 
الماء. كما لو احتاج إلى الماء لشرب نفسهء أو دوابه» فإنه يصرفه فى ذلك» ويتيمم. و 
كانت الزيادة على ثمن المثل لا تجحف باله» ففى وجوب بذل العوض فى ذلك قولان فو 
مذهب أحمد بن حنبل» وغيره. وأكثر العلماء على أنه لا يجب . واللّه سبحانه أعلم . 


"ه٠‎ 


وو - 

وسئل : عن المرأة يحامعها يعلهاء ولا تتمكن من دخول الحمام لعدم الأجرة وغيرها. 
فهل لها أن تتيمم؟ وهل يكره لبعلها مجامعتها والحالة هذه؟ وكذلك المرأة يدخل عليها وقت 
الصلاة ولم تغتسل» وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوتها الوقت» فهل لها أن تصلى بالتيمم؟ 
أو تصلى فى الحمام؟ 

الحمد للّهء الجنب سواء كان رجلا أو امرأة» فإنه إذا / عدم الماء أو خاف الضرر 
باستعماله . فإن كان له يمكنه دخول الحمام لعدم الأجرة أو لغير ذلك» فإنه يصلى بالتيممء 
ولا يكره للرجل وطء امرأته كذلك» بل له أن يطأهاء كما له أن يطأها فى السفرء ويصليا 
بالتيمم . 

وإذا أمكن الرجل أو المرأة أن يغتسل ويصلى خحارج الحمام فعلا ذلكء فإن لم يكن 
ذلك مثل ألا يستيقظ أول الفجرء وإن اشتغل بطلب الماء حرج الوقت» وإن طلب حطباً 
يسخن به الماء» أو ذهب إلى الحمام فات الوقت ‏ فإنه يصلى هنا بالتيمم عند جمهور 
العلماءء إلا أن بعض المتأخحرين من أصحاب الشافعى وأحمد قالوا: يشتغل بتحصيل الطهارة 
وإن فات الوقت . وهكذا قالوا فى اشتغاله بخياطة اللياس» وتعلم دلائل القبلة» ونحو 
ذلك. 


وهذا القول خطأ. فإن قياس هذا القول: أن المسافر يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد 
الوقت بالوضوءء وأن العريان يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت باللباس. وهذا خلاف 
إجماع المسلمينء بل على العبد أن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان» وما عجز عنه من 
واجبات الصلاة سقط عنه. 

وأما إذا استيقظ آخر الوقت. أو إن اشتغل باستقاء الماء من/ البعرء خرج الوقت»› أو 
إن ذهب إلى الحمام للغسل خرج الوقت. فهذا يغتسل عند جمهور العلماء. ومالك - 
رحمه الله - يقول:بل يصلى بالتيمم محافظة على الوقت. والجمهور يقولون:إذا استيقظ 
آخر الوقت فهو حينئذ ‏ مأمور بالصلاة» فالطهارة والوقت فى حقه من حين 
استيقظ» وهو ما يمكنه فعل الصلاة فيه. وقد قال النبى ية : «من نام عن 
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صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهاء" . فالوقت المأمور بالصلاة ف 
فى حق النائم هو إذا استيقظء لا ما قبل ذلك وفى حق الناسى إذا ذكر. وله 
أعلم . 

وأما إذا كانت المرأة أو الرجل يمكنه الذهاب إلى الحمام» لكن إن دخل لا يمكنه الخرو- 
حتى يفوت الوقت» إما لكونه مقهوراًء مثل الغلام الذى لا يخليه سيده يخرج حتى يصلى 
ومثل المرأة التى معها أولادها فلا يمكنها الخروج حتى تغسلهمء ونحو ذلك . فهؤلاء لام 
لهم من أحد أمور: 

إما أن يغتسلوا ويصلوا فى الحمام فى الوقت» وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خرو- 
الوقت» وإما أن يصلوا بالتيمم خارج الحمام. وبكل قول من هذه الأقوال يفتى طاتقة. 
لكن الأظهر أنهم يصلون بالتيمم خارج الحمام؛ لان الصلاة فى الحمام منهى عنهاء وتفويت 
الصلاة حتى يخرج الوقت أعظم من ذلك . ولا يمكنه الخروج من هذين النهيين إلا بالصد. 
/ بالتيمم فى الوقت خارج الحمام. 

وصار هذا كما لو لم يمكنه الصلاة إلا فى موضع نجس فى الوقت» أو فى موضع طع. 
بعد الوقت إذا اغتسل» أو يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت» فهذا أولى؛ لأن ك 
من ذينك منهى عنه ‏ 

وتنازع الفقهاء فيمن حبس فى موضع نجس وصلى فيه: هل يعيد؟ على قولين: 

أصحهما: أنه لا إعادة عليه» بل الصحيح الذى عليه أكثر العلماء أنه إن كان قد صر 
فى الوقت كما أمر بحسب الإمكان» فلا إعادة عليه» سواء كان العذر نادرا أو معتاداء قا۔ 
الله لم يوجب على العبد الصلاة المعينة مرتين» إلا إذا كان قد حصل منه إخلال بواجب۔ 
أو فعل محرم. فأما إذا فعل الواجب بحسب الإمكانء فلم يأمره مرتينء ولا أمر الله لح 
أن يصلى الصلاة ويعيدهاء بل حيث أمره بالإعادة لم يأمره بذلك ابتداءء كمن صلى ×< 
وضوء ناسيآء فإن هذا لم يكن مأموراً بتلك الصلاةء بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه» و 
أمره الله أن يصلى بالطهارة» فإذا صلى بغير طهارة كان عليه الإعادة» كما آمر التبى 8 
الذى توضا وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الماء أن يعيد الوضوء والصلاة. وكما لم 
المسىء فى صلاته أن يعيد الصلاة. وكما أمر / المصلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة . 


. )۴١٤ / "85 ( البخارى فى مواقيت الصلاة ( ۵۹۷ ) وملم فى الماجد‎ )١( 
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فأما العاجز عن الطهارة» أو الستارةء أو استقبال القبلة» أو عن اجتناب النجاسة» أو 
عن إكمال الركوع› والسجود» أو عن قراءة الفاتحة, ونحو هؤلاء تمن يكون عاجزاً عن 
بعض واجباتها » فإن هذا يفعل ما قدر عليه » ولا إعادة عليه؛ كما قال تعالى : ١‏ فائقوا 
الله ما استطعتم 4 [التغاين: ]١7‏ وكما قال النبى بي : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
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وسئل : عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة» وتخشى من الغسل فى 
البيت من البرد» هل لها أن تتيمم وتصلى؟ وإذا أراد زوجها الجماع» وتخاف من البرد عله 
وعليها. هل له أن يتيمم؟ أو يغتسل - مع القدرة ‏ وتتيمم هى؟ أم يترك الجماع؟ فإذا جامعه 
وأرادت الدخول إلى الحمام للتطهرء هل تتيمم وتجمع بين الصلاتين؟ أو تصلى فى الحم 
بالغسل؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها أم لا؟ وهر 
يحتاج التيمم للجنابة إلى وضوء / أم لا؟ وإذا احتاج هل يقدم الوضوءء أم التيمم؟ وهر 
يحتاج التيمم لكل صلاة؟ أم يصلى الصلوات بتيمم واحد؟ وإذا طهرت المرأة آخر النهار - 
أو آخر الليل - وعجزت عن الغسل للبرد وغيره» هل تتيمم وتصلى ؟ وهل تقضى صلاة 
اليوم الذى طهرت فيه ؟ أو الليلة؟ 

ومن أصابه جرح أو كسر وعصبه هل يمسح على العصابةء أم يتيمم عن الوضوء 
للمجروح؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه بسبب الجرح أو الكسرء وهل يتر 
الجماع فى هذه الحالة» أو يفعله ويتيمم ولو علم أن مدة المداواة تطول فيطول تيممه؟ وهر 
للمرأة - أيضا ‏ منع الزوج من الجماع إذا كانت لا تقدر على الغسل؟ أم تطيعه وتتيمم” 
ومن وجد الحمام بعيداً متى وصل إليه خرج الوقت هل يتيمم أم يذهب إليه ولو خر 
الوقت؟ ومن خاف فوات الجماعة إذا تطهر بالماء هل يتيمم ليحصل على الجماعة؛ آم ل" 
ومن معه رفقة يريدون الجمع فهل الافضل له الجمع معهم لتحصيل الجماعة؟ أم يصلى 
وحده فى الوقت؟ وقد يكون هو إمامهم» فأيما أفضل فى حقه جمعاء أم الصلاة وحده فو 
وقت كل صلاة؟ ومن كان له صناعة يعملها هو وصناع آخرء ويشق عليه الصلاة فى وقته. 
ويبطل الصناع هل يجمع بين الصلاتين؟ وكذلك إذا كان فى حراثة وزراعة ويشق عله 
طلب الماء هل يتيمم ويصلى؟ ومن يتيمم / هل يقرأ القرآن فى غير الصلاة؟ ويصلي ورن 
بالليل؟ وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تقرأ على ولدها الصغير؟ ومن لم يجد ترابا هر 
يتيمم على البساط أو الحصير إذا كان فيهما غبار ؟ 

الحمد لله رب العالمين» من أصابته جنابة من احتلام أو جماع ‏ حلال أو حرام فب 
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أن يغتسل ويصلى » فإن تعذر عليه الاغتسال لعدم الماء أو لتضرره باستعماله ‏ مثل أن يكون 
مريضاً يزيد الاغتسال فى مرضهء أو يكون الهواء بارداً » وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع 
أو زكام أو نزلة ‏ فإنه يتيمم ويصلى» سواء كان رجلا أو امرأة» وليس له أن يؤخر الصلاة 
عن وقتهاء وليس للمرأة أن تمنع روجها من الجماع» بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على 
الاغتسال» وإلا تيممت. 


وكذلك الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم» وله أن يجامعها قبل دخول الحمامء 
فإن قدرت على أن تغتسل وتصلى خارج الحمام فعلت. وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
استترت فى الحمام وصلت» ولا تفوت الصلاة» والجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء 
خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم» كما أمر النبى - َة - المستحاضة أن تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد » وجعل ذلك خيراً من التفريق بوضوء. 

/ وأيضاء فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية»فلآن يكون مشروعا لتكميل 
الصلاة أولىء والجامع بين الصلاتين مصل فى الوقت. والنبى ية جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة فى وقت الظهر؛ لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان يمكنه أن ينزل 
فيصلى» فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف. فالجمع لتكميل الصلاة أولى . 

وأيضاء فإنه جمع بالمدينة للمطرء وهو نفسه ييل لم يكن يتضرر بالمطرء بل جمع 
لتحصيل الصلاة فى الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفرد» والجمع 
بين الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام» فإن أعطان الإبل والحمام نهى النبى َة عن 
الصلاة فيهما » والجمع مشروع. بل قد قال النبى يَلِْةِ: « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء27 ثم إنه لا نام عن الصلاة اننقل» وقال: «هذا واد 
حضرنا فيه الشيطان»7) فآخر الصلاة عن الوقت المأمور به لكون البقعة حضر فيها الشيطان» 
وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوزء لكن يستحب الانتقال عنهاء وقد نص على ذلك 
أحمد بن حنبل وغيره. 

والحمام وأعطان الإبل مسكن الشياطين؛ ولهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع 
للمصلحة الراجحة. فإذا جمع لئلا يصلى فى أماكن/ الشياطين» كان قد أحسنء والمرأة إذا 
لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم» فإن الصلاة بالتيمم فى الوقت 
المشروع خير من التفريق ومن الصلاة فى الأماكن المنهى عنهاء وإذا أمكن الرجل والمرأة أن 
يتوضأ ويتيمما فعلاء فإن اقتصرا على التيمم أجزاهما فى إحدى الروايتين للعلماء. 
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ومذهب أبى حنيفة ومالك لا يجمع بين طهارة الماء وطهارة التيمم ‏ بين الأصل والبدل - 
بل إما هذا وإما هذا. ومذهب الشافعى وأحمد : بل يغتسل بالماء ما أمكنهء ويتيمم للباقى. 
وإذا توضأ وتيمم فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن. ويجوز أن يصلى 
الصلوات بتيمم واحد» كما يجوز بوضوء واحد» وغسل واحد» فى أظهر قولى العلماء. 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين لقول النبى لي : «الصعيد الطيب طهور 
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير»' . 

والمرأة إذا طهرت من الحيض » فإن قدرت على الاغتسال» وإلا تيممت وصلت . فإد 
طهرت فى آخر النهار صلت الظهر والعصر. وإن طهرت فى آخر الليل صلت المغرب 
والعشاءء ولا يقضى أحد ما صلاه بالتيمم . وإذا كان الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء. 
فهو خير من التيمم . 

/ وكذلك إذا كان معصوباً أو كسر عظمه فوضع عليه جبيرة فمسح ذلك الماء خير من 
التيمم» والمريض والجريح والمسكور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره ‏ والماء يضره - يتيمه 
ويصلى» أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه ‏ إن آمکنه - ویصلی . 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع. بل يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال» ولا 
تيممت وصلت. وإذا طهرت من الحيض لم يجامعها إلا بعد الاغتسال. وإلا تيممت ووطنه 
زوجها. ويتيمم الواطىء حيث يتيمم للصلاة. 

وإذا دحل وقت الصلاة كطلوع الفجرء ولم يمكنه ‏ إذا اغتسل ‏ أن يصلى حتى تطلع 
الشمس» لكون الماء بعيداً» أو الحمام مغلوقاء أو لكونه فقيراً وليس معه أجرة الحمام» فإنه 
يتيمم ويصلى فى الوقت» ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت. وأما إذا استيقظ ‏ وقہ 
ضاق الوقت عن الاغتسال ‏ فإن كان الماء موجوداًء فهذا يغتسل ويصلى بعد طلوء 
الشمس - عند أكثر العلماء ‏ فإن الوقت فى حقه من حين استيقظ بخلاف اليقظان فإد 
الوقت فى حقه من حين طلوع الفجر. 

ولا بد من الصلاة فى وقتهاء ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلاء لا بعذرء وا 
بغير عذرء لكن يصلى فى الوقت بحسب الإمكان/ فيصلى المريض بحسب حاله فى الوقت 
كما قال النبى َي لعمران بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تتعم 
فعلى جنب»”" فيصلى فى الوقت قاعداء ولا يصلى بعد خروج الوقت قائماء وكذنت 
العراة» كالذين انکسرت بهم السقينة يصلون فى الوقت عراة» ولا يؤخرونها ليصلوا فى 
الثياب بعد الوقت . 
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وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» فيصلى فى الوقت بالاجتهادء والتقليدء ولا يؤخرها 
ليصلى بعد الوقت باليقين. 

وكذلك من كان عليه نجاسة فى بدنة أو ثوبهء لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» 
فيصلي بها فى الوقت» ولا يفوت الصلاة ليصلى طاهرا. 

وكذلك من حبس فى مكان نجس» أو كان فى حمامء أو غير ذلك مما نهى عن الصلاة 
فيه» ولا يمكنه الخروج منه حتى تفوت الصلاةء فإنه يصلى فى الوقتء ولا يفوت الصلاة 
ليصلى فى غيره. فالصلاة فى الوقت فرض بحسب الإمكانء والاستطاعة. وإن كانت 
اة اناقضة حت النقانك رصان اة ار فق ارت تج اكا وله وديا 
ليصلى صلاة أمن بعد خروج الوقت» حتى في حال المقاتلة يصلى ويقاتل ولا يفوت 
الصلاة ليصلى بلا قتال.» فالصلاة المفروضة فى الوقت وإن كانت ناقصة خير من تفويت 
الصلاة بعد الوقت وإن كانت كاملة / بل الصلاة بعد تفويت الوقت عمدا لا تقبل من 5١/40:‏ 
صاحبهاء ولا يسقط عنه إثم التفويت المحرم» ولو قضاها باتفاق المسلمين. 

فصل 

وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيدء أو الجمعة» ففى التيمم نزاع. والاظهر: أنه 
يصليها بالتيمم» ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه 
يصليها بالتيمم . 

ومذهب أحمد فى إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة ‏ مع أنه لا يختلف قوله فى 
أنه يجوز أن يعيدها بوضوء ‏ فليست العلة على مذهبه تعذر الإعادة» بخلاف أبى حنيفة فإنه 
إنما علل ذلك بتعذر الإعادةء وفرق بين الجنازة» وبين العيد والجمعة» وأحمد لا يعلل بذلك 
فكيف والجمعة لا تعاد؟! وإنما تصلى ظهرا. وليست صلاة الظهر كالجمعة. 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه يصليها بالتيمم» والجمع بين 
الصلاتين حيث يشرع فى الصلاة فى وقتها ليس بمفوت» ولا يشترط للقصر ولا للجمع نية 
عند أكثر العلماءء وهو مذهب مالك وأبى حنيفة» وهو إحدى القولين فى مذهب أحمدء 
بل عليه يدل كلامه» وهو المنصوص عليه . 

/ والقول الآخر: اختيار بعض أصحابهء وهو قول الشافعى. 1/1 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذر؛ فالمسافر إذا جد به السير جمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء. والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا 
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بينها وبين المغربء ولو كان الإمام لا ينام» فصلاته بهم إماماً جامعاً بين الصلاتين خير مر 
صلاته وحده غير جامع . 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق ماله» أو يتعطل عمله الذى يحتاج إليه صو 
بالتيمم. وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من أن يفرق بينهما. وكذلت 
سائر الأعذار الذين يباح لهم التيمم إذا أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء فهو خير م_ 
التفريق بينهما بطهارة التيمم» والجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشلي 
الباردة؛ ولمن به سلس البول» والمستحاضة: فصلاتهم بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتي ۔ 
خير من صلاتهم بطهارة ناقصة مفرقا بينهما. 

والمريض - أيضا - له أن يجمع بين الصلاتين» لاسيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمر 
إما لكمال طهارتهء وإما لإمكان القيام» ولو كانت الصلاتان سواء. لكن إذا فرق بينهما رد 
مرضهء فله الجمع بينهما. 

/ وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان لشغل. قال القاضى أبو يعلى : الشغر 
الذى يبيح ترك الجمعة والجماعة. وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسى ‏ مبينا عر 
هؤلاء ‏ وهو المريض» ومن له قريب يخاف موته» ومن يدافع أحداً من الأخبثين» وم_ 
يحضره طعام وبه حاجة إليه» من يخاف من سلطان يأخذه» أو غريم يلازمه ولا شىء معه 
يعطيه» والمسافر إذا خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضرراً فى مالهء ومن يرجو وجوده۔ 
ومن يخاف من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت» ومن يخاف من شدة البردء وكذلك فو 
الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل - فهؤلاء يعذروا وإن تركوا الجمعة والجماعة. كذا حك 
ابن قدامة فى «مختصر الهداية». فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين على ما قاله الإم 
أحمد بن حنيل» والقاضى أبو يعلى. 

والصناع والفلاحون إذا كان فى الوقت الخاص مشقة عليهم ‏ مثل أن يكون الماء بعد 
فى فعل صلاةء وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذى يحتاجون إليه - فلهم أ 
يصلوا فى الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى 
قريب العصر فيجمعوها ويصلوها مع العصرء وإن كان ذلك جمعا فى آخر وقت الظهر. 
وأول وقت العصر. ويجوز - مع بعد الماء ‏ أن يتيمم ويصلى فى الوقت الخاص. والجمه 
بطهارة الماء أفضل . والحمد لله وحده. 
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كل من جاز له الصلاة بالتيمم - من جنب» أو محدث جاز له أن يقرأ القران خارج 
الصلاةء ويعس المصحف» ويصلى بالتيمم النافلة» والفريضة› ویرقی بالقرآن وغير ذلك . 
فإن الصلاة أعظم من القراءة» فمن صلى بالتيمم كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة خارج 
الصلاة أوسع منها فی الصلاةء فإن المحدث يمرؤه خارج الصلاةء وكل ما يفعله بطهارة الماء 
فى الوضوء والغسل» يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماءء أو خاف الضرر باستعماله . 

وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسإ ¢ فتوضأ وتيمم عن الغسإ ¢ جار. وإن تيمم ولم 
يتوضاء ففيه قولان: قيل: يجزيه عن الغسل» وهو قول مالك وأبى حنيفة. وقيل: لا 
يجزيه» وهو قول الشافعى» وأحمد بن حنبل . 

وإذا تيمم بالتراب الذى تحت حصير بيته» جاز» وكذلك إذا كان هناك غبار لاصق ببعض 
الأشياء وثيمم بذلك التراب اللاصى جاز. وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال: 

/ قیل : يجوز لهذا ولهذاء وهو مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد. 

وقيل: لا يجوز للجنب» ويجوز للحائض» إما مطلقاء أو إذا خافت النسيان» وهو 
مذهب مالك. وقول فى مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن 
النبى َة فيه شىء غير الحديث المروى عن إسماعيل د بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر: ولا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيا . رواه أبو داود وغيره. وهو 
حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث . 

وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين» أحاديث ضعيفة» بخلاف روايته عن 
الشاميين» 0 ا أحد من الثقات . ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد 
رسول الله - كل - ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن. كط يح وو عن لدت افيه 
بل أمر ال أن يخرجن يوم العيد. فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضى 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبى وهى حائض » وكذلك يمزدلفة ومنى » وغير 9 
المشاعر . 
)١(‏ الترمذى فى الطهارة )١71(‏ » وابن ماجه فى الطهارة (٥0۹.ء‏ 2)087 > ولم أجده عند أبى داود كما فى التحفة » 

وقال الالانى : « منكر » . 
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وأما الجنب» فلم يأمره أن يشهد العيد» ولا يصلى» ولا أن يقضى شيعا من المناسك؛ 
لان الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له فى/ ترك الطهارةء بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا 
يطهر ‏ وإن كانت الطهارة ليست شرطا فى ذلك - لكن المقصود أن الشارع أمر الحائتض أمر 
إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة ذلك للجنب. 
أغلظ. فكذلك قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك . 

وإن قيل: إنه نهى الجنب؛ لان الجنب يمكنه أن يتطهرء ويقرأء بخلاف الحائض تبقى 
حائضا أياما فيفوتها قراءة القرآنء تفويت عبادة تحتاج إليها - مع عجزها عن الطهارة - 
وليست القراءة كالصلاة» فإن الصلاة يشترط لها الطهارة مع الحدث الأكبرء والأصغر . 
والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر بالنص» واتفاق الأئمة. 

والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللياس» واجتناب النجاسة› والقراءة لا يجب فيه 
شىء من ذلك» بل كان النبى َيه يضع رأسه فى حجر عائشة ‏ رضى الله عنها - وهى 
حائض» وهو حديث صحيح ''2. وفى صحيح مسلم أيضاً: يقول الله - عز وجل - 
للنبى/ ية : «إنى منزل عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرأه نائماء ويقظانا» "° فتجوز القراءة 
قائما» وقاعدا وماشياء ومضطجعا. وراكيا. 


(۱) البخارى فى الحيض (۲۹۷) ومسلم فى الحيض 620 ). 
0( ملم فى الجنة (5/8856) وأحمد ۱١۲ / ٤‏ . 


1۰ 


ا بير ت 


وسئل عن رجل آزمد"؟ فلحقعه حنايق ولا يقدر أن يتطهر بماء مسخن» ولا بارد. 
ويقدر على الوضوء فما يصنع ؟ 

الحمد للّهء إذا كان به رمدء فإنه يغسل ما استطاع من بدنه. وما يضره الماء ‏ كالعين وما 
يقاربها ‏ قفيه قولان للعلماء : 

أحدهما : تيمم وهو مذهب الشافعى وأحمد. 

. غله واجب باتفاقهم. واللّه أعلم. 
ع واجر باتفاقهم. والله أعلم 

وسئل عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية» فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى 
النهار؟ آم يتيمم ويصلى؟ أفتونا مأجورين ؟ . 
/ فأجاب : 

الحمد للهء لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت» بل عليه إن قدر على 
الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلي فى الوقت». وإلا تيمم. فإن التيمم لخشية 
البرد جائز باتفاق الأئمة» وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه» لكن إذا تمكن من الاغتسال 
اغتسل . واللّه أعلم . 

ير ص 

وسئل: عن امرأة بها مرض فى عينيهاء وثقل فى جسمها من الشحم» وليس لها قدرة 
على الحمام؛ لأجل الضرورةء وزوجها لم يدعها تطهر. وهى تطلب الصلاة» فهل يجوز لها 
ن تغسل جسمها الصحيح؟ وتتيمم عن رأسها ؟ 


نعمء إذا لم تقدر على الاغتسال فى الماء الباردء ولا الحار فعليها أن تصلى فى الوقت 


)١(‏ أرمد : أى بعينيه رمد. انظر : القاموس المحيط» مادة #رمد». 
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بالتيمم» عند جماهير العلماءء لکن مذهب الشافعى وأحمد أنها تغسل ما يمكنء وتنم 
للباقى . ومذهب أبى حنيفة ومالك: إن غسلت الأكثر» لم تتيمم. وإن لم يمكن إلا غر 
الأقلء تيممث » ولا غسل عليها. 


- و - 

/ وسئل عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم. ثم احتلم فى يوم شديد البردء وخاف 
على نفسه أن يقتله البرد فتيمم» وصلى بهم» فهل يجب عليه إعادة ؟ وعلى من صلى خلفه 
أم لا؟ 
فأجاب : 

هذه المسألة هى ثلاث مسائل : 

الأولى : أن تيممه جائزء وصلاته جائزة» ولا غسل عليهء والحالة هذه. وهذا متغز 
عليه بين الأئمة» وقد جاء فى ذلك حديث فى السنن» عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلث 
على عهد رسول الله يكل فصلى بأصحابه بالتيمم فى السفرء وإن ذلك ذكر للنبى20 وكذلت 
هذا معروف عن ابن عباس . 

الثانية: أنه هل يؤم المترضئين؟ فالجمهور على أنه يۋمهم› كما أمهم عمرو بن العاص - 
وابن عباس» وهذا مذهب مالك والشافعى» وأحمده وأصح القولين فى مذهب اى 

/ الثالئة: فى الإعادة. فالمأموم لا إعادة عليه . بالاتفاق» مع صحة صلاته › وأما الإمام 
غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد» فقيل: يعيد مطلقآء كقول الشافعى. وقيل: يعيد فو 
الحضر فقط › دون السفر. كقول له ورواية عن أحمد٬‏ وقيل : لا يعيد مطلقاً كمقر 
مالك وأحمد فى الرواية الأخرى. وهذا هو الصحيح؛ لانه فعل ما قدر عليهء فلا إعنة 
عليه؛ ولهذا لم يأمر النبى ية عمرو بن العاص بإعادة» ولم يثبت فيه دليل شرعى يفرد 
بين الأعذار المعتادةء وغير المعتادة . واللّه أعلم . 

عو - 

وسئل عن رجل أصابته جنابة» ولم يقدر على استعمال الماء من شدة البردء أو الخوف 
والإنكار عليه» فهل إذا تيمم وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد بالليل إماماً يجوز له ذلت 


. 4 » ۲۰۳ / ٤ أبو داود فى الطهارة ( 774 ) , وأحمد‎ )١( 


1۲ 


ع 


فأجاب : 


إذا كان خائفاً من البرد - إن اغتسل بالماء يمرضء أو كان خائفاً إن اغتسل أن يرمى با هو 
برىء منه» ويتضرر بذلك أو كان خائفاً بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد 
الماء فإنه يتيمم ويصلى من الحنابة والحدث الاصغر. 

/ وأما الإعادة : فقد تنازع العلماء فى التيمم لخشية البرد» هل يعيد فى السفر والحضر ؟ 
أو لا يعيد فيهما ؟ أو يعيد فى الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال. والأشبه بالكتاب والسنة أنه 
لا إعادة عليه بحال. ومن جازت له الصلاة جازت له القراءة» ومس المصحف. والمتيمم 
يؤم المغتسل عند جمهور العلماء» وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا محمد بن الحسن. والله 
أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن التيمم إذا كان فى يده جراحةء وتوضأ وغسل وجهه. 
فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره؟ ثم بعد ذلك يتيمم ؟ 
وإن كانت الجراحة مشدودة: فهل يلزمه أن يحل الجراح. ويغسل جميع الصحيح ؟ أم يغسل 
ما ظهر منهاء ويترك الشد على حاله ؟ 


الحمد للّه. هذه المسألة فيها نزاع» هما قولان فى مذهب أحمد وغيره. والصحيح أن له 
أن يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئهء بل هذا الذى ينبغى أن يفعله إذا قيل: إنه يجمع 
بين الوضوء والتيممء فإن مذهب أبى حنيفة ومالك: أنه لا يحتاج إلى تيمم. ولكن مذهب 
/ الشافعى وأحمد : أن يجمع بينهما - وإذا جبرها مسح عليهاء سواء كان جبرها على 
وضوء أو غير وضوء. 

وكذلك إذا شد عليها عصابةء ولا يحتاج إلى تيمم فى ذلك هذا أصح أقوال العلماء. 
والله أعلم. 

وسئل عن رجل جنب» وهو فى بيت مبلط عادم فيه التراب» مغلوق عليه الباب» ولم 
يعلم متى يكون الخروج منهء فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا ؟ 
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إذا لم يقدر على استعمال الماع ولا على المسح بالصعيد» فإنه يصلى بلا ماء» ولا تمہ 
عند الجمهور 5 وهذا أصح القولين . وهل عليه الإعادة ؟ على قولين : 

أظهرهما: أنه لا إعادة عليهء فإن الله يقول: ظفَائّقُوا الله ما استطعتم 4 [التغاين: 17]. 
وقال النبى بي : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم6”' ولم يأمر العبد بصلاتين» وإذ 
صلى قرأ القراءة الواجبة. واللّه أعلم. 


/ وسئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس» وخشى من 
الغسل بالماء البارد فى وقت البرد» وإن سخن الماء خرج الوقت» فهل يجوز له أن يفوت 
الصلاة إلى حيث يغتسلء أو يتيمم ويصلى ؟ 


هذه المسألة فيها قولان للعلماءء فالاكثر : كأبى حنيفة والشافعى وأحمد يأمرونه بطلب 
الماءء وإن صلى بعد طلوع الشمس . ومالك يأمره أن يصلى للوقت بالتيمم؛ لان الوقت 
مقدم على غيره من واجبات الصلاة» بدليل أنه إن استيقظ فى الوقت وعلم أنه لا يجد الما 
إلا بعد الوقت. فإنه يصلى بالتيمم فى الوقت بإجماع المسلمينء ولا يصلى بعد خروجٍ 
الوقت بالغسل . 

وأما الأولون ٠‏ فيفرقون بين هذه الصورة ونظائرهاء وبين صورة السؤال» بأنه قال: إغ 
خوطب بالصلاة عند استيقاظه. كما قال النبى ية : «من نام عن صلاة أو نسيها . 
فليصلها إذا ذكرهاء”' وإذا كان إنما أمر بها بعد الانتباه فعليه فعلها بحسب ما يمكن/ من 
الاغتسال المعتادء فيكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا فى الوقت الذى أمر الله بالصلاة 
فيه. والله أعلم. 


(۲) سبق تخريجه ص 7587 . 
٤‏ 


وسئل عن رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر, ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع 
الشمس فتوضأ وصلى» وبعد الصلاة اغتسلء فهل تجزئ الصلاة أم لا ؟ 

إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلى فى الوقت» وليس له أن يؤخر الغسلء» فإن 
كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس» فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلى بعد طلوع 
الشمس ولا يصلى جنبآء وبعضهم قال: يصلى فى الوقت بالوضوءء والتيمم. لكن الأول 
أصح . واللّه أعلم. 

وسئل عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو فى الحضر قبل خروج الوقت بقليل» هل يتيمم 
ويصلى فى الوقت؟ أو يغتسل ويصلى بعد خروج الوقت ؟ 
/ فأجاب ‏ رحمه الله : 

يغتسل ولا يصلى بالتيمم فى مثل هذه الصورةء عند أكثر العلماء. واللّه أعلم . 

وسئل شيخ الإسلام إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل 
الطهارة يفوته الوقت . فهل بباح له التيمم › أم لا؟ 

إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاةء أو 


كان الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة» فإنه يصلى بالتيمم فى 
مذهب أحمد » وجمهور العلماء. 

وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمسء» فإنه يصلى هنا بالوضوء بعد 
طلوع الشمس» فإن عند جمهور العلماء اختلافاً. كإحدى الروايتين عن مالك فإنه هنا إغا 
خوطب بالصلاة بعد استيقاظه. ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ» وكان ذلك وقتها 
قى حقه. 
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/ وسئلل عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فيهاء فوجدوا الصلاة قد 
أقيمت» وبعضهم على غير وضوء, لو ذهب ليتوضا فاتته الصلاة» فهل يتيمم ؟ 

هذه المسألة فيها نزاعء والاظهر : أنهم إذا لم تمكنهم صلاة الحمعة إلا بالتيمم صلو 
بالتيمم. واللّه أعلم. 

وسئل عن المسافر يصل إلى ماء؛ وقد ضاق الوقت. فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت. 
فهل له أن يصلى بالتيمم ؟ 

أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت» فإنه يصلى بالتيمم على قول جمهور 
العلماء» وكذلك لو كان هناك بثر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلاً حتى يخرج الوقت» أو 
يمكن حفر الماءء ولا يحفر حتى يخرج الوقت» فإنه يصلى بالتيمم . 

/ وقد قال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد : أنه يغتسل ويصلى بعد خروج 
الوقت» لاشتغاله بتحصيل الشرط. وهذا ضعيف لان المسلم أمر أن يصلى فى الوقت 
بحسب الإماكن» فالمسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضاً عليه '- 
يصلى بالتيمم فى الوقت باتفاق الأئمة» وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى الماء» وق 
ضاق الوقت بحيث لا يمكنه الاغتسال والصلاة حتى يخرج الوقت . 

بل إذا فعل ذلك كان عاصياً بالاتفاقء وحينئذه فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت . 
فغرضه إنما هو الصلاة بالتيمم فى الوقت» وليس هو مأموراً بهذا الاستعمال الذى يفوته معه 
الوقتاء بخلاف المستيقظ آخر الوقت. والماء حاضر فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلى ۔ 
ووقته من حين يستيقظ. لا من حين طلوع الفجرء بخلاف من كان يقظانا عند طلوة 
الفجرء أو عند زوالهاء إما مقيما وإما مسافراًء فإن الوقت فى حقه من حينئذ. 


۲17٦ 


وسئل عن التيمم : هل يجوز لاحد أن يصلى به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر 
عليه إلى أن يحدث أم لا ؟ 


الفرض والنفل» ويتيمم قبل الوقت» وهذا مذهب أبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين 


عنه» ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. والقدرة على استعمال الماع واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله 1 عن الحاقن : أيما أفضل : يصلى بوضوء محتقناء أو أن يحدث. 


ثم يتيمم لعدم الماء ؟ 
صلاته بالتيمم بلا احتقان أفضل من صلاته بالوضوء مع الاحتقان » فإن هذه الصلاة 
مع الاحتقان مكروهة» منهى عنها. وفى صحتها روايتان. وأما صلاته بالتيمم» فصحيحة » 


لا كراهة فيها بالاتفاق. واللّه أعلم. 
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/ بات إزالة النحاسة YY /EVE‏ 

وأما إزالة النجاسة بغير الماء» ففيها ثلائة أقوال فى مذهب أحمد: 

أحدها : المنع» كقول الشافعى» وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. 

والثانى : الجواز » كقول أبى حنيفة» وهو القول الثانى فى مذهب مالك» وأحمد. 

والقول الثالث: فى مذهب أحمد أن ذلك يجوز للحاجةء كما فى طهارة فم الهرة 
بريقهاء وطهارة أفواه الصبيان بأرياقهم» ونحو ذلك . 

والسنة قد جاءت بالامر بالماء فى قوله لأسماء: «حتيهءثم/ اقرصيه ثم اغليه با لماه" . 51/4060 
وقوله فى آنية المجوس : «ارحضوها ثم اغسلوها بالماء»". وقوله فى حديث الاعرابى 
الذى بال فى المسجد : «صبوا على بوله ذنبواً من ماء»" فأمر بالإزالة بالماء فى قضايا 
معينةء ولم يأمر أمراً عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء . 

منها : الاستجمار بالحجارة. ومنها قوله فى النعلين: «ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب 
لهما طهور»”؟2. ومنها قوله فى الذيل: «يطهره مابعده2*!6. ومنها : أن الكلاب كانت تقبل 
وتدبر وتبول فى مسجد رسول الله كلِِ. ثم لم يكونوا يغسلون ذلك . ومنها قوله فى 
الهر: «إنها من الطوافين علكيم والطوافات» 2 مع أن الهر - فى العادة - يأكل الفارء ولم 
يكن هناك قناة ترد عليها تطهر بها أفواهها بالماء بل طهورها ريقها. ومنها: أن الخمر المنقلتّة 
بنفسها تطهر باتفاق المسلمين. 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة ( ۱ ۲ ) والترمذى فى الطهارة ( ١74‏ ) وقال : 9 حسن صحيح ٠‏ . 
(۲) أبو داود فى الاطعمة (۳۸۳۹) والترمذى فى الصيد )١574(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ وابن ماجه فى 

الجهاد c<(TATI1)‏ وأحمد 4/4 556 كلهم عن أبى ثعلية الخشنى . 
2 البخارى فى الوضوء ( ۲۲۰ ) وملم فى الطهارة ( 584 / 98 ) . 
(4) ابو داود فى الصلاة ( ۰ ) وأحمد ۹۲/۳ . 
(6) أبو داود فى الطهارة ( ۳۸۳ ) والترمذى فى الطهارة ( ١857‏ ) . 
() أبو داود فى الطهارة ( ۷١ ٠۷١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( 47 ) وقال : « حسن © 
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وإذا كان كذلك. فالراجع فى هذه المسألة أن النجاسة متى زالت يأى وجه كان » زال 
حكمهاء فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لكن لا يجور استعمال الأطعمة والأشرية 
فى إزالة النجاسة لغير حاجة لا فى ذلك من فساد الأموال» كما لا يجوز الاستنجاء بها. 

/ والذين قالوا لا تزول إلا بالماءء منهم من قال: إن هذا تَعبّد وليس الأمر كذلك. فإن 
صاحب الشرع أمر بالماء فى قضايا معينة لتعينه؛ لأن إزالتها بالأشربة التى ينتفع بها المسلمون 
إفساد لها. وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» كغسل الثوبء والإناءء والأرض بالماء» فإنه 
من المعلوم أنه لو كان عندهم ماء ورد وخل وغير ذلك» لم يأمرهم بإفساده فكيف إذا له 

ومنهم من قال: إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فلا يلحق غيره به 
وليس الأمر كذلك. بل الخل وماء الورد وغيرهما يزيلان ما فى الآنية من النجاسة» كالماء 
وبلغ ء والاستحالة له أبلغ فى الإزالة من الغسل بالماءء فإن الإزالة بالماء قد يبقي معها لون 
النجاسة فيعفي عنهء كما قال النبى يية: «يكفيك الماء ولا يضرك آثره»”'' وغير الماء يزيد 
الطعم واللون والريح. 

ومنهم من قال: كان القياس ألا يزول بالماء لتنجيسه بالملاقاة» لكن رخص فى الاء 
للحاجة» فجعل الإزالة بالماء صورة استحسانء فلا يقاس عليها . وكلا المقدمتين باطلة. 
فليست إزالتها على خلاف القياس بل القياس أن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. 

وقولهم : إنه ينجس بالملاقاة ممنوع» ومن سلمه فرق بين الوارد/ والمورود عليه» أو بين 
الجارى والواقف. ولو قيل: إنها على خلاف القياس فالصواب أن ما خالف القياس يقاس 
عليه إذا عرفت علته؛ إذ الاعتبار فى القياس بالجامع والفارق. 

واعتبار طهارة الخيث بطهارة الحدث ضعيف ؛ فإن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور 
بها؛ ولهذا لم تسقط بالنسيان والجهل» واشترط فيها النية عند الجمهور. وأما طهارة الخبث. 
فإنها من باب التروك فمقصودها اجتناب الخبث؛ ولهذا لا يشترط فيها فعل العبد ولا 
قصدهء بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل المقصودء كما ذهب إليه أثمة المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 

ومن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: أنه يعتبر فيها الئية»ء فهو قول شاذ مخالف 
للوجماع السابق» مع مخالفته لاثمة المذاهب. وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال فى 
المناظرة» فإن المنازع لهم فى مسألة النية قاس طهارة الحدث على طهارة الخبث» فمنعو 
الحكم فى الأصلء» وهذا ليس بشىء. 
)١(‏ أبو داود فى الطهارة ( 7506 ) . 
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ولهذا كان أصح قولى العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيآء فلا إعادة عليه» 
كما هو مذهب مالك وأحمد فى أظهر الروايتين عنه؛ لان النبى ية خلع نعليه فى الصلاة 
للأذى الذى كان / فيهماء ولم يستأنف الصلاة”'2. وكذلك فى الحديث الآخر لما وجد فى 
ثوبه نجاسة أمرهم بغسله ولم يعد الصلاة ؛ وذلك لأن من كان مقصوده اجتناب المحظور 
إذا فعله العبد ناسياً أو مخطئاء فلا إثم عليه» كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: 
« ويس علَيكُم جناح فيما أخطاتم به» [الاحزاب: 5]» وقال تعالى : ربا لا تُؤَاخذنا إن 
نُسينا أو أخطأنا 4 [البقرة: 587؟]» قال الله تعالى :«قد فعلت». رواه مسلم فى صحيحه”" . 

ولهذا كان أقوى الأقوال: أن ما فعله العبد ناسياً أو مخطثاً من محظورات الصلاة 
والصيام والحح لا يبطل العبادة» كالكلام ناسياء والأكل ناسياء والطيب ناسيآء وكذلك إذا 
فعل المحلوف عليه ناسيا وفى هذه المسائل نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه فحينئذ» إذا زال الخبث 
بأى طريق كان» حصل المقصود. ولكن إن زال بفعل العبد ونيته» أثيب على ذلك وإلا 
إذا عدمت بغير فعله ولا نيته زالت المفسدة» ولم يكن له ثواب» ولم يكن عليه عقاب. 


وسئل 5 رخ الله : عن استحالة النحاسة» كرماد السرجين النجس.ء والزبل 
النجس / تصيبه الريح والشمس» فيستحيل ترابآً. فهل تجوز الصلاة عليه أم لا ؟ 
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فأجاب: 

وأما استحالة النجاسة: كرماد السرجين النجس» والزيل النجس يستحيل تراباء فقد 
تقدمت هذه المسالة. وقد ذكرنا أن فيها قولين فى مذهب مالك وأحمد: 
القول هو الراجح . 

فأما الأرض إذا أصابتها نجاسة . فمن أصحاب الشافعى وأحمد من يقول: إنها تطهر » 
وإن لم يقل بالاستحالة. ففى هذه المسألة مع «مسألة الاستحالة» ثلاثة أقوال » والصواب 
الطهارة فى الجميع» كما تقدم. 
(١)أحمد#/‏ ۲۰ . 


() ملم فی الإيمان /۱۲١(‏ ۲۰۰ ) . 
(r)‏ السرجين: هو الزبل النجس» وهى كلمة معربة. انظر: القاموس» مادة سر جن) . 
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وقال - رحمه الله : 
فصل 

وأما طين الشوارع فمبنى على أصل: وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح 
أو الشمس أو نحو ذلك» هل تطهر الأرض؟/ على قولين للفقهاءء وهما قولان فى مذهب 
الشافعى وأحمد وغيرهما: 

أحدهما : أنها تطهر » وهو مذهب أبى حنيفة» وغيره؛ ولكن عند أبى حنيفة: يصلى 
عليها ولا يتيمم بها. والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بهاء وهذا هو الصواب؛ لأنه ق 
ثبت فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: «أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول فى مسجم 
رسول الله يي ولم يكونوا يرشون شيعا من ذلك“ ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقة 
لوجب غسل ذلك . وهذا لا ينافى ما ثبت فى الصحيح من أنه أمرهم أن يصبوا على بو 
الأعرابى الذى بال فى المسجد ذنوبآ من ماء"ء فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض. 
وهذا مقصود؛ بخلاف ما إذا لم يصب الاء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل . 

وأيضا ففى السنن أن النبى بيه قال: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليهء ف 
وجد بهما أذى فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور»" وفى الستن - أيضا- : أنه 
ستل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال: «يطهره م 
بعده»“. وقد نص أحمد على الاأخذ بهذا الحديث الثانى ونص فى إحدى الروايتين عنه 
على الاخذ بالحديث الأول. وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعى وغيرهم 
فإذا كان النبى يََدّْةِ/ قد جعل التراب يطهر أسفل النعل» وأسفل الذيل» وسماه طهوراء فلا 
يطهر نفسه بطريق الأولى» والأحرى . فالنجاسة إذا استحالت فى التراب فصارت ترابا ن 


وأيضاء فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسةء واتفقوا على أن الخمر إذ 
انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحيهاء وصارت عق أنها تطهر. ولهم فيها إذا قصل 


التخليل نزاع وتفصيل والصحيح أنه إذا قصد تخليلها لا تطهر بحال» كما ثبت ذلك عن 
عمر بن الخطاب- رضى الله عنه - لما صح من نهى النبى َي عن تخليلها ولان حبسه 


5 75209 سيق تخريجه ص‎ )۲(  ) ١9/5 ( البخارى فى الوضوء‎ )١( 
3 ۲۲۹ سبق تخريجه ص‎ )٤( . ) ۴۸١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )۳( 
.)01/01( أبو داود فى الأشربة ( 771378 ) ء والنسائى فى الأشرية‎ )0( 
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معصية ) والطهارة نعمة» والمعصية لا تكون سبباً للنعمة. 

وتتازعوا فيما إذا صارت النجاسة ملحا فى الملاحة» أو صارت رماد أو صارت الميتة 
والدم والصديد تراباً - كتراب المقبرة - فهذا فيه قولان فى مذهب مالك» وأحمد: 

أحدهما: أن ذلك طاهر كمذهب أبى حنيفة» وأهل الظاهر. 

والثانى: أنه نجس» كمذهب الشافعى. والصواب أن ذلك كله طاهرء إذا لم يبق شىء 
من أثر النجاسة؛ لا طعمها ولا لونها ولا ريحها؛ لان اللّه أباح الطيباتء وحرم الخبائث» 

/ فإذا كانت العين ملحا أو خلا دخلت فى الطيبات» التى أباحها الله» ولم تدخل فى 
الخبائث التى حرمها الله ء وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل فى نصوص التحريم. 
وإذا لم تتناولها أدلة التحريم ‏ لا لفظأ ولا معنى ‏ لم يجز القول بتنجيسه وتحريمه» فيكون 
طاهراً. وإذا كان هذا فى غير التراب». فالتراب أولى بذلك. 

وحينئذء فطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهرء وإن تيقن أن 
النجاسة فيهء فهذا يعفي عن يسيره. فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - كان أحدهم 
يخوض فى الوحل»ء ثم يدخل المسجدء فيصلى ولا يغسل رجليه. وهذا معروف عن على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه - وغيره من الصحابة كما تقدم. وقد حكاه مالك عنهم 
مطلقاء وذكر أنه لو كان فى الطين عذرة منبثة لعفى عن ذلك» وهكذا قال غيره من العلماء 
من أصحاب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه يعفى عن يسير طين الشوارع» مع تيقن نجاسته . 


واللّه أعلم . 
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/ وسئل - رحمه الله -عن الخمرة إذا انقلبت حلا ولم يعلم بقلبهاء هل له أن يأكلها 
أو يبيعها؟ أو إذا علم أنها انقلبت. هل يأكل منها أو يبيعها؟ 

أما التخليل ففيه نزاع. قيل: يجوز تخليلها ‏ كما يحكى عن أبى حنيفة. وقيل: لا 
يجوزء لكن إذا خللت طهرت. كما يحكى عن مالك. وقيل: يجوز بنقلها من الشمس إلى 
الظلء وكشف الغطاء عنهاء ونحو ذلك» دون أن يلقى فيها شىء. كما هو وجه فى مذهب 

وقيل: لا يجوز بحال. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمدء وهذا هو 
الصحيح. فإنه قد ثبت عن النبى ذَللَِةِ: أنه سئل عن خمر ليتامى فأمر بإراقتها. فقيل له: 
إنهم فقراءء فقال: «سيغنيهم الله من فضله» فلما أمر بإراقتهاء ونهى عن تخليلها. 
وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عله . فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل . هذا مع کونھہ 
كانوا يتامى. ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم» فلم يكونوا عصاة. 

/ فإن قيل: هذا منسوخ؛ لاأنه كان فى أول الإسلامء فأمروا بذلك كما أمروا بكر 
الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنهاء قيل: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: أن أمر الله ورسوله» لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله. ولم يرد بعد هذا نص 


يلسححه . 


الثانى: أن الخلفاء الراشدين - بعد موته كَل عملوا بهذا. كما ثبت عن عمر بن 
الخطاب أنه قال:لا تأكلوا خل خمرهء إلا خمرًا بدأ الله يفسادهاء ولا جناح على مسلم أذ 
يشترى من خل أهل الذمة. فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التى قصد إفسادهاء وياند 
فيما بدأ الله بإفسادهاء ويرخص فى اشتراء حل الخمر. من أهل الكتاب؛ لانهم لا 
يفسدون خمرهم» وإنما يتخلل بغير اختيارهم. وفى قول عمر حجة على جميع الأقوال. 

الوجه الثالث: أن يقال: الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسولهء ولهذا لما حرم عليه 
الخمر أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتهاء فمن بعدهم من 
القرون أولى منهم بذلك» فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم. 


)١(‏ أبو داود فى الأشربة ( 771/8 ) وأحمد 0119/7 18٠0‏ عن أنس. 
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يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة فى شرب/ الخمر» حتى كان ينفى 
فيها؛ لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتنابًا لها من الصحابة على عهد رسول الله وء فكيف 
يكون زمان ليس فيه رسول الله - َل - ولا عمر بن الخطاب رضى الله عنه؟! لا ريب 
أن أهله أقل اجتنابًا للمحارم» فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين» وتفتح لغيرهم» وهم 
أقل تقوى منهم . 

وأما ما يروى: خير خلكم خل خمركمء فهذا الكلام لم يقله النبى كي ومن نقله عنه 
فقد أخطأ. ولكن هو كلام صحيح». فإن خل الخمر لا يكون فيها ماءء ولكن المراد به الذى 
بدأ الله بقلبه. وأيضاء فكل خمر يعمل من العنب بلا ماء فهو مثل خل الخمر. 

وقد وصف العلماء عمل الخل: أنه يوضع أولا فى العنب شىء يحمضه حتى لا يستحيل 
أولأ خمرًا. ولهذا تنازعوا فى خمرة الخلال: هل يجب إراقتها؟ على قولين فى مذهب 
أحمد وغيره: أظهرهما وجوب إراقتهاء كغيرها؛ فإنه ليس فى الشريعة خمرة محترمة» ولو 
كان لشىء من الخمر حرمةء لكانت لخمر اليتامى» التى اشتريت لهم قبل التحريم» وذلك 
أن الله أمر باجتناب الخمرء فلا يجوز اقتناؤهاء ولا يكون فى بيت مسلم خمر أصلاً. وإنما 
وقعت الشبهة فى التخليل؛ لان بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصلاح لهاء كدباغ الجلد 
النجس . 

وبعضهم قال: اقتناؤها لا يجوز؛ لا لتخليل» ولا غيره. لكن/ إذا صارت خلا فكيف 
تكون نجسة؟! وبعضهم قال: إذا ألقى فيها شىء تنجس أولاء ثم تنجست به ثانيّاء بخلاف 
ما إذا لم يلق فيها شىء فإنه لا يوجب التنجيس . 

وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسهاء فإنه قد 
نهى عن اقتنائهاء وأمر بإراقتهاء فإذا قصد التخليل» كان قد فعل محرمًا. وغاية ما يكون 
تخليلها كتذكية الحيوان» والعين إذا كانت محرمة» لم تصر محللة بالفعل المنهى عنه؛ لان 
المعصية لا تكون سببًا للنعمة والرحمة. 

ولهذا لما كان الحيوان محرما قبل التذكية» ولا يباح إلا بالتذكية فلو ذكاه تذكية محرمة 
مثل أن يذكيه فى غير الحلق واللبة مع قدرته عليه. أو لا يقصد ذكاته» أو يأمر وثنيًا أو 
مجوسيًا بتذكيته» ونحو ذلك لم يبح . وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيّاء فالعين 
الواحدة تكون طاهرة حلالاً فى حالء وتكون حرامًا نجسة فى حال . تارة باعتبار الفاعل : 
كالفرق بين الكتابى والوثنى» وتارة باعتبار الفعل كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره. وتارة 
باعتبار المحل وغيره كالفرق بين العنق وغيره. وتارة باعتبار قصد الفاعل كالفرق بين ما قصد 
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تذكيته وما قصد قتله. حتى إنه عند مالك والشافعى وأحمد إذا ذكى الحلال صيدا أبيح 
۷ للحلال دون المحرمء فيكون حلالا طاهرًا فى حق هذا /حرامًا نجلا فى حق هناء 
وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل ما كان ذلك محظوراء فإذا قصده الإنسان لم 
يصر الخل به حلالا » ولا طاهراء كما لم يصر لحم الحيوان حلالا طاهرًا بتذكية غير 
شرعية . 
وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذى يعتمد عليه فى هذه المسالةء أنه متى علم أن 
صاحبها قد قصد تخليلها لم تشتر منه» وإذا لم يعلم ذلك جار اشتراؤها منه؛ لأن العادة 
أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها. والله أعلم. 


؟ 


/ وسئل عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة مثل الفأرة ونحوهاء وماتت فيه. هل ينجس Y1 /EAA‏ 


آم لا؟ وإذا قيل ينجس: فهل يجوز أن يكائر بغيره حتى يبلغ قلتين أم لا؟ وإذا قيل تجوز 
المكائرة: هل يجوز القاء الطاهر على النجسء أو بالعكس. أو لا فرق؟ وإذا لم تجز المكاثرة 
وقيل بنجاسته هل لهم طريق فى الانتفاع به مثل الاستصباح به أو غسله إذا قيل يطهر بالغسل 
أم لا؟ وإذا كانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمكاثرة هل تطهر سائر المائعات بالمكاثرة آم لا؟ 

الحمد لله. أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة: فهل تنجس وإن كانت 
كثيرة فوق القلتين؟ أو تكون كالماء فلا تنجس مطلقًا إلا بالتغير؟ أو لا ينجس الكثير إلا 
بالتغير كما إذا بلغت قلتين. فيه عن أحمد ثلاث روايات: 

إحداهن: أنها تنجس - ولو مع الكثرة. وهو قول الشافعى وغيره. 

والثانية: أنها كالماء. سواء كانت مائية أو غير مائية.»/ وهو قول طائفة من السلف 5١/484‏ 
والخلف ‏ كابن مسعودء وابن عباس والزهرى» وأبى ثورء وغيرهم. وهو قول أبى ثور 
نقله المروذى عن أبى ثورء ويحكى ذلك لاحمد فقال: إن أبا ثور شبهه بالماءء ذكر ذلك 
الخلال فى جامعه عن المروذى. وكذلك ذكر أصحاب أبى حنيفة أن حكم المائعات عندهم 
حكم الماءء ومذهبهم فى المائعات معروف فيه. فإذا كانت منبسطة بحيث لا يتحرك أحد 
طرفيها بتحرك الطرف الآخرء لم تنجس» كالماء عندهم. وأما أبوثور فإنه يقول: بالعكس. 
بالقلتين كالشافعى . والقول أنها كالماء: يذكر قولا فى مذهب مالك» وقد ذكر أصحابه عنه 
فى يير النجاسة إذا وقعت فى الطعام الكثير روايتين. وروى عن أبى نافع من المالكية فى 
الحباب التى بالشام للزيت تموت فيه الفأرة: إن ذلك لا يضر الزيت. قال: وليس الزيت 
كالماء. وقال ابن الماجشون فى الزيت وغيره تقع فيه الميتة» ولم تغير أوصافه» وكان كثيرا لم 
ينجسء بخلاف موتها فيه» ففرق بين موتها فيهء ووقوعها فيه. ومذهب ابن حزم وغيره 
من أهل الظاهر أن المائعات لا تنجس بوقوع النجاسة إلا السمن» إذا وقعت فيه فآرة» كما 
يقولون: إن الماء لا ينجس إلا إذا بال فيه بائل. 
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والثالثة: يفرق بين المائع المائى. كخل الخمرء وغير المائى كخل العنب» فيلحق الأول 
بالماء دون الثانى . 

/ وفى الحملة» للعلماء فى المائعات ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها كالماء. 

والثانى: أنها أولى بعدم التنتجس من الماء ؟ لأنها طعام وإدام» فإتلافها فيه فساد» ولانها 
أشد إحالة للنجاسة من الماءء أو مباينة لها من الماء . 

والثالث: أن الماء أولى بعدم التنجس منها لأنه طهور. وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة 
فى غير هذا الموضع» وذكرنا حجة من قال: بالتنجيس» وأنهم احتجوا بقول النبى 5: 
«إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم. وإن كان مائعًا فلا تقربوه». 
رواه أبو داود وغ وبيئا ضعف هذا الحديث . وطعن البخارى والترمذى وأبو حاتے 
الرازى والدارقطنى وغيرهم فيه» وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهرى. 

قال أبو داود: (باب فى الفأرة تقع فى السمن) حدثنا مسددء حدثنا سقيان» حدئد 
الزهرى. عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فأخبر النبى ب 
1 4 5 
فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»” . وقال: ثنا أحمد بن صالح والحسين بن على - واللفظ 
للحسين ‏ / قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله هة : «إذا وقعت الفأرة فى السمنء فإن كان جامدًا فألقوه 
راوها وان كان مانم فلا تقريوه 6 فال امل قال عة الرواق: وما حدت نه مت 

8 5 ت ا (۳( 

عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى وو '. 

قال أبو داود: قال أحمد بن صالح: قال عبد الرزاق: قال: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مردويه» عن معمرء عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» عن ميمونة» عن 
النبى ا بمثل حديث الزهرى عن سعيد بن ال وقال أبو عيسى الترمذى فى 
جامعة : 

«باب ما جاء فى الفأرة تموت فى السمن» 

حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن 

زلف أبو داود فى الاطعمة (TAET)‏ وأحمد 56/7 كلاهما عن أبى هريرة. 


() أبو داود فى الاطعمة .)۴۸٤١(‏ 
(۳ 1) أبو داود فى الأطعمة (7817). 
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عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فسثل عنها النبى ككل 
فقال: « ألقوها وما حولها وكلوهة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى 
هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبى هة سئل ولم يذكروا فيه عن 
ميمونة. وحديث ابن عباس عن ميمونة أصع. 

/ وروى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة عن النبى َل نحوه وهو 
حديث غير محفوظ . قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة عن النبى ية فى هذا خطأ. قال: والصحيح حديث 
الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة”" . 

قلت: وحديث معمر هذا الذى خطأه البخارىء وقال الترمذى إنه غير محفوظ› هو 
الذى قال فيه: إن كان جامد فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه. كما رواه 
أبو داود وغيره. وكذلك الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ فى مسنده وغيره» وقد ذكر عبد 
الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من الوجه الآخرء فكان يضطرب فى إسناده. كما 
اضطرب فى متنهء وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذى رواه معمر. 
ومعمر كان معروفًا بالغلط. وأما الزهرى فلا يعرف منه غلطء فلهذا بين البخارى من كلام 
الزهرى ما دل على خطأ معمر فى هذا الحديث. قال البخارى فى صحيحه: 

«باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب6 

ثنا الحميدى» ثنا سفيان» ثنا الزهرى» أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه سمع 
ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت فى سمن/ فماتت فَسئل النبى اة عنها فقال: 
«ألقوها وما حولهاء وكلوه». قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة قال: ما سمعت الزهرى يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة عن النبى يللأ ولقد سمعته منه مرا" . 

ثنا عبدان» ثنا عبد الله يعنى ابن المبارك - عن يونس» عن الزهرى أنه سثل عن الدابة 
تموت فى الزيت أو السمن وهو جامدا أو غير جامد الفأرة أو غيرها - قال: بلغنا أن 
رسول الله َي أمر بفارة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل من حديث عبيد 


الله بن عبد الله“ ثم رواه من طريق مالك» كما رواه من طريق ابن عبينة!* , 


.)٠٥٥۴۸( الترمذى فى الاطعمة (۱۷۹۸). () البخارى فى الذبائح والصيد‎ )١١١( 
.)565 ٠( البخارى فى الذبائح والصيد‎ )5( .)٠٥١۳۹( البخارى فى الذبائح والصيد‎ )٤( 
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وهذا الحديث رواه الناس عن الزهرى» كما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه. وأما معمر 
فاضطرب فيه فى سنده ولفظهء فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبى هريرة. وقال فيه: وإن 
كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه. وقيل عنه: وإن كان مائىٌ 
فاستصبحوا' به» واضطرب على معمر فيه» وظن طائفة من العلماء أن حديث معمر 
محفوظ فعملوا بهء وممن يثبته محمد بن یحی الذهلى فيما جمعه من حديث الزهرى. 
وكذلك احتج به أحمد لا افتى بالفرق بين الجامد/ والمائع» وكان أحمد يحتج أحيانًا بأحاديث 
ثم يتبين له أنها معلولة» كاحتجاجه بقوله: «لا نذر فى معصيةء وكفارته كفارة مین“ ٹہ 
تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره. 

وأما البخارى والترمذى وغيرهماء فعللوا حديث معمر وبينوا غلطهء والصواب معهم . 
فذكر البخارى هنا عن عبد الله بن عتبة2©9: أنه قال: سمعته من الزهرى مرارا لا يرويه إلا 
عن عبيد الله بن عبد الله» وليس فى لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حولها وكلوه»““ وكذلك 
رواه مالك وغيره وذكر من حديث يونس أن الزهرى سئل عن الدابة تموت فى السمن الجام 
وغیره» فأفتى بأن النبى م أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح» فهذه فت 
الزهرى فى الجامد وغير الجامد» فكيف يكون قد روى فى هذا الحديث الفرق بينهماء وهر 
يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث» ورواه بالمعنى؟ | 

والزهرى أحفظ آهل زمانه حتى يقال: إنه لا يعرف له غلط فى حديثء» ولا نسيانء مع 
أنه لم يكن فى زمانه أكثر حديئًا منه. ويقال: إنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت به 
غیره» وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابًا من حفظه» ثم استعاده منه بعد عام» ق 
يخطئ منه حرفًا. فلو لم يكن فى الحديث إلا نسيان الزهرى أو معمرء لكان نسبة النسيد 
إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم/ بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان معمر. وقد اتف 
أهل المعرفة بالحديث على أن معمرًا كثير الغلط على الزهرى. قال الإمام أحمد ‏ رضى اع 
عنه ‏ فيما حدثه به محمد بن جعفر غندر عن معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلاد 
ابن سلمة أسلم وتحته ثمانى نسوة. فقال أحمد: هكذا حدث به معمر بالبصرة» وحدثه 
بالبصرة من حفظهء وحدث به باليمن عن الزهرى بالاستقامة . 

وقال أبو حاتم الرازى: ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط» وهو صالح 
الحديث». وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبى 
)١(‏ استصبحوا : أى أسرجوا والمراد: استضيئوا به . 
(۲) ابو داود فى الايمان والنذور ( ۳۲۹۰ ) وأحمد 5 / ۲٤۷‏ . 
(*) فى المطبوعة: «ابن عبينة»؛ والصواب ما أثبتناه من صحيح البخارى . 
)٤(‏ سبق تخریجه ص ۲۷۹ . 
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هريرة هم البصريون. كعبد الواحد بن زيادء وعبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامى» 
والاضطراب فى المتن ظاهر. 

فإن هذا يقول:إن كان ذائبًا أو مائعا لم يؤكل. وهذا يقول: وإن كان مائعًا فلا تنتفعوا 
به» واستصبحوا به. وهذا يقول: «فلا تقربوه» وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها 
فتطرح ٠‏ فأطلق الجواب» ولم يذكر التفصيل. 

وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط» وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى 
فغلط. وبتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله: «وإن/ كان مائعًا فلا تقربوه» فإنما يدل على 
نجاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤول عنهء فإنه من المعلوم أنه لم يكن 
عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة» حتى يقال فيه: ترك الاستفصال» فى حكاية 
الحالء مع قيام الاحتمالء ينزل منزلة العموم فى المقالء بل السمن الذى يكون عند آهل 
المدينة فى أوعيتهم يكون فى الغالب قليلاً فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل. 
فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لا نص صحيحء ولا 
ضعيف» ولا إجماع» ولا قياس صحيح . 

وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت فى ماء أو مائع» سرت فيه كله فنجسته . 
وقد عرف فساد هذاء وأنه لم يقل آحد من المسلمين بطرده. فإن طرده يوجب غجاسة البحرء 
بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد؛ منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الآخرء ومنهم من استثنى فى بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه» ومنهم من استثنى ما فوق 
القلتينء وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم وصول النجاسة إلى الكثيرء 
وبعضهم بتعذر التطهيرء وهذه العلل موجودة فى الكثير من الادهان؛ فإنه قد يكون فى 
الجب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت» ولا يمكنهم صيانته عن الواقع» والدور والحوانيت 
مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره» فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جذا. 

/ ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبى ية ولا عن أصحابه. واختلف كلام أحمد - 
رحمه الله فى تنجيس الكثير. وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به. وقد 
اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به ولهذا نظائر : كان يأخذ بحديث 
ثم يتبين له ضعفه فيترك الأخذ بهء وقد يترك الأخذ به قبل أن تتبين صحتهء فإذا تبين له 
صحته أخذ به» وهذه طريقة أهل العلم والدين ‏ رضى الله عنهم . 

ولظنه صحته» عدل إليه عما رآه من آثار الصحابة ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ فروى 
صالح بن أحمد فى مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبى» ثنا إسماعيل» ثنا عمارة بن 
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أبى حفضةء عن عكرمة: أن ابن عباس سثل عن فأرة ماتت فى سمن قال: تؤخذ الفأرة 
وما حولها. قلت: يا مولانا فإن أثرها كان فى السمن كلهء قال: عضضت بهن أبيك» إن 
كان أثرها بالسمن وهى حية» وإنما ماتت حيث وجدت. ثنا أبى» ثنا وكيع» ثنا النضر بن 
عربىء عن عكرمة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زیت وقع فيه جرد 
فقال ابن عباس : خذه وما حوله فألقهء وله: قلت: أليس جال فى الجر كله؟ قال: إله 
جال وفيه الروحء فاستقر حيث مات. وروى الخلال عن صالح قال: ثنا أبى» ثنا وكيع. 
ثنا سفيان. عن حمران بن أعين». عن أبى حرب بن أبى/ الأسود الدؤلى» قال: سثل ابر 
مسعود عن فأرة وقعت فى سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها. 

قلت: فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهرى» مع أن ابن عباس هو راوى 
حديث ميمونة» ثم إن قول معمر فى الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة» فإن جمهورهم يجوروة الج به وكثير 
منهم يجوز بيعه» أو تطهيره» وهذا مخالف لقوله: «فلا تقربوه» 2 . 

ومن نصر هذا القول» يقول قول النبى تك : «الماء طّهور لا ينجسه شی" احتراز عن 
الثوب والبدن والإناءء ونحو ذلك مما يتنجس» والمفهوم لا عموم لهء وذلك لا يقتضى أ 
كل ما ليس بماء يتننجس. فإن الهواء ونحوه لا يتنجسء» وليس بماء» كما أن قوله: «إن الماء ” 
يجنب» احتراز عن البدن فإنه يجنب» ولا يقتضى ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب؛ ولكر 
خص الماء بالذكر فى الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه» فإن بعض أزواجه اغتسلت فجء 
النبى ييا ليتوضا بسؤرها فأخبرته أنها كانت جنبّاء فقال: «إن الماء لا يجنب”" مع أ 
الثوب لا يجنب والأرض لا تجنبء وتخصيص الاء بالذكر لمفارقة البدنء لا لمفارقة كر 
شىء» وكذلك قالوا له: أنتوضأ من بثر بضاعة وهى بثر يلقى/ فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والنتن؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىء» » فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك» كم 
نفى عنه الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك . والله ‏ سبحانه ‏ قد أباح لنا الطيبات وحرم عل 
الخبائث» والنجاسات من الخبائث» فالماء إذا تغير بالنجاسة» حرم استعماله؛ لأن ذلك 
استعمال للخبيث. 

وهذا مبنى على أصل: وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسةء فهل مقتضى القياس 
تنجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره» أو مقتضى القياس 
طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التى يحرم استعمالها للفقهاء من أصحاب أحم 
وغيرهم فى هذا الأصل قولان: 
)١(‏ سبق تخريجه ۲۷۸ . 


(۲) أبو داود فى الطهارة )7١7(‏ والترمذى فى الطهارة (55) وقال : « حسن ؟ . 
(۳) أبو داود فى الطهارة (1۸) والترمذى فى الطهارة (16) وقال : « حسن صحيح © . 
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أحدهما: قول من يقول: الأصل النجاسة» وهذا قول أصحاب أبى حنيفة» ومن 
وافقهم من أصحاب الشافعى»› وأحمدء بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحرعهما 


ثم إن أصحاب أبى حنيفة طردوا ذلك فيما إذا كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك 
الطرف الآخر. قالوا: لان النجاسة تبلغهء إذا بلغته الحركةء ولم يمكنهم طرده فيما زاد 
على ذلك وإلا لزم تنجيس البحرء والبحر لا ينجسه شىء بالنص والإجماع» ولم 
يطردوا ذلك فيما/ إذا كان الماء عميقًا ومساحته قليلةء ثم إذا تنجس الماء: فالقياس 
عندهم يقتضى ألا يطهر بنزح» فيجب طم الآبار المتنجسة» وطرد هذا القياس بشر المريسى . 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: بالتطهير بالنزح استحساناء إما بنزح البثر كلها إذا كبر 
الحيوان» أو تفسخ» وإما بنزح بعضها إذا صغر بدلاء ذكروا عددهاء فما أمكن طرد ذلك 
القياس . 

وكذلك أصحاب الشافعى وأحمد قالوا: بطهارة ما فوق القلتين؛ لاأن ذلك يكون فى 
الفلوات والغدران التى لا يمكن صيانتها عن النجاسة فجعلوا طهارة ذلك رخصة لاجل 
الحاجة على خلاف القياس» وكذلك من قال من أصحاب أحمد: إن البول والعذرة الرطبة 
لا ينجس بهما إلا ما أمكن نزحه» ترك طرد القياس؛ لأن ما يتعذر نزحه يتعذر تطهيره» 
فجعل تعذر التطهير مانعًا من التنجس . 

فهذه الأقوال وغيرها من مقالات القائلين بهذا الأصل» تبين أنه لم يطرده أحد من 
الفقهاء» وأن كلهم خالفوا فيه القياس رخصةء وأباحوا ما تخالطه النجاسات من للمياه لأجل 
الحاجة الخاصة. 

وأما القول الثانى: فهو قول من يقول: القياس ألا ينجس الماء حتى/ يتغيرء كما قاله من 
قاله من فقهاء الحجاز والعراق» وفقهاء الحديث» وغيرهم كمالك وأصحابهء ومن وافقهم 
من أصحاب الشافعى وأحمدء وهذه طريقة القاضى أبى يعلى بن القاضى أبى حازم» مع 
قوله: إن القليل ينجس بالملاقاة» وأما ابن عقيل وابن المنى وابن المظفر واين الجوزى وأبو 
نصر وغيرهم من أصحاب أحمدهء فنصروا هذا - أنه لا ينجس إلا بالتغير - كالرواية الموافقة 
لاهل المدينة» وهو قول أبى المحاسن الرويانى» وغيره من أصحاب الشافعى . 

وقال الغزالى: وددت أن مذهب الشافعى فى المياه كان كمذهب مالك» وكلام أحمد 
وغيره موافق لهذا القولء فإنه لما سثل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه 
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بأى شىء ينجس؟ والحديث المروى فى ذلك وهو قوله: «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو ريحه»'» ضعيف؟ فأجاب: بان الله حرم الميتة» والدم»: ولحم الخنزيرء 
فإذا ظهر فى الماء طعم الدم أو الميتة» أو لحم الخنزيرء كان المستعمل لذلك مستعملاً لهذه 
الخبائث. ولو كان القياس عنده التحريم مطلقًاء لم يخص صورة التحريم باستعمال 
النجاسة . 

وفى الجملةء فهذا القول هو الصواب. وذلك أن الله حرم الخبائث التى هى الدم والميتة 
ولحم الخنزيرء ونحو ذلك فإذا وقعت هذه فى الماء أو غيره واستهلكت» لم يبق هناك دم 
ولا ميتة ولا لحم خنزير/ أصلا. كما أن الخمر إذا استهلكت فى المائع لم يكن الشارب لها 
شاربًا للخمرء والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. وهذا 
على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت» طهرت أقوى. كما هو مذهب أبى حنيفة. 
وأهل الظاهرء وأحد القولين فى مذهب مالك وأحمد. فإن انقلاب النجاسة ملحا ورماذا 
ونحو ذلك» هو كانقلابها ماء» فلا فرق بين أن تستحيل رمادًا أو ملحا أو ترايًا أو ماء أو 
هواء» ونحو ذلك» والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. 

وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيئة؛ قد 
استهلكت واستحالت فيهاء فكيف يحرم الطيب الذى أباحه الله تعالى» ومن الذى قال: إنه 
إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم» ولیس على ذلك دليل لا من كتاب ولا 
من سنة ولا إجماع ولا قياس؟ ولهذا قال يكل فى حديث بتر بضاعة لما ذكر له أنها يلقى فيه 
الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: «الماء طهور لا ينجسه شىء“ » وقال فى حديث 
القلتين: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث © (©. وفى اللفظ الآخر: «لم ينجسه 
شىء24(6. رواه أبو داود وغيره . 

فقوله: «لم يحمل الخبث»؟ بين أن تنجيسه بان يحمل الخبث» أى بأن يكون الخبث فيه 
محمولاء وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء . 


. )93 0 ( الدارقطنى قى الطهارة (1) والسيوطى فى الجامع الصغير‎ )١( 
. ۲۸۲ سبق تخريجه ص‎ )۲( 

(۳) أبو داود فى الطهارة (1۳) والترمذى فى الطهارة (1۷) . 

. ) 918 » 0۱۷ ( ابن ماجه فى الطهارة‎ )٤( 
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وإذا عرف أصل هذه المسألةء فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالهاء كالخمر لما كان الموجب 
لتحريمها ونجاستها هى الشدة المطربة فإذا زالت بفعل الله طهرت» بخلاف ما إذا زالت بقصد 
أنهم تعمدوا فسادها. 

وذلك لان اقتناء الخمر محرمء: فمتى قصد باقتنائها التخليل كان قد فعل محرماء والفعل 
المحرم لا يكون سببًا للحل» والإباحة. وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرًا فهو لا يريد 
تخليلهاء وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده.ء فلا يكون فى حلها وطهارتها 
مفسدة . 

وأما سائر النجاسات» فيجوز التعمد لإفسادها؛ لأن إفسادها ليس بمحرم. كما لا يحد 
شاربها؛ لأن النفوس لا يخاف عليها بمقاربتها المحظور كما يخاف من مقاربة الخمر؛ ولهذا 
جوز الجمهور أن تدبغ / جلود الميتة» وجوزوا أيضًا - إحالة النجاسة بالنار وغیرها» والماء 
لنجاسته سبيان: 

أحدهما: متفق عليه والآخر: مختلف فيه. 


فالمتفق عليه التغير بالنجاسة» فمتى كان الموجب لنجاسته التغير فزال التغير كان طاهراء 
كالثوب المضمخ بالدم إذا غسل عاد طاهرا. 

والثانى: القلة: فإذا كان الماء قليلاً ووقعت فيه نجاسة ففى نجاسته قولان للعلماء: 
فمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايات عنه أنه ينجس ما دون القلتينء وأحمد فى 
الرواية المشهورة عنه يستثنى البول والعذرة المائعة» فيجعل ما أمكن نزحه نجسا بوقوع ذلك 
فيه. ومذهب أبى حنيفة ينجس ما وصلت إليه الحركةء ومذهب أهل المدينة وأحمد فى 
الرواية الثالئة أنه لا ينجس» ولو لم يبلغ قلتينء واخحتار هذا القول بعض الشافعية كإحدى 
الروايات» وقد نصر هذه الرواية بعض أصحاب الشافعى كما نصر الأولى طائفة كثيرة من 
أصحاب أحمد» لكن طائفة من أصحاب مالك قالوا: إن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة» 
ولم يحدوا ذلك بقلتين ‏ وجمهور أهل المدينة أطلقوا القول ‏ فهؤلاء لا ينجسون شيئًا إلا 
بالتغير . ومن سوى بين الماء والمائعات كإحدى الروايتين عن أحمدء وقال بهذا القول الذى 
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هو رواية عن أحمد قال فى المائعات كذلك. كما قاله الزهرى وغيره. فهؤلاء لا ينجسود 
شيئًا من المائعات/ إلا بالتغير كما ذكره البخارى فى صحيحهء لكن على المشهور عن أحمد 
اعتبار القلتين فى الماء . 

وكذلك فى المائعات إذا سويت بهء فنقول: إذا وقع فى المائع القليل نجاسة فصب عليه 
مائع كثير فيكون الجميع طاهراء إذا لم يكن متغيراء وإن صب عليه ماء قليل دون القلتيد 
فصار الجميع كثيرًا فوق القلتينء ففى ذلك وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدهما: ‏ وهو مذهب الشافعى فى الماء : أن الجميع طاهر. 

والوجه الثانى: أنه لا يكون طاهرًا حتى يكون المضاف كثيرا. والمكاثرة المعتبرة أن يصب 
الطاهر على النجس» ولو صب النجس على الطاهر الكثير كان كما لو صب الاء النجسر 
على ماء كثير طاهر - أيضًا ‏ وذلك مطهر له إذا لم يكن متغيراء وإن صب القليل الذى 
لاقته النجاسة على قليل لم تلاقه النجاسة ‏ وكان الجميع كثيرا فوق القلتين ‏ كان كالمء 
القليل إذا ضم إلى القليلء وفى ذلك الوجهان المتقدمان. 

وهذا القول الذى ذكرناه من أن المائعات كالماء أولى بعدم التنجيس من الماء هو الأظهر 
فى الأدلة الشرعيةء بل لو نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس الاشربة والأطعمة؛ ولهد 
أمر مالك بإراقة ما ولغ فيه/ الكلب من الماء القليل كما جاء فى الحديث ولم يأمر بإراقة م 
ولغ فيه الكلب من الأطعمة والأشربة» واستعظم إراقة الطعام والشراب بمثل ذلك وذلت 
لأن الماء لا ثمن له فى العادةء بخلاف أشربة المسلمين وأطعمتهم فإن فى نجهاستها من المشقة 
والحرج والضيق ما لا يخفى على الناس» وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحر- 
فى هذا الباب». فإذا لم ينجسوا الماء الكثير رفعًا للحرج. فكيف ينجسون نظيره من الاطعمة 
والأشربة؟ والحرج فى هذا أشق» ولعل أكثر المائعات الكثيرة لا تكاد تخلو من نجاسة. 

فإن قيل: الماء يدفع النجاسة عن غيره» فعن نفسه أولى وأحرى»ء بخلاف المائعات. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن الماء إنما دفعها عن غيره؛ لأنه يزيلها عن ذلك المحل» وتنتقل معه فلا يبقى 
على المحل نجاسةء وأما إذا وقعت فيهء فإنما كان طاهرًا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالها عر 
نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب أبى حنيفة : إن المائعات كالماء فى الإزالةء وهى كالماء فى 
التننجيس. وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت 
فيه . ونظير الماء الذى فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحلء»/ وتلك نجسة قبل طه.: 
المحل. وفيها بعد طهارة المحل ثلاثة أوجه: هل هى طاهرة.ء أو مطهرةء أو نجسة؟ 
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وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فقال: الماء ينجس بوقوعها فيه» وإن كان يزيلها عن غيره 
لا ذكرنا. فإذا كانت النصوص وقول الجمهور على أنها لا تنجس بمجرد الوقوع مع الكثرةء 
كما دل عليه قول النبى ب : «الماء طهور لا ينجسه شىء“ وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
تخل اله فاته إذا كان طهورا يطهر به غيره علم أنه لا ينجس بلملاقاة؛ إذ لو نجس 
بهاء لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بملاقاتهاء فحينئذ لا ينجس بوقوع النجاسة فيه : 
لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت وإن استحالت» زالت. 

فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس» وإن لم تكن قد زالت كما 
زالت عن المحل. فإن من قال: إنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره» فقد خالف 
المشاهدة. وهذا المعنى يوجد فى سائر المائعات من الأشربة وغيرها. 

الوجه الثانى: أن يقال: غاية هذا أن يقتضى أنه يمكن إزالة النجاسة بالمائع» وهذا أحد 
القولين فى مذهب أحمد ومالكء». كما هو مذهب أبى حنيفة وغيره. وأحمد جعله لازما لمن 
قال: أن المائع لا ينجس/ بملاقاة النجاسة» وقال: يلزم على هذا أن تزال به النجاسة» وهذا 
لأنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره كما ذكروه فى الماءء فيلزم جواز إزالته بكل مائع 
طاهر مزيل للعين قلاع للأثر على هذا القول - وهذا هو القياس - فنقول به على هذا 
التقدير. وإن كان لا يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غيره» لكون الإحالة أقوى من 
الإزالةء فيلزم من قال: أنه يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات 
كالماء. فإذا كان الصحيح فى الماء أنه لا ينجس إلا بالتغير - إما مطلقّاء وإما مع الكثرة - 
فكذلك الصواب فى المائعات. 

وفى الجملة» التسوية بين الماء والمائعات ممكن على التقديرين» وهذا مقتضى النص 
والقياس فى مسألة إزالة النجاسات» وفى مسألة ملاقاتها للمائعات ‏ الماء وغير الماء. 

ومن تدبر الأصول المنصوصة المجمع عليهاء والمعانى الشرعية المعتبرة فى الأحكام 
الشرعية» تبين له أن هذا هو أصوب الاأقوال. فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن 
ظواهر النصوص والاقيسة» وكون حكم النجاسة يبقى فى مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع 
أو غير مائع بعيد عن الأصولء وموجب القياس . 

ومن كان فقيها خبيرا بمآخذ الاحكام الشرعية» وأزال عنه الهوى»/ تبين له ذلك. ولكن 
إذا كان فى استعمالها فسادء فإنه ينهى عن ذلك» كما ينهى عن ذبح الخيل التى يجاهد 
عليهاء والإبل التى يحج عليهاء والبقر التى يحرث عليها. ونحوذلك؛ لما فى ذلك من 
الحاجة إليها لا لأجل الخبث. كما ثبت فى الصحيح عن النبى كيه : «لما كان فى بعض 
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أسفاره مع أصحابه» فنفدت أزوادهم فاستأذنوه فى نحر الظهر فاذن لهمء ثم أتى عمر فسأله 
أن يجمع الأزواد فيدعو الله بالبركة فيها ويبقى الظهرء ففعل O‏ لهم عن نحر 
الظهر كان لحاجتهم إليه للركوب؛ لا لأن الإبل محرمة. فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من 
الأطعمة والاأشربة عن إزالة النجاسة بهاء» كما ينهى عن الاستنجاء با له حرمة من طعاء 
الإنس والجن وعلف دواب الإنس والجنء ولم يكن ذلك لكون هذه الأعيان لا يكن 

الوجه الثالث: أن يقال: إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء. وتغير 
الماء بالنجاسات» أسرع من تغير المائعات . فإذا كان الماء لا ينجس بما وقع فيه من النجاسة 


الوجه الرابع: أن النجاسة إذا لم يكن لها فى الماء والمائع طعم ولا لون ولا ريح» فلا 
نسلم أن يقال بنجاسته اصلاًء كما فى الخمر المنقلبة أو/ أبلغ. وطرد ذلك فى جميع صور 
الاستحالة. فإن الجمهور على أن المستحيل من النجاسات طاهرء كما هو المعروف عن 
الحنفية والظاهرية» وهو أحد القولين فى مذهب مالك وأحمدء ووجه فى مذهب الشافعى. 

الوجه الخامس: أن دفع المائعات للنجاسة عن نفسها كدفع الماء لا يختص بالماءء بل هذا 
الحكم ثابت فى التراب وغيره؛ فإن العلماء اختلفوا فى النجاسة إذا أصابت الارض وذهبت 
بالشمس أو الريح أو الاستحالة هل تطهر الأرض؟ على قولين: 

أحدهما: تطهرء وهو مذهب أبى حنيفة» وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد. 
وهو الصحيح فى الدليل» فإنه ثبت عن ابن عمر - رضى الله عنهما ‏ أنه قال: «كانت 
الكلاب تقبل وتدبرء وتبول فى مسجد رسول الله مچ ولم يكونوا يرشون شيئًا من 
ذلك“ . وفى السنن أنه قال: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليه» فإن كان فيهما أذى 
فليدلكهما فى التراب فإن التراب لهما طهور»””". وكان الصحابة ‏ كعلى بن أبى طالب 
وغيره - يخوضون فى الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس» ولا يغسلون أقدامهم. 

وأوكد من هذا قوله ييه فى ذيول النساءء إذا أصابت أرضاً طاهرة بعد أرض خبيثة : 
«تلك بتلك»““ وقوله: «يطهره/ ما بعده» وهذا هو أحد القولين فى مذهب أحمد غيرهء 
وقد نص عليه أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى التى شرحها إبراهيم بن يعقوب 
(۱) البخارى فى الشركة )۲٤۲۸٤(‏ ومسلم فى الإيمان ( ۲۷ / 54 » 28 
(۲) البخارى فى الوضوء ( ۱۷١‏ ) . 
(۳) أبو داود فى الصلاة ( 265٠‏ ) وأحمد ۳ / ٩۲‏ . 


)€( أبو داود فی الطهارة «(TA€)‏ وابن ماجه فى الطهارة مم26 كلاهما عن امرأة من بنی الاشهل . 
(6) أبو داود فى الطهارة ( ۳۸۳ ) والترمذى فى الطهارة ( ١٤۴‏ ) . 
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کسفل الخف› ومحل الاستنجاءء فإذا کان الشارع قد جعل الحامدات تزيل النجاسة عن 
عرهاء لأجل الحاجة . كما فى الاستنجاء بالأحجار» وجعل الحامده علم أن ذلك وصف 
يختص بلماء . 

وإذا كانت الحامدات لا تنجس بما استحال إليها من النجاسة» فالمائعات أولى وأحرى؛ 
أت إحالتها أشد وأسرع . ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا. 
ملك والشافعى وأحمد» وأظهرهما جواز الاستصباح به كما نقل ذلك عن طائفة من 
تصحابية» وفى طهارته بالغسل وجهان فى مذهب مالك والشافعى وأحمد. 

أحدهما: يطهر بالغسل كما اختاره ابن شريح» وأبو الخطاب». وابن شعبان» وغيرهم. 
وهو المشهور من مذهب الشافعى وغيره. 

والثانى : لا يطهر بالغسل - وعليه أكثرهم ‏ وهذا النزاع يجرى فى/ الدهن المتغير 
بالنجاسة» فإنه نجس بلا ريب . ففى جواز الاستصباح به هذا النزاع. وكذلك فى غسله هذا 

وأما بيعه» فالمشهور أنه لا يجوز بيعه› لا من مسلم ولا من كافر. وهو المشهور فى 
مذهب الشافعى وغيره. وعن أحمد أنه يجور بيعه من كافرء إذا أعلم بنجاسته. كما روى 
عن أبى موسى الأشعرى.. وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز 
الاستصباح به كما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف ؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا 
بينهما. 

3 

ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لانه إذا جاز تطهيره صار كالثوب 
النجس » والإناء النجس وذلك يجوز بيعه وفاقًا. وكذلك أصحاب الشافعى لهم فى جواز 
بيعه إذا قالوا: بجواز تطهيره» وجهان» ومنهم من قال: يجوز بيعه مطلقًا. والله أعلم . 
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وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
فصل 


وأما المائعات - كالزيت والسمن» وغيرهما من الأدهان كالخل واللبن وغيرهما اا 
وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة» ونحوها من النجاسات» ففى ذلك قولان للعلماء: 

/ أحدهما: أن حكم ذلك حكم الماءء ؤهذا قول الزهرى وغيره من السلف» وهو إحدى 
حنيفة » حيث قاس الماء على المائعات . 

والثانى: أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيهاء بخلاف الماء» فإنه يفرق بين قليئه 
وكثيره. وهذا مذهب الشافعى» وهو الرواية الأاخرى عن مالك وأحمد. 

وفيها قول ثالث: هو رواية عن أحمدء وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها فخل التمر 
يلحق بالماء»ء وخل العنب لا يلحق به. 

وعلى القول الأول إذا كان الزيت كثيرًا مثل أن يكون قلتين» فإنه لا ينجس إلا بالتغير 
قليلاً؛ انبنى على النزاع المتقدم فى الماء القليل. فمن قال: أن القليل لا ينجس إلا بالتغير. 
قال: ذلك فى الزيت وغيرهء وبذلك أفتى الزهرى ‏ لما سثل عن الفأرة أو غيرها من 
الدواب . تموت فى سمن أو غيره من الأدهان ‏ فقال: تلقى وما قرب منها ويؤكل» سواء 
كان قليلاً أو كثيراء وسواء كان جامدًا أو مائعًا. وقد ذكر ذلك البخارى عنه فى صحيحه 
لمعنى سنذكره إن شاء الله . 

/ ومن قال: أن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة» قال: إنه كالماء» فإنه يطهر 
بالمكائرة كما يطهر الماء بالمكائرة. فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع. والقول بأن المائعات 
لاا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح» بل هى أولى بعدم التنجيس من الاء . 
وذلك لان الله أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» والاطعمة والأشربة - من 
فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث ‏ لا طعمهء ولا لونه» ولا ريحه» ولا شىء من أجزائه - 
كانت على حالها فى الطيب ٠»‏ فلا يجوز أن تجعل من الخبيث المحرمة مع أن صفاتها صفات 
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نطيب لا صفات الخبائث» فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما. 

ولأجل تلك الصفات حرم هذاء وأحل هذا. وإذا كان هذا الجب وقع فيه قطرة دم أو 
قطرة خمر ‏ وقد استحالت واللبن باق على صفته» والزيت باق على صفته - لم يكن 
نتحريم ذلك وجه. فإن تلك قد استهلكت واستحالت» ولم يبق لها حقيقة من الأحكام 
يترتب عليها شىء من أحكام الدم والخمر. وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع 
رخص فى إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص فى إتلاف المائعات كالاستنجاء» فإنه يستنجى 
بالماء دون هذى وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء . 
ولهذا قال من قال من العلماء: إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب» ولا تراق آنية الطعام 
والشراب. 

وأيضاء فإن الماء أسرع تغيرًا بالنجاسة من الملح» والنجاسة أشد استحالة فى غير الماء منها 
فى الماء» فالمائعات أبعد عن قبول التنجيس حا وشرعا من الماء» فحيث لا ينجس الماء 

وأيضاء فقد ثبت فى صحيح البخارى وغيره عن النبى كَللِِةِ أنه سئل عن فأرة وقعت 
فى سمنء فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم»"''. فأجابهم النبى َل جوابًا 
عامًا مطلمًا بأن يلقوها وما حولهاء وأن يأكلوا سمنهم» ولم يستفصلهم هل كان مائعًا 
أو جامدا. وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم 
فى المقال. مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائبًا. وقد قيل: إنه لا يكون إلا 
ذائبًا. والغالب على السمن أنه لا يبلغ القلتين» مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً أو 
كثيرا. 

فإن قيل: فقد روى فى الحديث. . «إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم» 


وإن كان مائعًا فلا تقربوه). رواه أبو داود و 


/ قيل: هذه الزيادة هى التى اعتمد عليها من فرق بين المائع والحامدء واعتقدوا أنها ثابتة 
من كلام النبى ية وكانوا فى ذلك مجتهدين قائلين بمبلغ علمهم واجتهادهم. وقد ضعف 
محمد بن يحبى الذهلى حديث الزهرىء وصحح هذه الزيادة» لكن قد تبين لغيرهم أن هذه 
الزيادة وقعت خطأ فى الحديث» ليست من كلام النبى كَل . 
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وهذا هو الذى تبين لنا ولغيرنا - ونحن جازمون ‏ بأن هذه الزيادة ليست من كلام الى 
يد فلذلك رجعنا عن الإفتاء بها بعد أن كنا نفتى بها أولا”. فإن الرجوع إلى الحق خير 
من التمادى فى الباطل . والبخارى والترمذى - رحمة الله عليهما ‏ وغيرهما من أثمة 
الحديث. قد بينوا لنا أنها باطلة » وأن معمرا غلط فى روايته لها عن الزهرى » وكان معمر 
كثير الغلط» والاأثبات من أصحاب الزهرى - كمالك ويونس» وابن عيينة ‏ خالفوه فى 
ذلك » وهو نفسه اضطربت روايته فى هذا الحديث إسنادا ومتناء فجعله عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة » وإنما هو عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
ری عه فى عض طرقة أنه قال ن كان عاتم كايحو ا ا وئ ضا ذه 
تقربوه»7), 

والبخارى بين غلطه فى هذاء بأن ذكر فى صحيحه عن يونس عن الزهرى نفسه أنه سثر 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: إن كان/ جامد أو مائعًا قليلاً أو كثيرًا تلقى وما قرب منه 
ويؤكل؛ لان النبى َه سئل عن فأرة وقعت فى سمنء فقال: «ألقوها وما حولها وكلو 
سمنكم»" فالزهرى الذى مدار الحديث عليهء قد أفتى في المائع والجامد بان تلقى الفارة 
وما قرب منهاء ويؤكل» واستدل بهذا الحديث كما رواه عنه جمهور أصحابه. فتبين أن من 
ذكر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط . 

وأيضاء فالجمود والميعانء أمر لا ينضيط» بل يقع الاشتباه فى كثير من الأطعمة» هل 
تلحق بالجامد أو المائع. والشارع لا يفصل بين الحلال والحرام إلا بفصل مبين لا اشتباء 
فيه. كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حى بين لهم ما يتقون » 
[التوبة : .]١١5‏ والمحرمات مما يتقونء فلابد أن يبين لهم المحرمات بيانًا فاصلاً بينها وبين 
الحلال. وقد قال تعالى: وقد فصل لَكُم ما حرم عَلَيكُمْ ) [الأنعام: 119]. 

وأيضاء فإذا كانت الخمر التى هى آم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين. 
فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب. وإذا قدر أن قطرة خحمر وقعت فى خل 
مسلم بغير اختياره فاستحالت» كانت أولى بالطهارة . 

فإن قيل: الخمر لما نجست بالاستحالة طهرت بالاستحالةء بخلاف غيرهاء والخمر إنا 
قصد تخليلها لم تطهر. 

/ قيل فى الجواب عن الاول: إن جميع النجاسات نجست بالاستحالة» فإن الإنسان ياكل 


(۱ ۴) سيق تخريجها ص ۲۷۸ ۷۰ . 


۹۲ 


الطعام ويشرب الشراب وهى طاهرة» ثم تستحيل دما وبول وغائطا فتدنجس . 

وكذلك الحيوان يكون طاهراء فإذا مات احتبست فيه الفضلات» وصار حاله بعد الموت 
خلاف حاله فى الحياة فينجس؛ ولهذا يطهر الجلد بعد الدياغ عند الجمهور سواء قيل: إن 
الدباغ كالحياة» أو قيل إنه كالذكاة» فإن فى ذلك قولين مشهورين للعلماء» والسنة تدل على 
أن الدباغ كالذكاة. 


وأما ما قصد تخليله» فذلك لأن حبس الخمر حرام» سواء حبست لقصد التخليل أو لا. 
والطهارة نعمة فلا تثبت النعمة بالفعل المحرم . 


۹۳ 
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ول فو الول قاقر ی ويصيبه بلل المطر والنداوة ويمس مقادم الدوات 
ورحالها وغير ذلك ما يشق الاحتراز منه على المسافر - وينزل منازل متنجسة يفرش عليه 
فرشه وغير ذلك» ما يعلم من أحوال المسافر. فهل يعفى عن ذلك؟ وإذا عفى عنهء فهل :د 
حضر فى بلدته/ يجب عليه غسل ما لامس ثيابه وفرشه وفراءه؟ وهى مرتبطة بتلك المقاود 
وآلة الدواب لا تخلو من النجاسات» وقد تكون فى بعض الأوقات المقاود رطبة من بول مر 
بللء ويمسكها بيده. ويلمس بيده ثيابه» وقد تكون فى الصيف يده عرقانة. فهل يعفى عر 
جميع ذلك؟ وإن عفى عنه فى السفر هل يكون عفوا له فى الحضرء آم يجب غسل ما ذكر” 
فإن الكثير من الناس لا يغسلون. والأقل من الناس يعتنون بالغسل؟ وهل كان الصحاة 
يغسلون من ذلك أم يتجاوزون؟ وهل يكون الغسل من ذلك بخلاف السنة؟ والغرظ_ 
متابعة الصحابة وما كانوا عليه. 

وفى الرجل» إذا مس ثوبه القصّاب أو يده وعليه شىء من الدسم غسل ما أصابه نه 
فهل هو فى ذلك مصيب؟ أو هذا وسواس؟ وفى الرجل - أيضًا ‏ يصلى إلى جانبه قصّاب 
فى المسجد فيقول مكان هذا القصاب غير طاهر؛ لأن القصابين لا يتحرزون من النحاسة فى 
أبدانهم وثيابهم» وإذا صافحه قصّاب غسل يده؟ وكذلك إذا مسه الطواف باللحم غسل م 
أصابه منه. فهل هو مخطئ؟ وما الحكم فى ذلك؟ وما الذى كانت عليه الصحابة؟ 

وفى الرجل يأكل الشرائح ‏ وقد جرت العادة بأن عمالها لا يغسلون اللحم ‏ فهل يحرء 
أكلها أو يكره؟ لكون القصابين يذبحون بسكين/ ويسلخون بها من غير غسل؟ وإذا عفى عنه 
فى الأكل: فهل يعفى عن الرجل يأكل من ذلك ويصيب ثوبه وبدنه من ذلك ولا يغسه 
والمراد: ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل؟ أفتونا مأجورين. 


فاجاب: 


أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتفاق الائمة؛ لأن الخيل طاهرة بالاتفاق. ولكن الحم 
فيها حلاف : هل هى طاهرة أو نجسةء أو مشكوك فيها؟ والصحيح الذى لا ريب فيه 
شعرها طاهر؛ إذ قد بينا أن شعر الكلب طاهرء فشعر الحمار أولى. وإنما الشبهة فى ريز 


۹٤ 


حمار هل يلحق بريق الكلب أو بريق الخيل؟ وأما مقاودها وبراذعها فمحكوم بطهارتهاء 
وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها. 

وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء. منهم من يقول: هو طاهر ومنهم من ينجسه» 
رهم الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة. لكن هل يعفى عن يسيره؟ على قولين. هما 
روايتان عن أحمد. فإذا عفى عن يسير بوله وروثه» كان ما يصيب المقاود وغيرها معفوا 
عنه . وهذا مع تيقن النجاسة . 

وأما مع الشك» فالأصل فى ذلك الطهارة؛ والاحتياط فى ذلك وسواسء» فإن الرجل 
.ذا أصابه ما يجوز أن يكون طاهرًا ويجوز أن/ يكون نجسا لم يستحب له التجنب على 
نصحيح» ولا الاحتياط» فإن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ مر هو وصاحب له بميزاب 
عقطر على صاحبه منه ماء. فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال 
عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره» فإن هذا ليس عليه . 

وعلى القول بالعفوء فإذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير ونحوهاء فإنه 
يعفى عن يسير ذلك . وأما روث الخيل فالصحيح أنه طاهرء فلا يحتاج إلى عفوء ولا يجب 
عليه شىء من ذلك إذا دحل الحضرء وسواء كانت يده رطبة من ماء أو غير ذلك فإنه لا 
يضره من المقاود . وغسل المقاود بدعة لم ينقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
بى كانوا يركبونها. وامتن الله عليهم بذلك فى قوله تعالى : « والْخَيل والبغال والحمير 
تركبوها 4 [النحل: ۸]ء وكان للنبى ية بغلة يركبهاء وروی عنه: أنه ركب الحمار ° » 
وما نقل أنه آمر خخدام الدواب أن يحترروا من ذلك . 


وثوب القصاب وبدنه محكوم بطهارته» وإن كان عليه دسم» وغسل اليدين من ذلك 
وسوسة ويدعة» ومكانه من المسجد وغيره طاهرء / وغاية ما يصيب القصاب» أن الدم يصيبه 
أحيانّاء فالذى يماسه إذا لم يكن عليه دم لا يضرهء ولو أصابه دم يسير لعفى عنه؛ لان الدم 
اليسير معفو عنه» ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسمء فإن الدسم طاهر لا نجاسة 
فيه» ويسير الدم معفو عنه» وغسل يده من مصافحة القصاب أو الطواف وسوسة وتنطع 
وقد ذكر البخارى أن عمر بن الخطاب توضا من جرة امرأة نصرانية » وقد كان النبى كَل 


. وابن ماجه فى الزهد (۱۷۸٤)ء كلاهما عن أنس بن مالك» ٠وضعفه الالبانى‎ )٠١ ١1( الترمذى فى الجنائز‎ )١( 


40° 


1/٠1 


Y1 /oYY 


71 /orr 


Y1 /ot 


يقبل زبيبة الحسن(2» وقد صلى وهو حامل آمامة ابنة ابنته» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام 
حملها" . ومثل هذا كثير فى الآثار يبين سعة الأمر فى ذلك . 

أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل» بل غسل لحم الذبيحة 
بدعة» فما زال الصحابة - رضى الله عنهم ‏ على عهد النبى ية يأخذون اللحم فيطبخونه 
ويأكلونه بغير غسلهء وكانوا يرون الدم فى القدر خطوطاء وذلك أن الله إنما حرم عليه 
الدم المسفوح أى المصبوب المهراق» فأما ما يبقى فى العروق فلم يحرمه. ولكن حرم عليهه 
أن يتبعوا العروق كما تفعل اليهود الذين ‏ بظلم منهم ‏ / حرم الله عليهم طيبات أحلت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرً. 

وسكين القصاب يذبح بها ويسلخ. فلا تحتاج إلى غسلء فإن غسل السكاكين التى يذبح 
بها بدعة» وكذلك غسل السيوف. وإنما كان السلف يمسحون ذلك مسحا؛ ولهذا جاز فى 
أحد قولى العلماء فى الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح ولا تغسل 
وهذا فيما لا يعفى عنه. 

فأما ما تعين عدم نجسهء فلا يحتاج إلى غسل ولا مسحء واليسير يعفى عنه. وما عفى 
عنه» فالحمل والمشى بلا ريب فإن كل ما جار أكلهء جاز مياشرته فى الصلاة وغيرهاء 
ولیس كل ما جازت مباشرته فى الصلاة وغيرهاء جاز أكله, كالسموم المضرة» فإنه لا يجوز 
أكلها. ولو باشرها وإن كانت طاهرة تجوز مباشرتها فى الصلاة. 

وذلك لان الله - تعالى - حرم علينا الخبائلث» وأباح لنا الطييات. والخبيث يضرء 
والطيب ينفع» وما ضر فى مباشرة الظاهر كانت مضرته بممازجة الابدان إذا أكل آقوى 
وأقوى. وليس كل ما ضر بالممازجة والمخالطة يضر بالمباشرة والملامسة؛ ولهذا كان ما عفى 
عنه فى الحمل كدم الجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك» فهذا إنا 
وقع فى ماء أو مائع فقيل إنه ينجسهء وإنما يعفى عنه فى المائعات. كما تقدم من أن الله إنما 
)١(‏ البخارى فى الادب (/04141) عن أبى هريرة . 


(۲) البخارى فى الصلاة ( 615 ) وأبو داود فى الصلاة ( ٩1۸‏ ) . 


۲۹٦ 


ينوث أصابعه بالدم فيمضى فى صلاته. وكذلك كانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح. 
.ونم ينقل عنهم أنهم كانوا يتحرجون من مباشرة المائعات حتى يغسلوا أيديهم. 

وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم فى الماء خطوطاء وهذا لا أعلم بين 
لعلماء خلاقًا فى العفو عنه» وأنه لا ينجس باتفاقهم وحینئذ» فأى فرق بين کون الدم فى 
مرق القدرء أو مائع آخرء وكونه فى الكين أو غيرها؟! والله أعلم. 
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بي - 

وسئل عن رجل عنده ستون قنطار زیت بالدمشقى وقعت فيه فأرة فى بثر واحدة فهز 

الحمد للهء لا ينجس بذلك بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير فى إحدى الروايتر 
عن أحمد. وحكم المائعات عنده حكم الماء فى إحدى الروايتين» فلا ينجس إذا بلغ القلتى 
إلا بالتغيرء لكن تلقى النجاسة وما حولهاء وقد ذهب إلى أن حكم المائعات حكم ال 

وقد ذكر ذلك رواية عن مالك» وهو أيضًا ‏ مذهب أبى حنيفة» فإنه سوى بين ا 
والمائعات عملاقاة النجاسة » وفى إزالة الننجاسة» وهو رواية عن أحمد فى الإرالة» لكن أ 
حنيفة رأى مجرد الوصول منجساء وجمهور الأئمة خالفوا فى ذلك فلم يروا الوصو 
منجساء مع الكثرة . 

وتنازعوا فى القليل . 

إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع فى الطيب أفسده» ومنهه 
من قال: إنما يفسده إذا كان قد ظهر أثرهء فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده۔ 
كما لو انقلبت الخمرة خلاً بغير قصد آدمى فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة» لكن مذهبه فى 
الماء معروف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها فى غير هذا الموضع ء ولا دليل على نجاسته لا فی 
كتاب الله ولا سنة رسوله. 

وعمدة الذين نجسوه» احتجاجهم يحديث رواه أبو داود وغيره عن النبى مد أنه مح 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم» ف 
كان مائعًا فلا/ تقربوه»'» وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذى وقع فيه 
الفأرة» فكيف والحديث ضعيف؟! بل باطل غلط فيه معمر على الزهرى غلطا معروقًا عن 
النقاد الجهابذة» كما ذكره الترمذى عن البخارى ' . 

ومن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح› فلم يعلم العلة الباطنة فيه التى توج 
العلم ببطلانه» فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث. ولهذا بين البخارى فى 
510 ۲) سبق تخريجهما ص ۲۷۸ 2 ۲۷۹ . 


۹۸ 


صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل منه على 
انجاسة فقال : 
(باب: إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب) 

حدثنا عبدان » قال : حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك - عن يونس » عن الزهرى: أنه 
ستل عن الدابة التى تموت فى الزيت أو السمن وهو جامد . أو غير جامد - الفأرة أو 
غيرها ‏ قال: بلغنا أن رسول الله َي أمر بفارة ماتت فى سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم 
كل''2. وفى حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة قال: سثل النبى مار 
عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه» فذكر البخارى عن ابن شهاب 
نزهرى ‏ أعلم الأمة بالسنة فى زمانه ‏ أنه أفتى فى الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا 
مانت فيه الفارة أنها تطرح وما قرب منها" . 

/ واستدل بالحديث الذى رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عياس: أن النبى َل 
مثل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه"” ولم يقل النبى َة إن 
کان مائعاً فلا تقربوه» بل هذا باطل . فذكر البخارى ‏ رضى الله عنه ‏ هذا ليبين أن من ذكر 
عن الزهرى أنه روى فى هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليهء فإنه أجاب بالعموم» فى 
خامد والذائب» مستدلا بهذا الحديث بعينه» لاسيما والسمن بالحجاز يكون ذائباً أكثر مما 
يكون جامداً» بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامداً بحال. 


فإطلاق النبى وَل الجواب من غير تفصيل يوجب العموم؛ إذ السؤال كالمعاد فى 
لحواب» فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة فى السمن فألقوها وما حولها وكلوا سمنكم› 
وترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم فى المقال. 
هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون ذائباً» فأما إن كان وجود الجامد 
نادراً أو معدوماء كان الحديث نصا فى أن السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها 
تلقى وما حولها ويؤكل. ولذلك أجاب الزهرى فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله 
ولا كثيره إلا بالتغيرء وقد ذكر البخارى فى أوائل الصحيح: التسوية بين الماء 
والمائعات . 

/وقد بطنا الكلام فى هذه المسألة ودلائلهاء وكلام العلماء فيها فى غير هذا 
الموضع . كيف وفى تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة» وإتلاف 
الأموال العظيمة القدرء ما لا تأتى بمثله الشريعة الجامعة للمحاسن كلها. والله ‏ 
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سبحانه ‏ إنما حرم علينا الخبائث تنزيها لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلها لم يحرم عليت 
شيا من الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب ‏ بظلمهم ‏ طيبات أحلت لهم. ومن 
استقرأ الشريعة فى مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد فى المبدأ والمعاد. 
تبين له من ذلك ما يهديه الله إليه « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ثور [النور: ٠‏ 4]. 
والله - سبحانه - أعلم. والحمد لله وحده وصلاته على محمد وآله وصحبه وسل 
تسليما كثيراً. 


بير اسم 

وسئل عن الزيت إذا كان فى بئرء ووقعت فيه نجاسة: مثل الفأرة والحية» ونحوهماء 
وماتا فيه. فما الحكم إذا كان دون القلتين؟ وإذا ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن فما الحكم 
فه؟ 


قأجاب ‏ رحمه الله : 


إذا كان أكثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء كمالك». والشافعى» وأحمد» 
وغيرهم . وإن كان دون القلتين» ففيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره.. ومذهب المدنيين 
وكثير من أهل الحديث أنه طاهرء كإحدى الروايتين عن أحمدء/ وهو اختيار طائفة من 
"صحابه: كابن عقيل» وغيرهء وكذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فيه نزاع 
معروف» وقد بسط فى موضع آخر . 

والاظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه آثر» بل استهلكت فيه ولم تغير له لونا ولا طعماً 
ولا ريحاء فإنه لا ينجس» والله - سبحانه ‏ أعلم . 


ص و - 

وسئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبنء ومخض اللبنء وظهر فيه زبدة: فهل يحل تطهير 
الزبدة؟ أفتونا مأجورين. 

اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بملاقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء؟ هذا فيه قولان 
يلجس » وعلى القول الآخر يلجس ©) وهو مذهب أبى حنيغة وأحمد فی المشهور عن 
وهما قولان فى مذهب مالك أيضاً. 

فمن قال إن الأدهان تطهر بالغسلء قال بطهارته بالغسلء» وإلا قلاء والله أعلم. 
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بي سم 


وسئل عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذى يجب فى ذلك؟ 


وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا هو مذهب مالك . 

والثانى: نجس حتى شعرهء وهذا هو مذهب الشافعى. وإحدى الروايتين عن أحمد. 

والثالث: شعره طاهر» وريقه نجس. وهذا هو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى 
الروايتين عنه » وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس 
بذلك» وإذا ولغ فى الماء أريق الماء . 

/وإن ولغ فى اللبن ونحوه فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام» كقول مالك 
وغيره» ومنهم من يقول يراق كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمدء فأما إن كان اللبن 
كثيرأ فالصحيح أنه لا ينجس كما تقدم. 


عا ا عقر 5-0 98 : 

وسئل شبخ الإسلام ‏ رحمه الله : عن الحبن الإفرنجى. والجوخ: هل هما 
مكروهان» أو قال أحد من الأئمة من يعتمد قوله إنهما نجسان. وأن الحبن يدهن بدهن 
خنزير» وكذلك الجوخ؟ 


4 


فاجاب: 


الحمد لله أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج» فالذين كرهوه ذكروا لذلك سببين: 

أحدهما: أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل فى السفن. 

والثانى: أنهم لا يذكون ما تصنع منه الأنفحة» بل يضربون رأس البقر ولا يذكونه. 

فأما الوجه الأول: فغايته أن ينجس ظاهر الحبن» فمتى كشط الحبن» أو غسل طهرء فإن 
ذلك ثبت فى الصحيح : أن النبى/ ية سئل عن فأرة وقعت فى سمن فقال: «ألقوها وما 
حولها وكلوا سمنكم»" فإذا كان ملاقاة الفارة للسمن لا توجب نجاسة جميعه» فكيف 
تكون ملاقاة الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ ! ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره 
إذا تيقن إصابة النجاسة له» وأما مع الشك» فلا يجب ذلك . 

وأما الوجه الثانى: فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون ذكاته» بل قد 
قيل: أنهم إنما يفعلون هذا بالبقر. وقيل: إنهم يفعلون ذلك حتى يسقطء. ثم يذكونه. ومثل 
هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم» بل إذا اختلط الحرام بالحلال فى عدد لا ينحصر ‏ كاختلاط 
أنحته يأهل بلدء واختلاط الميتة والمغصوب بأهل بلدة ‏ لم يوجب ذلك تحريم ما فى البلدء 
كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية» والمذكى بالميت» فهذا القدر المذكور له یو جب تحريم 
ذبائحهم المجهولة الحال. وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من أنفحة ميتة» فهذه المسألة فيها 
قولان مشهوران للعلماء : 


أحدهما: أن ذلك مباح طاهرء كما هو قول أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين. 


. ۲۷۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والثانى: أنه حرام نجس: كقول مالك والشافعى» وأحمد/ فى الرواية الاخرىء 
والخلاف مشهور فى لبن الميتة وأنفحتها: هل هو طاهر أم نجس؟ والمطهرون احتجوا بان 
الصحابة أكلوا جبن المجوس مع کون ذبائحهم ميتة» ومن خالفهم نازعهم كما هو مذكور 
فى موضع آخر. 

وأما الجوخء فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم الخنزيرء وقال بعضهم: أنه 
ليس يفعل هذا به كلهء فإذا وقع الشك فى عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة عينهء 
لإمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ العين طاهرة» ومتى شك فى نجاستهاء فالاصل 
الطهارة. ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض» لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه 
ولا بنجاسة ما شككنا فى تنجسهء ولكن إذا تيقن النجاسة» أو قصد قاصد إزالة الشك. 
فغسل الجوخة يطهرهاء فإن ذلك صوف أصابه دهن نجس. وأصابة البول والدم لثوب 
القطن والكتان أشد وهو به ألصق . 

وقد قال النبى يكف لمن أصاب دم الحيض ثوبها:«حتيه» ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء»(2 
وفى رواية: «ولا يضرك آثره“ . والله أعلم . 


دل بير مه 


/ وسئل عن مريض طبخ له دواء؛ فوجد فيه ذبل الفار؟ 
هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماءء هل يعفى عن يسير بعر الفأرء ففى أحد 


القولين فى مذهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهماء أنه يعفى عن يسيره» فيؤكل ما ذکر» وهد 
أظهر القولين. والله أعلم . 


. ) ١78 ( والترمذى فى الطهارة‎ ) ۳٠۲ . 757١ ( ابو داود فى الطهارة‎ )١( 
5 ) ۳٠٣١ ( زفة6 أبو داود فى الطهارة‎ 
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أما بعد» فقد كنا فى مجلس التفقه فى الدينء والنظر فى مدارك الأحكام المشروعة 
تصويرأ وتقريراً وتأصيلا وتفصيلاء فوقع الكلام فى شرح القول فى حكم منى الإنسان 
وغيره من الدواب الطاهرة»› وفى أرواث البهائم المباحة : أهى طاهرة أم نجسة؟ على وجه 
أحب أصحابنا تقييده» وما يقاربه من زيادة ونقصانء فكتبت لهم فى ذلك» فأقول ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه . 

هذا مبنى على أصل» وفصلين. أما الاصل: 

/ فاعلم أن الأصل فى جميع الاعيان الموجودة ‏ على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها - 
أن تكون احاح مطلقا للآدميين» وأن تكون طاهرة لح يحرم عليهم ملابستها ومباشرتهاء 
ومماستها» وهذه كلمة جامعة» ومقالة عامة» وقضية فاضلة عظيمة المنفعة» واسعة البركة» 
يفزع إليها حملة الشريعةء فيما لا يحصى من الأعمال. وحوادث الناس» وقد دل عليها 
أدلة عشرة ‏ نما حضرئى ذكره من الشريعة - وهى : کتاب الله » وسنة رسوله» واتباع سبيل 
المؤمنين المنظومة فى قوله تعالى: 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم » 
[النساء: 04]: وقوله: 9إنَمَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) [المائدة: .]٠١‏ ثم مسالك 
القياس » والاعتبار» ومناهج الرأى» والاستبصار. 

الصنف الأول : الكتاب» وهو عدة آيات . 


الآية الأولى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: ۲۹]ء 
والمخطاب لجميع الناس . لافتتاح الكلام بقوله : يا أيها الئاس اعبدوا ربكم [البقرة: »]7١‏ 
ووجه الدلالة أنه أخحبرء أنه خلق جميع ما فى الأرض للناس مضافا إليهم باللام» واللام 
حرف الإضافة» وهى توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه» واستحقاقه إياه من الوجه 
الذى يصلح له» وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. كقولهم: المال لزيدء والسرج للدابةء 
وما أشبه ذلك فيجب إذأ أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما فى الأرض/ فضلا من 
الله ونعمة» وخحص من ذلك بعض الاأشياء وهى الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم فى 
معاشهم» أو معادهمء فيبقى الياقى مباحا بموجب الآية. 


الآية الثانية: قوله تعالى : وما كم ألا تأكلُوا مما ذكر امم الله عله وقد فصل كم ما حرم 
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عليكم إلا ما اضطررتم إل [الأنعام : 6 دلت الآية من وجهين: 

أحدهما: أنه وبخهم وعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه قبل أن يحله باسمه 
مجهولاء أو كانت محظورة لم يكن ذلك . 

الوجه الثانى: أنه قال: ظ وقد فصل كم ما حرم عَلَيِكُم 4 [الانعام: ١١۱]ء‏ والتفصيل 
التبيين» فبين أنه بين المحرمات» فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال؛ 
إذ ليس إلا حلال أو حرام . 

الآية الثالثة: قوله تعالى: محر لكُم ما في السَمَوَات وما في الأرضٍ جميعا نه 4 
[الجاثية : »]١7“‏ وإذا كان ما فى الأرض مسخرا لناء جاز استمتاعنا به كما تقدم . 

/ الآية الرابعة: قوله تعالى: طقل لا أجد في ما أوحي إلَي' محْرْما على طاعم طم إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسقوحا ‏ الآية [الأنعام : ه6١‏ فما لم يجد تحريمه. ليس بمحرم. وما لم 
يحرم» فهو حل»ء ومثل هذه الآية قوله: 9« إِنْما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير © الآية 
[البقرة: 177]؛ لان حرف: «إنماة يوجب حصر الأول فى الثانى» فيجب انحصار المحرمات 
فيما ذكر. وقد دل الكتاب على هذا الأصل المحيط فى مواضع أخر. 

الصنف الثانى: السنة والذى حضرنی منها حديثان: 

الحديث الأول: فى الصحيحين عن سعد بن أبى وقاص قال : قال رسول الله ا : «إن 
أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته»'. دل ذلك 
على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص» لقوله: لم يحرم » ودل أن التحريم قد يكون 
لأجل المسألة. فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة» وهو المقصود. 

الثانى: روى أبو داود فى سننه عن سلمان الفارسى قال : سثل رسول الله علي عن شىء 
من السمن والجين والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابهء والحرام ما حرم الله فى 
كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»("2 . فمنه دليلان: 

/ أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه. 
)١(‏ البخاری فى الاعتصام (۷۲۸۹). ومسلم فى الفضائل (17/1708). 
)۲( الترمذى فى اللباس (IVD‏ وقال: «حديث غريب لا تعر فه مرفوعا إلا من هذا الوجه»» وابن ماجه فى 


الأطعمة .)۳۳۹٣۷(‏ وأبو داود فى الاطعمة (۰ ۳۸۰)» عن ابن عباس . 


۳۰٦ 


الثانى: قوله: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنهة» نص فى أن ما سكت عنه فلا إثم عليه 
فيه» وتسميته هذا عفواً كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن التحليل هو الإذن فى التناول بخطاب 
خاص» والتحريم المنع من التناول كذلك» والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه» ولم 
يمنع منهء فيرجع إلى الأصل»ء وهو ألا عقاب إلا بعد الإرسال» وإذا لم يكن فيه عقاب». لم 
يكن محرما وفى السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل . 

الصنف الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة شهداء الله فى أرضه الذين هم عدول 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء المعصومين من اجتماعهم على ضلالة» المفروض 
اتباعهم» وذلك أنى لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين: فى أن ما لم يجئ دليل 
بتحريمه فهو مطلق غير محجور. وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم فى أصول الفقه 
وفروعه» وأحسب بعضهم ذكر فى ذلك الإجماع يقينا أو ظنا كاليقين. 

فإن قيل: كيف يكون فى ذلك إجماع» وقد علمت اختلاف الناس فى الأعيان قبل 
مجىء الرسلء وإنزال الكتب» هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة؟ أو لا يدرى ما الحكم 
فيها؟ أو أنه لا حكم لها أصلا؟ واستصحاب الحال دليل متبع › وأنه قد ذهب بعض من 
صنف فى أصول/ الفقه من أصحابنا وغيرهم على أن حكم الأعيان الثابت لها قبل الشرع 
مستصحب بعد الشرع» وأن من قال: بأن الأصل فى الأعيان الحظر استصحب هذا الحكم 
حتى يقوم دليل الحل . 

فأقول: هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين. ممن له قدمء وذلك أنه قد 
ثبت أنها بعد مجىء الرسل على الإطلاق» وقد زال حكم ذلك الأصل بالادلة السمعية التى 
ذكرتهاء ولست أنكر أن بعض من لم يحط علما بمدارك الأحكام» ولم يؤت تمييزاً فى مظان 
الاشتباه» ربما سحب ذيل ما قبل الشرع على ما بعده. إلا أن هذا غلط قبيح لو نبه له لتنبه 
مثل الغلط فى الحساب لا يهتك حريم الإجماع» ولا يثلم سنن الاتباع . 

ولقد اختلف الناس فى تلك المسألة: هل هى جائزة أم ممتنعة؟ لان الأرض لم تخل من 
نبى مرسل؛ إذ كان آدم نیا مکلما حسب اختلافهم فى جواز خلو الأقطار عن حكم 
مشروع» وإن كان الصواب عندنا جوازه. 

ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة» إلى غير ذلك من الكلام الذى يبين لك ألا عمل 
بهاء وأنها نظر محض ليس فيه عمل . كالكلام فى مبدأ اللغات وشبه ذلك» على أن الحق 
الذى لا راد له/ أن قبل الشرع لا تحليل ولا تحريمء فإذا لا تحريم يستصحب ويستدام» فيبقى 
الآن كذلك» والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات. 

وأما مسلك الاعتبار بالأشباه والنظائر واجتهاد الرأى فى الأصول الجوامع ‏ فمن وجوه 
كثيرة ننبه على بعضها. 


1/0 


1/04. 


تالف 


قاض 


أحدها: أن الله سبحانه ‏ خلق هذه الأشياء وجعل فيها للإنسان متاعا ومنفعة. ومنها ما 
قد يضطر إليه وهو سبحانه ‏ جواد ماجد كريم رحيم غنى صمد» والعلم بذلك يدل على 
العلم بأنه لا يعاقبه ولا يعذبه على مجرد استمتاعه بهذه الأشياء وهو المطلوب. ` 

وثانيها: أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت مباحة كسائر ما نص على تحليله» وهنا 
الوصف قد دل على تعلق الحكم به النص وهو قوله: ( و“ يحل لهم الطْيبات ويحرم 
عَلَيْهِم الخبائث 4 [الأعراف: 67١]ء‏ فكل ما نفع فهو طيبء وكل ما ضر فهو خبيث. 
والمناسبة الواضحة لكل ذى لبء أن النفع يناسب التحليل» والضرر يناسب التحريم 
والدورانء فإن التحريم يدور مع المضار وجوداً: فى الميتة والدم ولحم الخنزير وذوات 
الأنياب والمخالب والخمر وغيرها مما يضر بأنفس الناس» وعدما: فى الأنعام والأليان وغيرها. 

وثالثها: أن هذه الأشياء إما أن يكون لها حكم أولا يكون»/ والاول صوابء والثانى 
باطل بالاتفاق» وإذا كان لها حكم» فالوجوب والكراهة والاستحباب معلومة البطلان 
بالكلية؛ لم يبق إلا الحل. والحرمة باطلة لانتفاء دليلها نصا واستنباطآء لم يبق إلا الحل 
وهو المطلوب . 

إذا ثبت هذا الأصل فنقول: الأصل فى الاعيان الطهارة لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الطاهر ما حل ملابسته ومياشرته وحمله فى الصلاة. والنجس بخلاقه» 
وأكثر الادلة السالفة تجمع جميع وجوه الانتفاع بالاشياء: أكلا وشرباً ولبسا ومسا وغير 
ذلك» فثبت دخول الطهارة فى الحل» وهو المطلوبء والوجهان الآخران نافلة . 

الثانى: أنه إذا ثبت أن الأصل جوازا أكلها وشربها فلأن يكون الأصل ملابستها 
ومخالطتها الخلق أولى وأحرى»ء وذلك لان الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير 
مادة وعنصراً لهء فإذا كان خخبيثاً صار البدن خبيثاً فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبى 245: 
«كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به2'(6. والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. وآما ما 
يماس البدن ويباشره فيؤثر ‏ أيضاً ‏ فى البدن من ظاهر كتاثير الأخياث فى أبداننا وفى ثيابنا 
المتصلة بأبدانتاء لكن تأثيرها دون تأثير المخالط الممازج . فإذا حل مخالطة الشىء وممازجتهء 
فحل/ ملابسته ومباشرته أولى. وهذا قاطع لا شبهة فيه. وطرد ذلك أن كل ما حرم مباشرته 
وملابسته» حرم مخالطته وممازجته» ولا ينعكس. فكل نجس محرم الاكل» ولیس كل محرم 
الاكل نجا. وهذا فى غاية التحقيق. 
)١(‏ سقط من المطبوعةء والصواب ما ألبتناه. 
(۲) احمد ۳ / ۳۲۱ . ۳۹۹ والدارمى فى الرقاق ۲ / ۳۱۸ . 


۳۰۸ 


الوجه الثالث: أن الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل فى الأعيان الطهارةء وأن 
النجاسات محصاة مستقصاة» وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهرء كما يقولونه فيما 
ينقض الوضوء ويوجب الغسل وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك . فإنه غاية المتقابلات. تجد 
أحد الجانبين فيها محصوراً مضبوطا والجانب الآخر مطلق مرسل والله - تعالى - الهادى 
للصواب. 


الفصل الأول 


القول فى طهارة الأرواث والابوال من الدواب والطير التى لم تحرم وعلى ذلك عدة 
أدلة : 

الدليل الأول: أن الاصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستهاء فكل ما لم 
يبين لنا أنه نجس فهو طاهرء وهذه الاعيان لم يبين لنا نجاستها فهى طاهرة. أما الركن الأول 
من الدليل» فقد ثبت بالبراهين الباهرة والحجج القاهرة. وأما الثانى فنقول: إن المنفى على 
/ ضربين: نفى نحصره ونحيط بهء كعلمنا بأن السماء ليس فيها شمسان ولا قمران طالعان» 
وأنه ليس لنا إلا قبلة واحدةء وأن محمداً لا نبى بعدهء بل علمنا أنه لا إله إلا للّهء وأن ما 
ليس بين اللوحين ليس بقرآن» وأنه لم يفرض إلا صوم شهر رمضانء وعلم الإنسان أنه 
ليس فى“ دراهم قبل" ولا تغيرء وأنه لم يطعم وأنه البارحة لم ينم» وغير ذلك مما 
يطول عدهء فهذا كله نفى مستيقن يبين خطأ من يطلق قوله: لا تقبل الشهادة على النفى . 

الثانى: ما لا يستيقن نفيه وعدمه. ثم منه ما يغلب على القلب ويقوى فى الرأىء ومنه 
ما لا يكون كذلك . فإذا رأينا حكمأ منوطأ بنفى من الصنف الثانى» فالمطلوب أن نرى النفى 
ويغلب على قلوبنا. 

والاستدلال بالاستصحاب ويعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكلام على مجازه هو 
من هذا القسم. فإذا بحثنا وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه الأعيان والناس يتكلمون فيها 
منذ مئات من السنين فلم نجد فيها إلا أدلة معروفة. شهدنا شهادة جازمة فى هذا المقام 
بحسب علمنا ألا دليل إلا ذلك . 


فنقول: الاستدلال بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسةء / ونقض ذلك . 


)١(‏ بياض بالاصل. 
(۲) كنا بالاصل. 
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وقد احتج لذلك بمسلكين: أثرى ونظرى: 

أما الأثرى: فحديث ابن عباس المخرج فى الصحيحين: أن رسول الله مه مر بقبرين 
فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول؛ وروى: 
«لا يستنزه 2176 والبول اسم جنس محلى باللام» فيوجب العموم. كالإنسان فى قوله: إن 
الإنسان لفي خسر . إلا الّذين آمنوا) [العصر: ۲ء ]0 فإن المرتضى أن أسماء الاجناس 
تقتضى من العموم ما تقتضيه أسماء الجموع» لست أقول: الجنس الذى يفصل بين واحده 
وكثيره الهاء ‏ كالتمرء والبرء والشجر ‏ فإن حكم تلك حكم الجموع بلا ريب. وإنما أقول: 
اسم الجنس المفرد الدال على الشىء؛ وعلى ما أشبهه - كإنسان ورجل» وفرس» وثوب» 
وشبه ذلك. 

وإذا كان النبى هة قد أخبر بالعذاب من جنس البول» وجب الاحتراز والتنزه من جنس 
البولء فيجمع ذلك أبوال جميع الدواب؛ والحيوان الناطق» والبهيم» ما يؤكل وما لا 
يؤكل» فيدخل بول الانعام فى هذا العمومء وهو المقصود. 

وهذا قد اعتمد عليه بعض من يدعى الاستدلال بالسمع» وبعض الرأى» وارتضاه بعض 
من يتكايس» وجعله مفزعا وموئلا. 

/ المسلك الثانى النظرى: وهو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: القياس على البول المحرم فنقول: بول» وروث» فكان نجسا كسائر الأبوالء 
فيحتاج هذا القياس أن يبين أن مناط الحكم فى الأصل هو أنه بول وروث» وقد دل على 
ذلك تنبيهات النصوص مثل قوله: «اتقوا البول:”'2 وقوله: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب 
ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض»"'. 

والمناسبة ‏ أيضاً -: فإن البول والروث مستخبث مستقذرء تعافه النفوس . على حد 
يوجب الباينة ٠‏ وهذا يناسب التحريم » حملا للناس على مكارم الأخلاق ٠»‏ ومحاسن 
الأحوال. وقد شهد له بالاعتبار تنجس أرواث الخبائث . 

الثانى: أن نقول: إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات» وجدنا 


)۲( ابن ماجه فی الطهارة (FEA)‏ وفى الزوائد: #إسناده صحيح وله شواهد»» وأحمد 1/۲ 1848) كلاهما عن 


أبى هريرة بلفظ قريب . 
(۳) مسلم فى الطهارة (۲۷۳/ )۷٤‏ عن حذيفة. والنسائى فى الطهارة (١۳)ء‏ وابن ماجه فى الطهارة (71457). وأحمد 


141/84 كلهم عن عبد الرحمن بن حسنة. 
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ما استحال فى أبدان الحيوان عن أغذيتهاء فما صار جزءأ فهو طيب الغذاء» وما فضل فهو 
خبيثئه ؛ ولهذا يسمى رجيعاً. كانه أخذ ثم رجع أى رد. فما كان من الخبائث يخرج من 
الجانب الأسفل : كالغائط والبول والمنى والوذى والودى» فهو نجس. وما خرج من الجانب 
الأعلى : كالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس» فهو طاهر. وما تردد كبلغم 
المعدة ففيه تردد. 

/ وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدنء وأسفلهء قد جاء عن سعيد بن المسيب 
ونحوه» وهو كلام حسن فى هذا المقام الضيق. الذى لم يفقه كل الفقه» حتى زعم 
زاعمون أنه تعبد محض وابتلاء؛ وتمييز بين من يطيع وبين من يعصى . 

وعندنا أن هذا الكلام لا حقيقة له بمفرده» حتى يضم إليه أشياء أخرء فَرَّق من فرق بين 
ما استحال فى معدة الحيوان كالروث والقىء وما استحال من معدته كاللبن. 

وإذا ثبت ذلك فهذه الأبوال والأرواث مما يستحيل فى بدن الحيوان» وينصع طيبه» 
ويخرج خبيثه من جهة دبره وأسفله» ويكون نجسا. فإن فرق بطيب لحم المأكول» وخبث 
لحم المحرم» فيقال: طيب الحيوان وشرفه وكرمه لا يوجب طهارة روثهء فإن الإنسان إنما 
حرم لحمه كرامة له وشرفاء ومع ذلك فبوله أخبث الابوال. 

ألا ترى أنكم تقولون: إن مفارقة الحياة لا تنجسهء وأن ما أبين منه ‏ وهو حى فهو 
طاهر ‏ أيضا كما جاء فى الأثر ‏ وإن لم يؤكل لحمه ‏ فلو كان إكرام الحيوان موجباً لطهارة 
روثئهء لكان الإنسان فى ذلك القدح المعلى. وهذا سر المسألة ولبابها. 

الوجه الثالث: أنه فى الدرجة السفلى من الاستخياث» والطبقة/ النازلة من الاستقذار. 
كما شهد به أنفس الناس» وتجده طبائعهم وأخلاقهم» حتى لا نكاد نجد أحداً ينزله منزلة در 
الحيوان ونسله» وليس لنا إلا طاهرء أو نجس . وإذا فارق الطهارات» دخل فى النجاسات» 
والغالب عليه أحكام النجاسات ‏ من مباعدته ومجانبته ‏ فلا يكون طاهراً؛ لان العين إذا 
تجاذيتها الأاصول» لحقت بأكثرها شبهأء وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول» وهو 
بهذا أشبه . 

ويقوى هذا أنه قال تعالى: ( من(" بين فرث ودم أبنا خالصا سائغا للشاربين 4 
[النحل: ,.]5١‏ قد ثبت أن الدم نجسء. فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة فى إخراج 
طيب من بين خبيثين. ويبين هذا جميعه أنه يوافق غيره من البول فى خلقه ولونه وريحه 


)١(‏ فى المطبوعة: «يخرج من» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وطعمه» فكيف يفرق بينهما مع هذه الجوامع التى تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة 
الآخر؟! 

فالوجه الأول: قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه . 

/ والثانى: قياس التعليل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل كلى . 

والثالث: التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فلا يجور إدخاله فيهاء فهذه أنواع القياس: 
أصل ووصل وفصل. 

فالوجه الأول: هو الأصلء والجمع بينه وبين غيره من الأاخياث . 

والثانى: هو الأصل والقاعدةء والضابط الذى يدخل فيه . 

والثالث: الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات» وهو قياس العكس فالجواب عن هذه 
الحججء. والله المستعان. 

أما المسلك الأول: فضعيف جداً لوجهين 

أحدهما: أن اللام فى البول للتعريف». فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين» فإن كان 
المعروف واحداً معهوداً فهو المراد. وما لم يكن ثم عهد بواحد» أفادت الجنس؛ إما جميعه 
على المرتضى» أو مطلقه على رأى بعض الناس» وربما كانت كذلك. وقد نص أهل المعرفة 
باللسان ب الخطاب أنه لا يصار إلى تعريف الجنس إلا إذا لم يكن ثم شىء 
معهودء فأما إذا كان 6 شىء معهود مثل قوله تعالى: ظ كما أرسلنا إلى فرعون رَسُولاً . 
فعصى فرعون الرّسول ) [المزمل : .]١١ ٥‏ صار معهوداً بتقدم ذكره» وقوله: لا تجعلوا 
دعاء الرسول بتكم ) [النور: «(1Y‏ هو معين؛ لأنه معهود بتقدم معر فته وعلمه» فإنه له 
الجنس فافهم هذاء فإنه من محاسن المسالك. 

فإن الحقائق ثلاثة : عامة» وخحاصة› ومطلقة. 

فإذا قلت : الإنسان» قد تريد جميع الجنسء وقد تريد مطلق/ اة وقد تريد شیا 

فأما لجنس العام فوجوده فى القلوب والنفوس علماً ومعرفة وتصورا. 


وأما الخاص من الجنس : مثل زيد وعمروء فوجوده هو حيث حل» وهو الذى يقال له 
وجود فى الاعيان» وفى خارج الاذهان وقد يتصور هكذا فى القلب خاصاً متميزا. 


۳1۲ 


الحقيقة» ومطلق الجنس» فهذا كما لا يتقيد فى نفسهء لا يتقيد بمحلهء إلا أنه لا يدرك إلا 
بالقلوب» فتجعل محلا له بهذا الاعتبار»ء وربا جعل موجودا فى الأعيان باعتبار أن فى كل 
إنسان حظا من مطلق الإنسانية فالموجود فى العين المعينة من النوع حظها وقسطها. 

فإذا تبين هذاء فقوله: فإنه كان لا يستنزه من البول» بيان للبول المعهودء وهو الذى كان 
يصيبه ») وهو بول نفسيه . يدل على هذا أيضاً ‏ سبعة أوجه: 

أحدها: ما روىء «فإنه كان لا يستبرئ من البول» والاستبراء لا يكون إلا من بول 
نفسه ؟ لأنه طلب براءة الذكر» كاستبراء الرحم من الولد. 

/ الغانى: أن اللام تعاقب الإضافة» فقوله: «من اليول» كقوله : من بوله» وهذا مثل 
قوله: « مفتّحة لهم الأبواب 4 [ص : ه]ء أى أبوابها . 

الثالث: أنه قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحة : «فكان لا يستتر من بوله» وهذا 
يفسر تلك الرواية . 

ثم هذا الاختلاف فى اللفظ متآخر: عن منصورء روى الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس . ومعلوم أن المحدث لا يجمع بين هذين اللفظين». والاصل والظاهر عدم تكرر قول 
النبى ية فعلم أنهم رووه بالمعنى» ولم يبن أى اللفظين هو الأصل . 

ثم إن كان النبى يياه قد قال اللفظين» مع أن معنى أحدهما يجوز أن يكون موافقاً لمعنى 
الآخرء ويجوز أن يكون مخالفآء فالظاهر الموافقة. يبين هذا أن الحديث فى حكاية حال لا 
مر النبى يليد بقبرين» ومعلوم أنها قضية واحدة. 

الرابع: أنه إخيار عن شخص بعينه أن البول كان يصيبهء ولا يستتر منه. ومعلوم أن 
الذى جرت العادة به بول نفسه. 

الخامس: أن الحسن قال: البول كله نجسء وقال ‏ أيضا -: لا باس بأبوال الغتم» فعلم 
أن البول المطلق عنده هو يول الإنسان. 

/ السادس: أن هذا هو المفهوم للسامع عند تجرد قلبه عن الوسواس والتمريح» فإنه لا 
يفهم من قوله: فإنه كان لا يستتر من البول إلا بول نفسه. ولو قيل: إنه لم يخطر لاكثر 
الناس على بالهم جميع الأبوال: من بول بعير » وشاة وثور» لكان صدقا. 

السابع: أنه يكفى بان يقال: إذا احتمل أن يريد بول نقسه؛ لانه المعهود. وان يريد 
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جميع جنس البول» لم يجز حمله على أحدهما إلا بدليل» فيقف الاستدلال. وهذا ‏ 
لعمرى ‏ تنزل»ء وإلا فالذى قدمنا أصل مستقرء من أنه يجب حمله على اليول المعهود. 
وهو نوع من أنواع البول» وهو بول نفسه الذى يصيبه غالبأ» ويترشرش على أفخاذه 
وسوقهء وربا استهان بإنقائه» ولم يحكم الاستنجاء منه. فأما بول غيره من الأدميين› فإن 
حكمه ‏ وإن ساوى حكم بول نفسه ‏ فليس ذلك من نفس هذه الكلمةء بل لاستوائهما فى 
الحقيقة» والاستواء فى الحقيقة يوجب الاستواء فى الحكم. ألا ترى أن أحدا لا يكاد يصيبه 
بول غيره» ولو أصابه لساءه ذلك والنبى ولي إنما أخبر عن أمر موجود غالب فى هلا 
الحديث» وهو قوله: «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه)' فكيف يكون عامة عذاب 
القبر من شىء لا يكاد يصيب أحدا من الناس» وهذا بين لا خفاء به. 

/ الوجه الثانى: أنه لو كان عاماً فى جميع الأبوال» فسوف نذكر من الأدلة الخاصة على 
طهارة هذا النوع ما يوجب اختصاصه من هذا الاسم العام. ومعلوم من الأصول المستقرة 
إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أولى؛ لان ترك العمل به إبطال له وإهدار. 
والعمل به ترك لبعض معانى العام» وليس استعمال العام وإرادة الخاص ببدع فى الكلام؛ 
بل هو غالب كثير. 

ولو سلمنا التعارض على التساوى من هذا الوجهء فإن فى أدلتنا من الوجوه الموجبة 
للتقديم والترجيح وجوها أخرى من الكثرة والعمل» وغير ذلك مما سنبينه - إن شاء الله 
تعالى . ومن عجيب ما اعتمد عليه بعضهم قوله يَكِ: «أكثر عذاب القبر من البول»"؟. 
والقول فيه كالقول فيما تقدم ‏ مع آنا نعلم إصابة الإنسان بول غيره قليل نادر» وإثما الكثير 
إصابته بول نفسه. ولو كان أراد أن يدرج بوله فى الجنس الذى يكثر وقوع العذاب بنوع 
منه» لكان بمنزلة قوله أكثر عذاب القبر من النجاسات. 

واعتمد ‏ أيضاً ‏ على قوله ية «لا يصلى أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافعه 
الاخبثان»0" يعنى البول والنجو. وزعم أن هذا يفيد تسمية كل بول ونجو أخبث. 
/ والاخبث حرام نجس » وهذا فى غاية السقوط ؛ فإن اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع 
أصلا. وقوله: إن الاسم يشمل الجنس كله. فيقال له: وما الجنس العام؟ أكل بول ونجو؟ 
أم بول الإنسان ونجوه؟ وقد علم أن الذى يدافع كل شخص من جنس الذى يدافع غيره. 


. ° وقال الذهبى فى التلخيص: « على شرطهما ولا أعلم له علةء وله شاهد‎ ٤ / ١ الحاكم فى المتدرك‎ )١( 
. ۴ / ابن ماجه فى الطهارة ( 714 ) وأحمد‎ )۲( 
۷۳ء كلهم عن عائشة.‎ ٠٤ 247/5 ملم فى المساجد (١٠٦٠٠/1۷)ء وأبو داود فى الطهارة (89)» وأحمد‎ )*( 
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فأما ما لا يدافع أصلاء فلا مدخل له فى الحديث» فهذه عمدة المخالف. 

وأما المسلك النظرى: فالجواب عنه من طريقين: مجمل» ومفصل. 

أما المفصل فالجواب عن الوجه الأول من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أن العلة فى الأصل أنه بول وروث» وما ذكروه من تنبيه النصوص» 
فقد سلف الجواب بأن المراد بها بول الإنسان. وما ذكروه من المناسبة فنقول: التعليل: 
إما أن يكون بجنس استخباث النفس واستقذارهاء أو بقدر محدود من الاستخباث 
والااستقذار. 

فإن كان الأول» وجب تنجيس كل مستخبث مستقذرء فيجب نجاسة المخاط والبصاق 
والنخامةء بل نجاسة المنى الذى جاء الأثر بإماطته من الثياب» بل ربا نفرت النفوس عن 
بعض هذه الأشياء أشد من نفورها عن أرواث المأكول من البهائم» مثل مخطة المجذوم إذا 
اختلطت/ بالطعام» ونخامة الشيخ الكبير إذا وضعت فى الشراب. وربا كان ذلك مدعاة 
لبعض الانفس إلى أن يذرعه القىء. 

وإن كان التعليل بقدر موقت من الاستقذار» فهذا قد يكون حقاً لكن لابد من بيان الحد 
الفاصل بين القدر من الاستخباث الموجب للتنجيس» وبين ما لا يوجب» ولم يبين ذلك» 
ولعل هذه الأعيان مما ينقض بيان استقذارها الحد المعتبر. 

ثم إن التقديرات فى الأسباب والأحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع فى 
الأمر الغالب» فلقول: متى حكم بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه» ومتى لم 
يحكم بنجاسة نوع» علمنا أنه لم يغلظ استخبائه فنعود مستدلين بالحكم على المعتبر من 
العلةء فمتى استربنا فى الحكم فنحن فى العلة أشد استرابة» فبطل هذا. وأما الشاهد 
بالاعتبار» فكما أنه شهد لحنس الاستخباث» شهد للاستخياث الشديد» والاستقذار الغليظ . 

وثانيهما: أن نقول: لم لا يجوز أن تكون العلة فى الأصل أنه بول ما يؤكل لحمه؟ 
وهذه علة مطردة بالإجماع منا ومن المخالفين لنا فى هذه المسألة والانعكاس - إن لم 
يكن واجبا - فقد حصل الغرض. وإن كان شرطا فى العللء فنقول فيه ما قالوا فى 
اطراد العلة وأولى» حيث خولفوا فيه / وعدم الانعكاس أيسر من عدم الاطراد. 

وإذا افترق الصنمان فى اللحم والعظم واللبن والشعرء فلم لا يجوز افتراقهما فى الروث 
الروث والبول » وهذه المناسبة أبين ؟ فإن كل واحد من هذه الأجزاء هو بعض من أيعاض 
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البهيمةء أو متولد منهاء فيلحق سائرها قياساً لبعض الشىء على جملته . 

فإن قيل: هذا منقوض بالإنسان فإنه طاهر ولبنه طاهرء وكذلك سائر أمواهه وفضلاتهء 
ومع هذا فروثه وبوله من أخبث الاخباث. فحصل الفرق فيه بين البول وغيره. 

فنقول: اعلم أن الإنسان فارق غيره من الحيوان فى هذا الباب طرداً وعكسأء فقياس 
البهائم بعضها ببعض وجعلها فى حيز يباين حيز الإنسان» وجعل الإنسان فى حيز هو 
الواجب» ألا ترى أنه لا ينجس بالموت على المختار» وهى تنجس بالموت» ثم بوله أشد من 
بولها؟ 

ألا ترى أن تحرعه مفارق لتحريم غيره من الحيوان» لکرم نوعه وحرمته» حتى يحرء 
الكافر وغيره» وحتى لا يحل أن يدبغ جلده» مع أن بوله أشد وأغلظء. فهذا وغيره يدل 
على أن بول الإنسان فارق سائر فضلاتهء أشد من مفارقة بول البهائم فضلاتهاء إم 
لعموم/ ملابسته حتى لا يستخف به» أو لغير ذلك مما الله أعلم به على أنه يقال: فى 
عذرة الإنسان وبوله من الخبث والنتن والقذر ما ليس فى عامة الأبوال والأرواث. وفى 
الجملة» فإلحاق الابوال باللحوم فى الطهارة والنجاسة أحسن طرداً من غيره. واقه 
أعلم . 

وأما الوجه الثانى: فنقول: ذلك الأصل فى الآدميين مسلمء والذى جاء عن السلف إغ 
جاء فيهم من الاستحالة فى أبدانهم» وخروجه من الشق الأعلى أو الاسفل. فمن أيز 
يقال: كذلك سائر الحيوان. وقد مضت الإشارة إلى الفرق؟! ثم مخالفوهم يمنعونهم أكثر 
الأحكام فى البهائم» فيقولون: قد ثبت أن ما خبث لحمه» خبث لبنه ومنيه» بخلاف 
الآدمى. فبطلت هذه القاعدة فى الاستحالة» بل قد يقولون: إن جميع الفضلات الرطبة 
من البهائم حكمها سواءء فما طاب لحمه طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه. 
وما خبث لحمه» خبث لبنه وريقه وبوله وروثه ومنيه وعرقه ودمعه» وهذا قول يقوله أحمد 
فى المشهور عنه» وقد قاله غيره. 

وبالجملة» فاللين والمنى يشهد لهم بالفرق بين الإنسان والحيوان شهادة قاطعة» وباستواء 
الفضلات من الحيوان ضربا من الشهادةء فعلى هذاء يقال للونسان: يفرق بين ما يخرج من 
أعلاه وأسفله لا الله أعلم بهء فإنه منتصب القامة نجاسته كلها فى أعاليه» ومعدته التى هى 
محل استحالة/ الطعام والشراب فى الشق الأسفل . وأما الثدى ونحوه فهو فى الشىّ 
الأعلى. وليس كذلك البهيمة. فإن ضرعها فى الجانب المؤخر منهاء وفيه اللبن الطيب» ولا 
مطمع فى إثيات الأحكام بمثل هذه الحزورات. 

وأما الوجه الثالث: فمداره على الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات فإن فصل بنوء 
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لاستقذار» بطل بجميع المستقذرات التى ربما كانت أشد استقذارا منه» وإن فصل بقدر 
خاص» فلابد من توقيته» وقد مضى تقرير هذا. 

وأما الجواب العام» فمن أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن هذا قياس فى مقابلة الآثار المنصوصة» وهو قياس فاسد الوضع» ومن جمع 
بين ما فرقت السنة بينه»ء فقد ضاهى قول الذين قالوا: «إإِنمَا اليم مثل الربًا وأحَل الله البيع 
وحرم الربا # [البقرة: ١۲۷]ء‏ ولذلك طهرت السنة هذا ونجست هذا. 

الثانى: أن هذا قياس فى باب لم تظهر أسبابه وآنواطه» ولم يتبين مأخذه وما. . .» بل 
الناس فيه على قسمين: إما قائل يقول هذا استبعاد محض» وابتلاء صرف فلا قياس ولا 
إلحاق ولا اجتماع ولا افتراق./ وإما قائل يقول: دقت علينا علله وأسبابه» وخفيت علینا 5١/008‏ 
مالكه ومذاهبه» وقد بعث الله إلينا رسولا يزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمةء بعثه إلينا ونحن 
لا نعلم شيئاء فإما نصنع ما رأيناه يصنعء والسنة لا تضرب لها الأمثالء ولا تعارض بآراء 
الرجال» والدين ليس بالرأى ويجب أن يتهم الرأى على الدين» والقياس فى مثل هذا الباب 
متنع باتفاق أولى الالباب . 

الثالث: أن يقال: هذا كله مداره على التسوية بين بول ما يؤكل لحمه» وبول ما لا يؤكل 
لحمه» وهو جمع بين شيئين مفترقين» فإن ريح المحرم خبيثةء وأما ريح المباح فمنه ما قد 
يستطاب: مثل أرواث الظباء» وغيرها. وما لم يستطب منه فليس ريحه كريح غيره» وكذلك 
خلقه غالبًا. فإنه يشتمل على أشياء من المباح. وهذا لأن الكلام فى حقيقة المسألة» وسنعود 
إليه إن شاء الله فى آخرها. 

الدليل الثانى: الحديث المستفيض. أخرجه أصحاب الصحيح وغيرهم من حديث أنس 
ابن مالك: أن ناسا من عكل أو عرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبى َة بلقاح 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما صحوا قتلوا راعى رسول الله ييو واستاقوا 
الذود وذكر الحديث ". فوجه الحجة أنه أذن لهم فى شرب الابوال » ولابد أن يصيب 
أفواههم وأيديهم وثيابهم وآنيتهم. فإذا كانت/ نجسة وجب تطهير أفواههم وأيديهم وثيابهم ۲٠/۰۵۹‏ 
للصلاةء وتطهير آنيتهم» فيجب بيان ذلك لهم؛ لان تأخير البيان عن وقت الاحتياج إليه لا 
يجوزء ولم يبين لهم النبى بي أنه يجب عليهم إماطة ما أصابهم منه» فدل على أنه غير 
نجس» ومن البين أن لو كانت أبوال الإبل كأبوال الناسء لأوشك أن يشتد تغليظه فى 
ذلك . 


. بياض بالاصل‎ )١( 
. )٠١09 /١51/١( ومسلم فى القامة‎ )٠١ - ٠( البخارى فى الزكاة‎ )۲( 


T1¥ 


1/01. 


1/0۹1 


ومن قال: إنهم كانوا يعلمون أنها نجسةء وأنهم كانوا يعلمون وجوب التطهير من 
النجاسات. فقد أبعد غاية الإبعاد» وأتى بشىء قد يستيقن بطلانه لوجوه: 

أحدها: أن الشريعة أول ما شرعت كانت أخفىء وبعد انتشار الإسلام وتناقل العله 
وافشائه» صارت أبدى وأظهرء وإذا كنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستهاء بل أكثر الناس على 
طهارتهاء وعامة التابعين عليهء بل قد قال أبو طالب وغيره: إن السلف ما كانوا ينجسونها. 
ولا يتقونها. وقال أبو بكر ابن المنذر: وعليه اعتماد أكثر المتأخرين فى نقل الإجماع 
والخلاف» وقد ذكر طهارة الأبوال عن عامة السلف. ثم قال: قال الشافعى: الأبوال كله 
نجس . قال: ولا نعلم أحدا قال قبل الشافعى أن أبوال الأنعام وأبعارها نجس . 

قلت: وقد نقل عن ابن عمر أنه سثل عن بول الناقة. فقال:/ اغسل ما أصابك منه. 
وعن الزهرى فيما يصيب الراعى من أبوال الإبل قال: ينضح. وعن حماد بن أبى سليمات 
فى بول الشاه والبعير: يغسل. ومذهب أبى حنيفة نجاسة ذلك على تفصيل لهم فيه. فلعز 
الذى أراده ابن المنذرء القول بوجوب اجتناب قليل البول والروث وكثيرهء فإن هذا نے 
يبلغنا عن أحد من السلف» ولعل ابن عمر أمر بغسله كما يغسل الثوب من المخاط والبصاق 
والمنى ونحو ذلك. وقد ثبت عن أبى موسى الأشعرى أنه صلى على مكان فيه روث 
الدواب والصحراء أمامه. وقال ههنا وههنا سواء. وعن أنس بن مالك لا بأس ببول كل ذى 
كرش . 

ولست أعرف عن أحد من الصحابة القول بنجاستهاء بل القول بطهارتهاء إلا ما ذكر عر 
ابن عمر إن كان أراد النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم لأولئك؟! 

وثانيها: أنه لو كان نجسا فوجوب التطهر من النجاسة ليس من الامور البينةء قد أنكره 
فى الثياب طائفة من التابعين وغيرهم. فمن أين يعلمه أولئنك؟ 

وثالثها: أن هذا لو كان مستفيضاً بين ظهرانى الصحابة» لم يجب أن يعلمه أولتك- 
لأنهم حديثو العهد بالجاهلية والكفرء فقد كانوا/ يجهلون أصناف الصلوات وأعداده 
وأوقاتهاء وكذلك غيرها من الشرائع الظاهرةء فجهلهم بشرط خفى فى أمر خفى أونى 
وأحرى» لاسيما والقوم لم يتفقهوا فى الدين أدنى تفقهء ولذلك ارتدوا ولم يخالطوا أهر 
العلم والحكمة» بل حين أسلموا وأصابهم الاستيخامء أمرهم بالبداوة فيا ليت شعرى» مر 
أين لهم العلم بهذا الأمر الخفى؟! 

ورابعها: أن النبى ی لم يكن فى تعليمه وإرشاده واكلا للتعليم إلى غيره» بل يبين لک 
واحد ما يحتاج إليهء وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية . 
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وخامسها: أنه ليس العلم بنجاسة هذه الأرواث أبين من العلم بنجاسة بول الإنسان الذى 


وتوا العلم والإيمان. فصار الاعراب الجفاة أعلم بالأمور الخفية من المهاجرين والأنصار 
بالأمور الظاهرةء فهذا كما ترى . 

وسادسها: أنه فرق بين الأبوال والالبان وأخرجهما مخرجا واحداً. والقران بين الشيئين - 
:ن لم يوجب استواءهما ‏ فلابد أن يورث شبهةء فلو لم يكن البيان واجبأء لكانت المقارنة 
ينه وبين الطاهر موجبة للتمبيز بينهما إن كان التمييز حقا. 

/ وفى الحديث دلالة أخرى فيها تنازع» وهو أنه أباح لهم شربهاء ولو كانت محرمة نجسة 
نم يبح لهم شربهاء ولست أعلم مخالفاً فى جواز التداوى بأبوال الإبل. كما جاءت السنة؛ 
نكن اختلفوا فى تخريج مناطه فقيل: هو أنها مباحة على الإطلاقء للتداوى وغير 
التداوى. وقيل: بل هى محرمةء وإنما أباحها للتداوى. وقيل: هى مع ذلك نجسة» 
والاستدلال بهذا الوجه يحتاج إلى ركن آخحرء وهو أن التداوى بالمحرمات النجسة محرم» 
والدليل عليه من وجوه: 

أحدها: أن الأدلة الدالة على التحريم مثل قوله: «حرمت عليكم الميتة » [المائدة: ۳]» 
و«كل ذى ناب من السباع حرام210. و8 إِنْمَا الْحَمَرٌ وَالَيْسرٌ والأنصاب والأزلام رجس »4 
[المائدة: »]4٠‏ عامة فى حال التداوى وغير التداوى» فمن فرق بينهماء فقد فرق بين ما 
جمع الله بينه وخص العمومء وذلك غير جائز. 

فإن قيل: فقد أباحها للضرورة» والمتداوى مضطر فتباح لهء أو أنا نقيس إباحتها 
نلمريض على إباحتها للجائع بجامع الحاجة إليها . 

يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام فى الصلاة والصيام فى شهر رمضان» 
والانتقال من الطهارة بالماء إلى الطهارة بالصعيد. فكذلك يبيح المحارم؛ لأن الفرائض 
والمحارم من واد واحد. 

يؤيد ذلك أن المحرمات من الحلية واللباس مثل الذهب والحرير/ قد جاءت السنة بإباحة 
اتخاذ الأنف من الذهب . وربط الأسنان به» ورخص للزبير وعبد الرحمن فى لباس الحرير 
من حكة كانت بهماء فدلت هذه الاصول الكثيرة على إباحة المحظورات حين الاحتياج . 
والافتقار إليها . 


)١(‏ مسلم فى الصيد والذبائح (۱۹۳۳/ )٠١‏ وابن ماجه فى الصيد (۳۲۳۳)ء والموطا٣/‏ 1417 (٤۱)ء‏ وأحمد 
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قلت : أما إباحتها للضرورة فحقء وليس التداوى بضرورة لوجوه: 

أحدها: أن كثيرا من المرضى أو أكثر المرضى يشفون بلا تداو» لاسيما فى أهل الوبر 
والقرى. والساكنين فى نواحى الأرض يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة فى 
أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل» أو دعوة مستجابة» أو رقية 
نافعةء أو قوة للقلب» وحسن التوكل» إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وآم 
الأكل فهو ضرورىء ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاءء فلو لم يكن ياكر 
لمات . فثبت بهذا أن التداوى ليس من الضرورة فى شىء. 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجب. قال مسروق: من اضطر إلى الميتة» فلم يأكر 
فمات» دخل النارء والتداوى غير واجب ومن نازع فيه: خحصمته السنة فى المرأة السودء 
التي خيرها النبى كيه بين الصبر على البلاء ودخول الجنةء وبين الدعاء/ بالعافية. فاختارت 
البلاء والجنة''2. ولو كان رفع المرض واجبآء لم يكن للتخيير موضعء كدفع الجوع» وفى 
دعائه لابى بالحمى. وفى اختياره الحمى لأهل قباءء وفى دعائه بفناء أمته بالطعن 
والطاعون» وفى نهيه عن الفرار من الطاعون7" . 

وخصمه حال أنبياء الله المبتلين الصابرين على البلاء» حين لم يتعاطوا الاسباب الدافعة 
له مثل أيوب - عليه السلام - وغيره. 

وخصمه حال السلف الصالح» فإن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حين قالوا له: آلا 
ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآنى. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إنى فعال لما أريد 
ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خيثم المخبت المنيب الذى هو أفضل الكوفيين» ”م 
كأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادى المهدىء وخلق كثير لا يحصون علد 

ولست أعلم سالفا أوجب التداوىء وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل تركه 
تفضلاً واختياراً لما اختار الله ورضى به» وتسليما له. وهذا المنصوص عن أحمد وإن كعد 
من أصحابه من يوجبه» ومنهم من يستحبه» ويرجحه. كطريقة كثير من السلف استماك 
لما خلقه الله من الاسباب» وجعله من ستته فى عباده . 

/ وثالثها: أن الدواء لا يستيقنء بل وفى كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ نو 
اطرد ذلك لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة» فإنه مستيقن بحكم سنة الله 
فى عباده وخلقه. 


)١(‏ البخارى فى المرضى (5767). ومسلم فى البر والصلة (701/7/ 04): وأحمد ۳٤۷ - 747/١‏ كلهم عن مر 
عباس . 
)١(‏ البخارى فى الطب .)٥۷۲۸(‏ ومسلم فى السلام (۲۲۱۸/ ۹۲ ۳). كلاهما عن آسامة بن زيد. 
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ورابعها: أن المرض يكون له أدوية شتىء فإذا لم يندفع بالمحرم» انتقل إلى المحلل» 
ومحال ألا يكون له فى الحلال شفاء أو دواءء والذى أنزل الداءء أنزل لكل داء دواء إلا 
الموت» ولا يجوز أن يكون آدوية الأدواء فى القسم المحرم» وهو سبحانه الرؤوف الرحيم. 
وإلى هذاء الإشارة بالحديث المروى: «إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليهاء"ء 
بخلاف المسغبة فإنها ‏ وإن اندفعت بأى طعام ‏ اتفق ٠‏ إلا أن الخبيث إنما يباح عند فقد 
غيره » فإن صورت مثل هذا فى الدواء فتلك صورة نادرة ؛ لان المرض أندر من الجوع 
بكثير» وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر » فلا ينتقض هذا . على أن فى الأوجه السالفة 
غنى . 

وخامسها: ‏ وفيه فقه الباب -: أن الله تعالى - جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام 
والغذاءء لا تندقع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع 
الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض» فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب: 
ظاهرة وباطنة» روحانية وجسمانية» فلم يتعين الدواء مزيلاً» ثم الدواء بنوعه لم يتعين لنوع 
من/ أنواع الأجام فى إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس» بل 
على عامتهم دركه ومعرفته الخاصة., المزاولون منهم هذا الفن» أولو الأفهام والعقول» 
يكون الرجل منهم قد أفنى كثيرأ من عمره فى معرفته ذلك» ثم يخفى عليه نوع المرض 
وحقيقته» ويخفى عليه دواؤه وشفاؤه» ففارقت الاسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة 
للمخمصة فى هذه الحقائق البينة وغيرها. فكذلك افترقت أحكامها كما ذكرنا. وبهذا ظهر 
الجواب عن الأقيسة المذكورةء والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما 


حضرنى الآن. 
أما سقوط ما يسقط من القيام والصيامء والاغتسال؛ فلأن منفعة ذلك مستيقنة بخلاف 
التداوى. 


وأيضاء فإن ترك المأمور به أيسر من فعل المنهى عنهء قال النبى مي : «إذا نهيتكم عن 
شیء» فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم6”"' فانظر كيف أوجب الاجتناب 
عن كل منهى عنه» وفرق فى المأمور به بين المستطاع وغيره» وهذا يكاد يكون دليلاً مستقلا 
فى المسألة. 

وأيضاء فإن الواجبات من القيام والجمعة والحج» تسقط بأنواع من المشقة التى لا تصلح 


. ۷۸ / ٠١ البخارى معلقا فى الفتح‎ )١( 
. CEN ١۳۴۷ ( زفق البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۸ ) ومسلم فى الحج‎ 
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/ وأما الحلية» فإغا أبيح الذهب للأنف. وربط الأسنان؛ لانه اضطرارء وهو يسذ 
الحاجة يقيئًا كالاكل فى المخمصة. 

وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك. فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على 
الإطلاق» فإنهما قد أبيحا لأحد صنفى المكلفين» وأبيح للصنف الآخر بعضهماء وأبيح 
التجارة فيهماء وإهداؤهما للمشركين. فعلم أنهما أبيحا لمطلق الحاجة» والحاجة إلى التداوى 
أقوى من الحاجة إلى تزين النساءء بخلاف المحرمات من النجاسات . وأبيح أيضا - 

ثم الفرق بين الحرير والطعام: أن باب الطعام يخالف باب اللباس؛ لأن تأثير الطعام فى 
الأبدان» أشد من تأثير اللباس» على ما قد مضى . فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة 
التى هى المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباسء يباح للضرورة وللحاجة -أيضا. هكذ 
جاءت السئة» ولا جمع بين ما فرق الله بينه. والفرق بين الضرورات وا لحاجات معلوم فى 
كثير من الشرعيات» وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به فى هذه المسألة. 

الوجه الثانى: أخرج مسلم فى صحيحه أن رسول الله َة سئل عن الخمر أيتداوى به؟ 
فقال: «إنها داء» وليست بدواء»0؟ . 

/ فهذا نص فى المنم من التداوى بالخمر› ردا على من أباحهء وسائر المحرمات مثله 
قياساء خلاقًا لمن فرق بينهماء فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب» بر 
الخمر قد كانت مباحة فى بعض أيام الإسلامء وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب 
دون الإسكار والميتة والدم بخلاف ذلك. 

فإن قيل: الخمر قد أخبر النبى یل أنها داء وليست بدواءء فلا يجوز أن يقال: هی دوء 
بخلاف غيرها. وأيضاء ففى إباحة التداوى بها إجازة اصطناعها واعتصارهاء وذلك داع إلى 
شربها. ولذلك اختصت بالحد بها دون غيرها من المطاعم الخبيئة لقوة محبة الأنفس لها. 


فأقول: أما قولك: لا يجوز أن يقال: هى دواء» فهو حق. وكذلك القول فى ساد 
المحرمات على ما دل عليه الحديث الصحيح «إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام»!"" ثم ماذ 
تريد بهذا؟ أتريد أن الله لم يخلق فيها قوة طبيعية من السخونة وغيرها؟ جرت العادة فى 
الكفار والفساق أنه يندفع بها بعض الأدواء الباردة"ء كسائر القوى والطبائع التى أودعه 


)١(‏ مسلم فى الأشربة )١5 /١4814(‏ عن وائل الحضرمى. 
(۲) ابن حبان فى صحيحه ( موارد ) ( ۱۳۹۷ ) . 
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جميع الأدوية من الأجسام» أم تريد شيئًا آخر؟ فإن/ أردت الأول» فهو باطل بالقضايا ۲1/04 


المجربة التى تواطات عليها الأمم» وجرت عند كثير من الناس مجرى الضروريات» بل هو 


رد لما يشاهد ويعاين. بل قد قيل: إنه رد للقرآن؛ لقرله تعالی: قل فيهما إلم كير ومتاقع . 


لتاس » [البقرة: ۹٠۲]ء‏ ولعل هذا فى الخمر أظهر من جميع المقالات المعلومة من طيب 
الابدان . 

وإن أردت أن النبى َة أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعقول -وهى أم الخبائث- 
والنفس والقلب هو الملك المطلوب صلاحه وكماله» وإنما البدن آلة لهء وهو تابع له مطيع 
له طاعة الملائكة ربهاء فإذا صلح القلب صلح البدن كلهء وإذا فسد القلب فسد البدن كله 
فالخمر هى داء ومرض للقلب مفسد لهء مضعضع لأفضل خواصه الذى هو العقل والعلم» 
وإذا فسد القلب» فسد البدن كلهء كما جاءت به السنةء فتصير داء للبدن من هذا الوجه 
بواسطة كونها داء للقلب. وكذلك جميع الأموال المغصوبة والمسروقة فإنه ربما صلح عليها 
البدن ونبت وسمن لكن يفسد عليها القلب فيفسد البدن بفساده. 

وأما المصلحة التى فيهاء فإنها منفعة للبدن فقطء ونفعها متاع قليل فهى - وإن أصلحت 
شيا يسيرا - فهى فى جنب ما تفسده كلا إصلاح وهذا بعينه معنى قوله تعالى: «فيهما إنم 
كبير ومنافع لئاس وإِنْمَهِمَا أكبر من تُفعهما ‏ [البقرة: »]7١4‏ فهذا لعمرى شان جميع 
المحرمات. فإن فيها من/ القوة الخبيثة التى تؤثر فى القلب» ثم البدن فى الدنيا والآخرة ما 
يربى على ما فيها من منفعة قليلة تكون فى البدن وحده فى الدنيا خاصة. 

على أنا ‏ وإن لم نعلم جهة المفسدة فى المحرمات- فإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربى 
على ما نظنه من المصالح . فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها. 

وأما إفضاؤه إلى اعتصارهاء فليس بشىء؛ لأنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه 
يحرم اعتصارهاء وإنما القول إذا كانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بهاء ودفع 
الغصة إذا لم يوجد غيرها. 

وأما اختصاصها بالحد. فإن الحسن البصرى يوجب الحد فى الميتة ‏ أيضا ‏ والدم ولحم 
الخنزيرء لكن الفرق أن فى النفوس داعيًا طبيعيًا وباعنًا إراديًا إلى الخمرء فنصب رادع 
شرعى وزاجر دنيوى - أيضا ‏ ليتقابلاء ويكون مدعاة إلى قلة شربهاء وليس كذلك غيرها 
ما ليس فى النفوس إليه كثير ميل» ولا عظيم طلب. 

الوجه الثالث: ما روى حسان بن مخارق قال: قالت أم سلمة: اشتكت بنت لى فتبذت 
لها فی كوزء فدخل النبى اة وهو يغلى» فقال: «ما هذا؟» فقلت: إن بنتى اشتكت فنبذنا 
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۷۱ الها هذاء فقال:/«إن الله لم يجعل شفاءكم فى حرام». رواه أبو حاتم بن حبان فى 
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صحيحه(١) ‏ وفى رواية: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم علیکم» وصححه بعض 
الحفاظ وهذا الحديث نص فى المسألة ‏ 

الوجه الرابع: ما رواه أبو داود فى الستن: أن رجلاً وصف له ضفدع يجعلها فى دواء. 
فنهى النبى َة عن قتل الضفدع () وقال: «إن نقنقتها تسبيح»(24: فهذا حيوان محرم ون 
يبح للتداوى. 

وهو نص فى المسألة. ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيرهاء فإنه أكثر م 
قيل فيها: أن نقنقتها تسبيحء فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذلك؟ وهذا كله بين لك 
استخفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه» ولهذا قل 
الصادق المصدوق لرجل: قال له: أنا طبيب» قال: «أنت رفيق والله الطبيب» . 


الوجه الخامس: ما روى ‏ أيضًا ‏ فى سئنه ‏ يعنى: أبا داود _: أن النبى كلد نهى عر 
الدواء 0005 وهو نص جامع مائع» وهو صورة الفتوى فى المسألة. 

الوجه السادس: الحديث المرفوع: «ما أبالى ما أتيت - أو ما ركبت - إذا شربت ترياق . 
أو تعلقت تميمة» أو قلت الشعر من نفسى»”"'» مع/ ما روى من كراهة من كره الترياق مر 
السلف على أنه لم يقابل ذلك نص عام» ولا خاص يبلغ ذروة المطلب» وسنام المقصد فى 
هذا الموضع ولولا أنى كتبت هذا من حفظى لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق 
وجل» والله الهادى إلى سواء السبيل . 

الدليل الثالث- وهو فى الحقيقة رابع: الحديث الصحيح الذى خرجه مسلم وغيره صل 
حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله ية سئل عن الصلاة فى مرابض الغنم» فقال 
«صلوا فيها فإنها بركة“ . وسثل عن الصلاة فى مبارك الإبل؛ فقال: «لا تصلوا فيها فإنه 
خلقت من الشياطين» . ووجه الحجة من وجهين: 

أحدهما: أنه أطلق الإذن بالصلاة» ولم يشترط حائلاً يقى من ملامستها والموضع موضه 


)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۲۲ . (۲) ابن حبان فى الإحان (۱۳۸۸).۔ 

(۳) ابو داود فى الطب ( ۳۸۷۱ ) وفى الادب ( )٤( . ) ٥۲١۹‏ ابن أبى شيبة فى مصنفه ( ۳۷١۲‏ ) . 

(6) أحمد 5/ ١77‏ عن أبى رمثة التيمى. 

.01469( أبو داود فى الطب (۳۸۷۰) والترمذى فى الطب (10 ۲۰) وقال: «يعنى السم»؛ وابن ماجه فى الطب‎ )١( 
كلهم عن أبى هريرة.‎ »٤۷۸ /۲ وأحمد‎ 

(۷) ابو داود فى الطب (7875) وأحمد 177/7 ء كلاهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(۸) أبو داود فى الطهارة ( ۱۸٤‏ ) وأحمد ٤‏ / ۲۸۸ . (۹) ابن ماجه فى الماجد (9/59) . 
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حجة إلى البيان» فلو احتاج لبينه» وقد مضى تقرير هذا. وهذا شبيه بقول الشافعى: ترك 
لاستفصال فى حكاية الحال؛ مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم فى المقام. فإنه ترك 
متفصال السائل: أهناك حائل يحول بينك وبين أبعارها؟ مع ظهور الاحتمال» ليس مع 
تمه فقط » وأطلق الإذنء بل هذا أوكد من ذلك؛ لأن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوكد. 

والوجه الثانى: أنها لو كانت نجسة كأرواث الآدميين لكانت/ الصلاة فيها إما محرمة 
“الحشوش 227 والكنف2"7: أو مكروهة كراهية شديدة؛ لأنها مظنة الأخباث والأانجاس . فاما 
أن يستحب الصلاة فيها ويسميها بركة ويكون شأنها شأن الحشوش أو قريبًا من ذلك فهو 
حمع بين المتنافيين المتضادين» وحاشا الرسول يكبي من ذلك . 

ويؤيد هذا ما روى أن أبا موسى صلى فى مبارك الغنمء وأشار إلى البرية وقال: ههنا 
نّم سواء. وهو الصاحب الفقيه العالم بالتنزيل» الفاهم للتأويل» سوى بين محل الأبعار 
ونين ما خلا عنهاء فكيف يجامع هذا القول بنجاستها؟! 

وأما نهيه عن الصلاة فى مبارك الإبلء فليست اختصت به دون البقر والغنم والظباء 
والخيل» إذ لو كان السبب نجاسة البولء لكان تفريقًا بين المتمائلين» وهو ممتنع يقينا . 

الدليل الرابع- وهو فى الحقيقة سابع: ما ثبت واستفاض من أن رسول الله َه طاف 
على راحلته» وأدخلها المسجد الحرام الذى فضله الله على جميع بقاع الارض» وبركها حتى 
طاف أسبوعا . وكذلك إذنه لام سلمة أن تطوف راكية » ومعلوم أنه ليس مع الدواب من 
العقل ما تمتنع به من تلويث المسجد المأمور بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجودء فلو 
كانت أبوالها نجسة» لكان فيه تعريض/ المسجد الحرام للتنجيس. مع أن الضرورة ما دعت 
إلى ذلك وإنما الحاجة دعت إليهء ولهذا استنكر بعض من يرى تنجيسها إدخال الدواب 
المسجد الحرام» وحسبك بقول بطلاناء رده فى وجه السنة التى لا ريب فيها. 

الدليل الخامس- وهو الثامن: ما روى عن النبى َة أنه قال: «فأما ما أكل لحمهء فلا 
بأس ببوله » وهذا ترجمة المسالة. إلا أن الحديث قد اختلف فيه قبولاً و رداء فقال أبو بكر 
عبد العزيز: ثبت عن النبى يليد وقال غيره: هو موقوف على جابر. 

فإن كان الأولء فلا ريب فيه» وإن كان الثانى» فهو قول صاحب» وقد جاء مثله عن 
غيره من الصحابة ‏ أبى موسى الاشعرى وغيره - فينبنى على أن قول الصحابة أولى من 


(۱» ۲) هى أماكن يقضى فيها الحاجة. مختار الصحاح مادة: حشش. 
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قول من بعدهمء وأحق أن يتبع . وإن علم آنه انتشر فى سائرهم» ولم ینکروه» فص 
إجماعا سكوتيًا. 

الله ميو كان ساجدًا عند الكعبة» فأرسلت قريش عقبة بن أبى معيط إلى قوم قد نحرو 
جزورًا لهمء فجاء بفرثها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله یاد ۔ وهو ساجد - و 
ينصرف حتى قضى صلاته(١2.‏ فهذا ‏ أيضًا - بين فى أن/ ذلك الفرث والسلى لم يقعه 
الصلاة. ولا يمكن حمله فيما أرى إلا على أحد وجوه ثلائة: إما أن يقال : هو منسوح - 
وأعنى بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ‏ وإن لم يكن قد ثبت - لانه بخطاب كان بمكة. وه 
ضعيف جدا؛ لان النسخ لا يصار إليه إلا بيقين» وأما بالظنء فلا يثبت النسخ . وأيض - 
فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار واجبّاء لاسيما من يحتج عى 


- ماما مه ميه 


اجتناب النجاسة بقوله تعالى: ظ وثيابك فطهر # [المدثر: ٤]ء‏ وسورة المدثر فى أول المنزل. 
فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض . فهذا هذا. 

وإما أن يقال: هذا دليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة وعامة من يخالف فى هه 
المسألةء لا يقول بهذا القول» فيلزمهم ترك الحديث. ثم هذا قول ضعيف لخلافه الأحاديت 
الصحاح فى دم الحيض وغيره من الأحاديث . ثم إنى لا أعلمهم يختلفون أنه مکروه» و 
إعادة الصلاة منه أولى» فهذا هذا. لم يبق إلا أن يقال: الفرث والسلى ليس بنجس وت 
هو طاهر؛ لأنه فرث ما يؤكل لحمهء وهذا هو الواجب - إن شاء الله تعالى ‏ لكثرة القاتي_ 
به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الأولين يوجب تعين هذا. 

فإن قيل: ففيه السلى وقد يكون فيه دم قلنا: يجوز أن/ يكون دما يسيراء بل الظاهر ٌه 
يسير. والدم اليسير معفو عن حمله فى الصلاة. 

فإن قيل: فالسلى لحم من ذبيحة المشركين» وذلك نجس» وذلك باتفاق. قلنا: لا نب 
أنه قد كان حرم حينئذ - ذبائح المشركين» بل المظنون أو المقطوع به أنها لم تكن حرمت 
حينئذ» فإن الصحابة الذين أسلموا لم ينقل أنهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النى 
كدي لم ينقل عنه أنه كان يجتنب إلا ما ذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه فى دورهم لم یکر 
يتجنبه» ولو كان تحريم ذبائح المشركين قد وقع فى صدر الإسلام» لكان فى ذلك من المشقة 
على التفر القليل الذين أسلموا ما لا قبل لهم به» فإن عامة أهل البلد مشركون. وهم ا 
يمكنهم أن يأكلوا ويشربوا إلا من طعامهم وخبزهم. وفى أوانيهمء لقلتهم وضعفه 
وفقرهم. ثم الأصل عدم التحريم ‏ حينئذ ‏ فمن ادعاه احتاج إلى دليل . 


(۱) البخارى فى الصلاة (670): ومسلم فى الجهاد .)١٠١۸/١۷۹٤(‏ 
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الدليل السابع ‏ وهو العاشر: ما صح عن النبى ية أنه نهى عن الاستجمار بالعظمء 
والبعرء وقال: «إنه زاد إخوانكم من الجن:(١2.‏ وفى لفظ قال: «فسألونى الطعام لهم 
وندوابهم» فقلت: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة 
عنف لدوابكم»؛ قال النبى بي : «فلا تستنجوا / بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن»". 

فوجه الدلالة أن النبى ية نهى أن يستنج بالعظم والبعر - الذى هو زاد إخواننا من 
لحن» وعلف دوابهم ‏ ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؛ لثلا ننجسه عليهم» ولهذا استنبط 
لفقهاء من هذا أنه لا يجوز الاستنجاء بزاد الإنس. ثم إنه قد استفاض النهى فى ذلك. 
والتغليظ حتى قال: «من تقلد وتراء أو استنجى بعظم» أو رجيع» فإن محمدا منه 
229 

ومعلوم أنه لو كان البعر فى نفسه نجسّاء لم يكن الاستنجاء به ينجسه» ولم يكن فرق 
ين البعر المستنجى به والبعر الذى لا يستنجى بهء وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه. ثم 
إن البعر لو كان نجسسّاء لم يصلح أن يكون علقًا لقوم مؤمنين» فإنها تصير بذلك جلالة. 
ولو جاز أن تصير جلالةء لجاز أن تعلف رجيع الإونس» ورجيع الدواب» فلا فرق حينئذ. 
ولانه لما جعل الزاد لهم ما فضل عن الإنس» ولدوابهم ما فضل عن دواب الإنس من 
نبعر» شرط فى طعامهم كل عظم ذكر اسم الله علیه» فلابد أن يشرط فى علف دوابهم 
نحو ذلك وهو الطهارة . 

وهذا يبين لك أن قوله فى حديث ابن مسعود لا أتاه بحجرين/ وروثة فقال: (إنها 
ركس 2476» إنما كان لكونها روثة آدمى» ونحوهء على أنها قضية عين» فيحتمل أن تكون 
روثة ما يؤكل لحمهء وروثة ما لا يؤكل لحمهء فلا يعم الصنفين» ولا يجوز القطع بأنها مما 
يؤكل لحمهء مع أن لفظ الركس لا يدل على النجاسة» لان الركس هو المركوس أى 
المردودء وهو معنى الرجيع» ومعلوم أن الاستنجاء بالرجيع لا يجوز بحال» إما لنجاسته 
وإما لكونه علف دواب إخواننا من الجن. 

الوجه الثامن ‏ وهو الحادى عشر -: أن هذه الأعيان» لو كانت نجسةء لبينه َة . ولم 
يبينه» فليست نجسة؛ وذلك لان هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منها 
خصوصًا الأمة التى بعث فيها رسول الله َي . فإن الإبل والغنم غالب أموالهم» ولا يزالون 
يباشرونها ويباشرون أماكنها فى مقامهم وسفرهم ‏ مع كثرة الاحتفاء فيهم ‏ حتى أن عمر - 
)١(‏ الترمذى فى الطهارة ( )١( . ) ١4‏ ملم فى الصلاة ( 46-0 / )٠١١‏ . 


(۳) أبو داود فى الطهارة (١۳)ء‏ والنسائى فى الزينة (/71 ٠‏ 6). وأحمد 4/ ٠2٠١8‏ كلهم عن رفيع بن ثابت. 
() البخارى فى الوضوء ( ٠٠١١‏ ) والترمذى فى الطهارة ( 1١‏ ) . 
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رضى الله عنه ‏ كان يأمر بذلك: تمعددوا واخشوشنوا وامشوا حفاة وانتعلوا. ومحالب 
الالبان كثيرا ما يقع فيها من أبوالها وليس ابتلاؤهم بهاء بأقل من ولوغ الكلب فى أوانيهم. 
فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأوانى منهاء وعدم مخالطتهء ويمنع من 
الصلاة مع ذلك ويجب تطهير الأرض مما فيه ذلك إذا صلى فيها. والصلاة فيها تكثر فى 
أسفارهم» وفى مراح أغنامهم» ويحرم شرب اللبن الذى يقع فيه بعرها/ وتغسل اليد إذ 
أصابها البولء أو رطوبة البعر ‏ إلى غير ذلك من أحكام النجاسة ‏ لوجب أن يبين النى 
كيد بيانا تحصل به معرفة الحكم» ولو بين ذلك لنقل جميعه أو بعضهء فإن الشريعة وعادة 
القوم توجب مثل ذلك فلما لم ينقل ذلك علم أنه لم يبين لهم نجاستها . 

وعدم ذكر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتهاء وعدم النهى 
عنهء والتقرير دليل الإباحة.» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطابء ولا تحال الامة 
فيه على الرأى؛ لأنه من الأصول لا من الفروع. ومن جهة أن ما سكت الله عنه فهو ع 
عفا عنه» لاسيما إذا وصل بهذا الوجه. 

الوجه التاسع ‏ وهو الثانى عشر: وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلى 
الناس فى أزمانهم بأضعاف ما ابتلوا فى زمن النبى َء ولا يشك عاقل فى كثرة وقو- 
الحوادث المتعلقة بهذه المألة. ثم المنقول عنهم أحد الشيئين: إما القول بالطهارةء أو عده 
الحكم بالنجاسة» مثل ما ذكرناه عن أبى موسى وأنس وعبد الله بن مغفل أنه كان يصلى 
وعلى رجليه أثر السرقين. وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالعراق» وعن عبيد بن عمير قال 
إن لى غنمًا تبعر فى مسجدى» وهذا قد عاين أكابر الصحابة بالحجازء وعن إبراهيم/ النخعى 
أنه سثل فيمن يصلى وقد أصابه السرقين» قال: لا بأس» وعن أبى جعفر الباقر ونافع مولى 
ابن عمر أنه أصابت عمامته بول بعير فقالا جميعا: لا بأس. وسألهما جعفر الصادق وهر 
أشبه بالدليل على أن ما روى عن ابن عمر فى ذلك من الغسل» إما ضعيف. أو على سير 
الاستحباب والتنظيف» فإن نافعا لا يكاد يخفى عليه طريقة ابن عمر فى ذلك ولا يكد 
يخالفه» والمأثور عن السلف فى ذلك كثير. 

وقد تقل عن بعضهم ألفاظ إن ثيتت قليست صريحة بنجاسة محل النزاع» مثل ما روى 
عن الحسن آنه قال: اليول كله يغلء وقد روى عنه أنه قال: لا باس بأبوال الغتم- 
فعلم أنه أراد بول الإنان الذكر والانثى» والكبير والصغير. وكذلك ما روى عن أبى 
الشعثاء أنه قال: الايوال كلها آنجاس. فلعله أراد ذلك إن ثيت عنه. وقد ذكرنا عن 
ابن المنذر وغيرهء أنه لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذى لا 
شك فيه أن هذا إجماع على عدم النجاسةء بل مقتضاهء أن التنجيس من الأقوال المحنتة 


A۸ 


فيكون مردودا بالأدلة الدالة على إبطال الحوادث» لاسيما مقالة محدثة مخالفةء لما عليه 
“نصدر الاول. ومن المعلوم أن الاعيان الموجودة فى زمانهم ومكانهم إذا أمسكوا عن 
تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك كان تحريمها وتنجيسها ممن بعدهم بمنزلة أن 
يمسكوا عن بیان أفعال يحتاج إلى بیان وجوبها لو كان/ ثابتاء فيجىء من بعدهم فيوجبها. 

ومتى قام المقتضى للتحريم أو الوجوب ولم يذكروا وجوبًا ولا تحريمًاء كان إجماعا منهم 
على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم ‏ وهو المطلوب ‏ وهذه الطريقة معتمدة فى كثير من 
الأحكام» وهی أصل عظيم ينبغى للفقيه أن يتأملهاء ولا يغفل عن غورهاء لكن لا يسلم 
:لا بعدم ظهور الخلاف فى الصدر الأولء فإن كان فيه خلاف محقق بطلت هذه الطريقة 
والحق أحق أن يتبع . 

الوجه العاشر ‏ وهو الثالث عشر فى الحقيقة: آنا نعلم يقينًا أن الحبوب من الشعير 
والبيضاء والذرة ونحوهاء كانت تزرع فى مزارع المدينة على عهد النبى َيه وأهل بيته» 
ونعلم أن الدواب إذا داستء فلابد أن تروث وتيول. ولو كان ذلك ينجس الحبوب» 
لحرمت مطلقّاء أو لوجب تنجيسها. 

وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول الله َي . وبعث 
إليهم سعاته وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرهاء وكانت سمراء الشام تجلب 
إلى المدينةء فيأكل منها رسول الله َيه والمؤمنون على عهدهء وعامل أهل خيبر بشطر ما 
يخرج منها من ثمر وزرع. وكان يعطى المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غلة خيبر» 
وكل هذه/ تداس بالدواب التى تروث وتبول عليها. فلو كانت تنجس بذلك لكان الواجب 
على أقل الأحوال تطهير الحب وغسلهء ومعلوم أنه كفي لم يفعل ذلك. ولا فعل على 
عهدهء فعلم أنه كيد لم يحكم بنجاستها . 

ولا يقال: هو لم يتيقن أن ذلك الحب الذى أكله مما أصابه البول» والأصل الطهارة؛ 
لانا نقول فصاحب الحب قد تيقن نجاسة بعض حبه واشتبه عليه الطاهر بالنجس. فلا يحل 
له استعمال الجميعء بل N‏ ير الجميعء كما إذا علم نجاسة بعض البدن أو الثوب 
أو الارض وخفى عليه مكان النجاسةء غسل ما يتيقن به غسلهاء وهو لم يأمر يذلك. 

ثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحلال بالحرام» فكيف يباح أحدهما من 
غير تحر؟ فإن القائل إما أن يقول يحرم الجميع. وإما أن يقول بالتحري _ فأما الأكل من 
أحدهما بلا تحرء قلا أعرف أحدا جوزه. وإنما يستمسك بالاصل مع تيقن النجاسة ولا 
محيص عن هذا الدليلء إلا إلى أحد الأمرين: إما أن يقال يطهارة هذه 0 والأرواث» 
أو أن يقال : عفى عنها فى هذا الموضع للحاجة. كما يعفى عن ريق الكلب فى بدن الصيد 
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من مواضع الحاجات . 

فيقال: الأصل فيها استحل جريانه على وفاق الأصل» فمن ادعى أن استحلال هد 
مخالف للدليل لاجل الحاجة» فقد ادعى ما يخالف الأصل» فلا يقبل منه إلا بحجة قوية. 
وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالقًا للاصل . 

ولا شك أنه لو قام دليل يوجب الحظرء لامكن أن يستثنى هذا الموضعء فأما ما ذكر 
من العموم الضعيف والقياس الضعيف» فدلالة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوى م_ 
دلالة تلك على النجاسة المطلقةء على ما تبين عند التأمل. على أن ثبوت طهارته 
والعفو عنها فى هذا الموضع أحد موارد الخلاف» فيبقى إلحاق الباقى به بعدم القاتر 
بالفرق . 

ومن جنس هذا: الوجه الحادى عشر ‏ وهو الرابع عشر : إجماع الصحابة والتابعين ومر 
بعدهم فى كل عصر ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مه 
القطع ببولها وروثها على الحنطة» ولم ينكر ذلك منكرء ولم يغسل الحنطة لأجل هذا أح. 
ولا احترز عن شىء مما فى البيادر لوصول البول إليه./ والعلم بهذا كله علم اضطرارى م 
أعلم عليه سؤالاء ولا أعلم لمن يخالف هذا شبهة. 

وهذا العمل إلى زماننا متصل فى جميع البلادء لكن لم نحتج بإجماع الأعصار التى 
ظهر فيها هذا الخلاف؛ لثلا يقول المخالف أنا أخالف فى هذا. وإنما احتججنا بالإجماع فال 
ظهور الخلاف. 

وهذا الإجماع من جنس الإجماع على كونهم كانوا يأكلون الحنطة ويلبسون الث 
ويسكنون البناءء فإنا نتيقن أن الأرض كانت تزرع ونتيقن أنهم كانوا يأكلون ذلك اخ 
ويقرون على أكله. ونتيقن أن الحب لا يداس إلا بالدواب ونتيقن أن لابد أن تبول على 
البيدر الذى يبقى أيامًا ويطول دياسها لهء وهذه كلها مقدمات يقينية . 
٠‏ الوججه الثانى عشر- وهو الخامس عشر -: أن الله تعالى قال: « وطهر بيتى للطائفير 
والقائمين والركُع السجود » [الحج: ١۲]ء‏ فامر بتطهير بيته الذى هو المسجد الحرام» وص 
عنه مَل أنه أمر بتنظيف المساجد» وقال : «جعلت لى كل أرض طيبة مسلحدا وطهورء(” 2 
وقال: «الطواف بالبيت صلاة2"76. ومعلوم قطعًا أن الحمام لم يزل ملازمًا للمسجد اخر- 
لأمنهء وعبادة بيت الله وأنه لا يزال ذرقه ينزل فى المسجدء وفى المطاف والمصلى. هم 


.) 4 / ٠۲۲ ( مسلم فى الماجد‎ )١( 


() الترمذى فى الحج ( ٩٦۰‏ ) والنائى فى مناسك الحج ( ۲۹۲۲) . 
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كن جا لتنجس المسجد بذلك. ولوجب/ تطهير المسجد منه : إما بإبعاد الحمامء أو بتطهير 6 Y1‏ 


سجد» أو بتسقيف المسجدء ولم تصح الصلاة فى أفضل المساجدء وأمها وسيدهاء لنجاسة 
رضهء وهذا كله مما يعلم فساده يقيئًا. 

ولابد من أحد قولين: إما طهارته مطلقّاء أو العفو عنه. كما فى الدليل قبلهء وقد بينا 
_جحان القول بالطهارة المطلقة . 

الدليل الثالث عشر ‏ وهو فى الحقيقة السادس عشر: مسلك التشبيه والتوجيه فنقول - 
وهه الهادى -: اعلم أن الفرق بين الحيوان المأكول وغير المأكول إنما فرق بينهما لافتراق 
حقيقتهماء وقد سمى الله هذا طيبّاء وهذا خبيئًا. 

وأسباب التحريم: إما القوة السبعية التى تكون فى نفس البهيمة» فأكلها يورث نبات 
أبداننا منها فتصير أخلاق الناس أخلاق السباعء أو لا الله أعلم بهء وإما خبث مطعمها كما 
يكل الجيف من الطيرء أو لأنها فى نفسها مستخبئة كالحشرات» فقد رأينا طيب المطعم يؤثر 
فى الحلء وخبثه يؤثر فى الحرمة» كما جاءت به السنة فى لحوم الجلالة ولبنها وبيضهاء فإنه 
حرم الطيب لاغتذائه بالخبيث» وكذلك النبات المسقى بالماء النجس» والمسمد بالسرقين عند 
من يقول به. وقد رأينا عدم الطعام يؤثر فى طهارة البولء أو خفة نجاسته» مثل الصبى 
نذى لم يأكل / الطعام. فهذا كله يبين أشياء: 

منها: أن الأبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم كالصبى» وقد ثبت أن المباحات لا تكون 
مطاعمها إلا طيبة» فغير مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك . 

ومنها: أن المطعم إذا خبث وفسدء حرم ما نبت منه من لحم ولبن وبيض» كالحلالة 
والزرع المسمدء وكالطير الذى يأكل الجيف. فإذا كان فساده يؤثر فى تنجيس ما توجبه 
نطهارة والحل» فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله يؤثر فى تطهير ما يكون فى محل آخر 
نجا محرمًا. فإن الأرواث والأبوال مستحيلة مخلوقة فى باطن البهيمة» كغيرها من اللبن 
وغيره . 

يبين هذا ما يوجد فى هذه الأرواث من مخالفتها غيرها من الارواث فى الخلق والريح 
واللون» وغير ذلك من الصفات. فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين» وبهذا 
يظهر خلافها للإنسان. 

يؤكد ذلك ما قد بيناه من أن المسلمين من الزمن المتقدم ‏ وإلى اليوم فى كل عصر ومصر 
- مازالوا يدوسون الزروع المأكولة باليقره ويصيب الحب من أرواث اليقر وأبوالهاء وما 
سمعنا أحدًا من المسلمين/ غسل حبّاء ولو كان ذلك منجسًا أو متقذرًا » لأوشك أن ينهوا 
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عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول الإنسان. 

ولو قيل: هذا إجماع عملى لكان حقّاء وكذلك مازال يسقط فى المحالب من أيعير 
الانعامء ولا يكاد أحد يحترز من ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس - 
على أن ضبط قانون كلى فى الطاهر والنجس مطرد منعكس لم يتيسرء وليس ذلك بالواجب 
علينا بعد علمنا بالانواع الطاهرة والانواع النجسةء فهذه إشارة لطيفة إلى مسالك الرأى فو 
هذه المسألةء وتمامه ما حضرنى كتابه فى هذا المجلس» « واللّه يقول الحق وهو يهدى 
السبيل 4 [الاحزاب: 4]. 
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الفصل الثانى 
فى منى الآدمى 

والاوزاعى والثورى وطائفة. 

وثانيها: أنه نجس يجزئ فرك يابسه» وهذا قول أبى حنيفة/ وإسحاق . ورواية عن أحمد. 

ثم هنا أوجه: 

قيل: يجرى فرك يأيسه . ومسح رطبه من الرجل دون المرأة ؛ لأنه يعفى عن يسيره. ومنى 
الرجل يتأتى فركه ومسحه» بخلاف منى المرأة فإنه رقيق كالمذى. وهذا منصوص أحمد. 

وقيل: يجزئ فركه فقط منهما لذهابه بالفرك» وبقاء أثره بالمسح . 

وقیل : بل الحواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة» كما جاءت به السنةء كما 
سنذكره. 

وثالثها: أنه مستقذر كالمخاط والبصاق» وهذا قول الشافعى وأحمد فى المشهور عنئه» 
وهو الذى نصرناه والدليل عليه وجوه: 

أحدها: ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت: كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله 
كمد ثم يذهب فيصلى فيه(١ »2‏ وروی فى لفظ الدارقطنى: كنت أفركه إذا كان يابسّاء 
وأغسله إذا كان رطبًا("2» فهذا نص فى أنه ليس كالبول يكون نجسًا نجاسة غليظة . 

فبقى أن يقال: يجوز أن يكون نحسا کالدم» أو طاهرً كالبصاق/ لکن الثانى أرجح؛ لان 
الاصل وجوب تطهير الثياب من الأغجاس قليلها وكثيرها. فإذا ثبت جواز حمل قليله فى 
الصلاة» ثبت ذلك فى كثيرهء فإن القياس لا يفرق بينهما. 

فإن قيل: فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن عائشة: أن رسول الله كَل كان يغسل المنى 
)١(‏ ملم فى الطهارة ( ۲۸۸ / 1١5. ١١6‏ ) وأبو داود فى الطهارة ۳۷۲١۳۷۱(‏ ) . 


.)۴( 1١76/١ الدارقطنى‎ )1( 


YY 


Y1 حمده/‎ 


Y1 /o۸4 


11/04. 


۲1/0۱ 


ثم يخرج إلى الصلاة فى ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" فهذا يعارض حديث 
الفرك فى منى رسول الله ية والغسل دليل النجاسة» فإن الطاهر لا يطهر. 

فيقال: هذا لا يخالفه؛ لأن الغسل للرطب» والفرك لليابس» كما جاء مفسرًا فى رواية 
الدارقطنى. أو هذا أحيانّاء وهذا أحيانًا. وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط 
واليصاق والنخامة استقذارًا لا تنجيسًا. ولهذا قال سعد بن أبى وقاص. وابن عياس : أمصه 
عنك ولو بإذخرة» فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق. 

الدليل الثانى: ما روى الإمام أحمد فى مسنذده بإسناد صحيح عن عائشة قالت: كال 
رسول الله ية يسلت المنى من ثوبه بعرق الإذخرء ثم يصلى فيه ويحته ثبوبه يابلا نه 
يصلى فيه" . وهذا من خصائص المستقذرات» لا من أحكام النجاسات . / فإن عامة القائلين 
بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه. 

الدليل الثالث: ما احتج به بعض أولينا با رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بر 
عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: سثل النبى ية عن المنى يصيب الثوب» فقال 
إا هو بمنزلة المخاط واليبصاق» وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» . قال الدارقطنى 
لم يرفعه غير إسحاق الازرق عن شريك"'. قالوا: وهذا لا يقدح؛ لان إسحاق بن يوسف 
الأزرق أحد الأئمة. وروی عن سفيان وشريك وغیرهما» وحدث عنه أحمد ومن فى 
طبقته » وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به. 

وأنا أقول: أما هذه الفتياء فهى ثابتة عن ابن عباس ٠»‏ وقبله سعد بن أبى وقاص»› دک 
ذلك عنهما الشافعى وغيره فى كتبهم. وأما رفعه إلى النبى ية فمنكر باطل لا أصل له- 
لن الناس كلهم رووه عن شريك موقوقًا. ثم شريك ومحمد بن عيد الرحمن وهو ابن أنى 
من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد إلا موقوفاء وهذا كله دليل على وهم تلك 
الرواة. 

/فإن قلت: أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؟ وأن الحكم لمن رفع وا 
لمن وقف لانه رائد؟ 

قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم» وأما مع زيادة عدد من له 
)١(‏ البخارى فى الوضوء ( ۲۳۰ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۸۹ / ١٠١8‏ ) . 


(۲) أحمد .747/١‏ 
(؟) الدارقطنى ۱۲٤/۱‏ (۱). 
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وأيضاء فإنما ذاك إذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضاء وأما متى تعارضتا يسقط رواية 
اقل بلا ريب. وههنا المروى ليس هو مقابل بكون النبى كلد قد قالهاء ثم قالها صاحبه 


رة تازة ذاكراء وتارة آثرا.. وإغا هو حكاية حال وقضية غین فى رجل استفی على + 


عصورة» وحروف مأثورة» فالناس ذكروا أن المستفتى ابن عباس » وهذه الرواية ترفعه إلى 
انى يليه وليست القضية إلا واحدة؛ إذ لو تعددت القضية لما أهمل الثقات الأثبات ذلك 

وأيضاء فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك» وليسوا يشكون فى أن هذه الرواية 
وهم . 

الدليل الرابع: أن الأصل فى الأعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارته حتى يجيئنا ما 
يوجب القول بأنه نجس» وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك / أصلاًءفعلم أن كل ما لا يمكن 
«احتراز عن ملابسته معفو عنه. ومعلوم أن المنى يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم بغير 
ختيارهم أكثر مما يلغ الهر فى آنيتهم» فهو طواف الفضلات» بل قد يتمكن الإنسان من 
لاحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه» ولا يقدر على الاحتراز من منى الاحتلام 
و لجماع. وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته» ولو كان المقتضى للتنجيس قائما. 

ألا ترى أن الشارع خفف فى النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد» مع أن إيجاب 
لاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المنى» لاسيما فى الشتاء فى حى 
قير » ومن ليس له إلا ثوب واحد. 

فإن قيل: الذى يدل على نجاسة المنى وجوه: 

أحدها: ما روى عن عمار بن ياسر عن النبى ميد أنه قال: «إنما يغسل الثوب من البول 
والغائط والمنى والقىء٠.‏ رواه ابن عدى7(١2.‏ وحديث عائشة قد مضى فى أن النبى َو كان 

الوجه الثانى: أنه خارج يوجب طهارتى الخبث والحدث» فكان نحِسًا كالبول والحيض؛ 
وذلك لأن إيجاب نجاسة الطهارة دليل على/ أنه نجس . فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير 
منه. فإذا وجب الائقل فاللاخف أولى. لاسيما عند من يقول بوجوب الاستنجاء منه. فإن 
الاستنجاء إماطة وتنحية» فإذا وجب تنحيته فى مخرجه» ففى غير مخرجه أحق وأولى. 
)١(‏ ابن عدى فی الكامل فى ضعفاء الرجال ۰۹۸/۲ قال ابن حجر فى تلخيص الحبیر /١‏ ۳۲ء ۳۳: «وفيه ثابت بن 


حماد عن على بن زيد بن جدعان» وضعفه البزار وابن عدى فى الكامل» والدار قطنى والبيهقى والعقيلى وآبو 
نعيم فى المقدمة». 
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الوجه الثالث: أنه من جنس المذى فكان نجس كالمذى؛ وذاك لأن المذى يخرج عه 
مقدمات الشهوة» والمنى أصل المذى عند استكمالها وهو يجرى فى مجراه» ويخرج م 
مخرجهء فإذا نجس الفرع فلان ينجس الأصل أولى . 
مثل البول» والمذىء والودى؛ وذلك لان الحكم فى النجاسة منوط بالمخرج . 

ألا ترى أن الفضلات الخارجة من أعالى البدن ليست نجسة» وفى أسافله تكون نجة. 

الوجه الخامس: أنه مستحيل عن الدم؛ لأنه دم قصرته الشهوة؛ ولهذا يخرج عند الإكثفر 

/ الوجه السادس: أنه يجرى فى مجرى البول فيتنجس بملاقاة البول» فيكون كاللبن فى 
الظرف النجس» فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته. 

فنقول: الجواب ‏ وعلى الله قصد السبيل -: أما حديث عمار بن ياسرء فلا أصل له 
فى إسناده ثابت بن حمادء قال الدارقطنى: ضعيف جذاء وقال ابن عدى: له مناكير. 
وحديث عائشة مضى القول فيه. 

وأما الوجه الثانى فقولهم: يوجب طهارتى الخبث والحدث. أما الخبث فممنوع» بر 
من الفرج ١‏ فهذا كله طهارة وجبت لخارج. وإن لم يكن المقصود بها إماطته وتنجيه. با 
طهارة الخبث وصف ممنوع فى الفرع. فليس غسله عن الفرج للخبث» وليست الطهارات 
منحصرة فى ذلك كغسل اليد عند القيام من نوم الليل» وغسل الميت» والأغسال المستحبة. 
وغسل الأنثيين وغير ذلك _ فهذه الطهارة إن قيل بوجوبها فهى من القسم الثالث» قييطر 
قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع . 

/ وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق. لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة فى 
الشهوة» ومن مس الفرجء ومن لحوم الإبلء ومن الردة» وغسل الميت» وقد كانت تهجب 


كردن 


فى صدر الإسلام من كل ما غيرته النار» وكل هذه الأسباب غير نجسة. 

وأما الكبرى: فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ولا نجاسة» وتجب بالولادة التى لا دم 
معها ‏ على رأى مختار ‏ والولد طاهر. وتجب بالموت ولا يقال هو نجس . وجب بالإسلام - 
عند طائفة . 1 

فقولهم: إنما أوجب طهارة الحدث» أو أوجب الاغتسال نجس منتقض بهذه الصور 
الكثيرة» فبطل طردهء فإن ضموا إلى العلة كونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضاً قادحا. 

ثم يقال: قولكم خارج وصف طردى فلا يجوز الاحتراز به. ثم إن عكسه - أيضاً - 
باطل» والوصف عديم التأثير» فإن ما لا يوجب طهارة الحدث منه شىء كثير نجس : كالدم 
الذى لم يسلء واليسير من القىء. 

وأيضاء فسيأتى الفرق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فهذه أوجه ثلاثة أو أربعة. 

وأما قولهم: التطهير منه أبعد من تطهيره» فجمع ما بين متفاوتين/ متباينين» فإن الطهارة 
منه طهارة عن حدث. وتطهيره إزالة خبث. وهما جنسان مختلفان فى الحقيقة والاسياب 
والاحكام من وجوه كثيرة؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك . 

وهذه من باب فعل المأمور بهء وتلك من باب اجتناب المنهى عنه وهذه مخصوصة بالماء 
أو التراب» وقد تزال تلك بغير الماء فى مواضع بالاتفاق. وفى مواضع على رآى» وهذه 
يتعدى حكمها محل سبيها إلى جميع البدنء وتلك يختص حكمها بمحلها. وهذه تجب فى 
غير محل السيب أو فيه وفى غيره» وتلك تجب فى محل السبب فقط» وهذه حسية وتلك 
عقلية» وهذه جارية فى أكثر أمورها على سنن مقايس البحاثين» وتلك مستصعبة على سبر 
القياس»ء وهذه واجبة بالاتفاق» وفى وجوب الأخرى خلاف معلوم. وهذه لها بدل» وفى 
بدل تلك فى البدن خاصة خلاف ظاهر. 

وبالجملة. فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج؛ لآن هذه 
عادةء وتلك عبادة مع اختلاف الحقيقتين . 

وأما الوجه الثالث: وهو إلحاقه بالمذى فقد منع الحكم فى الأصل على قول بطهارة 
المذى. والأكثرون سلموهء وفرقوا بافتراق الحقيقتين: فإن هذا يخلق منه الولد الذى هو 
أصل الإنسانء وذلك بخلافه. آلا / ترى أن عدم الإمناء عيب يبنى عليه أحكام كثيرة؟ 
منشؤها على أنه نقص» وكثرة الإمذاء ربا كانت مرضاء وهو فضلة محضةء لا منفعة فيه 
كالبول» وإن اشتركا فى انبعائهما عن شهوة النكاح» فليس الموجب لطهارة المنى أنه عن 
شهوة الباءة فقط؛ بل شىء آخر. وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 
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وأما كونه فرعا فليس كذلك بل هو بمنزلة الجنين الناقص : كالإنسان إذا أسقطته المرأة 
قبل كمال خلقهء فإنه ‏ وإن كان مبدأ خلق الإنسان ‏ فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا م 
قل» ولو كان فرعا؛ فإن النجاسة استخباث وليس استخياث الفرع بالموجب خبث أصله: 
كالفضول الخارجة من الإنسان. 

وأما الوجه الرابع: فقياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراكهن فى المخرج منقوض 
بالفم» فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين» والقىء النجس . وكذلك الدبر مخرج الريح 
الطاهرء والغائط النجس. وكذلك الأنف مخرج المخاط الطاهرء والدم النجس. 

/ قلنا: النخامة المعدية ‏ إذا قيل بنجاستها ‏ معتادة» وكذلك الريح . 

وأيضاء فإنا نقول: لم قلتم أن الاعتبار بالمخرج؟ ولم لا يقال الاعتبار بالمعدد 
والمستحال؟ فما خلق فى أعلى البدن فطاهرء وما خلق فى أسفله فنجس» والمنى يخرج من 
بين الصلب والترائب» بخلاف البول والودى؟ وهذا أشد اطراداً؛ لأن القىء والنخامة 
المنجسة خارجان من الفم» لكن لا استحالا فى المعدة كانا نجسين. وأيضاء فسوف نفرق - 
إن شاء الله تعالى . 

وأما الوجه الخامس: فقولهم: مستحيل عن الدم» والاستحالة لا تطهر : عنه عذدة أجوبة 
مستنيرة قاطعة. 

أحدها: أنه منقوض بالآدمى وبمضختهء فإنهما مستحيلان عنه» وبعده عن العلقة» وهی 
دم ولم يقل أحد بنجاسته» وكذلك سائر البهائم المأكولة . 

وثانيها: آنا لا نسلم أن الدم قبل ظهوره وبروزه يكون نجساء فلابد من الدليل على 
تنجيسه» ولا يغنى القياس عليه إذا ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ لأنا نقول الدليل على طهارته 
وجوه: 

/ أحدها: أن النجس هو المستقذر المستخبث» وهذا الوصف لا يثبت لهذه الاجناس إلا 
بعد مفارقتها مواضع خلقهاء فوصفها بالنجاسة فيها وصف با لا تتصف به. 

وثانيها: أن خاصة النجس وجوب مجانبته فى الصلاة» وهذا مفقود فيها فى البدن من 
الدماء وغيرها. ألا ترى أن من صلى حاملة وعاء مسدوداً قد أوعى دما لم نصح صلاته. 
فلئن قلت : عفى عنه لمشقة الاحتراز. قلت: بل جعل طاهراً لمشقة الاحتراز» فما المانع 
منهء والرسول َة يعلل طهارة الهرة بمشقة الاحترار» حيث يقول: «إنها ليست بنجسة إنه 
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من الطوافين عليكم والطوافات» 

بل أقول: قد رأينا جنس المشقة فى الاحتراز مؤثراً فى جنس التخفيف. فإن كان 
لاحتراز من جميع الجنس مشقاً عفى عن جميعه» فحكم بالطهارة. وإن كان من بعضه 
عن لد المشقء وهنا يشق الاحتراز من جميع ما فى داخل الأبدان» فيحكم لنوعه 
-نطهارة كالهر وما دونهاء وهذا وجه ثالث. 

الوجه الرابع: أن الدماء المستخبثة فى الأبدان وغيرها هى أحد أركان الحيوان التى لا تقوم 
حياته إلا بها حتى سميت نفسأء فالحكم/ بأن الله يجعل أحد أركان عباده من الناس 
والدواب نوعا نجسا فى غاية البعد. 

الوجه الخامس: أن الأصل الطهارةء فلا تثبت النجاسة إلا بدليل وليس فى هذه الدماء 
لمتخبثة شىء من أدلة النجاسة» وخصائصها. 

الوجه السادس: أنا قد رأينا الأعيان تفترق حالها: بين ما إذا كانت فى موضع عملها 
ومنفعتهاء وبين ما إذا فارقت ذلك . فالماء المستعمل ما دام جاريا فى أعضاء المتطهرء فهو 
طهور. فإذا انفصل» تغيرت حاله. والماء فى المحل النجس ما دام عليه» فعمله باق 
وتطهيره» ولا يكون ذلك إلا لأنه طاهر مطهرء فإذا فارق محل عملهء فهو إما نجس أو غير 
مطهر. وهذا مع تغير الأمواه فى موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات» فإذا كانت 
المخالطة التى هى أشد أسباب التغيير لا تؤثر فى محل عملنا وانتفاعناء فما ظنك باللجسم 
المفرد فى محل عمله بخلق الله وتدبيره» فافهم هذا فإنه لباب الفقه. 

الوجه الثالث: عن أصل الدليل: آنا لو سلمنا أن الدم نجس» فإنه قد استحال وتبدل. 
وقولهم: الاستحالة لا تطهر. 

قلنا: من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة للوإجماع؟!/ فإن المسلمين أجمعوا 
أن الخمر إذا بدأ الله بإفسادها وتحويلها خلا طهرت» وكذلك تحويل الدواب والشجر» بل 
أقول: الاستقراء دلنا أن كل ما بدأ لله بتحويله وتبديله من جنس إلى جنس مثل جعل الخمر 
خلاء والدم منيّاء والعلقة مضغةء ولحم الجلالة الخبيث طيباًء وكذلك بيضها ولبنها والزرع 
السقى بالنجس إذا سقى بالماء ا > وغير ذلك ٠١‏ فإنه يزول حكم التنجيس ٠‏ ويزول 
حقيقة النجس - واسمه التابع للحقيقة - وهذا ضرورى لا يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع 
الاجسام المخلوقة فى الأرضء فإن الله يحولها من حال إلى حال» ويبدلها خلقاً بعد خلقء 
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ولا التفات إلى موادها وعتاصرها. 


وأما ما استحال بسبب كسب الإنسان» كإحراق الروث حتى يصير رمادآء ووضع الخنزير 
فى الملاحة حتى يصير ملحا ففيه خلاف مشهور. وللقول بالتطهير اتجاه وظهورء وما 
من القسم الأول . ولل الحمد. 

الدليل الخامس: أن المنى مخالف لجميع ما يخرج من الذكر فى خلقهء فإنه غليظ وتلك 
رقيقة. وفى لونه فإنه أبيض شديد البياض. وفى ريحه فإنه طيب كرائحه الطلع. 
وتلك خبيثة . ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين. والإنسان المكرء ‏ 
فكيف يكون أصله نجسأ؟ !ولهذا قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته»/ لرجر 
قال له: ما بالك وبال هذا؟ ‏ قال: أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبى إلا أن يكو 
غ 

ثم ليس شأنه شأن الفضولء بل شأن ما هو غذاء ومادة فى الأبدان؛ إذ هو قو- 
النسلء فهو بالأصول أشبه منه بالفضل . 

الدليل السادس - وفيه أجوبة -: أحدها: لا نسلم أنه يجرى فى مجرى البول» کے 
قيل : إن بينهما جلدة رقيقة قَهُ > وإن البول إغا يخرج رشحاً وهذا مشهور. . وبالحملةء قلات 
من بيان اتصالهماء وليس ذلك معلوما إلا فى ثقب الذكرء وهو طاهر أو معفو ع 
نجاسته . 

الوجه الثانى: أنه لو جرى فى مجراه فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس . كما مر تقرعرء 
فى الدم» وهو فى الدم أبين منه فى البول؛ لأن ذلك ركن وبعض » وهذا فضل . 

الوجه الثالث: أنه لو كان نجساء فلا نسلم أن المماسة فى باطن الحيوان موجبة للتنجيس 
كما قد قيل في الاستحالة» وهو فى المماسة أبين. يؤيد هذا قوله تعالى: ظ من بين فرث رده 
ينا خالصا سائغا للشاربين» [النحل: ١٦]ء‏ ولو كانت المماسة فى الباطن للفرث مثلاً موجة 
للنجاسةء لنجس اللبن. 

/ فإن قيل: فلعل بينهما حاجزاً. 

قيل: الاصل عدمه» على أن ذكره هذا فى معرض بیان ذكر الاقتدار بإخراج طيب مر 
بين خبيئين فى الاغتذاء» ولا يتم إلا مع عدم الحاجز. وإلا فهو مع الحاجز ظاهر فى كما 
خلقه ‏ سبحانه . 

وكذلك قوله: ظ خَالصا » والخلوص لابد أن يكون مع قيام الموجب للشوب. وبالجملة. 
فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شىء بخروج المنى من مخرج البولء وقد سلك هد 


ل 


نك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهراً؛ لانه كان طاهراًء وإنما حدث غهاسة الوعاء فقال: 
سلاقاة فى الباطن غير ظاهر. 

ومن نجس هذا فرق بينه وبين المنى» بأن المنى ينفصل عن النجس فى الباطن - أيضاً - 
خلاف اللبن فإنه لا يمكن فصله من اليتة إلا بعد إبراز الضرع» وحينئذ يصير فى حد 
ما يلحقه النجاسة. والله يقول الحق وهو يهدى السبيلء والحمد لله وسلام على عباده 
حون سيطف د وها الا جف ي هذا اله ول رق رلا قرع زلا له الملل 


لعظيم . 
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وأما المنى» فالصحيح أنه طاهر» كما هو مذهب الشافعى وأحمد فى المشهور عنه . 

وقد قيل: إنه نجس يجزئ فركه - كقول أبى حنيفة وأحمد فى رواية أخرى - وهل يعفى 
عن يسيره كالدمء أو لا يعفى عنه كالبول؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. 

وقيل: إنه يجب غسله ‏ كقول مالك والاول هو الصواب. فإنه من المعلوم أن 
الصحابة كانوا يحتلمون على عهد النبى َء وأن المنى يصيب بدن أحدهم وثيابه. وهذا ى 
تعم به البلوى. فلو كان ذلك نجسا لكان يجب على النبى مي أمرهم بإزالة ذلك من 
أبدانهم وثيايهم» كما أمرهم بالاستنجاء» وكما أمر الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبهاء 
بل إصابة الناس المنى أعظم بكثير من/ إصابة دم الحيض لثوب الحيض . 

ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن النبى ية أمر أحداً من الصحابة بغسل المنى من بدنه 
ولا ثوبه» فعلم يقينآ أن هذا لم يكن واجبا عليهم» وهذا قاطع لمن تدبره. 

وأما كون عائشة ‏ رضى الله عنها - كانت تغسله تارة من ثوب النبى كي وتفركه تارة. 
غير واحد من الصحابة ‏ كسعد بن أبى وقاص »۰ وابن عباس وغيرهما : إنما هو بمنزلة المخاط 
والبصاق أمطه عنك ولو بإذخرة . وسواء کان الرجل مستنجيا أو مستجمر فإن منيه طاهر. 

ومن قال من أصحاب الشافعى وأحمد: إن منى المستجمر نجسء للاقاته رأس الذكر. 
فقوله ضعيف. فإن الصحابة كان عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجى بالماء منهم إلا قليل 
جدا بل كان كثير منهم کانوا لا يعرفون اللاستنجاء» بل أتكروهء ومع هذا فلم يأمر النبى 

/ والاستجمار بالأحجار: هل هو مطهر أو مخفف؟ فيه قولان معروفان. فإن قيل إنه 
مطهرء فلا كلام. وإن قيل إنه مخفف . وأنه يعفى عن أثره للحاجة» فإنه يعفى عنه فى 
محله» وفيما يشق الاحتراز عنه» والمنى يشق الاحتراز منهء فألحق بالمخرج . 
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فأجاب: 


الصحيح أن المنى طاهر ‏ كما هو مذهب الشافعى» وأحمد فى المشهور عنه ‏ وأما كون 
عائشة تغسله تارة من ثوب رسول الله ميه وتفركه تارة» فهذا لا يقتضى تنجيسه» فإن الثوب 
يغسل من المخاط والبصاق والوسخ., وهذا قاله غير واحد من الصحابة ‏ كسعد بن أبى 
وقاص» وابن عباس» وغيرهما -: إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة. 
وسواء كان الرجل مستنجياء أو مستجمراء فإن منيه طاهر. 

ومن قال : إن منى المستجمر نجس للاقاته رأس الذكرء فقوله ضعيف. فإن الصحابة كان 
عامتهم يستجمرون» ولم يكن يستنجى بالماء منهم إلا القليل جداًء بل الكثير منهم لا يعرف 
الاستنجاء» بل أنكروه ‏ والحق ما هم عليه ومع هذا فلم يأمر النبى يَكلِهِ/م أحداً منهم بغسل 
المنى» ولا فركه. 

والاستجمار بالحجارة. هل هو مخفف أو مطهر؟ فيه قولان معروفان» فإن قيل: هو 
مطهرء فلا كلام. وإن قيل هو مخفف» فإنه يعفى عن أثره للحاجة. ويعفى عنه فى محله» 
وفيما يشق الاحتراز عنه» فالحق بالمخرج. واللّه أعلم. 


عي - ا 5 
وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدرى ما هو: فهل يجب غسله 
ام لا؟ 


لا يجب غسله» بل ولا يستحب - على الصحيح . وكذلك لا يستحب السؤال عنه ‏ على 
صاحيه: يا صاحب الميزاب» ماؤك طاهر. أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب اليزاب لا تخبره 
فإن هذا ليس عليه. والله أعلم. 
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/ وسئل - رحمه الله -عن الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه؟ والأفران التى 
تسخن بالرّبل فما حكمها؟ 


الحمد للَّهء هذه المسائل مبنية على أصلين: 

أحدهما: السرقين النجس ونحوه فى الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك. فقال 
بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه يتضمن ملايسة النجامة 
ومباشرتها. وقال بعضهم إن ذلك مكروه غير محرم؛ لان إتلاف النجاسة لا يحرم» وإغ 
ذلك مظنة التلوث بها. ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس» فإنه استعمال له 
بالإتلاف . والمشهور عن أحمد وغيره من العلماء أن ذلك يجوز» وهو المأثور عن الصحايةء 
والقول الآخر عنه وعن غيره المنع؛ لأنه مظنة التلوث به» ولكراهة دخان النجاسة. 

والصحيح أنه لا يحرم شىء من ذلك. فإن الله تعالى - حرم الخبائتث من الدم والميتة 


8 ولم الخنزير وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى كَلَلِيه/ أنه قال: «إنما حرم من الميتة أكلها»7 3" . 


ثم أنه حرم لبسها قبل الدباغ. وهذا وجه قوله فى حديث عبد الله بن عكيم: «كنت 
رخصت لكم فى جلود الميتةق» فإذا جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب ”7 فإن الرخصة المتقدمة كانت فى الانتفاع بالجلود بلا دباغ كما ذهب إليه طائفة من 
السلف. فرفع النهى عما أرخحص» فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط؛ ولهذا كاذ 
آخر الروايتين عن أحمد: أن الدباغ مطهر لجلود الميتة» لكن هل يقوم مقام الذكاة أو مقاء 
الحياةء فيطهر جلد المأكول أو جلد ما كان طاهراً فى الحياة دون ما سوى ذلك؟ على 
وجهين: أصحهما الأول . فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة لنهيه َة فى حديث عن جلود 
ا 

وأيضاء فإن استعمال الخمر فى إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المنازعون مع أن الأمر 
بمجانبة الخمر أعظمء فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعةء فإتلاف النجاسات با ليس فيه 
منفعة أولى. ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها فى النار أولى. 
)١(‏ البخارى فى الزكاة ( ۱٤۹۲‏ ) وملم فى الحيض ( 953 / .)1١١3 ٠١١٠٠١٠١‏ 


(۲) ابو داود فى اللباس ( 1١77‏ ) والترمذى فى اللباس ( 1۷۲۹ ) وقال : « حن © . 
(۳) ابو داود فى اللباس ( ٤1۱۳۲‏ ) والترمذى فى اللباس ( ۱۷۷١‏ ) .. 
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وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستهاء فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائزء إذا طهر 
سنه وثيابه عند الصلاة ونحوها. كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة» ولا يكره 
ذنك على أصح الروايتين عن أحمدء وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية: يكره ذلك» 
بل يستعمل الحجر» أو يجمع بينهما. والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل» وإن كان فيه 
مباشرتها . 

وفى استعمال جلود الميتة إذا لم يقل بطهارتها فى الیابسات روايتان: أصحهما جواز 
غلك . وإن قيل إنه يكرهء فالكراهة تزول بالحاجة. 

وأما قوله: هذا يفضى إلى التلوث بدخان النجاسةء فهذا مبنى على الأصل الثانى» 
وهو أن النجاسة فى الملاحة إذا صارت ملحا ونحو ذلك» فهل هى نجسة أم لا؟ على 
قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمدء نص عليهما فى الخنزير المشوى فى 
نتنورء هل تطهر النار ما لصق به أم يحتاج إلى غسل ما أصابه منه؟ على روايتين 
منصوصتين: 

أحدهما: هى نجة وهذا مذهب الشافعى» وأكثر أصحاب أحمد» وأحد قولى أصحاب 
مالك . وهؤلاء يقولون: لا يطهر من النجاسة بالاستحالة إلا الخمرة المنتقلة بنفسهاء والجلد 
لمدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة لا إزالة. 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة» وأحد قولى المالكية وغيرهم» أنها لا تبقى 
تجسة. وهذا هو الصواب. فإن هذه الأعيان لم يتناولها نص التحريم لا لفظاً ولا معنى» 
وليست فى معنى النصوص»/ بل هى أعيان طيبة فيتناولها نص التحليل» وهى أولى بذلك 
من الخمر المنقلبة بنفسهاء وما ذكروه من الفرق بأن الخمر نجست بالاستحالة فتطهر 
بالاستحالة باطل» فإن جميع النجاسات إنما نجست بالاستحالة كالدم فإنه مستحيل عن 
الغذاء الطاهرء وكذلك البول والعذرة» حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب 
ونحوهما من الطاهرات . 

ولا ينبغى أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة» فإن نفس النجس لم يطهر 
لكن استحال» وهذا الطاهر ليس هو ذلك النجس» وإن كان مستحيلا منهء والمادة واحدة» 
كما أن الماء ليس هو الزرع والهواء والحب وتراب المقبرة ليس هو الميت» والإنسان ليس هو 
لمنى . 

واللّه - تعالى - يخلق أجسام العالم بعضها من بعض» ويحيل بعضها إلى بعض» وهى 
تبدل مع الحقائق» ليس هذا هذا. فكيف يكون الرماد هو العظم الميت» واللحم والدم 
نفسه. بمعتى أنه يتناوله اسم العظم؟ وأما كونه هو هو باعتبار الأصل والمادةء فهذا لا يضرء 


To 


1/01۰ 


۲1/11 
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فإن التحريم يتبع الاسم والمعنى الذى هو الخبث» وكلاهما منتف. 

وعلى هذاء فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهرء وبخار الماء النجس الذى يجتمع فى 
السقف طاهرء وأمثال ذلك من المسائل. 

/ وإذا كان كذلك. فهذا الفخار طاهر؛ إذ ليس فيه من النجاسة شىء. وإن قيل: إنه 
خالطه من دخانها خرج على القولين» والصحيح أنه طاهر. 

وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكلام فيه» والنزاع فى الماء المسخن بالنجاسة فرته 
طاهرء لكن هل يكره على قولين: هما روايتان عن أحمد. 

أحداهما: لا يكرهء وهو قول أبى حنيفة» والشافعى. 

والثانى: يكره» وهو مذهب مالك. 

وللكراهة مأخذان: 

أحدهما: خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شىء من النجاسة» فيكره لاحتمال تنجسه. 
فعلى هذا إذا كان بين الموقد وبين النار حاجز حصين لم يكره» وهذه طريقة الشريف أبى 
جعفرء وابن عقيل» وغيرهما. 

والثانى: أن سبب الكراهة كون استعمال النجاسة مكروها وأن السخونة حصلت بقعر 
مكروه» وهذه طريقة القاضى أبى يعلى» ومثل هذا/ طبخ الطعام بالوقود النجس» فإن نضح 
الطعام كسخونة الماء» والكراهة فى طبخ الفخار بالوقود النجس تشبه تسخين الماء الذى ليس 
بينه وبين النار حاجز. والله أعلم. 


۳٤٦ 


عي - 

وسئل عن بول ما يؤكل لحمه: هل هو نجس؟ 

أما بول ما يؤكل لحم وروث ذلك فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس» وهو 
مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك» 
بل القول بنجاسة ذلك قول محدث لا سلف له من الصحابة. وقد بسطنا القول فى هذه 
المألة فى كتاب مفردء وبينا فيه بضعة عشر دليلا شرعياًء وأن ذلك ليس بنجس . 

والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل شرعى على نجاسته أصلاء فإن غاية ما اعتمدوا 
عليه قوله تَلِيْ:ْ «تنزهوا من البول» » وظنوا أن هذا عام فى جميع الأحوالء وليس كذلك» 
فإن اللام لتعريف العهد. والبول المعهود هو بول الآدمى, ودليله قوله: «تنزهوا من البول 
فإن عامة عذاب القبر منه2'"6 ومعلوم أن عامة عذاب/ القبر إنما هو من بول الآدمى نفسه 
الذى يصيبه كثيراًء لا من بول البهائم الذى لا يصيبه إلا نادراً. 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يَِيْدّ: أنه أمر العرنيين الذين كانوا حديثى عهد 
بالإسلام أن يلحقوا بإيل الصدقة. وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها7"), ولم يأمرهم مع 
ذلك بغسل ما يصيب أفواههم وأيديهم. ولا بغسل الأوعية التى فيها الأبوال» مع حدثان 
عهدهم بالإسلام» ولو كان بول الأنعام كيول الإنسان لكان بيان ذلك واجباء ولم يجر 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. لاسيما مع أنه قرنها بالألبان التى هى حلال طاهرةء مع أن 
نتداوى بالخبائث قد ثبت فيه النهى عن النبى ية من وجوه كثيرة . 

وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح أن النبى َي كان يصلى فى مرابض الغتم > وآنه أذن فى 
انصلاة فى مرابض الغنم من غير اشتراط حائل» ولو كانت أبعارها غجسة لكانت مرابضها 
كحشوش بنى آدم» وكان ينهى عن الصلاة فيها مطلقّاء أو لا يصلى فيها إلا مع الخائل 
انع فلما جاءت السنة بالرخصة فى ذلك. كان من سوى بين أبوال الآدميين وأبوال الغنم 
محالمًا للسنة . 

وأيضاء فقد طاف النبى ية بالبيت على بعيره»/ مع إمكان أن يبول البعير» وأيضاء 
فمازال المسلمون يدوسون حبوبهم بالبقر مع كثرة ما يقع فى الحب من البول وأخباث البقر. 
١‏ الحاكم فى مستدركه ١‏ / 184 وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاء » ووافقه 


الذهبى . 
:؟) البخارى فى الزكاة ( ١6٠١‏ ) وملم فى القسامة ( .)1١١ 09 / ٠١۷١‏ 
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وأيضاء فإن الأصل فى الاعيان الطهارة» فلا يجوز التنجيس إلا بدليل» ولا دليل على 
بير لم 


وسئل عن فران يحمى بالزبل ویخبز؟ 
الحمد للهء إذا كان الزبل طاهرا مثل زبل البقر والغنم والإبلء وزبل الخيل» فهذا لا 
وإن كان نجسا كزيل اليغال والحمرء وزبل سائر البهائم» فعند بعض العلماء: إن كان 
يابساء فقد يبس الفرن منهء ولم ينجس الخبزء وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع. 
ولم ينجس الباقى . والله أعلم . 


۳A 


ر 2 
/ وسئل عن الكلب هل هو طاهرء أم نجس؟ وما قول العلماء فيه؟ 


قأجاب: 

أما الكلب» فللعلماء فيه ثلاثة أقوال معروفة: 

أحدها: أنه نجس كله حتى شعرهء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

والثانى: أنه طاهر حتى ريقه» كقول مالك فى المشهور عنه. 

والثالث: أن ريقه نجس» وأن شعره طاهرء وهذا مذهب أبى .حنيفة المشهور عنه» وهذه 
هى الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه» وهو الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح 
لأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره» لم ينجس بذلك. وإذا ولغ فی الماء 
ريق» وإذا ولغ فى اللبن ونحوه» فمن العلماء من يقول: يؤكل ذلك الطعام كقول مالك 
وعيره . ومنهم من يقول: يراق» كمذهب أبى حنيقة والشافعى وأحمد . فأما إن كان اللبن 
كثيراء فالصحيح أنه لا ينجس. وله فى الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات : 

إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير» وهو اختيار أبى بكر عبد العزيز. 

والثانية: أن جميعها نجسء كقول الشافعى . 

/ والثالثة : أن شعر الميتة إن كانت طاهرة فى الحياة كان طاهرًا كالشاة والفأرة» وشعر ما 
هو نجس فى حال الحياة نجس : كالكلب والختزير» وهذه هى المنصوصة عند أكثر أصحابه . 

والقول الراجح :هو طهارة الشعور كلها: شعر الكلب والخنزير وغيرهماء بخلاف الريق . 
وعلى هذاء فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسانء فلا شىء عليهء كما هو 
مذهب جمهور الفقهاء: كأبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وذلك لان 
الاأصل فى الاعيان الطهارةء فلا يجوز تنجيس شىء ولا تحريمه إلا بدليل. كما قال تعالى: 
( وقد فصل كم مَا حرم علَيكم إلا ما اضطررتم إِلَيّْهِ 4 [الأنعام: 114]: وقال تعالى: وما 
كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتئ يبين لهم ما يتقون 4 [التوبة: 6١١]ء‏ وقال النبى لل 
فحرم من أجل مساله» . وفى السئن عن سلمان الفارسى مرفوعا - ومنهم من يجعله 
)١(‏ البخارى فى الاعتصام ( ۷۲۸۹ ) ومسلم فى الفضائل ( ۲۳٣۸‏ / ۱۳۲ . 98# ) . 


۳4۹ 


لواف 
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ل 


موقوفًا ‏ أنه قال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابهء وما سكت 
عنه فهو ما عفا عنه»' . 

وإذا كان كذلك. فالنبى بيه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغه 
سبعاء أولاهن بالتراب"» وفى الحديث الآخر: «إذا ولغ الكلب296. فأحاديثه كلها لير 
فيها إلا ذكر الولوغء لم يذكر سائر الأجزاءء فتنجيسها إنما هو بالقياس . 

/ فإذا قيل: إن البول أعظم من الريقء كان هذا متوجها. 

وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن؛ لأن الريق متحلل من باطن الكلب» بخلاف الشع . 
فإنه نابت على ظهره. 

والفقهاء كلهم يفرقون بين هذاء وهذا. فإن جمهورهم يقولون: إن شعر الميتة طاه ‏ 
بخلاف ريقها. والشافعى وأكثرهم يقولون: إن الزرع النابت فى الارض النجسة طاهر۔ 
فغاية شعر الكلب أن يكون نابتا فى منبت نجس» كالزرع النابت فى الأرض النجسة» فيد 
كان الزرع طاهراً فالشعر أولى بالطهارة؛ لأن الزرع فيه رطوبة ولين يظهر فيه أثر النجاسة. 
بخلاف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك. فمن قال من أصح 
أحمد كابن عقيل وغيره: إن الزرع طاهر فالشعر أولى» ومن قال: إن الزرع نجس 
الفرق بينهما ما ذكرء فإن الزرع يلحق بالجلالة التى تأكل النجاسة» وهذا ‏ أيضا ‏ حجة فو 
المسالةء فإن الجلالة التى تأكل النجاسةء قد نهى النبى هله عن لينها فإذا حبست حر 
تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين؛ لانها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة فى لبنها وبصي 
وعرقهاء فيظهر نتن النجاسة وخبثهاء فإذا زال ذلك عادت طاهرةء فإن الحكم إذا ثبت عه 
زال بزوالها. والشعر لا يظهر فيه شىء من آثار النجاسة أصلاء فلم يكن لتنجيسه معنى . 

/ وهذا يتبين بالكلام فى شعور الميتة كما سنذكره ‏ إن شاء اللّه تعالى. 

وکل حيوان قيل بنجاسته» فالكلام فى شعره وريشه كالكلام فى شعر الكلب. ف 
قيل: بنجاسة كل ذى ناب من السباع ٠‏ وكل ذى مخلب من الطير إلا الهرة» وما دونه فو 
الخلقة. كما هو فذهب كثير من العلماء ‏ علماء أهل العراق ‏ وهو أشهر الروايتين ع_ 
أحمد فإن الكلام فى ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل هو نجس؟ على روايتين عر 
أحمد: 

إحداهما : أنه طاهرء وهو مذهب الجمهور كأبى حنيفة والشافعى ومالك . 
)١(‏ الترمذى فى اللباس ( ۱۷۲١‏ ) وابن ماجه فى الأطعمة ( ۳۳١۷(‏ ) . 
(۲) ملم فى الطهارة ( ۲۷۹ / )9١‏ . 


[فرف البخارى فى الوضوء ( ١۷۲‏ ) ومسلم فى الطهارة ( ۲۷۹ / 46 ) واللفظ للم 5 


To. 


والرواية الثانية: أنه نجس » كما هو اختيار كثير من متأخرى أصحاب أحمد» والقول 
عهارة ذلك هو الصواب كما تقدم. 

وأيضآ ٤‏ فالنبى باو رخص فى اقتناء كلب الصيدء والماشية» والحرث» ولابد لمن اقتناه 
يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك» فالقول بنجاسة 
تعورها / والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة. 

وأيضاء فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله فى أظهر قولى الملماء» وهو 
.حدى الروايتين عن أحمد؛ لان النبى ية لم يأمر أحداً بغسل ذلك» فقد عفى عن لعاب 
لكلب فى موضع الحاجة» وأمر بغسله فى غير موضع الحاجةء فدل على أن الشارع راعى 
مصلحة الخلق» وحاجتهم . واللّه أعلم . 

ذل بي اسم 


وسئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شىء فهل يجب تسبيعه ؟ 


قأجاب : 

مذهب الشافعى وأحمد ‏ رضى اللّه عنهما ‏ يجب تسبيعه» ومذهب أبى حنيفة ومالك - 
رضى الله عنهما ‏ لا يجب تسبيعه. واللّه أعلم. 

و م 

وسئل عن سؤر البغل والحمار : هل هو طاهر؟ 

أما سؤر البغل والحمار فأكثر العلماء يجوزون التوضؤ به. كمالك والشافعى» وأحمد 

/ والرواية الأخرى عنه مشكوك فيه. كقول أبى حنيفة» فيتوضأ به ويتيمم . 

والثالثة : أنه نجس ؛ لأنه متولد من باطن حيوان نجس ء فيكون جا كلعاب الكلب؛ لكن 
ننبى ية قال فى الهرة: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات2''”6 فعلل طهارة سؤرها 
كونها من الطوافين علينا والطوافات » وهذا يقتضى أن الحاجة مقتضية للطهارة» وهذا من 
سؤر الكلب. فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره. 


. ۳۳۹ سبق تخريجه ص‎ )١( 
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والمرخص يقول: إن الكلب أباحه للحاجةء ولهذا حرم ثمنهء بخلاف البغل والجحم. ‏ 
فإن بيعهما جائز باتفاق المسلمين. والمسألة مبنية على أسآر السباع» وما لا يؤكل لحمه. 


بي سم ۴ 
وسئل عن طين جبل بزبل حمار» وطين به سطح فوقع عليه قطر فتعلق به: ما حكمه” 
11 الحمد للّهء إن كان يسيراً عفى عنه» فى أحد قولى العلماء./ وهو إحدى الروايات عر 
أحمدء لاسيما إذا كان الزبل قد خلط بالطين الذى طين به السطح» فقد يكون قد استحا . 
وإن لم يستحل» فالذى تعلق بالقطر شىء يسير. 
ل بي سمه 
وسئل عما إذا بال الفأر فى الفراش» هل يصلى فيه ؟ 


د بير سمه 
وسئل عن ريش القنفذ. هل هو نجس؟ 


الحمد لله > هو طاهرء. وإن وجد بعد موته عند جمهور العلماءء وهو مذهب مالت 
وأبى حنيفة » وأحمد فى ظاهر مذهيه . 


وسئل شيخ الرسلام عما يروى عن النبى يي أنه قال: الحيض للجارية البكر ثلالة 


يام و لياليهن» وأكثره خمسة عشر: هل هو صحيح؟ وما تأويله على مذهب الشافعى 
وأحمد؟ 


أما نقل هذا الخبر عن النبى - يكبي - فهو باطل» بل هو كذب موضوع » باتفاق علماء 
خديث. ولكن هو مشهور عن أبى الخلد عن أنس» وقد تكلم فى أبى الخلد. 

وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشرء كما يقوله: الشافعى وأحمدء ويقولون: 
حله يوم» كما يقوله الشافعى وأحمد. أو لا حد له كما يقوله مالك. فهم يقولون: لم 
يبت عن النبى هة ولا عن أصحابه فى هذا شىء» والمرجع فى ذلك إلى العادة» كما 


قلنا. والله أعلم . 
و 
/ وسئل عن جماع الحائض هل يجوز أم لا ؟ 
وطء الحائض لا يجوز باتفاق الائمة» كما حرم الله ذلك ورسوله يديد فإن وطئها وكانت 


حائضاً » ففى الكفارة عليه نزاع مشهورء وفى غسلها من الجنابة دون الحيض نزاع بين 
العلماء» ووطء النفساء کا الحائض حرام باتماق الأئمة. 


لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق الإزار. وسواء استمتع تم منها بقمه أو بيده 
أو برجلهء فلو وطئها فى بطنها واستمنی جاز. ولو است ستمتع بفخذيها ففى جوازه نزاع بين 
العلماء. واللّه أعلم. 
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وي 

وسئل عن المرأة تطهر من الحيض» ولم تجد ماء تغتسل به. هل لزوجها أن يطأها قبل 
غسلها من غير شرط؟ 

أما المرأة الحائض إذا انقطع دمهاء فلا يطؤها زوجها حتى/ تغتسل . إذا كانت قادرة على 

وهذا معنى ما يروى عن الصحابة حيث روى عن بضعة عشر من الصحابة ‏ منهه 
الخلفاء ‏ أنهم قالوا: فى المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . 

والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى: ظ ولا" تقربوهن حع يطهرن فإِذًا تطهرن فأتوهن 
من حَيث أمركم الله 4 [ البقرة:۲۲۲]ء قال مجاهد: حتى يطهرن» يعنى ينقطم الدم» فيد 
تطهرن اغتسلن بالماء» وهو كما قال مجاهد. وإنما ذكر اللّه غايتين على قراءة الجمهور؛ لاد 
قوله: فإ حتئ يطهرن 4 غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ونا 
غيره» فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزاً بشرط الاغتسال. 
لا يبقى محرما على الاطلاقء فلهذا قال: ظ فَإذَا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . 

وهذا كقوله : < فإن طَلْقَها فلا تحل له من بعد حَئ تنکح زوجا غيره 4 [البقرة: 1717١‏ 
التحريم» لكن صارت فى عصمة الثانى» فحرمت لأجل حقهء لا لأجل الطلاق الثلاث. 
فإذا طلقها جاز للأول أن يتزوجها. 

/ وقد قال بعض أهل الظاهر : المراد بقوله: «فإذا تطهرن» أى: غسلن فروجهنء وليسر 

بشىء؛ لان الله قد قال: وإن كنسم جنبا فَاطْهروا 4 [المائدة: 1ه فالتطهر فى كتاب الله 
هو الاغتسال» وأما قوله: $ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [البقرة: ۲۲۲]» قهب 
يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجى» لكن التطهر المقرون با لحيض كالتطهر المقرود 


)١(‏ فى المطبوعة: «فلا»» والصواب ما أثبتناء. 


وأبو حنيفة ‏ رحمه اللّه - يقول: إذا اغتسلت » أو مضى عليها وقت صلاة» أو انقطع 
لدم لعشرة أيام حلت › بيناء على أنه محكوم بطهارتها فى هذه الأحوال. وقول الجمهور هو 
نصواب. كما تقدم واللّه أعلم . 


وسئل - رحمه الله عن إتيان الحائض قبل الغسل؟ وما معنى قول أبى حنيفة: فإن 
انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام 


أما مذهب الفقهاء كمالك والشافعى وأحمد فإنه لا يجوز/ وطؤها حتى تغتسل. كما قال 
تعالى : ولا تقربوهن حٌى يَطْهرَنَ فإذا تطهّرن فأنوهن من حَيْث أَمَركُم الله 4 [البقرة: ۲۲۲]ء 
وأما أبو حنيفة فيجوز وطأها إذا انقطع لأكثر الحيض» أو مر عليها وقت الصلاة فاغتسلت» 
وقول الجمهور هو الذى يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. 

ومكل عن ادن اتن ماتا فى التضفن: 

أحدهما عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن فاطمة بنت أبى حبيش سألت النبى 246 
فقالت: إنى أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «إن ذلك عرق» ولكن دعى الصلاة 
قدر الأيام التى كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلى وصلى» وفى رواية: «وليست بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فاتر كى الصلاة» ET‏ 

والحديث الثانى عن عائشة ‏ أيضاً ‏ رضى الله عنها ‏ : أن أم حبيبة استحيضت سبع 
سنين» فسألت رسول الله ية عن ذلك فأمرها أن تغتسل لكل صلاة”'' . فهل كانت تغتسل 
الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ؟ ومع هذا / فهل كانت ناسية لأيام 
الحيض؟ أم كانت مبتدأة ؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر ؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا 
ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا 

من احرج العظيم» وقد قال الله تعالى : لإ وما جعل عليكم في الدين من حرج » [الحج : 08 ]. 


. ) ٦١ /7## ( البخارى فى الوضوء ( ۲۲۸ ) وملم فى الحيض‎ )١( 
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وهل فى ذلك نزاع بين الأئمة؟ 

ليس أحد الحديثئين ناسخاً للآخرهء ولا منافاة بينهما. 

فإن الحديث الأول: فيمن كانت لها عادة تعلم قدرهاء فإذا استحيضت قعدت قدر 
العادة» ولهذا قال : «فدعى الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها»”'' وقال: «إذا أقبلت 
الحيضة فدعى الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى» وبهذا الحديث أخد 
جمهور العلماء فى المستحاضة المعتادة . أنها ترجع إلى عادتهاء وهو مذهب أبى حيقة 
والشافعى والإمام أحمد. 


لكنهم متنازعون لو كانت مميزة تيز الدم الأسود من الأحمر: فهل تقدم التمييز على 
العادةء أم العادة على التمبيز؟ 

فمنهم من يقدم التمييز على العادة . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. 

والثانى: فى أنها تقدم العادة» وهو ظاهر الحديث » وهو مذهب/ أبى حنيفة وأحمد فى 
أظهر الروايتين عنه» بل أبو حنيفة لم يعتبر التمييز كما أن مالكا لم يعتبر العادة» لكن 

وأما الحديث الثانى: فليس فيه أن النبى لادء أمرها أن تغتسل لكل صلاةء ولكن أمره 
بالغسل مطلقاء فكانت هى تغتسل لكل صلاةء والغسل لكل صلاة مستحب» ليس بواجب 
عند الائمة الأربعةء وغيرهمء إذا قعدت أياماً معلومة هى أيام الحيض ثم اغتسلت» كم 
تغتسل من انقطع حيضها ثم صلت وصامت فى هذه الاستحاضة» بل الواجب عليها أن 
تتوضا عند كل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهورء كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. 
وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء ولا غسل» فإن دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده 
لا هو ولا غيره من النادرات» وقد احتج الأكثرون با فى الترمذى وغيره أن النبى كيد أمر 
المستحاضة أن تتوضا لكل صلاة" . 

وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة» وإن كان ذلك قد ظنه بعض الناس» فإنها كانت 
عجوزاً كبيرة» وإنما حملوا أمرها على أنها كانت ناسية لعادتهاء وفى الستن: «أنها أمرت أن 
تحيض ستا أو سبعآ» “ كما جاء ذلك فى حديث سلمة بنت سهل ٠‏ وبهذا احتج الإماء 
)7-١(‏ سيق تخريجها ص ۴٣١‏ . 
)٤(‏ أبو داود فى الطهارة ( ۲۸۷ ) والترمذى فى الطهارة ( ١74‏ ) وقال: « حسن صحيح © . 

كهم 


أحمد وغيره على أن المستحاضة المتحيرة تجلس ستاً أو سبع وهو غالب الحيض . 

وفى المستحاضة عن النبى َيه ثلاث سنن: سنة فى العادة لم تقدم» وسنة فى المميزة 
وهو قوله: «دم الحيض أسود يعرف“ وسنة فى غالب الحيض» وهو قوله: «تحيضى ستا 
"و سبع ثم اغتسلى» وصلى ثلا وعشرين» أو أربعاً وعشرينء كما تحيض النساءء 
ويطهرن ليقات حيضهن وطهرهن؟ . 

والعلماء لهم فى الاستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة» 
فلابد من فاصل يفصل هذا من هذا. 

إما العادة: فإن العادة أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. 

وإما التمييز؛ لأنه الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضاً من الأحمر. 

وأما اعتيار غالب عادة النساء؛ لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم/ الأغلب» فهذه العلامات 
الثلاث تدل عليها السنة والاعتبارء ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض» ومنهم 
من يجلسها الأكثر؛ لأنه أصل دم الصحة . ومنهم من يلحقها بعادة نسائها. 

وهل هذا حكم الناسية؛ أو حكم المبتدأة والناسية جميعاً فيه نزاع؟ وأصوب الاقوال 
اعتبار العلامات التى جاءت بها السنةء وإلغاء ما سوى ذلك . 

وأما المتحيرة فتجلس غالب الحيض» كما جاءت به السنة» ومن لم يجعل لها دما 
محكوماً بأنه حيض» بل أمرها بالاحتياط مطلقاء فقد كلفها أمراً عظيماً لا تأتى 'الشريعة 
عثله» وفى تبغيض عبادة الله إلى أهل دين الله ¢ وقد رفع الله احرج عن المسلمين» وهو 
من أضعف الأقوال جداً. 

دم مقطوع بأنه حيض. كالدم المعتاد الذى لا استحاضة معه. 

ودم مقطوع بأنه استحاضة » كدم الصغيرة . 

ودم يحتمل الأمرين» لكن الأظهر أنه حيض. وهو دم المعتادة/ والمميزة ونحوهما من 
المستحاضات» الذى يحكم بأنه حيض. 

ودم يحتمل الأمرين» والأظهر أنه دم فاد. وهو الدم الذى يحكم بأنه استحاضة من 
دماء هؤلاء. 


. ) ۲٠١ ( والتسائى فى الطهارة‎ ) ۲۸١ ( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
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ودم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد الأمرين» فهذا يقول به طائفة من أصحاب الشافعى 
وأحمد وغيرهماء فيوجبون على من أصابها أن تصوم وتصلى ثم تقضى الصوم. والصوم 
أن هذا القول باطل لوجوه: 

أحدها: أن الله تعالى يقول : وما کان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى ين لهم - 
يتقون 4 [التوبة: »]١١6‏ فالله تعالى قد بين للمسلمين فى المستحاضة وغيرها ما تتقيه م 
الصلاة والصيام فى زمن الحيض. فكيف يقال: إن الشريعة فيها شك مستمر يحكه > 
الرسول وأمته؟! نعم» قد يكون شك خاص ببعض الناس . كالذى يشك هل أحدث آم لا۔ 
كالشبهات التى لا يعلمها كثير من الناس» فأما شك وشبهة تكون فى نفس الشريعة فه 
باطل» والذين يجعلون هذ دم شك يجعلون ذلك حكم الشرعء لا يقولون: نحن شكك . 
فإن الشاك لا علم عنده فلا يجزم. وهؤلاء يجزمون بوجوب الصيام وإعادته لشكهم . 

الوجه الثانى : أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصلاة مرتين » ولا / الصيام مرتين: .: 
بتفريط من العبد. فأما مع عدم تفريطه» فلم يوجب الله صوم شهرين فى السنة» ولا صح 
ظهرين فى يوم» وهذا نما يعرف به ضعف قول من يوجب الصلاة» ويوجب إعادتها. ف 
هذا أصل ضعيف. كما بسط القول عليه فى غير هذا الموضع . 

ويدخل فى هذا من يأمر بالصلاة خلف الفاسق وإعادتهاء وبالصلاة مع الأعذار اكد . 
التى لا تتصل وإعادتها. ومن يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد مم 
مذهب الشافعى وأحمد فى أحد القولين. 

فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة كما أمر بحسب وسعه» ه< 
إعادة عليه كما قال تعالى: فَانَّهُوا الله ما استَطْعَتم ) [التغابن: .]١١‏ ولم يعرف قط :- 
رسول الله َي أمر العبد أن يصلى الصلاة مرتين» لكن يأمر بالإعادة من لم يفعل ما أمر - 
مع القدرة على ذلك» كما قال للمسىء فى صلاته : «ارجع فصل فإنك لم تصل»"" 
وكما أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة"" . فأما المعذور كالذى يتيمم نع 
الماءء أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد» وكالاستحاضة» وأمثال هؤلاء. فإن مه 
رسول الله َة فى هؤلاء أن يفعلوا ما يقدرون عليه بحسب استطاعتهم» ويسقط عنهه م 
يعجزون عنه» بل سنته فيمن كان لم يعلم الوجوب أنه لا قضاء/ عليه؛ لان التكليف مشروء 
بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل . 

ولهذا لم يأمر عمر وعماراً بإعادة الصلاة» لما كان جنبين. فعمر لم يصل» وعمار تمر 


(۱) البخارى فى الاذان ( ۷۹۳) وملم فى الصلاة ( ۳۹۷ / 19 ) . 
(۲) الدارمى فى الصلاة ١‏ / ۲۹۲ ۰ 596 . 


كما تتمرغ الدابة » ظا أن التراب يصل إلى حيث يصل الماءء وكذلك الذين أكلوا - 


لصحابة - حتى تین لهم الحبال السود من الييض لم يأمرهم بالإعادة 8 وكذلك الذين ١‏ 


صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم بالإعادة » وكان بعضهم 
-لحبشةء وبعضهم بمكة» وبعضهم بغيرهاء بل بعض من كان بالمدينة صلوا بعض الصلاة إلى 
لكعبة» وبعضها إلى الصخرة ولم يأمرهم بالإعادةء ونظائرها متعددة. 

فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم 
والعمل» فمن كان عاجزاً عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه» ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها. 

ولهذا عذر المجتهد المخطئ: لعجزه 0 ل وهذا بخلاف المفرط 
حمكن من فعل ما أمر به» فهذا هو الذى يستحق العقاب؛ ولهذا قال النبى عة لعمران 
بن حصين: «صل قائمآء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب» . وهذه 
قاعدة كبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه. 

/ ومقصود السائل ما يتعلق بالمستحاضة» وقد بينا أن الصواب أنه ليس عليها فى صورة 
من الصور أن تصوم وتقضى الصوم. كما يقوله فى بعض الصور من يقوله من أصحاب 
لشافعى وأحمد وغيرهماء وأنه ليس عليها أن تغتسل لكل صلاة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم . واللّه أعلم . 

وسئل عن امرأة ناء لم تغتسل: فهل يجوز وطؤها قبل الغسل آم لا؟ 

لا يجوز وطء الحائض والنفساء حتى يغتسلاء فإن عدمت الماء أو خافت الضرر 
باستعمالها الماء لمرض أو برد شديد تتيمم» وتوطأ بعد ذلك هذا مذهب جماهير الآئمة 
كمالك والشافعى وأحمد. وقد دل على ذلك القرآن بقوله تعالى: ولا تقربوهن حى 
يطهرن ‏ [البقرة: 7ع أى ينقطع الدم» فإذا تطهرن: أى اغتسلن بالماء. كما قال : 
مط وإن كنم جنا فَاطْهّروا » [المائدة: ٦]ء‏ وقد روى ما يدل على ذلك عن أكابر الصحابة - 
كعمر وعثمان وعلى وابن مسعود وأبى موسى وغيرهم ‏ حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 


. ) ۱1١۷ ( البخارى فى تقصير الصلاة‎ )١( 


۳۹ 


مم 1 
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وأما أبو حتيفة : فمذهبه: إن انقطم الدم لعشرة أيام أو أكثر» ومر عليها وقت صلاة» أو 
اغتسلت وطنهاء وإلا فلا. والله أعلم. 


/ وسئل - رحمه الله - عن امرأة نقساء : هل يجوز لها قراءة القرآن فى حال 
النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل 
فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا ؟ 

الحمد للّه. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم» فحرام باتفاق الائمة. وإذا انقطع الدم بدود 
الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلى» لكن ينبغى لزوجها آلا يقربها إلى تمام الأربعين. 

وأما قراءتها القرآن» فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه . وأما إذا خافت النسيان فإنه 
تقرؤه ‏ فى أحد قولى العلماء. وإذا انقطع الدم واغتسلت ٠»‏ قرأت القرآن وصلت بالاتفاق. 
فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوهء فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم م 
تفعل بالاغتسال والله آعلم . 

آخر المجلد الحادى والعشرين 


۳1۰ 


فهرس المجلد الحادى والعشرين 


للوضوع الصفحة 


باب المياه 

# قصل : فى أن الصلاة أعظم العبادات » ومفتاحها الطهور لس 

الطهارة والنجاسة نوعان . من الحلال والحرام تابعان للحلال والحرام فى الاطعمة 
والاشيرية: بے 

ما حرمه الرسول ليس نسخا للقرآن وإنما زيادة عليه 

اهتمام السنة بتطهير الروح 2 

التفريق فى قطع الصلاة بين الكلب الأسود وغيره -س.. 

النجاسات : ما يعفى عنها وما لا يعفى عنها سنسدا 

المائعات وأجزاء الميتة التى لا رطوية فيها بل 

المسح على الخفين والتيمم والاستحاضة 

© سثل عن المياه القليلة إذا وقع بها نجاسة ٠‏ وعن تغيرها بالطاهر 

© فصل : فى الماء إذا تغير بالنجاسة » وما الحكم إذا لم يتغير بها .س 

التهى عن البول فى الماء الدائم ل 

© سئل عن الماء الكثير يتغير لونه أو طعمه أو كلاهما بطول المكث 

© سئل عن بئر كثير الماء وقع فيه حيوان فمات ل د 

© سئل عن بئر فوق القلتين وقع فيه كلب أو خنزير أو شاة أو جمل س 

© سثل عن بثر سقطت فيه دجاجة فماتت نسي سدم 

© ستل عن يئر وسط البلد تغير بروث ما يؤكل لحمه 

© مثل عن الماء الجارى إذا كان مزبلا ٠‏ أيجور الوضوء به ؟ ب 

# سثل عن صحة حديث القلتين » وعن سؤر الهرة 

# سكل عمن غمس يده فى الماء بعد النوم قبل أن يغلها ل د 

# فصل : هل غمس اليد فى الماء بعد النوم قبل الغسل يفضى إلى تنجيس الماء ؟ م 

ل عا إ6 حف م هل هر نحشل * کڪ کک 

# سئل عن الرجل يغتسل إلى جانب الجرن أو الحمام ٠‏ ثم يصيب الجرن بعض الماء 
المتساقط من بدنه » هل يضير الماء مستعملا ۴ 

# سئل عمن تدركه الصلاة » فيجد البركة لها مدة كثيرة إلخ 

# سئل عن الرجل يغتسل مع الرجل فى الحمام فی ماء واحد أيظهر ؟ تب 


۳1 


حكم التطهر بسؤر المرأة إذا انفردت بالماء ‏ و و ا کی و 
سقوط الماء من الميزاب يبقيه على أصله سسسب 
تابدن الخائض والحتت ظاهر ل ت ع ا يت 
الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس إلخ ل --ب-- 0 دآ©* 
الماء الجارى على أرض الحمام الساقط من الأبدان _ کک ا 
طهارة الأرض :ا لاء لها س ی ا لمي ب م يا 
إذا اختلط الظاهر بالنجس أو اشتبه يه سس سس يس 


# سثل عن أناس فى مفازة » قل ماؤهم فولغ الكلب فيه سس 


باب الآنية 
#امكل عن آؤائئ التحاتس الظعمة بالفقة لنت 20000 ب 
ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف 2-2-7 سم 
تحر يم الشىء يحرم أجزاءه -.. مي لم ةا ل طب ن ت 
يسير الذهب والفضة والحرير ...س 
الوضوء والغسل فى آنية الذهب والفضة ____ سس سمح 
4# سثل عن جلود الحمر ٠‏ وجلد ما لا يؤكل لحمة سس سس 
دباغ جلود السباع وما لا يؤكل لحمه » هل يطهره ؟ e‏ 
# سئل عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها » هل هو نجس ؟ س 
#ة فصل : فى لبن الميتة وأنفحتها سے 


باب الاستنحاء 
# سئل عن قول النبى: « غربوا ولا تشرقوا » أو « شرقوا ولا تغربوا ؛ ب 
نب سئل عن التنحنح والمشى والاستجمار با لحجارة ا می ت کے س مہ کے 
ما حكم بلس الول ا يت 


باب السو اك 
# سثل عن السواك باليمنى أفضل أم باليسرى .سا 
# سثل عن غير المختون وهو يصلى ويصوم .س 
# سئل : هل تختتن المرأة ؟ PEE‏ 
# سثل : هل يختن الصبى يعد موه ؟ سس س ر 
# سثل : كم مقدار ما يترك الرجل فيه عانته ؟ ‏ 
# سئل عمن يحلقون رؤوسهم على أيدى المشايخ وعند القبور ...سس تس 
# سثل عمن يقلع بياض لحيته ا ا ا مع ی د ل ا تن 


2 سثل عن الجنب يقص شعره أو ساره سات فلت ات کک بم ات 


باب الوضوء 
# سثل عن مسح الرأس فى الوضوء ء ما مقدارة ؟ ساسا 
© سثل : هل صح عن النبى ( ية ) مسح العنق ؟ بس سس 
© قال: فى غسل القدمين و المسح ع الع حاص ل عق کک 
الاسم العام يطلق على أحد توعية ...بس سس سس سس سس سس 
5 فصل : فى الموالاة فى الوضوء والأقوال فيه کے ی ر ر 0 
الموالاة ة فى صوم الشهرين ١٠‏ وقراءة الفاتحة والإيجاب والقبول فى العقود ب اح ڪا 
داغمدة القناسن فى المؤالاة على الفا .د ب ت وم و ا ا روسل ن 
الفصل فى الوتر ... ا 10 کے 2 
القول الحم فى غير مو ضع صحیح سس سام سس م سس 
الموالاة فى الغسل ... N DE N E‏ 
00 سئل عمن يغسل فوق ق لنشن ل ا اا ب ب خا ماحد 
# سئل : أيما أفضل: المداومة على ا > أم ترك ذلك ؟ س 
# سئل عن قول النبى ب : « تأتون يوم القيامة غرا محجلين » -.- 


# سثل : هل من شروط الف عدم التخريق . وما حد ذلك ؟ .س 
الفارق بين المسح على الجبيرة والخف س 
المسح على الخمر والعمائم والقلائس .ا 


ما سي سس سم ل س 


ل 0 3 وما لسار ات EE‏ 0 


_- مواقيت الحج . 5 مهاد تنلا 
كيفية اجتهاد العلماء ع فى اد س تا ا ع ا ا سس اا ا اا لس ااا اا ااا سے 
- كراهة عمد رداء الممحرم لعا ا لك ل مام تا لات شاو ات ا عمف الات ا ا ب کلم 


عا فصوي قا و ا ا ا يي 
- كيفية وضع الأرجل فى الخف والخلاف فى المسح EEE‏ ا ا ی ی 
من استجمر بأقل من ثلاث أو تھی عله سس ل ست سس 
# سثل : هل يجوز المسح على الف به خرق بسر ۴ ا د د 
# سئل : هل يجوز المسح على الخورت دد ا ا اا 
# قال : لما ذهبت على البريد غلب على ظنى عدم توقيت المسح عند الحاجة 
# سئل عن قلع الجبيرة بعد الوضوء ٠‏ هل ينقضه ؟ 
© سئل عن المسح قوق العصابة 2 سس 
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باب ب نواقض الوضوء 
ل عدن يتوج عن ون ف ل ال 
# سئل عمن أحس بنقطة أثتاء صللاقه .م د سمس سس مسمس يس مس سام اس سم 
:* سثل عمن يحدث له رياح كلما شرع فى الصللاة لس سيت لس م ا ل 
ت خروج التجاسات من غير الان للا ك سد اة فووا ت 


2 سئل عمن للا يحضر الحمعة لوجود فی جو فة ا کوت عات لدم‎ Ht 


3 سئل عمن به قروح برح منها قيح ينتشر ينتشر على محل الفرض کک و و رھ چو ی ج چ و 
E‏ سئل عمن يرى القىء ب ينقض الوضوء کدی کے چ قوس ين سول تح عمسب هه ی ی لطس دامية > سا هد احص و 
4 سئل عن الرعاف 3 أينتقض الوضوة انس بو سور سا 
$¥ سئل عن النوم جالسا ھا کپ سم تيدم ح کے وراك يسم وآ ل 7 ی E‏ 
سثل : هل لمس الذكر ينقض ا اي د ا ا ات 
# سئل عن رجل وقعت باطن کفه على ذكره 3 فهل ينتقض وضوؤه RA‏ 
*# سثل عمن أمذى بعد تقبيل زوجتة س سس لي س ا 
# سثل عن لمس النساء ٠‏ أينقض الوضوء ؟ سس سس سس سس سس سس 
3 سئل عن مس النساء أينقض الوصو 2ک ےھ ا ی م 
# سثل عمن يمس المرأة أينتقض وضوؤه ؟ ل ا ا ا ا ی 1 
o‏ سئل عن مس يد الصبى الأمرد ريد E‏ با ل ا ل 
م غعض البصر . و کک و 1 2 2 1[ 1 1 ر و نج چو ر چ ھج یا د د 
فوائد غض ال وني يتيك وي هاجتا و لقا عو وشت يوي کے تا ليا لدنص موي ستيه یک :0 و 
# سكل عن اكل لحم الإبل . 00 ينقضر ا ۴ ا ی کک 
# سئل عمن يقرأ القرآن بلا وضوء لعدم قدرته على المداومة على ذلك س 
2 سثل عن مس الملصحف بغير وضوء ا ا ا اک وات کے د 
+ سئل عمن حمل المصحف على غير طهر بأكمامه کا کک کے SENE‏ ا EE‏ 
# سثل عن كيفية حمل المصحف إذا كان على غير طهر س سس سس 
# سثل عما تجهب له الطهارتان: الغسل 00 I‏ 
ب يتجرد الثلاوة بثير وضوء ا 2 1 

الخلاف فى تعين قراءة أو دعاء بعيته 2000 يد وقد کک بدك ار م + یی دب ر 


بات الل 
# سثل عن فرضية غسل ال جناية س س سد ا 
# سثل عمن يلاعب زوجته وبعد ساعة يخرج منه شبه المنى بألم وعصر س 
# سثل : هل على المرأة غسل داخل فرجها إذا غسلت من جنابة أو حيض ؟ 8 
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* سثل : هل تغسل المرآة رحمها آم فرجها من الخارج ققط سس ست سس 
© سئل عن استخدام دواء موضعى لمنع الحمل » وهل تصح الصلاة به ؟ سسا سس 
# سئل : هل صح عن النبى أنه اغتسل بالصاع وتوضا بالمد ؟ .س 
© سئل عن رجل اغتسل ولم يتوضأ اا 
© فصل : فى الحمام وأحكام الاغتسال فيه 2 سسس مم 
الصلاة فى المقبرة وأعطان الزيل “.ميت سد س ت 
# فصل : فى دخول الحمامات . والرد على حجة من منعها ...ا 
© فصل : فى حكم الماء الجارى فى أرض الحمام .سس س 

إذا شك فى التجاسة . فهل يبحث عنها ؟ ...س 
ت طهر اة الا رقن .جد حم ع ا ا ر د م 


© ستل عمن يدخحل الحمام 3 اجوز له قف عورية قن الخلوة ؟ س ساسا لصم سم الس ° 


© سثل عن دخول الحمام بلا مثزر مكشوف العورة ٠»‏ وما واجب ولى الأمر فى ذلك ؟ - 
حرمة كشف العورة بلا مسوم مسي د م سم سم سس سس 
#» سثل عن ترك دخول الحجمام ا 
© سثل عن رجل عامى ستل عن عبور الحمام » فذكر فى ذلك حديثاً 
# سئل : هل الأفضل للجنب النوم على وضوء ؟ وهل ينام فى المسجد إذا توضأ ؟ . 


سا 


باب الت 
معنى التيمم ٠‏ والدليل على مشروعيته ٠‏ وأنه من خصائص هذه الآمة 
# فصل : هل يرفع التيمم الحدث رفعا مؤقتا ٠»‏ أم الحدث قائم ؟ .سس ست 
# فصل : فى الصعيد » ما يجوز التيمم به وما لا يجوز لاس 
# قال : فى مقتضى الخطاب فى آية الوضوء والتيمم: إن كل قائم إلى الصلاة مأمور بجا 


ذكر من الوضوء والمسح والغسل ‏ بيان معانى الآية رھ بح ت تع ال د 


© فصل : هل معنی الأمر بالوضوء تكراره لكل لاو ت ع کے 
# فصل : معنى « أو »© فى الآية ء أهى بمعنى الواو أم للتخيير وما يترتب على الخلاف 

من اکا ال ين ا 
# فصل : فى الحدث الأصغر وأحكامة ...ا 


الو رهل قو الا ا ل لت لام ا 
# فصل : : فى رفع الحدث الأكبر » ٠‏ هل يرقع الأصغر ؟ .س 
© فصل : هل ليسم عند فقد لاء فقا ؟ وهل الرض لا بيه إذا كان فيه مظع 
ا و ا ل م ل ا ا 


+ فصل 7 التيمم من الحدث الأكبر e‏ سواء س سحي ممصي اد سم ا ا سس اا مس ا سس ال ا ا 
# فصل : هل ملامسة النساء هى الجماع أو ما دونه ؟ ا ا ل و د 


۳ 


د فصل :. YJ:‏ يكره للمسافر جماع أهله وإن لم يجد الماع ا د ا مايا ا ا 
2 فصل : التيمم يرفع الحدث حتى يتمكن من الماء س 5 ی و چ 


* فصل : المتخلى » ٠‏ هل يجب عليه غل فرجه 0 أم يكفيه التطهر بالأحجار ؟ ت 2 


2 فصل : الترتيب و فى الوضوء وغيره من العيادات جا جيني E‏ 
هل تسقط الموالاة والترتيب فى الصلاة ة فى حالة النسيان ا لاحي يكوا ا يم 


ل ااا ل ا e BRS‏ 
َس فصل : : فى موالاة القاتحة أثناء الصلاة 25ت 
f‏ فصل : : فى صمة التيمم والترتيب والموالاة فيه ج ا يو 


¥ سئل : هل يموم التيمم مقام الوضوء ؟ اک ا لم سة صم ع س کے س د وت صا صم سے کک لصافم نف ودر ورا ۰ کے ہے 
د سئل عمن أصابته الحنابة ولديه ماء بارد يخاف ضرره مب دي مدي ليث يعيب د تت و 


الصلاة لحرمة الوقت ...ا 
+ فصل : فى الأقوال ف فى التيمم وقيامه مقام الوضوء 
# سئل عن الرجل لم يجد الماء أو تعذر عليه استعماله للمرض أو خوف الضرر ل 
# سئل عمن أصابته الجنابة ويضره الماء البارد » ولم يجد غيره ٠‏ أيتيمم ويصلى ؟ س- 
؛# سئل عمن عليه الغسل ولم يجد إلا الماء البارد » وهو يتضرر به ٠‏ فتيمم وصلى 

وذهب إلى الجامع بوظيفة عليه » ثم اغتسل بعد ذلك سس سس 
# سئل عن المرأة يجامعها روجها ولا تتمكن من الغسل . هل لها التيمم ؟ ل 
# سثل عن المرأة تخشى الغسل بالماء البارد » كيف تفعل ؟ وهل يجامعها زوجها وتتيمم 

أم الأولى ترك جماعها ؟ ا تت د ا سين 
# فصل : فيما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ٠‏ فهل يتيمم ؟ سه شد ی 
# فصل : فى جواز قراءة القرآن ومس المصحف وصلاة النافلة للمتيمم سسسب 
# ثل عمن أرمد ولحقته جنابة ولا يقدر على الغسل مطلقا » ويقدر على الوضوء سس 
# سئل عمن باشر امرأته ٠‏ فهل له أن يصبر حتى يتضاحى النهار ٠‏ أم يتيمم ؟ ست 
# سثل عن امرأة مرضت عينها وليس لها القدرة على الاغتسال بالماء البارد على رأسها » 

فهل تغل بدنها وتتيمم لرأسها ؟ د لس سس سس 
# سئل عمن صلى برفقته فى السفر وهو متيمم من الجنابة خشية البرد جع دي 
# سثل عمن أصيب بجنابة » وهناك ما يمنعه من استخدام الماء لأيام سس سم 
# سئل عمن بيده جراحة » أيلزمه التيمم عن غسل يديه ؟ ل و ج 
# ستل عن رجل جنب ٠‏ والموضع الذى هو فيه ليس فيه تراب سس سس 
# سئل عمن استيقظ قبيل طلوع الشمس وهو جنب ٠‏ أيؤخر الصلاة » آم يتيمم ؟ 
# سئل عمن صلى بالتيمم من الجنابة قبل طلوع الشمس ثم اغتسل 
# سئل عن الرجل فى الحضر استيقظ قبيل خروج الوقت ٠‏ هل يتيمم ويصلى أم ينتظر 

حتی يغتسل ١‏ مسيم سم اميه ام يسم سي سم مس سس صمي لاجس سم ص مم جيم س حسم .سس ا 


۳17 


"10 


# مثل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب وخثى فوات الوقت مستت سس 
* سئل عن قوم أدركتهم الجمعة وبعضهم على غير وضوء وإن توضأ حرج الوقت ل 
* سثل عمن سافر وصلى قبالة الماء » لكن الحصول عليه يخرج الوقت 

# سئل عن الستن الراتبة والفريضة ٠‏ أتصلى بالتيمم الواحد ا 
* مثل عن الحاقن » أيصلى حاقنا بوضوء أو يحدث ويتمم ؟ ل د ا 


باب إزالة النجاسة 


© قصل : فى إزالة النجاسة يغير الماء ٠‏ والأقوال فيها س م سمس سس 
© مثل عن النجاسة إذا استحالت إلخ ر ا و کے 
#عكل فظن الشوارع كوو اع ا ا ا 
» مثل عن الخمرة إذا قليت حلا س س سس ا E E‏ 
#* مثل عن الزيت تقع فيه النجاسة . كالفأرة تموت فيه ا ا 
عام اك وهل نهدن الل ا ج م فاك ع يه ا 
# فصل : الحكم إذا ثبت بعلة رال بزوالها » وامثلة ذلك ا ل ا 

تجاسة الماء لها سببان سسس اا م ا لا لت اا اي ا ا 


٭# فصل : فى الأقوال فى المائعات إذا سقطت فيها نجاسة .س 


* ستل عن الرجل يصيبه يلل المطر ويس مقدم الدواب ورحالها س 
و فصل : : فى ثوب القصاص ودنه ٠‏ ومکانه فی ال ت ا ةشه 
# فصل : فى دم الذبيحة وا د اه »> وما يصيب منه الأوانى وغيرها 

کالسکین - E CE AS‏ 
ڃ مئل عن الفارة ت ة تقع فى ال يت الكثير ا ا ت 
»* مئل عن الزيت فى البئر تقع فيه النجاسة ل 
# مثل عن ولوغ الكلب فى اللبن . هل يطهر بالتحول إلى زبدة ؟ سسس 
© سثل عن اللين يلغ فيه الكلب ماذا يفعل فيه ؟ ...ب 
© سثل عن الحين الأقفرئحى والجوخ إلخ سسا لس ا 
© سثل عن المريض يطبخ له الدواء » فيجد فيه زيل الفأر .س 
5 حكم منى الإنسان وغيره من الدواب اک ا يا يك 


سا س 


- جميع الأعيان حلال طاهرة ٠‏ 
# فصل : فى القول فى طهارة الأرواث والابوال من الدواب والطير التى لم تحرم وادلة 
ذلك محم و ج د ا ت ا 
حديث العرنيين وتداويهم بأبوال الإبل والماتها ك ت لے 

التداوى بالمحرمات محرم ودليل ذلك لاب ببح يد 

الصلاة فى مرابض الغتم دليل على عدم نجاستها ا 

النهى عن الاستنجاء بالعظم دليل على نجاسة بول وروث الآدمى سد 
۳1۷ 


اور ق امام ف الجن را ل کے ةا د د 
# فصل : فى منى الآدمى والأقوال فيه ا س 
# سثل عن طهارة المنى › وإذا كان طاهراً فما حكم مخالطته لرطوبة فرج المرأة سس 
م الم اي و ی ا و 
# سئل عمن وقع على ثوبه ماء ما يدرى ما هو ؟ ا يجب غله ؟ ددست 
* ستل عن الفخار يشوى بالتجاسة » ما حكمهة ؟ .سا سمس م ساسم سات م 
> الماء: امن با اة د ات ا ل سا اموق ا حر ا کک هه لمم 


3 سئل عن بول ما يؤكل الهف :سس نا لا EE‏ تن بوصو نا ان نا OR‏ 
# سئل : عن افران يحمى: بالزيل ويخير ااا ا ی کا م که ي 
3 سثئل عن الكلب . هل هو طاهر أم کر ا ی حو و م ص حك اه 
طاو ل e‏ ا 
* سثل عن كلب خرج من الماء فانتفض على شىء ٠‏ فهل يجب تسبيعه -سب. 
*# سثل عن سؤر البغل والجمار لان اس ممت و ب ا 
# سئل عن طين خلط بزبل حمار » وطين به ا قوقع عله فلا ب عد 
# سل عما إذا بال الفأر فى الفراش ء أيصلى فيه ؟ سسس اس 
# شثل عن زيش القتفل کے ي ناتاس ا عن ا اة ك ت ت 


باب الحيض 
* سئل عما روى عن النبى عه فى ص 0 وأكرة : یط سے عله 
# سثل عن الجماع فى الحيض -. يي A E‏ نيكم 
# سئل عمن تطهرت من المي م جد ماء » هل 5 لھا ؟ سد كديب 


2 سئل عن إتيان الحائض قبل الغسل س دم ل کک کاک 
* سثئل عن حديثى عائشة فى الأستحاضة مسب م سم م سس مس عمس سم ست 
-_- الدم لا يخرج عن خمسة أقسام ع ا سس ا يسبيب ا ت 


ی ا اج چ کی 
من أدى العبادة قدر الوسع لا إغادة له“ ا او وجنات و و کج 


هل يجور وطء النفساء قبل الغسل ؟ <١‏ سس ت 
هل يحل للنفساء قراءة القرآن ؟ وهل يجور وطؤها قبل الاريعين ؟ “سي سس ست 
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2 | لإتار 
ارس امه الاي 


المتوق سحتنة ۷۲۸ھ 


اعْتوَبِهَاوَق رع أحَادِيتهًا 


2 الوا لياش 
عَاع را جار ورال 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
سئل - رحمه الله : 


هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثل ما هى علينا من الوجوب والأوقات 


فأجاب ‏ رضى الله عنه : 

كانت لهم صلاة فى هذه الأوقات. لكن ليست مائثلة لصلاتنا فى الأوقات والهيئات» 
وغيرهماء والله أعلم . 

وسئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلى الصلوات الخمسء وقد قال ية : كل 
صلاة لم تنه عن الفحشاء والمنكر لم يزدد صاحبها من الله إلا بعدا»”". 
قفأجاب: 


هذا الحديث ليس بثابت عن النبى يللي لكن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما ذكر 
الله فى كتابه . وبكل / حال» فالصلاة لا تزيد صاحبها بعدا. بل الذى يصلى خير من الذى 
لا يصلى. وأقرب إلى الله منهء وإن كان فاسقًا. 

لكن قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وقد قال النبى كَل : «إن 
العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها»» حتى 
قال: «إلا عشرها»". فإن الصلاة إذا أتى بها كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء وإذا لم 
هه دل على ی و وإن كان مطيعًا. وقد قال تعالى: « فخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصّلاة © الآية [مريم: 04]. وإضاعتها التفريط فى واجباتها وإن كان يصليها. والله 
أعلم . 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (5؟ )١١١‏ عن ابن عباس» وقال الهيشمى فى المجمع 5/ 171: «رواه الطبرانى فى الكبير» 


5 0 0 0 


E 


YY /o 


۲۲/١ 


وسئل عن قوله تعالى: (١‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 4 [النساء: ]٤١‏ والرجل إذا 
شرب الخمر وصلى وهو سكران. هل تجوز صلاته أم لا؟ 


صلاة السكران الذى لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق» بل ولا يجوز أن يمَكّن من دخول 
المسجد لهذه الآية وغيرهاء فإن النهى عن قربان الصلاة» وقربان مواضع الصلاة. والله 


أعلم . 


/ وقال شيخ الإسلام رحمه الله : 
فى قاعدة ما ترك من واجب 
وفعل من محرم قبل الإسلام والتوبة 

قاعدة ما تركه الكافر الأصلى من واجب كالصلاة والزكاة والصيام - فإنه لا يجب 
عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإجماع ؛ لأنه لم يعتقد وجوبه» سواء كانت الرسالة قد بلغته أو 
لم تكن بلختهء وسواء كان كفره جحوذاء أو عتاذاء» أو جهلاً. 
الذمة أداءها _ كفقضاء الدين» ورد الأمانات والغصوب - فإن هذه لا تسقط بالإسلام ؛ 
لالتزامه وجوبها قبل الإسلام. 

وأما الحربى المحض» فلم يلتزم وجوب شىء للمسلمين»› لا من العبادات ولا من 
الحقوق» فليس عليه قضاء شىء له من حقوق الله » ولا من حقوق المسلمين» وإن كان 
يعاقب على تركها لو لم يسلمء فإن الإسلام يهدم ما كان قبله. 

/ وكذلك ما فعله الكافر من المحرمات فى دين الإسلام التى ي يتحلها فى دينه كالعقود 
والقبوض القاسدة» كعقد الرباء» والميسر» وبيع الخمر والخنزير» والنكاح بلا ولى ولا 
شهود» وقبض مال المسلمين بالقهرء والاستيلاء» ونحو ذلك - فإن ذلك المحرم يسقط 
حكمه بالإسلام» ويبقى فى حقه بمنزلة ما لم يحرم » فإن الإسلام يغفر له به تحريم ذلك 
العقد والقبض» فيصير الفعل فى حقه عفوا بمنزلة من عقد عقدًا أو قبض قبضًا غير محرم»ء 
فيجرى فى حقه مجرى الصحيح فى حق المسلمين؛ ولهذا ما تقابضوا فيه من العقود الفاسدة 
أقروا على ملكه إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. 

وكذلك عقود التكاح التى انقضى سيب فادها قبل الحكم» والإسلام » يخللاف ما لم 
يتقابضوه» فإنه لا يجوز لهم بعد الوسلام أن يقبضوا قبضا محرماء كما لا يعقدون عقدا 
محرماء وهذا مقرر فى موضعه. لقوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من 
الربًا إن كنحم مؤمتين ‏ [البقرة : ۷۸ فأمرهم بترك ما بقى فى الذمم من الرباء ولم تارف 


84 


Y/Y 


Y۲/۸ 


۲۲/۹ 


لفلف 


برد المقبوض . 

وقال النبى بيا : «من أسلم على شىء فهو له»"'“» وقال: «وأيما قسم قسم فى الجاهية 
فهو على ما قسمء وأيما قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»"» وأقر أهل الجاهنية 
على مناكحهم التى كانت فى الجاهلية» مع أن كثيرا منها كان غير مباح فى الإسلام . 

/ وهذا كالمتفق عليه بين الأئمة المشهورين. لكن ثم خلاف شاذ فى بعض صوره. 

وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أسلمواء فإنه لهم بسنة رسو 
الله ياء واتفاق السلف» وجماهير الأئمة» وهو منصوص أحمدء وظاهر مذهبه. 

وأما التحاكم إلينا فى مثل هذه الصورة» فإنها تكون إذا كانوا ذوى عهد بأمان أو ذمة ار 
صلح فنقرهم عليه فى هذه الصورة - أيضًا - فهذا فى الحقوق التى وجبت له باعتقاده فو 
كفرهء وإن كان سببها محرما فى دين الإسلام . 

وأما العقوبات» فإنه لا يعاقب على ما فعله قبل الإسلام من محرم» سواء كان يعتق 
تحريمه أو لم يعتقدهء فلا يعاقب على قتل نفس. ولا ربّاء ولا سرقةء ولا غير ذلك. سو- 
فعل ذلك بالمسلمينء أو بأهل دينه. فإنه إن كان بالمسلمين. فهو يعتقد إباحة ذلك منهم. 
وأما أهل دينه» فهم مباحون فى دين الإسلامء وإن اعتقد هو الحظر؛ ولهذا نقول: إن م 
سباه وغنمه الكفار بعضهم من نفوس بعض وأموالهم» فإنهم لا يعاقبون عليها بعد 
الإسلام» وإن اعتقدوا التحريم. فمتى كان مباحا فى دينه أو فى دين الإسلام زالت 
العقوبة . 

/ لكن إن كان محرمًا فى الديئين ‏ مثل أن يكون بينه وبين قوم عهد ‏ فإن كان عه 
مع المسلمين» فهذا هو المستأمن والذمى والمصالح» فهؤلاء يضمنون ما أتلفوه للمسلمين مر 
النفوس والأموال. ويعاقبون على ما تعدوا به على المسلمين» ويعاقبون على الزناء وفى 
شرب الخمر خلاف معروف. وأما إن كان عهدهم مع غير المسلمين مثل قضية المغيرة بر 


(OD 4 
. سعية‎ 


)١(‏ ابر يعحلى (۸4۷٥)ء‏ والبيهقى فى اللسنن الكبرى 7/4١١اء‏ وقال: «ياسين بن معاذ الزيات كوفى ضعب 
جَرّحه يحيى بن معين والبخارى وغيرهما من الحفاظ». وذكره ابن عدى فى الكامل ۱۸٤/۷‏ والهيثمى هى 
المجمعم ۰۳۳۸/۰ ۳۳۹ وقال: «رواء أبو يعلى وفيه ياسين بن معاذ الزيات وهو متروك؛؛ وابن حجر فى 
المطالب العالية (17 0 ١؟).‏ 

(۲) أبو داود فى الفرائض (5415)؛ وابن ماجه فى الرهون (7186). كلاهما عن ابن عباس» ورواه ابن ماح 
فى الفرائض )۲۷٤۹(‏ عن ابن عمرء وقال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

(۳) هكذا بالأصل . 


فصل 
فأما المرتدء فلا يجب عليه قضاء ما تركه فى الردة من صلاة وزكاة وصيام فى المشهورء 
ولزمه ما تركه قبل الردة فى المشهور. وقيل: يجب عليه القضاءء وقيل: لا يجب فى 
لصورتين. ويحكى ثلاث روايات عن أحمد. وأما ما فعله من المحرمات: فإن كان فى 
قيضة المسلمين» ضمن ما أتلفه من نفس ومال» وإن كان فى طائفة ممتنعة ففيه روايات. 


وأما المسلمء إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة» أو متأولا» مثل من ترك الوضوء من 
لحوم الإبل» أو مس الذكرء أو صلى فى أعطان/ الإبل» أو ترك الصلاة جهلاً بوجوبها عليه 
بعد إسلامه» ونحو ذلك فهل يجب عليه قضاء هذه الواجبات؟ على قولين فى المذهب: 
تارة تكون رواية منصوصة. وتارة تكون وجها. 

وأصلها أن حكم الخطاب بفروع الشريعة هل يثبت حكمه فى حق المسلم قبل بلوغه؟ 
على وجهين ذكرهما القاضى أبو يعلى فى مصنف مفرد. وفيها وجه ثالث اختاره طائفة من 
الأصحاب» وهو الفرق بين الخطاب الناسخ» والخطاب المبتدأ. فلا يثبت النسخ إلا بعد 
بلوغ الناسخء بخلاف الخطاب المبتدأ. وقد قرروه بالدلائل الكثيرة أنه لا يجب القضاء فى 
هذه الصور كلهاء وأنه لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ جملة. وتفصيلا . 

ولهذا لم يأمر النبى ية بالقضاء لأبى ذر لما مكث مدة لا يصلى مع الجنابة بالتيمم» ولا 
أمر عمر بن الخطاب فى قضية عمار بن ياسرء ولا أمر بإعادة الصوم من أكل حتى يتبين له 
العقال الأبيض من الأسود. ونظائره متعددة فى الشريعة . 

بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام عما تركه من الواجبات لعدم الاعتقاد ‏ وإن كان الله قد 
فرضها عليه» وهو معذب على تركها - فلأن يعفو للمسلم عما تركه من الواجبات لعدم 
اعتقاد الوجوب.». وهو غير معذبه/ على الترك لاجتهاده.» أو تقليده» أو جهله الذى يعذر به 
أآولى وأحرى. وكما أن الإسلام يجب ٠١‏ كان قبله» فالتوبة تجب ما كان قبلهاء لا سيما 
ويه المعذور الذى بلغه النصء أو فهمه بعد أن لم يكن تمكن من سمعه وفهمه› وهذا ظاهر 
جدا إلى الغاية. 

وكذلك ما فعله من العقود والقبوض التى لم يبلغه تحريمها لجهل يعذر به » أو تأويل . 
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فعلى إحدى القولين حكمه فيها هذا الحكم وأولى. فإذا عامل معاملة يعتقد جوازها بتأويل: 
من رباء أو ميسرء أو ثمن خمرء أو نكاح فاسدء أو غير ذلك» ثم تبين له الحق وتاب» أو 
تحاكم إليناء أو استفتاناء فإنه يقر على ما قبضه بهذه العقود» ويقر على النكاح الذى مضى 
مفسدهء مثل أن يكون قد تزوج بلا ولى أو بلا شهود معتقدًا جواز ذلك» أو نكح الخامة 
فى عدة الرابعة» أو نكاح تحليل مختلف فيه أو غير ذلك فإنه وإن تبين له فيما بعد قساد 
النكاح» فإنه يقر عليه . 

أما إذا كان نكح باجتهاد وتبين له الفساد باجتهاد» فهذا مبنى على أن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهادء لا فى الحكم ولا فى الفتيا ‏ أيضا - فهذا مأخذ آخر. 

وإنما الغرض هنا أنه لو تيقن التحريم بالنص القاطع - كتيقن من/ كان كافرًا صحة 
الإسلام ‏ فإنا نقره على ما مضى من عقد النكاح» ومن المقبوض فى العقد الفاسدء إذا نى 
يكن المفسد قائمًا. كما يقر الكفار بعد الإسلام على مناكحتهم التى كانت محرمة فى 
الإسلام وأولى. 

فإن فعل الواجبات وترك المحرمات باب واحدء كما تقدم فى الكافر. وهذا بيّن؛ فهد 
العفو والإقرار للمسلم المتأول ‏ بعد الرجوع عن تأويله - أولى من العفو والإقرار عر 
الكافر المتأولء لكن فى هذا خلاف فى المذهب وغيره. 

وشبهة المخالف نظره إلى أن هذا منهى عنهء والنهى يقتضى الفساد وجعل المسلمير 
جنسا واحدّاء ولم يفرق بين المتأول وغيره. ونظير هذه المسألة: ما أتلفه أهل البغى المتأولود 
على أهل العدل من النفوس والأموال» هل يضمنون؟ على روايتين: 

إحداهما: يضمنونه» جعلاً لهم كالمحاربين» وكقتال العصبية الذى لا تأويل فيه» وهم 
نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. 

والثانية: لا يضمئونه» وعلى هذا اتفق السلف› كما قال الزهرى: وقعت الفتنة - 
وأصحاب رسول الله َيه متوافرون - فأجمعوا / أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأوير 
القرآن فلا ضمان فيه وفى لفظ ‏ : ألحقوهم فى ذلك بأهل الجاهلية. 

ولهذ لم يضمن النبى ميل أسامة دم الذى قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله؛ لأنه قن 
متأولاً:أى أنهم - وإن استحلوا المحرم - لكن لا كانوا جاهلين متأولين» كانوا بمنزلة أهر 
الجاهلية فى عدم الضمانء وإن فارقوهم فى عفو الله ورحمته؛ لأن هذه الأمة عفى لها عن 
الخطأ والنسيان» بخلاف الكافر؛ فإنه لا يغفر له الكفر الذى أخطأ فيه. 


فصل 

وهذا الذى ذكرته فيما تركه المسلم من واجب» أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو 
تعليدء واضح عندىء وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول. 

وهذا لا يمنم أن أقاتل الباغى المتأولء وأجلد الشارب المتأول» ونحو ذلك . فإن التأويل 
< يرفم عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداءء كما لا يرفع عقوبة 
نكافر» وإنما الكلام فى قضاء ما تركه من واجب» وفى العقود والقبوض التى فعلها 
تأويل »/ وفى ضمان النفوس والأموال التى استحلها بتأويل» كما استحل أسامة قتل الذى 
قتله بعد ما قال: لا إله إلا الله» وكذلك لا يعاقب على ما مضى إذا لم يكن فيه زجر عن 

وأما العقوبة للدقع عن المستقبل» كقتال الباغى» وجلد الشاربء فهذه مقصودها أداء 
نواجب فى المستقبلء ودفع المحرم فى المستقبل. وهذا لا كلام فيه فإنه يشرع فى مثل هذا 
عقوبة المتأول فى بعض المواضع . 

وإنما الغرض با يتعلق بالماضى من قضاء واجبهء وترك الحقوق التى حصلت فيه» 
والعقوبة على ما فعله» فهذه الأمور المتعلقة به من الحدود والحقوق» والعبادات هى التى 
يجب أن يكون المسلم المتأول أحسن حالا فيها من الكافر المتأول وأولى. 

فالتوبة تَجَبْ ما قبلهاء والمسلم المتأول معذورء ومعه الإسلام الذى تغفر معه الخطاياء 
والتوبة التى تَجَبْ ما كان قبلهاء وفى إيجاب القضاء وإسقاط الحقوق وإقامة العقوبات تنفير 
عن التوبة» والرجوع إلى الحق أكثر من التنفير بذلك للكافرء فإن أعلام الإسلام ودلالته 
أعظم من أعلام هذه الفروع» وأدلتهاء والداعى إلى الإسلام من سلطان الحجة والقدرة قد 
يكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 

/ وهذا لا شبهة فيه عندىء وإن كان فه نزاع؛ فإنى أعلم أنه لولا مضى السّة بمثل ذلك 
فى حق الكفارء لكان مقتضى هذا القياس عند أصحابه طرده فى حق الكافر ‏ أيضًا. وقد 
راعى أصحاب أبى حنيفة ذلك فى النكاح» فلم يمنعوا منه إلا ما له مساغ فى الإسلام» 
والنزاع لا يهتك حرمة العلم والفقه بعد ظهور حجته. 
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ولكن النظر فى فصلين: 

أحدهما: من ترك الواجب» أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر فيه » ولكن جيه 
وإعراضا عن طلب العلم الواجب عليه - مع تمكنه منه - أو أنه سمع إيجاب هذل وتر 
هذاء ولم يلتزمه إعراضاا لا كفرا بالرسالةء فهذان نوعان يقعان كثيرا من ترك طلب الع 
الواجب عليه» حتى ترك الواجب وفعل المحرم» غير عالم بوجوبه وتحريمه أو بلغه الخطاب 
فی ذلك ولم يلتزم اتباعه » تعصبًا لمذهبه. أو اتباعا لهواه» فإن هذا ترك الاعتقاد الواجب 
بغير عذر شرعى . كما ترك الكافر الإسلام . 

فإن الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق» والالتزام . فقد يترك التصديق/ والالتزام جميعًا؛ لع 
النظر الموجب للتصديق» وقد يكون مصدقا بقلبه لكنه غير مقر ولا ملتزم» اتباعا لهوه. 
فهل يكون حال هذا إذا تاب وأقر بالوجوب والتحريم تصديقا والتزاماء بمنزلة الكافر .د 
أسلم لأن التوبة تجب ما قبلهاء كما أن الإسلام يجب ما قبله؟ فهذه الصورة أبعد من اسو 
قبلهاء فإن من أوجب القضاء على التارك المتأول» وفسخ العقد والقبض على التء۔ 
المعذور. فعلى هذا المذنب يرك الاعتقاد الواجب أولى. 

وأما على القول الذى قررناه وجزمنا بصحته» فهذا فيه نظر . قد يقال : هذا عاص ضهان 
بترك التعلم» والالتزام؛ فلا يلزم من العفو عن المخطئين فى تأويله العفو عن هذا. 

وقد يقال وهو أظهر فى الدليل والقياس: ليس هذا بأسوأ حال من الكافر المعاند الست 
ترك استماع القرآن كبرًا وحسدا وهوى » أو سمعه وتدبره واستيقنت نفسه أنه حی من علس 
اللّه » ولكن جحد ذلك ظلمًا وعلوًا: كحال فرعون»› وأكثر أهل الكتاب» والمشركين » الب 

والتوبة كالإسلامء فإن الذى قال: «الإسلام يهدم ما كان قبله» هو الذى قال: ات 
تهدم ما كان قبلها»ء وذلك فى حديث واحد/ من رواية عمرو بن العاص رواه أحس 
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فإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحى, والحسنات يذه 
السيئات» ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول» لما يلزم الداخل فيه من الآصارء والاغ<۔ 
)١(‏ ملم فى الإيمان (۱۹۲/۱۲۱)ء وأحمد 198/5 1۹۹ ۲۰٤‏ 5086. 
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الموضوعة على لسان هذا النبى بي فهذا المعنى موجود فى التوبة عن الجهل والظلمء فإن 
الاعتراف بالحق والرجوع إليه حسنة يمحو الله بها السيئات» وفى عدم العفو تنفير عظيم عن 
نتوبة» وآصار ثقيلة وأغلال عظيمة على التائبين . 

Seo E‏ «إن الله يبدل لعبده التائب بدل 
كل سيئة حسنة»')ء على ظاهر قوله: « يبدل الله سياتهم حسنات 4 [الفرقان: .]۷٠‏ فإذا 
كانت تلك التى تاب منها صارت حسنات» لم يبق فى حقه بعد التوبة سيئة أصلاً» فيصير 
ذلك القبض والعقد من باب المعفو عنه» ويصير ذلك الترك من باب المعفو عنه» فلا يجعل 
تاركًا لواجب» ولا فاعلاً لمحرمء وبهذا يحصل الجمع بين الأدلة الشرعية. فإن النبى يا 
قال: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها»" . 

واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامدًا: هل يقضيه؟/ فقال الأكثرون: يقضيه» 
وقال بعضهم: لا يقضيهء ولا يصح فعله بعد وقته كالحج . وقد ثبت عن النبى كيه أنه قال 
عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: «فصلوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم 
معهم نافلة» 

ودل الكتاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصليها بعد 
الوقت» والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد الوقت لا تصح بحال» لكان الجميع سواء» 
لكن المضيع لوقتها كان ملتزمًا لوجوبهاء وإنما ضيع بعض حقوقها وهو الوقت» وأتى 
بالفعل. فأما من لم يعلم وجوبها عليه جهلاً وضلالاء أو علم الإيجاب ولم يلتزمهء فهذا 
إن كان كافراء فهو مرتد» وفى وجوب القضاء عليه الخلاف المتقدم لكن هذا شبيه بكفر 
النفاف . 

فالكلام فى هذا متصل بالكلام فيمن أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقًا أو رياءء فإن هذا 
يجزئه فى الظاهرء ولا يقبل منه فى الباطن» قال الله تعالى : ذلك باهم كرهوا ما أنزل 
الله فأخبط أعمالهم 4 [محمد: 4] وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقائهم إلا انهم كفروا 
بالله وبرسوله ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقو نون إل وهم كارهون » [التوبة: ٤٥]ء‏ 


.)315/194-( ملم فى الإيمان‎ )١( 

(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة (/ا04)» وملم فى المساجد ومواضع الصلاة (3784/ 271١14‏ ١٠۳)ء‏ والترمذى 
فى أبواب الصلاة (۱۷۸). والنائى فى المواقيت (11۳)ء وأحمد 7/ ٠‏ ٠٠ء‏ كلهم عن أنس بن مالكء ورواه 
ملم فى المساجد ومواضع الصلاة »2٠١94/78-(‏ وأبو داود فى الصلاة (١١٤)ء‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(۳) ملم فى المساجد ومواضع الصلاة /1٤۸(‏ ٤٤۲)ء‏ والدارمى فى الصلاة .714/١‏ كلاهما عن أبى ذرء 
واحمد ۲۳۸/٤‏ عن أبى محجن الديلى» عن أبيه. 
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الاس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً 4 [النساء: <Y‏ 

وقد اختلف أصحابنا فى الإمام إذا أخذ الزكاة قهرا: هل تجزئه فى الباطن؟ على 
وجهين - مع أنها لا تستعاد منه - 

أحدهما: لا تجزيه لعدم النية مع القدرة عليها. 

والثانی : أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لان الإمام نائب المسلمين فى أداء الحقرر 
الواجبة عليهم. والأول أصحء فإن النبى ميو كان يأخذها منهم بإعطائهم إياهاء وق 
صرح القرآن بنفى قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون. فعلم أنه إن أنفق مع كراهة 
الإنفاق. لم تقبل منه» كمن صلى رياء. 

لكن لو تاب المنافق والمرائى: فهل تجب عليه فى الباطن الإعادة؟ أو تنعطف توبته عر 
ما عمله قبل ذلك فيثاب عليه أو لا يعيد ولا يثاب. 

أما الإعادة فلا تجهب على المنافق قطعا؛ لأنه قد تاب مر ن المنافقين جماعة عن النفاق عى 
عهد رسول الله ڪا ولم يأمر أحدًا منهم بالإعادة. وقد قال تعالى: }وما تقموا إلا 
شاه ل ووه من فد فإ بوا مل الهم وإن نوو دهم له عقا ألا فى الل 
والآخرة 4 [التوبة: .]۷٤‏ 

وأيضاء فالمنافق كافر فى الباطن» فإذا آمن فقد غفر له ما قد سلف فلا يجب عيه 
القضاءء كما لاا يجب على الكافر المعلن إذا أسلم . 

وأما وايش عان ها تعنم مع التوبة: فيشبه الكافر إذا عمل صالحا فى كفرهء ثم أسلم هر 
يثاب عليه؟ و فق ایی أن الى فل دالا لك بن ا «أسلمت على ما سلف نث 
من خخير»217. 

وأما المرائى إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب. فهو شبيه بالمسألة انتى 
نتكلم فيهاء وهى مسألة من لم يلتزم أداء الواجب - وإن لم يكن كافرًا فى الباطن - 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلى ولا يزكى» وقد لاا يصوم أيضًا - ولاياى 
من أين كسب المال: أمن حلال؟ أم من حرام؟ ولا يضبط حدود النكاح والطلاقء وع 


)١(‏ ملم فى الإيمان )144/۱ موك كليل وأحمد 4.1/7 كلهم عن حكيم بن حزام. 


١7 


نك. فهو فى جاهلية» إلا أنه منتسب إلى الإسلام» فإذا هداه الله وتاب عليه فإن أوجب 
عليه قضاء جميع ما تركه من الواجبات» وأمر برد جميع ما/ اكتسبه من الأموال» والخروج 
عما يحبه من الإبضاع إلى غير ذلك صارت التوبة فى حقه عذابًّاء وكان الكفر حيتئذ أحب 
نيه من ذلك الإسلامء الذى كان عليهء فإن توبته من الكفر رحمة» وتوبته وهو مسلم 
عذاب. 

وأعرف طائفة من الصالحين من يتمنى أن يكون كافرًا ليسلم فيغفر له ما قد سلف؛ لأن 
نتوبة عنده متعذرة عليه» أو متعسرة على ما قد قيل له واعتقده من التوبة» ثم هذا منفر 
لأكثر أهل الفسوق عن التوبةء وهو شبيه بالمؤيس للناس من رحمة الله . 

ووضع الآصار ثقيلة» والأغلال عظيمة على التائبين الذين هم أحباب اللّهء فإن الله 
يحب التوابين» ويحب المتطهرين. والله أفرح بتوبة عبده من الواجد لاله بعد قوامه» بعد 
لياس منه. 

فينبغى لهذا المقام أن يحررء فإن كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات» وما 
فعله من المحرمات. لكون الكافر كان معذوراء بمنزلة المجتهد فإنه لا يعذر بلا خلاف» وإغا 
غفر له لأن الإسلام توبة» والتوبة تجب ما قبلهاء والتوبة توبة من ترك تصديق وإقرارء 
وترك عمل وفعل. فيشبه - والله أعلم - أن يجعل حال هؤلاء فى جاهليتهم كحال 
غيرهم . 


/ فصل 
فالأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم : الكفر الظاهر. والكفر 


الباطن› والكفر الأصلى» وكفر الردة» والجهل الذى يعذر به لعدم بلوغ الخطاب» أو 
لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد. 


۷ 


Y/Y 


Y/Y 
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YY /To 


ول عن قوم منتسبين إلى المشائخ يتوبونهم عن قطع الطريق» وقتل النفس. 
والشرقة: وألزموهم بالصلاة لكونهم يصلون صلاة عادة الباديةء فهل تجب إقامة حدود 
الصلاة أم لا؟ 

أما الصلاة فقد قال الله تعالى : ف فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين هے 
يراءون . ويمنعون الماعون4 [الماعون: 4 - ۷]ء وقال تعالى: « فَخَلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واثَبعوا الشّهوات فسوف / يِلْقَوْنَ غي © [مريم: 04]» فقد ذم الله - تعالى - 
فى كتابه الذين يصلون إذا سهوا عن الصلاة» وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثانى: ألا يكمل واجباتها: من الطهارة» والطمأنينة» والخشوع» وغير ذلك. كما ثبت 
فى الصحيح أن النبى يليه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلا 
المنافق ‏ ثلاث مرار - يترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعًا ا 
يذكر الله فيها إلا قليلة»17 . 

فجعل النبى َة صلاة المنافقين التأخيرء وقلة ذكر اسم الله سبحانه - وقد ق_ 
تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالئ يراءو- 
الاس ولا يُذكرون الله إل فليلاً 4 [النساء: 47١]ء‏ وقال: إن المنافقين فى الدرك الأمقل مر 
الثار ون تجد لهم نصيرا . إلا الذين تابوا وأصلحوا وَاعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فوك م 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما 4 [النساء : 0 [ET‏ 

وأما قوله - سبحانه وتعالى _: 8 فَخَلَف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة/ واتَبْعُوا الشهوات 
فسوف يلقون غَيَا 4[مريم :04]: فقد قال بعض السلف : إضاعتها : تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلون. ولو تركوها لكانوا كفارًا؛ فإنه قد صح عن النبى كلع أ 
6 ملم قن الاجا راع الصلاة (577// ,.)١46‏ والترمذى فى أبواب الصلاة .)١70(‏ وقال: «هذا حديت 

حسن صحيح۲» والنسائى فى المواقيت (017)» كلهم عن أنس بن مالك . 


1۸ 


قل: "ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»(١2»‏ وقال: «العهد الذى بيننا وبينهم 
نصلاة» فمن تركها فقد كفر"» وفى الحديث: «إن العبد إذا كمل الصلاة» صعدت ولها 
برهان كبرهان الشمس . وتقول: حفظك الله كما حفظتنى» وإن لم يكملهاء فإنها تلف كما 
ينف الثوب» ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول ضيعك الله كما ضيعتنى»29 . 


وفى السنن عن النبى ميو أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
نصمهاء إلا تلثها. إلا ربعها» إلا خمسهاء إلا سدسهاة حتى قال: دإلا عشرها»)» وقال 
بن ان :لين لك طن انت س قلت اه 


وقوله : ف وانبعوا الشهوات 4 الذى يشتغل به عن إقامة الصلاة كما أمر الله تعالى رسوله 
ية بنوع من أنواع الشهوات: كالرقص» والغناء وأمثال ذلك . 

وفى الصحيحين: أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبى ية فسلم عليه» 
فقال: «وعليك السلام» ارجع/ فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى ثم أتاه فسلم عليه. 
ققال: «وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثًا. فقال: والذى بعثك 
بالحق ما أحسن غيرهاء فعلمنى ما يجزئنى فى الصلاة» فقال: 9إذا قمت إلى الصلاة فكبر»ء 
ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم ارکع حتى تطمأن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك فى صلاتك كلهاء0" . 


وفى السنن عنه يي أنه قال: لا تقبل صلاة من لم يقم صلبه فى الركوع والسجود:(), 
«ونهى عن نقر كنقر الغراب»" . ورأى حذيفة رجلاً يصلى لا يتم الركوع والسجود فقال: 
لو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمذا كياد أو قال: لو مات هذا. رواه 


. )751719( والترمذی فى الإيمان‎ )١84/85( ملم فى الإيمان‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الإيمان )517١(‏ وابن ماجه فى الإقامة )٠١19(‏ وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح غريب». 

(۳) الهيثمى فى مجمع الزوائد 7١1/١‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عباد بن كثير وقد أجمعوا على 
ضعفه».ء والمنذرى فى الترغيب والترهيب .)5908/١(‏ 

. ۷ سبق تخريجه ص‎ )٤( 

(۵) البخارى فى الايمان والنذور (57737)» والترمذى فى أبواب الصلاة (2)707 والنسائى فى الاقفحاح (8814)» 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)٠١0(‏ كلهم عن أبى هريرة. 

)١(‏ أبو داود فى الصلاة (865)» والترمذى فى أبواب الصلاة .)۲٠١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛؛ والنسائى 
فى التطبيق .)٠١۲۷(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (-417)) وأحمد 94/5١١ء‏ والدارمى فى الصلاة 27٠٠١ 5 /١‏ 
كلهم عن أبى مسعود الانصارى. 

(۷) أبو داود فى الصلاة (877)غ. والنسائى فى التطبيق (١١١)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة »2)١479(‏ وأحمد 
۳ والدارمى فى الصلاة /١‏ 07-7 كلهم عن عبد الرحمن بن شبل الأنصارى. 


18 


۲/١ 


د 4 


م يي - 

وسئل عمن قال: إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ» وقال آخر: لا نسلم فقا 
له: ورد عن النبى َة أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر»”"2) فقال هذا 
ما هو أمر من الله ولم يفهم منه تنقيصء فهل يجب فى ذلك شىء؟ أفتونا مأجورين. 


: فاجات‎ / YY /Yv 


إن كان المتكلم أراد أن الله أمرهم بالصلاة» بمعنى أنه أوجبها عليهم» فالصواب مه 
الثانى ٠‏ وأما إن أراد أنهم مأمورون: أى أن الرجال يأمرونهم بها لمر الله إياهم بالأمر. 6 
أنها مستحبة فى حق الصبيانء فالصواب مع المتكلم. 
فى : ب مع 
وقول القائل: ما هو أمر من الله إذا أراد به أنه ليس أمرًا من الله للصبيان» بل هو هر 
لمن يأمر الصبيان. فقد أصاب. وإن أراد أن هذا ليس أمرًا من الله لأحدء فهذا خطأ يجب 
عليه أن يرجع عنه) وي تفر الله . واللّه أعلم . 


.784/6 رواء البخارى فى الأذان (9/41)» والنسائى فى الهو (۱۳۱۲)ء وأحمد‎ )١( 
.)456( أبو داود فى الصلاة‎ )۲( 


بير سم 
وسئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار؛ لأشغال لهم من زرع أو حرث أو 
حنابة أو خدمة أستاذ» أو غير ذلك. فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ 


قأجاب : 


لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى النهار 
حغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة ولا لحتابة» ولا نجاسة ولا صد 
أ عليه أن/ يصلى الظهر والعصر بالنهار» ويصلى الفجر قبل طلوع الشمس» ولا يترك 
لك لصناعة من الصناعات» ولا للهو ولا لغير ذلك من الأشغال. وليس للمالك أن 
يمنع مملوكه» ولا للمستأجر أن يمنع الأجير من الصلاة فى وقتها. 
عقوبته» بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب فإن تاب والتزم أن يصلى فى 
نوقت» ألزم بذلك» وإن قال: لا أصلى إلا بعد غروب الشمس لاشتغاله بالصناعة والصيد 
و غير ذلك فإنه يقتل . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى َيه أنه قال : «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر 
هله وماله27(6 . وفى الصحيحين عله اا آنه قال : من فاتته صلاة العصر فقد حبط 
عمله»". وفى وصية أبى بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: إن لله حقًا بالليل لا 
يقبله بالنهار» وحمًا بالنهار لا يقبله بالليل. 

والنبى ية كان أخر صلاة العصر يوم الخندق لاشتغاله بجهاد الكفار. ثم صلاها بعد 
المغربء فأنزل الله تعالى : لإ حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ » [البقرة : .[YTA‏ 

/ وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى يليم «أن الصلاة الوسطى صلاة العصر»2©9؛ فلهذا 
)١(‏ البخارى فى المواقيت (007)» وملم فى الماجد (557/ ١٠١5)ء‏ وأبو داود فى الصلاة (٤١]٤)ء‏ كلهم عن 

ابن عمر. 
(Y)‏ البخارى فى المواقيت «(oor)‏ وأحمد eT! /o‏ كلاهما عن بريلة. 
(۳) مسلم فى المساجد .)7١5-/771/(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة (1۸۲)ء كلاهما عن على 


۲١ 


۲/۲۸ 


۲/۹4 


لروقف 


1۲/۳۱ 


قال جمهور العلماء: إن ذلك التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة ح_ 
القتال» بل أوجبوا عليه الصلاة فى الوقت حال القتال» وهذا مذهب مالك والشافعى 

وعن أحمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير» ومذهب أبى 
حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت» وأما تأخير الصلاة لغير الجحهاد ‏ كصناعة أو زراعة 
أو صيد أو عمل من الأعمال ونحو ذلك - فلا يجوزه أحد من العلماءء بل قد قال تعالى 
وإن صلاها فى الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام باتفاق العلماءء فإن العلماء متفقون عنى 
أن تأخير صلاة الليل إلى النهار وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام شه 
رمضان إلى شوال. 

فمن قال: أصلى الظهر والعصر بالليل» فهو باتفاق العلماء بمنزلة من قال: أفطر شهر 
رمضان وأصوم شوالء وإنما يعذر بالتأخير النائم والناسى. كما قال النبى يكل : «من نام عر 
صلاة / أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك:277. 

فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك بل يصلى 
فى الوقت بحسب حالهء فإن كان محدثًا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله» تيمه 
وصلى. وكذلك الجنب يتيمم ويصلى إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله لمرض 53 
لبرد. وكذلك العريان يصلى فى الوقت عريانّاء ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بعد الوقت 
فى ثيابه. وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر أن يزيلها فيصلى فى الوقت بحسب حاله. 
وهكذا المريض يصلى على حسب حاله فى الوقت» كما قال النبى يلكي لعمران بن حصين 
«صل قائمّاء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب»"ء فالمريض باتفاق العلمء 
يصلى فى الوقت قاعدًا أو على جنب» إذا كان القيام يزيد فى مرضهء ولا يصلى بع 

وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض الصلاة» كما أن 
صيام شهر رمضان واجب فى وقته» ليس لحد أن يؤخره عن وقته› ولكن يجوز الجمع 
بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بمزدلفة» باتفاق المسلمين. 

وكذلك يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء» وبين الظهر والعصر/ عند كثير من 
العلماء للسفر والمرض» ونحو ذلك من الأعذار. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱١‏ . (۲) البخارى فى تقصير الصلاة .)١111/(‏ 
۲۲ 


وأما تأخير صلاة النهار إلى الليل» وتأخير صلاة الليل إلى النهار» فلا يجوز لمرض ولا 
هقرع ولا لشغل من الأشغالء ولا لصناعة باتفاق العلماء. بل قال عمر بن الخطاب ‏ 
رضى الله عنه -: الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر. لكن المسافر يصلى ركعتين ‏ 
يس عليه أن يصلى أربعًا. بل الركعتان تجزئ المسافر فى سفر القصرء باتفاق العلماء. 

ومن قال: إنه يجب على كل مسافر أن يصلى أربعاء فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على 
لمافر أن يصوم شهر رمضان» وكلاهما ضلال» مخالف لإجماع المسلمين» يتتاب قائله. 
فزن تاب وإلا قتل. والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين» والفجر 
كعتين والمغرب ثلاناء وأفطر شهر رمضان وقضاه أجزأه ذلك. 

وأما من صام فى السفر شهر رمضانء أو صلى أربعاء ففيه نزاع مشهور بين العلماء: 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين» وليس له أن 
يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 

/ وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد. من الصوم فى وقته قال تعالى: 
ؤ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وَاتَبِعُوا الشَهوات » [مريم: 2804 قال طائفة من 
سلف : إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا كفارًا. 

وقال النبى بي : «سيكون بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الصلاة لوقتهاء 
ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة». رواه مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول اللّه ا : ١كيف‏ 
بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وينسؤون الصلاة عن وقتها؟»قلت: 
فماذا تأمرنى؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة»' . 
وعن عبادة بن الصامت عن النبى عة قال : «سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة 
لوقتها حتى يذهب وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء» وقال رجل: أصلى معهم؟ قال: العم ل 
إن شعت واجعاوها تطوعًا»(؟) رواه أحمد وأبو داود» ورواه عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله ييِ: «كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟» قلت: فما 
تأمرنى إن أدركنى ذلك يارسول الله ؟ قال : «صل الصلاة لوقتهاء واجعل صلاتك معهم 
نافلة»99؟) . 

ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عريانًا مثل أن تنكسر/ بهم السفينة أو تسلبه 
)١(‏ مسلم فى المساجد (598/744) . 


)۲( أبو داود فى الصلاة »)4٣٣۳(‏ وأحمد ¥ . 
[فرفق أبو داود فی الصلاة .)٤۳۲(‏ 


۲۳ 


Y/Y 


Y/Y 


لويف 


القطاع ثيابه فإنه يصلى فى الوقت عريانًاء والمسافر إذا عدم الماء يصلى بالتيمم فى الوقت 
باتفاق العلماءء وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب المافر إذا عدم الماء تيم 
وصلى» ولا إعادة عليه باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم. وكذلك إذا كان البرد شديدًا فخاف 
إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلى فى الوقت» ولا يؤخر الصلاة حتى يصلى بع 
الوقت باغتسال. وقد قال النبى مَل : «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشم 
سنين» فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خخير:(3) , 

وكل ما يباح بالماء يباح بالتيممء فإذا تيمم لصلاة فريضة قرأ القرآن داخل الص<ة 
وخارجهاء وإن كان جنبًا. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم» فإنه من جنس اليهود 
والنصارى» فإن التيمم لأمة محمد َة خاصة» كما قال النبى ية فى الحديث الصحيح 
«فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لى الأرض مسجد ‏ 
وجعلت تربتها طهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاأحد قبلى»". وفى لفظ : «جعلت نى 
الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره:0©. 

وقد تنازع العلماء هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل بخرو- 
الوقت؟ أو يصلى ما شاء كما يصلى بالماء ولا ينقضه/ إلا ما ينقض الوضوء أو القدرة على 
استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبى حنيفة» وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيرهء فإن النى 
يبي قال: «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت ال 
فأمسسه بشرتك» فإن ذلك خير» قال الترمذى: حديث حسن صحيح(). 

وإذا كان عليه نجاسة وليس عنده ما يزيلها به» صلى فى الوقت وعليه النجاسة» كم 
صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دماء ولم يؤخر الصلاة حتى خرج الوقت. 

ومن لم يجد إلا ثوبًا نجساء فقيل: يصلى عريانًا. وقيل: يصلى فيه ويعيد. وقيل 
يصلى فيه ولا يعيدء وهذا أصح أقوال العلماءء فإن الله لم يأمر العبد أن يصلى الفرضر 
مرتين» إلا إذا لم يفعل الواجب الذى يقدر عليه فى المرة الاولى» مثل أن يصلى ب< 
طمأنينة» فعليه أن يعيد الصلاةء كما أمر النبى َة من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة. 
وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل:00؟ . 
(۱) أبو داود فى الطهارة (۳۳۲)ء وأحمد 0157/6 ١47‏ عن أبى ذر. 
(۲) ملم فى الماجد (0775/ 5)ء وأحمد 7817/6 كلاهما عن حفيقة. 
(۳) البخارى فى التيمم (۳۴۵) وملم فى الماجد  )9/61١(‏ 
)٤(‏ الترمذى فى الطهارة (١۴١١)۔‏ 
(6) سبق تخريجه ص ۱۹ . 


۲٤ 


وكذلك من نسى الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن يعيدء كما أمر النبى مهلل من توضأ 
درك لمعة فى قدمه لم يمسها الماء أن يعيد الوضوء والصلاة . 

/ فأما من فعل ما أمر به - بحسب قدرته ‏ فقد قال تعالى: «فَاتّهُوا الله ما استطعتم » 
: نتغابن: »]١7‏ وقال النبى يَككيهِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»". ومن كان 
مستيقظًا فى الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقتء فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم 
تماق العلماء. 

وكذلك إذا كان البرد شديداء ويضره الماء البارد» ولا يمكنه الذهاب إلى الحمام» أو 
تخين الماء حتى يخرج الوقتء. فإنه يصلى فى الوقت بالتيمم. والمرأة والرجل فى ذلك 
سواءء فإذا كاتا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان فى الوقت 

والمرأة الحائض إذا انقطع دمها فى الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد خروج الوقت» 
ممت وصلت فى الوقت .ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة فى 
نوقت بالتيمم فهو ضال جاهل . 

وإذا استيقظ آخر وقت الفجرء فإذا اغتسل طلعت الشمس» فجمهور العلماء هنا 
يقولون: يغتسل ويصلى بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. 
وأحد القولين فى مذهب مالك . وقال فى القول الآخر: بل يتيمم - أيضا هنا - ويصلى قبل 
طلوع الشمس/ كما تقدم فى تلك المسائل؛ لان الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من الصلاة 
بعده بالغسل. والصحيح قول الجمهور؛ لأن الوقت فى حى النائم هو من حين يستيقظ» 
كما قال النبى يلي «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتهاء"» 
فالوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ» وما قبل ذلك لم يكن وقنًا فى حقه. 

وإذا كان كذلك. فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فلم يمكنه الاغتسال والصلاة إلا بعد 
طلوعهاء فقد صلى الصلاة فى وقتها ولم يفوتهاء بخلاف من استيقظ فى أول الوقت فإن 
الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس. فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسى صلاة 
وذكرها فإنه - حينئذ ‏ يغتسل ويصلى فى أى وقت كانء وهذا هو الوقت فى حقهء فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمسء كما استيقظ أصحاب النبى كد لما ناموا عن الصلاة عام 
خيبر» فإنه يصلى بالطهارة الكاملة. وإن أخرها إلى حين الزوالء فإذا قدر أنه كان جتباء 


. ٤۲٤/۳ وأحمد‎ ))١7/5( آبو داود فى الطهارة‎ )١( 
. )17 0 /۱۳۳۷( البخارى فى الاعتصام (۷۲۸۸) وملم فى الفضائل‎ )۲( 


(۳) سيق تخريجه ص ۱١‏ . 
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۲/۳۸ 


فإنه يدخل الحمام ويغتسل وإن أخزها إلى قريب الزوال» ولا يصلى هنا بالتيمم» ويستح 
له أن ينتقل عن المكان الذى نام فيه» كما انتقل النبى َيه وأصحابه عن المكان الذى ذم 
فيه» وقال: «هذا مكان حضرنا فيه الشيطان6(١2.‏ وقد نص على ذلك أحمد وغيرهءى 
صلی فيه جازت صلاته . 

/ فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ 

قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحى؛ لا أصل له فى كلام الله ورسولهء فإن لله 
تعالى سمى فعل العبادة فى وقتها قضاءء كما قال فى الجمعة: 8 فَإذًا قُضيْت الصلاة انر 
في الْأَرْض 4 [الجمعة: 0]٠١‏ وقال تعالى: «إفَإِذًا قضيثم مُناسككم فَاذكُروا الله + 
[البقرة: ]٠١ ٠‏ مع أن هذين يفعلان فى الوقت. و«القضاء» فى لغة العرب: هو إكما 
الشىء وإتمامهء كما قال تعالى: فقضاهن سبع سَمُوَات» [فصلت: »]١7‏ أى أكمنهر 
وأتمهن. فمن فعل العبادة كاملة» فقد قضاهاء وإن فعلها فى وقتها. 

وقد اتفق العلماء ‏ فيما أعلم ‏ على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء. ثم تر 
أنه صلی بعد خروج الوقت صحت صلاته» ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له ت- 
الوقت أجزأته صلاته . 

وكل من فعل العبادة فى الوقت الذى أمر به أجزأته صلاته» سواء نواها أداء أو قض-. 
والجمعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد القضاء المذكور فى القرآن» والنائم والدسى 
إذا صليا وقت الذكر والانتباه فقد صليا فى الوقت الذى أمرا بالصلاة فيهء وإن كانا قد صب 
بعد خروج الوقت المشروع لغيرهما. فمن سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان م 
لغته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت المقدر شرعا / للعموم» فهذه التسمية لا تم 
ولا تنفع . 

وبالجملة» فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة فى وقتهاء بحيث يؤخر صا 
النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهارء بل لابد من فعلها فى الوقت» لكن يصلى ‏ 
بحسب حاله ‏ فما قدر عليه من فرائضها فعله» وما عجز عنه سقط عنهء ولكن يجر. 
الجمع للعذر بين صلاتى النهار وبين صلاتى الليل» عند أكثر العلماء: فيجوز الحم 
للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» ولا يجم. 
فى الرواية الأخرى عنه وهو قول أبى حنيفة . 

وفعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف القصر ي 


)١(‏ مسلم فى المساجد (۹/۱۸۰١۳)ء‏ والنسائى فى المواقيت (1۲۳)ء وأحمد 459/7» كلهم عن أبى هريرة. 


۲٦ 


علاة ركعت أفضل من صلاة أربع» عند جماهير العلماء. فلو صلى المسافر أربعًا فهل 
تحزئه صلاته؟ على قولين. والنبى یه كان فى جميع أسفاره يصلى رکعتین» ولم يصل فى 
لفر أربعًا قط ولا أبو بكر ولا عمر. 


وسئل عن العمل الذى لله بالنهار لا يقبله بالليلء والعمل الذى بالليل لا يقبله بالنهار. 


ِ 


, قأاحاب: 

وأما عمل النهار الذى لا يقبله الله بالليل» وعمل الليل الذي لا يقبله الله بالنهار: فهما 
صلاة الظهر والعصر» لا يحل للإنسان أن يؤخرهما إلى الليل؛ بل قد ثبت فى الصحيح 
عن النبى يد أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»'. وفى صحيح 
نبخارى عنه أنه قال: «من فاتته صلاة العصر حبط عمله»' . 

فأما من نام عن صلاة أو نسيهاء فقد قال مَل : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها»" . 

وأما من فوتها متعمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر» وعليه القضاء عند جمهور 
العلماء» وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء أصلاء ومع القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع 
الواجب» ولا يقبلها الله منه بحيث يرتفع عنه العقاب» ويستوجب الثواب» بل يخفف عنه 
العذاب با فعله من القضاءء ويبقى عليه إثم التفويت» وهو من الذنوب التى تحتاج إلى 
مسقط آخرء بمنزلة من عليه حقان: فعل أحدهماء وترك الآخر. قال تعالى: «فويل 
للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ [الماعون: «lo «cé‏ وتأخيرها عن وقتها من السهو 
عنها باتفاق العلماء . 

وقال تعالى: «! فَُخَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » 
[مريم: 4 قال غير واحد من السلف: إضاعتها تأخيرها/ عن وقتهاء فقد أخبر الله - 
سبحانه ‏ أن الويل لمن أضاعها وإن صلاهاء ومن كان له الويل لم يكن قد يقبل عمله» وإن 
كان له ذنوب أخر. فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر فى نفس العمل لم يتقبل ذلك العمل . قال أبو 
بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - فى وصيته لعمر: واعلم أن لله حمًا بالليل لا يقبله بالنهارء 
وحقا بالنهار لا يقبله بالليل» وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة» والله أعلم. 


(۰۱ 5) سبق تخريجهما ص ۲۱ . (۳) سبق تخريجه ص 1١6‏ 
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وسئل - رحمه الله -عن تارك الصلاة من غير عذرء هل هو مسلم فى تلك الحال؟ 


فأجاب : 

أما تارك الصلاة: فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبهاء فهو كافر بالنص والإجماع» لكر 
إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاةء أو وجوب بعض أركانها: مثل أن يصو 
بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوءء أو يصلى مع الجنابة» فلا يعلم أن اله 
أوجب عليه غسل الجنابة» فهذا ليس بكافرء إذا لم يعلم. 

لكن إذا علم الوجوب: هل يجب عليه القضاء؟ فيه قولان للعلماء فى مذهب أحم 
ومالك وغيرهما. قيل: يجب عليه القضاء» وهو المشهور عن أصحاب الشافعى» وكثير م_ 
أصحاب أحمد. وقيل: لا يجب عليه / القضاءء وهذا هو الظاهر. 

وعن أحمد فى هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن الإبل» ولم یک 
علم بالنهى؛ ثم علمء هل يعيد؟ على روايتين. ومن صلى ولم يتوضأ من لحوم الإبر. 
ولم يكن علم بالنهى؛ ثم علم. هل يعيد؟ على روايتين منصوصتين. 

وقيل: عليه الإعادة إذا ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها فى دار الإسلام دون دار الحرب. 
وهو المشهور من مذهب أبى حنيفة . والصائم إذا فعل ما يفطر به جاهلاً بتحريم ذلك: فهر 
عليه الإعادة؟ على قولين فى مذهب أحمد. وكذلك من فعل محظورًا فى الحج جاهلاً . 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب لكا OS‏ 
فى مذهب أحمد وغيره. قيل: يثبت. وقيل: لا يثبت. وقيل: يثبت المبتدأ دون الناسخ 
والأظهر أنه لا يجب قضاء شىء من ذلك» ولا يئثبت يبت الخطاب إلا بعد البلا لقوله تعالي 
لإ لأنذركم به ومن بِلْعْ 4 [الانعام: 1۹ ول وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا هھ 
[الإسراء: »]٠١‏ ولقوله: لثلاً يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل ‏ [التساء: .]٠١١‏ 
ومثل هذا فى القرآن متعدد» نوات شبحانة اانه لا باوت احا سي اا ا ا 
الرسول . 

ومن علم أن محمدًا رسول الله فامن بذلك» ولم يعلم كثيرا غا/ جاء به لم يعلبه 
الله على ما لم يبلغهء فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان بعد البلوغ» فإنه لا يعذبه على 
بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى. وهذه سنة رسول الله تكله المستفيضة عته 


۲۸ 


فى أمثال ذلك . 

فإنه قد ثبت فى الصحاح أن طائفة من أصحابه ظنوا أن قوله تعالى : «( الخيط الأبيض من 
لخيط الأسود ي [البقرة: 1۸۷] هو الحبل الأبيض من الحبل الأسودء فكان أحدهم يربط 
فى رجله حبلا ثم يأكل حتى يتبين هذا من هذا فبين النبى كي : أن المراد بياض النهارء 
وسواد الليل» ولم يأمرهم بالإعادة7" . 

وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجتباء فلم يصل عمر حتى أدرك الماع وظن عمار أن 
وكذلك أبو ذر بقى مدة جنا لم يصلء ولم يأمره بالقضاءء بل أمره بالتيمم فى المستقبل”"" . 

وكذلك المستحاضة قالت: إنى أسسَحاض حيضة شديدة تمنعنى الصلاة والصومء فأمرها 
-نصلاة زمن دم الاستحاضة» ولم يأمرها بالق . 

ولا حرم الكلام فى الصلاة تكلم معاوية بن الحكم السلمى فى/ الصلاة بعد التحريم 
جاهلا بالتحريم»ء فقال له: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شىء من کلام الآدمین»» ولم 
يمره بإعادة الصلاة . 

ولا زيد فى صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينةء كان من كان بعيدًا عنه ‏ مثل من كان 
بمكة» وبأرض الحبشة ‏ يصلون ركعتينء ولم يأمرهم النبى بإعادة الصلاة. 

ولا فرض شهر رمضان فى السنة الثانية من الهجرة» ولم يبلغ الخبر إلى من كان بأرض 

الحبشة من المسلمينء حتى فات ذلك الشهرء لم يأمرهم بإعادة الصيام . 

وكان بعض الأنصار ‏ لما ذهبوا إلى النبى َة من المدينة إلى مكة قبل الهجرة - قد صلى 
إلى الكعبة معتقدًا جواز ذلك قبل أن يؤمر باستقبال الكعبةء وكانوا ‏ حيئذ ‏ يستقبلون 


)١(‏ البخارى فى الصوم .)١917(‏ ومسلم فى الصيام .4)54/٠١١90(‏ والنسائى فى السنن الكبرى فى التفسير 
(۱/۱۱۰۲۱) وابن جرير 1۰۰/۲ كلهم عن عدى بن حاتم. 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى الطهارات »)٠١۸/١(‏ وابن جرير 0337/0 2357 والبيهقى فى الكبرى فى الطهارة 
(۱/1). 

(*) البخارى فى الحيض (۳۲۰)ء ومسلم فى الحيض (۳۳۳/ 1۲). وأبو داود فى الطهارة (777). والترمذى فى 
الضهارة )١١١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؛٠‏ والنسائى فى الحيض (2)7637 وابن ماجه فى الطهارة 
2»)75١(‏ والدارمى فى الصلاة والطهارة .1948/١‏ وأحمد 475/5. 248 كلهم عن عائشة. 

(4) رواه لم فى المساجد /٥۳۷(‏ ۳۳). وأبو داود فى الصلاة .)۹۳٠(‏ والنسائى فى السهو (۱۲۱۸)ء كلهم عن 
معاوية بن الحكم اللمى. 

(5) البخارى فى مناقب الأنصار (79175). وملم فى المسافرين .)١/7486(‏ وأبو داود فى صلاة الفر 
.)١١94(‏ والنائى فى الصلاة (157١)ء‏ ومالك فى قصر الصلاة فى السفر ٠٤١/١‏ (۸)ء وأحمد 
ل اللي نا 


۲۹ 


YY /tr 


الشامء فلما ذكر ذلك للنبى َء أمره باستقبال الشام» ولم يأمره بإعادة ما كان صلى . 


وثبت عنه فى الصحيحين أنه سئل ‏ وهو بالجعرآنة - عن رجل أحرم بالعمرة» وعبه 
جية ) وهو متضمخ بالخلوق» فلما نزل عليه الوحى قال له: «انزع عنك جبتك» واغ_ 


:مم عنك أثر الخلوق» واصنم فى/ عمرتك ما كنت صاتعًا فى حجك». وهذا قد فعد 
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محظورًا فى الحج. وهو لبس الجحبة» ولم يأمره النبى ية على ذلك بدم ولو فعل ذلك مه 
العلم للزمه دم. 

وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال للأعرابى المسىء فى صلاته: «صل فإنك لم تصز» 
مرتين أو ثلانًا. فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمنى ما يجزينى فى 
الصلاة» فعلمه الصلاة المجزية" . ولم يأمره بإعادة ما صلى قبل ذلك. مع قوله ما أحر 
غير هذاء وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة؛ لأن وقتها باق» فهو مخاطب بهاء والتى صلاه 
لم تبرأ بها الذمةء ووقت الصلاة باق . 


ومعلوم أنه لو بلغ صبى»ء أو أسلم كافرء أو طهرت حائض» أو أفاق مجنون» والوقت 
باق لزمتهم الصلاة أداء لا قضاء. وإذا كان بعد خروج الوقت فلا إثم عليهم. فهذا المسى. 
الجاهل إذا علم بوجوب الطمانينة فى أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة - حينئذ ‏ ولم تجهب 
عليه قبل ذلك؛ فلهذا أمره بالطمأنينة فى صلاة تلك الوقتء دون ما قبلها. 

وكذلك أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد" ولمن ترك لمعة من قدمه أن يعي 
الوضوء والصلاة“ . وقوله أولا: «صل فإنك لم تصل4/ تبين أن ما فعله لم يكن صلاة- 
ولكن لم يعرف أنه كان جاهلاً بوجوب الطمأنينة» فلهذا أمره بالإعادة ابتداءء ثم عل 
إياهاء لما قال: والذى بعثك بالحق لا أحسن غير هذا . 


فهذه نصوصه َي فى محظورات الصلاة والصيام والحج مع الجهل فيمن ترك واجباته 
مع الجهلء وأما أمره لمن صلى خلف الصف أن يعيد» فذلك أنه لم يأت بالواجب مع بغ 
الوقت. فثبت الوجوب فى حقه حين أمره النبى ميو لبقاء وقت الوجوب». لم يأمره لت 
مع وعضى الوقت . 


)١(‏ البخارى فى الحج (8ه1). ومسلم فى الحج (۹/۱۱۸۰ء .)»٠‏ والنسائى فى المناسك .)۲۷٠١(‏ وأحمم 
4 *؛» كلهم عن يعلى بن أمية. 

() سبق تخريجه ص ١9‏ . 

(۳) الترمذى فى الصلاة (7”0؟1) وقال: «حديث حن»» وابن ماجه فى الصلاة .)٠١ ٠ ٤(‏ والبيهقى فى الى 
الكبرى فى الصلاة ٤/۳‏ ١٠ء‏ كلهم عن هلال بن ياف وأحمد 77/4 عن على بن شيبان. 

. ۱۹ سبق تخريجه ص‎ )٥( . )١9/86( أبو داود فى الطهارة‎ )٤( 


وأما أمره لمن ترك لمعة فى رجله لم يصبها بالماء بالإعادةء فلأنه كان ناسيّاء فلم يفعل 
واجب» كمن نسى الصلاةء وكان الوقت باقيّاء فإنها قضية معينة بشخص لا يمكن أن 
کون فی الوقت وبعده. أعنى أنه رأى فى عل حل لمعة لم يصبها الماء فأمره أن يعيلك 
لوضوء والصلاةق رواه أبو داود. وقال أحمد بن حنبل : حديث جيد. 

وأما قوله: «ويل للأعقاب من التار ۲ ونحوه. فإنما يدل على وجوب تكميل الوضوء 
يس فى ذلك أمر بإعادة شىء» ومن كان أيضًا ‏ يعتقد أن الصلاة تسقط عن العارفين» أو 
عن المشائخ الواصلين» أو عن بعض أتباعهم» أو أن الشيخ يصلى عنهمء أو أن لله عبادا 
أسقط/ عنهم الصلاة» كما يوجد كثير من ذلك فى كثير من المنتسبين إلى الفقر والزهده 
وأتباع بعض المشائخ والمعرفة» فهؤلاء يستتابون باتفاق الأئمة.» فإن أقروا بالوجوب» وإلا 
قوتلواء وإذا أصروا على جحد الوجوب حتى: قتلواء كانوا من المرتدين» ومن تاب منهم 
وصلى لم يكن عليه إعادة ما ترك قبل ذلك فى أظهر قولى العلماءء فإن هؤلاء إما أن 
يكونوا مرتدين» وإما أن يكونوا مسلمين جاهلين للوجوب. 

فإن قيل: إنهم مرتدون عن الإسلام» فالمرتد إذا أسلم لا يقضى ما تركه حال الردة عند 
جمهور العلماء» كما لا يقضى الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء» ومذهب 
مالك وأبى حنيقة وأحمد فى أظهر الروايتين عنه» والأخحرى يقضى المرتد» كقول الشافعى 
والأول أظهر. 

فإن الذين ارتدوا على عهد رسول الله َة - كالحارث بن قيس» وطائفة معه ‏ أنزل الله 
يهم : « كيف يهدي الله قُوما كفروا بعد إيمانهم ) الآية [آل عمران: ٦۸]ء‏ والتى بعدها. 
وكعيد الله بن أب جرع والذينٍ خرجوا E‏ يوم بدر» وأنزل فيهم: : تم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 8 جاهدوا وضبروآ إن ربك من بعدها رز رحيم 4 


[النحل : .]١ ٠‏ نهؤلاء عادوا إلى الإسلام» وعبد الله بن أبى سرح غاد إلى الإسلام عام 


- كام 1 .0( 
ا وبايعه النبى 5 يك ولم يأمر/ E‏ ما ترك حال الكفر فى الردة » كما 
وقد ارتد فى حياته خلق كثير اتبعوا الأسود العنى الذى تلا بصنعاء اليمن» ثم قتله 
)١(‏ البخارى فى العلم (١۹7)ء‏ وملم فى الطهارة »)51/714١(‏ وأبو داود فى الطهارة (4۷). والترمذى فى 
الطهارة )٤١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟. والنائى فى الطهارة .)١1١(‏ وأحمد 2197/7 250١1١‏ 
0 كلهم عن عبد الله بن عمروء وابن ن ماجه فى الطهارة ( (fo.‏ والدارمى فى الوضرء ۰/1 


ومالك فى الطهارة Y- 115/١‏ )0(« كلهم عن عائشة . 
(؟) زاد المعاد ٤١١/۳‏ . 


۳١ 
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الله وعاد أولتك إلى الإسلاه0, ولم يؤمرا بالإعادة . 
وتنبأ مسيلمة الكذاب» واتبعه خلق كثيرء قاتلهم الصديق والصحابة بعد موته حتى 
أعادوا من بقى منهم إلى الإسلام2"0, ولم يأمر أحدا منهم بالقضاءء وكذلك سائر المرتب_ 
بعد موته . 
وكان أكثر البوادى قد ارتدوا ثم عادوا, إلى الإسلام > ولم يأء ر أحدًا منهم بقضاء ء مات 
من الصلاة . وقوله تعالى : قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ¢ [الأنفال TA‏ 
يتناول كل كافر. 
وإن قيل: إن هؤلاء لم يكونوا مرتدين» بل جهالا بالوجوب» وقد تقدم أن الأظهر فى 
حق هؤلاء أنهم يستأنفون الصلاة على الوجه المأمور» ولا قضاء عليهم. فهذا حكم مر 
تركها غير معتقد لوجوبها. 
وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على التركء فقد ذكر عليه المفرّعون من الفقه- 
فروعا: 
/ أحدها هذا فقيل عند جمهورهم ‏ مالك والشافعى وأحمد. وإذا صبر حتى يقتل فه_ 
يقتل كافرا مرتداء أو فاسقًا كفاق المسلمين؟ على قولين مشهورين. حكيا روايتين ع_ 
أحمدء وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابةء وھی فروع فاسدةء فإن كان مقرًا بالصلاة فى 
الباطن› معتقدًا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل» وهو لا يصلى هذا + 
يعرف من بنى آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط فى الإسلام» ولا يعرف أن أحذا يعتق 
وجوبهاء ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوب. 
فهذا لم يقع قط فى الإسلام. 
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتلء لم يكن فى الباطن مرا بوجوبهاء ولا ملترم 
بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت 
عليه النصوص الصحيحة. كقوله مَل : «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»ء» روه 
مسلم”". وقوله: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»؟ . 
وقول عبد الله بن شقيق: کان أصحاب محمد لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر .ءا 
الصلاةء فمن كان مصراا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء فهذا لا يكون قد 
)١(‏ البداية والنهاية ۳٠٤/١‏ . 
(؟) البداية والنهاية ۳۲۸/۲ . 
(۳) ملم فى الإيمان (815/ )١84‏ عن جابر بن عبد الله . 
(0) سيق تخريجه ص ۱۹ 5 


۳۲ 


ملما مقرًا بوجوبهاء فإن اعتقاد/ الوجوب» واعتقاد أن تاركها يستحق القتل. هذا داع تام ۲۲/٤۲۹‏ 
.لى فعلهاء والداعى مع القدرة يوجب وجود المقدورء فإذا كان قادرًا ولم يفعل قط علم 
ن الداعى فى حقه لم يوجد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل» لكن هذا:قد 
يعارضه أحيانًا أمور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتهاء وتفويتها أحيانًا . 
فأما من كان مصرًا على تركها لا يصلى قطء ويموت على هذا الإصرار والتركء فهذا لا 
يكون مسلماء لكن أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارةء فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء 
وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذى فى السنن حديث عبادة عن النبى 
يك أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة من حافظ عليهن كان 
له عهد عند الله أن يدخله الحنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شاء 


عذبه» وإن شاء غفر له»؟. 


فالمحافظ عليها الذى يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله - تعالى ‏ والذى ليس يؤخرها 
أحيانًا عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا تحت مشيئة الله تعالى» وقد يكون لهذا نوافل 
يكمل بها فرائضهء كما جاء فى الحديث . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (١٠٤)ء‏ والترمذى فى التفير )۳۲۷١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح».؛ والنسائى 
فى الصلاة .)537١(‏ والدارمى فى الصلاة .۳۷٠١ /١‏ 


۲۳ 


لقف 
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/ وسئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع؛ وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر بقوله: «أمرت آر 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله2(6 هل يكون له عذر فى آنه لا يعاقب على ترك 
الصلاة» أم لا؟ وماذا يجب على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا تركو 
الصلاة؟ وهل قيامهم فى ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟ 


00 


فأجاب: 

الحمد للهء من يمتنع عن الصلاة المفروضةء فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة 
المسلمين. بل يجب عند جمهور الأمة ‏ كمالك» والشافعى» وأحمدء وغيرهم - أ 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. 

بل تارك الصلاة شر من السارق والزانى» وشارب الخمر وآكل الحشيشة . 

ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى الصغار الذين لم يبلغواء قا 
النبى بيا : «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم فى المضاجع»"". 

/ ومن كان عنده صغير ملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة» فإنه يعاقب الكبير .د 
لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير على ذلك تعزير بليغًا؛ لأنه عصى الله ورسولهء وكذلك مر 
عنده مماليك كبارء أو غلمان الخيل والجمال والبَرّاة20؛ أو فراشون أو بابية يغسلون الابد 
والثياب» أو خدمء أو زوجةء أو سريةء أو إماءء فعليه أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» ف 
لم يفعل. كان عاصيًا لله ورسوله» ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمينء بل مر 
جند الحار. فإن التتار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع المسلمين. 

وكذلك كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام الظاهرة» أو الباضة 
المعلومةء فإنه يجب قتالهاء فلو قالوا: نشهد ولا نصلى قوتلوا حتى يصلواء ولو قالو 
نصلى ولا نزكى» قوتلوا حتى يزكواء ولو قالوا: نزكى ولا نصوم ولا نحج» قوتلوا حتى 
يصوموا رمضان» ويحجوا البيت. ولو قالوا: نفعل هذا لكن لا ندع الرباء ولا شرب 
الخمرء ولا الفواحش» ولا نجاهد فى سبيل الله ولا نضرب الجزية على اليهود والنصارى۔ 
(۱) البخاری فى الزكاة (۱۳۹۹) ومسلم فى الإمان (-5/5©) . (۲) سبق تخريجه ص ۲۰ . 


(۳) البرَاة: ضرب من الصقورء مفردها باز. انظر: القاموس المحيط «بزو». 


٤ 


رحو ذلك. قوتلوا حتى يفعلوا ذلك. كما قال تعالى: ظ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون 
لین كَل لله چ [الانفال: ۳۹]. 
وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي م من الربا إن كنتم مؤمنين .فإن لم 
علوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] / والربا آخر ما حرم الله وكان ۲۲/۰۲ 
أهل الطائف قد أسلموا وصلوا وجاهدواء فبين الله أنهم إذا لم ينتهوا عن الرباء كانوا من 
حارب الله ورسوله . 
وفى الصحيحين أنه لما توفى رسول الله َة وكفر من كفر من العرب» قال عمر لأبى 
كر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال النبى يلي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
.لا الله؛ وأنى رسول اللّهء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال 
بو بكر: ألم يقل: إلا بحقها؟» والله» لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله يار 
نقاتلتهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبى بكر للقتال» 
فعلمت أنه احق" . 
وفى الصحيح أن النبى بيه ذكر الخوارج فقال: «يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهمء 
وصيامه مع صيامهم› ا مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء أينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجرًا عند الله 
من قتلهم يوم القيامة»". 
فإذا كان الذين يقومون الليل» ويصومون النهار» ويقرؤون/ القرآن» أمر النبى ميه ۲۲/٥۳‏ 
يقتالهم؛ لأنهم فارقوا السنة والجماعة» فكيف بالطوائف الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام» 
وإنما يعملون بباساق" ملوكهم» وأمثال ذلك . والله أعلم. 


وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة» ولم يصلء فما الذى يجب عليه؟ 
قفأجاب: 
إذا لم يصل فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. والله أعلم. 


. )١57/1١١585( وملم فى الزكاة‎ )۳١٠٠١( سبق تخريجه ص٤" . () البخارى فى الزكاة‎ )١( 
هكذا بالاصل.‎ )۳( 


YY /ot 


YY /oo 


وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمد بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءء فهل يكون 
فعله كبيرة من الكبائر؟ 


فاجاتب: 


الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذى يجب فعلها فيه عمدًا من الكبائرء بز 
قد قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. 
وقد رواه الترمذى مرفوعا عن ابن عباس عن النبى مالل أنه/ قال: «من جمع بين الصلاتين 


من غير عذر» فقدل اتی بايا من أبواب الكبائر »7 . 


ورفع هذا إلى النبى ية وإن كان فيه نظر. فإن الترمذى قال: العمل على هذا عند أهر 
العلمء والأثر معروف» وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له 

وفى الصحيح عن النبى َة قال : «من فاتته صلاة العصرء فقد حبط عملهو9؟ى وحبوط 
العمل لا يتوعد به إلا على ما هو من أعظم الكبائر» وكذلك تفويت العصر أعظم مر 
تفويت غيرهاء فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليهاء وهى التى فرضت 
على من كان قبلنا فضيعوهاء فمن حافظ عليهاء فله الأجر مرتين» وهى التى لما فاتت 
سليمان فعل بالخيل ما فعل . 

وفى الصحيح عن النبى َة - أيضًا - أنه قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهنه 
وماله»”". والموتور أهله وماله يبقى مسلوبًا ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال» وهو بمنزلة 
الذى حبط عمله . 

وأيضاء فإن الله تعالى يقول : «#فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم / ساهون 4 
[الماعون [o cut:‏ فتوعد بالويل لمن يسه عن الصلاة حتى يخرج وفتها وإن صلاها بعد 
ذلك وكذلك قوله تعالى: « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتَبُعوا الشهوات فسوؤف 
يلقون غيَا 4 [مريم: 2]104 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها حتى 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكاتوا كفاراء وقد كان 
)١(‏ الترمذى فى الصلاة (۱۸۸) وقال: «وحنش هو أبو على الرحبى وهو حين بن قيس وهو ضعيف عند أهر 


الحديث. ضعفه أحمد وغيره». 
(7. ۳) سبق تخريجهما ص۲۱ . 


۳٦ 


نصلاة عن وقتها. 

وقوله: «إ واتبعوا الشهوات » يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها فى 
وقتهاء سواء كان المشتهى من جنس المحرمات» - كالمأكول المحرم» والمشروب المحرمء 
والمنكوح المحرم » والمسموع المحرم 5 أو كان من جنس الميباحات لكن الإسراف فيه ينهى 
8 نره فى بستانه» أو عمارة عمقاره» أو سعى فى تجارتهء أو غير ذلك» فقد أضاع تلك 
لصلاة» واتبع ما يشتهيه . 

وقد قال تعالی : يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأُولتك هم الْخَاسِرَون » [المنافقون: ٩]ء‏ ومن ألهاه ماله وولده عن فعل المكتوبة فى 
وقتهاء دخل فى ذلك» فيكون خاسرا. وقال تعالى فى ضد هؤلاء: « يسبّح له فيها 
بالغدو والآصال . رجال / لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وَقَام الصلاة وإيتاء الرّكاة » 

فإذا كان سبحانه ‏ قد توعد بلقى الغى من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات» 
والمؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل ذلك على أنه من 
الكبائر» إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة» ويؤيد ذلك جعله خاسراء والخسران لا 
يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

وأيضاء فلا. . 2٠.‏ أحدًا من صلى بلا طهارةء أو إلى غير القبلة عمدّاء وترك الركوع 
والسجود أو القراءة أو غير ذلك متعمداء أنه قد فعل بذلك كبيرة» بل قد يتورع فى كفره إن 
لم يستحل ذلك. وأما إذا استحله فهو كافر بلا ريب . 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه 
إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد 
والقراءة إذا استحله فهو كافر بلا ريب. 

/ ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلى بإتمام الركوع والسجود والقراءة» 
كان الواجب عليه أن يصلى فى الوقت لإمكانه . 

وأما قول بعض أصحاينا: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل 


(۱) بياض بالاصل . 


۳Y 
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بشرطهاء فهذا لم يقله قبله أحد من الأصحاب» بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين. 
إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعى» فهذا أشك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه 
وإطلاقه بإجماع المسلمين» وإنما فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البثر أن يضع 
حبلاً يستقى» ولا يفرغ إلا بعد الوقت» وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبًا ولا يفرغ إلا 
بعد الوقتء ونحو هذه الصور. ومع هذاء فالذى قاله فى ذلك خلاف المذهب المعروف عن 
أحمد وأصحابه وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعى» ومن قال ذلك فهو محجوج 
بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن وقتها المحدود 
شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد الوقت» لم يجز له 
التأخير باتفاق المسلمينء وإن كان مشتغلاً بالشرط . وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية ليشترى له منها ثوباء وهو لا يصل إلا بعد خروج الوقت» لم يجز له التأخير بلا نزاع . 

/ والأمى كذلك إذا أمكنه تعلم الفاتحة وهو لا يتعلمها حتى يخرج الوقت» كان عليه أن 
يصلى فى الوقت». وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد إذا ضاق الوقت صلى بحب 
الإمكان. ولم ينتظر وكذلك المستحاضة لو كان دمها ينقطع بعد الوقت ٠‏ لم يجز لها أن 
تؤخر الصلاة لتصلى بطهارة بعد الوقت ٠‏ بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان. 

وأما حيث جاز الجمع فالوقت واحدء والمؤخرليس بمؤخر عن الوقت الذى يجوز فعنه 
فیه» بل فى أحد القولين أنه لا يحتاج الجمع إلى النية» كما قال أبو بكر . وكذلك القصر. 
وهو مذهب الجمهور: كأبى حنيفة ومالك . 

وكذلك صلاة الخوف تجهب فى الوقت» مع إمكان أن يؤخرها فلا يستدبر القبلة» ولا 
يعمل عملا كثيرا فى الصلاةء ولا يتخلف عن الإمام بركعة» ولا يفارق الإمام قبل السلام. 
ولا يقضى ما سبق به قبل السلامء ونحو ذلك مما يفعل فى صلاة الخوف»ء وليس ذلك إلا 
لاجل الوقت» وإلا ففعلها بعد الوقت ‏ ولو بالليل ‏ ممكن على الإكمال. 

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» وأمكنه تأخير الصلاة إلى أن يأتى مصراء يعلم فيه 
القبلة لم يجز له ذلك وإغا نازع من نازع إذا أمكنه تعلم دلائل القبلة» ولا يتعلمها حتى 
يخرج الوقت. وهذا النزاع/ هو القول المحدث الشاذ الذى تقدم ذكره. وأما النزاع المعروف 
بين الأئمة فى مثل ما إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت» ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلو 
بوضوء: هل يصلى بتيمم؟ أو يتوضأ ويصلى بعد الطلوع؟ على قولين مشهورين: 

الأول: قول مالك» مراعاة للوقت. 


۸ 


الثانى: قول الأكثرين كأحمد والشافعى وأبى حنيفة . 

وهذه المسألة هى التى توهم من توهم أن الشرط مقدم على الوقت» وليس كذلك. فإن 
نوقت فى حق النائم هو من حين يستيقظ . كما ثبت فى الصحيح عن النبى َيل أنه قال: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاة١2.‏ فجعل الوقت الذى 
أوجب الله على العبد فيه هو وقت الذكر والانتباه» وحينئذء فمن فعلها فى هذا الوقت 
حب ما يمكنه من الطهارة الواجبة فقد فعلها فى الوقت» وهذا ليس بمفرط ولا مضيع 
نها. قال النبى يكيةِ: «ليس فى النوم تفريط ؛ إنما التفريط فى اليقظة»' . 

بخلاف المتنبه من أول الوقت فإنه مأمور أن يفعلها فى ذلك الوقت» بحيث لو أخرها 
عنه عمدًا كان مضيعًا مفرطاء فإذا اشتغل عنها بشرطها/ وكان قد أخرها عن الوقت الذى 
أمر أن يفعلها فيه» ولولا أنه مأمور يفعلها فى ذلك الوقت. لجاز تأخيرها عن الوقت» إذا 
كان مشتغلة بتحصيل ماء الطهارة. أو كوب الاستعارة» بالذهاب إلى مكانه ونحو ذلك 
وهذا خلاف إجماع المسلمين. بل المستيقظ فى آخر الوقت إنما عليه أن يتوضأ كما يتوضأ 
المستيقظ فى الوقت» فلو أخرها لأنه يجد الماء عند الزوال ونحو ذلك» لم يجز له ذلك . 

وأيضاء فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل» فإنه يقتل» وإن قال : 
نا أصليها قضاء. كما يقتل إذا قال: أصلى بغير وضوءء أو إلى غير القبلة» وكل فرض من 
فرائض الصلاة المجمع عليها إذا تركه عمداء فإنه يقتل بتركه. كما أنه يقتل بترك الصلاة. 

فإن قلنا: يقتل بضيق الثانية والرابعة» فالأمر كذلك» وكذلك إذا قلنا: يقتل بضيق 
الأولى - وهو الصحيح - أو الثالثة › فإن ذلك مبنى على أنه : هل يقتل بترك صلاة. أو 

وإذا قيل بترك صلاة : فهل يشترط وقت التى بعدهاء أو يكفى ضيق وقتها؟ على 
وجهين. وفيها وجه ثالث: وهو الفرق بين صلاتى الجمم وغيرها. ولا يعارض ما ذكرناه 
أنه يصح بعد الوقت؛ بخلاف بقية الفرائض؛ لان الوقت إذا فات لم يمكن استدراكه» فلا 
يمكنه أن/ يفعلها إلا فائتة» ويبقى إثم التأخير من باب الكبائر التى تمحوها التوبة ونحوهاء 
وأما بقية الفرائض. فيمكن استدراكها بالقضاء . 

وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي يي عن قتالهم. فإن 
قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت» فلا كلام» وإن قيل ‏ وهو الصحيح -: 
)١(‏ سيق تخريجه ص 1١6‏ . 


(۲) ابو داود فى الصلاة .)٤٤١(‏ والترمذى فى الصلاة (۱۷۷) وقال: «حديث حسن صحيح؟. والنسائى فى 
المواقيت (١٠١)ء‏ وابن ماجه فى الصلاة (1۹۸)ء وأحمد ۳٠٠١/١‏ كلهم عن أبى قتادة. 


۳۹ 


T/1. 


۲۲/۱ 


إنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبى مي الأمة بالصلاة فى الوقت. وقال: «اجعلوا صلاتک 
معهم نافلة*'. ونهى عن قتالهم. كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثرو وظلموا الناسر 
حقوقهم» واعتدوا عليهم» وإن كان يقع من الكبائر فى أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤخرها عن وقتها فاسق. والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق» وإن كان الواحد المقنع_ 
قد يقتل لبعض أنواع الفسق - كالزناء وغيره - فليس كلما جاز فيه القتل» جاز أن يقت 
الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القتال أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولى الأمر. 

ولهذا نص من نص من أصحاب أحمد وغيره على أن النافلة تصلى خلف الفساق؛ لات 
النبى َيه أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتهاء وهؤلاء 
الأئمة فساقء وقد أمر بفعلها حَلْقَهم نافلة0' . 

. والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء‎ / Y/Y 

لكن لو قال قائل: الكبيرة تفويتها دائمّاء فإن ذلك إصرار على الصغيرة. 

قيل له: قد تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة. 

وأيضاء فإن الإصرار هو العزم على العودء ومن اتی صغيرة وتاب منها ثم عاد إله- 
لم يكن قد أتى كبيرة. 

وأيضًاء فمن اشترط المداومة على التفويت» محتاج إلى ضابط» فإن أراد بذلك المداومة 
على طول عمره لم يكن المذكورون من هذا الباب» وإن أراد مقدارًا محدودا طولب بدت 
عليه . 


وأيضاء فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة. والله - سبحانه - أعلم . 
Y/Y‏ / وسئل عن مسلم تراك للصلاة» ويصلى الجمعة. فهل تجب عليه اللعنة؟ 


قفاجاب: 


الحمد للّه.ء هذا استوجب العقوبة باتفاق المسلمين» والواجب عند جمهور العلماء - 
كمالك والشافعى وأحمد ‏ أن يستتابء. فإن تاب وإلا فقتل » ولعن تارك الصلاة على وجه 
العمومء وأما لعنة المعين فالأولى تركهاء لأنه يمكن أن يتوب . والله أعلم. 


)200 ") سبق تخريجهما ص 77 . 


/ باب الآذان والإقامة 
وسئل عن الأذان. هل هو فرض أم سنة؟ وهل يستحب الترجيع أم لا؟ وهل التكبير 
اربع أو اثنتان ‏ كمالك؟ وهل الإقامة شفع أو فرد؟ وهل يقول قد قامت الصلاة مرة أو 
مرتين؟ 


الصحيح أن الأذان فرض على الكفاية» فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان 
ء ؤقامة. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وغيره. 

وقد أطلق طوائف من العلماء أنه سنة. ثم من هؤلاء من يقول: إنه إذا اتفق أهل بلد 
عى تركه قوتلواء والنزاع مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظى. فإن كثيرًا من العلماء يطلق 
قول بالسنة على ما يذم تاركه شرعاء ويعاقب تاركه شرعاء فالنزاع بين هذا وبين من 
يقول: إنه واجب. نزاع لفظى» ولهذا نظائر متعددة. 

/وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركيه ولا عقوبة» فهذا القول خطأ. فإن الأذان هو 
شعار دار الإسلام» الذى ثبت فى الصحيح أن النبى هة كان يعلق استحلال أهل الدار 
تركهء فكان يصلى الصبح» ثم ينظر فإن سمع مؤذثًا لم يغرء وإلا أغار('2. وفى السئن 
لای داود والنسائى عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ا يقول: م من ثلاثة فى 
كرية له يؤذن» ولا تقام فيهم الصلاةء إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالحماعةء فإن 
نذئب يأكل الشاة القاصية»”"2. وقد قال تعالى: 8 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
اوفك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الْخَاسِرُونَ 4 [المجادلة: 19]. 

وأما الترجيع وترکه» ونثنية التكبير وتثربيعه» وتثنية الإقامة وإفرادهاء فقد ثبت فى 
صحيح ملم والسنن حديث أبى محذورة الذى علمه النبى ب الاذان عام فتح مكةء وكان 
الأذان فيه وفى ولده يمكة. ثبت أنه علمه الأذان والإقامة» وفيه «الترجيع؟ . وروی فى 
حديثه «التكبير مرتين» كما فى صحيح ا وروی «أربعًا» كما فى سان أبى داود 
)١(‏ البخارى فى الجهاد (۳٤۲۹)ء‏ ومسلم فى الصلاة (۹/۳۸۲).ء كلاهما عن أنس. 


() أبو داود فى الصلاة .)٥٤۷(‏ والنسائى فى الإمامة (/511). 
(۳) ملم فى الصلاة (67/519/9). 
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لاقف 


وغيره. وفى حديثه أنه علمه الإقامة شفعا'2. وثبت فى الصحيح عن أنس بن مالك قال 
لما كثر الناس» قال: «تذاكروا إن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه/ فذكروا أن يوروا نار . 
أو يضربوا ناقوساء فأمر بلالا أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة». وفى رواية للبخارى: للا 
الإقامة»!"2. وفى سنن أبى داود وغيره» أن عبد الله بن ريد لما أرى الاذان» وأمره النبى ك 
أن يلقيه على بلال» فالقاه عليه وفيه التكبير أربعّاء بلا ترجيع" . 

وإذا كان كذلكء» فالصواب مذهب آهل الحديث» ومن وافقهم» وهو تسويغ كل ما ثبت 
فى ذلك عن النبى مةه لا يكرهون شيئًا من ذلك؛ إذ تنوع صفة الأذان والإقامةء كنوع 
صفة القراءات والتشهدات» ونحو ذلك. وليس لاأحد أن يكره ما سنه رسول الله 2 
لأمته. 

وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالى ويعادى ويقاتل على مثل هل 
ونحوه ما سوغه الله تعالى» كما يفعله بعض أهل المشرقء فهؤلاء من الذين فرقوا دينهه. 
وكانوا شيعًا. وكذلك ما يقوله بعض الائمة ‏ ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضهه 
للترجيع» وظنهم أن أبا محذورة غلط فى نقله» وأنه كرره ليحفظه» ومن كراهة من خالفه 
لشفع الإقامة» مع أنهم يختارون أذان أبى محذورة. هؤلاء يختارون إقامته» ويكرهو۔ 
أذانه» وهؤلاء يختارون أذانه» ويكرهون/ إقامته. فكلاهما قولان متقابلان. والوسط أنه + 
يكره لا هذا ولا هذا. 

وإن كان أحمد وغيره من أئمة الحديث يختارون أذان بلال وإقامته؛ لمداومته على ذلت 
بحضرته» فهذا كما يختار بعض القراءات والتشهدات ونحو ذلك. ومن تمام السنة فى مث 
هذا: أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وهذا فى مكانء. وهذا فى مكان؛ لأن هجر ما وردت 
به السنة» وملازمة غيرهء قد يفضى إلى أن يجعل السنة بدعة» والمستحب واجبًا ويفضى 
ذلك إلى التفرق والاختلاف» إذا فعل آخرون الوجه الآخر. 

فيجب على المسلم أن يراعى القواعد الكلية» التى فيها الاعتصام بالسنة والجماعة. 
لاسيما فى مثل صلاة الجماعة. وأصح الناس طريقة فى ذلك هم علماء الحديثء. الذي 
عرفوا السنة واتبعوها؛ إذ من أئمة الفقه من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة» ومنه 
من كان عمدته العمل الذى وجده ببلده» وجعل ذلك السنة دون ما خالفهء مع العلم أ 
النبى ميا قد وسع فى ذلك» وكل سنة. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة 2)6-0١(‏ وأحمد ٤0۹/٤‏ 


(۲) البخارى فى الاذان (50355-6). ومسلم فى الصلاة (۳۷۸/ 09 . 
(۳) أبو داود فى الصلاة (549)» والترمذى فى الصلاة (1۸۹) وقال: «حديث حسن صحيح؟. 


۲ 


وربا جعل بعضهم أذان يلال وإقامته ما وجده فى بلده: إما بالكوفةء وإما بالشام » وإما 
-ندينة . وبلال لم يؤذن بعد النبى ية إلا قليلاً» وإنما أذن بالمدينة سعد القَرَظى مؤذن أهل 
قء. 

/ والترجيع فى الأذان اختيار مالك والشافعى؛ لكن مالك يرى التكبير مرتين» والشافعى 
اه أربعاء وترکه اختيار أبى حليقة . وأما أحمدء فعنده كلاهما سنة وتركه أحب إليه ؛ لأنه 
خان بلال . 

والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعى وأحمد» وهو مع ذلك يقول: إن تثنيتها سنة» 
الثلائة ‏ أبو حنيفة والشافعى وأحمد - يختارون تكرير لفظ الإقامةء دون مالك والله 


te 


وأما الأذان الذى هو شعار الإسلام» فقد استعمل فقهاء الحديث ‏ كأحمد ‏ فيه جميع 
سنن وسول الله ا استتحسن أذان بلال وإقامتة» وآذان ابن محدذورة؛ وإقامته. 
وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره أن النبى َيه علم أبا محذورة الأذان مرجعًا وفى 


وثبت فى الصحيحين: أن بلالا أمر أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة". وفى السنن أنه 
لم يكن يرجع» فرجح اخ أذان بلال؛ لأنه الذى كان يفعل بحضرة رسول , الله الا 
دائماء قبل/ أذان أبى دور وبعده إلى أن مات. واستحسن أذان أبى ميحدورة ولم 
يكرهه . 

وهذا أصل مستمر له فى جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالهاء يستحسن كلما ثبت 

عن النبى ية من غير كراهة لشىء منه مع علمه بذلك» واختياره للبعض» أو تسويته بين 
الجميع . كما يجوز القراءة بكل قراءة ثابتة» وإن كان قد اختار بعض القراءة: مثل أنواع 
الأذان و داو التشهدات الثابتة عن النبى يك كتشهد ابن مسعود”". وأبى 
موسی“» وابن عباس وغیرهم. 


. ٤۲ ملم فى الصلاة (1/۳۷۹) . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۳) البخارى فى الاذان (١۸۳)ء‏ ومسلم فى الصلاة (5 ٠١‏ 4/ 06)» والنسائى فى التطبيق (715١١)؛‏ كلهم عن عبد 
الله بن معود. 


(4) مسلم فى الصلاة .)٦١ /٤ ٠١ ٤(‏ والنسائى فى التطبيق .)۱١١۷۲(‏ كلاهما عن أبى موسى الاشعرى. 
(6) مسلم فى الصلاة /4١7(‏ 50)» والنسائى فى التطبيق (1117/4)» كلاهما عن ابن عباس. 


۳ 
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وأحبها إليه تشهد ابن مسعود؛ لأسباب متعددة: منها كونه أصحهاء وأشهرها. ومنها: 
كونه محفوظ الألفاظ لم يختلف فى حرف منه. ومنها: كون غالبها يوافق ألفاظه» فيقتضى 
أنه الذى كان النبى مهاه يأمر به غالبا . 

وكذلك أنواع الاستفتاحء والاستعاذة المأثورةء وأنه اختار بعضها. 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الصلاة» ومحل وضعها بعد الرفع » وصفات التحميد 
المشروع بعد التسميع» ومنها صفات الصلاة على النبى ميا وإن اختار بعضها. 

/ ومنها: أنواع صلاة الخوف» ويجوز كل ما فعله النبى َيه من غير كراهة . 

ومنها: أنواع تكبيرات العيد. يجوز كل مأثورء وإن استحب بعضه. 

ومنها: ال لتحم على الحنائز يجوز على المشهور - التربيع» والتح لتخميسر ¢ وال لتسبيع › واد 
اختار التربيع . وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك» ويكرهون بعضه. 

فمنهم من يكره «الترجيع» فى الأذان: كأبى حنيقة » ومنهم من يكره تركه كالشافعى . 
ومنهم من يكره شفع الإقامة كالشافعى. ومنهم من يكره إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالاتباء 
إلى نوع جاهلية» فصاروا يقتتلون فى بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهلية» مع أ 
الجميع عاك اقل آم جه رفول الله كله امن بلالا افاد الاقام وام انا اوا 
بشفعها"؟ . وإن الضلالة ‏ حق الضلالة ‏ أن ينهى عما أمر به النبى كلد . 


)سبق تخريجة ن :+ 
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وسئل عن المؤذن إذا قال: «الصلاة خير من النوم» هل السنة أن يستدير ويلتفت» أم 
يستقبل القبلةء أم الشرق؟ 


ع 


, فاجات: 


من كلمات الأذان. وكقوله فى الإقامة: قد قامت الصلاة» ولم يستثن - من ذلك - العلماء 
.لا الحيعلةء فإنه يلتفت بها يمينا وشمالا» ولا يختص المشرق بالكلمتين» وليس فى الأذان 
والإقامة ما يختص المشرق والمغرب بجنسه. فمن قال: «الصلاة خير من النوم» كلاهما 
.لى المشرق أو المغرب» فهو مبتدع خارج عن السنة فى الأذان» باتفاق العلماء. 

وقد تنازع العلماء: هل يدور فى المنارة؟ على قولين مشهورين. فمن دار فقد فعل ما 
يسوغ فيه الاجتهاد» ولكنه ‏ مع ذلك إن دار لقوله: «الصلاة خير من النوم» لزمه أن يدور 
مرتين. ولا قائل به. وإن خص المشرق بهما كان أبعد عن السنة» فتعين أن يقولهما مستقبل 
نقبلة. واللّه أعلم . 


للا ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين» فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب» 
ثم تأملت فوجدت النبى َة لما جمع ليلة جمع لم يؤذنوا للمغرب فى طريقهم» بل أخر 


التأذين/ حتى نزل فصرت أفعل ذلك؛ لأنه فى الجمع صار وقت الثانية وقنًّا لهماء والأذان 
إعلام بوقت الصلاة. 


ولهذا قلنا: يؤذن للفائتةء كما أذن بلال لما ناموا عن صلاة الفجر؛ لأنه وقتهاء والأذان 
نلوقت الذى تفعل فيهء لا الوقت الذى تجب فيه . 


)1( ابن ماجه فى الصلاة (/591) عن أبى هريرة. 
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وسئل عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة» ثم سمع المؤذن فهل يقطع الصلاة 
ويقول مثل ما قال المؤذن؟ أو يتم صلاته ويقول مثل ما يقول المؤذن؟ 
إذا سمع المؤذن يؤذن وهو فى صلاة فإنه يتمهاء ولا يقول مثل ما يقول عند جمهو, 
العلماءء وأما إذا كان خارج الصلاة فى قراءة أو ذكر أو دعاءء فإنه يقطع ذلك» ويقول مثر 
ما يقول المؤذن؛ لأن موافقة المؤذن عبادة مؤقتة يفوت وقتهاء وهذه الأذكار لا تفوت . 
١/١‏ وإذا قطع الموالاة فيها لسبب شرعى كان جائراء مثل ما يقطع/ الموالاة فيها بكلام - 
يحتاج إليه من خطاب آدمی ٠‏ وأمر بمعروفاء ونهى عن منكر» وكذلك لو قطع الموالاة 
بسجود ثلاوة» ونحو ذلك بخلاف الصلاةء فإنه لا يقطع موالاتها بسبب آخرء كماا م 
سمع غيره يقرأ سجدة التلاوة لم يسجد فى الصلاة عند جمهور العلماء» ومع هذا قو 
هذا نزاع معروف . والله أعلم . 


٤٦ 


/ ياب شروط الصلاة 


قال رحمه الله : 

وأما إذا ابتدؤوا الصلاة بالمواقيت» فمقهاء الحديث قد استعملوا فى هذا الياب جميع 
لتصوص الواردة عن النبى مهه فى أوقات الجواز. وأوقات الاختيار. 

فوقت الفجر : ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس» ووقت الظهر : من 
ُزوال إلى مصير ظل كل شىء مثله سوى فىء الزوال» ووقت العصر: إلى اصمرار 
نشمس - على ظاهر مذهب أحمد - ووقت المغرب : إلى مغيب الشفق» ووقت العشاء: 
.نى منتصف الليل - على ظاهر مذهب أحمد. 

وهذا ‏ بعينه - قول رسول الله ی فى الحديث الذى/ رواه مسلم فى صحيحه عن عبد 
لله بن عمرو'؟ . وروی - أيضًا ‏ من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه. وليس عن النبى 
يني حديث من قوله فى المواقيت الخمس أصح منهء وكذلك صح معناه من غير وجه من 
فعل النبى طا فی المدينة» من حديث أبى شو ويزياة9؟ د رض الله عنهما. وجاء 
مفرفًا فى عدة أحاديث» وغالب الفقهاء إنما استعملوا غالب ذلك. 

فأهل العراق» المشهور عنهم أن العصر لا يدخل وقتها حتى يصير ظل كل شىء مثليه . 
وأهل الحجاز ‏ مالك وغيره -: ليس للمغرب عندهم إلا وقت واحد. 


.)١94/51١؟( ملم فى الماجد‎ )١( 
.)١994/514( ملم فى الماجد‎ )۲( 
.)١7ا//717( ملم فى المساجد‎ )۲( 
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وكذلك نقول بما جاءت به السنة والآثار من الجمع بين الصلاتين فى السفر وال 
والمرض» كما فى حديث المستحاضةء وغير ذلك من الأعذار. 
ونقول يما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : وقت اختيار» وھ 
حمس مواقیت . ووقت اضطرارء وهو ثلاث مواقيت. ولهذا أمرت الصحابة كعم 
۲/۷٦‏ الرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ‏ / الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلى المَهٍ 
والعصر» وإذا طهرت قبل الفجر أن تصلى المغرب والعشاء. وأحمد موافق فى هذه المت_ 
لمالك ‏ رحمه الله . وزائد عليه با جاءت به الآثار. والشافعى - رحمه الله - هو دون ات 
وكذلك أوقات الاستحباب» فإن أهل الحديث يستحبون الصلاة فى أول الوقت دور 
الجملة؛. إلا حيث 'يكون فى التأخير مصلحة راجحة كما جاءت به السنةء فيستحبون تأخ 
الظهر فى الخر مطلقاء سوك كانوا امجن أو مغرقين» وجرن تاغير الفشاء عا 


= 


یسی: 

وبكل ذلك جاءت السنن الصحيحة التى لا دافع لها. وكل من الققهاء يوافقهم دو 
البعض أو الأغلب . 

فأبو حليفة : يستحب التأخير إلا فى المغرب» والشافعى : يستحب التقديم مطلمًا حتى فو 
العشاء ‏ على أحد القولين - وحتى فى الحرء إذا كانوا مجتمعين »2 وحديث أبى فر" 


الصحيح فيه أمر النبى كف لهم بالإبراد. وكاتوا مجتمعين . 


. )۲۹٤( أبو داود فى الطهارة‎ )١( 
.)184/515( مسلم فى الماجد‎ )۲( 


۸ 


: وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه . 
فصل 
قاعدة فى أعداد ركعات الصلوات وأوقاتها 


وما يدخل فى ذلك من جمع وقصر 

حرت عادة كثير من العلماء المصنفين للعلم أن يذكروا فى (ياب مواقيت الصلاة) : 
ء دتها وأعدادها وأسماءهاء ثم منهم من يذكر القصر والجمع فى بابين مقترقين مع صلاة 
هم الاعذار كالمريض» والخائف . 

ومنهم من يذكر الجمع فى المواقيت. وأما القصر فیمرده . فإن سيب القصر هو السفر 
جو فقران صلاة المسافر بصلاة الخائف والمريض مناسب . 

وأما الجمع: فأسبابه متعددة؛ لاختصاص السفر به. ونحن نذكر فى كل منهما فصلاً 
دمعا . 

/ أما العدد: فمعلوم أنها خمس صلوات: ثلاث رباعية» وواحدة ثلاثية وواحدة ثنائية» 
هنا فى الحضر. وأما فى الفرء فقد سافر رسول الله َه قريبًا من ثلاثين سفرة» وكان 
يصلى ركعتين فى أسفاره"ء ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى فى السفر الفرض 
ربعا قط» حتى فى حجة الوداع» وهى آخر أسفاره» كان يصلى بالمسلمين بمنى الصلوات: 

والحديث الذى رواه ا عن عائشة؟ أن النبى َة كان يقصر فى السفر وتتم 
قط وتصوم . . باطل فى الإتمام . وإن كان صحيحًا. فى الإفطارء ببخلاف النقل المتواتر 
المتفيض . ولم يذكر هذا بعد قط . 

وكيف يكون والنبى َة فى أسفاره إنما كان يصلى الفرض إماماء لكن مرة فى غزوة 
بوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف» وأدرك النبى َي خلفه بعض 
)١(‏ هذا المعنى روى فى مسلم فى صلاة المسافرين )١//786(‏ وما بعدها . 
(۲) الدارقطنى فى الطهارة 788/١‏ عن ابن عباس . 
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الصلاة)ء فلو صلى بهم أربعًا فى السفرء لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهه 
على نقله؛ لمخالفته سنته المستمرة» وعادته الدائمة كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيادٌ 
فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعًا أنه لم يفعل ذلك . 

/ ولهذا قال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان» من خالف السنة كفر: أى من اعتقد '- 
صلاة ركعتين ليس بمسئون». ولا مشروعء فقد كفر. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلا 
الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم . 

وقالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلا 
السفرء وأتمت صلاة الحضر. قال الزهرى: فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت 
كما تأول عثمان. أخرجاه فى الصحيحين , 

وقال النبى بد «إن الله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلاة»0©. هذاء ولا حك 
النبى ميد حجة الوداعء كان يقصر الصلاة فى مقامه بمكة» والمشاعر» مع أنه دخل مكة يرء 
الثلاثاء» وبات بالمحصب ليلة الأربعاء» وطاف للوداع تلك الليلة. وقام ‏ أيضًا - قر 
ذلك فى غزوة الفتح بمكة تسعة عشر يومًا يقصر الصلاةء وأقام بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاة . 

/ وأما الحديث الذى يروى عن عائشة: أنها اعتمرت مع رسول الله مو من المدينة إلى 
مكة حنى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله بأبى وأمى قصرت وأعكمت» وأفطرت 
وصمت . قال: «أحسنت يا عائشة»! وما عاب على. رواه النسائى7؟2. وروى الدارقطنى 
خرجت مع النبى لا فى عمرة رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتهمت. وقال: إسدده 


حسن”*2. فهذا لو صحء لم يكن فيه دليل على أن النبى يلي أتم» وإنما فيه إذنه فى الإتماء. 


مع أن هذا الحديث على هذا الوجه ليس بصحيح» بل هو خطأ لوجوه: 
أحدها: أن الذى فى الصحيحين عن عائشة: أن صلاة السفر ركعتان2. وقد ذكر ابر 


)١(‏ ملم فى الصلاة 2)٠١8/71/5(‏ وأبو داود فى الطهارة (54١)؛:‏ والنائى فى الطهارة .2)٠١9(‏ وأحم 
5/4 1. 

() البخارى فى التقصير ,4)١١4-(‏ ومسلم فى صلاة المسافرين .)١/5868(‏ 

(۳) النسائى فى الصيام (۲۲۷۲)ء والدارمى فى الصيام ۲/ ١٠ء‏ كلاهما عن أبى أمية الضمرى» وابن ماجه فى 
الصيام (/17717). وأحمد ۲۹/۰ ء كلاهما عن أنس بن مالك . 

(4) النسائى فى التقصير )٠٤١١(‏ . وقال الالبانى : « منكر). 

(6) الدارقطنى 79/ 275088 50) . 

() البخارى فى الصلاة (76-0) وملم فى صلاة المسافرين(586/ ۱ء 5). 
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أخحيها - وهو أعلم الناس بها - : أنها إنما أتمت الصلاة فى السفر بتأويل تأولتهء لا بنص 
كن معها. فعلم أنه لم يكن معها فيه نص. 

الثانى: أن فى الحديث: أنها خرجت معتمرة معه فى رمضان عمرة رمضان» وكانت 
صائمة. وهذا كذب باتفاق أهل العلمء فإن النبى ب لم يعتمر فى رمضان قطء وإنما 
كنت عمره كلها فى رال وإذا كان لم يعتمر فى رمضان» ولم يكن فى عمره عليه 
صوم» بطل هذا الحديث . 

/ الثالث: أن النبى كَل إغا سافر فى رمضان فى غزوة بدرء وغزوة الفتح . فأما غزوة 
شرم فلم يكن معه فيها أزواجه. ولا كانت عائشة . وأما غزوة الفتح. فقد كان صام فيها 
فى أول سفرهء ثم أفطرء خلاف ما فى هذا الحديث المفتعل. 

الرابع: أن اعتمار عائشة معه فيه نظر. 

الخامس: أن عائشة لم تكن بالتى تصوم وتصلى طول سفرها إلى مكة. وتخالف فعله 
بغير إذنه» بل كانت تستفتيه قبل الفعل» فإن الإقدام على مثل ذلك لا يجوز. 

فثبت بهذه السنة المتواترة أن صلاة السفر ركعتان» كما أن صلاة الحضر أربع» فإن عدد 
الركعات إنما أخذ من فعل النبى يليد الذى سنه لأمتهء وبطل قول من يقول من أصحاب 
أحمد والشافعى: إن الأصل آربعء وإنما الركعتان رخصة. 

وبنوا على هذا: أن القاصر يحتاج إلى نية القصر فى أول الصلاة كما قاله الشافعى» 
وهو قول الخرقى» والقاضى › وغيرهماء بل الصواب ما قاله جمهور آهل العلمء وهو 
اختيار أبي بكر وغيره: أن القصر لا يحتاج إلى نية» بل دخول المسافر فى صلاته كدخول 
الحاضرء بل لو/ نوى المسافر أن يصلى أربعا لكره له ذلك» وكانت السنة أن يصلى ركعتين» 
ونصوص الإمام أحمد إنما تدل على هذا القول. 

وقد تنازع أهل العلم فى التربيع فى السفر: هل هو محرم؟ أو مكروه؟ أو ترك الأفضل؟ 
أو هو أفضل؟ على أربعة أقوال: 

فالأول: قول أبى حنيقة » ورواية عن مالك . 

والثانى: رواية عنه» وعن أحمد. 

والثالث: رواية عن أحمد. وأصح قولى الشافعى. 

والرابع: قول له. و(الرابع) خطأ قطعاء لاا ريب فيه. والثالكث ضعيف. وإغا المتوجه أن 
يكون التربيع إما محرم أو مكروه؛ لأن طائفة من الصحابة كانوا يربعون». وكان الآخرون لا 


°۱ 


0/1 


YY /AY 


YY /AT 


YY /A4 


ينكرونه عليهم إنكار من فعل المحرمء بل إنكار من فعل المكروه. 

راما قوله تالى: لإا مم في الأ فل يكم ناح أن فوا من الصا بذ 
خفتم أن يفسكم الْذين كفروا»» [النساء: 48٠١١‏ فهنا علق القصر بسبيين: الضرب فى 
الأرض» والخوف 5 فتنة الذين كفروا؛ لأن القصر المطلق يتناول قصر عددهاء وقصر 
عملهاء وأركانها. مثل الإيماء بالركوع والسجودهء فهذا القصر إنما شرع بالسيبين كلاهم. 
/ كل سبب له قصر . فالسفر يقتضى قصر العددء والخوف يقتضى قصر الأركان. 

ولو قيل: إن القصر المعلق هو قصر الأركانء فإن صلاة السفر ركعتان تام غير قصر. 
لكان وجيهًا. ولهذا قال: ل فإذا اطمأنشم فأقيموا الصّلاة 4 [النساء: .]٠١‏ 

فقد ظهر بهذا أن القصر لا يسوى بالجمعء فإنه سنة رسول الله َيِه وشرعته لأمته» بر 
الإتمام فى السفر أضعف من الجمع فى السفر. فإن الجمع قد ثبت عنه أنه كان يفعله فى 
السفر أحيانًا وأما الإتمام فيه» فلم ينقل عنه قطء وكلاهما مختلف فيه بين الأمةء فإنه 
مختلفون فى جواز الإتمام» وفى جواز الجمع» متفقون على جواز القصر وجواز الإفراد. 
فلا يشبه بالسنة المتواترة أن النبى ية كان يداوم عليه فى أسفاره» وقد اتفقت الأمة عليه. 
إلى أن ما فعله فى سفره مرات متعددة» وقد تنازعت فيه الأمة. 

فصل 

وأما الوقت: فالأصل فى ذلك أن الوقت فى كتاب الله وسنة رسول الله نوعان: وقت 
اختيار ورفاهية» ووقت حاجة وضرورة. 

/ أما الأولء فالأوقات خمسة. 

وأما الثانى. فالأوقات ثلاثةء فصلاتا الليل» وصلاتا النهار» وهما اللتان فيهما الجمع 
والقصرء بخلاف صلاة الفجر فإنه ليس فيها جمع ولا قصرء لكل منهما وقت مختص. 
وقت الرفاهية والاختيارء والوقت مشترك بينهما عند الحاجة والاضطرارء لكن لا تؤخر 
صلاة نهار إلى ليل» ولا صلاة ليل إلى نهار. 

ولهذا وقع الأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى صلاة العصرء وقال النبى َه فيها: 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»'. وقال: «فكأنما وتر أهله وماله»". وقد دل 
على هذا الأصل أن الله فى كتابه ذكر الوقوت تارة ثلاثة» وتارة خمسة. 

أما الثلاثة» ففى قوله: ظ وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلقا مّن اليل [هود: 2]1١4‏ وفى 


o 


ا : «أقم الصلاة لدلوك الشَمّس إلئ غ غسق اليل ي [الإسراء: ۷۸]ء وقوله: ل وسبّح بحمد 
رنث حين تقوم . ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم ‏ [الطور: ۸٤ء .]٤۹‏ 


وأما الخمس فقد ذكرها أربعة: فى كوله: ل فُسبحانَ الله حين تمسون وحين تصبحون :وله 
نحمد في السّموات والأرض وعشيا وحين ؛ تظهرون 4 [الروم : ۷ 18]» وقوله: فاصبر 
عمئ ما يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسبح وأطراف 
لنهار لعلك ترضى 4 [طه: ١7١]ء‏ وقوله: ® وسبّح بحمد ربك قبل طُلُوع الشْمْس / وقبل 


لغروب . ومن اليل فسبحه وأدبار السجود ‏ زى: ۳۹ ٠١4]ء»‏ والسنة هى التى فسرت ذلك 
.ته وأحكمته. 


وذلك أنه قد ثبت بالنقل المتواتر عن النبى تكله : أنه كان يصلى الصلوات الخمس فى 
حمس مواقيت: فى حال مقامه بالمدينة» وفى غالب أسفاره حتى أنه فى حجة الوداع ‏ آخر 
سقارہ - كان يصلى كل صلاة فى وقتها ركعتين» وإنما جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين 
اتن مزولفة427: ولهدا قال اين مود ما رآيت رشول الله کا صلى :صلاة لير 
وقتهاء إلا المغرب ليلة جمع› والفجر بمزدلفة . وإنما قال ذلك لأنه ين بها تغليسا 
شديداء وقد بين جابر فى حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر. 

ولهذا اتفق المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة؛ لأن جمع هاتين الصلاتين 
فى حجة الوداع دون غيرهماء ما صلاه بالمسلمين بمنى أو بمكة هو من المنقول نقلاً عامًا 

وثبت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقيت بالمدينة» كما رواه مسلم 
فى صحيحه من حديث أبى وس وحديث بريدة بن الحصيب ^ وبين له جبريل 
المواقيت بمكة» كما رواه جاب 5 وابن ن باس . وروى مسلم فى صحيحه المواقيت من كلام 
النبى / لاد من حديث عبد الله ب عه 3 وهو أحسن أحاديث المواقيت؛ لأنه بيان بكلام 
النبى ية حيث قال : 

#وقت الجر انا لم تطلع الشمسن؛ ووقت الظهر ما لم يصر ظل كل شىء مثلهء ووقت 
العصر ما لم تصقر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفقء» ووقت العشاء إلى 
)١(‏ البخارى فى الحج )١771(‏ عن أبى آیوب الانصارى . 
(۲) الغْلّس: ظلام آخر الليل. انظر: القاموس: مادة «غلس». 


. لم أقف على روايات مسلم فى الموضوع لابى موسى أو بريدة بن الحصيب رضى الله عنهما‎ )4 ٠۳( 
.)017( النسائى فى المواقيت‎ )٥( 


)١(‏ لم يرد فى صحيح ملم عن عبد الله بن عمرء وإنما جاءت الروايات عن عبد الله بن عمرو. 


or 


YY /Ao 


YY /A 


717/1 


نصف الليل»' . وقد روى نحو ذلك من حديث أبى هريرة مرفوعاء وفيه نظر. وعلى هب 
الأحاديث اعتمد الإمام أحمد لكثرة اطلاعه على السنن. وأما غيره من الأئمةء فبلغه بعص 
هذه الأحاديث دون بعض» فاتبع ما بلغه» ومن اتبع ما بلغه فقد أحسن» وما على المح 
من سيل 

وقال َة فى غير حديث: «سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلوا الص< 
لوقتهاء ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة»2'9. فهذا دليل على أنه لا يجوز تأخير الأولى .ى 
وقت الثانية ولا يجوز الجمع لغير حاجة. فإن الأمراء لم يكونوا يؤخرون صلاة النهار .ر 
الليلء ولا صلاة الليل إلى النهارء ولكن غايتهم أن يؤخروا الظهر إلى وقت العصر .ى 
الاصفرارء أو يؤخروا المغرب إلى مغيب الشفق. وأما العشاء» فلو أخروها إلى نصف ال 
لم يكن ذلك مكروها. وتأخيرها إلى ما بعد ذلك لم يكن يفعله أحدء ولا هو مما ينتعه 
الأمراء . 


/ وأما الثلاث» فقد ثبت عنه فى الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر وأنس -_ 
مالك ومعاذ بن جبل: أنه كان يجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء» يجمع نر 
وقت الثانية إذا جد به السير فى وقت الاولىء» أو إذا كان سائرًا فى وقتها. وهذا مما تعر 
عليه القائلون بالجمع بين الصلاتين من فقهاء الحديث. وأهل الحجاز. وكذلك ما روى عه 
«أنه كان فى غزوة تبوك إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا» رده 
أهل السنن من حديث معاد" . ورواه مسلم فى صحيحه عن معاذ: «أن النبى ية جمع فو 
غزوة تبوك بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء»”؟2. وإنما تنازعوا فيما إذا كان نازلا مو 
وقت الصلاتين كلاهماء وفيه روايتان عن أحمد: 

إحداهما: لا يجمع لعدم السنةء والحاجة» وهو قول مالك». واختيار الخرقى . 


الثانية: يجمع› وهو قول الشافعى؛ لحديث روى فى ذلك - أيضًا ‏ رواه أبو داود. ودک 
ابن عبد البر أنه لم يرو غيرهء وثبت عنه ‏ أيضمًا ‏ بالأحاديث الصحيحة وبالاتفاق: « 
جمع فى حجة الوداع بعرفة بين صلاتى العشىء وبمزدلفة بين صلاتى العشائين»*» ولبت 
عنه فى الصحيحين من حديث ابن عباس: أنه صلى بالمدينة سبعاء وثمانياً: الظهر والعصٍ 


)١(‏ ملم فى المساجد (؟17١77/5١)‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۳ . 

(۳) أبو داود فى الصلاة (57١١١)غ.‏ والترمذى فى الصلاة .)٠٥۳(‏ والنسائى فى المواقيت (/0437)» واين ماجه مر 
الصلاة والنة فيها .»)١-1١(‏ والدارمى فى الصلاة ۴١١/١‏ . 

(4) ملم فى صلاة المافرين وقصرها .)07/10١5(‏ 

(5) ملم فى الحج )١27/114(‏ . 
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معنت وال وفى صحيح مسلم عنه: جمع رسول الله ما ب بين الظهر والعصر» 
ري المغرب والعشاء ء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ 
تمل : أراد آلا يحرج أمته. وكذلك قال معاذ بن جبل . 

وروی أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه أمر المستحاضة با لجمع بين الصلاتين فى و 
حديث ث حَمئة بنت و و فهذا 2 EE SLE‏ وقد لبه 
عت قصر العدد دائر مع السفر وجودا وعدماء وأما الجمع فقد جمع فى غير سفرء وقد كان 
عى السفر يجمع للمسير» ويجمع فى مثل عرفة ومزدلفة» ولا يجمع فى سائر مواطن 

فظهر بذلك أن الجمع هو لرفع الحرجء فإذا كان فى التفريق حرجء جاز الجمعء وهو 
وقت العذر والحاجة. ولهذا قال الصحابة: كعبد الرحمن بن عوف وابن عمر فى الحائض 
<ا طهرت قبل الغروب» صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجرء صلت المغرب 
. لعشاءء» وقال بذلك أهل الجمع - كمالك والشافعى . وأحمد ت فهذا يوافق «قاعدة 
جمع» فى أن الوقت مشترك بين صلاتى الجمع عند الضرورة / والمانع. فمن أدرك آخر 
لوقت المشترك. فقد أدرك الصلاتين كلاهما. 

ومن قال - من أصحابنا وغيرهم - : إن الجمع معلق بسفر القصر وجودا وعدماء حتى 
معوا الحجاج الذين بمكة وغيرهم من الجمع بين صلاتى العشى » وصلاتى العشاءء فما 
عنم لقولهم حجة تعتمدء بل خلاف السنة المعلومة يقَينًا عن النبى هة . فإنا قد علمنا أنه 
تت انامز أحدا من الحجاج معه من أهل مكة أن يؤخروا العصر إلى وقتها المختص» ولا 
يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفةء فيصلوها إما بعرفة» وإما قريبًا من المأزمين» هذا 
هو معلوم يقيئَاء ولا قال هذا أحمد. بل كلامه ونصوصه تقتضى أنه يجمع بين الصلاتين 
وخر المغرب جميع أهل الموسمء كما جاءت به السنةء وكما اختاره طوائف من أصحابه - 
كى الخطاب فى العبادات» وأبى محمد المقدسى وغيرهما. 


ثم إما أن يقال: إن الجمع معلق بالسفر مطلقاء قصيره وطويله إما مطلقًا وإما لأجل 


> البخارى فى المواقيت (80147). 

*» ملم فى صلاة المسافرين وقصرها ٠ ٥(‏ ۷/ 614). 

)٣‏ أبو داود فى الطهارة (۲۸۷). والترمذى فى الطهارة )١18(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وابن ماجه 
فى الطهارة (/ا1؟585). 

:) سبق تخريجه فى الابق . 
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المسيرء وإما أن يقال: الجمع بمزدلفة لأجل النسك» كما يقوله من يقوله من أصحابت. 
وغيرهم. والأول أصوب عندى وأقيسه بأصول أحمدء ونصوصه. فإنه قد نص على الجمه 
فى الحضر لشغلء فإذا جد به السير فى السفر القصير فهو أولى؛ ولان الأحكام المعنتة 
بالسفر تختص بالسفرء كالقصر والفطر والمسح. وأما المتعلقة بالطويل والقصير كالصلاه 
على الدابة» والتيمم» وكأكل الميتة»/ فهذه جاءت للحاجة» وكذلك يجوز فى الحضر. 
والجمع هو من هذا الباب. إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر؛ ولهذا كان ما تعر 
بالسفر إنما هو رخصة قد يستخنى عنها. وأما ما تعلق بالحاجةء فإنه قد يكون ضرورة لال 
منها. فالأول كفطر المسافرء والثانى كفطر المريض فهذا هذا. والله أعلم. 

وما يشبه هذه الآية فی العموم وا ب وإن اشتبه معناها ‏ : قوله تعالى: هرد 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا + 
[النساء: ]١٠١3١‏ فإنه أباح القصر بشرطين الضرب فى الأرض» وخوف الكفار. 

ولهذا اعتقد كثير من الناس أن القصر مجرد قصر العدد» أشكل عليهم . فمن أهل الب 
من قال: لا يجوز قصر الصلاة إلا فى حال الخوف» حتى روى الصحابة السنن المتواترة عر 
النبى ميه فى القصر فى سفر الأمن» وقال ابن عمر: صلاة السفر ركعتان من خالف ال 
فقد كفر. فإن من الخوارج من يرد السنة المخالفة لظاهر القرآنء مع علمه بأن الرسو_ 
سنها . 

وقال حارثة بن وهب: صلينا مع رسول الله ي - آمن ما كان رکعتین". و 
عبد الله بن مسعود: صلينا خلف/ رسول الله میا بمنى ركعتين. وخلف أبى بكر ركعتين. 
وخلف عمر ركعتين" وقال عمر ليعلى بن أمية لما سأله عن الآية: فقال: عجبت 2 
عجبت منه. فسألت رسول الله َة فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاق 


صدقته۳(۲) 


فأخبر النبى اة أن القصر فى سفر الأمن صدقة من اللهء ولم يقل إنها مخالفة لظاه 
القرآن . فنقول: القصر الكامل المطلق هو قصر العددء وقصر الأركانء فقصر العدد جع 
الرباعية ركعتين» وقصر الأركان هو قصر القيام والركوع والسجود كما فی صلاة الخوف 
الشديد» وصلاة الخوف اليسير. 
)١(‏ البخارى فى التقصير (81١١)غ»‏ ومسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (597/ 24)٠١‏ وأبو داود فى المناسك 
.)١956(‏ والترمذى فى الحج (887) وقال: «حديث حسن صحيح". 
زقفق الترمذى فى الحج (۸۲). وقال : « حسن صحيح » » والدارمى فى المناسك ٠۵١/۲‏ . 
(۳) البخارى فى الحج )۱٦١۷(‏ . 


كه 


فالسفر سبب قصر العددء والخوف سبب قصر الأركانء فإذا اجتمع الأمران ‏ قصر 
لعند والأركانت ‏ وإن انفرد أحد السببين: - انفرد قصره ‏ فقوله - سيحانه ‏ :9 أن تقصروا 
م الصلاة » [النساء: »]٠١١‏ مطلق فى هذا القصرء وهذا القصرء وسنة رسول الله كا 
عر مجمل القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه. وهى مفسرة له لا مخالفة لظاهره. 

ونظير هذا - أيضًا ‏ ما قرئ به فى قوله: [ وامسحوا برءوسكم وَأَرْجْلَكُم 4 [المائدة:1]» 
من أن المسح مطلق يدخل فيه المسح بإسالةء» وهو الغسل»/ والمسح بغير إسالة وهو المسح 5١/45‏ 
-< غسل . فالقرآن أمر بمسح مطلق» والسنة تثبت أن المسح فى الرأس بغير إسالة» والمسح 
على الرجلين بإسالة. فهى مفسرة له» لا مخالفة لظاهره» فينبغى تدبر القرآن» ومعرفة 
وجوههء فإن أكثر ما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره» وليس كذلك. وإنما له دلالات 
يعرفها من أعطاه اللّه فهمًا فى كتابه» ويستفيد بذلك خمس فوائد. 

أحدها: تقرير الأحكام بدلائل القرآن. 

والثانى: بيان اتفاق الكتاب والسنة . 

والثالث: بيان أن السنة مفسرة لهء لا منافية له. 

والرابع: بيان المعانى والبيان التى فى القرآن. 

والخامس: الإجماع موافق للكتاب والسنة. والله أعلم. 
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وسئل عن قوله ة: «أفضل الأعمال عند الله الصلاة لوقتها»'٠‏ فهل هو الأول م 
الثانى؟ 


/ فأجاب: 


الوقت يعم أول الوقت وآخره» والله يقيلها فى جميع الوقفت» لكن أوله أفضل ھم 
آخره» إلا حيث استثناه الشارع كالظهر فى شدة الحرء وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومي. ‏ 


والله أعلم . 
وسئل - رحمه الله 


يشترط الليل إلى مطلع الشمس؟ وكم أقل ما بين وقت المغرب ودخول العشاء مر 

منازل القمر؟ 

أما وقت العشاء فهو مغيب الشفق الأحمرء لكن فى البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض . 
فإنه قد تستتر الحمرة بالجدران فإذا غاب البياض تيقن مغيب الأحمر. هذا مذهب الجمهور ‏ 
كمالك والشافعى وأحمد. 

وأما أبو حنيفة: فالشفق عنده هو البياض» وأهل الحساب يقولون: إن وقتها منزلتان. 
لكن هذا لا ينضبطء فإن المنازل إنما تعرف بالكواكب». بعضها قريب من المنزلة الحقيقية. 
وبعضها بعيد من ذلك . 

وأيضاء فوقت العشاء فى الطول والقصر يتبع النهار فيكون / فى الصيف أطولء كما '- 
وقت الفجر يتبع الليلء فيكون فى الشتاء أطول. 

ومن زعم أن حصة العشاء بقدر حصة الفجر فى الشتاءء وفى الصيف . فقد غلط غنك 
حسيًا باتفاق الناس . 

وسبب غلطه أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففى الشتاء يكثر البخار بالليل» فيظهر النور فيه 
(۱) البخارى فى مواقيت الصلاة .)٥۲۷(‏ وأبو داود فى الصلاة (2)475 والترمذى فى الصلاة .)۱۷١(‏ كلاهم 


عن أم فروة. 
o۸‏ 


دلاء وفى الصيف تقل الابخرة بالليل» وفى الصيف يتكدر الجو بالنهار بالأبخرة» ويصفو 
عى الشتاء؛ لن الشمس مزقت البخار» والمطر لبد الغبار. 
وأيضاء فإن النورين تابعان للشمس» هذا يتقدمهاء وهذا يتأخر عنهاء فيجب أن يكونا 
وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه الحصةء وأن الفجر فى الصيف أطول»ء والعشاء فى 
نشتاء أطول»ء وجعل الفجر تابعًا للنهار - يطول فى الصيف» ويقصر فى الشتاء - وجعل 
لشفى تابعا لليل يقصر فى الصيف ويطول فى الشتاء» فهذا قلب الحس والعقل والشرع . 


/ وسئل: 
هل التغليس أفضل أم الإسفار؟ 


الحمد للهء بل التغليس أفضلء إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخيرء فإن الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن النبى ية تبين أنه كان يغلس بصلاة الفجر» كما فى الصحيحين 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: لقد كان رسول الله َة يصلى الفجر فيشهد معه 
نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن» ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الخلس' . 
والنبى َة لم يكن فى مسجده قناديل» كما فى الصحيحين عن أبى بَررَةَ الأسلمى: أن 
النبى بيا كان يقرأ فى الفجر با بين الستين آية إلى المائة» وينصرف منها حين يعرف الرجل 
جليسه”''2. وهذه القراءة هى نحو نصف جزء أو ثلث جزء» وكان فراغه من الصلاة حين 
يعرف الرجل جليسه. وهكذا فى الصحيح من غير هذا الوجه أنه كان يغلس بالفجر”", 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده» وكان بعده أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فنشأ فى 
دولتهم فقهاء رأوا / عادتهم فظنوا أن تأخير الفجر والعصر أفضل من تقديمهاء وذلك غلط 
فى السنة. 
(۱) البخاری فى الصلاة (۴۷۲)» ومسلم فى الماجد /٠٤١(‏ 70؟). 

وقوله: «بمروطهن» أى: بأكسيتهن واحدتها «مرط۲» وهو لباس يكون من صوف أو من ىز أو غيره. انظر: 
النهاية ۳٠۹ /٤‏ . 1 


(۲) البخارى فى مواقيت الصلاة (۷٤٥0)ء‏ ومسلم فى الصلاة .)١۷١ /٤٦١(‏ 
(۳) انظر : تخريج الحديث قبل السابق . 
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واحتجوا بما رواه الترمذى عن النبى ميد أنه قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر». 
وقد صححه الترمذى'ء وهذا الحديث لو كان معارضًا لم يقاومها؛+ لأن تلك مي 
الصحيحين» وهى مشهورة مستفيضة. والخبر الواحد إذا خالف المشهور المستفيض کا 
شاذاء وقد يكون منسوخا؛ لأن التغليس هو فعلّه حتى مات» وفعل الخلفاء الراشدين بعت 

وقد تأول الطحاوى”"' من أصحاب أبى حنيفة وغيره كأبى حفص البرمكى من أصحا- 
أحمد وغيرهماء قوله: «أسفروا بالفجر» على أن المراد: الإسفار بالخروج منهاء أى أض 
صلاة الفجر حتى تخرجوا منها مسفرين. 

وقيل: المراد بالإسفار التبينء أى: صلوها إذا تبين الفجر وانكشف ووضح؛ فإن فو 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله ميه صلى صلاة لغير وقتها إلا ص 
الفجر بمزدلفة» وصلاة المغرب بجمع» وصلاة الفجر إنما صلاها يومئذ بعد طلوع الفجر 
هكذا فى صحيح مسلم عن جابر قال: وصلى صلاة الفجر حين برق / الفجر. وإنما مرد 
عبدالله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين ويتكشف ويضي 
وذلك اليوم عجلها قبل. 

وبهذا تتفق معانى أحاديث النبى يلل وأما إذا أخرها لسبب يقتضى التأخير مثل ال 
عادته إنما يؤخرها ليصلى آخر الوقت بوضوءء والمنفرد يؤخرها حتى يصلى آخر الوقت مر 
جماعةء أو أن يقدر على الصلاة آخر الوقت قائمّاء وفى أول الوقت لا يقدر إلا قاعم . 
ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت» فالتأخير لذلك أفضر 


والله أعلم . 
وسئل عن قوله ب: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر»“؟ 


£. 

فا جات: 
أما قوله باو : «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجرفء فإنه حديث صحيح . لکن ف 

استفاض عن النبى َة أنه كان يغلس بالفجر» حتى كانت تنصرف نساء المؤمنات متلفععت 

. وقال: «حديث حن صحيح؟‎ )١61( الترمذى فى الصلاة‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الطحاوى الحنفى» محدث الديار المصرية وفقيههاء صح 
وقال: كان ثقة با فقيها عاقلأء لم يخلف مثله. مات سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. [سير اعلام اند 
۴۳-٥‏ وشذرات الذهب ۲۸۸/۲]. 

(*) البخارى فى الحج (4)1787, ومسلم فى الحج (۲۹۲/۱۲۸۹) » كلاهما عن عبد الله بن معود. 

(4) انظر : تخريج الحديث رقم )١(‏ من نفس الصفحة 5 


5٠ 


- وعهن ما يعرفهن الف الل ٠:‏ فلهذا فسروا ذلك الحديث بوجهين: 
أحدهما: أنه أراد الإسفار بالخروج منها: أى أطيلوا القراءة حتى تخرجوا منها وور 
مغرينء فإن النبى يلي كان يقرأ فيها بالستين آية إلى مائة آية» نحو نصف حزب. 


والوجه الثانى: أنه أراد أن يتبين الفجر ويظهرء فلا يصلى مع غلبة الظن» فإن النبى كلا 
تان يصلى بعد التبين» إلا يوم مزدلفة فإنه قدمها ذلك اليوم على عادته. والله أعلم. 


1١ 


۲/44 


Y/N. 


وسئل - رحمه الله عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة سنتين» ثم تاب بع 
ذلك وواظب على أدائها. فهل يجب عليه قضاء ما فاته منها أم لا؟ 

أما من ترك الصلاةء أو فرضا من فرائضهاء فإما أن يكون قد ترك ذلك ناسيًا له بعد 
علمه بوجوبه» وإما أن يكون جاهلاً بوجوبه» وإما أن يكون لعذر يعتقد معه جواز التأخير. 
وإما أن يتركه عالما عمدًا. 

فأما الناسى للصلاةء فعليه أن يصليها إذا ذكرها بسنة رسول/ الله هة المستفيضة عته. 
باتفاق الأئمة. قال مياه : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها. لا كفارة لها .ءا 
ذلك“ وقد استفاض فى الصحيح وغيره: أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر فى اله 
فصلوها بعد ما طلعت الشمس السنة والفريضة بأذان وإقامة(") . 

وكذلك من نسى طهارة الحدث. وصلى ناسيًا: فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاء . 
حتى لو كان الناسى إمامًا كان عليه أن يعيد الصلاة» ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلمر 
عند جمهور العلماءء كمالك والشافعى وأحمد فى المنصوص المشهور عنه. كما جرى لعمٍ 
وعثمان ‏ رضى الله عنهما. 

وأما من نسی طهارة الخيث» فإنه له إعادة عليه فى مذهب مالك وأحمد فی آم 
الروايتين عنه. والشافعى فى أحد قوليه؛ لأن هذا من باب فعل المنهى عنهء وتلك من ب 
ترك المأمور به» ومن فعل ما نهى عنه ناسيًا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. كما جاءت - 
السنة فيمن أكل فى رمضان ناسا" . وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وطرد ذلت 
فيمن تكلم فى الصلاة ناسيّاء ومن تطيب ولبس ناسيّاء كما هو مذهب الشافعى وأحمد نو 
إحدى الروايتين عنه./ وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيًا كما هو أحد القولين عر 


الشافعى وأحمد. 

وهنا مسائل تنازع العلماء فيها: مثل من نسى الماء فى رحله وصلى بالتيمم» وأمثال ذلت 
ليس هذا موضع تفصيلها . 
SEET‏ (۲) ملم فى الماجد )91١/541(‏ . 


(۳) البخارى فى الايمان والنذور (5579). والترمذى فى الصوم (۷۲۱). وابن ماجه فى الصيام .)١01/7(‏ 
والدارمى فى الصيام ۲/ ١٠ء‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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وأما من ترك الصلاة جاهلاً بوجوبها مثل من أسلم فى دار الحرب» ولم يعلم أن الصلاة 
واجبة عليهء فهذه المسألة للفقهاء فيها ثلاثة أقوال. وجهان فى مذهب أحمد: 

أحدها: عليه الإعادة مطلقًا . وهو قول الشافعى. وأحد الوجهين فى مذهب أحمد. 

والثانى: عليه الإعادة إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب . وهو مذهب أبى حنيفة ؛ 
لأن دار الحرب دار جهل» يعذر فيه» بخلاف دار الإسلام. 

والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا. وهو الوجه الثانى فى مذهب أحمد» وغيره. 

وأصل هذين الوجهين: أن حكم الشارعء هل يثبت فى حق /المكلف قبل بلوغ الخطاب 
له فيه ثلاثة أقوال فى مذهب اح وغيره: 

أحدها: يثبت مطلقًا . 

والثانى: لا يغبت مطلمًا. 

والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ» كقضية أهل قباء» وكالنزاع 
المعروف فى الوكيل إذا عزل. فهل يثبت حكم العزل فى حقه قبل العلم. 

وعلى هذاء لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص. مثل أن يأكل لحم الإبل ولا 
يتوضأء ثم يبلغه النص» ويتبين له وجوب الوضوءء أو يصلى فى أعطان الإبل ثم يبلغه» 

ونظيره أن يمس ذكره ويصلى» ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر. 

والصحيح فى جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة؛ لان الله عفا عن الخطأ والنسيان» 
ولأنه قال: فإ وما كنا معذبين حتئ نبعث / رسولا 4 [الإسراء: 6١].فمن‏ لم يبلغه أمر الرسول 
فى شىء معين». يثبت حكم وجوبه عليه؛ ولهذا لم يأمر النبى ية عمر وعمارًا - لما 
أجنبا فلم يصل عمرء وصلى عمار بالتمرغ - أن يعيد واحد منهما""'“ء وكذلك لم يأمر أبا 
ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياما لا يصلى”''2» وكذلك لم يأمر من أكل من الصحابة 
حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء") كما لم يأمر من صلى إلى بيت 
المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء. 

ومن هذا الباب: «المستحاضة» إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة 
عليهاء ففى وجوب القضاء عليها قولان: 

أحدهما: لا إعادة عليها. كما نقل عن مالك وغيره؛ لأن المستحاضة التى قالت للنبى 


(۱) البخارى فى التيمم (۳۳۸) . (۲) ملم فى الصيام (۴۳/۱۰۹۰) . 
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220/11 


۲/1.۲ 


م.1/” 


َة : إنى حضت حيضة شديدة كبيرة منكرة منعتنى الصلاة والصيام» أمرها بجا يجب فى 
المستقبل. ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضى'. 

وقد ثبت عندى بالنقل المتواتر أن فى النساء والرجال بالبوادى - وغير البوادى مر 
يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبةء بل إذا قيل للمرأة: صلى» تقول: حتى أكبر وأصٍ 
عجوزةء ظانة أنه لا يخاطب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة» كالعجوز ونحوها. وفى أت 
الشيوخ / طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم» فهؤلاء لا يجب عليهم نو 
الصحيح قضاء الصلوات» سواء قيل: كانوا كفاراء أو كانوا معذورين بالجهل. 

وكذلك من كان منافقًا زنديمًا يظهر الإسلام ويبطن خلافه» وهو لا يصلىء أو يصى 
أحيانًا بلا وضوءء أو لا يعتقد وجوب الصلاةء فإنه إذا تاب من نفاقه وصلىء فإنه لا قض- 
عليه عند جمهور العلماء. والمرتد الذى كان يعتقد وجوب الصلاةء» ثم ارتد عن الإسلاء. 
ثم عادء لا يجب عليه قضاء ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء ‏ كمالك وأبى حنيعة 
وأحمد فى ظاهر مذهبه - فإن المرتدين الذين ارتدوا على عهد النبى مو _ كعبد الله ب 
سعد بن أبى سرح» وغيره ‏ مكثوا على الكفر مدة ثم أسلمواء ولم يأمر أحدًا منهم بقض- 
ما تركوه. وكذلك المرتدون على عهد أبى بكر لم يؤمروا بقضاء صلاةء ولا غيرها. 

وأما من كان عالما بوجوبها وتركها بلا تاويل حتى خرج وقتها الموقت» فهذا يجب عيه 
القضاء عند الأئمة الأربعة» وذهب طائفة ‏ منهم ابن حزم وغيره ‏ إلى أن فعلها بعد الوقت 
لا يصح من هؤلاءء وكذلك قالوا فيمن ترك الصوم متعمدا. والله - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


(۱) البخارى فى الوضوء (۲۲۸) ومسلم. فى الحيض )١۲/١۴۳۳(‏ . 
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/ وسئل - رحمه الله عن رجل عليه صلوات كثيرة فاتته» هل يصليها بسننها؟ أم 51/١١4‏ 
الغريضة وحدها؟ وهل تقضى فى سائر الأوقات من ليل أو نهار؟ 


المسارعة إلى قضاء الموائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل » وأما مع قله 
الفوائت فقضاء الستن معها حسن . فإن النبى َة لما نام هو وأصحابه عن الصلاة - صلاة 
الفجر ‏ عام حنين» قضوا السنة والفريضة. ولا فاتته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا 
سنن. والفوائت المفروضة تقضى فى جميع الأوقات؛ فإن النبى عة قال: «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى(١؟2.‏ والله أعلم. 
وسئل: 

أا أفضل صلاة النافلة؟ أم القضاء؟ 


093 


فأجاب: 

إذا كان عليه قضاء واجب». فالاشتغال به أولى من الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه. 

/ وسئل شيح الإسلام عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم؛ ثم لم YY/\.0‏ 
يذكرها إلا وهو فى فرض العصر فى ركعتين منها فى التحيات. فماذا يصنع؟ 


إن كان مأموماء فإنه يتم العصرء ثم يقضى الظهر. وفى إعادة العصر قولان للعلماءء 
فإن هذه المسألة مبنية على أن صلاة الظهر بطلت بطول الفصل» والشروع فى غيرهاء فيكون 


)١(‏ ابو داود فى الصلاة (١1٤)ء‏ وابن ماجه فى الصلاة (1۹4)ء ومالك فى الموطأ فى كتاب مواقيت الصلاة 
(0/١‏ وأحمد ۲۳۹٣/۲‏ كلهم عن أبى هريرة» واللفظ لاحمد. 


ه56 
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0 لاقف 


بمنزلة من فاتته الظهرء ومن فاتته الظهر وحضرت جماعة العصرء فإته يصلى العصر. - 
يصلى الظهرء ثم هل يعيد العصر؟ فيه قولان للصحابة والعلماء. 
أحدهما: يعيدهاء وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك والمشهور فى مذهب أحمد. 
والثانى: لا يعيدء وهو قول ابن عباس» ومذهب الشافعى» واختيار جدى. ومتى د 
الفائتة فى أثناء الصلاة كان كما لو ذكر قبل الشروع فيهاء ولو لم يذكر الفائتة حتى فرعت 
الحاضرةء فإن الحاضرة تجزئة عند جمهور العلماء. كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. وس 
مالك. فغالب ظنى أن مذهبه أنها لا تصح. والله أعلم. 


/ وسئل ‏ رحمه الله - عن رجل فاتته صلاة العصر: فجاء إلى المسجد فوج 


0 


فأجاب: 

الحمد لله رب العالمين» بل يصلى المغرب مع الإمام» ثم يصلى العصر باتفاق الأئمة. 
ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان. 

أحدهما : يعيد» وهو قول ابن عمرء ومالك وأبى حنيفة» وأحمد فى المشهور عنه. 

والثانى: لا يعيد المغرب. وهو قول ابن عباس» وقول الشافعى» والقول الآخر مر 
مذهب أحمد. والثانى أصحء فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلى الصلاة مرتين. - 
اتقى الله ما استطاع . والله أعلم. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطبء وهو لايد 
كلام / ا لخطيب» فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت» فهل يجوز ذلك آم زر“ 


۶ 


فا جاب : 

الحمد لله إذا ذكر أن عليه فائتة وهو فى الخطبة يسمع الخطيب أو لا يسمعه» فله 5 
يقضيها فى ذلك الوقت» إذا أمكنه القضاءء وإدراك الجمعة» بل ذلك واجب عليه ع 
جمهور العلماء؛ لان النهى عن الصلاة وقت الخطبة لا يتناول النهى عن الفريضة» والفحه 
مفروضة فى أصح قولى العلماءء بل لا يتناول تحية المسجدء فإن النبى مي قال: «إذا دخر 
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أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلى ركعتين:!'" . 
وأيضاء فان فعل الفائتة فى وقت النهى ثابت فى الصحيح؛ لقوله بلي : «من أدرك ركعة 
من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجرة”"' . 
وقد تنازع العلماء فيما إذا ذكر الفائتة عند قيامه إلى الصلاةء هل يبدأ بالفائتة وإن فاتته 
لجمعة ‏ كما يقوله أبو حنيفة - أو يصلى الجمعة ثم يصلى الفائتة - كما يقول الشافعى 
وأحمد وغيرهما؟ ثم هل عليه إعادة الجمعة ظهرً؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد. 
وأصل هذا: أن الترتيب فى قضاء الفوائت واجب فى الصلوات / القليلة» عند الجمهور 
كأبى حنيفة ومالك وأحمدء بل يجب عنده فى إحدى الروايتين فى القليلة والكثيرة. وبينهم 
نزاع فى حد القايل» وكذلك يجب قضاء الفوائت على الفور عندهم» وكذلك عند الشافعى 
إذا تركها عمد فى الصحيح عندهم بخلاف الناسى . 
واحتج الجمهور بقول النبى ية : «من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها لا 
كفارة لها إلا ذلك». وفى لفظ : «فإن ذلك وقتها»"' . 
واختلف الموجبون للترتيب» هل يسقط بضيق الوقت؟ على قولين» هما روايتان عن 
أحمد. لكن أشهرهما عنه أنه يسقط الترتيب» كقول أبى حنيفة وأصحابه. والأخرى لا 
يسقطء كقول مالك . وكذلك هل يسقط بالنسيان؟ فيه نزاع نحو هذا. 
وإذا كانت المسارعة إلى قضاء الفائتة» وتقديمها على الحاضرة بهذه المزية» كأن فعل ذلك 
فى مثل هذا الوقت هو الواجب» وأما الشافعى فإذا كان يجوز تحية المسجد فى هذا الوقت› 
فالفائتة أولى بالجوازء واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى التهجد ,.)١١77(‏ والترمذى فى أبواب الصلاة )5٠١١(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والنسائى فى الجمعة .)١5905(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والنة فيها .)١١154(‏ والدارمى ٦٤/١‏ 
وأحمد ۳/ ۲۹۷؛ كلهم عن جابر بن عبد الله . 


(؟) ملم فى المساجد (9 154/598 .)١56 / ٦١۸‏ (۳) سبق تخريجه ص ۱١‏ . 


1¥ 


۲/۱۰۸ 


۲/1۰4 / وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه ,. 


فصل 

فى «اللباس فى الصلاة». وهو أخذ الزينة عند كل مسجد الذى يسميه الفقهاء: (ياب 
ستر العورة فى الصلاة). فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصلاة هو النى 
يستر عن أعين الناظرين وهو العورة وأعذ ما يستر فى الصلاة من قوله: «ولا يبد 
زينتهن إلا ما ظهر متها وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 [النور: ]*١‏ ثم قال: ولا يدير 

زينتهن 4 - يعنى الباطنة - ل إلا لبعولتهن ) الآية [النور: .]١١‏ 
فقال: يجوز لها فى الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرةء دون الباطنة . والسلف قد تنازعو 
فى الزينة الظاهرة على قولين؛ فقال ابن مسعود ومن وافقه: هى الثياب. وقال ابن عباس 
ومن وافقه: هى فى الوجه واليدين» مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تناز 
الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديهاء وهر 
٠‏ مذهب أبى حنيفة والشافعى» وقول فى مذهب أحمد./ وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب 

أحمدء فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرهاء وهو قول مالك. 
وحقيقة الأمر: أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة» وزينة غير ظاهرة» وجوز له 
إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج» وذوى المحارم» وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النبء 
يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين. وكان ‏ حينئذ ‏ يجوز النظر إليها؛ لانه يجوز لها إظهاره» ثم لما أنزل الله - عر 
وجل - آية الحجاب بقوله: فيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهن مر 
جلابيبهن 4 [الأحزاب: ۹٥]ء‏ حجب النساء عن الرجالء وكان ذلك لا تزوج زينب بنت 
جحش» فأرخى السترء ومنع النساء أن ينظرن» ولا اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك 
عام خيبر ‏ قالوا: إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين» وإلا فهى مما ملكت يينه» فحجبها. 
فلا أن الله ال بالق إلا مق وواء خجات؟ وار ازوائحه وسات ونا الومين أن بد 
عليهن من جلابيبهن ‏ و«الجلباب؟ هو الملاءة» وهو الذى يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء. 
وتسميه العامة الإزار. وهو الإزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها. وقد حكى أبر 
0١‏ عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا/ عينهاء ومن جنسه النقاب: فكن النساء 


1A۸ 


يتقبن. وفى الصحيح: أن المحرمة لا تنتقب» ولا تلبس القفازين"" فإذا كن مأمورات ٠‏ 


بالجلباب لثلا يعرفن» وهو ستر الوجهء أو ستر الوجه بالتقاب» كان الوجه واليدان من 
الزينة التى أمرت ألا تظهرها للأجانب» فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب 
الظاهرة» فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين. 

وعلى هذا فقوله: ط أو نسائهن أو ما ملكت أيمائهن 4 [النور: ١۳]ء‏ يدل على أن لها أن 
تبدى الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء الكتابيات» كما قاله 
ابن المسيب» ورجحه أحمد وغيره. وقيل: هو المملوك الرجلء كما قاله ابن عباس وغيرة» 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى مولاته» وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
الحاجة؛ لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك فتنظر العبد أولى» وليس فى هذا ما يوجب أن يكون 
محرما يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظر» وليسوا محارم يسافرون بهاء 
فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها 
للحاجةء وإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها / فإنه لم يدخل فى قوله كَل «لا تسافر 
امرأة إلا مع زوج» أو ذى محرم»". فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق» كما يجوز لزوج 
أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ ولهذا قال ابن عمر : 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخ قن اداه الزيدة لذو الا مغيرهم + رخدي اللسقراليس افيد ا فى 
المحارم. وذكر فى الآية نساءهن» أو ما ملكت أيمانهن؛ وغير أولى الإربة» وهى لا تسافر 
معهم. وقوله: أو نسائهن » قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا تكون المشركة قابلة 
للمسلمةء ولا تدخل معهن الحمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة 
وغيرهاء فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجالء فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء 
الذميات. وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور والبطون بحسب ما 
يجوز لها إظهاره؛ ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة» وللزوج خاصة ليست للأقارب. 

وقوله: ل وليضربن بخمرهن على جيُوبهن 4 [النور: ١۳]ء‏ دليل على أنها تغطى العنق» 
فيكون من الباطن لا الظاهرء ما فيه من القلادة وغيرها. 
)١(‏ البخارى فى الصيد (۱۸۳۸) عن عبد الله بن عمر. 
() البخارى فى تقصير الصلاة )٠١80(‏ . وملم فى الحجج (۱۳۳۸/ ۱۳٤)ء‏ والترمذى فى الرضاع )١١59(‏ 


وقال: #حديث حسن صحيح؟. وأحمد اا 6 كلهم عن ابن عمرء وابن ماجه فى المناسك (همقم؟). 
عن أبى سعيدء ومالك فى الموطأ فى الاستنذان ۲/ ۹۷۹ (۳۷) عن أبى هريرة. 
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/ فصل 

فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن الرجال؛ والنساء عن النساء فى العورة 
الخاصة. كما قال يو : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا تنظر المرأة إلى عورة 
المرأة»2'7 وكما قال : «احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينكة. قلت: فإذا كان 
القوم بعضهم فى بعض؟ قال: (إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يراهاءء» قلت: فإذا كاد 
أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منه»" . ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى 
ثوب واحدء والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحدء وقال عن الأولاد: «مروهم بالصلاة لسيع. 
واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم فى المضاجع»”"» فنهى عن النظر واللمس لعورة 
النظير؛ لما فى ذلك من القبح والفحش. 

وأما الرجال مع النساءء فلأجل شهوة النكاح» فهذان نوعان» وفى الصلاة نوع ثالث. 
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» وفى غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها فى بيتهاء فأخذ الزينة فى الصلاة لحق اللّه» فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا. 
ولو/ كان وحده بالليل» ولا يصلى عريانا ولو كان وحده» فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة 
لم يكن ليحتجب عن الناس» فهذا نوع » وهذا نوع. 

وحينئذ» فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجوز إبداؤه فى غير الصلاة» وقد يبدى فى 
الصلاة ما يستره عن الرجال: 

فالأول: مثل المنكبين. فإن النبى مَل نهى أن يصلى الرجل فى الثوب الواحدء ليس 
على عاتقه منه شىء“ . فهذا لحن الصلاة. ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة. 
وكذلك المرأة الحرة تختمر فى الصلاة» كما قال النبى تَنَكِيَةِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار» 6 وهی لا تختمر عند زوجهاء ولا عند ذوى محارمهاء فقد جاز لها إبداء الزينة 
الباطنة لهؤلاءء ولا يجوز لها فى الصلاة أن تكشف رأسهاء لهؤلاء ولا لغيرهم 


)١(‏ مسلم فى الحیض .)۷٤/۳۳۸(‏ وأبو داود فى الحمام (4014) بلفظ: «عرية»ء وابن ماجه فى الطهارة 
(الكدك) كلهم عن أبى سعيد الخدری 

(۲) أبو داود فى الحمام ١ ١1(‏ 1) والترمذى فى الأدب (77979) وقال : «حسن» 1 (۳) سبق تخريجه ص 0 

(:) البخارى فى الصلاة (2)769 وأبو داود فى الصلاة (١1۲)ء‏ والنائى فى القبلة (۹٦۷)ء‏ كلهم عن أبى 
عريرةد 

(6) الترمذى فى الصلاة (/771) وقال: «حديث حسنا'ء وابن ماجه فى الطهارة »)٦٠١(‏ وأحمد 5/ ١٠١٠ء‏ 
مالل كلهم عن عائشة . 


وعكس ذلك : الوجه واليدان والقدمانء ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب ‏ على أصح 
القولين ‏ بخلاف ما كان قبيل النسخء بل لا تبدى إلا الثياب. وأما ستر ذلك فى الصلاة 
قلا يجب باتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصلاة عند جمهور العلماءء كأبى 
حنيفة والشافعى وغيرهماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد . فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند 
أبى حنيفة» وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: ولا يدين زينتهن 

إل ما ظهر منها 4 [النور: ١۳]ء‏ قالت: «الفتخ» حلق/ من فضة تكون فى أصابع الرجلين. 

رواه ابن أبى حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاء كما يظهرن الوجه 

واليدين» كن يرخين ذيولهن» فهى إذا مشت قد يظهر قدمهاء ولم يكن يمشين فى خفاف 
وأحذية» وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم. وأم سلمة قالت: تصلى المرأة فى ثوب 

سابغ › يغطى ظهر قدميها. فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم. 
وبالجملة» قد ثبت بالنص والإجماع أنه ليس عليها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى 

يسترها إذا كانت فى بيتهاء وإنما ذلك إذا خرجت. وحينئذ» فتصلى فى بيتهاء وإن رؤى 

وجهها ويداها وقدماهاء كما كن بمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن. فليست 

العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظرء لا طرداً ولا عكساً. 
وابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ لما قال: الزينة الظاهرة هى الثياب» لم يقل: إنها كلها 

عورة حتى ظفرهاء بل هذا قول أحمدء يعنى أنها تشترط فى الصلاةء فإن الفقهاء يسمون 

ذلك: (باب ستر العورة) وليس هذا من ألفاظ الرسول» ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره 

المصلى فهو عورةء بل قال تعالى : «ِخْدُوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف: ١۳]ء‏ 

ونهى النبى يلد أن يطوف بالبيت عريانا(''؛ فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة فى الثوب 

الواحد. فقال: «أو لكلكم ثوبان؟“". / وقال فى الثوب الواحد: «إن كان واسعا فالتحف 
بهء وإن كان ضیقا فاتزر به» '". ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه 

E 
فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة: الفخذ وغيره» وإن جوزنا للرجل النظر‎ 

() ي فى ا ۴۵ ) ۰ ومسلم فى الحج /۱۳٤١۷(‏ ١۳٤)ء‏ وأبو داود فى المناسك »)١947(‏ والنسائى 

فى المناسك (/59451). والدارمى فى الصلاة 2555/١‏ لالالا. كلهم عن أبى هريرة» والترمذى فى الحج 
(۸۷۱) وأحمد ١/4لاء‏ كلاهما عن زيد بن أَنَيِع . 

(۲) البخارى فى الصلاة (5048). ومسلم فى الصلاة /٠٠١(‏ ١۲۷)ء‏ وأبو داود فى الصلاة (770) > وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة واللنة فيها )١١41(‏ بلفظ: «أوكلكم يجد ثوبين»؛ ومالك فى الموطأ فى صلاة الجماعة 
۱1 (۳۰) . وأحمد 5/ ۲۳۰ بلفظ : «أو كلكم يجد ثوبين؟ء كلهم عن أبى هريرة. 

(*) البخارى فى الصلاة )۳١١(‏ عن جابر بن عبد الله. 


(4) سيق تخريجه ص ۷۲۰ . 


الا 


Y/11o 


مدنف قف 


7/1 


1/114 


إلى ذلك. فإذا قلنا على أحد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد: أن العورة هى 
السوأتان» وأن الفخذ ليست بعورة» فهذا فى جواز نظر الرجل إليهاء ليس هو فى الصلاة 
والطواف» قلا يجوز أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين»ء سواء قيل هما عورة» أو لا. وي 
يطوف عريانا. بل عليه أن يصلى فى ثوب واحدهء ولابد من ذلك» إن كان ضيقاً اتزر به 
وإن كان واسعاً التحف بهء كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق 
العلماء . 


وأما صلاة الرجل بادى الفخذين» مع القدرة على الإزارء فهذا لا يجوزء ولا ينبغى - 
يكون فى ذلك خلافء ومن بنى ذلك على الروايتين فى العورة» كما فعله طائفة» فق 
غلطواء ولم يقل أحمد ولا غيره: إن المصلى يصلى على هذه الحال. كيف وأحمد يأمره 
بستر المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ؟! فهذا هذا. 

/ وقد اختلف فى وجوب ستر العورة» إذا كان الرجل خالياء ولم يختلف فى أنه فو 
الصلاة لا بد من اللباس» لا تجوز الصلاة عريانا مع قدرته على اللباس» باتفاق العلمء- 
ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداًء ويكون إمامهم وسطهم» بخلاف خار- 
الصلاةء وهذه الحرمة لا لأجل النظر. وقد قال النبى يك فى حديث بهز بن حكيم عن أيه 
عن جده لما قال: قلت يارسول اللهء فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فاللّه أحق أن يستحى 
منه من الناس»". فإذا كان هذا خارج الصلاةء فهو فى الصلاة أحق أن يستحى ت 
فتؤخذ الزينة لمناجاته ‏ سبحانه . 


ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسراً: أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت 
تخرج هكذا؟ قال: لا. قال: فالله أحق من يتَجَمل له. وفى الحديث الصحيح لما قيل نه 
يي : الرجل يحب أن يكون ثوبه حستآاء ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب 
الجمالء" , 

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب» فقد أمر النبى كَل أن تتخل المساج 
فى البيوت» وتنظف» وتطيب”". وعلى هذاء فيستتر فى الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من 
الرجلء والمرأة من المرأة. ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصلاةء وأما وجهها / ويداه 


)١(‏ البخارى فى الغسل معلا الفتح (/286 ., والترمذى فى الادب (71379. )۲۷۹٤‏ وقال: «هذا حليت 
حسن8.؛ وابن ماجه فی النکاح (۱۹۲۰). 

(۲) ملم فى الإيمان /۹١1(‏ ۷٤۱)ء‏ والترمذى فى البر والصلة (۱۹۹۸) وقال: «هذا حديث حسن صحيح'. 
كلاهما عن عبد الله بن مسعودء وأحمد ٠١١ ء٠۱۳٤ /٤‏ عن أبى ريحانة ‏ وهو «عبد الله بن مطر البصرى؟. 

(*) أبو داود فى الصلاة (١٠٤)ء‏ والترمذى فى الجمعة (0915). وأحمد ۲۷۹/١‏ كلهم عن عائشة. 


Y۲ 


وقدماهاء فهى إغا نهيت عن إبداء ذلك للأجانب» لم تنه عن إبدائه للنساءء ولا لذوى 
ا 


فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة» التى نهى عنها؛ 
لأجل الفحش» وقبح كشف العورة؛ بل هذا من مقدمات ا فكان النهى عن إبدائها 
نهيأ عن مقدمات الفاحشة كما قال فى الآية: ل ذلكم أزكئ لكم # [البقرة:۲۳۲]ء وقال 
فى آية الحجاب: 3 ذلكم أطْهرٌ ري 4 [الأحزاب: »]٥۳‏ فنهى عن هذا سداً 
للذريعة لا أنه عورة مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا. 

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد جداًء واليدان يسجدان كما يسجد الوجه» 
والنساء على عهد النبى َة إنما كان لهن قمصء وكن يصنعن الصنائع» والقمص عليهن» 
فتبدى المرأة يديها إذا عجنت وطحنت» وخبزت» ولو كان ستر اليدين فى الصلاة واجباً 
لبينه النبى كَلِدِ. وكذلك القدمان. وإنما أمر بالخمار فقط مع القميصء فكن يصلين 
بقمصهن وخمرهن. وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت عن ذلك النبى مء 
فقال: «شبراً» فقلن: إذن تبدو سوقهن» فقال: «ذراع لا يزدن عليه" . وقول عمر بن أبى 


ربیعه : 


فهذا كان إذا خرجن من البيوت؛ ولهذا سثل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر» 
فقال: «يطهره ما بعده» ". وأما فى نفس البيت» فلم تكن تلبس ذلك. كما أن الخفاف 
اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن» وهن لا يلبسنها فى البيوت؛ ولهذا قلن: 
إذن تبدو سوقهن. فكان المقصود تغطية الساق؛ لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق 
عند المشى . 

وقد زوق «اعروا النساء يَلْرَمن الحجال»" يعنى نى: إذا لم يكن لها ما تلبسه فى الخروج 


)١(‏ أبو داود فى اللباس .)51١1/(‏ والنائى فى الزينة .)٥۳۳۷(‏ وابن ماجه فى اللباس .)۴٥۸۰(‏ والدارمى فى 
الاستتذان ۲۷۹/۲. ومالك فى اللباس :)١7(415/7‏ كلهم عن أم سلمةء والترمذى فى اللباس )1078١1(‏ 
وقال: «حسن صحيح». وأحمد ۲٤/۲‏ كلاهما عن أبن عمر. 

(۲) أبو داود فى الطهارة (۳۸۳). والترمذى فى الطهارة (۳٤1)ء‏ وابن ماجه فى الطهارة وسننها »)0۳١(‏ 
والدارمي فى الصلاة والطهارة 2١89/١‏ ومالك فى الطهارة »)١١( 15/١‏ وأحمد 5/ ۰ كلهم عن أم 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

(؟) الطبرانی فى الاوسط (۳۰۷۳)ء وابن الجوزى فى الموضوعات ۲۸۲/۲ وقال: «ليس لهذا الحديث أصل». 
والخطيب فى تاريخ بغداد 2.74/4 وتنزيه الشريعة ۲/ ۱۲٠۲ء‏ والعجلونى فى كشف الخفاء .1١47/١‏ 
والشوكانى فى الفوائد المجموعة ٠۴١‏ وقال: «لا أصل له». 


رف 


1/11۹4 


77/1 


مويق 


لزمت البيت» وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن. وقد قال النبى يليه : «لا تمنعوا إمء 
الله مساجد اللّهء وبيوتهن خير لهن"'' ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمرء لم تؤمر 
بسراویل؛ لان القميص يغنى عنه. ولم تؤمر بما يغطى رجليها لا خف ولا جورب ولام 
يغطى يديها لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل على أنه لا يجب عليها فى الصلاة ستر ذلك 
إذا لم يكن عندها رجال أجانب. وقد روى: أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة فإذ 
وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها وروى فى ذلك حديث عن خديجة. 

/ فهذا القدر للقميص» والخمار هو المأمور به لحق الصلاة» كما يؤمر الرجل إذا صلى 
فى ثوب واسع أن يلتحف بهء فيغطى عورته ومنکبیه» فالمنکبان فى حقه كالرأس فى حر 
المرأة» لأنه يصلى فى قميص أو ما يقوم مقام القميص. وهو فى الإحرام لا يلبس على بدنه 
ما يقدر له كالقميص والحبة» كما أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. وأما رأسه ف< 
يخمره» ووجه المرأة فيه قولان فى مذهب أحمدء وغيره قيل: إنه كرأس الرجلء فد 
يغطى. وقيل: إنه كيديه فلا تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك» ما صنع على قدره. وهن 
هو الصحيح؛ فإن النبى ية لم ينه إلا عن القفازين والنقاب" . 

وكن النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال» من غير وضع ما يجافيها عن 
الوجهء فعلم أن وجهها كيدى الرجل» ويديهاء وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم» فله 
أن تغطى وجهها ويديهاء لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضوء كما أن الرجل لا يلبسر 
السراويل ويليس الإزار. واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


عي سه 
/ وسئل عن الصلاة فى النعل ونحوه ؟ 


L0 

فأجاب: 
أما الصلاة فى النعل ونحوه» مثل الجمجم. والمداس والزربول» وغير ذلك : فلا يكره. 

بل هو مستحب؛ لا ثبت فى الصحيح عن النبى َة أنه كان يصلى فى نعلي" . وفى 

)١(‏ البخارى فى الجمعة ,)4٠-0(‏ وملم فى الصلاة )١557/541547(‏ » وأبو داود فى الصلاة (0)637 ومالك فى 
الموطا فى القبلة 197/١‏ (۱۲)ء وأحمد .۱١/۲‏ ١١٥٠ء‏ كلهم عن ابن عمرء والدارمى فى الصلاة ۹۴۳/۱“ 
عن أبى هريرة. 

(۲) ابو داود فى المناسك 2)١1875(‏ وأحمد 2777/7 277 كلاهما عن ابن عمر. 

(*) البخارى فى الصلاة (١۳۸)ء‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /٠٠٠١(‏ 50) » والترمذى فى الصلاة 
(۰ 0( وقال: «حذيث حسن صحيح؟؛ والنسائى فى القبلة 5464 والدارمی فى الصلاة fT. /١‏ واحصہ 
-/r‏ .1 كلهم عن أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأردى. 


V٤ 


نتن عنه أنه قال: «إن اليهود لا يصلون فى نعالهم فخالفوهم»'. فأمر بالصلاة فى النعال 
مخالفة لليهود. 

وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين» وأما إذا تيقن نجاستهاء فلا 
يصلى فيها حتى تطهر . 

لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهر بذلك» كما جاءت به السنة» سواء كانت 
اننجاسة عذرةء أو غير عذرة. فإن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة لهء فهو بمنزلة 
السبيلينء فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتأ بالسنة المتواترةء» فكذلك هذا. 

/وإذا شك فى نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه» ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان 
جا فلا إعادة عليه فى الصحيح › وكذلك غيره كاليدن والثياب والأرض. 


وسل عن لبس القباء”'' فى الصلاةء إذا أراد أن يدخل يديه فى أكمامه » هل يكره 
أم لا؟ ١‏ 

الحمد للّهء لا بأس بذلك. فإن الفقهاء ذكروا جواز ذلك وليس هو مثل السدل 
المكروه؛ لما فيه من مشابهة اليهود» فإن هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود. والله أعلم. 

بير ت 


وسئل عن الفراء من جلود الوحوش» هل تجوز الصلاة فيها؟ 


الحمد للّهء أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب. وأما الثعلب ففيه نزاع» 
والأظهر جواز الصلاة فيه» وجل الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )٠١١(‏ عن شداد بن أوس. 


زفق القبّاء م هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. انظر: المعجم الوسيط› مادة «قبى؟. 
(۳) أبو داود فى اللباس )517١(‏ عن المقدام» والدارمى فى الاضاحى ۲/ 80 عن أبى المليح عن أبيه. 


Yo 


Y/Y 


ل بير م 


۲۲ »/وسئل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة هل تبطل صلاتها أم لا ؟ 


6 


فأجاب: 
إذا 0 تكشف شىء يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادةء عند أكثر العلماءء وه 
وإن انكشف شىء كثيرء أعادت الصلاة فى الوقت» عند عامة العلماء ‏ الأئمة الأربعة۔ 
وغيرهم - واللّه أعلم . 
شلا عي سه 


وسئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟ 


ع 


فاجاب: 


هذا فيه نزاع بين العلماءء ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة » وهو أحد القولين. 


Y1 


/ وقال ‏ رحمه الله : 

فى «محبة الجمال» ثبت فى صحيح ملم عن عبد الله بن مسعود عن النبى بيد أنه 
قال : «لا يدخل النار أحد فى قلبه مثقال ذرة عن إيان» ولا يدخل الجنة أحد فى قلبه مثقال 
حة خردل من كبرا» وفى رواية : «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال 
رجل: يارسول اللّه» إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناء ونعله حستاء فقال: «إن الله 
خم ايحت الخال لكين بطر انلق وغيط الاس" , 


فقوله: «إن الله جميل يحب الجمال» قد أدرج فيه حسن الثياب التى هى المسؤول عنهاء 
فعلم أن الله يحب الجميل من الناس» ويدخل فى عمومه ‏ بطريق الفحوى ‏ الجميل من 
كل شىء. وهذا كقوله فى الحديث الذى رواه الترمذى: «إن الله نظيف يحب النظافة»”" . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا»”" / وهذا مما يستدل به على 
استحباب التجمل فى الجمع» والأعياد» كما فى الصحيحين: أن عمر بن الخطاب رأى حلة 
تباع فى السوق فقال: يارسول اللّه» لو اشتريت هذه تلبسها؟ فقال: «إنما يلبس هذه من لا 
خلاق له فى الآخرة»7؟2. وهذا يوافقه فى حسن الثياب ما فى السئن عن أبى الأحوص 
الجشمى > قال: رآنى النبى َة وعلى أطمار» فقال: «هل لك من مال»؟ قلت: نعم» 
قال: «من أى المال»؟ قلت: من كل ما آتانى الله من الإبل والشاءء قال: «فلتر نعمة الله 
عليك» وكرامته عليك»”" . 

وفيها عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يقد : «إن الله 


(۱) مسلم فى الإيمان ( ١87 / 94١‏ ) والترمذى فى البر والصلة ( )١999‏ . 

() الترمذى فى الادب (۲۷۹۹) عن سعد بن أبى وقاص وقال: «هذا حديث غریب . 

(*) ملم فى الزكاة ( 1١ / ٠١٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ البخارى فى الجمعة (۸۸7)ء وملم فى اللباس (۹۸ ١1/۲)ء‏ وأبو داود فى الصلاة (۲۱۳). كلهم عن ابن 
عمرء والنسائى فى العيدين (60١غ)4‏ وأحمد 247/١‏ 244 كلاهما عن سالم عن أبيه» ولفظ أحمد: إا 
يلبس الحرير؟. 

(o)‏ أطمار: جمع طمرء والطّمر: الثوب الخلق أى الكساء البلى . انظر : لان العرب. مادة «طمر؟. 

(5) أبو داود فى اللباس (57 »)٤ ١‏ والنسائى فى الزينة .٥۲۲۴۳(‏ ۲٤۲۲٥)ء‏ وأحمد ٤۷۴/۳٣‏ . 


YY 


YT /\Yt 


YY /1\Yo 


كدب انيوخ اث ع لكن هذا ی تلن اراق ولاق مره كا 
وأنه يحب أن يشكرء وذلك لمحبة الجمال. وهذا الحديث قد ضل قوم با تأولوه» رامء 
RET‏ 

وكل مصنوع الرب جميل؛ لقول الله - تعالى -: 8 الذي أحسن كل شيء خلقه + 
[السجدة: ۷] فيحب كل شىءء وقد يستدلون بقول بعض المشائخ: المحبة نار تحرق مر 

۹ القلب كل ما سوى مراد المحبوب. / والمخلوقات كلها مرادة له. وهؤلاء يصرح أحدهم 

بإطلاق الجمال فى كل شىء» وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة للّهء والنهى عر 
المنكر والبغض فى اللّهء والجهاد فى سبيله» وإقامة حدودهء وهم فى ذلك متناقضون» إذ د 
يتمكنون من الرضا بكل موجود. فإن المتكرات هى أمور مضرة لهم ولغيرهم» فييبقى 
أحدهم مع طبعه وذوقه وينسلخون عن دين اللّهء وربا دخل أحدهم فى الاتحاد واخ 
المطلق» وفيهم من يخص الحلول والاتحاد ببعض المخلوقات» كالمسيح» أو على أو غيرهم 
أو المشائخ والملوك والمردان. 

فيقولون بحلوله فى الصور الجميلة» ويعبدونهاء ومنهم من لا يرى ذلك بل يتسب 
بحب الصور الحميلة من النساء الأجانب» والمردان» وغير ذلك»ء ويرى هذا من الجمال الم 
يحبه الله فحيبه هوء ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينيةء ويجعل ها سترعه ت 
ما يقرب إليه «زوإذا فعلوا فاحخة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها قل إن الله لا يأ 
بالفحشاء 4 [الأعراف : .[YA‏ 


والآخرون قالوا: قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى َة قال: «إن ل 
لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم» . وقد قال تعالى - عر 
المنافقين : « وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 4 [المنافقون : 4 وقال تعالی: ‏ وكم أهلكنا ِنب 

YY /\Y‏ هَن قرن ٠‏ /هم أحسن أنَانًا ورءيا © [مريم: 5 /) والأثاث: الال من اللباس ونحوه. والرثى 
المنظر. فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن صوراء وأحسن أثاثاً» وأموالاء ليبين : 
ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به. وقال النبى عل : «لا فضل لعربى على عجمى» رد 
لعجمى على عربى» ولا لابيض على أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى» . 


)١(‏ الترمذى فى الادب (1819]) وقال: «هذا حديث حسن:. والحاكم فى المستدرك ٠١١/٤١‏ وقال: «هذا حديت 
صحيح الإسناد ولم يخرجاهة. وأحمد ۱۸۲/۲ . 

. بياض بالاصل‎ )١( 

(۳) مسلم فى البر والصلة ( 59574 / ۳٤‏ ) . 

)٤(‏ الطبرانى فى الأوسط (41749) عن أبى معيدء وأحمد 11١/6‏ عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب الى 
ومجمع الزوائد 8/ ٤۸ء‏ وقال: 8رواء الطبرانى فى الاوسط والبزار بنحوهء إلا أنه قال: «إن أباكم واحد. ود 
دینکم واحده أبوكم آدې» وآدم خلق من تراب» ورجال البزار رجال الصحيح؛؛ والدر المنثور ۹۸/٦١‏ . 


۷۸ 


نتن عنه أنه قال: «البذاذة من الإمان»“ 

وأيضاً » فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب» وآنية الذهب والفضة» ما هو من 
أعظم الجمال فى الدنياء وحرم الله الفخر والخيلاء» واللباس الذى فيه الفخر والخيلاءء 
كإطالة الثياب» حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة»" . ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: دلا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطر“ . وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى با 


قال: «بينما رجل يجر إزاره من الخيلاءء خسف بهء فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم 
7 
لقيامة 


وقال تعالى: فيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءَاتكُم وريشا ولباس التّقَرئ ذلك 
خير ذلك من آيات الله » [الأعراف: ١۲]ء‏ فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك. وقال 
تعالى : أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مين € [الزخرف: ۱۸]ء وقال تعالى فى 
حق قارون: «( فخرج على / قومه في زينته ‏ [القصص :4 . قالوا: بشياب الأرجوان. 1 
ثبت عن عبد الله بن عمرؤ قال راق رسول الله كلك على ثوين معصفزين» قغال: 
هذه من ثياب الكفارء فلا تليسهما». قلت: أغسلهماء قال: «أحرقهماء»* . 

ولهذا كره العلماء الأحمر المشبع حمرة» كما جاء النهى عن الميئرَة2"7 الحمراء" . وقال 
عمر بن المخطاب: دعوا هذه البراقات(4) للنساء. والآثار فى هذا ونحوه كثيرة. وقال 
تعالى : قل للْمؤمنين يغضوا من أبْصارهم ويحقظوا روجهم ) إلى قوله :8 وتوبوا إلى الله 
جميعا أيهًا المؤمنون لعلكم تفلحون » [النور: ٠ ]۴١ »”٠‏ وقال النبى يلي فى الحديث 
الصحيح عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله َيه عن نظرة الفجأة» فقال: 
)١(‏ أبو داود فى الترجل ٠ )5١171(‏ وابن ماجه فى الزهد )٤١١۸(‏ » كلاهما عن أبى أمامة. 

والبَذَادَه : رثائة الهيئة» أى: رث اللبةء أراد التواضع فى اللباس وترك التبجح به. انظر : النهاية ٠٠١ /١‏ . 
(۲) البخارى فى اللباس )٥۷۸4(‏ . ومسلم فى اللباس /۲١۸٠١(‏ 2247 وأبو داود فى اللباس 2)4١86(‏ والترمذى 


فى اللباس )۱۷۳١(‏ وقال: «هذا حديث حن صحيح»» وابن ماجه فى اللباس (5079): ومالك فى الموطا 
۲ (4) ۰ وأحمد ٥/۲‏ كلهم عن ابن عمر. 

(۳) البخارى فى اللباس (6788). 

(4) البخاری فى اللباس .)٥۷۹۰(‏ 

(5) مسلم فى اللباس والزينة (۲۰۷۷/ ۲۷» 58). 

(1) الميثرة : هى وطّاء محشوء يترك على رحل البعير تحت الراكب . انظر: النهاية .۴۷۸/٤‏ 

(v)‏ النائى فى الزينة (0173) عن على. 

(۸) البراقات: أى: الزينات والمحاسن. انظر: القاموس المحيطء مادة «برق؟. 


۷۹ 


۱۲۸ 
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TYAN. 


«اصرف بصرك”'' . وفى السنن أنه قال لعلى: «ياعلى» لا تتبع النظرة النظرةء فإنما نت 
الأولى» وليست لك الآخرة»”". 

وقد قال تعالى : ول نت ما مامتا زو نهر انحا ان از 
ورزق ربك خير وأبقئ ې [طه: 3١‏ وقال: طلا تمدن عينيك إلى ما معا به أزواجا نهم ر3 
تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين 4 [الحجر: ۸ وقال: زين للثاس حب الهو ت 
من التساء » إلى قوله: ا ل أوْنْكُم بخير من ذلکم للذين افوا عند رهم جنات تجري من تحه 
الأتهار ي [آل عمران: »١4‏ 6١]ء‏ وقد قال تعالى ‏ مع ذمه لما ذمه من/ هذه الزينة ‏ : اطق 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيَات من الق قل هي لأذين آمنوا في الحياة الدانيا خائصة 
يوم القيامة © [الأعراف: .]۳١‏ 

فنقول: اعلم أن ما يصفه النبى يليه من محبته للأجناس المحبوبة» وما يبغضه من ذلث. 
هو مثل ما يأمر به من الأفعال» وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما أصل الآ 
والنهى» وذلك نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب. ويتوعد به على الأعما 
السيئة من العقاب» فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ت 

() 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير موضع لتعلقها بأصول الني 
وفروعهء فإن من أكبر شعبها «مسألة الأسماء والأحكام» فى فساق أهل الملة. وهل يجتمه 
فى حى الشخص الواحد الثواب والعقاب. كما يقوله أهل السنة والجماعة» أم لا يجتمه 
ذلك؟ كما يقوله جمهور الخوارج والمعتزلة. وهل يكون الشىء الواحد محبوبًا من وجه۔ 
مبغوضاً من وجه» محموداً من وجهء مذموما من وجه؟ وقد تنازع فى ذلك أهل العلم مر 
الفقهاء والمتكلمين» وغيرهم . والتعارض بين النصوصء إثما هو لتعارض المقتضى للحم 
والذم من الصفات / القائمة بذلك؛ ولهذا كان هذا الجنس موجباً للفرقة والفتنة . 

فأول مسألة فرقت بين الأمة مألة الفاسوّ سق الملّى 240 فأدرجته الخوارج فى نصودر 
الوعيدء فخلدوه فى النارء لکن لم يحكموا بكفره» فلو كان شىء خيرًا محضا لم یوج 
فرقة» ولو كان شرآ محضا لم يخف أمره» لكن لاجتماع الأمرين فيه أوجب الفتنة. 

وكذلك «مألة القدرة التى هى من جملة فروع هذا الأصل فإنه اجتمع فى الافعا 
)١(‏ ملم فى الأدب ٤٥ / 5١69(‏ ) وأبو داود فى التكاح ٠. )۲۱٤۸(‏ والدارمى فى الاسحذان ۲۷۸/۲ . 
(۲) ابر داود فى التكاح (۹٤۲۱)ء‏ والدارمى فى الرقاق 98/7 ؟والترمذى فى الآدب ( /الا/ا؟) وقال : ه 

غریب .٩‏ 
(۳) بياض فى الأصل. 
(4) الفاسق الملى: هو من يتب إلى دينء من مسلم ونصرانى ويهودى. 


A» 


نو قعة التى نهى الله عنها: أنها مرادة له لكونها من الموجودات» وأنها غير محبوبة له بل 
تغرتة مبغوضة. فأثبتوا وجود الكائنات بدون مشيئته؛ ولهذا لما قال غيلان القدرى لربيعة بن 
ى عبد الرحمن: ياربيعة» نشدتك الله » أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: أفترى 
له يعصى قسرا؟ فكأنه ألقمه حجراً. يقول له : نزهته عن محبة المعاصى» فسلبته الإرادة 
ءلقدرة» وجعلته مقهوراً مقسوراً. 

وقال من عارض القدرية: بل كل ما أراده فقد أحبه ورضيهء ولزمهم أن يكون الكفر 
. لفسوق والعصيان محبويا لله مرضياً. 

وقالوا أيضاً: يأمر بما لا يريدء وكل ما أمر به من الحسنات/ فإنه لم يزدهء وربما قالوا: 
ءلم يحبه ولم يرضهء إلا إذا وجد. قالوا: ولكن أمر به وطلبه. 

فقيل لهم: هل يكون طلب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا محبة ولا رضى؟ هذا جمع 
ين النقيضين» فتحيروا. فأولئك سليوا الرب خلقه وقدرته وإرادته العامة» وهؤلاء سلبوه 
محبته ورضاه وإرادته الدينية وما تضمنه أمره ونهيه من ذلك . فكما أن الأولين لم يثبتوا أن 
لشخص الواحد يكون مثاباً معاقبأء بل إما مثاباً وإما معاقبء فهؤلاء لم يثبتوا أن الفعل 
لواحد يكون مرادأ من وجه دون وجهء مراداً غير محبوب» بل إما مراد محبوب» وإما غير 
مراد ولا محبوب. 

وكما تفرقوا فى صفات الخالقء تفرقوا فى صفات المخلوق» فأولئك لم يثبتوا له إلا 
قدرة واحدة تكون قبل الفعل» وهؤلاء لم يثبتوا له إلا قدرة واحدة تكون مع الفعل . أولتنك 
نتموا القدرة الكونية التى بها يكون الفعل» وهؤلاء نفوا القدرة الدينية التى بها يأمر اللّه العبد 
وينهاه. وهذا من أصول تفرقهم فى «مسألة تكليف ما لا يطاق». 

وانقسموا إلى قدرية مجوسية» تثبت الأمر والنهى»ء وتنفى القضاء والقدر. وإلى قدرية 
مشركية ‏ شر منهم - تثبت القضاء والقدرء وتكذب بالأمر والنهى» أو ببعض ذلك . وإلى 
قدرية إبليسية تصدق بالامرء لكن ترى ذلك تناقضاً مخالفا للحق والحكمة. وهذا / شأن 
عامة ما تتعارض فيه الأسباب والدلائل . 

تجد فريقاً يقولون بهذا دون هذاء وفريقاً بالعكس. أو الأمرين» فاعتقدوا تناقضهماء 
فصاروا متحيرين» معرضين عن التصديق بهما جميعٌ ومتناقضين مع هذا تارة» ومع هذا 
تارة. وهذا تجده فى مسائل الكلام والاعتقاداتء ومسائل الإرادة والعبادات؛ كمسألة 
السماع الصوتىء ومسألة الكلام» ومسائل الصفات» وكلام الله تعالى - وغير ذلك من 
المسائل . 


م١‎ 


شوق 


YY /\TY 


وأصل هذا كله هو العدل بالتسوية بين المتماثلين. فإن الله يقول: ب قد أرسلنا رست 
اينات وأنزلنا معهم الكتاب والْميزان ليقوم الاس بالقسط 4 [الحديد: .]٠١‏ وقد بسطنا تقر 
فى ذلك» وبينا أن العدل جماع الدين والحق والخير كله فى غير موضع . والعدل الحقيقى ف 
يكون متعذراً أو متعسراًء إما علمهء وإما العمل به؛ لكون التمائل من كل وجه عي 
متمكن» أو غير معلوم»ء فيكون الواجب فى مثل ذلك ما كان أشبه بالعدل» وأقرب ,به 
وهى الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه -  :‏ وأوفوا الكل والميزان بالقسط لا نكف ع 
إلا رسعها 4 [الانعام: 187]. 


AY 


شلا عي اسه ١‏ 
/ وسئل عن اللمتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والكتان المتغالى فى تحسينه وما 
-سبها: هل فى ترك ذلك أجر أم لا ؟ أفتونا مأجورين. 


الحمد لله رب العالمين» أما ما حرمه اللّه ورسوله كالحريرء فإنه يئاب على تركهء كما 
يعاقب على فعله. وقد ثبت عن النبى َة أنه قال: «من يلبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه 
هى الآخرة»”''. وقال عن الحرير والذهب: «هذا حرام على ذكور أمتى حل لإناثها» ". 

وأما المباحات: فيثاب على ترك فضولهاء وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة دينه» كما أن 
لإسراف فى المباحات منهى عنهء كما قال تعالى: ذ والذين إذا الفقورا لع يروا ولم يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ١‏ 4 [الفرقان : 57 وقال تعالى عن أصحاب النار: إِنْهُم كانوا قبل 
ذلك مترفين ا يُصرون على الحدث العظيم * [الواقعة ٥‏ 55]ء. وقال ‏ تعالى -: 
ا ل 4 
[الإسراء: 74]» وقال ‏ تعالى -: : «إوآت / ذا القربئ حه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لبه كفورا »4 [الإسراء: 277 717]. 

والإسراف فى المباحات هو مجاوزة الحد. وهو من العدوان المحرم» وترك فضولها هو 
من الزهد المباح. وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذى يمتنم من أكل اللحم» وأكل 
الخبزء أو شرب الماء» أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف. ويتنع من نكاح 
النساءء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى. قال 
الله - تعالى -: فيا أيها اين آمنوا لا نُحَرَمُوا طَيَبات ما أحل الله لَكُم ولا تَعمَدوا إن الله لا يحب 
المعتدين . وکوا مما رزقگم الله حلالاً طا وَانَّهُوا الله الذي أنتم به مؤمنون 4 [المائدة: 417 
۸ نزلت هذه الآية يسبب أن جماعة من الصحابة كانوا قد عزموا على ترك أكل 
الطيبات» كاللحم ونحوه» وترك التكاح . 
)١(‏ البخارى فى اللباس )٥۸۳۲٤(‏ . ومسلم فى اللباس ,.)١١/5١79(‏ والترمذى فى الأدب(1817) وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح». وأحمد ۱/ ۰۲۰ ۳۷. كلهم عن عمرء وابن ماجه فى اللباس (7988) عن انس بن 
مالك . 


(؟) أبو داود فى اللباس (1-51). والنسائى فى الزينة .)٥۱٤٤(‏ وابن ماجه فى اللباس (٥۹٠۴)ء‏ كلهم عن 
على بن أبى طالب. 


AY 


تفنو فق 


7/1 


YY /\To 


YY /\TT 


وفى الصحيحين عن أنس أن النبى هة قال : «ما بال رجال يقول أحدهم: أمّا آنا قا 
ولا أفطرء ويقول الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام» ويقول الآخر: أما آنا فلا آكل النح 
لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رغب عن س 
فليس منى»"'' . 

/ وفى صحيح البخارى أن النبى به رأى رجلا قائمآ فى الشمس. فقال: «ماه” 
قالوا: هذا أبو إسرائيل» نذر أن يقومء ولا يستظلء ولا يتكلم» ويصومء فقال النبى & 
«مروه أن يستظل» وأن يتكلم. وأن يجلس» ويتم صومه»". وقد قال تعالى: 8با عه 
اين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كشم إياه تعبدوت 4 [البقرة: 177] 

فأمر بالأكل من الطيبات» والشكر لهء والطيب هو ما ينفع الإنسان. وحرم الخبانت 
وهو ما يضره» وأمر بشكرهء وهو العمل بطاعته بفعل المأمورء وترك المحذور. وفى صح 
مسلم عن النبى ما أنه قال: «إن الله ليرضى على العبد يأكل الأكلة فيحمده عيب 
ويشرب الشربة فيحمده عليهاة"". وقال تعالى: « كلوا من الطيبات واعملوا صالح ه 
[المؤمنون: »]5١‏ فمن أكل من الطيبات ولم يشكرء ولم يعمل صالحاء كان معاقباً عنى - 
تركه من الواجبات» ولم تحل له الطيبات 

فإنه إنما أحلها لمن يستعين بها على طاعته» لا كن نقيت بها على متو كم ر 
تعالى : فز ليس على الْدين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعمُوا إذا ما انوا وآمنوا وعسمٍ 
الصالحات نم انّقوا وآمنوا ثم انقو وأحسنوا والله يحب المحسنين © [المائدة: 01937 وق 
الخليلٍ :/ فز وارزق أَهلهُ من المرات من آمن منهم باللّه والْيوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليها - 
أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير © [البقرة: .]١57‏ 

ولهذا لا يجوز أن يعان الإنسان بالمباحات على المعاصى» مثل من يعطى الخبز والح 
لمن يشرب عليه الخمرء ويستعين به على الفواحش . 

ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والنكاح وغير ذلك» واعتقد آ 
ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن يستعين به على طاعة اللّهء» كان معتديا معاقيا عى 
تحريمه ما أحل الله ورسولهء وعلى تعبده لله تعالى - بالرهبانية» ورغبته عن سنة رسو 
الله َء وعلى ما فرط فيه من الواجبات» وما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. 
)١(‏ البخارى فى التكاح ( 50571 ) وملم فى التكاح ( 58/١50١‏ ) . 


(۲) البخارى فى الاأيمان والنذور ٠ ٤(‏ 1۷) عن ابن عباس 
(۳) ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۳۲/ 89) عن أنس بن مالك . 


ّم 


وكذلك من أسرف فى بعض العبادات: كسرد الصوم» ومداومة قيام الليل» حتى 
يضعفه ذلك عن بعض الواجبات» كان مستحقا للعقاب كما قال النبى كلاه لعبد الله بن 
عمرو: «إن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء فآت كل ذى 
ل 

فأصل الدين» فعل الواجبات»ء وترك المحرمات. فما تقرب العبد/ إلى الله بأفضل من 
أداء ما افترض عليه» ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه . فالنوافل المستحبة 
لتى لا تمنع الواجبات: ما يرفع الله بها الدرجات. وترك فضول المباحات» وهو ما لا 
يحتاج إليها لفعل واجب ولا مستحب مع الإيثار بها ما يثيب الله فاعله عليه» ومن تركها 
نجرد البخلء لا للتقرب إلى الله لم يكن محموداً. 

ومن امتنع عن نوع من الأنواع التى أباحها الله على وجه التقرب بتركهاء فهو مخطئ 
ضالء ومن تناول ما أباحه اللّه من الطعام واللباس مظهراً لنعمة اللّه» مستعينا على طاعة 
الله كان مثابا على ذلك وقوله تعالى: تم لتسألن يومعذ عن التعيم » [التكائر: ۸] أى : 
عن شكر النعيم» فيطالب العبد بأداء شكر نعمة اللّه على النعيم» فإن الله سبحانه ‏ لا 
يعاقب على ما أباح , وإنما يعاقب على ترك مأمور» وفعل محذور. وهذه القواعد الجامعة 
تبين المسائل المذكورة وغيرها. 

وأما الحرير: فهو حرام على الرجالء إلا فى مواضع مستثناة » فمن لبس ما حرم الله 
ورسوله فهو آثم. 

وأما الكتان والقطن ونحوهما فمن تركه مع الحاجة فهو جاهل ضال» ومن أسرف فيه 
فهو مذموم. ومن تجمل بلبسه إظهاراً لنعمة الله عليه» فهو مشكور على ذلك./ فإن النبى 
هة قال: «إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمه عليه»”"'» وقال: «إن 
الله جميل يحب الجحمال» . ومن ترك لبس الرفيع من الثياب تواضعا لله لا بخلاء ولا 
التزاما للترك مطلقا ‏ فإن اللّه يثيبه على ذلك ويكسوه من حلل الكرامة . 

وتكره الشهرة من الثياب» وهو المترفع الخارج عن العادة. والمتخفض الخارج عن العادة؛ 
فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين» المترفع والمتخفض ٠»‏ وفى الحديث: «من لبس ثوب 
شهرة ألبسه الله ثوب مذلة»”؟2. وخيار الأمور أوساطها. 


)١(‏ البخارى فى الصوم )۱۹١۸(‏ عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه» والترمذى فى الزهد )۲٤١۳(‏ عن عون بن 
أبى جحيفة وقال: «هذا حديث صحيح؟ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۷۸ . (۳) سيق تخريجه ص ۷۲ . 
)٤(‏ أبو داود فى اللباس ١570 »۰٤۰0۲۹(‏ 4). وابن ماجه فى اللباس (7707). وأحمد 247/1 كلهم عن ابن 
عم 
Ao‏ 


YT /\TV 


الست فق 


T/۱ 


والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالجة ويعاقب على فى 
مع النية الفاسدةء فمن حج ماشيا لقوته على المشى» وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرين: اح 
المشى» وأجر الإيثار. ومن حج ماشيا؛ بخلا بالمال» إضراراً بنفسهء كان آثما إثمين: ت 
البخلء وإثم الإضرار. ومن حج راكبا؛ لضعفه عن المشى» وللاستعانة بذلك على راحته. 
ليتقوى بذلك على العبادة» كان مأجوراً أجرين. ومن حج راكبا يظلم الجمال» والحما. 
كان آثما إثمين. 

وكذلك اللباس: فمن ترك جميل الثياب؛ بخلا بالمال» لم يكن له أجر. ومن ترك 
متعبداً بتحريم المباحات» كان آثما. ومن لبس/ جميل الثياب إظهاراً لنعمة الله واستعاة 
على طاعة اللّه » كان مأجوراً. ومن لبسه فخراً وخيلاء» كان آثما. فإن الله لا يحب > 
مختال فخور. 

ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النيةء كما فى الصحيحين عن النبى َة قال: «من ح 
إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه"» فقال أبو بكر: يارسول اللّهء إن طرف إز .م 
يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منهء فقال: هيا أبا بكرء إنك لست عن يفعله خيلا" . ور 
الصحيحين عن النبى هة أنه قال: «بينما رجل يجر إزاره خيلاءء إذ خسف الله - 
الأرضء فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» . 

فهذه العائل ونحوهاء او بتنوع علمهم واعتعادهم : والعبد مأمور أن يقول فى 5 
صلاة : فز اهدنا الصراط المستقيم .صراط الْذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهِمٍ يهم ر 
60 [الفاتحة : 7 7]. واللّه - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


م 


)3 ۲) سبق تخريجهما ص ۷۹ ٠.‏ 


1م 


ل بير سمه 


وسئل عن الحرير المحض: هل يجوز للخياط خياطته للرجال؟ وهل أجرته حرام؟ وهل 
ينكر عليه لذلك ؟ وهل تباح اخياطة بخيوط الحرير فى غير الحرير؟ وهل تجوز خياطته 


الحمد للهء لا يجوز خياطة الحرير لمن يلبس لباس محرما مثل لبس الرجل للحرير 
المصمت فى غير حال الحرب» ولغير التداوى» فإن هذا من الإعانة على الثم والعدوان. 
وكذلك صنعة آنية الذهب والفضةء على أصح القولين عند جماهير العلماء. وكذلك صنعة 
آلات الملاهى » ومثل تصوير الحيوان» وتصوير الاوثان؛ والصلبان» وأمثال ذلك مما يكون 
فيه تصوير الشىء على صورة يحرم استعماله فيها. 

وكذلك صنعة الخمرء وأما أمكنة المعاصى والكفر ونحو ذلك» والعوض المأخوذ على 
هذا العمل المحرم خبيث» ويجب إنكار ذلك. وأما خياطته لمن يلبسه لبا جائزاً» فهو 
مباح : كخياطته للنساء» وإن كان الرجل يمسه عند الخياطة» فإن هذا ليس من المحرم» ومثل 
ذلك صناعة الذهب والفضة لمن يستعمله استعمالا مباحا. 

ويجوز استعمال خيوط الحرير فى لباس الرجال» وكذلك يباح العلم(١2‏ والسجافء 
ونحو ذلك مما جاءت به السنة بالرخصة فيه» وهو ما كان موضع إصبعين» أو ثلاثةء أو 
أزبعة: :وقد كان للنى كه جه فكفوقة بحري © . 


)١(‏ العَلّم: العلامة والأثر - وشىء منصوب فى الطريق - ورسم فى الثوب»ء انظر: المعجم الوسيط» مادة 
«علم. 

(۲) السجاف : الستر وما يركب على حواشى الثوب» انظر : المعجم الوسيطء مادة «سّجف». 

(۳) مسلم فى اللباس (59/ .)١16-٠١‏ وآحمد ۲۲٣/۲‏ كلاهما عن عمر بن الخطاب . 


AY 


YY Nt 


37/14١ 


5/1 


00 


فاجاب: 


نعم» إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ وله 
لعن النبى ا الخمر وعاصرهاء ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وبائعها ومشتريه. 
وساقيهاء وشاربهاء وآكل ثمنها . 

وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقى إنما هم يعاونون على شربها؛ ولهذا يلهى عر 
بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين.» والقتال فى المتنة» فإذا كان هذا فو 
الإعانة على المعاصى»ء فكيف بالإعانة على الكفرء وشعائر الكفر. 

والصليب لا يجوز عمله بأجرة» ولا غير أجرة» ولا بيعه صليباء كما لا يجو 
بيع الأصنام» ولا عملهاء كما ثبت فى الصحيح عن النبى مهه أنه قال: «إن اللّه حرء 
بيع الخمر والميتة والخنزير/ والأصنام»”"" . وثبت عنه أنه لعن المصورين . وأنه ىك 
لا يرى فى البيت صورة إلا قَضَبه ”*“. فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله. 


ومن أخذ عوضاً عن عين محرمةء أو نفع استوفاهء مثل أجرة حمال الخمرء وأجرة 
صانع الصليب» وأجرة البغى» ونحو ذلك فليتصدق بهاء وليتب من ذلك العمل المحرء. 
وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعلهء فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به؛ لأنه عوضر 
خبيث» ولا يعاد إلى صاحبه؛ لأنه قد استوفي العوض» ويتصدق به. كما نص على ذلك 
من نص من العلماء. كما نص عليه الإمام أحمد فى مثل حامل الخمرء ونص عليه 
أصحاب مالك وغيرهم. 


. © وقال : « غريب‎ ) ١7468 ( أبو داود فى الأشربة ( 7737/4 ) والترمذى فى الاشربة‎ )١( 

(۲) البخارى فى البيوع (57707) عن جابر بن عبد الله. 

(۳) البخارى فى الطلاق .)٥۳٤۷(‏ وأحمد ۳۰۹/٤‏ كلاهما عن أبى جحيفة عن أبيه. 

. وأحمد 0777/5 0507 كلاهما عن عائشة‎ » )41١5١( أبو داود فى اللباس‎ )٤( 
. ۷٦/٤ وقضبه: أى قطعه .انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ 


A۸ 


الگ ت و 

وسئل عمن يتجر فى الأقباع: هل يجوز له بيع القبْع('2 المرعزى وشراؤه؟ والاكتساء 
منه؟ وما يجرى مجراه من الحرير الصامت؟ أو يحرم عليه لكون القبّع لبس الرجال دون 
النساء؟ وهل يجوز بيعه للحند والصبيان إذا كانوا دون البلوغ ؟ أو لليهود والنصارى. أم 
لا؟ إلى غير ذلك من المسائل. 


6 


قاحاتب: 

أما أقباع الحريرء فيحرم لبسها على الرجال؛ ولأنها حريرء /ولبس الحرير حرام على 
نرجال» بسنة رسول الله مي وإجماع العلماء . وإن كان مبطنا بقطن أو كتان. 

وأما على النساء؛ فلأن الأقباع من لباس الرجال» وقد لعن النبى َة المتشبهات من 
النساء بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء9؟ . 

وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا: ففيه قولان مشهوران للعلماء» لكن أظهرهما 
أنه لا يجوزء فإن ما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغيرء فإنه يأمره 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» ويضربه عليها إذا بلغ عشرأء فكيف يحل له أن يليسه 
المحرمات . 

وقد رأى عمر بن الخطاب على صبى للزبير ثوب من حرير فمزقه» وقال: لا تلبسوهم 
ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم. 

ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرهم» فلا يحل للرجل أن يكتسب بأن يخيط الحرير لمن 
يحرم عليه لبسهء فإن ذلك إعانة على الإثم والعدوان» وهو مثل الإعانة على الفواحش 
فيجوز ۔ وكذلك إذا بيع لكافرء فإن عمر بن الخطاب أرسل بحرير أعطاه إياه النبى مب إلى 


)١(‏ القبعّة : ما يوضع على الراس. انظر: القاموس المحيط مادة «قبع». 
زففق البخارى فی اللباس «(OAAo)‏ وأبو داود فی اللباس )۹¥ .)2 والترمذى ق الادب (YVAE)‏ وقال: هنذا 
حديث حسن صحيح"» وابن ماجه فى التكاح )1۹-4( وأحمد cTT4/1‏ كلهم عن ابن عباس . 


۸۹ 


YY NEF 


2/0144 


ل بير سه 


وسئل: هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى أكمامه مكروه ؟ 


ع 


فاجاب: 


لا بأس بذلك. باتفاق الفقهاء» وقد ذكروا جواز ذلك» وليس هذا من السدل المكروه- 
لآن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود. 


لا بير سمه 
وسئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب» هل يجوز ؟ 


00 


فاجاب: 


طول القميص والسراويل وسائر اللباس» إذا تعدى ليس له أن يجعل ذلك أسفل مر 
الكعبين» كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبى ية » وقال: «الإسبال فى السراي_ 


والإزار والقميص6"”'". يعنى نهى عن الإسبال. 


(۱) أبو داود فى اللباس )٤۰۸٤(‏ عن أبى جرى جابر بن مليمء وأحمد ۲٣۳ /٤‏ . 


/ وسئل - رحمه الله - عن لبس الكوفية للنساء: ما حكمها إذا كانت بالدائر 51/١45‏ 


والفرق؟ وفى لبسهن الفراجى”''؟ وما الضابط فى التشبه بالرجال فى الملبوس؟ هل هو 
بالنسبة إلى ما كان على عهد رسول الله َة » أو كل زمان بحسبه ؟ 


الحمد للّهء الكوفية التى بالفرق والدائر من غير أن تستر الشعر المسدول؛ هى من لباس 
نصبيان» والمرأة اللابسة لذلك متشبهة بهم. وهذا النوع قد يكون أول من فعله من النساء 
قصدت التشبه بالمردان» كما يقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفيراً واحداً مسدولا بين 
لكتفين» وأن ترخى لها السوالف. وأن تعتمء لتشبه المردان فى العمامةء والعذار والشعر. 
لم قد تفعل الحرة بعض ذلك لا تقصد هذاء لكن هى فى ذلك متشبهة بالرجال. 

وقد استفاضت السنن عن النبى ية فى الصحاح وغيرهاء بلعن المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء» وفى رواية: أنه لعن المخنثين من الرجال» 
والمترجلات من/ النساء» وأمر بنفى المخنثين”"2. وقد نص على نفيهم الشافعى وأحمدء 
وغيرهما. وقالوا: جاءت سنة رسول الله َه بالنفى فى حد الزناء وبنفى المخنثين . 

وفى صحيح مسلم عنه أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد: كاسيات 
عاريات؛ مائلات مميللات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الحنةء ولا يجدن 
ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر» يضربون بها عباد الله »0 , 

وفى الستن أنه مر بياب أم سلمة وهی تعتصب فقال : ويا أم سلمة! 3 له ل 
وقد فسر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسى ما لا يسترهاء فهى كاسية» وهى فى الحقيقة 
عارية» مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتهاء أو الثوب الضيق الذى يبدى 
تقاطيع خلقهاء مثل عجيزتها وساعدهاء ونحو ذلك. وإنما كسوة المرأة ما يسترهاء فلا 
)١(‏ الفراجى: ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. انظر : المعجم الوسيط› مادة دفرج؟. 
(۲) البخارى فى اللباس (۸۸7٥)ء‏ وأبو داود فى الأدب (1470) » والدارمى فى الاستكتذان 2781/7 وأحمد 

Y0/1‏ كلهم عن ابن عباس. 
(۳) ملم فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲۱۲۸/ )١١۲‏ عن أبى هريرة. 
() أبو داود فى اللباس (١٠١٤)ء‏ وأحمد 797/7ء كلاهما عن أم سلمةء وقال أبو داود: معنى قوله: «لية لا 

ليتين» يقول: لا تعتم مثل الرجل لا تكرره طاقا أو طاقين » وضعفه الألبانى . 


۹۱ 


T/4 


55/17 


TY /\EA 


یبدی جسمهاء ولا حجم أعضائها لكونه كثيفاً واسعاً. 

ومن هناء يظهر الضابط فى نهيه َة عن تشبه الرجال بالنساء» وعن تشبه الب 
بالرجالء وأن الأصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال وان 
ويشتهونه, ويعتادونه» فإنه لو كان كذلكء لكان إذا اصطلح فوم على أن يلبس الرج _ 
لا يظهر من لابسها إلا العينان» وأن تلبس النساء العمائم والأقبية المختصرة» ونحو ذلت - 
أن يكون هذا سائغا. وهذا خلاف النص والإجماع. فإن الله - تعالى - قال للن- 
ورين بترم علن بهن ولا يدن يهن إلا 4 الاي [لنوره اد 
وقال: فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عَلَيْهِنَ من جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرهر 
فلا يؤذين 4 الآية [الأحزاب: 54]» وقال: «ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولو ه 
[الأحزاب: 777]. 

فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو الرى 
باختيارهم وشهوتهم» لم يجب أن يدنين عليهن الجلابيب ولا أن يضربن بالخمر على 
الحيوب» ولم يحرم عليهن التبرج - تبرج الجاهلية الأولى ؛ لأن ذلك كان عادة لاولعث. 
ولیس الضابط فى ذلك لباسا معينا من جهة نص النبى لاء أو من جهة عادة الرجا_ 
والنساء على عهده. بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب» وغيره يحرم . 

فإن النساء على عهده كن يلبسن ثيابا طويللات الذيل» بحيث ينجر خحلف المرآة ت 
خرجت. والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين؛ ولهذا لما نهى النبى 2 
الرجال عن إسبال الإزارء وقيل له : فالناء؟ قال: «يرخين شبراً». قيل له: إذن / تتكثم 


سوقهن» قال : «ذراعا لا يزدن عليه». قال الترمذى: حديث صحيح”' . 


حتى إنه لأجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر ثم مرت - 
وغيره» جعئل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر ملاقاته النجاسةء فيطهر بالجامدء كما يعه. 
السبيلان بالجامد لما تكرر ملاقاتهما النجاسة. 

ثم إن هذا ليس معيئا للسترء فلو لبست المرأة سراويل» أو خفا واسعا صلبا كالموق 27 
وتدلى فوقه الجلياب بحيث لا يظهر حجم القدم. لكان هذا محصلا للمقصودء بخلاف 
(۲) الموق: خف غليظ يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط» مادة «مَوّق». 


۹۲ 


حف اللين الذى يبدى حجم القدم؛ فإن هذا من لباس الرجال. وكذلك المرأة لو لبست 
حبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دقع البردء لم تنه عن ذلك . 

فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراءء قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة» فالبلاد 
ساردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة» وكونها مدفئة. وإن لم یحتج إلى ذلك فی البلاد 
خارة» فالفارق بين لباس الرجال والنساءء يعود إلى ما يصلح للرجال» وما يصلح للنساء . 
وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال» وما تؤمر به النساء . فالنساء مأمورات/ بالاستتار 
ء لا الصعود إلى الصفا والمروة» ولا التجرد فى الإحرام» كما يتجرد الرجل . 

فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسهء وألا يلبس الثياب المعتادة - وهى التى تصنع على 
قدر أعضائه - فلا يلبس القميص› ولا السراويل ولا البرنس» ولا الخفء لكن لما كان 
محتاجا إلى ما يستر العورة» ويمشى فيه» رخص له فى آخر الأمر إذا لم يجد إزاراً أن يلبس 
سراويل» وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين. وجعل ذلك بدلا للحاجة العامة» بخلاف ما 
القياس» وخالفه الأكثرون؛ للحديث الصحيح» ولأجل الفرق بين هذا وهذا. 

وأما المرأةء فإنها لم تنه عن شىء من اللباس؛ لأنها مأمورة بالاستتار والاحتجاب» فلا 
يشرع لها ضد ذلك» لكن منعت أن تنتقب» وأن تلبس القفازين؛ لأن ذلك لباس مصنوع 
غل فر افر ولا حاحة جه اله 
وغيره. فمن جعل وجهها كرآسه»ء أمرها إذا / سدلت الثوب من فوق رأسها أن تجافيه عن 
الوجه. كما يجافى عن الرأس ما يظلل به. 

ومن جعله كاليدين ‏ وهوا لصحيح ‏ قال: هى لم تنه عن ستر الوجهء وإنما نهيت عن 
الانتقاب . كما نهيت عن القفازين » وذلك كما نهى الرجل عن القميص› والسراويل» 
ونحو ذلك . ففی معناه البرقع وما صنع لستر الوجه. فأما تغطية الوجه با يسدل من فوق 
الرأس» فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة. ونحوها. ومثل تغطية اليدين بالكمين». وهى 
لم تنه عن ذلك . 

فلو أراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا التساء باديات الوجوه » لمنعوا من ذلك . 

وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع فى الصلاةء ولا تجافى بين أعضائهاء وأمرت أن تغطى 
رأسهاء فلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارء ولو كانت فى جوف بيت لا يراها أحد من 
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الأجانب» فدل ذلك على أنها مأمورة من جهة الشرع بستر لا يؤمر به الرجل حقا - 
عليهاء وإن لم برها بشر. وقد قال تعالى: ‏ وَقْرنَ في بِيُوتكن ولا تبرّجن تبرج الجاهب 
الأولى 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقال النبى ية : دلا تمنعوا إماء الله مساجد اللّهء وبيوتهر 

١‏ خير لهن6”''. وقال: «صلاة إحداكن فى/ مخدعهاء أفضل من صلاتها فى حجرته. 
وصلاتها فى حجرتها أفضل من صلاتها فى دارهاء وصلاتها فى دارها أفضل من صلاي 
فى مسجد قومهاء وصلاتها فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معى»!") 
ذلك من الاستتار والاحتجاب. 


. وهذا كله ل مر 


ومعلوم أن المساكن من جنس الملابس» كلاهما جعل فى الاصل للوقاية» ودفع الضر. 
كما جعل الأكل والشرب لجلب المنفعة» فاللباس يتقى الإنسان به الحر والبرد» ويتقى - 
سلاح العدوء وكذلك المساكن يتقى بها الحر والبرد» ويتقى بها العدو. وقال تعالى: $ والله 
جعل لَكُم مما خلق ظلالاً وجعل كم من الجبال أكنانا وجعل كم سرابيل تقيكم الْحر وسر ر 
تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموت » [النحل: ١۸]ء‏ فذكر فى هذا الو 
ما يحتاجون إليه لدفع ما قد يؤذيهم . 

وذكر فى أول السورة ما يضطرون إليه لدفع ما يضرهم ٠‏ فقال: لوالأنعام خلقها نك 
فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 4 [النحل: 2150 فذكر ما يستدفئون بهء ويدفعون به البرد 
لأن البرد يهلكهم. والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤس» والحر أذى؟ وله 
السبب لم يذكر فى الآية الاخرى وقاية البردء فإن ذلك تقدم فى أول السورةء وهو ذكر فر 

١‏ أثناء السورة ما أتم به النعمة» وذكر/ فى أول السورة أصول النعم ؛ولهذا قال: 8 كذلك يتم 
نعمت عليْكم لعلكُم تُسَلمُون » . 

والمقصود هنا أن مقصود الثياب تشبه مقصود المساكن» والنساء مأمورات فى هذ ت 
يسترهن ويحجبهن . فإذا اختلف لباس الرجال والنساء نما كان أقرب إلى مقصود الاست. 
والاحتجابء كان للنساء» وكان ضده للرجال. 

وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: 

أحدهما : الفرق بين الرجال والنساء. 

والثانى: احتجاب النساء. فلو كان مقصوده مجرد الفرق» لحصل ذلك بأى وجه حص_ 


. ۷٤ سبق تخريجه ص‎ )١( 
عن أم حميد.‎ ۳۷۱ / ٦ عن عبد الله بن معودء وأحمد‎ )٥۷۰( أبو داود فى الصلاة‎ )۲( 


4: 


+ الاختلاف. وقد تقدم فساد ذلك» بل أبلغ من ذلك أن المقصود باللباس إظهار الفرق بين 
لم والذمى» ليترتب على كل منهما من الأحكام الظاهرة ما يناسبه. 

ومعلوم أن هذا يحصل بأى لباس» اصطلحت الطائفتان على التميز به. ومع هذاء فقد 
روعى فى ذلك ما هو أخص من القرق» فإن لباس الأبيض لا كان أفضل من غيره ‏ كما 
قال ية : «عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم. وكفنوا فيه موتاکم»' - لم يكن من/ السنة أن 
يجعل لباس أهل الذمة الأبيضء ولباس أهل الإسلام المصبوغ كالعسلى والادكن» ونحو 
ذلك » بل الأمر بالعكس . 

وكذلك فى الشعور وغيرها: فكيف الاأمر فى لباس الرجال والنساء وليس المقصود به 
مجرد الفرق» بل لابد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار ؟! 

وكذلك - أيضاً ‏ ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن» دون الفرق بينهن وبين 
الرجال» بل الفرق - أيضا - مقصودء حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر 
ويحجب» بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك . 

والله - تعالى - قد بين هذا المقصود ‏ أيضاً ‏ بقوله تعالى: «إيا أيها ابي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمدين يدنين علَيْهِنَ من جلابيهن ذلك أدنئ أن يعْرفن فلا يؤذينَ» 
[الأحزاب »]٥۹:‏ فجعل كونهن يعرفن باللباس الفارق أمر مقصود. 

ولهذا جاءت صيغة النهى بلفظ التشبهء بقوله تكد «لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال» والمتشبهين من الرجال بالنساء»". وقال: «لعن الله المخنثين من الرجال» 
والمترجلات من/ النساء»”“. فعلق الحكم باسم التشبه. ويكون كل صنف يتصف بصفة 
الآخر. 

وقد بسطنا هذه القاعدة فى اقتضاء الصراط المستقيم» لمخالفة أصحاب الجحيم وبينا أن 
المشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تناسباً وتشابهاً فى الأخلاق. والأعمال» ولهذا نهينا عن 
مشابهة الكفارء ومشابهة الأعاجمء ومشابهة الاعرابء ونهى كل من الرجال والنساء عن 
مشابهة الصنف الآخرء كما فى الحديث المرفوع: «من تشبه بقوم فهو منهم»“ء «وليس منا 
)١(‏ ابو داود فى الطب (274817/8. والترمذى فى الجئائز )۹۹٤(‏ وقال: «حديث حسن صحيح'ء والنسائى فى 

الجنائز (18957)؛ وابن ماجه فى الجنائز .)۱٤۷۲(‏ وأحمد 251417/1١‏ كلهم عن ابن عباس. 


)٤(‏ ابو داود فى اللباس c(6°۰T1)‏ وأحمد / .0 عن ابن عمر. 
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من تشبه بغيرنا»"'2. والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بخسب تشبهه» حتى 
يفضى الأمر به إلى التخنث المحضء» والتمكين من نفسه كأنه امرأة. 

ولا كان الغناء مقدمة ذلك. وكان من عمل النساءء كانوا يسمون الرجال المغتى 
مخانيث . والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهمء حتى يصير فيها من التبرج والبرو 
ومشاركة الرجال ما قد يفضى ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل» وتطلب ”ر 
تعلو على الرجالء كما تعلو الرجال على النساء» وتفعل من الأفعال ما ينافى الحيء 
والخفر”"' المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة . 

وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عر 

66 النساء» وأن يكون لباس النساء فيه من/ الاستتار واللاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظير 

أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجالء نهيت عنه المرأة» وإذا ك 
ساترأ كالفراجى التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساءء والنهى عر 
مثل هذا بتغير العادات. وأما ما كان الفرق عائداً إلى نفس السترء فهذا يؤمر به الناء ت 
كان أسترء ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك» فإذا اجتمع فى اللباس قلة الستر. 
والمشابهةء نهى عنه من الوجهين. واللّه أعلم. 


.© الترمذى فى الاستثنان (5146) وقال: «هذا حديث إسناده ضعيف‎ )١( 
افر الحياء. انظر : لان العرب . مادة «خفر».‎ )۲( 


۹٦ 


عي ت 


وسئل عن لبس النساء هذه العمائم التى على رؤوسهن. هل هى حرام أو مكروه؟ وما 
العمائم التى تستحب للنساء ؟ وهل يجوز لهن لبس الخف ؟ 


00 


فأجاب : 

الحمد لله وحدهء هذه العمائم التى تلبسها النساء حرامء بلا ريب» ففى الصحيح عن 
النبى يللي أنه قال: «صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات عاريات 
مائلات مميلات» على رؤوسهن مثل أسنمة البخت» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحها. 
ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله »7 . 

/ وأيضاء فقد صح عن النبى َة أنه قال: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء““ . وفى لفظ : «لعن اللّه المتخنثين من الرجال والمترجلات 
من النساء “. وفى سنن أبى داود أنه َة رأى أم سلمة تعتصب فقال : «يا أم سلمةء 
يك لا یں , 

وما كان من لباس الرجال مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجالء والثياب التى تبدى 
مقاطع خلقهاء والثوب الرقيق الذى لا يستر البشرة» وغير ذلك» فإن المرأة تنهى عنهء 
وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك . واللّه أعلم. 


هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بليسها بالرجال أم لا ؟ وهل ورد 


فأجاب: 

هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى َه أنه قال: «صنفان من أمتى لم أرهما بعد : نساء 
كاسيات عارياتء مائلات مميللات» على رؤوسهن كامثال أسنمة البخت ‏ لا يدخلن/ الحنةء 
ولا يجدن ريحها. ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله». وفى السنن 
)4-١(‏ سبق تخريجها ص ٩۱‏ . 
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و ة وهی تعتصب : E‏ م 
والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك وقد أخبر النبى ية بأن هؤلاء من أهل النار. 
وأخبر بهم قبل أن يكونوا. والله أعلم. 


شا عي اس 
وسئل عما إذا صلى فى موضع نجس ؟ 

إذا صلى وبعض بدنه فى موضع نجس»› لم يمكنه الصلاة إلا فيه فهو معذور. وتصح 

صلاته . 
وأما إن أمكنه الصلاة فى موضع طاهر» فليس له أن يصلى فى الموضع النجس. 
و - 
/ وسئل 
هل تكره الصلاة فى أى موضع من الأرض ؟ 


نعم» ينهى عن الصلاة فى مواطن» فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى مو أنه سثر 
عن الصلاة فى أعطان الإبل. فقال: «لا تصلوا فيها». وسثل عن الصلاة فى مبارك الغنه 
فقال: «صلوا فيهاة"'". وفى السنن أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام”") 
وفى الصحيح عنه ية أنه قال : «لعن اللّه اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده 
يحذر ما صنعوا. 

وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
)١(‏ الترمذى فى الصلاة )۳٤۸(‏ وقال: «حديث حن صحيح»» وابن ماجه فى المساجد (774), والدارمى فى 

الصلاة ۳۲۳/١‏ كلهم عن أبى هريرة» والنائى فى المساجد )۷١١(‏ عن عبد الله بن مفل» وأحمہ 


٠/۳‏ عن عبد الملك ر بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده. 
(۲) أبو داود فى الصلاة .)٤4۲(‏ والترمذى فى الصلاة (۷١۳)ء‏ وابن ماجه فى الماجد والجماعات .)۷٤١(‏ 


(۴) البخارى فى الجنائز (١١۳١۱)ء‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة 2)١197/675(‏ كلاهما عن عائشة. 


۹۸ 


تتخذوا القبور مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك5”''. وفى السنن: أنه نهى عن الصلاة بأرض 
الخسف”". وفى سنن ابن ماجه وغيره: أنه نهى عن الصلاة فى سبع مواطن: المقبرة» 
والمجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق» والحمام» وظهر البيت ارام وهذه المواضع - غير 
ظهر بيت اللّه الحرام ‏ قد يعللها بعض الفقهاء بأنه مظنة النجاسة. وبعضهم يجعل النهى 
تعبداً . 

/ والصحيح أن عللها مختلفة . تارة تكون العلة مشابهة أهل الشرك كالصلاة عند القبورء 
وتارة لكونها مأوى للشياطين كأعطان الإبلء وتارة لغير ذلك. واللّه أعلم . 

ر بي سمه 

وسئل عن ا حمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيهاء وخاف فوات الوقت هل يجوز ذلك 
آم لا ؟ 


8 


فاجاب: 


إذا لم يمكنه أن يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت» فإنه يغتسل» ويصلى 
بالحمام» فإن الصلاة فى الأماكن المنهى عنها فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت فى 
غيرها؛ ولهذا لو حبس فى الحش صلى فيهء وفى الإعادة نزاع. والصحيح أنه لا إعادة 
عليه؛ ولهذا يصلى فى الوقت عرياناء إذا لم يمكنه إلا كذلك. وأما إن أمكنه الاغتسال 
والخروج للصلاة خارج الحمام فى الوقت» لم يجز له الصلاة فى الحمامء وكذلك لو أمكنه 
الاغتسال فى بيته» فإنه لا يصلى فى الحمام إلا لحاجة. واللّه أعلم. 

/ وسئل ‏ رحمه الله عن الصلاة فى الحمام ؟ 

فى ستن أبى داود وغيره عن أبى سعيد عن النبى مل أنه قال : «الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام»“ . وقد صححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقتء فهل يصلى فى الحمام أو 
يفوت الصلاة حتى يخرج فيصلى خارجها ؟ على قولين فى مذهب أحمد» وغيره. فلا 
)١(‏ ملم فى الماجد ومواضع الصلاة /٥۳۲(‏ ۲۳) عن جندب. 
(۲) أبو داود فى الصلاة (0٠6۹٤)ء‏ والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ۲/ .٤٠١‏ وضعفه الألبانى . 


(؟) ابن ماجه فى الماجد )۷٤١(‏ عن ابن عمر ٠‏ وضعفه الالبانى . 
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وينبغى لمن أصابته جنابة» إن احتاج إلى الحمام أن يغتسل فى أول الوقت. ويخرج 
يصلى ۰ ثم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر ونحوه» عاد إلى الحمام» وجمهور العلماء على 
أن الصلاة فيها منهى عنها؛ إما نهى تحريم “أو لا تصح كالمشهور من مذهب أحمد. 
وغيره. وإما نهى تنزيه كمذهب الشافعى» وغيره. 


وي ت 


/ وسئل : 


هل له أن يصلى فى الحمام. إذا خاف خروج الوقت أم لا ؟ 

أما إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ويخرج ويصلى خارج الحمام فى الوقت»ء فلم يمكنه إلا 
أن يصلى فى الحمام» أو تفوت الصلاةء فالصلاة فى الحمام خير من تفويت الصلاة» فإد 
الصلاة فى الحمام كالصلاة فى الحش» والمواضع النجسة.» ونحو ذلك . 

ومن كان فى موضع نجس» ولم يمكنه أن يخرج منه حتى يفوت الوقت. فإنه يصلى 
فيه. ولا يفوت الوقت؛ لأن مراعاة الوقت مقدمة على مراعاة جميع الواجبات. وأما إن 
المسألة» والأظهر أنه يصلى بالتيمم» فإن الصلاة بالتيمم خير من الصلاة فى الأماكن التى 
نهى عنهاء وعن الصلاة بعد خروج الوقت 5 


/ وسئل ‏ رحمه اللّه: 
هل الصلاة فى البيع والكنائس جائزة مع وجود الصور آم لا ؟ وهل يقال: إنها بيوت 
الله أم لا ؟ 


ع 


فاحاب : 

ليست بيوت الله » وإنما بيوت الله المساجدء بل هى بيوت يكفر فيها باللّه» وإن كان قم 
يذكر فهاء فالبيوت يمنزلة أهلهاء وأهلها کفار» فهى بيوت عبادة الكفار. 
وأما الصلاة فيهاء ففيها ثلاثة أقوال للعلماء فى مذهب أحمد وغيره : المنع مطلقأء وهر 


قول مالك . والإذن مطلقأ وهو قول بعض أصحاب أحمد. والثالث  :‏ وهو الصحيح 
لأثور عن عمر بن الخطاب وغيره» وهو منصوص عن أحمد وغيره ‏ أنه إن كان فيها صور 
لم يصل فيهاء لأن الملائكة لا تدخل بيتأ فيه صورة؛ ولأن النبى ية لم يدخل الكعبة حتى 
محى ما فيها من الصور ”'2» وكذلك قال عمر : إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. 
وهى بمنزلة المسجد المبنى على القبر » ففى الصحيحين أنه ذكر/ للنبى مي كنيسة بأرض  ۲۲/۱٣۳۴‏ 
الحبشة. وما فيها من الحسن والتصاويرء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره جد :وضوروا فيه تلك التضاويرء ولك شرار الخلق عتد الله يوم القامةة" ٠‏ 


وأما إذا لم يكن فيها صور فقد صلى الصحابة فى الكنيسة . واللّه أعلم . 


)١(‏ ابو داود فى اللباس )5١55(‏ . وأحمد ۳/ 776 كلاهما عن جابر بن عبد الله. 
(۲) البخارى فى الصلاة (/571)» ومسلم فى الماجد ومواضع الصلاة (۲۸١/١١)ء‏ كلاهما عن عائشة. 
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وسئل عمن يبسط سجادة فى الجامع. ويصلى عليها : هل ما فعله بدعة آم لا ؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك فلم تكن 
هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصارء ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عه 
رسول الله َة » بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرضء» لا يتخذ أحدهم سجادة 
يختص بالصلاة عليها. وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لا قدم المدينة بسط سجادة فأمر 
مالك بحيسه » فقيل له : إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال: أما علمت أن بسط السجادة فى 
مسجدنا بدعة. 

وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدری فى حديث اعتكاف النبى/ بی قال: اعتكفنا مھ 
رسول الله ية .. فذكر الحديث» وفيه قال: «من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإنى رأيت 
هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء وطين». وفى آخره: فلقد رأيت - يعنى صبيحة إحدى 
وعسزين:- على أنفه:وأرتعه آثر الماء والطن 2 هدا ن أن ستجوده كان :على الطين. وکات 
مسجده مسقوفا بجريد النخل ينزل منه المطرء فكان مسجده من جنس الأرض. 

وربما وضعوا فيه الحصى كما فى سنن أبى داود عن عبد الله بن الحارث قال : سألت ابر 
عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن الحصى الذى كان فى المسجدء فقال: مطرنا ذات ليلة. 
فأصبحت الأرض مبتلة» فجعل الرجل يأتى بالحصى فى ثوبه فيبسطه تحتهء فلما قضى 
رسول الله َة . قال: «ما أحسن هذا ؟» . 

وفى سنن أبى داود ‏ أيضاً ‏ عن أبى بدر شجاع بن الوليد عن شريك عن أبى حصير 
عن أبى صالح عن أبى هريرة قال أبو بدر: أراه قد رفعه إلى النبى َه قال: «إن الخصة 
تناشد الذى يخرجها من المجده"ء ولهذا فى السنن والمسند عن أبى ذر قال: قال رسو 
الله يَلييِ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه»“. وفى لفط 
)١(‏ البخارى فى الاعتكاف ( ١7١73‏ ) » وملم فى الصيام .)519/1١151/(‏ 
(۲) أبو داود فى الصلاة .)٤0۸(‏ وضعفه الالبانى . 


(۳) أبو داود فى الصلاة (-47). وضعفه الألبانى . 
(4) آبر داود فى الصلاة (4540). والترمذى فى الصلاة (۳۷۹) وقال: «حديث حن». والنائى فى الهو » 


١ 


فى مسند أحمد قال: سألت النبى َو عن كل شىء حتى سألته عن مسح/ الحصىء فقال: 
«واحدة أو دع“ . وفى المسند ‏ أيضاً ‏ عن جابر قال: قال رسول اللَهيقةِ : «لأن يمسك 
أحدكم يده عن الحصى خير له من مائة ناقة كلها سود الحدق» فإن غلب أحدكم الشيطان 
فليمسح واحدة»". وهذا كما فى الصحيحين عن معيقيب أن النبى َة قال - فى الرجل 
يسوى التراب حيث يسجد _ قال: «إن كنت فاعلا » ادى 


فهذا بين أنهم كانوا يسجدون على التراب والحصى» فكان أحدهم يسوى بيده موضع 
سجودهء فكره لهم النبى َة ذلك العبثء ورخحص فى المرة الواحدة للحاجةء وإن تركها 

کان أحسن . 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه - قال : كنا نصلى مع رسول الله َة فى شدة 

الخرء فإذا لم يستطم أحدنا أن يكن جبهته من الأرض بسط ثوبهء فسجد عليه. حر جه 

أصحاب الصحاح كالبخارى ومسلم وأهل السئن وغيرهه”؟' . وفى هذا الحديث بيان أن 
أحدهم إغا كان يتقى شدة الجر بأن شط ثوبه المتصل» كإزاره وردائه وقميصه. فيسجد 

عليه. 
وهذا بين أنهم لم يكونوا يصلون على سجادات» بل ولا على حائل؛ ولهذا كان النبى 

ية وأصحابه . يصلون تارة فى نعالهم»/ وتارة حفاة» كما فى سنن أبى داود والمسند عن 

أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى يَلليْةِ: أنه صلى فخلع نعليه» فخلع الناس 
نعالهم» فلما انصرف. قال: «لم خلعتم؟». قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «فإن 
جبريل أتانى فأخبرنى أن بهما خبثاء فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليهء فإن رأى خبثاء 

5 بالارض تق ل ل ف 4 
ففى هذا بيان أن صلاتهم فى نعالهم» وأن ذلك كان يفعل فى المسجد إذ لم يكن يوطأ 

. ٠١١ /6 والدارمى فى الصلاة ۱/ ۳۳۲ وأحمد‎ .)١- *1/( وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ .)١١191( 

. ۱۹۳/١ أحمد‎ )١( 

(۲) أحمد ۳۲۸/۳. 

(۳) البخارى فى العمل فى الصلاة (۷١١۱)ء‏ وملم فى المساجد ومواضع الصلاة .)٤۹/١٤١(‏ 

(4) البخارى فى العمل فى الصلاة (۸١1۲)ء‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة /)١91/3750(‏ وأبو داود فى 
الصلاة )11۰( 3 والترمذى فی الجمعة (oA)‏ وقال: «هذا حديث خن صحيح "2 والنسائى فى التطبيق 
»)١١١١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة والسنة فيها )١١“*7(‏ . والدارمى فى الصلاة ۳٠١۸/١‏ وأحمد 
1r‏ 

م أبو داود فى الصلاة »)٠٠٠(‏ وأحمد A/F‏ 
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بهما على مفارش. وأنه إذا رأى بنعليه أذىء فإنه يمسحهما يالأرض» ويصلى فيهماء ولا 
يحتاج إلى غسلهماء ولا إلى نزعهما وقت الصلاة» ووضع قدميه عليهماء كما يفعله كثير 
سألت أنسا: أكان النبى ية يصلى فى نعليه ؟ قال: نعم . 

وفى سنن أبى داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله َة : «خالفوا اليهود فإنهم 
لا يصلون فى نعالهمء ولا خفافهم»”"'. فقد أمرنا بمخالفة ذلك إذ هم ينزعون الخفاف 
والنعال عند الصلاةء ويأتمون فيما يذكر عنهم بموسى - عليه السلام - حيث قيل له وقت 
المناجاة: ل فَاخْلع نعليّك إِنْك بالواد المقدس طُوى » [طه: .]١7‏ فنهينا عن التشبه بهم. 

ولما روى أبو داود ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة » أن رسول الله َو قال : «إذا وطئ أحدكه 
بنعليه الأذىء فإن التراب لهما طهور». وفى لفظ قال: «إذا وطئ الأذى بخفيهء فطهورهم 
الات وعن عائشة - رضى اللّه عنها - عن رسول الله اا ا وقد فيل 

وأما حديث أبى هريرة » فلفظه الثانى من رواية محمد بن عجلان» وقد خرج له 
البخارى فی الشواهد» ومسلم فى المتابعات» ووثقه غير واحد. واللفظ الأول لم ہے 
راويه» لكن تعدده ‏ مع عدم التهمةء وعدم الشذوذ ‏ يقتضى أنه حسن - أيضا ‏ وهذا أصح 
قولى العلماء» ومع دلالة السنة عليه هو مفتضى الاعتبار. فإن هذا محل تتكرر ملا قانه 
للنجاسةء فأجزأ الإزالة عنه بالجامد كالمخرجين» فإنه يجزئ فيهما الاستجمار بالأحجار كم 
تواترت به السنة مع القدرة على الماء» وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار. 

يبين ذلك أن النبى ميه وأصحابه كانوا يصلون/ تارة فى نعالهم» وتارة حفاة» كما فى 
السنن لأبى داود وابن ماجه» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: رأيت رسو 
الله َة حافياء ومنتعلا . والحجة فى الانتعال ظاهرة. 

وأما فى الاحتفاءء ففی سان أبى داود والنسائی عن عبد الله بن السائب قال : رایت 
)١(‏ البخارى فى الصلاة ( ۳۸۹١‏ ) وملم فى الماجد ( ٠٠١‏ / 5 ) . 


(۲) سبق تخريجه ص ۷٩‏ . 
(*) أبو داود فى الطهارة (37826 .)۳۸١‏ 
)4( أبو داود فى الطهارة (/781) . 


رسول الله ية يصلى يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره(١2‏ . وكذلك فى سنن أبى داود 
حديث أبى سعيد المتقدم قال : بينما رسول الله ا يصلى بأصحابه » إذ خلع تعليه » 
ووضعهما عن يساره 60 وتام الحديث يدل على أنه كان فى المسجد كما تقدم . وكذلك 
حديث ابن السائب» فإن أصله قد رواه مسلم والنسائى وابن ماجه عن عبد اللّه بن السائب 
قال: صلى بنا رسول الله ية الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمئين حتى إذا جاء ذكر موسى 
وعارؤة» أو وك فوس وعيسى + اعدذت رسو الله شغلة فركع”") وعبد الله بن السائب 
حاضر لذلك» فهذا كان فى المسجد الحرام» وقد وضع نعليه فى المسجد مع العلم بأن الناس 
يصلون ويطوفون بذلك الموضع. فلو كان الاحتراز من نجاسة أسفل النعل مستحباء لكان 
النبى َة أحق الناس بفعل المستحب الذى فيه صيانة المسجد. 

وأيضاء ففی سنن أبى داود عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه » عن أبى هريرة/ عن 
رسول الله ماب قال: «إذا صلى أحدكم فخلع نعليه» فلا يؤذ بهما أحدأء وليجعلهما بين 
يجليف أ والتصل ها وق افا دعن پوش بن :ماهك + عن أبى هريزة أن وسؤل 
الله مَل قال : «إذا صلى أحدكم ء فلا يضع نعليه عن يمينه» ولا عن يساره» تكون عن 
ن غترم لا آلا تكرة عن يسار أحدة ولضهيما تن وجل :ودا اديت خد فل 
فى إسناده لينء لكنه هو والحديث الأول قد اتفقا على أن يجعلهما بين رجليه. ولو كان 
الاحتراز من ظن نجاستهما مشروعاء لم يكن كذلك. 

وأيضاء ففى الأول: الصلاة فيهما. وفى الثانى: وضعهما عن يساره إذا لم يكن هناك 
مصل . وما ذكر من كراهة وضعهما عن بينه أو عن يمين غيره» لم يكن للاحتراز من 
النجاسةء لكن من جهة الأدب. كما كره البصاق عن يينه . 

وفى صحيح مسلم عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله َه شدة حر 
الرمضاء فى جباهنا. وأكفنا فلم يشكنا" . وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسلم» وليس 
كذلك. وسبب هذه الشكوى أنهم كانوا يسجدون على الارض فتسخن جباههم وأكفهم› 
وطلبوا منه أن يؤخر الصلاة زيادة على ما كان يؤخرهاء ويبرد بها فلم يفعل» وقد ظن 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )١4148(‏ . والنسائى فى الإمامة .)۷۷١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۰۳ . 
(۳) مسلم فى الصلاة (156/ .)١١۴۳‏ والنائى فى الافتتاح )٠١١1/(‏ . وابن ماجه فى إقامة الصلاة (850). 
)٤(‏ أبو داود فى الصلاة (5316). 


(6) ابو داود فى الصلاة .)٠١٤(‏ 
(7) ملم فى الماجد ومواضع الصلاة .)١49/519(‏ 
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بعض الفقهاء أنهم طلبوا منه/ أن يسجدوا على ما يقيهم من الحر من عمامة ونحوها فل 
يفعل . وجعلوا ذلك حجة فى وجوب مباشرة المصلى بالجبهة . وهذه حجة ضعيفة لوجهين 

أحدهما: أنه تقدم حديث انس التفق على صحته: «وأنهم كانوا إذا لم يستطع أحده 
أن يمكن جبهته من الأرض. بسط ثوبه وسجد عليه“ والسجود على ما يتصل بالإنسان 
من كمه وذيله وطرف إزاره ورداثه» فيه النزاع المشهور. وقال هشام عن الحسن البصرى: 
كان أصحاب رسول الله ية يسجدون وأيديهم فى ثيابهم» ويسجد الرجل على عمامته. 
رواه البيهقى“ . وقد استشهد بذلك البخارى فى باب السجود على الثوب من شدة الحر. 
فقال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة» ويداه فى كمه . وروى 
حديث أنس المتقدم قال: كنا نصلى مع النبى ية فيضع أحدنا الثوب من شدة الحر فى 
کان ا 420 

وأما ما يروى عن عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عر 
جبهته*2. وعن نافع: أن ابن عمر كان إذا 'سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته 
بالارض رواه البيهقى "2. وروى - أيضاً ‏ عن على رضى الله عنه ‏ قال: إذا كان أحدك 
يضلى فليجسر الغمامة عن جهن فلا ريب آن هذااهو اة غتد الأختيار...وقد/ تق 
حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين: وأنه رأى أثر الماء والطين على انف النبى 22 


(۸A) 
. وأر ليله‎ 


وفى لفظ قال: فصلى بنا رسول الله َة حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهة رسو 
الله يك وأرنبته"“ تصديق رؤياه. وقد رواه البخارى بهذا اللفظ . وقال الحميدى: يحتج به 
الحديث ألا تمسح الجبهة فى الصلاةء بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبى َيه رؤى الماء فى 
أرنبته وجبهته بعد ما صلى . 

قلت: كره العلماء ‏ كأحمد وغيره - مسح الجبهة فى الصلاة من التراب. ونحوه الل 
يعلق بها فى السجود» وتتازعوا فى مسحه بعد الصلاة على قولين». هما روايتان عن أحمہ 
كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد فى مسح ماء الوضوء بالمنديل» وفى إزالة خلوف ف 
الصائم بعد الزوال بالسواك› ونحو ذلك مما هو من آثر العبادة . . وعن ألو يميد الساعدى 


(۱) البخارى فى الصلاة ( ۴۸۵١‏ ) . 

(؟) البيهفى فى الكبرى فى الملاة ٠١٠١/۲‏ . 
(۳) البخارى فى الصلاة معلقا (الفتح .)٤۹۲/١‏ 
)٤(‏ البخارى فى الصلاة ( ۳۸١‏ ) . 

. ٠١٠١/۲ البيهقى فى النن الكبرى‎ )۷-١( 
. ۱۰۲ سبق تخريجههعا ص‎ )4 ۰ ۸( 


أن النبى يك كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض» ويجافى يديه عن جنبیه» ووضع يديه 
حذو منكبيه رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح”'' . وعن وائل بن حجر 
قال: رأيت رسول الله َة يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه فى سجوده » رواه 


5 ۲ 
حمر 9 


/ فالأحاديث والآثار تدل على أنهم فى حال الاختيار كانوا يباشرون الأرض بالجباهء 
وعند الحاجة ‏ كالحر ونحوه ‏ يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة؛ ولهذا 
كان أعدل الأقوال فى هذه المسألة أنه يرخص فى ذلك عند الحاجةء ويكره السجود على 
'نعمامة ونحوها عند عدم الحاجةء وفى المسألة نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 

الوجه الثانى: أنه لو كان مطلوبهم منه السجود على الخائل» لأذن لهم فى اتخاذ ما 
يسجدون عليه منفصلا عنهم» فقد ثبت عنه أنه كان يصلى على الخمرةء فقالت ميمونة: 
كان رسول الله يصلى على الخمرَة (") أخرجه أصحاب الصحيح كالبخارى ومسلمء وأهل 
السنن الثلاثة: أبو داود والنسائى واين ماجهء ورواه أحمد فى المسندء ورواه الترمذى من 
حديث ابن عباس . ولفظ أبى داود: كان يصلى وأنا حذاءه» وأنا حائض» وربما أصابنى 
توه إذا ميحد ون هی کا اموه وفى صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسند عن 
عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ قالت: قال رسول الله َه : «ناولينى الخمرة من المسجد»» 
فقلت: يارسول اللّهء إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك»*. 


وعن ميمونة قالت: كان رسول الله َي يتكئ على إحدانا وهى حائض» فيضع رأسه 
فى حجرهاء فيقرأ القرآن وهى/ حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها فى المسجد وهى 
حائض . رواه أحمد"'» والنسائى ولفظه: «فتبسطها وهى حائضص2'"2. فهذا صلاته على 
الخمرة وهى نسج ينسح من خوص»› كان يسجد عليه . 

وأيضا فى الصحيحين عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله َة لطعام 


.)۴۲۷١( والترمذى فى الصلاة‎ .)۷۳١( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

.۳۱۷ /٤ أحمد‎ )۲( 

(۳) الحْمْرة : حصيرة أو مجادة تنسج من سعف النخل . انظر : المعجم الوسيطء مادة «خمره. 

(4) البخارى فى الصلاة (5781). ومسلم فى الماجد ومواضع الصلاة (51/ .)777١‏ وأبو داود فى الصلاة 
(56). والنسائى فى المساجد (7/78). وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۲۸١۱)ء‏ وأحمد ١154/1ه.‏ والترمذى 
فى الصلاة (721؟) وقال: «حديث حسن صحيح؟. 

(5) مسلم فى الحیض .)١١ .1١١/75938(‏ وأبر دارد فى الطهارة (5701). والترمذى فى الطهارة )١535(‏ وقال: 
«حديث حسن صحيح؛٠‏ والنائى فى الطهارة (١۲۷)ء‏ والدارمى فى الوضوء ۲٤۸/١‏ وأحمد .۷١ /١‏ 

.۳۳۱/١ أحمد‎ )١( 

(۷) النسائى فى الطهارة (۲۷۳). 


YY /\VY 


YY /\VT 


صنعته فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»؛ قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبس» فنضحته بماء» فقام رسول الله مي فصففت آنا واليتيم من وراته. 
والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله اة ركعتين» ثم انصرف7"' . 

وفى البخارى وستن أبى داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل من الأنصار : يارسو- 
اللّه > إنى رجل ضخم - وكان ضخما ‏ لا أستطيع أن أصلى معك» وصنع له طعاماً ودعه 
إلى بيته» وقال: صل حتى أراك كيف تصلى فأقتدى بك فنضحوا له طرف حصير لھہ۔ 
فقام فصلي ركعتين» قيل لأنس: أكان يصلى [الضحى]"؟ فقال: لم أره صلى .ي 
يويند" ١‏ ونن سان الن داؤف عن اش ين الك أن رسك الل لل كان يروز ام سلب 
قتدركة الغئلاة أخياناء. فيصل على ساط لها وهر حضير تة بالك ولك غ 

4 أبى سعيد الخدری: أنه دخل على رسول الله م قال:/ فرأيته يصلى على حصير يسح 

غ روفي الین عو ان سلمة عن عائغة فاك كنك انام بین بق سول > 
وكيد ورجلاى فى قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلى»ء فإذا قام بسطتهما قالت 
والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح 7" . 

وعن عروة عن عائشة: أن رسول الله مياه كان يصلى وهى معترضة فيما بينه ود 
القبلة» على فراش أهلهء اعتراض الجنازة”"2. وفى لفظ عن عراك عن عروة أن النبى 24 
كان يفل :اة م ف اه وبق ب القئلة على الفراكن الت امان عله © و 
الألفاظ كلها للبخارى» استدلوا بها فى باب الصلاة على الفرش» وذكر اللفظ الأخير مرسلا- 
لأنه فى معنى التفسير للمسند أن عروة إنما سمع من عائشة. وهو أعلم بما سمع منها. 

ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنر 
الارضء كالنمرة والحصير ونحوه» وإنما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جتر 
الأرض. كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام» وكالبسط والزرابى المصبوغة من الصوف. 
وأكثر أهل العلم يرخصون فى ذلك - أيضا - وهو مذهب أهل الحديث كالشافعى وأحممد. 


.)50373/564( البخارى فى الصلاة (١٠۳۸)ء وملم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)١۷٠١( وقد أثبتناها من البخارى حديث‎ ٠١ ساقطة من المطبوعة‎ )۲( 

(۳) البخارى فى الاذان .)1۷٠(‏ وأبو داود فى الصلاة (/3261). 

.)59/8( أبو داود فى الصلاة‎ )٤( 

(5) مسلم فى الماجد ومواضع الصلاة (17/1/75701؟). 

.)51/7/015( البخارى فى الصلاة (۳۸۲)ء ومسلم فى الصلاة‎ )١( 

(۷) البخاری فى الصلاة (۳۸۳). 

(۸) البخارى فى الصلاة .)۳۸٤(‏ 


ومذهب أهل الكوفة كأبى حنيفة وغيرهم . وقد استدلوا على جواز ذلك أيضاً بحديث 
عائشةء فإن الفراش لم يكن من جنس / الأرض» وإنما كان من أدم أو صوف. 

وعن المغيرة بن شعبة قال: كان النبى ية يصلى على الحصير» وعلى الفروة المدبوغة. 
واه أحمد وأبو داود من حديث أبى عون محمد بن عبد الله بن سعيد الثقفى عن أبيه عن 

0 3 ِ 0 3 200) 

رة . قال ابو حاتم الرازى: عبد الله بن سعيد مجهول. وعن ابن عباس : أن النبى 
3 صلى على بساط . رواه أحمد وابن 0000 وفى تاريخ البخارى عن أبى الدرداء قال : 
ما أبالق لو ليت غلى حمر 

وإذا ثبت جواز الصلاة على ما يفرش - بالسنة والإجماع ‏ علم أن النبى ميه لم يمنعهم 
أن يتخذوا شيئا يسجدون عليه يتقون به الحر» ولكن طلبوا منه تأخير الصلاة زيادة على ما 
كان يؤخرها فلم يجبهمء وكان منهم من يتقى الحر إما بشىء منفصل عنه› وإما بما يتصل به 
من طرف ثوبه. 

ا قير فق خو الل وا أن حا لسجادة» كما قد احتج بذلك بعضهم. 

قيل: الجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أن النبى يلي لم يكن يصلى على المرَة / دائماء بل أحياناء كأنه كان إذا اشتد 
والطين فى جبهته وأنفه. فلم يكن فى هذا حجة لمن يتخذ السجادة يصلى عليها دائماً . 


والثانى: قد ذكروا أنها كانت لموضع سجوده» لم تكن بمنزلة السجادة التى تسع جميع 
بدنه» كأنه كان يتقى بها الحرء هكذا قال أهل الغريب . قالوا: «الخمرة» كالحصير الصغير» 
تعمل من سعف النخل»› وتنسج بالسيور والخيوط » وھی قدر ما يوضع عليه الوجه 
الأرض وبردها. وقيل : لأنها تخمر وجه المصلى. أى : تستره . وقيل : يأن خيوطها مستورة 
بسعفها. وقد قال بعضهم فى حديث ابن عباس: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة بين يدى 
رسول الله يِيْةِ على الخمرة التى كان قاعداً عليها فاحترقت منها مثل موضع درهم' '. 
قال: وهذا ظاهر فى إطلاق الخمرة على الكبير من نوعها. لكن هذا الحديث لا تعلم 
ذكروه. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة )١1٠١(‏ 0 وأحمد 5/. 
(۲) ابن ماجه فى إقامة الصلاة والنة فيها )١١708(‏ » وأحمد 7715/١‏ 
(۳) ابر داود فى الآدب .)0۲٤۷(‏ 
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الثالث : أن الخمرة لم تكن لأجل اتقاء النجاسة» أو الاحتراز منها/ كما يعلل بذلك من 
يصلى على السجادةء ويقول: إنه انما يفعل ذلك للاحتراز من نجاسة المجدء أو نجامة 
حصن المسحد وره لكثرة ورين العافة عله فاه قدحت أنه كان يسنان ف تل 
وأنه صلى بأصحابه فى نعليه» وهم فى نعالهم " وأنه أمر بالصلاة فى النعال لمخالقة 
الود ٠‏ وات اشر اة كاف بها أذى. أن تذلك بالتراب > ويلى بها :دولوم آنا الفا 
تصيب الأرض» وقد صرح فى الحديث بأنه يصلى فيها بعد ذلك الدلك» وإن أصابها أذى. 

فمن تكون هذه شريعته وسنته» كيف يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا لأجر 
النجاسة؟ فإن المراتب أربع : 

أما الغلاة من الموسوسين» فإنهم لا يصلون على الأرض» ولا على ما يفرش للعامة 
على الأرض» لكن على سجادة ونحوها. وهؤلاء كيف يصلون فى نعالهمء وذلك أبعد مر 
الصلاة على الأرض؟ فإن النعال قد لاقت الطريق التى مشوا فيهاء واحتمل أن تلقو 
النجاسة؛ بل قد يقوى ذلك فى بعض المواضع. فإذا كانوا لا يصلون على الأرض مباشرير 
لها بأقدامهم. مع أن ذلك الموقف الأصل فيه الطهارةء ولا يلاقونه إلا وقت الصلاة. 
فكيف بالنعال التى تكررت ملاقاتها للطرقات» التى تمشى فيها البهائم والآدميون» وهی 
مظنة النجاسة؟ ولهذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقدامهم/ على ظاهر النعال؛ ك< 
يكونوا حاملين للنجاسةء ولا مباشرين لها. ومنهم من يتورع عن ذلك. فإن فى الصاح 
على ما فى أسفله نجاسة خلافا معروفا» فيفرش لأحدهم مفروش على الأرض. وه 
المرتبة أبعد المراتب عن السنة . 

الثانية: أن يصلى على الحصير ونحوها دون الأرض وما يلاقيها. 

الثالثة: أن يصلى على الأرضء ولا يصلى فى النعل الذى تكرر ملاقاتها للطرقات» ف 
طهارة ما يتحرى الأرض قد يكون طاهراً» واحتمال تنجيسه بعيد» بخلاف أسفل النعل. 

الرابعة: أن يصلى فى النعلين» وإذا وجد فيهما أذى دلكهما بالتراب كما أمر بذلك النى 
َة ٠‏ فهذه المرتبة هى التي جاءت بها السنة. فعلم أن من كانت سنته هى هذه المربة 
الرابعة» امتنع أن يستحب أن يجعل بينه وبين الأرض حائلاً من سجادة وغيرها؛ لأجر 
الاحتراز من النجاسة. فلا يجوز حمل حديث الخمرة على أنه وضعها لاتقاء النجاسة فبطر 
استدلالهم بها على ذلك . وأما إذا كانت لاتقاء الجر » فهذا يستعمل إذا احتيج إليه لذلك ‏ 


وإذا استغنى عنه لم يفعل. 
الرابع : أن الخمرة لم يأمر النبى يلي بها الصحابة»/ ولم يكن كل منهم يتخذ له خمرة. 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۰۴ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۰۴۳ . 


(420) سبق تخريجهما ص ٠١14‏ . 
1١٠‏ 


بل كانوا يسجدون على التراب والحصى كما تقدم. ولو كان ذلك مستحيا أو سنة» لفعلوه» 


ولأمرهم بهء فعلم أنه كان رخصة لاجل الحاجة إلى ما يدفم الاذى عن المصلى. وهم كانوا ‏ 


يدفعون الأذى بثيابهم ونحوها. ومن المعلوم أن الصحابة فى عهده وبعده أفضل منا. وأتبع 
نلسنة» وأطوع لأمره. فلو كان المقصود بذلك ما يقصده متخذو السجادات» لكان الصحابة 
يفعلون ذلك . 

الوجه الخامس: أن المسجد لم يكن مفروشاء بل كان ترابّاء وحصى. وقد صلى النبى 
يك على الحصير('2» وفراش امرآته""» ونحو ذلك» ولم يصل هناك لا على خمرة» ولا 
سجادة ولا غيرها. 


فإن قيل : ففى حديث ميمونة وعائشة ما يقتضي أنه كان يصلى على الخمرة فى بيته» 
فإنه قال: ١‏ ناولينى الخمرة من المسجد؛ ". وأيضاء ففى حديث ميمونة المتقدم ما 
يشعر بذلك. 


قيل: من اتخذ السجادة ليفرشها على حصر المسجدء لم يكن له فى هذا الفعل حجة 
فى السئة» بل كانت البدعة فى ذلك منكرة من وجوه: 

أحدها: أن هؤلاء يتقى أحدهم أن يصلى على الارض حذرًا أن/ تكون نجسةء مع أن 
الصلاة على الأرض سنة ثابتة بالنقل المتواتر» فقد قال يليد «جعلت لى الأرض مسجدا 
وطهورًا. فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره». ولا يشرع اتقاء 
الصلاة عليها لأجل هذا. بل قد ثبت فى صحيح البخارى عن ابن عمر قال: كانت الكلاب 
تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله و ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك . أو كما قال. وفى 
سنن أبى داود: تبول. وتقبل» وتدبرء ولم يكونوا يرشون شينًا من ذلك”*2. وهذا الحديث 
احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح» ونحو ذلك» 
كما هو أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وهو مذهب أبى حنيفة . 


واحتجوا ‏ أيضًا - بأن النبى َة أمر بدلك النعل النجس بالأرض وجعل التراب لها 
طهورا". فإذا كان طهورًا فى إزالة النجاسة عن غيره» فلأن يكون طهورًا فى إزالة النجاسة 
عن نفسه بطريق الاولى. وهذا القول قد يقول به من لا يقول: إن النجاسة تطهر 
بالاستحالة. فإن أحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد تطهر بذلك» مع قول هؤلاء إن 
النجاسة لا تطهر بالاستحالة . 


. ۱۰۸ سبق تخريجه ص ۱۹ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 
. ۲٤ سبق تخريجه ص ۱۰۷ . (4) سبق تخريجه ص‎ )۳( 
.)785( البخارى فى الوضوء (٤۱۷)ء وأبو داود فى الطهارة‎ )6( 

(7) سبق تخريجه ص ۲٤‏ . 
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وأما من قال: إن النجاسة تطهر بالاستحالة ‏ كما هو إحدى الروايتين عن أحمدء وأح 
القولين فى مذهب مالك. وهو مذهب/ أبى حنيفة» وأهل الظاهرء وغيرهم - فالأمر على 
قول هؤلاء أظهر. فإنهم يقولون: إن الروث النجس إذا صار رماذا ونحوه» فهو طاهرء وم 
يقع فى الملاحة من دم وميتة ونحوهما إذا صار ملحاء فهو طاهر. 

وقد اتفقوا جميعهم أن الخمر إذا استحالت بفعل الله - سبحانه - فصارت خلا طهرت 
وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة» فسائر الاعيان إذا انقلبت» يقيسونه 
على الخمر المنقلبة. ومن فرق بينهما يعتذر بان الخمر نجست بالاستحالة فطهرت 
بالاستحالة؛ لأن العصير كان طلهرا. فلما استحال خمرًا نجس» فإذا استحال خلا طهر. 

وهذا قول ضعيف. فإن جميع النجاسات إنما نجست _ أيضًا ‏ بالاستحالة. فإن الطعء 
والشراب يتناوله الحيوان طاهرا فى حال الحياة ثم يموت فينجس» وكذلك الخنزير والكل 
والسباع - أيضًا ‏ عند من يقول بنجاستها إنما خلقت من الماء والتراب الطاهرين. 

وأيضاء فإن هذا الخل والملح ونحوهما أعيان طيبة طاهرةء داخلة فى قوله تعالى 
« ويحل لهم الطَيبات ويُحرم علَيْهم الخبانث » [الأعراف: .]٠١١‏ فللمحرم المنجس لها :- 
يقول: إنه حرمهاء لكونها داخلة فى المنصوصء أو لكونها فى معنى الداخلة فيه» فك< 
الأمرين منتف. فإن النص لا يتناولهاء/ ومعنى النص الذى هو الخبث منتف فيهاء ولكر 
كان أصلها نجساء وهذا لا يضرء فإن الله يخرج الطيب من الخبيث» ويخرج الخبيث م_ 
الطيب. ولا ريب أن هذا القول أقوى فى الحجة نضا وقياسًا. 

وعلى ما تقدم ذكره ينبنى طهارة المقابر . فإن القائلين بنجاسة المقبرة العتيقة. يقولون: .- 
خالط التراب صديد الموتى ونحوه» واستحال عن ذلك فينجسونه. وأما على قو 
الاستحالة وغيره من الأقوالء فلا يكون التراب نجساء وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين من أن مسجد رسول الله مهه كان حائطا لبنى النجارء وكان فيه قبور المشركون. 
وخرب» ونخلء فأمر النبى َة بالقبور فتبشت. وبالنخل فقطعت» وبالخرب فسويت. 
وجعل قبلة للمسجد. .”2 فهذا كان مقبرة للمشركين. ثم إن النبى َة لما أمر بنبشهم - 
يأمر بنقل التراب» الذى لاقاهم» وغيره من تراب المقبرة» ولا أمر بالاحتراز من العذرة 
وليس هذا موضع بسط هذه المسألة» لكن الغرض التنبيه على أن ما عليه أكثر آه_ 
الوسواس من توقى الأرض وتنجيسها باطل بالنص . وإن كان بعضه فيه نزاع» وبعضه باص 
بالإجماع» أو غيره من الأدلة الشرعية . 


. بياض بالاصل‎ )١( 


/ الوجه الثانى: أن هؤلاء يفترش أحدهم السجادة على مصليات المسلمين من الحصر ۲۲/۱۸۳ 


والبسط. ونحو ذلك مما يفرش فى المساجدء فيزدادون بدعة على بدعتهم. وهذا الأمر لم 
يفعله أحد من السلف» ولم ينقل عن النبى َة ما يكون شبهة لهم فضلاً عن أن يكون 
دليلاء بل يعللون أن هذه الحصر يطؤها عامة الناسء ولعل أحدهم أن يكون قد رأى أو 
ممع أنه فى بعض الأوقات بال صبى» أو غيره على بعض حصر المسجدء أو رأى عليه 
شيئًا من ذرق الحمام» أو غيرهء فيصير ذلك حجة فى الوسواس. 

وقد علم بالتواتر أن المسجد الحرام مازال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول الله َا 
وعهد خلفائه» وهناك من الحمام ما ليس بغيره» وير بالمطاف من الخلق ما لا يمر بمسجد من 
المساجدء فتكون هذه الشبهة التى ذكرتموها أقوى. ثم إنه لم يكن النبى ية وخلفاؤه 
وأصحابه يصلى هناك على حائل» ولا يستحب ذلك» فلو كان هذا مستحبًا كما زعمه 
هؤلاءء لم يكن النبى ييو وخلفاؤه وأصحابه متفقين على ترك المستحب الأفضل. ويكون 
هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من النبى يليد وخلفائه وأصحابهء فإن هذا خلاف ما ثبت فى 
الكتاب والستة والإجماع . 

وأيضاء فقد كانوا يطؤون مسجد رسول الله كِِ/ بنعالهم وخفافهم» ويصلون فيه مع 
قيام هذا الاحتمالء ولم يستحب لهم هذا الاحتراز الذى ابتدعه هؤلاء» فعلم خطؤهم فى 
ذلك. وقد يفرقون بينهما بأن يقولوا: الأرض تطهر بالشمس والريح والاستحالة. دون 
الحصير. فيقال: هذا إذا كان حقا فإنما هو من النجاسة المخففة. وذلك يظهر بالوجه 
الثالث: 

وهو أن النجاسة لا يستحب البحث عما لم يظهر منهاء ولا الاحتراز عما ليس عليه 
دليل ظاهر؛ لاحتمال وجوده. فإن كان قد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم: إنه يستحب الاحتراز عن المشكوك فيه مطلقاء فهو قول ضعيف. وقد ثبت عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه مر هو وصاحب له بمكانء فسقط على صاحيه ماء 
من ميزاب» فنادى صاحبه: يا صاحب الميزاب أماؤك طاهر أم نجس؟ فقال له عمر: 
ياصاحب الميزاب» لا تخبره» فإن هذا ليس عليه فنهى عمر عن إخباره؛ لأنه تكلف من 
السؤال ما لم يؤمر به. وهذا قد ينبتى على أصل: 

وهو أن النجاسة إنما يثبت حكمها مع العلم» فلو صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة ولم يعلم 
بها إلا بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة فى أصح قولى العلماءء وهو مذهب مالك وغيره» 


لقف 


45 وأحمد فى أقوى الروايتين» وسواء كان علمها ثم نسيهاء أو جهلها ابتداءء لما تقدم من/ '- 


فرق 


النبى َة صلى فى نعليه ثم خلعهما فى أثناء الصلاةء لما أخبره جبريل أن بهما آذى۔ 
ومضى فى صلاته» ولم يستأنفهاء مع كون ذلك موجودا فى أول الضلاة» لكن لم يع 
به'“ء فتكلفه للخلع فى أثنائهاء مع أنه لولا الحاجة» لكان عبنًا أو مكروها. . .. يب 
على أنه مأمور به من اجتناب النجاسة مع العلم» ومظنة تدل على العفو عنها فى حال ع 
العلم بها. 

وقد روى أبو داود ‏ أيضًا ‏ عن أم جحدر العامرية» أنها سألت عائشة عن دم الحيف 
يصيب الثوب» فقالت: كنت مع رسول الله ية وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساء. 
فلما أصبح رسول الله ية أخذ الكساء فلبسه» ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس» فقا 
رجل: يا رسول الله هذه لمعة من دم» فقبض رسول الله مہ ما يليهاء فبعث بها :ى 
مصرورة فى يد غلام» فقال: #اغسلى هذاء وأجفيهاء وأرسلى يها إلى»+ قدعوت بقضعتى 
فغسلتهاء ثم أجففتها فأعدتها إليه» فجاء رسول الله ييف نصف النهار وهى عليه" . 

وفى هذا الحديث لم يأمر المأمومين بالإعادة» ولا ذكر لهم أنه يعيدء وأن عليه الإعادة. 
ولا ذكرت ذلك عائشةء وظاهر هذا أنه لم يعد. ولأن النجاسة من باب المنهى عنه فى 
الصلاة. وباب المنهى عنه/ معفو فيه عن المخطئء والناسى. كما قال فى دعاء الرسر- 
والمؤمنين: ل ينا لا تواخذتا إن نينا أو أخطانا 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وقد ثبت فى الصحد 
من حديث أبى هريرة: أن الله استجاب هذا الدعاء . 

ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه من مبطلات الصلاة يعفى فيها عر 
الناسى والجاهل» وهو قول مالك والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين. وقد دل على ذلث 
حديث ذى اليدين ونحوه”*2» وحديث معاوية بن الحكم السلمى لما شمت العاطس فى 
الصلاة» وحديث ابن مسعود المتفق عليه فى التشهد لا كانوا يقولون آولا: السلام على الله 
قبل عباده» فنهاهم عن ذلك وقال: إن الله هو السلام» وأمرهم بالتشهد المشهورء و 


يأمرهم بالإعادة”"2, وكذلك حديث الأعرابى الذى قال فى دعائه: اللهم ارحمنى وارح 


(۱) سبق تخريجه ص ۱۰۳ . 

(۲) بياض بالاصل . 

(۳) ابو داود فى الطهارة (۴۸۸)ء وضعقه الالبانى . 

(4) ملم فى الايمان (6؟١155/1).‏ 

(6) البخارى فى الصلاة ( 187 ) وملم فى الماجد ( لاه / 4۷) . 
)١(‏ البخارى فى الاذان »)۸۳١(‏ ومسلم فى الصلاة .)٠١ /٤)١۲(‏ 


١1١5 


دا ولا ترحم معنا اح وأمشال ذلك . 


قهذا ونحوه مما يبين أن الأمور المنهى عنها فى الصلاة وغيرها يعفى فيها عن الناسى | 


م خط ونحوهما من هذا الباب. 

وإذا كان كذلك. فإذا لم يكن عالا بالنجاسة صحت صلاته باطنا وظاهراء فلا حاجة به 
- حينئذ - عن السؤال عن أشياء إن أبديت ساءته» قد عفا الله عنها. وهؤلاء قد يبلغ الحال 
حدهم إلى أن يكره الصلاة/ إلا على سجادةء بل قد جعل الصلاة على غيرها محرمًاء 
يمتنع منه امتناعه من المحرم . وجذا يه يخازهة لأكل الكتابة الذين كائو لباوت لار فى 
ماجدهمءه فإن الذى لا يصلى إلا على ما ي يصنع للصلاة من ¿ المفارشء شبيه بالذى لا 
يصلى إلا فيما يصنع للصلاة من الأماكن. 

وأيضّاء فقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين» فيعدون ترك ذلك فى قلة الدين» ومن 
قلة الاعتناء بأمر الصلاة» فيجعلون ما ابتدعوه من الهدى الذى ما أنزل به من سلطان أكمل 
من هدى محمد مادء وأصحابه. وربا تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه» وإظهار 
المسابح فى يده» وجعله من شعار الدين والصلاة. وقد عام بالنقل المتواترء أن النبى جا 
وأصحابه لم يكن هذا شعارهم» وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم» كما جاء فى 
الحديث: «اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات» مستنطقات»22'' وربما عقد أحدهم التسبيح 
بحصى أو نوى. والتسبيح بالمسابح من الناس من كرههء ومنهم من رخص فه» لكن لم 
يقل أحد: إن التسبيح به أفضل من التسبيح بالاصابع» وغيرهاء وإذا كان هذا مستحبًا يظهر 
فقصد إظهار ذلك والتميز به على الناس مذموم. فإنه إن لم يكن رياء فهو تشبه بأهل 
الرياء» إذ كثير ممن يصنع هذا يظهر منه الرياء ولو كان رياء بأمر مشروع لكانت إحدى 
المصيبتين» لكنه رياء ليس/ مشروعًا. وقد قال تعالى: 9 ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 
[الملك: 7] . قال الفضيل بن عياض رضى الله عنه -: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
على» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا 
كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل. حتى يكون خالصا صوابًا. والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة. 

وهذا الذي قاله الفضيل متفق عليه بين المسلمين» فإنه لابد له فى العمل أن يكون 
مشروعا مأمورا به وهو العمل الصالح . ولابد أن يقصد به وجه الله. كما قال تعالى: 
«ز فمن كان يرجو لقاء ربه فليِعمَلٌ عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحَدا 4 [الكهف: .]١ ٠‏ 


. ) ٦٠١٠٠١ ( البخارى فى الأدب‎ )١( 
والترمذى فى الدعوات (047”) وقال: «حديث غريب»» وأحمد 8/ الالا.‎ »)١60٠١( أبو داود فى الصلاة‎ )۲( 
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وكان عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يقول: اللهم اجعل عملى كله صالًاء واجعه 
لوجهك خالصاء ولا تجعل لاحد فيه شيئًا. ومنه قوله - تعالى -: بی من أسلم وجهه لنه 
وهو محسن فله أجره عند ره ولا خوف علْهم ولا هم يحزنون 4 [البقرة : c11‏ وقال تعالى 
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن والْبْع مله إبراهيم حنيقا وَاتّخْذَ الله إبراهيى 
خليلا © [النساء: 178]. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى بي قال: «يقول اله - 
تعالى -: آنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه غيرى» فإنى منه برىء. 
وهو کله للذى أشرك به“ . وفى السنن عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول اله 
/ د موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله كي 
موعظة مودع ۰ فماذا تعهد إلينا؟ فمّال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعشس منکے 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» تمسكوا ي 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة»20. وور 
الصحيحين عن عائشة عن النبى يليد أنه قال: «من أحدث فى أمرنا ما ليس مه في 
رده" . وفى لفظ : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد٤‏ . وفی صحيح ملم ت 
جابر» أن رسول الله َي كان يقول فى خطبته: «إن أحسن الحديث كتاب الله » وخير الهسر 
هدی محمد» وشر الأمور محدئاتها» وكل بدعة ضالدلة »° , 

وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة» أو غيرهاء قر 
ذهابهم إلى المسجدء > فهذا منهى عنه باتفاق المسلمين» > بل محرم. وهل تصح صلاته على 
ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك المفروش فيه 
ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلى فى ذلك المكان. ومن صلى دو 
بقعة من المسجد مع منع غيره أن يصلى فيهاء فهل هو كالصلاة فى الأرض المغصوبة؟ عى 
وجهين . وفى الصلاة فى الأرض/ المغصوية قولان للعلماء. وهذا | EY‏ من كره المح 
فى المقاصير التى يمنع الصلاة فيها عموم الناس. 

والمشروع فى المسجد أن الناس يتمون الصف الأول» كما قال النبى اد : دألا تصعر- 
الأولء فالأول» ويتراصون فى الصف . وفى الصحيحين عنه أنه قال: «لو يعلم النسر 


(۱) ملم فی الزهد ( ۲۹۸۰ / (٦‏ . 
(۲) أبو داود فى النة ( ٤10۷‏ ) والترمذى فى العلم ( ۲٠۷١‏ ) وقال : « حسن صحيح »© وابن ماجه فى للق 


.)(٤۲( 
. ) 1۷ / ۱۷١۸ ( البخاری فى الصلح ( ۲۹۹۷ ) وملم فى الأقضية‎ )۳( 
.)٤۴ /۸٦۷( ملم فى الجمعة‎ )5( . ) 1۸ / ٠۷١۸ ( ملم فى الاقضة‎ )٤( 


)١(‏ النشائى فى الإمامة (813) عن جابر بن ممرة. 


قى التهجير لاستبقوا إليه»10 . 

والمأمور به أن يسبق الرجل ينفسه إلى المسجد» فإذا قدم المفروش وتأخر هشو فقد خالف 
الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم. ومن جهة غصبه لطائفة من 
المسجد» ومنعه السابقين إلى المسجد أن يصلوا فيه» وأن يتموا الصف الأول فالأول» ثم إنه 
يتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث: «الذى يتخطى رقاب الناس» يتخذ جسرًا إلى 
جهنم(" وقال النبى اة للرجل : #اجلس فقد آذيت»02" , 

ثم إذا فرش هذا فهل لمن سبق إلى الم جد أن يرفع ذلك ويصاء موضعه؟ فيه قولان: 

/ أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه . 

والثانى: ‏ وهو الصحيح - أن لغيره رفعهء والصلاة مكانه؛ لأن هذا السابق يستحق 
الصلاة فى ذلك الصف المقدمء وهو مأمور بذلك أيضًا. وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور 
واستيفاء هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش. وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. 

وأيضاء فذلك المفروش وضعه هناك على وجه الغعصب» وذلك منکر» وقد قال النبى 
عليه : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع › فبقلبه . 
وذلك أضعف الإيمان»0؟2. لكن ينبغى أن يراعى فى ذلك آلا يؤول إلى منكر أعظم منه. 
واللّه تعالى أعلء والحمد للّه وحده. 


)١(‏ البخارى فى الأذان (7105). وملم فى الصلاة /٤۳۷(‏ ۱۲۹)ء كلاهما عن أبى هريرة. 

7 ابن ماجه فى إقامة الصلاة .)١117(‏ وأحمد ۳/ ٤۳۷‏ . بلفظ : «من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة».: كلاهما 
عن سهل بن معاذ عن أبيهء وضعفه الألبانى . 

(۳) التائى فى الجمعة )۱۳۹۹١(‏ عن عبد الله بن بسرء واين ماجه فى إقامة الصلاة )١١١١(‏ عن جابر بن عبد 
الله . 

(4) ملم فى الزيمان ( 54 / ۷۸ ) والترمذى فى الفتن ( ۲۱۷۲ ) . 


11۷ 


۲/۱۱ 


۲/4۲ 


57/1 


وسئل ‏ رحمه الله عن الحديث: «أن النبى َة صلى على سجادة»» فقد أورد 
شخص عن عبد الله بن عمر عن عائشة عن النبى ية: أنه توضأ وقال: «يا عائشة, ائتينى 
بالخمرة فأتت به. فصلى عليه»'. 

لفظ الحديث: «أنه طلب الخمرة» والخمرة: شىء يصنع من الخوص»/ فسجد عليه يتقى به 
حر الأرض› وأذاها. فإن حديث الخمرة صحيح . وأما اتخاذها كبيرة يصلى عليها يتقى به 
النجاسة ونحوهاء فلم يكن النبى كيه يتخذ سجادة يصلى عليهاء ولا الصحابة» بل كانو 
يصلون حماة ومنتعلين. ويصلون على التراب والحصير» وغير ذلك» من غير حائل . 

وقد ثبت عنه فى الصحيحين: أنه كان يصلى فى نعليه"» وقال: «إن اليهود لا يصلود 
فى نعالهمء فخالفوهم" وصلى مرة فى نعليه وأصحابه فى نعالهم فخلعهما فى الصلاة. 
فخلعواء فقال: «ما لكم خلعتم نعالكم؟» قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: «إن جبرير 
أتانى فأخبرنى أن فيهما أذى» فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فى نعليهء فإن كان فيهما أذى 
فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور»”؟'. 

فإذا كان النبى َيه وأصحابه يصلون فى نعالهم» ولا يخلعونهاء بل يطؤون بها عنى 
الأرض» ويصلون فيهاء فكيف يظن أنه كان يتخذ سجادة يفرشها على حصيرء أو غير:. 
ثم يصلى عليها؟ فهذا لم يكن أحد يفعله من الصحابة. وينقل عن مالك أنه لما قدم بعضر 
العلماء»؛ وفرش فى مسجد النبى يِه شيئًا من ذلك أمر بحبسه. وقال: أما علمت أن هد 
فى مسجدنا بدعة؟! والله أعلم . 

وسئل - أيضا ‏ رحمه الله -/ عمن تحجر موضمًا من المسجد. بسجادة أو بساد 
أو غير ذلك. هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره 
آم لا؟ 

لن لاحك أن جر م الك له جا يفرعها فل حضوو ولا اطا و 


. ٠١١ لم أقف عليه بهذا النص وقد خرجنا معناه ص‎ )١( 
. ١١4 سبق تخريجها ص‎ )4 -5( 


١1١8 


غير ذلك. وليس لغيره أن يصلى عليها بغير إذنه» لكن يرفعها ويصلى مكانها. فى أصح 
قولى العلماء. والله أعلم. 


وسئل عن دخول النصرانى أو اليهودى فى المسجد بإذن المسلمء أو بغير إذنه أو يتخذه 
طريقًا. فهل يجوز؟ 


4و 


فاحات: 

ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقًاء فكيف إذا اتخذه الكافر طريقًا؟ فإن هذا يمنم بلا 
/ وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة»ء فهذا فيه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: لا يجوز. وهو مذهب مالك؛ لان ذلك هو الذى استقر عليه عمل الصحابة . 


مذهب أحمد» وغيره. 


وسئل: 
هل نصح الصلاة فى المسجد إذا كان فيه قبرء والناس تجتمع فيه لصلاتى الجماعة والجمعة 
الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر؛ لأن النبى ية قال: «إن من كان 


قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنى أنهاكم عن 
ذلك . 


/ وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير : إما بتسوية القبر» 
وإما بنيشه إن كان جديدا. 


وإن كان المسجد بنى بعد القبر: فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال صورة القبر» 
فالمسجد الذى على القبر لا يصلى فيه فرض»› ولا نفل. فإنه منهى عنه . 
)١(‏ سبق تخريجه ص 19 0 


1۱۹ 


عقف 


ا 


۲/۱۹1 


وسئل عن جماعة نازلين فى الجامع مقيمين ليلا ونهارًا وأكلهم وشربهم ونومهه 
وقماشهم وأثائهم.الجميع فى الجامع» ويمنعون من ينزل عندهم من غير جنسهم» وحكرو 
الجامع» ثم إن جماعة دخلوا بعض المقاصير يقرؤون القرآن احتسابًاء فمنعهم بعضر 
المجاورين وقال هذا موضعنا. فهل يجوز ذلك؟ أفتونا مأجورين. 


۶ 


فأجاب: 


الحمد لله. ليس لأحد من الناس أن يختص بشىء من المسجد بحيث ينع غيره مه 
دائمًاء بل قد نهى النبى يد عن إيطان كإيطان البعير”"' . 

قال العلماء: معناه أن يتخذ الرجل مكانًا من المسجد لا يصلى/ إلا فيهء فإذا كان ليس - 
ملازمة مكان بعينه للصلاة» كيف بمن يتحجر بقعة دائمًا. هذا لو كان إنما يفعل فيها ما يى 
له المسجد من الصلاة والذكر ونحو ذلك. فكيف إذا اتخذ المسجد بمنزلة البيوت فيه اكه 
وشربه ونومه وسائر أحواله التى تشتمل على ما لم تبن المساجد له دائمًا؟ فإن هذا هه 
باتفاق المسلمينء فإنما وقعت الرخصة فى بعض ذلك لذوى الحاجة» مثل ما كان هر 
الصفة؛ كان الرجل يأتى مهاجرًا إلى المدينة» وليس له مكان يأوى إليه» فيقيم بالصفة .ى 
أن يتيسر له أهل أو مكان يأوى إليه. ثم ينتقل. ومثل المسكينة التى كانت تأوى .ى 
اجه وكا 0 ومثل ما كان ابن عمر يبيت فى المسجدء وهو عزب؛ لانه - 
يكن له بيت يأوى إليه حتى تزوج . 

ومن هذا الباب على بن أبى طالب لما تقاول هو وفاطمة ذهب إلى المسجد فنام فيه 
فيجب الفرق بين الأمر اليسيرء وذوى الحاجات» وبين ما يصير عادة ويكثرء وما يكون لعٍ 
ذوى الحاجات؛ ولهذا قال ابن عباس: لا تتخذوا المسجد مبيثًا ومقيلاً. هذاء ولم يفعل يه 
إلا النوم» فكيف ما ذكر من الأمور؟! والعلماء قد تنازعوا فى المعتكف هل ينبغى له ' 
يأكل فى المسجدء أو فى بيتهء مع أنه مأمور بملازمة المسجدء وألا يخرج منه إلا الحاجة” 
والأئمة كرهوا اتخاذ المقاصير فى المسجدء لما أحدثها بعض الملوك؛ لأجل الصلاة خاصة ‏ 


٠٤۲۹( أبو داود فى الصلاة (8717). والنسائى فى التطبيق (١١١١)ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 
. والدارمى فى الصلاة ۳۰۳/۱ وأحمد ۳/ 1۲۸٤ء كلهم عن عبد الرحمن بن شيل‎ 
. تُقمه: أى: تكلسه‎ )1( 
انظر: المصباح الميرء مادة #قمم؟".‎ 


وأولتك إنما / كانوا يصلون فيها خاصة . 

فأما اتخاذها للسكنى ولمبيت وحفظ القماش والمتاع فيهاء فما علمت مسلمًا ترخص فى 
ذلك . فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التى فيها مساكن متَحَجَرة» والمسجد لابد أن 
يكون مشتركًا بين المسلمين» لا يختص أحد بشىء منهء إلا بمقدار لبثه للعمل المشروع فيه 
فمن سبق إلى بقعة من المسجد لصلاة أو قراءة أو ذكر أو تعلم علّم أو اعتكاف ونحو ذلك» 
فهو أحق به حتى يقضى ذلك العملء ليس لأحد إقامته منهء فإن النبى مله نهى أن يقام 
الرجل من مجلسهء ولكن يوسع ويفسح(١2.‏ وإذا انتقض وضوؤه ثم عاد فهو أحق بمكانه» 
فإن النبى اة سن ذلك» قال: «إذا قام الرجل عن مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به" . 

وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه» كما يختص الناس بمساكنهم » فهذا من أعظم 
المنكرات باتفاق المسلمين. وأبلغ ما يكون من المقام فى المسجد مقام المعتكف. كما كان النبى 
َي يعتكف فى المسجد» وكان يحتجر له حصيرًا فيعتكف فيه وكان يعتكف فى قبة» 
وكذلك كان الناس يعتكفون فى المساجدء ويضربون لهم فيه القباب0" فهذا مدة الاعتكاف 
خاصة. والاعتكاف عبادة شرعية» وليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لما لابد منهء 
والمشروع له/ آلا يشتغل إلا بقربة إلى الله والذى يتخذه سكنًا ليس معتكمًا بل يشتمل على 
فعل المحظورء وعلى المنع من المشروع» فإن من كان بهذه الحال» منع الناس من أن يقعلوا 
فى تلك البقعة ما بنى له المسجد من صلاة وقراءة وذكرء كما فى الاستفتاء أن بعضهم ينع 
من يقرأ القرآن فى تلك البقعة» كغيره من القراء» والذى فعله هذا الظالم منكر من وجوه: 

أحدها: اتحاذ المسجد مبيثًا ومقيلاً وسكناء كبيوت الخانات» والفنادق . 

والثانى: منعه من يقرأ القرآن حيث يشرع . 

والثالث: منع بعض الناس دون بعض» فإن احتج بأن أولئك يقرؤون لأجل الوقف 
الموقوف عليهم. وهذا ليس من أهل الوقف» كان هذا العذر أقبح من المنعم؛ لأن من يقرأ 
القرآن محتسبّاء أولى بالمعاونة ممن يقرأه لأجل الوقف» وليس للواقف أن يغير دين اللّه» 
وليس بمجرد وقفه يصير لأهل الوقف فى المسجد حق لم يكن لهم قبل ذلك؛ ولهذا لو آراد 
الواقف أن يحتجر بقعة من المسجد لأجل وقفه بحيث ينع غيره منهاء لم يكن له ذلك. 
١(‏ » 5) ملم فى اللام (۳۱/۲۱۷۹)ء وأبو داود فى الادب (58617). وابن ماجه فى الأدب (۱۷١۳۷)ء‏ 

وأحمد «EAT /Y‏ كلهم عن أبى هريرة والترمذى فى الادب (TYo۱)‏ عن وهب بن حذيفة » وقال: هذا 

حديث حن صحيح غريب». 
(۳) ملم فى الصيام 416/111 وابن ماجه فى الصيام 1 ). كلاهما عن أبى سعيد الخدرى» وأحمد 

4 عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه. 


YY /14V 


۲۲/۱۹۸ 


لعفف 
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ولو عين بقعة من المسجد لا أمر به من قراءة أو تعليم ونحو ذلك لم تتعين تلك البقعة» كم 
لا تتعين فى/ النذر. فإن الإنسان لو نذر أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد لم تتعيي 
تلك البقعةء وكان له أن يصلى ويعتكف فى سائر بقاع المسجد عند عامة آهل العلم» لكر 
هل عليه كفارة يمين؟ على وجهين فى مذهب أحمد. 

وأما الأئمة الثلاثة» قلا يوجبون ‏ عليه كفارة ‏ وهذا لأنه لا يجب بالنذر إلا ما كب 
طاعة بدون النذرء وإلا فالنذر لا يجعل ما ليس بعبادة عبادة» والناذر ليس عليه أن يوتف 
إلا ما كان طاعة لله كما قال النبى يَلييِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر آ- 


يعصى الله فلا يعصه() . 


ولهذا لو نذر حراما أو مكروها أو مباحًا مستوى الطرفين» لم يكن عليه الوفاء به. 

وفى الكفارة قولان أوجبها فى المشهور أحمد» ولم يوجبها الثلاثة . 

وكذلك شرط الواقف والبائع وغيرهما. 

كما قال النبى يََيِيِةِ: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟ من اشترھ 
شرطا ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرطء كتاب الله أحق وشرط اله 
أوثق". وهذا كله/ لأنه ليس لأحد أن يغير شريعته التى بعث بها رسوله» ولا يبتدع فى 
دين الله ما لم يأذن به الله ولا يغير أحكام المساجد عن حكمها الذى شرع الله ورسوله 


والله أعلم . 


. ) 5395 ( البخارى فى الايمان والنذور‎ )١( 
وقال: ده‎ )5١55( البخارى فى الصلاة (٦٥٤)ء وأبو داود فى العتاق (۳۹۲۹). والترمذى فى الوصايا‎ )۲( 
٠١۲ »۸۱/١ وأحمد‎ .)5015١( حديث حسن صحيح»: والنسائى فى البيوع (57697)» وابن ماجه فى العتق‎ 


كلهم عن عائشة. 


وسئل - رحمه الله - عن النوم فى المسحد. والكلام والمشى بالنعال فى أماكن 
قلصلاةء هل يجوز ذلك أم ل؟ 


8 


قاجاب: 

أما النوم أحيانًا للمحتاج مثل الغريب والفقير الذى لا مسكن له فجائز. وأما اتخاذه مبيثًا 
ومقيلاً فينهون عنه . 

وأما الكلام الذى يحبه الله ورسوله فى المسجد فحسن» وأما المحرم فهو فى المسجد أشد 
تحريًا. وكذلك المكروه. ويكره فيه فضول المباح . 

وأما المشى بالنعال فجائزء كما كان الصحابة يمشون بنعالهم فى مسجد النبى ية . لكن 
يتبغى للرجل إذا أتى المسجد أن يفعل ما أمره به رسول الله ية فينظر فى نعليه» فإن كان 
بهما أذى» فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور. والله أعلم. 


وسئل عن السواك وتسريح اللحية فى المسجد: هل هو جائز أم لا؟ 

أما السواك فى المسجد فما علمت أحدا من العلماء كرههء بل الآثار تدل على أن 
السلف كانوا يستاكون فى المسجدء ويجوز أن يبصق الرجل فى ثيابه فى المسجدء ويمتخط 
فى ثيابه» باتفاق الأئمة وبسنة رسول الله َة الثابتة عنه» بل يجوز التوضؤ فى المسجد بلا 
كراهة عند جمهور العلماء. فإذا جاز الوضوء فيه مع أن الوضوء يكون فيه السواك» وتجوز 
الصلاة فيهء والصلاة يستاك عندها ‏ فكيف يكره السواك؟! وإذا جاز البصاق والامتخاط 
فيه» فكيف يكره السواك. 

وأما التسريح: فإغا كرهه بعض الناس بناء على أن شعر الإنسان المنفصل نجس» ويمنع 
أن يكون فى المسجد شىء نجسء أو بناء على أنه كالقذاة. وجمهور العلماء على أن شعر 
الانسان النفصل عنه طاهر. كمذهب مالك» وأبى حنيفة»؛ وأحمد فى ظاهر مذهبه» وأحد 


۲/۲۰۱ 


الوجهين فى مذهب الشافعى - وهو الصحيح . فإن النبى/ هة حلق رأسه. وأعطى نصفه YY/Y.‏ 


١77 


Y/Y. 


لأبى طلحة» ونصفه قسمه بين النامن0؟ , 

و(باب الطهارة والنجاسة) يشارك النبى بيه فيه أمته» بل الأصل أنه أسوة لهم فى جب 
الأحكام. إلا ما قام فيه دليل يوجب اختصاصه به. 

وأيضاء الصحيح الذى عليه الجمهور أن شعور الميتة طاهرة» بل فى أحد قولى العلمء ‏ 
وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ أن جميع الشعور طاهرة حتى شع 
الخنزيرء وعلى القولين إذا سرح شعره وجمع الشعر فلم يترك فى المسجد فلا باس بذلك 

وأما ترك شعره فى المسجدء فهذا يكره وإن لم يكن نجساء فإن المسجد يصان حتى ع_ 
القذاة» التى تقع فى العين. واللّه أعلم. 


وسئل - رحمه الله عن الضحايا: هل يجوز ذبحها فى المسجد؟ وهل تغر_ 
الموتى» وتدفن الأجنة فيها؟ وهل يجوز تغيير وقفها من غير منفعة تعود عليها؟ وهل يجو_ 
الاستنجاء فى المسجدء والغسل؟ وإذا لم يجزء فما جزاء/ من يفعله» ولا يأتمر بأمر الله وها 
ينتهى عما نهى عنه وإن أفتاه عالم سبه؟ وهل يجب على ولى الأمر زجره ومنعه. وإعحة 
الوقف إلى ما كان عليه؟ 


لا يجوز أن يذبح فى المسجد: لا ضحايا ولا غيرهاء كيف والمجزرة المعدة للذبح قد كرء 
الصلاة فيهاء إما كراهية تحريم» وإما كراهية تنزيه؟! فكيف يجعل المسجد مشابها للمجزرة. 

وكذلك لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت: لا صغير» ولا كبير ولا جنين» ولا غيرء 
فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. 

وأما تغيير الوقف لغير مصلحة» فلا يجوز ولا يجوز الاستنجاء فيها. 

وأما الوضوء ففى كراهته فى المسجد نزاع بين العلماءء والأرجح أنه لا يكره. إلا ت 
يحصل معه امتخاط أو يصاق فى المسجدء فإن البصاق فى المسجد خطيئةء وكفارتها دفته. 
)١(‏ ملم فى الحج )0 برض" والترمذى فى الحج )11۲( وقال: هذا حديث حسن صحيح؟ ۰ كلاهما ع 

انس بن مالك . 


ومن لم يأتمر يما أمره الله به وينته عما نهى الله عنه بل يرد على الآمرين بالمعروف 
ثناهين عن المنكرء فإنه يعاقب العقوبة الشرعية التى توجب له ولأمثاله أداء الواجبات» 
ترك المحرمات. 

/ولا تغسل الموتى فى المسجدء وإذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين أزيل ما 
يعرهمء وعمل با يصلحهمء إما إعادته إلى الصفة الأولى» أو أصلح . والله أعلم. 


وسئل عمن يعلم الصبيان فى المسجد: هل يجوز له البيات فى المسجد؟ 


الحمد لله. يصان المسجد عما يؤذيه» ويؤذى المصلين فيهء حتى رفع الصبيان أصواتهم 
يه. وكذلك توسيخهم لحخصرهء ونحو ذلك. لا سيما إن كان وقت الصلاةء فإن ذلك من 
عظيم المتكرات . 
هه ونحو ذلك إذا كان يبيت فيه بقدر الحاجة» ثم ينتقل فلا باس» وأما من اتخذه مبيئًا 
ومقيلاء فلا يجوز ذلك. 

/ وسئل - رحمه الله - عن مسجد يقرأ فيه القرآن والتلقين بكرة وعشية» ثم على 
باب المسجد شهود يكثرون الكلام» ويقع التشويش على القراءء فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

الحمد لله» ليس لأحد أن يؤذى أهل المسجد: أهل الصلاة» أو القراءة» أو الذكرء أو 
الدعاءء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له فليس لأحد أن يفعل فى المسجد» ولا على بابه 
أو قريبًا منه ما يشوش على هؤلاء. بل قد خرج النبى َي على أصحابه وهم 
يصلونء ويجهرون بالقراءة. فقال: «أيها الناس» كلكم يناجى ربهء فلا يجهر يعضكم 
على بعض فى القراءة*'. فإذا كان قد نهى المصلى أن يجهر على المصلىء فكيف بغيره؟ ! 
ومن فعل ما يشوش به على آهل المسجدء أو فعل ما يفضى إلى ذلك منع من ذلك . والله 
أعلم . 
)١(‏ أبو داود فى التطوع (۱۳۳۲)ء وأحمد 044/5 كلاهما عن أبى سعيد الخدرى. ومالك فى الصلاة 

/١‏ ۸۰) عن البياضىئً بلفظ «القرآن». 
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5 / وسئل عن السؤال فى الجامع: هل هو حلال أم حرام؟ أو مكروه؟ وأن تركه وج 
من فعله؟ 
الحمد لله أصل السؤال محرم فى المسجد وخارج المسجدء إلا لضرورة فإن كار - 
ضرورة وسأل فى المسجدء ولم يؤذ أحدًا بتخطيه رقاب الناس» ولا غير تخطيهء و 
يكذب فيما يرويه» ويذكر من حالهء ولم يجهر جهرا يضر الناس» مثل أن يسال والخصي 
يخطب» أو وهم يسمعون علّمًا يشغلهم به ونحو ذلك جاز. والله أعلم. 


۲١ 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
فصل 


فى «استقبال القبلة» وأنه لا نزاع بين العلماء فى الواجب من ذلك وأن النزاع بين القائلين 
الجهة والعين لا حقيقة له» قال الله - تعالى -:/ ( قد نر تقلّب وجهك في السمَاء فلنوليئُك 
قبلة ترضاها فول وجهك شَطر الْمُسْجد الحرام وحيْث ما كم فووا وجوهكم شطرة 4 إلى قوله: 
ISG‏ د 
[البقرة: ]١6١ ١585‏ وشطره: نحوهء وتلقاؤه» كما قال: 

أقيمى أم زنباع أقيمى دور الین قط تی٠‏ عب 

وقال: «( ولكل وجهة هو مُوليها 4 [البقرة: ]١44‏ و «الوجهة» هى الجهةء كما فى عدةء 
وزنة. أصلها: وعدة: ووزنّة . فالقبلة هى التى تستقبل» والوجهة هى التى يوليها. 

وهو سبحانه - أمره بأن يولى وجهه شطر المسجد الحرام» و«المسجد الحرام» هو الحرم 
كله» كما فى قوله: # فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا © [التوبة: ۲۸] وليس ذلك 
مختصا بالكعبة» وهذا يحقق الأثر المروى: «الكعبة قبلة المسجد» والمسجد قبلة مكة» ومكة 
قبلة الحرم» والحرم قبلة الأرض''' وقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه صلى فى 
قبلى الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القبلة»!'2. وثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: ذلا 
تتقبلوا القبلة بغائط ولا بولء ولا تستدبروهاء ولكن شرقواء أو غربوا»". فنهى عن 
ستقبال القبلة بغائط أو بول» وأمر باستقبالها فى الصلاة» فالقيلة التى نهى عن استقبالها 
: واستديارها بالغائط والبول هى القبلة التى أمر المصلى باستقبالها فى الصلاة. 

وقال ية : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» قال الترمذى: حديث صحيح”؟؟. وهكذا 
قال غير واحد من الصحابة مثل: عمرء وعثمان» وعلى بن أبى طالب» وابن عباس» 
)١١‏ البيهقى فى الصلاة 69/75 ١ ٠‏ وقال: «تفرد به عمر بن حفص المكى وهو ضعيف لا يحتج به. وروى بإسناد 

آخر ضعيف عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتج بمثله والله أعلم» عن ابن عباس . 
)١(‏ ملم فى الحج (۱۳۳۰/ 346). والنائى فى المناسك (59417). كلاهما عن أسامة ولم اجده فى البخارى. 
(۳) البخارى فى الصلاة (7915). ومسلم فى الطهارة »)٥۹ /۲۹٤(‏ كلاهما عن أبى أيوب الأنصارى . 


0( الترمذى فی الصلاة (T€)‏ وقال: «حذا حديث ۰ صحيح؛» والنسائى فى الصيام «(TYET)‏ وابن ٠‏ ماجه 
فى إقامة الصلاة (١٠١٠)ء‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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وابن عمرء وغيرهم. ولا يعرف عن أحد من الصحابة فى ذلك نزاع» وهكذا نص عليه 
أئمة المذاهب التبوعة» وكلامهم فى ذلك معروف. وقد حكى متأخرو الفقهاء فى ذلث 
قولين فى مذهب أحمد وغيره. 1 

وقد تأملت نصوص أحمد فى هذا الباب فوجدتها متفقة لا اختلاف فيهاء وكذنت 
يذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى وهو عند التحقيق ليس بخلاف» عر 
من قال: يجتهد أن يصلى إلى عين الكعبة» أو فرضه استقبال عين الكعبة بح 
اجتهاده فقد أصاب. ومن قال: يجتهد أن يصلى إلى جهة الكعبة أو فرضه استقبال القة 
فقد أصاب. وذلك أنهم متفقون على أن من شاهد الكعبة فإنه يصلى إليها. ومتفقون عنى 
أنه كلما قرب المصلون إليها كان صفهم أقصر من البعيدين عنها. وهذا شأن كل م 

فالصف القريب منها لا يزيد طوله على قدر الكعبة» ولو زاد/ لكان الزائد مصلبيًا ى 
غير الكعبة. والصف الذى خلفه يكون أطول مته وهلم جرا. فإذا كانت الصفوف 
تحت سقائف المسجدء كانت منحنية بقدر ما يستقيلون الكعبة وهم يصلون إليه. 
وإلى جهتها ‏ أيضا. فإذا بعد الناس عنها كانوا مصلين إلى جهتهاء وهم مصلون إليه - 
أيضًا. ولو كان الصف طويلاً يزيد طوله على قدر الكعبةء» صحت صلاتهم باتفخ 
المسلمين» وإن كان الصف مستقيمًا حيث لم يشاهدوها. ومن المعلوم أنه لو مس 
من الصفوف على خط مستقيم إليهاء لكان ما يزيد على قدرها خارجًا عن مسافتها. 

فمن توهم أن الفرض أن يقصد المصلى الصلاة فى مكان لو سار على خط مسن 
وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ. ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا وأوجب هم 
فقد أخطأء وإن كان هذا قد قاله قائل من المجتهدين فهذا القول خطأ خالف نص الك 
والسنة وإجماع السلف. بل وإجماع الأمة. فإن الأمة متفقة على صحة صلاة الصف 
المستطيل الذى يزيد طوله على سمت الكعبة بأضعاف مضاعفة وإن كان الصف مستقيما لا 
انحناء فيه ولا تقوس. 

فإن قيل: مع البعد لا يحتاج إلى الانحناء والتقوس كما يحتاج إليه فى القرب» كما أ 
الناس إذا استقبلوا الهلال أو الشمس أو جبلاً من الجبال فإنهم يستقبلونه مع كثرتهه 
وتفرقهم» ولو كان قريبًا لم يستقبلوه/ إلا مع القلة والاجتماعء قيل: لا ريب أنه لير 
الانحناء والتقوس فى البعد بقدر الانحناء والتقوس فى القرب» بل كلما زاد البعد قر 
الانحناءء وكلما قرب كثر الانحناءء حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسًا الصف النى 
يلى الكعبةء ولكن مع هذا فلابد من التقوس والانحناء فى البعد إذا كان المقصود أن يكو 
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بينه وبينها خط مستقيمء بحيث لو مشى إليه لوصل إليها؛ لكن يكون التقوس شيئًا يسيرا 
جداء كما قيل: إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مثلاً فى الشام ‏ كان الانحناء من كل واحد 
بقدر شعيرةء فإن هذا ذكره بعض من نص وجوب استقبال العين» وقال: إن مثل هذا 
التقوس اليسير يعفى عنه . 

فيقال له: فهذا معنى قولنا: إن الواجب استقبال الجهة» وهو العفو عن وجوب تحرى 
مثل هذا التقوس والانحناءء فصار النزاع لفظيًا لا حقيقة له. فالمقصود أن من صلى إلى 
جهتها فهو مصل إلى عينهاء وإن كان ليس عليه أن يتحرى مثل هذا. ولا يقال لمن صلى 
كذلك: إنه مخطئ فى الباطن معفو عنه» بل هذا مستقبل القبلة باطنًا وظاهرا وهذا هو 
الذى أمر به؛ ولهذا لما بنى أصحاب رسول الله َل مساجد الأمصار كان فى بعضها ما لو 
خرج منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفاء وكانت صلاة المسلمين فيه جائزة باتفاق 
المسلمين. 

/ وبهذا يظهر حقيقة قول من قال: إن من قرب منها أو من مسجد النبى ج لا تكون 
إلا على خط مستقيم؛ لأنه لا يقر على خطأ. فيقال: هؤلاء اعتقدوا أن مثل هذه 
القبلة تكون خطأ وإنما تكون خطأ لو كان الفرض أن يتحرى استقبال خط مستقيم بين 
وسط أنفه وبينهاء وليس الأمر كذلك. بل قد تقدم نصوص الكتاب والسنة بخلاف 
ذلك . 

ونظير هذا قول بعضهم : إذا وقف الناس يوم العاشر خطأء أجزأهم. فالصواب أن ذلك 
هو يوم عرفة باطنا وظاهراء ولا خطأ فى ذلك بل يوم عرفة هو اليوم الذى يعرف فيه 
الناس» والهلال إنما يكون هلالا إذا استهله الناسء وإذا طلع ولم يستهلوه فليس 
بهلالء مع أن النزاع فى الهلال مشهور: هل هو اسم لا يطلع وإن لم يستهل بهء أو لا 
يستهل به؟ وفيه قولان معروفان فى مذهب أحمد وغيرهء بخلاف النزاع فى استقبال 
الكعبة . 

ويدل على ذلك أنه لو قيل بأن على الإنسان أن يتحرى أن يكون بين وسط أنفه وجبهته 
وبينها خط مستقيم» قيل فلابد من طريق يعلم بها ذلك فإن الله لم يوجب شيئا إلا وقد 
نصب على العلم به دليلاء ومعلوم أن طريق العلم بذلك لا يعرفه إلا خاصة الناس مع 
اختلافهم فيهء ومع كثرة الخطأ فى ذلك . ووجوب استقبال القبلة عام/ لجميع المسلمين» فلا 
يكون العلم الواجب خفيا لا يعلم إلا بطريق طويلة صعبة مخوفةء مع تعذر العلم بذلك أو 
تعسره فى أغلب الأحوال . 
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ولهذاء كان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا علم مع اختلافهم فى ذلك والدك_ 
المشهور لهم الجدى والقطب» فمنهم من يقول: القطب هو الجدى» وهو كوكب خفى 
وهذا خطأ من ثلاثة أوجه: فإن القطب ليس هو الجدى» والجدى ليس بكوكب خفى؛ بر 
كوكب نيرء والقطب ليس - أيضاً ‏ كوكباً. ومنهم من يقول: الجدى هو كوكب خفى. 
وهو خطأ. وجمهورهم يقولون: القطب كوكب خفى» ويحكون قولين فى القطب هر 
يدور أو لا يدور؟ وهذا تخليط. فإن القطب الذى هو مركز الحركة لا يتغير عن موضعه ‏ 
كما أن قطب الرحى لا يتغير عن موضعه. ولكن هناك كوكب صغير خفى قريب منه. 

وهذا إذا سمى قطبأ كان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب إلى القطب» وهذا يدور. 
فالكواكب تدور بلا ريب» ومدار الحركة الذى هو قطبها لا يدور بلا ريب» فحكاية قوير 
في ذلك؛ كلام من لم بميز بين هذا وهذاء والدليل الظاهر هو الجدى. والاستدلال به علو 
العين إنما يكون فى بعض الأوقات » لا فى جميعهاء فإن القطب إذا كانت الشمس فى 
وسط السماء عند تناهى قصر الظلال» يكون القطب محاذيا للركن الشامى من البيت النى 
يكون عن/ يمين المستقبل للباب» فمن كان بلده محاذياً لهذا القطب ‏ كأهل حران ونحوهه ‏ 
كانت صلاتهم إلى الركن؟ ولهذا يقال أعدل القبل قبلتهم . 

ومن كان بلده غربى هؤلاء ‏ كاهل الشام ‏ فإنهم بميلون إلى جهة المشرق قليلا بقد. 
بعدهم عن هذا الخطء فكلما بعدوا ازدادوا فى الانحراف» ومن كان شرقى هؤلاء ‏ كأهر 
العراق ‏ كانت قبلته بالعكس؛ ولهذا كان أهل تلك البلاد يجعلون القطب وما قرب مه 
خلف أقفائهم. وأهل الشام يميلون قليلاء فيجعلون ما بين الأذن اليسرى ونقرة القفا أو 
خلف الأذن اليسرى بحسب قرب البلد وبعده عن هؤلاء » وأهل العراق يجعلون ذلك 
خلف الأذن اليمنى» ومعلوم أن النبى َة والصحابة لم يأمروا أحداً بمراعاة القطب» ولا م 
قرب منه» ولا الجدى. ولا بنات نعش» ولا غير ذلك. 

ولهذا أنكر الإمام أحمد على من أمر بمراعاة ذلك وأمر ألا تعتبر القبلة بالجدى» وقال 
ليس في الحديث ذكر الجدى. ولكن ما بين المشرق والمغرب قبلة» وهو كما قال. فإنه نر 
كان تحديد القبلة بذلك واجبا أو مستحباء لكان الصحابة أعلم بذلك» وإليه أسبق» ولك 
النبى مي بين ذلك. فإنه لم يدع من الدين شيا إلا بينهء فكيف وقد صرح بأن ما بير 
المشرق والمغرب قبلة؛ ونهى عن استقبال القبلة واستدبارها بغائط أو بول؟ ومعلوم باتفاق 
/ المسلمين أن المنهى عنه من ذلك ليس هو أن يكون بين المتخلى وبين الكعبة خط مستقيم. 
بل المنهى عنه أعم من ذلك. وهو أمر باستقبال القبلة فى حال» كما تهى عن استقبالها فى 
حال. وإن كان النهى قد يتناول ما لا يتناوله الاأمر. لكن هذا يوافق قوله: ما بين المشرق 


۰ 


الف IE‏ 
وأيضا فإن تعليق الدين بذلك يفضى إلى تنازع الأمة واختلافها فى دينهاء واللّه قد 
نهى عن التفرق والاختلاف . فإن جماهير الناس لا يعلمون ذلك تحديداً. وإنما هم فيه 
مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد فى هذا متعذر أو متعسر. ومثل هذا لا ترد به الشريعة» 
والذين يدعون الحساب ومعرفة ذلك تجد أكثرهم يتكلمون فى ذلك با هو خطأء وما إذا 
طولبوا بدليله رجعوا إلى مقدمات غير معلومةء وأخبار من لا يوثق بخبره. والذين ذكروا 
بعض ذلك من الفقهاء هم تلقوه عن هؤلاء» ولم يحكموه» فصار مرجع أتباع هؤلاء 
وهؤلاء إلى تقليد يتضمن خطأ فى كثير من المواضيع» ثم يدعى هذا أن هذه القبلة التى 
عينها هى الصواب دون ما عينه الآخرء ويدعى الآخر ضد ذلك». حتى يصير الناس أحزاباً 

وفرقأء وكل ذلك مما نهى الله عنه ورسوله . 

وسبب ذلك أنهم أدخلوا فى دينهم ما ليس منه» وشرعوا من الدين ما لم يأذن به الله 
فاختلفوا فى تلك البداعة التى شرعوها؛ لأنها/ لا ضابط لهاء كما يختلف الذين يريدون 
أن يعلموا طلوع الهلال بالحساب» أو طلوع الفجر بالحساب» وهو أمر لا يقوم عليه دليل 
حسابى مطردء بل ذلك متناقض مختلفء فهؤلاء أعرضوا عن الدين الواسع والأدلة 
الشرعية فدخلوا فى أنواع من الجهل والبدع» مع دعواهم العلم والحذق» كذلك يفعل الله 
من خرج عن المشروع إلى البدع؛ وتنطع فى الدين. 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ صحيح مسلم ‏ عن الأحنف بن قيس» عن ابن مسعودء عن 
النبى بيا أنه قال : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثأء ورواه -. أيضا . أحمد وأبو داود ". 


وأيضاء فإن الله قال: ا فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: ١٤۱]ء‏ وقال: 
ع( ولكل وجهة هو موليها * [البقرة: ۸٤1]ء‏ أى: مستقبلها. وقال النبى كلد «هذه 
القبلة»”"2. والقبلة ما يستقبل. وقال: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
ذلك المسلمء له ما لناء وعليه ما علينا ٩‏ . 


وأجمع المسلمون على أنه يجب على المصلى استقبال القبلة فی الحملة. فالمأمور به 
الاستقبال للقبلة» وتولية الوجه شطر المسجد الحرام» فينظر هل الاستقبال وتولية الوجه من 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱۲۷ . 
(۲) ملم فى العلم (9/5710-0) . وأبر داود فى السنة (4508). وأحمد .785/١‏ 
(۳) سبق تخريجه ص ۱۲۷ . 
(5) أبو داود فى الجهاد )51551١(‏ » والترمذى فى الايمان (570/8) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه». والنائى فى تحريم الدم (۳۹۹۸)ء وأحمد ۳/ ۹۹ء كلهم عن انس بن مالك. 


۳۱ 


YY /\o 


7 شرطه أن يكون وسط وجهه مستقبلا/ لها كوسط الأنف وما يحاذيه من الجبهة والذقر 
ونحو ذلك؟ أو يكون الشخص مستقبلا لما يستقيله إذا وجه إليه وجهه وإن لم يحاذه بوست 
وجهه؟ فهذا أصل المسألة. 

ومعلوم أن الناس قد سن لهم أن يستقبلوا الخطيب يوجوههم ونهوا عن استقبال القبة 
بغائط أو بول» وأمثال ذلك مما لم يشترط فيه أن يكون الاستقبال بوسط الوجه والبدنء بر 
لو كان منحرفا انحرافا يسيرآ لم يقدح ذلك فى الاستقبال. 

والاسم إن كان له حد فى الشرع رجع إليهء وإلا رجع إلى حده فى اللغة والعرف. 
والاستقبال هنا دل عليه الشرع واللغة والعرف. وأما الشارع فقال : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلة6١١2‏ ومعلوم أن من كان بالمدينة والشام ونحوهما إذا جعل المشرق عن يساره والمغرب عر 
يمينه فهو مستقبل للكعبة بيدنه» بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة. 
ومن صدره وبطنه» لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره . فعلم ‏ 
الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط . والله أعلم. 


1) سبق تخریجه ض ۰1۲۷ 
TT‏ 


وسیل عن اف الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك» فهل محل ذلك 
القلب أم اللسان؟ وهل يجب أن نجهر بالنية أو يستحب ذلك؟ أو قال أحد من المسلمين: إن 
نم يفعل ذلك بطلت صلاتهء أو غيرها ؟ أو قال: إن صلاة الجاهر أفضل من صلاة الخافت. 
إماماً كان أو مأمومآ أو منفرداً؟ وهل التلفظ بها واجب أم لا ؟ أو قال أحد من الأئمة الأربعة 
أو غيرهم من أئمة المسلمين: إن لم يتلفظ بالنية بطلت صلاته ؟ 

وإذا كانت غير واجبةء فهل يستحب التلفظ بها ؟ وما السنة التى كان عليها رسول الله 
ية والخلفاء الراشدون؟ وإذا أصر على الجهر بها معتقداً أن ذلك مشروعء فهل هو مبتدع 
مخالف لشريعة الإسلام أم لا ؟ وهل يستحق التعزير على ذلك إذا لم ينته ؟ وابسطوا لنا 
الجواب. 


الحمد لله » محل النية القلب دون اللسان» باتفاق أئمة/ المسلمين فى جميع العبادات: 
الصلاة والطهارة والزكاة والحج والصيام والعتق والجهاد» وغير ذلك. ولو تكلم بلسانه 
بخلاف ما نوی فى قلبه كان الاعتبار بما نوى بقلبهء لا باللفظء ولو تكلم بلسانه ولم تحصل 
النية فى قلبه لم يجزئ ذلك باتفاق أئمة المسلمين. 

فإن النية هى من جنس القصد؛ ولهذا تقول العرب: نواك الله بخيرء أى : قصدك 
بخير. وقول النبى يللدم «إنما الأعمال بالنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى ؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»''2 مراده بلك بالنية : النية التى فى القلب؛ دون 
اللسان باتفاق أئمة المسلمين: الأئمة الأربعة. وغيرهم . 
امرأة يقال لها: أم قيس» فسمى مهاجر أم قيس. فخطب النبى هو على المنبرء وذكر هذا 
الحديث. وهذا كان نيته فى قلبه . 

(۱) البخارى فى بدء الوحى )١(‏ . 
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والجهر بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين» بل الجاهر بالنية مبتدع مخالف 
للشريعةء إذا فعل ذلك معتقدأ أنه من الشرع فهو جاهل ضالء “يستحق التعزير»ء ولا 
العقوبة على ذلك إذا أصر/ على ذلك بعد تعريفه والبيان له» لا سيما إذا آذى من إلى 
جانبه برفع صوته» أو كرر ذلك مرة بعد مهرة» فإنه يستحق التعزير البليغ على ذلك» وهم 
يقل أحد من المسلمين: إن صلاة الجاهر بالنية أفضل من صلاة الخافت بهاء سواء كان إمم 
أو مأموماًء أو منفرداً. 

وأما التلفظ بها سرأ فلا يجب _ أيضاً ‏ عند الأئمة الأربعة» وسائر أئمة المسلمين» وله 
يقل أحد من الأئمة : إن التلفظ بالئية واجبء لا فى طهارة ولا فى صلاةء ولا صيام» وء 
ج 

ولا يجب على المصلى أن يقول بلسانه : أصلى الصبح› ولا أصلى الظهر» ولا العصر. 
ولا إماما ولا مأموماء ولا يقول بلسانه : فرضاً ولا نفلاء ولا غير ذلك بل يكفى '- 
تكون نيته فى قلبه» واللّه يعلم ما فى القلوب. 

وكذلك نية الغسل من الحنابة والوضوءء يكفى فيه نية القلب. 

وكذلك نية الصيام فى رمضان» لا يجب على أخد أن يقول: أنا صائم غداء باتفد 
الأئمة» بل يكفيه نية قلبه. 
من رمضان ‏ وهو تمن يصوم رمضان - فلابد/ أن ينوى الصيام» فإذا علم أن غداً العيد ‏ 
ينو الصيام تلك الليلة . 

وكذلك الصلاة : فإذا علم أن الصلاة القائمة صلاة الفجر. أو الظهر ‏ وهو يعلم 3 
يريد أن يصلى صلاة الفجر» أو الظهر - فإنه إنما ينوى تلك الصلاة» لا يمكنه أن يعلم لھ 
الفجر»› وينوى الظهر. 

وكذلك إذا علم أنه يصلى إماما أو مأموماء فإنه لابد أن ينوى ذلك والنية تتبع الع 
والاعتقاد اتباعا ضرورياء إذا كان يعلم ما يريد أن يفعلةء فلابد أن ينويه. فإذا كان يعلم . 
يريد أن يصلى الظهر ‏ وقد علم أن تلك الصلاة صلاة الظهر ‏ امتنع أن يقصد غيرهاء و 
اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأته صلاته» باتفاق الأئمة. 

ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت» فتبين أنها فى الوقت» أجزأته الصا 
باتفاق الأئمة . 

وإذا كان قصده أن يصلى على الحنازة - أى جنازة كانت - فظنها رجلاء وكانت امر”. 
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صحت صلاته بخلاف ما نوی . وإذا كان مقصوده ألا يصلى إلا على ما يعتمّدذه فلاناء 
وصلى على من يعتقد أنه فلان» فتبين غيره» فإنه هنا لم يقصد الصلاة على ذلك الحاضر. 

/ والمقصود هنا أن التلفظ بالنية لا يجب عند أحد من الأئمة»› ولكن يعض المتأخرين 
حرج وجهاً فى مذهب الشافعى بوجوب ذلك» وغلطه جماهير أصحاب الشافعى» وكان 
غلطه أن الشافعى قال : لابد من النطق فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق 
بالنية» فغلطه أصحاب الشافعى جميعهم ١‏ وقالوا: إنما أراد النطى بالتكبيرء لا بالنية . ولكن 
التلففل بها هل هو مستحب» أم لا ؟ هذا فيه قولان معروفان للفقهاء. 

منهم من استحب التلفظ بهاء كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبى حنيفة والشافعى 
وأحمد» وقالوا: التلفظ بها أوكدء واستحبوا التلفظ بها فى الصلاة والصيام والحج» وغير 
ذلك. 

ومنهم من لم يستحب التلفظ بهاء كما قال ذلك من قاله من أصحاب مالك وأحمد» 
وغيرهما وهذا هو المنصوص عن مالك» وأحمد» سثل : تقول قبل التكبير شيعا ؟ قال: لا 

وهذا هو الصواب فإن النبى ية لم يكن يقول قبل التكبير شيئأء ولم يكن يتلفظ بالنية» 
لا فى الطهارة. ولا فى الصلاةء ولا فى الصيام» ولا فى الحج. ولا غيرها من العبادات» 
ولا خلفاؤه. ولا أمر أحداً أن يتلفظ بالنية» بل قال لمن علمه الصلاة: كبر" كما فى 
/ الصحيح عن عائشة :رضى الله عنها ‏ قالت: كان رسول الله ية يستفتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة بالحمد لله رب العالمين"' ولم يتلفظ قبل التكبير بنية» ولا غيرهاء ولا 
علم ذلك أحداً من المسلمين. ولو كان ذلك مستحباء لفعله النبى َيه ولعظمه المسلمون. 

وكذلك فى الحج إنما كان يستفتح الإحرام بالتلبيةء وشرع للمسلمين أن يلبوا فى أول 
الحج» وقال ية لضبّاعة بنت الزبير: «حجى واشترطىء فقولى: لبيك اللهم لبيك» 
ومحلى خت سى فامرها أن تسترط بعد التلبية: 

ولم يشرع لأحد أن يقول قبل التلبية شيئاً. لا يقول : اللهم إنى أريد العمرة والحج». 
ولا احج والعمرة. ولا يقول: فيسره لى وتقبله منی» ولا يقول: نويتهما جميعا. ولا 
يقول: أحرمت للّهء ولا غير ذلك من العبادات كلها. ولا يقول قبل التلبية شيثا» بل جعل 
التلبية فى الحج كالتكبير فى الصلاة. 
)١(‏ البخارى فى الأذان .)۷١۷(‏ وملم فى الصلاة (۳۹۷/ .)٤٥‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۲) ملم فى الصلاة (510/14948). 


(۳) ملم فى الحج (1 )٠١١ 4/١50‏ . والنائى فى المناسك (۲۷۹۸)ء كلاهما عن عائثة » وأحمد ۳۳۷/۱ عن 
ابن عباسء كلهم بدون لفظ «لبيك اللهم ليك». 
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وكان هو وأصحابه يقولون: فلان أهل بالحج. أهل بالعمرة» أو أهل بهما جميعاً. كم 
يقال: كر لماو والإهلال رفع الصوت بالتلبيةء وكان يقول فى تلبيته : البيك حح 
5009 


وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبيرء وقبل التلبية» وفى الطهارة 
وسائر العبادات فهى من البدع التى لم يشرعها رسول الله ية وكل ما يحدث فى 

العبادات المشروعة من الزيادات التى لم يشرعها رسول الله ية فهى بدعةء بل كان ب 

يداوم فى العبادات على تركهاء ففعلها والمداومة عليها بدعة وضلالة من وجهين: 
Ee‏ و أى يكون فعله خير من ترکه» مع ' 

النبى َة لم يكن يفعله البتة» فيبقى حقيقة هذا القولء إنما فعلناه أكمل وأفضل مما فعه 

رسول الله كل . 
وقد سأل رجل مالك بر بن أنس عن الإحرام قبل الميقات» فقال : أحاف عليك الفتنة. 

فقال له السائل : أى فتنة فى ذلك؟ وإنما زيادة أميال فى طاعة الله - عز وجل. قال: و 

فتنة أعظم من أن تظن فى نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول الله يه . 
وقد ثبت فى الصحيحين أنه قال: «من رغب عن سنتی فليس منى»”2 فأى من ظن '- 

سنة أفضل من سنتى» فرغب عما سنيته معتقداً / أن ما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فنِ_ 

منى؛ لأن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد م › كما فى الصحيح عر 

النبى َة أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة" . 
فمن قال: إن هدى غير محمد َة أفضل من هدى محمدء فهو مفتون» بل ضال. قا 

الله - تعالى - إجلالا له وتثبيت حجته على الناس كافة _: ل فليحذر اْذين يخالفون عن أمره 

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذاب أليم 4 [النور: ]٦۳‏ أى : وجيع . 
وهو َة قد أمر المسلمين باتباعە › وأن يعتمّدوا وجوب ما أوجبه» واستحباب ما أحبه. 

وأنه لا أفضل من ذلك. فمن لم يعتقد هذاء فقد عصى أمره» وفى صحيح مسلم عن النبى 

كله أنه قال: «هلك المتنطعون»47 قالها ثلاثا . أى المشددون فى غير موضع التشديد. 

وقال أبى بن كعب» وابن مسعود: اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة. 

)١(‏ البخارى فى الحج [فذك 56 وأحمد 1۴/1 رطالف ف E‏ 31/1 ( .4( كلهم عن على بن أبى 
طالب» وملم فى الحج «(1A0 /\TTY)‏ والترمذی فى الحج 51م وقال: «#حديث حسن صحيح ٠۰٤‏ وابن 
ماجه فى المناسك (۲۹۱۷)» كلهم عن أنس بن مالك . 

(۲) البخارى فى النكاح ( 5-77 ) ومسلم فى التكاح ( )١ /٠٤١١‏ 5 

(*) البخارى فى الأدب ( 2١98‏ ) وملم فى الجمعة ( ۸1۷ / 54# ) . 
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ولا يحتج محتج بجمع التراويح› ويقول: :نعمت البدعة هذه» فإنها بدعة فى اللغة؛ 
نكونهم فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله ية مثل هذه» وهى سنة من 
الشريعة. وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ومصر الأمصار كالكوفة 
/ والبصرة» وجمع القرآن فى مصحف واحد» وفرض الديوان» وغير ذلك . فقيام رمضان 
سنه رسول الله َه لامتهه وصلى بهم جماعة عدة ليال» وكانوا على عهد رسول الله يكل 
يصلون جماعة وفرادىء لكن لم يداوم على جماعة واحدة لثلا يفترض عليهمء فلما مات 
كب استقرت الشريعة. 

فلما كان عمر ‏ رضى الله عنه - جمعهم على إمام واحدء والذى جمعهم أبى بن 
كعب» جمع الناس عليها بأمر عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وعمر هو من الخلفاء 
الراشدين حيث يقول يلي : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» 
عضوا عليها بالنواجذه”'' يعنى الأضراس ؛ لأنه أعظم فى القوة. 

وفى صحيح ملم عن ابن عمر أنه قال: «صلاة السفر ركعتانء» فمن خالف السنة 
كفر»”" فأى من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا تجزئ المسافر كفر. 

والوجه الثانى: من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول الله َة فى 
العبادات» فإن هذا بدعة باتفاق الأئمةء وإن ظن الظان أن فى زيادته خيراً كما أحدثه بعض 
المتقدمين من الأذان والإقامة فى العيدين» فنهوا عن ذلك» وكرهه أئمة المسلمين» كما/ لو 
صلى عقيب السعى ركعتين قياسأ على ركعتى الطواف. وقد استحب ذلك بعض المتأخرين 
من أصحاب الشافعى. واستحب بعض المتأخرين من أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل 
المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجدء فخالفوا الأئمة والسنة» وإنما السنة أن يستفتح 
المحرم بالطواف» كما فعل النبى ييه لما دخل المسجد ؛ بخلاف المقيم الذى يريد الصلاة 
فيه دون الطوافء» فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن . 

وفى الحملةء فإن النبى َي قد أكمل الله له ولأمته الدين» وأتم به مي عليهم النعمة» 
فمن جعل عملا واجبا ما لم يوجبه الله ورسوله» أو لم يكرهه الله ورسولهء فهو غالط . 

فجماع أئمة الدين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله 
ورسوله؛ ومن خخرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من اللّهء فمن شرع من الدين ما لم 


(۲) لم أعثر عليه فى صحيح ملم ولكن رواه عبد الرزاق فى مصنفه .)٤۲۸١(‏ 
(۳) النائى فى المناسك (71377) عن ابن عمر. 
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يأذن به الله ء وحرم ما لم يحرم الله ورسوله» فهو من دين أهل الحاهليةء المخالمع. 
لرسولهء الذين ذمهم اللّه فى سورة الأنعام» والأعراف وغيرهما من السورء حيث شرع 
من الدين ما لم يأذن به اللّه. فحرموا ما لم يحرمه الله 3 وأحلوا ما حرمه الله فذمهم لہ 
وعابهم على ذلك . 

فلهذا كان دين المؤمنين بالله ورسولهء أن الأحكام الخمسة: الإيجاب » / والاستحياب. 
والتحليل» والكراهية» والتحريمء لد يؤخذ إلا عن رسول الله عي ؛ فلا واجب إلا سے 
أوجبه الله ورسوله. ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. 

فمن ذلك ما اتفق عليه أئمة الدين» ومنه ما تنازعوا فيه» فردوه إلى الله ورسوله» كم 
قال تعالى: بيا أيهَا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول وأولي الأمر منكم فإن تنازعته في 
شيء فردوه إلى الله وَالرسول إن كنم تؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ۾ 
[النساء : 8 ]. 

فمن تكلم بجهل»› وبما يخالف الأئمةء فإنه ينهى عن ذلك» ويؤدب على الإصرار» کہ 
يفعل بأمثاله من الجهال. ولا يقتدى فى خلاف الشريعة بأحد من أئمة الضلالةء وإن 
مشهوراً عنه العلم . كما قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه» ولكن سله يصدقث 
واللّه أعلم . والحمد للَّه. 


A 


۴۸ 


و - 


وسئل عمن يخرج من بيته ناويا الطهارة: أو الصلاة. هل يحتاج إلى تجديد نية غير هذه 
عند فعل الطهارة أو الصلاة أو لا ؟ وهل التلفظ / بالنية سنة أم لا ؟ 


قفأجاب : 

الحمد لله رب العالمين» سئل الإمام أحمد عن رجل يخرج من بيته للصلاة» هل ينوى 
حين الصلاة؟ فقال : قد نوی حين خرج؛ ولهذا قال أكابر أصحابه ُْ كالخرقفى وغيره 5 
يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت الصلاة» وإذا كان مستحضراً للنية إلى 
حين الصلاة أجزأ ذلك باتفاق العلماء. فإن النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء. 

ومعلوم فى العادة أن من كير فى الصلاة لابد أن يقصد الصلاة. وإذا علم أنه يصلى 
الظهر نوى الظهرء فمتى علم ما يريد فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم أو نسى 
شذت عنه النية» وهذا نادر. والتلفظ بالئية؛ فى استحبابه قولان فى مذهب أحمد وغيره. 
والمنصوص عنه أنه لا يستحب التلفظ بالنية . قال أبو داود: قلت لأحمد: يقول المصلى قبل 
التكبير شيئاً؟ قال: لا. 


ل بير سمه 
وسئل: هل يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؟ والمسؤول أن يوضح لنا كيفية 
مقارنتها للتكبير؛ كما ذكر الشافعى أنه لا تصح الصلاة إلا / بمقارنتها التكبير. وهذا يعسر؟ 


0 


فاجاب : 
أما مقارنتها التكبير» فللعاماء فيه قولان مشهوران: 
أحدهما 1 لا يجب aes‏ 0 


والمقارئة المشروطة : قد تفسر بوقوع التكبير عقيب النية» وهذا ممكن لا صعوبة فيه» بل 
عامة الناس إغا يصلون هكذاء وهذا أمر ضرورى» لو كلفوا تركه لعجزوا عنه. 
آخره . وهذا لا يصح؛ لانه يقتضى عزوب كمال النية فى أول الصلاةء وخلو أول الصلاة 
)١(‏ بياض فى الاصل . 
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عن النية الواجبة . 
وقد تفسر بحضور جميع النية مع جميع آخر التكبيرء وهذا تنازعوا فى إمكانه . 
فمن العلماء من قال: إن هذا غير ممكن» ولا مقدور للبشر عليه» فضلا عن وجو ه. 
/ وأيضل فمما يبطل هذا والذى قبله» أن المكبر ينبغى له أن يتدبر التكبير ويتصوره- 
فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكيرء لا با يشغله عن ذلك من استحضار النية؛ ولأن النية م_ 
ارو 3 والشروط تتقدم العيادات» ويستمر حكمها إلى آخرهاء كالطهارة . واللّه أعلم . 
وَسئل عن «النية فى الدخول فى العبادات من الصلاة؛ وغيرها. هل تفتقر إلى نص 
الان مكل وا :تويك او تويك أصلى: هل عو جت ا ا۶ 


الحمد لله » نية الطهارة من وضوء أو غسل أو تيممء والصلاة والصيام والحج والزک 
والكفارات٠‏ وغير ذلك من العبادات لا تفتقر إلى نطق اللسانء باتفاق أئمة الإسلام. 
الج EEE N ARE‏ 
كان الاعتبار با نوی لا بما لفظء ولم يذكر أحد فى ذلك خلافاء إلا أن بعض متأخ جر 
أصحاب الشافعى - رحمه الله - خرج وجها فى ذلك قاط ةا أصحايه . 

وكان سبب غلطه أن الشافعى قال: إن الصلاة لايد من النطق/ فى أولها. وأراد الشافعى 
بذلك: التكبير الواجب فى أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنية» فغلتك 
أصحاب الشافعى جميعهم . 

ولكن تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم لا ؟ هذا فيه قولان معروف 

فقال طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد: يستحب التلفظ بها؛ لكر 
أوكد. وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا يستحب التلفظ بها؛ لأن ذل 
بدعة لم تنقل عن رسول الله ويه ولا عن أصحابهء ولا أمر النبى مياد أحداً من أمته ' 
يتلفظ بالنية» ولا علّم ذلك أحداً من المسلمين» ولو كان هذا مشهوراً مشروعاء لم يهم 
النبى ية وأصحابه» مع أن الامة مبتلاة به كل يوم وليلة. 


وهذا القول أصح الأقوالء بل التلفظ بالنية نقص فى العقل والدين؛ أما فى الدير 


قلأنه بدعة. وأما فى العقل؛ فلأنه بمنزلة من يريد يأكل طعاماً فيقول: نويت بوضع يدى فى 
هذا الإناء أنى أريد آخذ منه لقمة فأضعها فى فمى فأمضغها ثم أبلعها لأشبع» مثل القائل 
الذى يقول: نويت أصلى فريضة هذه الصلاة المفروضة على / حاضر الوقت» أربع ركعات 
فى جماعةء أداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل؛ وذلك أن النية بليغ العلم» فمتى علم 
العبد ما يفعله كان قد نواه ضرورةء فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية؛ 
ولا يمكن مع عدم العلم أن تحصل نية. 

وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروعء بل من اعتاد ذلك فإنه 
ينبغى له أن يؤدب تأديباً بمنعه عن ذلك التعبد بالبدع» وإيذاء الناس برفع صوته؛ لأنه قد 
جاء الحديث: «أيها الناس» كلكم يناجى ربهء فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة»'") 
فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة؟ بل يقول: نويت أصلى» أصلى 
فريضة كذا وكذاء فى وقت كذا وكذاء من الأفعال التى لم يشرعها رسول الله َك . 

وسئل - رحمه اللّه - عن رجل قيل له : لا يجوز الجهر بالنية فى الصلاة ولا أمر 
به النبى َة فقال: صحيح أنه ما فعله النبى َة » ولا أمر به» لکن ما نهى عنه» ولا تبطل 
صلاة من جهر بها. ثم إنه قال: لنا بدعة حسنةء وبدعة سيئة» واحتج بالتراويح/ أن رسول 
الله ب ما جمعهاء ولا نهى عنها. وأن عمر الذى جمع الناس عليهاء وأمر بها. فهل هو كما 
قال؟ وهل تسمى سنن الخلفاء الراشدين بدعة؟ وهل يقاس على سننهم ما سنه غيرهم فهل 
لها أصل فيما يقوله. ويفعله ؟ وقوله: ولا تبطل صلاة من جهر بالنية فى الصلاة» وغيرها. 
فهل يأثم المنكر عليه أم لا ؟ 


0 


فاجاب : 
الحمد لله . الجهر بالنية فى الصلاة من البدع السيئةء ليس من البدع الحسنة» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين» لم يقل أحد منهم: إن الجهر بالنية مستحب» ولا هو بدعة حسنة» فمن 
قال ذلك فقد خالف سنة الرسول كيده وإجماع الأئمة الأربعةء وغيرهم. وقائل هذا 
وإنما تنازع الناس فى نفس التلفظ بها سراً. هل يستحب أم لا ؟ على قولين. والصواب 
أنه لا يستحب التلفظ بهاء فإن النبى ية وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بها لا سرأ ولا 


. ۱۲١ سيق تخريجه ص‎ )١( 


11 


يفف فق 


YY/YTE 


YY /TTo 


جهرأ والعبادات الى شرعها النبى جلي لأمته ليس لأحد تغييرها» ولا إحداث بدعة فيها. 

وليس لاحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة» مثل ما أحدث بعض الناس الاذا 
فى العيدين» والذى أحدثه مروان بن/ الحكمء فانكر الصحابة ‏ والتابعون لهم بإحسان ‏ 
ذلك . هذا » وإن كان الأذان ذكر الله؛ لانه ليس من السنة. وكذلك لا أحدث الس 
اجتماعا راتبأ غير الشرعى : مثل الاجتماع على صلاة معينةء أول رجب أو أول ليلة جمعة 
فيهء وليلة النصف من شعبان» قفأنكر ذلك علماء المسلمين. 

ولو أحدث ناس صلاة سادسة يجتمعون عليها غير الصلوات الخمس› لأنکر ذلك عليوه 
المسلمون» وأخذوا على أيديهم . 

وأما «قيام رمضان»» فإن رسول الله َة سنه لامته'''» وصلى بهم جماعة عدة ليال. 
وكانوا على عهده يصلون جماعة » وفرادى» لكن لم يداوموا على جماعة واحدلة؛ خد 
تفرض عليهم . فلما مات النبى ية استقرت الشريعة» فلما كان عمر - رضى الله عنه - 
جمعهم على إمام واحدء وهو أبى بن كعب» الذى جمع الناس عليها بأمر عمر ر 

وعمر - رضى الله عنه ب هو من الخلفاء الراشدين - حيث يقول تل : «عليك 
بسكن وبنة الخلفء الزاشدية المهدين من دى :عضرا عليها بالتؤاجل»! يعي الأضرات :+ 
لأنها أعظم فى القوة. 

وهذا الذى فعله هو سنة» لکنه قال : نعمت البدعة هذه فإنها/ بدعة فى اللغة؛ لكرنه 
فعلوا ما لم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول الله ميو » يعنى من الاجتماع على مثل هذه. 

وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وهى الحجاز واليمن واليمامة. و 
البلاد الذى لم يبلغه ملك فارس والروم من جزيرة العرب» ومصر الأمصار: كالى ه 
والبصرة»› وجمع القرآن فى مصحف واحد» وفرض الديوان» والأذان الأول يوم الحمعة. 
لأنهم سنوه بأمر الله ورسوله» فهو سنة. وإن كان فى اللغة يسمى بدعة. 

وأما الجهر بالنية» وتكريرهاء فبدعة سيئة ليست مستحبة باتفاق المسلمين؛ لأنها لم يك_ 
يفعلها رسول الله كو ولا خلفاؤه الراشدون. 
زلف ملم فى صلاة المسافرين )۷0۹%/ 11/4) 2 وأبو دارد فى الصلاة »)1١7901(‏ والترمذى فی الصوم )۸4 ٠۰‏ 

وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» والنسائى فى الصيام 2م 11) كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) سبق خریجه ص ١١5‏ 5 


وسل عن رجل إذا صلى يشوش على الصفوف النى حواليه بالجهر بالنية وأنكروا 

عليه مرة ولم يرجعء وقال له إنسان: هذا الذى تفعله ما هو / من دين الله وأنت مخالف 
فيه السنة. فقال: هذا دين الله الذى بعث به رسله» ويجب على كل مسلم أن يفعل هذاء 
وكذلك تلاوة القرآن يجهر بها خلف الإمام. فهل هكذا كان يفعل رسول الله هة » أو أحد 
من الصحابةء أو أحد من الأئمة الأربعة» أو من علماء المسلمين؟ فإذا كان لم يكن رسول 
الله اة وأصحابه والعلماء يعملون هذا فى الصلاة» فماذا يجب على من ينسب هذا إليهم 
وهو يعمله ؟ فهل يحل للمسلم أن يعينه بكلمة واحدة إذا عمل هذا ونسبه إلى أنه من 
الدين» ويقول للمنكرين عليه: كل يعمل فى دينه ما يشتهى وإنكاركم على جهل ؟ وهل هم 
مصيبون فى ذلك أم لا ؟ 


الحمد للّه > الجهر بلفظ النية ليس مشروعا عند أحد من علماء المسلمين» ولا فعله 
رسول الله مه » ولا فعله أحد من خلفائه وأصحابه» وسلف الأمة وأئمتهاء ومن ادعى 
أن ذلك دين الله » وأنه واجبء فإنه يجب تعريفه الشريعة» واستتابته من هذا القول» فإن 
أصر على ذلك قتل» بل النية الواجبة فى العبادات كالوضوء والغسل والصلاة والصيام 
والزكاة وغير ذلك محلها القلب باتفاق أثمة المسلمين. 

و«النية» هى القصد والإرادة» والقصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق 
العقلاء. فلو نوى بقلبه صحت نيته عند الأئمة الاربيعة»/ وسائر أثمة المسلمين من الأولين 
والآخرين» وليس فى ذلك خلاف عند من يقتدى به» ويفتى بقوله» ولكن بعض المتأخرين 
من أتباع الاتمة رعم أن اللفظ بالنية واجب» ولم يقل: إن الجهر بها واجب. ومع هذاء 
فهذا القول خطأ صريح مخالف لإجماع المسلمين» ولمًا علم بالاضطرار من دين الإسلام 
عند من يعلم سنة رسول الله اة وسنة خلفائهء وكك كان شل اة والتابعون. 
فإن كل من يعلم ذلك يعلم أنهم لم يكونوا يتلفظون بالنية» ولا أمرهم النبى َة بذلك» 
ولا علمه لأحد من الصحابةء بل قد ثبت فى الصحيحين وغيرهماء أنه قال للأعرابى 
المسىء فى صلاته: «إذا قمت إلى الصلاةء فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»'. 


)1( البخارى فى الاذان ٠ (Vo¥)‏ ومسلم فى الصلاة ةو *"/ «(to‏ كلاهما عن أبى هريرة. 


1١237 


۲/1 


YY /YFV 


وفى النن عنه كَل أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء 
التسليم»”''. وفى صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها : أن النبى ية كان يفنت 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين ”. وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجم- 
المسلمين أن النبى ميه والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير. 

ولم ينقل مسلم لا عن النبى يليد ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ قبل التكب 
بلفظ النية» لا سر ولا جهرأء ولا أنه أمر بذلك. ومن المعلوم أن الهمم والدواعى متوفرة 


۴۸ على نقل/ ذلك» لو كان ذلك» وأنه يمتنع على أهل التواتر عادة وشرعا كتمان نقل ذلك 


YY /4 


فإذا لم ينقله أحد علم قطعا أنه لم يكن . 

ولهذا يتنازع الفقهاء المتأخرون فى اللفظ بالنية: هل هو مستحب مع النية التى فو 
وأتم تحقيقا للنية» ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهماء وهو المنصود_ 
عن أحمد وغيره» بل رأوا آنه بدعة مكروهة. 

قالوا: لو أنه كان مستحبا لفعله رسول الله َء أو لأمر به 5 فإنه َه قد بين كل م 
يقرب إلى الله لا سيما الصلاة التى لا تؤخذ صفتها إلا عنه» وقد ثبت عنه فى الصحي- 
أنه قال: «صلوا كما رأيتمونى أصلى»"'. 

قال هؤلاء: فزيادة هذا وأمثاله فى صفة الصلاة بمنزلة سائر الزيادات المحدثة ثم 
العبادات» كمن زاد فى العيدين الأذان والإقامة» ومن زاد فى السعى صلاة ركعتين علو 
المروة» وأمثال ذلك . 

قالوا: وأيضاء فإن التلفظ بالنية فاسد فى العقل. فإن قول القائل: أنوى أن أفعل كب 
وكذاء بمنزلة قوله: أنوى آكل هذا الطعام/ لأشبع ١‏ وأنوى ألبس هذا الثوب لأستترء وآمثا 
ذلك من النيات الوعود الى الكل التى يستقبح النطق بهاء وقد قال الله تعالى : «أتعلمر ‏ 
الله بديدكم واللّه يعلم ما فى السُمُوات وما فى الأرض *» [الحجرات: ]١7‏ وقال طائفة مر 
اللف فى قوله: «إِنَمَا نطعمكم لوجه الله 4 [الإنسان: ٩]ء‏ قالوا : لم يقولوه بألسته. 
وإنما علمه الله من قلوبهم. فأخبر به عنهم. 

وبالجملة. فلابد من النية فى القلب بلا نزاع. وأما التلفظ بها سرا فهل يكره م 
)١(‏ آيو داود فى الطهارة (1١1).ء‏ والترمذى فى الطهارة (”7) وقال: «هذا الحديث اصح شىء فى هنا الس 


وأحسن». وابن ماجه فى الطهارة (77). والدارمى فى الوضرء ١/6/ا1»‏ كلهم عن على بن أبى طالب 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۴١‏ . (۳) البخارى فى الاذان ( ٦۴١‏ ) . 
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ستحب؟ فيه نزاع بين المتأخرين . 

وأما الجهر بهاء فهو مكروه منهى عنهء غير مشروع باتفاق المسلمين» وكذلك تكريرها 
شد وأشد. 

وسواء فى ذلك الإمام والمأموم والمنفرد» فكل هؤلاء لا يشرع لأحد منهم أن يجهر بلفظ 
لنية.. ولا يكررها باتفاق المسلمين. بل ينهون عن ذلك» بل جهر المنفرد بالقراءة إذا كان فيه 
أذى لغيره لم يشرعء كما خرج النبى َة على أصحابه وهم يصلون فقال: «أيها التاسء 
كنكم يناجى ربهء فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة»”" . 

وأما المأمومء فالنة له المخافتة باتفاق المسلمين» لكن إذا جهر أحيانا / بشىء من الذكرء 
فلا بأس» كالإمام إذا أسمعهم أحيانا الآية فى صلاة السرء فقد ثبت فى الصحيح عن أبى 
قتادة: أنه أخبر عن النبى ية أنه كان فى صلاة الظهر والعصر يسمعهم الآية أحيانا" . 
وثبت فى الصحيح أن من الصحابة المأمومين» من جهر بدعاء حين افتتاح الصلاة» وعند 
رفع رأسه من الركوع"ء ولم ينكر النبى َة ذلك. ومن أصر على فعل شىء من البدع 
وتحسينهاء فإنه ينبخى أن يعزر تعزيراً يردعه» وأمثاله عن مثل ذلك . 

ومن نسب إلى رسول الله يل الباطل خطاء فإنه يعرف فإن لم ينتهء عوقب. ولا 
يحل لأحد أن يتكلم فى الدين بلا علم ولا يعين من تكلم فى الدين بلا علم» أو أدخل فى 
الدين ما ليس منه. 

وأما قول القائل: كل يعمل فى دينه الذى يشتهىء فهى كلمة عظيمة يجب أن يستتاب 
منهاء وإلا عوقب. بل الإصرار على مثل هذه الكلمة يوجب القتل. فليس لأحد أن يعمل 
فى الدين إلا ما شرعه الله ورسولهء دون ما يشتهيه ويهواه» قال اللّه تعالى: « ومن أضل 
ممن اثبع هواه بغير هدى من الله [القصض: .18+ قالغال : وان كثيرا لْيَضْلُونَ 
بأهوائهم بغير علم © [الانعام : ۹٠۱]ء‏ ولا تشع الهوى فيضلك عن سبيل الله # [ص: ١۲]ء‏ 
وقال: «ز ولا تعُوا أطراء فوم قد ضلُوا من قل ولوا كثيرً وضلُوا عن سواء السبيل 4 [المأئدة: 


223/14 


۷ وقال تعالى :8ل أرأيت”؟' من اتخذ إِلْهه/ هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً . أم تحسب أن 5/14١‏ 


. ۱۲١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) البخارى فى الأذان (09/إ), ومسام فى الصلاة .)١864/8801(‏ 
(۳) لم أقف عليه . 

(4) فى المطبوعة: «أفرأيت»» والصواب ما أثبتناه. 


١: 


أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أل سبيلاً © [الفرقان: ٤۳‏ ٤٤]ء‏ وقا۔ 
تعالى : درن ا ا ا ليون امو ند 
قضيت ويسلموا تسليمًا » [النساء: 18]. 

وقد روى عنه َي أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه دم 
لا جئت به6”'. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهُم آمنوا بما أنزل إليّك وما أنزل مر 
قبلك يُرِيدُون أن يعحاكموا إلى الطّاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به وريد الشَيْطان أن يضلَهم ضلا 
بعيدا . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود « 
[النساء: »]5١ ٦٠‏ وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ه 
[الشورى: ١؟]وقال‏ تعالى: فز الصمن. كتاب أنزل إِليّك فلا يكن فى صدرك حرج منه للعذر - 
وذكرئ للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إلِيكم من رَبَكُم ولا تشبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذگرود « 
[الأعراف: ١‏ - ۳]ء وقال تعالى: 8 ولو اثبع الحق أهواءهم قدت السّموات والأرض وم 
فيهن 4 [المؤمنون: ]۷١‏ » وأمثال هذا فى القرآن كثير. 

فتبين أن على العبد أن ب- يتبع الحق الذى بعث اللّه به رسوله» ولا يجعل دينه تبعاً لهرء 
واللّه أعلم. 


75 وقال ع لاحن صحيح؛‎ “2١ ابن رجب الحنيلى حديث‎ )١( 
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- و - : 
/ وسئل عن رجلين تنازعا فى «النية» فقال أحدهما: لا تدخل الصلاة إلا بالنية» ۲۲/۲٤١‏ 
واستدل على ذلك بقوله ب : «لكل امرئ ما نوى» وقال الآخر: تجوز بلا نية» أفتونا 
مأجورين. 


الحمد للّهء الصلاة لا تجوز إلا بنيةء لكن محل النية القلب باتفاق المسلمين. و 

لقصد والإرادة . فإن نوی بقلبه خلاف ما نطق بلسانه› كان الاعتبار بما قصد يقلبه . وتنازع 

العلماء هل يستحب أن يتكلم بما نواه ؟ على قولين. واتفقوا على أنه لا يستحب الجهر 

بالنيةء ولا تكرير التكلم بهاء بل ذلك منهى عنه باتفاق الأئمةء ولو لم يتكلم بالنيةء 

صحت صلاته عند الأئمة الأربعة» وغيرهم. ولم يخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين. 
/ وسكل - رحمه الله عن قوله بإ : « نية المرء أبلغ من عمله ٠٠١‏ . 11/1 
هذا الكلام قاله غير واحد. وبعضهم يذكره مرفوعا » وبيانه من وجوه: 


أحدها : أن النية المجردة من العملء يثاب عليهاء والعمل المجرد عن النية لا يثاب 
عليه. فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة أن من عمل الأعمال الصالحة بغير 


أنه قال : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 9 . 

الثانى: أن من نوی الخير » وعمل منه مقدوره» وعجز عن إكماله» كان له أجر عامل . 
كما فى الصحيحين عن النبى َة أنه قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم 
واديآء إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة» حبسهم العذر» “. وقد 


. ۱۲۳ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الطيرانى فى الكبير (5945). والهثيمى فى المج.ع /١‏ 11 وقال: «رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون 
إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشى لم أر من ذكر له ترجمه؟ء وأبو نعيم فى الحلية / 2550 والسيوطى فى 
الجامع الصغير 04596 2.4545 والخطابى فى الفردوس 0.3847 والشوكانى فى الفوائد ١٠٠٠ء‏ كلهم عن 
سهل بن سعد. 

(۳) البخارى فى الرقاق (1541) عن عبد الله بن عباس». وملم فى الإيمان )7١7/154(‏ عن أبى هريرة. 

. بلفظ : « حبسهم المرض ؟‎ ) ١041 / ۱۹۱۱ ( ملم فى الأمارة‎ )٤( 


4 صحح الترمذى حديث أبى كبشة الأغارىء عن النبى/ ياو : أنه ذكر أربعة رجال: «رجر 
آتاه اللّه مالا وعلمّاء فهو يعمل فيه بطاعة اللّه. ورجل آتاه الله علمًا ولم يؤته مالأ فقاد 
لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما فى الأجر سواء. ورجح 
آتاه الله مالا ولم يؤته علمّاء فهو يعمل فيه بمعصية اللّه. ورجل لم يؤته اللّه مالا و 
علماء فقال: لو أن لى مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان . قال: فهما فى الور. 
ا 

وفى الصحيحين عن النبى َة أنه قال: «من دعا إلى هدىء كان له من الأجر مت_ 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شىء ومن دعا إلى ضلالة» كان عليه م 
الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم ی وفى الصحيحين عه 
أنه قال : إذا مرض العبد أو سافرء كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم»"” . 
وشواهد هذا كثيرة. 

الثالث: أن القلب ملك البدنء والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت جنوده» م د 
خبث الملك خبثت جنوده» والنية عمل الملك. بخلاف الأعمال الظاهرة فإنها عمل الجنود 


YY /Yto‏ الرابع: أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنةء/ كتوبة المجبوب عن الزد. 
وكتوبة المقطوع اللسان عن القذف» وغيره. وأصل التوبة عزم القلب» وهذا حاصل مهم 
العجز . 
الخامس: أن النية لا يدخلها فسادء بخلاف الأعمال الظاهرة. فإن النية أصلها حب له 
ورسولهء وإرادة وجههء وهذا هو بنفسه محبوب لله ورسوله» مرضى لله ورسوله 
والأعمال الظاهرة تدخلها آفات كثيرة» وما لم تسلم منهاء لم تكن مقبولة؛ ولهذا كانت 
أعمال القلب المجردة أفضل من أعمال البدن المجردة. كما قال بعض السلف: قوة المؤم_ 
فى قلبه»ء وضعفه فى جسمه.ء وقوة المنافق فى جسمهء وضعفه فى قليهء وتفصيل هب 
يطول. واللّه أعلم. 


)١(‏ الترمذى فى الزهد (1775) وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟». 
(۲) ملم فى العلم )١1/771/5(‏ عن أبى هريرة. 


وسئل - رحمه الله - عن رجل حنفى صلى فى جماعة؛ وأسر نيته» ثم رفع 
يديه فى كل تكبيرة» فأنكر عليه فقيه الجماعة» وقال له: هذا لا يجوز فى مذهبك وأنت 
صلاته ومخالفة للسنة ولإمامه أم لا ؟ 

الحمد للّهء أما الذى أنكر عليه إسراره بالنية» فهو جاهل؛ فإن ا جهر بالنية لا يجب ولا 
لا يشرع الجهر بالنية؛ ومن جهر بالنية فهو مخطئ » مخالف للسنة باتفاق أثمة الدينء بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وسائر أثمة المسلمين أنه إذا نوى بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه بالنية ‏ لا سراً ولا جهراً - كانت صحيحة» ولا يجب التكلم بالنية : لا عند أبى 
حنيفة» ولا عند أحد من الأئمة» حتى أن بعض متأخرى أصحاب الشافعى لا ذكر وجها 
مخرجا أن اللفظ بالنية واجبء غلطه بقية أصحابهء وقالوا: إنما أوجب الشافعى النطق فى 
أول الصلاة بالتكبير» لا بالنية . 

وأما أبو حليفة وأصحابه» فلم يتنازعوا فى أن النطق بالنية لا يجبء وكذلك مالك 
وأصحابه» وأحمد وأصحابهء بل تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سرأ؟ على 
قولين : 

فقال طائفة من أصحاب أبى حنيقة والشافعى وأحمد: يستحب التلفظ بالنيةء لا الجهر 
بها ولا يجب التلفظ › ولا الجهر. 

وقال طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم : بل لا يستحب التلفظ بالنية» لا ضرا 
ولا جهرأء كما لا يجب باتفاق الائمة؛ لان النبى يي وأصحابه لم يكونوا يتلفظون بالنيةء 
لا سرا ولا جهراًء وهذا القول هو الصواب الذى جاءت به السنة. 

/ وأما رفع اليدين فى كل تكبيرة حتى فى السجود» فليست هى السنة التى كان النبى 246 
يقعلهاء ولكن الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح . 
كإيراهيم النخعى» وأبى حتيقة» والثورى. وغيرهم. وأما أكثر فقهاء الأمصارء وعلماء 
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الآثارء فإنهم عرفوا ذلك - لا إنه استفاضت به السنة عن النبى يكَيْةٍ ‏ كالاوزاعى. 
والشافعى» وأحمد بن حنبلء وإسحاق» وأبى عبيد. وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت فى الصحيحين» من حديث ابن عمر وغيره: أن النبى َة كان يرفع يب 
إذا افتتح الصلاة» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع› ولا يفعل ذلك فى السجودء وء 
كذلك بين السجدتين'» وثبت هذا عن النبى يله فى الصحيح من حديث مالك بر 
الحويرث”"'» ووائل بن حجرء وأبى حميد السّاعدى: فى عشرة من أصحاب النبى َي - 
أحدهم أبو قتادة 220 وهو معروف من حديث على بن أبى طالب وأبى 00 وعسد 
كثير من الصحابة عن النبى ية . وكان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذا رأى من يصى 
ولا يرفع يديه فى الصلاةء حصبه. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات. 

/ والكوفيون حجتهم أن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - لم يكن يرقع يديه. وه 
معذورون قبل أن تبلغهم السنة الصحيحة . فإن عبد الله بن مسعود هو الفقيه الذى بعثه عم 
ابن الخطاب ليعلم أهل الكوفة السنة. لكن قد حفظ الرفع عن النبى مه كثير م_ 
الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم. وابن مسعود لم يصرح بأن النبى ية لم يرفع إلا أو 
مرة» لكنهم رأوه يصلى ولا يرفع» إلا أول مرة. والإنسان قد ينسى» وقد يذهل» وف 
خفى على ابن مسعود التطبيق فى الصلاة. فكان يصلى» وإذا ركع طبق بين يديه كم 
كانوا يفعلون أول الإسلام. ثم إن التطبيق نسخ بعد ذلك وأمروا بالركب» وهذا لم يحفقغه 
ابن مسعود. فإن الرفع المتنازع فيه ليس من نواقض الصلاة» بل يجوز أن يصلى بلا رف 
وإذا رفع كان أفضل وأحسن. 

وإذا كان الرجل متبعأ لأبى حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أحمدء ورأى فى بعف_ 
المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه» كان قد أحسن فى ذلك» ولم يقدح ذلك فى دينه. 
ولا عدالته بلا نزاع» بل هذا أولى بالحق» وأحب إلى الله ورسوله ية من يتعصب لواح 
معين» غير النبى كَل كمن يتعصب لالك أو الشافعى أو أحمد أو أبى حنيفة» ويرى أ 
قول هذا المعين هو الصواب الذى ينبغى اتباعه» دون قول الإمام الذى خالقه . 

/ فمن فعل هذاء كان جاهلاً ضالاًء بل قد يكون كافرًا. فإنه متى اعتقد أنه يجب على 
الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخرء فإنه يجب أن يستتاب. ف 
r TT‏ 
(۲) مسلم فى الصلاة ,)۴٤/۳۹۱(‏ 
(۳) مسلم فى الصلاة (۲۹/۳۹۱). 


(4) مسلم فى الصلاة (591/ ۴۴). 
(5) ملم فى الصلاة (۲۸/۳۹۲). 


اب وإلا قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغى أو يجب على العامى أن يقلد واحداً 
لا بعينه» من غير تعيين زيد ولا عمرو. 

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلانء فهذا لا يقوله مسلم. 

ومن كان مواليا للأئمة» محبأ لهمء يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنةء 
فهر محسن فى ذلك. بل هذا أحسن حالا من غيره. ولا يقال لمثل هذا: مذبذب على وجه 
الذم. وإنما المذبذب المذموم الذى لا يكون مع المؤمنينء ولا مع الكفارء بل يأتى المؤمنين 
بوجهء ويأتى الكافرين بوجهء كما قال تعالى فى حت المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يراءون الئاس 4 . إلى قوله: ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً4 [الناء: ١١٤٠ء‏ ١٤٠]ء‏ وقال النبى ية : «مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين: تعير إلى هؤلاء مرةء وإلى هؤلاء مرة»2©7. 

فهؤلاء المنافقون المذبذبون» هم الذين ذمهم الله ورسوله يِه وقال فى/ حقهم: [إذا 
لكاذيون » [المنافقون: ١]ء‏ وقال تعالى فى حقهم: ألم تر إِلَى الْذين تولو فوا غضب الله 
عليهم ما هم مَنكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلموت ) [المجادلة: 0]١4‏ فهؤلاء 
المنافقون الذين يتولون اليهود الذين غضب الله عليهمء ما هم من اليهودء ولا هم مناء مثل 
من أظهر الإسلام من اليهود والنصارى والتتر» وغيرهم» وقلبه مع طائفته. فلا هو مؤمن 
محض» ولا هو كافر ظاهرا وباطناء فهؤلاء هم المذبذبون الذين ذمهم الله ورسوله» 
وأوجب على عباده أن يكونوا مؤمنين» لا كفاراء ولا منافقين» بل يحبون لله» ويبغضون 
للهء ويعطون للهء ويمنعون لله. 

قال الله تعالى -: يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليَهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء 
بض ومن يتولهم مَكم فَإنْه منهم 4 إلى قوله: «إِنَّمَا وليكم الله ورَسُولُه والذين آمنوا الذين 
هم الغالبون 4 [المائدة: 05١‏ _ ١٥]ء‏ وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تتَحَذُوا عدوي 
وعدوكم أولياء تقون إِلَيهم بالمودة وقد كفروا با جَاءكُم من الْحَقّ © الآية» [الممتحنة: »]١‏ 
)01 ملم فى صفات المناققين (7/77854١)؛‏ والنائى فى الايمان »)60.٠71/(‏ والدارمى فى المقدمة 697/١‏ 


وأحمد ؟358/7: كلهم عن ابن عمر. 
والعائرة: الاقطة لا يعرف لها مالك. انظر : لان العرب» مادة: «عيره. 


١ها‎ 


YY /Yo. 


YY /Yo\ 


YY /YoY 


وقال تعالى: «إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورَسُولّه ولو كانوٍ 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم / أولتك كتب في فلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه 4 
[المجادلة: 77] » وقال تعالى: 8إِنَّمَا الْمومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكه ۾ 
[الحجرات: .]٠‏ 

وفى الصحيحين عن النبى َة أنه قال: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهه . 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهره. وفى 
الصحيحين عنه مي أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشيك بر 
أصابعه7؟) . وفى الصحيحين عنه بل أنه قال: «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه»”” 
وفى الصحيحين أنه قال: «والذى نفسى بيدم» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من احير 
ما يحب لنفسه»7؟) , وقال: «والذى تفسى بيده » لا تدخلون الحنة حتى تؤمنواء» ولا تومه 
حتى تحابوا. ألا أخبركم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينتكم: 2 . 

وقد أمر الله - تعالى ‏ المؤمنين بالاجتماع والائتلاف» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف 
فقال تعالى : #إيا أيها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلمون . واعتصمم 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » إلى قوله: ف لعلّكم تهتدون ) إلى قوله: يوم تبيض وجره 
وتسود وجوه ) [آل عمران: ٠١75‏ -5١١]غ‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: تبيف_ 
وجوه آهل السنة والحماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. 

/ فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ والصحابة كام 
مؤتلفين متفقین › وإن تنازعوا فى بعض فروع الشريعة فى الطهارة أو الصلاة أو الحج 5 
الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. 

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين» فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه مر 
الصحابة دون الياقين» كالرافضى الذى يتعصب لعلى دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحاة 
وكالخارجى الذى يقدح فى عثمان وعلى ‏ رضى الله عنهما . فهذه طرق أهل اللب- 
والأهواء الذين ست := بالكتاب والسنة والإجماع = أنهم مذمومون» خارجون عن الشريعة 
هؤلاء. سواء تعصب لمالك أو الشافعى أو أبى حنيفة أو أحمد أو غيرهم. 
)١(‏ البخارى فى الأدب ( )7١1١‏ وملم فى البر والصلة ( 5085 / 11 ) . 
(۲) البخارى فى الصلاة ( )٤۸١‏ وملم فى البر والصلة ( ۲١۸۵‏ / 58 ) . 
(*) البخارى فى المظالم ( 5547 ) وملم فى البر والصلة ( ۲١۸۰‏ / 0۸ ) . 
)٤(‏ البخارى فى الإيمان )١7(‏ وملم فى الإيمان ( )۷۲١ ۷١ / ٤٥‏ . 
)٥(‏ ملم فى الإيمان /٥٤(‏ 44) عن أبى هريرة . 

\o۲ 


ثم غاية المتعصب لواحد منهمء أن يكون جاهلا بقدره فى العلم والدين» وبقدر 
لآخرين» فيكون جاهلا ظالمأء والله يأمر بالعلم والعدل. وينهى عن الجهل والظلم. قال 
تعالى: ف وحملها الإنسان إن كان ظَلُومَا جهولا . لعب الله المنافقين والمنافقات © إلى آخر 
ثورة [الأحزاب: ٣۷ء .]۷٣‏ 

وهذا أبو يوسف ومحمدء أتبع الناس لابى حنيفة وأعلمهم بقوله» / وهما قد خالفاه فى 
مسائل لا تكاد تحصى» لا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه» وهما ‏ مع 
ذلك معظمان لإمامهما. لا يقال فيهما مذبذبان» بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول 
القول ثم تتبين له الحجة فى خلافه فيقول بهاء ولا يقال له مذبذب. فإن الإنسان لايزال 
يطلب العلم والإيمان. فإذا تبين له من العلم ما كان خافيا عليه اتبعه. وليس هذا مذبذباء 
بل هذا مهتد زاده الله هدى. وقد قال تعالی : <( وقل رب زدني علْما ) [طه : €[ 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين» وعلماء المؤمنين» وأن يقصد الحى ويتبعه حيث 
وجدهء ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران» ومن اجتهد منهم فأخطأء فله أجر 
لاجتهاده» وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ. فإن النبى 
َة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»“ وسواء رفع يديه أو لم يرفع يديه» لا يقدح ذلك 
فى صلاتهمء ولا يبطلهاء لا عند أبى حنيفة ولا الشافعى ولا مالك ولا أحمد. ولو رفع 
الإمام دون المأموم» أو المأموم دون الإمام» لم يقدح ذلك فى صلاة واحد منهما. ولو رقع 
الرجل فى بعض الأوقات دون بعض لم يقدح ذلك فى صلاته. وليس لأحد أن يتخذ قول 
بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه» وينهى عن غيره ما جاءت به السنةء بل كل ما جاءت 
به السنة فهو واسع مثل الأذان والإقامة. فقد / ثبت فى الصحيحين عن النبى مي أنه أمر 
بلالا أن يشفع الأذانء ويوتر الإقامة''©. وثبت عنه فى الصحيحين: أنه علم أبا محذورة 
الإقامة شفعاً شفعاء كالأذان"“ . فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردهاء فقد أحسن. 
ومن أوجب هذا دون هذاء فهو مخطئ ضال. ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد 
ذلك فهو مخطئ ضال. 


)١(‏ البخارى فى الصلاة (۳۷۸)» وملم فى الصلاة /٤1١(‏ ۷۷). وأيو داود فى الصلاة 24)7١ ١(‏ والترمذى فى 
الصلاة )۳١۱١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟ء والنساتى فى الإمامة (٤۷۹)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 
۵ “) والدرامى فى الصلاة ١/741ء‏ ومالك فى صلاة الجماعة ٠١١ /١‏ (١1)ء‏ كلهم عن أنس بن 
مالك. وأحمد ۲/ -77. ۳٠٤‏ عن أبى هريرة. 

(۲ » ۳) سبق تخريجهما ص 17 . 


YY /Yor 


YY /Yot 


YY /Yoo 


وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم فى المذاهب 
وغيرهاء حتى مجد المنتسب إلى الشافعى يتعصب لذهبه على مذهب أبى حنيفة حتى يخرح 
عن الدين. والمنتسب إلى أبى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعى وغيره حتى يخر 
عن الدين. والمنتسب إلى أحمد يتعصب لذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفى المغرب تج 
المنتسب إلى مالك يتعصب لذهبه على هذا أو هذا. وكل هذا من التفرق والاختلاف الذنى 
نهى الله ورسوله عنه. 

وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل» المتبعين الظن» وما تهوى الأنفسء المتبعين لأهوائهم بغي 
هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه. فر 
الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين» والفرع المتنازع فيه من الفروع الخقية۔ 
فكيف يقدح فى الأصل بحفظ الفرع. وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب/ والسنة .' 
ما شاء اللهء بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة» أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العنم- 
والشيوخ قد تكون صدقاء وقد تكون كذبا. وإن كانت صدقآاء فليس صاحبها معصوما 
يتمسكون بنقل غير مصدق» عن قائل غير معصوم» ويدعون النقل المصدق عن القاتر 
المعصوم وهو ما نقله الثقات الاثبات من أهل العلم ودونوه فى الكتب الصحاح» عر 

فإن الناقلين لذلك» مصدقون باتفاق أئمة الدين» والمنقول عنه معصوم لا ينطق عر 
الهوى» إن هو إلا وحى يوحى» قد أوجب الله - تعالى - على جميع الخلق طاعته واتباعه 
ال تعالى: فلا ورك لوحن يكوا نا شح يهلا يجو في اهم حر 
مما فضت ویسلموا تَسليما » [النساء: 70]» وقال تعالى: ( فليحذر اْذين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبَهم عذاب أليم 4 [النور: 37]. 

والله - تعالى - يوفقنا - وسائر إخواننا المؤمنين ‏ لما يحبه ويرضاه من القول والعمر ‏ 
والهدى والنية . واللّه أعلم . واللمد لله وده 


د بير اسه 
/ وسئل عن إمام شافعى يقول: الله أكبر» يكرر التكبير مرات عديدة والناس وقوف 


فأجاب: 


الد لله كر الفط زالجة»» والكير وير لفط اة د اا د من نه عيذ 
الشافعى » وسائر أئمة الإسلام» وفاعل ذلك مسیء . وإن اعتقد ذلك ديناً» فقد خرج عن 
إجماع المسلمين» ويجب نهيه عن ذلك. وإن عزل عن الإمامة إذا لم ينته» كان له وجه. 
فإن فى سنن أبى داود: أن النبى يَف أمر بعزل إمام لأجل بزاقه فى القبلة"'“ . فإن الإمام 
عليه أن يصلى» كما كان النبى َة يصلى» ليس له أن يقتصر على ما يقتصر عليه المنفرد 
بل ينهى عن التطويل والتقصيرء فكيف إذا أصر على ما ينهى عنه الإمام والمأموم والمنفرد. 
واللّه أعلم. 


بي مه 
/ وسئل عن رجل إذا صلی بالليل ينوى» ويقول أصلى نصيب الليل. 


هذه العبارة - أصلى ر بصيب الليل - لم تنقل عن سلف الأمةء وأئمتها. والمشروع أن 
ينوى الصلاة للَه» سواء كانت بالليل أو النهارء وليس عليه أن يتلفظ بالنية . فإن تلفظ بهاء 


وقال: أصلى لله صلاة الليل» أو أصلى قيام الليل» ونحو ذلك جاز. ولم يستحب 
ذلك» بل الاقتداء بالسنة أولى. والله أعلم . 


وسل ف رجل أدرك مع الجماعة ركعةء فلما سلم الإمام قام ليتم صلاته فجاء آخر 
فشا و کی الاقتداء بهذا المأموم؟ 

أما الأول» ففى صلاته قولان فى مذهب أحمد وغيره» لكن الصحيح أن مثل هذا 
60 اترجارة فى السك (10ى نين اتن سيل E‏ 
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جائزء وهو قول أكثر العلماءء إذا كان الإمام قد نوى الإمامةء والمؤتم قد نوى الاثتماء. 
اممو قف فإن نوی المأموم /الائتمام ولم ينو الإمام الإمامة» ققية قولان: 1 

أحدهما: تصح كقول الشافعىء ومالك وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. 

والثانى: ل تصح › وهو المشهور عن أحمد. وذلك أن ذلك الرجل کان مؤتا فى أو 
الصلاة» وصار منفرداً بعد سلام الإمام. فإذا اثتم به ذلك الرجل» صار المنفرد إمامأء» كم 
صار النبى يقد إماماً بابن عباس" بعد أن كان منفرداً. وهذا يصح فى النفل كما جاء فى 
هذا الحديث» كما هو منصوص عن أحمد وغيره من الأئمة. وإن كان قد ذكر فى مذهه 
قول بأنه لا يجوز. وأما فى الفرض» فنزاع مشهورء والصحيح جواز ذلك فى الفرض_ر 
والنفل. فإن الإمام التزم بالإمامة أكثر مما كان يلزمه فى حال الانفرادء فليس يمصير المتفرد 
إماما محذوراً أصلاء بخلاف الأول. واللّه أعلم. 


. الترمذى فى الصلاة (۲۳۲) عن ابن عباس وقال: «حديث صحيح؟‎ )١( 
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/ باب صفة الصلاة 


سئل - رحمه الله عن رجل مشى إلى صلاة الجمعة مستعجلاء فأنكر ذلك عليه 
بعض الناس» وقال: امش على رسلك. فرد ذلك الرجل وقال: قد قال تعالى: يا ايها الْذين 
آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 [الجمعة: 9] فما الصواب؟ 

ليس المراد بالسعى المأمور به الحدو. فإنه قد ثبت فى الصحيح عن النبى ككل أنه قال: 
«إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وأنتم تشون وعليكم السكينة» فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواة وروى: «فاقضوا('2. ولكن قال الأئمة: السعى فى كتاب 
الله هو العمل والفعلء كما قال تعالى: إن سعيكم لشتّئ » [الليل: ٤]ء‏ وقال تعالى : 
ف ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا 4 [الإسراء: 1۹]ء 
وقال تعالى: ‏ وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها » [البقرة: ١٠١۲]ء‏ وقال تعالى: 8إِنَمًا 
جزاء الّذين يحاربون الله ورسولّه / ويسعون في الأَرْض فسادا » [المائدة: *7]» وقال عن 
فرعون: ف ثم أدبر يسعئ 4 [النازعات: ۲۲]ء وقد قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر 
الله» فالسعى المأمور به إلى الجمعة هو المضى إليهاء والذهاب إليها. 
لنوعين» فإنهم يفردون أحد نوعيه باسم» ويبقى الاسم العام مختصا بالنوع الآخرء كما فى 
لفظ : «ذوى الأرحام»» فإنه يعم جميع الأقارب: من يرث بفرض وتعصيب .2 ومن لا فرض 
له ولا تعصيب . فلما مير ذو الفرض والعصبة» صار فى عرف الفقهاء ذوو الارحام مختصاً 
من لا فرض له ولا تعصيب . 

وكذلك لفظ «الجائزة يعم ما وجب ولزم من الافعال والعقود» وما لم يلزم. فلما خص 
بعض الأعمال بالوجوب وبعض العقود باللزوم» بقى اسم الجائز فى عرفهم مختصا بالنوع 
الآخر. 
)١(‏ البخارى فى الجمعة (۹۰۸) عن أبى هريرة. 
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وكذلك اسم «الخمر» هو عام لكل شراب لكن لما أفرد ما يصنع من غير العنب با 
النبيذء صار اسم الخمر فى العرف مختصا بعصير العنب» حتى ظن طائفة من العلماء - 
اسم الخمر فى الكتاب والسنة مختص بذلك. وقد تواترت الأحاديث عن النبى 2 
بعمومه» ونظائر هذا كثيرة. 

/ وبسبب هذا الاشتراك الحادث» غلط كثير من الناس فى فهم الخطاب بلفظ السعى مر 
هذا الباب. فإنه فى الأصل عام فى كل ذهاب ومضىء وهو السعى المأمور به فى القرآ- 
وقد يخص أحد النوعين باسم المشى» فيبقى لفظ السعى مختصا بالنوع الآخرء وهذا هر 
السعى الذى نهى عنه النبى يلي حيث قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. 
وأتوها وأنتم تمشون2. وقد روى أن عمر كان يقرأ: «فامضوا» ويقول: لو قرأتها فاسعر 
لعدوت حتى يكون كذا وهذا ‏ إن صح عنه ‏ فيكون قد اعتقد أن لفظ السعى هو الخاص. 

ومما يشبه هذا: السعى بين الصفا والمروة» فإنه إغا يهرول فى بطن الوادى بين الملين . 5 
لفظ السعى يخص بهذا. وقد يجعل لفظ السعى عاماً لجميع الطواف بين الصفا والمروة. 


لکن هذا كأنه باعتبار أن بعضه سعى خاص . والله أعلم . 


د بي اس 

وسئل عن أقوام يبتدرون السوارى قبل التاس» وقبل تكميل الصفوف ويتخذون له 
مواضع دون الصف» فهل يجوز التأخر عن الصف الأول؟ 

قد ثبت فى الصحيح عن النبى ية أنه قال: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربه”؛ 
قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال : #يسدون الأول فالأود 
ويتراصون فى الصف”2. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «لو يعلم الناس ما فى الندء. 
والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه»". وثبت عنه فر 
الصحيح: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرهاء“. وأمثال ذلك من السئن» التى 
ينبغى فيها للمصلين أن يتموا الصف الأول» ثم الثانى. 

فمن جاء أول الناس» وصف فى غير الأول» فقد خالف الشريعة» وإذا ضم إلى دت 
إساءة الصلاةء أو فضول الكلام» أو مکروهه» أو محرمه» ونحو ذلك عا يصان المح 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱٩۷‏ . 


(. ۳) سيق تخريجهما ص ۱۱١‏ > ۱۱۷ . 


نقص ما فعلهء ويلتزم اتباع أمر الله» استحق العقوبة البليغة التى تحمله وأمثاله على أداء ما 
أمر الله بهء وترك ما نهى الله عنه. والله أعلم . 


بير اس 
/ وسئل عن المصلين إذا لم يسووا صفوفهم» بل كل إنسان يصلى منفرداً؟ وهل تجوز ۲۲/۲٣۳‏ 
صلاتهم هكذا فى الأسواق. أم لا؟ 
ليس لأحد أن يصلى منفرداً خلف الصف بل على الناس أن يصلوا مصطفين. وفى 
السنن عن النبى هد أنه قال: «لا صلاة لفذ خلف الصف»'. ولا يصح لهم أن يصلوا فى 


السوق حتى تتصل الصفوف» بل عليهم أن يقاربوا الصفوف» ويسدوا الأول فالأول. والله 
أعلم . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (1۸۲)» والترمذى فى الصلاة )۲۳١(‏ وقال: «حديث حسن»» والدارمى فى الصلاة 
44/1 كلهم عن وابصة بن معبدء وابن ماجه فى إقامة الصلاة )٠١١7(‏ عن على بن شيبان. 
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/ وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله -: عما يشتبه علو 
الطالب للعبادة من جهة الأفضلية مما اختلف فيه الأئمة من المسائل التى أذكرها وهى: أ 
أفضل فى صلاة الجهر: ترك الجهر بالبسملةء أو الجهر بها؟ وأيما أفضل: المداومة على 
القنوت فى صلاة الفجرء أم تركه. أم فعله أحيانا بحسب المصلحة؟ وكذلك فى الوتر؟ وأ 
أفضل: طول الصلاة ومناسبة أبعاضها فى الكمية والكيفية» أو تخفيفها بحسب ما اعتادوء 
فى هذه الأزمنة؟ وأيما أفضل مع قصر الصلاة فى السفر: مداومة الجمعء أم فعله أحيد 
بحسب الحاجة؟ وهل قيام الليل كله بدعة أم سنةء أم قيام بعضه أفضل من قيامه كله* 
وكذلك سرد الصوم أفضلء أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضها؟ وفى المواصلة ‏ أيض” 
وهل لبس الخشن وأكله دائما أفضلء أم لا؟ وأيما أفضل: فعل الستن الرواتب فى السفر. ٠‏ 
تركها؟ أم فعل البعض دون البعض. وكذلك التطوع بالنوافل فى السفر؟ وأا أفضر 
الصوم فى السفر أم الفطر؟ وإذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرضء أو يخاف مه 
الضرر من شدة البردء وأمثال ذلك»/ فهل يتيمم أم لا؟ وهل يقوم التيمم مقام الوضوء فم 
ذكر أم لا؟ وأيما أفضل فى إغماء هلال رمضان: الصوم أم الفطر؟ أم يخير بينهما؟ - 
يستحب فعل أحدهما؟ وهل ما واظب عليه النبى ية فى جميع أفعاله وأحواله وأقوله 
وحركاته وسکناته» وفى شأنه كله من العبادات والعادات» هل المواظبة على ذلك كله سة 
فى حق كل واحد من الأمةء أم يختلف بحسب اختلاف المراتب والراتبين؟ أفتونا مأجوريز 

الحمد لله هذه المسائل التى يقع فيها النزاع ‏ مما يتعلق بصفات العبادات ‏ أربعة أقساء 

منها: ما ثبت عن النبى َه أنه سن كل واحد من الأمرين» واتفقت الامة على أن مر 
فعل أحدهما لم يأثم بذلك. لكن قد يتنازعون فى الأفضل. وهو بمنزلة القراءات الثابتة عر 
النبى َة التى اتفق الناس على جواز القراءة بأى قراءة شاء منهاء كالقراءة المشهورة بد 
المسلمين» فهذه يقرأ المسلم بما شاء منهاء وإن اختار بعضها لسبب من الأسباب . 

ومن هذا الباب الاستفتاحات المنقولة عن النبى مَكَيَْة/ أنه كان يقولها فى قيام الليل» وأنوت 
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الأدعية التى كان يدعو بها فى صلاته فى آخر التشهد. فهذه الأنواع الثابتة عن النبى َا 
كلها سائغة باتفاق المسلمين» لكن ما أمر به من ذلك أفضل لنا مما فعله ولم يأمر به. 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «إذا قعد أحدكم فى التشهد فليستعذ باللّه من أربع؛ 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»'. فالدعاء بهذا أفضل من الدعاء بقوله: «اللهم اغفر لى ما 
قدمت» وما أخحرت» وما أسررت. وما أعلنت» وما أنت أعلم به منى . أنت المقدم» وأنت 
المؤخرء لا إله إلا أنت:”"2. وهذا ‏ أیضا - قد صح عن النبى یه أنه كان يقوله فى آخر 
صلاتهء لكن الأول أمر به. 

وما تنازع العلماء فى وجوبهء فهو أوكد مما لم يأمر به ولم يتنازع العلماء فى و 
وكذلك الدعاء الذى كان يكرره كثيراً كقوله: « ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار 4 [البقرة: ١‏ أوكد مما ليس كذلك. 

/ القسم الثانى: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة» 
ولا إثم عليه» لكن يتنازعون فى الأفضلء وفيما كان النبى عة يفعله. ومسألة القنوت فى 
الفجر والوترء والجهر بالبسملة» وصفة الاستعاذة ونحوهاء من هذا الباب. فإنهم متفقون 
على أن من جهر بالبسملة» صحت صلاته. ومن خافت» صحت صلاته. وعلى أن من 
قنت فى الفجرء صحت صلاته. ومن لم يقنت فيهاء صحت صلاته . وكذلك القنوت فى 
الوتر. وإنما تنازعوا فى وجوب قراءة البسملة» وجمهورهم على أن قراءتها لا تجب. 
وتنازعوا - أيضاً ‏ فى استحباب قراءتها. وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة . 

وتنازعوا فيما إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه» مثل أن يترك قراءة البسملة والمأموم 
يعتقد وجوبها. أو يمس ذكره ولا يتوضأء والمأموم يرى وجوب الوضوء من ذلك. أو يصلى 
فى جلود الميتة المدبوغة» والمأموم يرى أن الدباغ لا يطهر. أو يحتجم ولا يتوضأ والمأموم 
يرى الوضوء من الحجامة . والصحيح المقطوع به أن صلاة المأموم صحيحة خلف إمامهء وإن 
كان إمامه مخطنا فى نفس الامر؛ لا ثبت فى الصحيح عن النبى كه أنه قال: «يصلون 
لكمء فإن أصابواء فلكم ولهم. وإن أخطؤواء فلكم وعليهم»" . 


Y/Y 


وكذلك إذا اقتدی المأموم تمن يقنت فى الفجر أو الوتر» قنت معه. سواء/ قنت قبل Y/1A‏ 


الركوعء أو بعده. وإن كان لا يقنت معه. 


)١(‏ مسلم فى المساجد )١78/684(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى صلاة المسافرين (9/1ا9/ )7١ 1١‏ عن على بن أبى طالب 
(©) البخارى فى الاذان (7944) عن أبى هريرة. 
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ولو كان الإمام يرى استحباب شىء» والمأمومون لا يستحبوته» فتركه لأجل الاتذى 
والائتلاف. كان قد أحن . مثال ذلك الوتر فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

والثانى: أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلهاء كقول من قال ذلك من أهل الحجاز 

والثالث: أن الأمرين جائزان» كما هو ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وغيرهماء وهم 
المأمومون أن يصلى الوتر كالمغرب» فوافقهم على ذلك تأليفاً لقلوبهم. كان قد أحسن» كم 
قال النبى ية لعائشة: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية» لنقضت الكعبة» ولاألصقتي 
بالأرضء ولجعلت لها بابين» بابأ يدخل الناس منه» وبابا يخرجون منه»' فترك الافضر 
عنده ؟ لثلا ينفر الناس. 

/وكذلك لو كان رجل يرى الجهر بالبسملةء فأم بقوم لا يستحبونه أو بالعكسر 
ووافقهم› كان قد أحسنء وإغا تنازعوا فى الأفضل» فهو بحسب ما اعتقدوه من النة 

وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن النبى ية لم يقنت إلا شهرآء ثم تركه على وجه 
النسخ لهء فاعتقدوا أن القنوت فی المكتوبات منسوخ . وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا '_ 
النبى ایا مازال يقنت حتى فارق الدنيا. ثم منهم من اعتقد أنه كان يقنت قبل الركوء . 
ومنهم من كان يعتقد أنه كان يقنت بعد الركوع. والصواب هو «القول الثالث» الذى عيه 
جمهور أهل الحديث. وكثير من أئمة أهل الحجاز» وهو الذى ثبت فى الصحيح 
وغيرهما؛ أنه َه قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية ثم ترك هذ القنوت” . 
ثم إنه بعد ذلك بمدة ‏ بعد خيبر» وبعد إسلام أبى هريرة - قلست» وكان يقول فى 
قنوته: «اللهم. أنج الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين. النهه 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كنى يوسف208. فلو کان قد نس 
القنوت» لم يقنت هذه المرة الثانية. وقد ثبت عنه فى 'الصحيح أنه قنت فى المغرب”” ‏ 
)١(‏ البخارى فى العلم (١۱۲)ء‏ ومسلم فى الحج »)٤۰۱/۱۳۴۳(‏ والنسائى فى المناسك (5907). والدارمى مم 

المناسك 05/7 بنحوهء وأحمد ٠١۲/١‏ كلهم عن عائشة -رضى الله عنها. 
(۲) البخارى فى المغازى »)٤0۹۰(‏ وملم فى المساجد (/ا1917/71). كلاهما عن أنس بن مالك . 
(۳) البخارى فى الأذان (4 40). ومسلم فى المساجد (71/6/ 554)»: والنسائى فى التطبيق 2)١١177(‏ وابن ماح 

فى الإقامة 2))1١51414(‏ والدارمى فى الصلاة (۱/ ٤۳۷)ء‏ وأحمد ۲۳۹/۲ كلهم عن أبى هريرة. 
)٤(‏ ملم فى المساجد )7١5/5719/8(‏ عن البراء . 


TT 


وفى العشاء الآحرة؟ , 

وفى السنن أنه كان يقنت فى الصلوات الخمس”" . وأكثر قنوته/ كان فى الفجرء ولم يكن 
يداوم على القنوت لا فى الفجر ولا غيرهاء بل قد ثبت فى الصحيحين عن أنس أنه قال: 
لم يقنت بعد الركوع إلا شهرا" فالحديث الذى رواه الحاكم وغيره من حديث الربيع بن 
نس عن أنس أنه قال: مازال يقنت حتى فارق الدنيا(؟'» إنما قاله فى سياقه القنوت قبل 


الركوع. وهذا الحديث لو عارض الحديث الصحيح لم يلتفت إليهء فإن الربيع بن أنس ليس 1 


من رجال الصحيح» فكيف وهو لم يعارضهء وإنما معناه أنه كان يطيل القيام فى الفجر 
دائما» قبل الركوع . 

وأما أنه كان يدعو فى الفجر دائمًا قبل الركوع أو بعده بدعاء يسمع منه أو لا يسمع» 
فهذا باطل قطعاً. وكل من تأمل الأحاديث الصحيحة» علم هذا بالضرورة» وعلم أن هذا 
لو كان واقعاء لنقله الصحابة والتابعون» ولا أهملوا قنوته الراتب المشروع لناء مع أنهم 
نقلوا قنوته الذى لا یشرع بعينه» وإثما یشرع نظيره . فإن دعاءه لأولئك المعينين» وعلى 
أولئك المعينين» ليس بمشروع باتفاق المسلمينء بل إنما يشرع نظيره. فيشرع أن يقنت عند 
النوازل يدعو للمؤمنين» ويدعو على الكفار فى الفجر» وفى غيرها من الصلوات» وهكذا 
آخره . 

/ وكذلك على رضى الله عنه لما حارب قوماء قنت يدعو عليهم. وينبغى للقانت أن 
يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة» وإذا سمى من يدعو لهم من المؤمنين» 
ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حستاً. 

وأما قنوت الوترء فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا يستحب بحال؛ لأنه لم يثبت عن 
النبى َة أنه قنت فى الوتر. وقيل: بل يستحب فى جميع السنة» كما ينقل عن ابن 
مسعود وغيره؛ ولأن فى السنن أن النبى ية علم الحسن بن على رضى لله عنهما - دعاء 
يدعو به فى قنوت الوتر . وقيل: بل يقنت فى النصف الأخير من رمضان. كما كان أبى 


. ملم فى الماجد (706/ 7946) عن أبى هريرة‎ )١( 

(؟) أبو داود فى الصلاة )۱٤٤۳(‏ عن ابن عباس . 

(۳) البخارى فى الوتر ٠۳(‏ ١٠)ء‏ وملم فى المساجد (/51/9/ 080 . 

)٤(‏ الدارقطنى فى الجمعة 1١/75‏ عن ابن عباس» والهيثمى فى المجمع ٠٤١/۲‏ عن أنسء. كلاهما بلفظ : «مارال 
يقلت فى المجر حتى فارق الدنياء» . 

(5) النسائى فى قيام الليل .)٠۷١(‏ وابن ماجه فى إقامه الصلاة (۷۸١۱)ء‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ ۳۷۳ 31074. 
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۲/۲۷۱ 


خرف 


TY /TVYT 


وحفيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فی الصلاة من شاء فعله» وھ 
شاء تركه. كما يخير الرجل أن يوتر بثلاث» أو خحمس» أو سبعء وكما يخير إذا أو 
بثلاث ٠»‏ إن شاء فصل» وإن شاء وصل . 

وكذلك يخير فى دعاء القنوت إن شاء فعلهء وإن شاء تركه . نز عل يق كام رمض-- 
فإن قنت فى جميع الشهرء فقد أحسن. وإن قنت فى النصف الأخير» فقد أحسن. وإن - 

/ كما أن نفس قيام رمضان لم يوقت النبى ی فيه عدداً معیناء بل كان هو كيه لا يزيد 
فى رمضان ولا غيره على ثلاث عشرة ركعة» لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عم 
بقدر ما زاد من الركعات؛ لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة ل 
كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة. ويوترود بثلاث› وآخرون قاموا يبد 
وثلاثين» وأوتروا بثلاث» وهذا كله سائغ. فكيفما قام فى رمضان من هذه الوجوهء فت 
ا 

والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين» فإن كان فيهم احتمال لطول القيام» فالق- 
بعشر ركعات وثلاث بعدها. كما كان النبى مله يصلى لنفسه فى رمضان وغيره هر 
الأفضل› وإن كانوا لا يحتملونهء فالقيام بعشرين هو الأفضل» وهو الذى يعمل به أك 
المسلمين. فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين. وإن قام بأربعين وغيرهاء جار ذلك و2 
يكره شىء من ذلك. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة» كأحمد وغيره. 

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبى به لا يزاد فيه ولا ينقص منه» قف 
أخحطأء فإذا كانت هذه/ السعة فی نفس عدد القيام» فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعه 
القنوت أو تركهء كل ذلك سائغ حسن. وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل فى حقه تطوير 
العبادة» وقد لا ينشط فيكون الأفضل فى حقه تخفيفها. 

وكانت صلاة رسول الله ية معتدلة. إذا أطال القيام أطال الركوع والسجودء وإذا خفف 
القيام خفف الركوع واللسجود. هكذا كان يفعل فين المكتوبات» وقيام الليل» وصلاة 
الكسوف» وغير ذلك. 

وقد تنازع الناس: هل الأفضل طول القيام؟ أم كثرة الركوع والسجود؟ أو كلاهما سواء” 
على ثلاثة أقوال: 

أصحها أن كليهما سواء. فإن القيام اختص بالقراءة» وهى أفضل من الذكر والدعاء. 


1٤ 


والجود نفسه أفضل من القيام» فينبغى أنه إذا طول القيام» أن يطيل الركوع والسجودء 
وهذا هو طول القنوت الذى أجاب به النبى هة لا قيل له: أى الصلاة أفضل؟ فقال: «طول 
تقنوت”'2. فإن القنوت هو إدامة العبادة» سواء كان فى حال القيام» أو الركوعء أو 
نسجود» كما قال تعالى: امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 4 [الزمر: 4] فسماه قانتا 
فى حال سجوده» كما سماه قانتأ فى حال قيامه. 

/ وأما البسملة: فلا ريب أنه كان فى الصحابة من يجهر بها وفيهم من كان لا يجهر 
بهاء بل يقرؤها سرأء أو لا يقرؤها. والذين كانوا يجهرون بهاء أكثرهم كان يجهر بها 
تارة» ويخافت بها أخرى؛ وهذا لأن الذكر قد تكون السنة المخافتة به» ويجهر به لمصلحة 
راجحة مثل تعليم المأمومين» فإنه قد ثبت فى الصحيح أن ابن عباس قد جهر بالفاتحة على 
الحنازة» ليعلمهم أنها نة , 

وتنازع العلماء فى القراءة على الجنازة على ثلاث أقوال: 

قيل: لا تستحب بحال» كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك . 


وقيل: بل يجب فيها القراءة بالفاتحة. كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى» 


وأحمد. 
وقيل: بل قراءة الفانحة فيها سنةء وإن لم يقرأ بل دعا بلا قراءة» جاز. وهذا هو 
الصواب . 


وئيت فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول: اللّه أكبر» سبحانك اللهم وبحمدك» 
وتبارك اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله غيرك يجهر بذلك مرات كثيرة. واتفق العلماء 
على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبةء لكن جهر به للتعليم؛ ولذلك نقل عن بعض الصحاية 
أنه كان/ يجهر أحياناً بالتعوذ» فإذا كان من الصحابة من جهر بالاستفتاح والاستعاذة مع 
إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر باليسملة أولى أن يكون كذلك وأن يشرع الجهر بها 
أحيانا لمصلحة راجحة. 

لكن لا نزاع بين أهل العلم بالحديث أن النبى كي لم يجهر بالاستفتاح» ولا 
بالاستعاذة» بل قد ثبت فى الصحيح أن أبا هريرة قال له: يا رسول الله أرأيت سكوتك بين 


)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين (55/!/ 2)1568 والترمذى فى الصلاة (۳۸۷) وقال: احديث حسن صحيح؟» وابن 
ماجه فى إقامة الصلاة .)۱٤۲١(‏ وأحمد ۳٠١۲/۳‏ كلهم عن جابر بن عبد الله والنائی فى الزكاة 
۷۲ ) عن عبد الله بن حبشى الخثعمی . 

() البخارى فى الجنائز (1776) عن طلحة. 

(۳) مسلم فى الصلاة (۳۹۹/ 017) عن عبدة. 
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التكبير والقراءة » ماذا تقول؟ قال: «أقول: اللهم بعد بينى وبين خطاياى» كما بعدت ب 
المشرق والمغرب. اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» الله 
اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرد»؟. 

وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ فى الصلاة قبل القراءة("2» والجهر بالبسملة أقوى م_ 
الجهر بالاستعاذة؛ لأنها آية من كتاب الله - تعالى - وقد تنازع العلماء فى وجوبها. ى 
كانوا قد تنازعوا فى وجوب الاستفتاح» والاستعاذة. وفى ذلك قولان فى مذهب أحم 
وغيره. لكن النزاع فى ذلك أضعف من النزاع فى وجوب البسملة. 

والقائلون بوجوبها من العلماء» أفضل وأكثرء لکن لم يثبت عن النبى م أنه ى 
يجهر بهاء وليس فى الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهرء والاحاديت 
الصريحة بالجهر كلها / ضعيفة بل موضوعة. ولهذا لما صنف الدارقطنى مصنفاً فى ذلك 
قيل له: هل فى ذلك شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى يي فلا» وأما عن الصحابة» قمه 
صحيح › ومنه ضعيف . 

ولو كان النبى يل يجهر بها دائماء لكان الصحابة ينقلون ذلك ولكان الخلفاء يعلمر 
ذلك ولا كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاءء و 
كان الخلفاء الراشدون ثم خلفاء بنى أمية وبنى العباس كلهم متفقين على ترك الجهرء وچ 
كان أهل المدينة - وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتها بالكلية سرأء» وجهر 
والأحاديث الصحيحة تدل على أنها آية من كتاب الله » وليست من الفاتحةء ولا غيرها. 

وقد تنازع العلماء: هل هى آيةء أو بعض آية من كل سورة؟ أو ليست من القرآن إلا فو 
سورة النمل؟ أو هى آية من كتاب الله حيث كتبت فى المصاحف» وليست من السور؟ عر 
ثلاثة أقوال. والقول الثالث: هو أوسط الأقوال» وبه تجتمع الأدلة. فإن كتابة الصحابة ج 
فى المصاحف دليل على أنها من كتاب الله . وكونهم فصلوها عن السورة التى بعدها دب 
على أنها ليست منها. وقد ثبت فى الصحيح أن النبى ية قال: «نزلت على آنفا سو.. 


8 و 


فقرأ: ظإ بسم الله الرحمن الرّحيم إِنا أعطيناك الكوثر 4 إلى آخرها [سورة الكوثر]»29 . 


.)١59/0948( ملم فى المساجد‎ )١( 

(۲) أبو داود فى الصلاة (١۷۷)ء‏ والدارمى فى الصلاة ۲۸۲/١‏ وأحمد 7/ -5ء كلهم عن أبى سعيد الخد 
وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/4-1) عن جبير بن مطعم عن أبيهء وضعفه الالبانىء والدارقطنى فى العا 
۱ عن عمر ابن الخطاب. 

(۳) ملم فى الصلاة (- )٥۳/٤٠١‏ عن أنس. 


/ وثبت فى الصحيح «أنه أول ما جاء الملك بالوحى قال: لظ اقرا باسم ربك الذي خلق . 
خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم .علّم الإنسان ما لم يعلم 4“ 
[العلق :١-٠]ء‏ فهذا أول ما نزلء ولم ينزل قبل ذلك (بسم الله الرحمن الرحيم). 

وثبت عنه فى الستن أنه قال السورة عن القران ا لرجل ی عفر 0ه 
وهى  :‏ تبارك الذي بيده الملك € . وهى ثلاثون آية بدون البسملة. 

وثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «يقول اللّه - تعالى - قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفينء نصفها لى» ونصفها لعبدى » ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد : « الْحمد لله رب 
العالمين» » قال اللّه: حمدنى عبدى. فإذا قال: 8 الرّحمن الرّحيم 4. قال الله : أثنى 
على عبدى. فإذا قال: مالك يوم الدين 4. قال اللّه: مجدنى عبدى. فإذا قال: © إيّاك 
نعبد وإيّاكَ نستعين 4 قال: هذه الاية بينى وبين عبدى نصفين. ا فإذا قال 
العبد: «إهدنا الصراط المستقيم . صراط الذي أنعمت عَلَيْهِمْ غير المغضوب عَلَيْهِم ولا 
الضالين » قال الله : هؤلاء لعبدى ولعبدى ما سأل»". 

فهذا الحديث صحيح صريح فى أنها ليست من الفانحةء ولم يعارضه/ حديث صحيح 
صريح. وأجود ما يرى فى هذا الباب من الحديث إنما يدل على أنه يقرأ بها فى أول 
الفاتحة» لا يدل على أنها منها. ولهذا كان القراء منهم من يقرأ بها فى أول السورة» ومنهم 
من لا يقرأ بها. فدل على أن كلا الأمرين سائغ: لكن من قرأ بها » كان قد أتى بالأفضل . 
وكذلك من كرر قراءتها فى أول كل سورة كان أحسن عن ترك قراءتها؛ لأنه قرأ ما كتبته 
الصحابة فى المصاحف . فلو قدر أنهم كتبوها على وجه التبرك» لكان ينبغى أن تقرأ على 
وجه التبرك. وإلا فكيف يكتبون فى المصحف ما لا يشرع قراءته» وهم قد جردوا المصحف 
عما ليس من القرآنء حتى أنهم لم يكتبوا التأمين» ولا أسماء السور ولا التخميس» 
والتعشير» ولا غير ذلك. مع أن السنة للمصلى أن يقول عقب الفاتحة: آمين» فكيف 
يكتبون ما لا يشرع أن يقوله» وهم لم يكتبوا ما يشرع أن يقوله المصلى من غير القرآن؟ فإذا 
جمع بين الادلة الشرعيةء دلت على أنها من كتاب اللّه» وليست من السورة. 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نفى قراءة النبى َة وأبى بكر وعمر وعثمان فلم 
)١(‏ مسلم فى الإيمان (-59377/17) عن عائشة. 
() أبو داود فى الصلاة .)١4 ٠ ٠(‏ والترمذى فى فضائل القرآن (۲۸۹۱) وقال: «هذا حديث حسن». والنسائى فى 

الكبرى فى عمل اليوم والليلة )٠١86147(‏ . وابن ماجه فى الادب (/7741), والحاكم فى المستدرك 676/١‏ 

وقال :« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »ووافقه الذهبى» والبيهقى فى الشعب (7775) «طبعة الدار 

اللفية». كلهم عن أبى هريرة. 

(۳) ملم فى الصلاة ( 896 / ۴۸ ) . 
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أسمع أحدا منهم يقرأ يسم الله الرَحْْن الحم أو: فلم يكونوا يجهرون (بيسم الت 
الرحمن الرحيم)ورواية من روى:فلم يكونوا يذكرون (بسم اللّه الرحمن الرحيم) فى/ أو 
قراءة ولا آخرها إنما تدل على نفى الجهرء لان أنساً لم ينف إلا ما علم» وهو لا يعلم م 
كان يقوله النبى َة سراً. ولا يمكن أن يقال: إن النبى َة لم .يكن يسكت» بل يصر 
التكبير بالقراءة. فإنه قد ثبت فى الصحيحين أن أبا هريرة قال له: أرأيت سكوتك ب 
اك والقزاءة 4 هاخا تقول +" 

ومن تأول حديث أنس على نفى قراءتها سرأء فهو مقابل لقول من قال: مراد انس أنه 
كانوا يفتتحون بفاتحة الكتاب قبل غيرها من السورء وهذا ‏ أيضاً - ضعيف . فإن هذا مر 
العلم العام الذى ما زال الناس يفعلونه» وقد كان الحجاج بن يوسف وغيره من الامر - 
الذين صلى خلفهم أنس يقرؤون الفاتحة قبل السورةء ولم ينازع فى ذلك أحد ولا سثل عر 
ذلك أحد لا أنس ولا غيره. ولا يحتاج أن يروى أنس هذا عن التبى مَل وصاحبيف وم 
روى عن أنس أنه شك هل كان النبى َة يقرأ البسملة أو لا يقرؤهاء فروايته توفر 
الروايات الصحيحة؛ لان أنساً لم يكن يعلم هل قرأها سراً أم لا .وإنما نفى الجهر. 

ومن هذا الباب الذى اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران: فعل الرواتب فى الفر ‏ 
فإنه من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء باتفاق الأئمة. والصلاة التى يجوز فعلها وتركهاء ف 
يكون فعلها ‏ أحيانا - أفضل/ لحاجة الإنسان إليهاء وقد يكون تركها أفضل إذا كان مشتغة 
عن النافلة با هو أفضل منهاء لكن النبى كلل فى السفر لم يكن يصلى من الرواتب .د 
ركعتى الفجر والوترء ولا نام عن الفجر صلى السنة والفريضة بعدما طلعت الشمس”" - 
وكان يصلى على راحلته قبل أى وجه توجهت به» ويوتر علیها"» غير أنه لا يصلى عه 
المكتوبة » وهذا كله ثابت فى الصحيح . 

فأما الصلاة قبل الظهر وبعدهاء وبعد المغرب» فلم ينقل أحد عنه أنه فعل ذلك فى 
السفر . 

وقد تنازع العلماء فى السنن الرواتب مع الفريضة. فمنهم من لم يوقت فى ذلك شت 
ومنهم من وقت أشياء بأحاديث ضعيفة» بل أحاديث يعلم أهل العلم بالحديث :له 
موضوعة» كمن يوقت ست قبل الظهرء وأربعاً بعدهاء وأربعا قبل العصرء وأربعاً ق_ 
العشاءء وأربعاً بعدها ونحو ذلك . 

والصواب فى هذا الباب القول بما ثبت فى الأحاديث الصحيحة دون ما عارضهاء وق 


.)١141//094( البخارى فى الاذان (٤٤۷)ء ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
.)91١١ / 1۸۰ ( ملم في الماجد‎ )۲( 
. )۳۹ 6015١ / ۷۰۰ ( مسلم فى صلاة المافرين‎ )۳( 
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ثبت فى الصحيح ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر قال :«حفظت عن رسول الله َيه ركعتين 
قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» / وركعتين قبل 
ال وحديث عائشة كان رسول الله ية يصلى قبل الظهر أربعاً - وهو فى الصحيح 
أيضا ‏ " وسائره فى صحيح مسلمء كحديث ابن عمرء وهكذا فى الصحيح ”" وفى رواية 
صححها الترمذى صلى قبل الظهر ركعتين . 

وحديث أم حبيبة عن النبى ميل أنه قال: «من صلى فى يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة 
تطوعاً غير فريضة» بنى الله له بيت فى الجنة“ . وقد جاء فى السنن تفسيرها: «أربعا قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر») 
فهذا الحديث الصحيح فيه أنه رغب بقوله فى : ثنتى عشرة ركعة. 

وفى الحديثين الصحيحين أنه كان يصلى مع المكتوبة إما عشر ركعات" وإما اثنتى عشرة 
ركعة“ . وكان يقوم من الليل إحدى عشرة ركعة"“ أو ثلاث عشرة ركعة '''2. فكان 
مجموع صلاة الفريضة والنافلة ف اليوم والليلة نحو أربعين ركعة» كان يودر صلاة النهار 
بالمغرب”''' ٠.‏ ويوتر صلاة الليل بوتر الليل'"'2. وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «بين 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاةء وقال: فى الثالثة لمن 
شاء»"" كراهية أن يتخذها الناس سنة. 


/ وثبت فى الصحيح أن أصحابه كانوا يصلون بين أذان المغرب وإقامتها ركعتين» وهو 
يراهم ولا ینهاهم» ' . فإذا كان التطوع بين أذانى المغرب مشروعاء فلأن يكون مشروعا بين 


.)١١8-0( البخارى فى التهجد‎ )١( 

(۲) البخارى فى التهجد .)١187(‏ 

(۳) البخارى فى التهجد (111/5) » وملم فى صلاة المسافرين (979/ 4 )٠١‏ . 

. الترمذى فى الصلاة (175) وقال : #حديث صحيح؟‎ )٤( 

(5) ملم فى صلاة المسافرين .)٠١٠/۷۲۸(‏ 

(1) الترمذى فى الصلاة »)4١14(‏ والنسائى فى قيام الليل (۳١٠۱۸)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١5-0(‏ عن 
عائشة . 

(۷» 8) لم أقف عليهما بهذا النص . 

(۹) البخارى فى التهجد )١١77(‏ عن عاثشةء وملم فى صلاة المافرين (1/57/ )١486‏ عن ابن عباس. 

. عن ابن عباس‎ )١185 /777( ملم فى صلاة المافرين‎ )١١( 

)١١(‏ الموطأ فى صلاة الليل ۱/ ۱۲١‏ (۲۲) » وأحمد ۲/ ١۳ء‏ كلاهما عن ابن عمر. 

(۱۲) أبو داود فى الصلاة )١571١(‏ عن ابن عمر. 

(1) البخارى فى الأذان (1۲۷)ء ومسلم فى صلاة المسافرين (۸۳۸/ 4 27٠0‏ كلاهما عن عبد الله بن مغفل المزنى . 

. ملم فى صلاة المسافرين (037/875*) عن أنس بن مالك‎ )١14( 
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۲۲/۲۸۱ 


YY /YAY 


YY /YAY 


YY /YAt 


أذانى العصر والعشاء بطريق الأولى؛ لأن السنة تعجيل المغرب باتفاق الأئمة. فدل ذلث 
على أن الصلاة قبل العصرء وقبل المغرب» وقبل العشاء: من التطوع المشروعء وليس هر 
من السنن الراتبة التى قدرها بقولهء ولا داوم عليها بفعله . 

ومن ظن أنه كان له سنة يصليها قبل العصر قضاها بعد العصرء فقد غلطء وإنما كانت 
تلك ركعتى الظهر لا فاتته قضاها بعد العصرء وما يفعل بعد الظهر فهو قبل العصرء و 
يقض بعد العصر إلا الركعتين بعد الظهر . 

و «التطوع المشروعة كالصلاة بين الأذانين» وكالصلاة وقت الضحى» ونحو ذلك هر 
كسائر التطوعات من الذكر والقراءة والدعاء مما قد يكون مستحبا لمن لا يشتغل عنه يما هر 
أفضل منه» ولا يكون مستحباً لمن اشتغل عنه بما هو أفضل منه. والمداومة على القب_ 
أفضل من كثير لا يداوم عليه ؛ ولهذا كان عمل رسول الله مله ديمة . 

واستحب الأئمة أن يكون للرجل عدد من الركعات يقوم بها من/ الليل لا يتركهاء ف 
نشط أطالهاء وإن كسل خففهاء وإذا نام عنها صلى بدلها من النهار» كما كان النبى كو .- 
نام عن صلاة الليل صلى فى النهار اثنتى عشرة ركعة» وقال: «من نام عن حزبه فقرأء م 
بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل7' . 

ومن هذا الباب «صلاة الضحى» فإن النبى ية لم يكن يداوم عليها باتفاق أهل الع 
بسنته. ومن زعم من الفقهاء أن ركعتى الضحى كانتا واجبتين عليه» فقد غلط . والحديت 
الذى يذكرونه: «ثلاث هن على فريضة» ولكم تطوع: الوتر » والفجرء وركعتا الضحى؛ 
حديث موضوع بل ثبت فى حديث صحيح لا معارض له أن النبى َد كان يصلى وقت 
الضحى لسبب عارض لا لأجل الوقت: مثل أن ينام من الليلء فيصلي من النهار. انتى 
عشرة ركعة» ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى» فيدخل المسجد فيصلى فيه . 

ومثل ما صلى لما فتح مكة ثمانى ركعات» وهذه الصلاة كانوا يسمونها «صلاة الفتح»2. 
وكان من الأمراء من يصليها إذا فتح مصراً. فإن النبى يكل إغا صلاها لما فتح مكة" . وم 
كان سببها مجرد الوقت كقيام الليلء لم يختص بفتح مكة. ولهذا كان/ من الصحابة من * 
يصلى الضحى» لكن قد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ قال 
)١(‏ أبو داود فى التطوع )١71١54(‏ عن عاتشةء والنائى فى قيام الليل (١٠۱۷۹)ء‏ واين ماجه فى إقامة الصا 

٠ )۱۳٤۳(‏ والدارمى فى الصلاة ٠787/1١‏ كلهم عن عمر بن الخطاب. 


(۲) البخارى فى التهجد (2)1197 ومسلم فى صلاة المافرين /۳۳١(‏ ٠۸)ء‏ وأحمد 2747/7 كلهم عن أم هاتئ 


١0. 


«وصانى خليلى بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر»› وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن 
ا 0 وفى رواية لمسلم «وركعتى الضحى كل يو 7 

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال: قال رسول الله اة : «يصبح على كل سلامى من 
حدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وكل تكبيرة 
0 وفى صحيح مسلم عن زيد ب ا خرج النبى اة على أهل قباء 
وهم يصلون الضحى» فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى»“ . وهذه 
لأحاديث الصحيحة وأمثالهاء تبين أن الصلاة وقت الضحى حسنة محبوية . 

بقى أن يقال: فهل الأفضل المداومة عليها كما فى حديث أبى هريرة أو الافضل ترك 
نداومة اقتداء بالنبى ية ؟ هذا ما تنازعوا فيه . والأشبه أن يقال: من كان مداومًا على قيام 
لليل» أغناه عن المداومة على صلاة الضحىء كما كان النبى كَل يفعل» ومن كان ينام عن 
قيام الليل» فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل. 

/ وفى حديث أبى هريرة أنه أوصاه أن يوتر قبل أن ينام . وهذا إنما يوصى به من لم يكن 
عادته قيام الليلء وإلا فمن كانت عادته قيام الليل» وهو يستيقظ غالبا من الليل» فالوتر 
آخر الليل أفضل لهء كما ثبت فى الحديث الصحيح عن النبى يليه «من خشى ألا يستيقظ 
آخر الليل فليوتر أوله. eS‏ فإن صلاة آخر الليل 
مشرد ودلك افقل ‏ و فى الصحيح عن النبى َب أنه سئل: أى الصلاة 
أفضل بعد المكتوبة ؟ فقال: 7 2 


.)857/1/75( ومسلم فى صلاة المافرين‎ .)١981( البخارى فى الصوم‎ )١( 
.)86 /الال١( زفق ملم فى صلاة المسافرين‎ 

(۳) مسلم فى صلاة المسافرين ( ٠‏ ؟/ا/ 84) . 

(4) ملم فى صلاة المسافرين .)١٤۳ /۷٤۸(‏ 

(5) مسلم فى صلاة المسافرين )٠١١ /۷٠۵(‏ عن جابر. 

() مسلم فى الصيام )٠١7/11١717(‏ عن أبى هريرة. 


1۷1 


YY /YA0 


YY /YA٦ 


فصل 

والقسم الثالث: ما قد ثبت عن النبى َة فيه أنه سن الأمرين» لكن بعض أهل انع 
حرم أحد النوعين» أو كرهه؛ لكونه لم يبلغه» أو تأول الحديث تأويلا ضعيفاً. والصو- 
فى مثل هذا أن كل ما سنه رسول الله َي لأمته.؛ فهو مسنونء لا ينهى عن شىء مه. 
وإن كان بعضه أفضل من ذلك . 

_- فإنه قد ثبت فى الصحيحين عن النبى كو تشهد‎ Ns 
مسعو د" وثبت عنه فى صحيح/ مسلم تشهد أبى موس" وألفاظه قريبة من ألفاخه‎ 
. وثبت عنه فى صحيح مسلم تشهد ابن عباس‎ 

وفئ النلتن تشهد ابن عمر ٠‏ وعافقة**". وجابر"" اوك فى الموظا وغيرة أن :طهر 
الخطاب علم المسلمين تشهدًا على منبر النبى بيا" ولم يكن عمر ليعلمهم تشهدًا يقرت 
عليه إلا وهو مشروعء فلهذا كان الصواب ‏ عند الأئمة المحققين ‏ أن التشهد بكل من ه 
جائزء لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بع 
أصحاب أحمدء فقد أخطأ. 

ومن ذلك الأذان و فإنه قد ثبت فى الصحيح عن أنس أن بلالا أمر أن ينب 
الأذان ويوتر الإقامة80 0 وثبت فى الصحيح أنه علم أبا محذورة الأذان والإقامة» فرجه م 
الأذان» وثتى الإقامة. وفى بعض طرقه أنه كير فى أوله أريعاء كما فى الستن. وي 
بعضها أنه كبر مرتين» كما فى صحيح مسل" . 

وفى الستن أن أذان بلال الذى رواه عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع للأذان» ولااح 
للاقامة 1١١0‏ > فكل واحد من أذان بلال وأبى محذورة سنةء فسواء رجع المؤذن فى الآدا. 


قف 


.)08 /4٠5( ومسلم فى الصلاة‎ » )۸۳١( البخارى فى الأذان‎ )١( 

(۲) ملم فى الصلاة .)1١/٤٠١ ٤(‏ 

(*) مسلم فى الصلاة (507/ .)٠١‏ 

(5) أبو داود فى الصلاة (١۷)ء‏ ومالك فى والموطا فى الصلاة 7/1١‏ 014(91). 
(5) المرطأ فى الصلاة ٩۱/۱‏ (06). 

.)۹٠ ۲( النسائى فى الهو (١۱۲۸)ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة‎ )١( 

(۷) الموطأ فى الصلاة ٩۰ /١‏ (67). 

(۱۱-۸) سبق تخريجها ص ٤۲ ١1١‏ 
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أو لم يرجعء وسواء أفرد الإقامة» أو ثناهاء فقد أحسنء واتبع السنة. 

/ ومن قال: إن الترجيع واجب» لابد منهء أو أنه مكروه منهى عنهء فكلاهما مخطئ. 
وكذلك من قال: إن إفراد الإقامة مكروهء أو تثنيتها مكروهء فقد أخحطأ. وأما اختيار 
أحدهما فهذا من مسائل الاجتهادء كاختيار بعض القراءات على بعض» واختيار بعض 
التشهدات على بعض . 

ومن هذا الباب أنواع «صلاة الخوف» التى صلاها رسول الله ياء وكذلك أنواع 
«الاستسقاء». فإنه استسقى مرة فى مسجده بلا صلاة الاستسقاءء ومرة خرج إلى الصحراء 
فصلى بهم ركعتين» وكانوا يستسقون بالدعاء بلا صلاة» كما فعل ذلك خلفاؤه. فكل ذلك 
حسن جائز . 

ومن هذا الباب الصوم والفطر للمسافر فى رمضان: فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على جواز 
الأمرين» وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا الفطرء وأنه لو صام لم 
يجزئه . وزعموا أن الإذن لهم فى الصوم فى السفر منسوخ بقوله: «ليس من البر الصيام فى 
السفر“""“ والصحيح ما عليه الأئمة . وليس فى هذا الحديث ما ينافى إذنه لهم فى الصيام فى 
الفر. فإنه نفى أن يكون من البرء ولم ينف أن يكون جائزاً مباحا. والفرض يسقط بفعل 
النوع الجائز المباح إذا أتى بالمأمور به. 

/ والمراد به كونه فى السفر ليس من البرء كما لو صام وعَطّش نفسه بأكل المالح» أو صام 
وأضحى للشمس» فإنه يقال: ليس من البر الصيام فى الشمس . ولهذا قال سفيان بن 
عيينة: معناه :ليس من صام بأبر من لم يصم . 

ففى هذا ما دل على أن الفطر أفضل. فإنه آخر الأمرين من النبى مَل . فإنه صام أولا 
فى السفر؛ ثم أفطر فيه. ومن كان يظن أن الصوم فى السفر نقص فى الدين» هذا مبتدع 
ضال وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه» وتحريم الفطرء فقد أمر طائفة 
من اللف والخلف بالإعادة. 

وقد ثبت فى الصحيح عن النبى َة أن حمزة بن عمرو سأله فقال: إننى رجل أكثر 
الصومء أفأصوم فى السفر؟ فقال: «إن أفطرت فحسن» وإن صمت فلا باس . فإذا فعل 
الرجل فى السفر أيسر الآمرين عليه من تعجيل الصوم أو تأخيره؛ فقد أحسن . فإن اللّه يريد 
بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر. أما إذا كان الصوم فى السفر أشق عليه من تأخيرهء فالتأخير 


)١(‏ البخارى فى الصوم .)١1947(‏ وملم فى الصيام /1١16(‏ 47). وأبو داود فى الصوم (۰۷٤۲)ء‏ كلهم عن جابر 
ابن عبد الله 


(؟) مسلم فى الصيام )٠١ ٤]/١١١١(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها. 
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أفضل» فإن فى المسند عن النبى مها أنه قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما يكره 
أن تؤتى معصيته»'' وأخرجه بعضهم إما ابن خزيمة» وإما غيره فى صحيحه. وهذه الصح- 
مرتبتها دون مرتبة صحيحى البخارى ومسلم. 

/ وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيمء أو قتر ليلة الثلاثين من شعبات- 
فكان فى الصحابة من يصومه احتياطاء وكان منهم من يفطرء ولم نعلم أحداً منهم أوجب 
صومهء بل الذين صاموه إغا صاموه على طريق التحرى والاحتياطء» والآثار المنقولة عنهه 
صريحة فى ذلك. كما نقل عن عمرء وعلىء ومعاوية» وعبد الله بن عمرء وعائثة. 
وغيرهم. 

والعلماء متنازعون فيه على أقوال: منهم من نهى عن صومه نهى تحريم أو تنزيهء کہ 
يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك والشافعى وأحمد. ومنهم من يوجبه كما يقو 
ذلك طائفة من أصحاب أحمد. ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غم مه 
الفجرء وهذا مذهب أبى حنيفة» وهو المنصوص عن أحمدء فإنه كان يصومه على طرخ 
الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره» لا على طريق الإيجاب» كسائر ما يشك فى وجوبهء فز 
يستحب فعله احتیاطا من غير وجوب . 

وإذا صامه الرجل بنية معلقة بأن ينوى إن كان من رمضان أجزأه وإلا فلاء فتبين أنه مر 
رمضان أجزأه ذلك عند أكثر العلماءءوهو مذهب أبى حنيفة» وأصح الروايتين عن أحم 
وغيره. فإن النية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعلّه » نواه بغير اختياره» وأما إذا لم يع 
الشىء فيمتنع أن يقصده./ فلا يتصور أن يقصد صوم رمضان جزما من لم يعلم أنه مر 
رمضان. 

وقد يدخل فى هذا الباب القصر فى السفرء والجمع بين الصلاتين. والذى مضت - 
سنة رسول الله َة أنه كان يقصر فى السفرء فلا يصلى الرباعية فى السفر إلا ركعتين. 
وكذلك الشيخان بعده أبو بكر ثم عمر. 

وما كان يجمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحيانا عند الحاجة» لم يكن جمعه كقصره. 
بل القصر سنة راتبة» والجمع رخصة عارضة .فمن نقل عن النبى يللد أنه ربع فى الع 
الظهر أو العصر أو العشاءء فهذا غلط. فإن هذا لم ينقله عنه أحد لا بإسناد صحيحء م 
ضعيف. ولكن روى بعض الناس حديثاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله كيد فى 
السفر يقصرء وتتم» ويفطرء وتصوم فسألته عن ذلك» فقال: «أحسنت يا عائشةء' فتوه 
(1) أحمد ۱۰۸/۲ عن اين عمر » وقال أحمد شاكر ( 027 ) : 8 إستاده صحيح © . 
(۲) سبق تخريجه ص 60 . 
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عض العلماء أنه هو كان الذى يقصر فى السفر ويتم» وهذا لم يروه أحد. ونفس الحديث 
لمروى فى فعلها باطلء ولم تكن عائشة ولا أحد غيرها من كان مع النبى ية يصلى إلا 
كصلاته» ولم يصل معه أحد أربعا قط لا بعرفة ولا بمزدلفة ولا غيرهماء لا من أهل مكة 
ولا من غيرهمء بل جميع المسلمين كانوا يصلون معه ركعتين» وكان يقيم بمنى أيام الموسم 
يصلى بالناس ركعتين. وكذلك بعده أبو بکر» ثم عمر/ ثم عثمان بن عفان فى أول 
خلافته» ثم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور رآها تقتضى ذلك» فاختلف الناس عليه» فمنهم من 
وافقه» ومنهم من خالفه. 

ولم يجمع النبى ية فى حجة الوداع إلا بعرفة وبمزدلفة خاصة. لكنه كان إذا جد به 
السير فى غير ذلك من أسفاره» أخر المغرب إلى بعد العشاء» ثم صلاهما جميعاء ثم أخر 
الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعاً . ولهذا كان الصحيح من قولى العلماء أن القصر 
فى السفر يجوزء سواء نوى القصر أو لم ينوه. وكذلك الجمع حيث يجوز له سواء نواه مع 
الصلاة الأولى» أو لم ينوه» فإن الصحابة لما صلوا خلف النبى ية بعرفة الظهر ركعتين» 
ثم العصر ركعتين» لم يأمرهم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا الجمعء ولا كانوا يعلمون 
أنه يجمع؛ لأنه لم يفعل ذلك فى غير سفرته تلك ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكةء 
ولا غيرهم أن ينفرد عنه» لا بتربيع الصلاتين» ولا بتأخير صلاة العصرء بل صلوها معه. 

وقد اتفق العلماء على جواز القصر فى السفرء واتفقوا أنه الأفضل إلا قولاً شاذاً 
لبعضهم. واتفقوا أن فعل كل صلاة فى وقتها فى السفر أفضل إذا لم يكن هناك سبب 
يوجب الجمع» إلا قولا شاذأ لبعضهم . 

/ والقصر سببه السفر خاصة» لا يجوز فى غير السفر. وأما الجمع فسببه الحاجة 
والعذر. فإذا احتاج إليهء جمع فى السفر القصيرء والطويل. وكذلك ا جمع للمطر 
ونحوه» وللمرض ونحوه» ولغير ذلك من الأسباب فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة» 
ولم يرد عن النبى يِه أنه جمع فى السفر وهو نازل إلا فى حديث واحد. ولهذا تنازع 
المجوزون للجمع. كمالك والشافعى وأحمد: هل يجوز الجمع للمسافر التازل؟ فمنع منه 
مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه» وجوزه الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى»› ومنع 
أبو حنيفة الجمع إلا بعرفة ومزدلفة . 

ومن هذا الباب التمتع والإفراد والقران فى الحجح. فإن مذهب الاثمة الأربعة وجمهور 
الأمة جواز الأمور الثلاثة . 

وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتغ» وهو قول ابن عباس ومن 
وافقه من أهل الحديث والشيعة. وكان طائفة من بنى أمية ومن اتبعهم ينهرن عن المتعة» 
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ويعاقبون من تمتع . 

وقد تنازع العلماء فى حج النبى َيه : هل تمتع فيهء أو أفرد أو قرن» وتنازعوا نم 
الثلاثة أفضل؟ فطائفة من أصحاب أحمد تظن أنه تمتع تمتعاً حل فيه من إحرامه. وطتمة 
أخرى تظن أنه أحرم بالعمرة» ولم يحرم بالحج حتى طاف وسعى للعمرة./ وطائفة م_ 
أصحاب مالك والشافعى» تظن أنه أفرد الحج واعتمر عقيب ذلك. وطائفة من أصحاب الى 
حنيفة تظن أنه قرن قرانا طاف فيه طوافين» وسعى فيه سعيين. وطائفة تظن أنه أح- 
مطلقاً. وكل ذلك خطأ لم تروه الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ بل عامة روايات الصح 
متفقة» ومن نسبهم إلى الاختلاف فى ذلك فلعدم فهمه أحكامهم. فإن الصحابة نقلو ' 
النبى طاو تمتع بالعمرة إلى الحج. هكذا الذى نقله عامة الصحابة. ونقل غير واحد م_ 
هؤلاء وغيرهم» أنه قرن بين العمرة والحج. وأنه أهل بهما جميعاء كما نقلوا أنه اعتمر مه 
حجته» مع اتفاقهم على أنه لم يعتمر بعد الحج. بل لم يعتمر معه من أصحابه بعد الحج .2 
عائشة ؛ لأجل حيضتها . 

ولفظ «المتمتع» فى الكتاب والسنة وكلام الصحابة اسم لمن جمع بين العمرة والحج و 
أشهر الحج» سواء أحرم بهما جميعأء أو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» أو أح. 
بالحج بعد تحلله من العمرة» وهذا هو التمتع الخاص فى عرف المتأخرين» وأحرم بالحج بع 
قضاء العمرة قبل التحلل منها لكونه ساق الهدى. أو مع كونه لم يسقهء وهذا قد يمو 
متمتعأ التمتع الخاصء وقارناً. وقد يقولون : لا يدخل فى التمتع الخاص» بل هو قارن. 

وما ذكرته من أن القران يسمونه تمتعأ» جاء مصرحا به فى أحاديث / صحيحة. وهؤ. 
الذين نقلوا أنه تمتع نقل بعضهم أنه أفرد الحج» فإنه أفرد أعمال الحج. ولم يحل مر 
إحرامه لاجل سوقه الهدىء فهو لم يتمتع متعة حل فيها من إحرامهء فلهذا صار كاعر 
من هذا الوجه. 

وأما الافضل لمن قدم فى أشهر الحج ولم يسق الهدى. فالتحلل من إحرامه بعمرة أقص 
له كما أمر النبى يللي أصحابه فى حجة الوداع. فإنه أمر كل من لم يسق الهدى بالتمتهء 
ومن ساق الهدىء فالقران له أفضل. كما فعل النبى ية . ومن اعتمر فى سفرة» وحج فر 
سفرة. أو اعتمر قبل أشهر الحج٠‏ وأقام حتى يحج» فهذا الإفراد له أفضل من التمتم 
والقرانء باتفاق الأئمة الأربعة. 

وأما القسم الرابع: فهو مما تنازع العلماء فيه: فأوجب أحدهم شيا أو استحبه وحرمه 
الآخر. والسنة لا تدل إلا على أحد القولين لم تسوغهما جميعاء فهذا هو أشكل الآف- 
الأربعة. وأما الثلاثة المتقدمة» فالسنة قد سوغت الأمرين. 


۷٩ 


وهذا مثل تنازعهم فى قراءة الفاتحة خلف الإمام حال الجهر. فإن للعلماء فيه ثلاثة 
“قوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا كان يسمعء لا بالفاتحة» ولا غيرهاء 
وهذا قول الجمهور من السلف/ والخلف. وهذا مذهب مالك وأحمدء وأبى حنيفة وغيرهم» 
وأحد قولى الشافعى. وقيل: بل يجوز الأمرانء والقراءة أفضل. ويروى هذا عن 
لأوزاعى» وأهل الشامء والليث بن سعدء وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمدء 
وغيرهم. وقيل: بل القراءة واجبة» وهو القول الآخر للشافعى. 

وقول الجمهور هو الصحيح» فإن الله - سبحانه ‏ قال : 8 وإذا فُرئ القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون © [الأعراف : 4 ٠؛‏ قال أحمد : أجمع الناس على أنها نزلت فى 
الصلاة. وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى موسى عن النبى ية أنه قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا. وإذا قرأ فأنصتوا. وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. فإن 
الإمام يركع قبلكمء ويرفع قبلكمء فتلك بتلك» الحديث إلى آخرء''؟. وروى هذا اللفظ من 
حديث أبى هريرة - آيضا". وذكر مسلم أنه ثابت: فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام 
إذا قر" وجعل النبى َة ذلك من جملة الاثتمام به. فمن لم ينصت له» لم يكن قد 
ائتم به. ومعلوم أن الإمام يجهر لاجل المأموم» ولهذا يؤمن المأموم على دعائه. فإذا لم 
يتمع لقراءته» ضاع جهره. ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يؤمر به المنفرد. 
ألا ترى أنه لو أدرك الإمام فى وتر من صلاته فعل كما يفعل . فيتشهد عقيب الوتر» 
/ ويسجد بعد التكبير إذا وجده ساجداًء كل ذلك لأجل المتابعة» فكيف لا يستمع لقراءته! مع 
أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة؟ فإن المستمع له مثل أجر القارئ . 

ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهرء فلولا أنه 
يحصل له أجر القراءة بإنصاته له» لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام» وإذا كان 
يحصل له بالإنصات أجر القارئ» لم يحتج إلى قراءته» فلا يكون فيها منفعة» بل فيها 
مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به» وقد تنازعوا إذا لم يسمع الإمام لكون الصلاة صلاة 
مخافتة. أو لبعد المأموم» أو طرشهء أو نحو ذلك» هل الاولى له أن يقرأ أو يسكت؟ 
والصحيح أن الأولى له أن يقرأ فى هذه المواضع؛ لأنه لا يستمع قراءة يحصل له بها 
مقصود القراءةء فإذا قرأ لنفسه» حصل له أجر القراءة وإلا بقى ساكتاً لا قارئا ولا مستمعاء 
ومن سكت غير مستمع ولا قارئ فى الصلاةء لم يكن مأموراً بذلك. ولا محمودأء بل 
)١(‏ لم يرد الحديث عن أبى موسى وإنما جاء عن أنس بن مالك فى صحيح ملم فى الصلاة برقم /٤١١(‏ ۷۷ء 
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(۲) ملم فى الصلاة .)۸١/٤١4(‏ 
(۳) ملم فى الصلاة (5 069/10 عن قتادة ٠‏ عن أبى هريرة. 
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جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر الله تعالى : كالقراءة» والتسبيح . والدعاءء م 
الاستماع للذكر. 

وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» فقراءته لنفسه أكمل له» وأنفع له 
وأصلح لقلبه. وأرفع له عند ربهء والإنصات/ لا يؤمر به إلا حال الجهر» فأما حال المخافتة. 
فليس فيه صوت مسموع »> حتى ينصت له . 

ومن هذا الياب : فعل الصلاة التى لها سبب» مثل تحية المسجد بعد الفجرء والعص 
فمن العلماء من يستحب ذلك ومنهم من يكرهه كراهة تحريم أو تنریه. والسنة اف 5 
تستحبه» وإما أن تكرهه. والصحيح قول من استحب ذلك» وهو مذهب الشافعى وأحم 
فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من أصحابه. فإن أحاديث النهى عن الصلاة فى هب 
الأوقات مثل قوله: دلا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حى 
تغرب الشمس»“ عموم مخصو ص ¢ خص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وخص مه 
قضاء الفوائت بقوله:: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» فقد درد 

وقد نيع عن الى ك انه فقي ار ك الظهن بعد "الععير ا وقال لر لن ال 
رآهما» لم يصليا بعد الفجر فى مسجد الخيف : «إذا صليتما فى رحالكماء ثم أتيتما مسح 
جماعة» فصليا معهمء فإنها لكما نافلة؛» وقد قال: «يا بنى عبد منافء لا تمنعوا أح 


طاف بهذا البيت» وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار»22. فهذا المنصوص يبين '- 


)١(‏ البخارى فى المواقيت (587) عن أبى سعيد الخدرى» وملم فى صلاة المافرين (487557: ١۲۸)ء‏ والترمنى مر 
الصلاة (۱۸۳) وقال: «حديث حسن صحيح»» والنائى فى مواقيت الصلاة (657)» وابن ماجه فى د 
الصلاة .)١760(‏ وأحمد /١‏ ۲۰ء ١5ء‏ كلهم عن عمر بن الخطاب» وأبو داود فى الصلاة (۱۲۷۷) عن عىم 
ابن عبة السلمىء والموطأ فى القرآن )٤۸( 77١/١‏ عن أبى هريرة. 

(۲) البخارى فى المواقيت (۷۹٥)ء‏ وملم فى الماجد .)١1777/7048(‏ والترمذى فى الصلاة ٠ )۱۸١(‏ رقا 
«حديث حسن صحيح»؛ والنائى فى المواقيت (/9إ01): والدارمى فى الصلاة 2717/8/١‏ وأحمد 2504/59 كم 
عن أبى هريرة. 

(۳) أحمد 2.77/6 

)٤(‏ أبو داود فى الصلاة )٥۷١(‏ » والترمذى فى الصلاة )5١19(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» والنساتى عر 
الإمامة (۸9۸). والدارمى فى الصلاة ۳٠۷ /١‏ وأحمد »١51/4‏ كلهم عن جابر بن يزيد بن الاسود عن يه 
(6) ابو داود فى المناسك (٤1۸۹)ء‏ والترمذى فى الحج (874) وقال: «حديث حسن صحيح٠.‏ والنسائى فى الموقب 

(586)» وابن ماجه فى الإقامة .)١505(‏ والدارمى فى المناسك ”/ ١۷ء‏ كلهم عن جبير بن مطعم. 


¥۸ 


/أما قوله: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حتى يصلى ركعتين7١2‏ فهو أمر عام 
نم يخص منه صورةء فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوصء بل العموم المحفوظ أولى من 
تعموم المخصوص . 

وأيضا » فإن الصلاة والإمام على المنبرء أشد من الصلاة بعد الفجر والعصرء وقد ثبت 
عنه فى الصحيح أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب» فلا يجلس حتى 
يصلى ركعتين:2'(2 فلما أمر بالركعتين فى وقت هذا النهى. فكذلك فى وقت ذلك النهى» 
وأولى. ولأن أحاديث النهى فى بعضها: «لا تتحروا بصلاتكم»”': فنهى عن التحرى 
نلصلاة ذلك الوقت. ولأن من العلماء من قال : إن النهى فيها نهى تنزيه لا تحريم. 

ومن السلف من جوز التطوع بعد العصر مطلقآ» واحتجوا بحديث عائشة؛ لأن 
النهى عن الصلاة إنما كان سداً للذريعة إلى التشبه بالكفار وما كان منهيا عنه للذريعةء 
فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة. كالصلاة التى لها سبب تفوت بفوات السبب» فإن لم 
تفعل فيهء وإلا فاتت المصلحة. والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت النهى» 
فإن الإنان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن فى النهى تفويت مصلحة» وفى 
فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذى له سبب يفوت: كسجدة التلاوة» وصلاة 
الكسوف. ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير/ الطواف. فما يفوت أولى أن 
يجوز . 

وطائفة من أصحابنا يجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرهاء لكون النبى ية قضى 
ركعتى الظهر”*؟'» وروی عنه أنه رخص فى قضاء ركعتى الفجر فيقال: إذا جاز قضاء 
السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف وسجود التلاوة وتحية المسجد أولى أن 
يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح قضاء الفريضة فى هذا الوقت». مع أنه قد يستحب 
تأخير قضائهاء كما أخر النبى َة قضاء الفجر لما نام عنها فى غزوة خيبر. وقال: «إن هذا 
)١(‏ البخارى فى الصلاة (٤٤4)ء‏ ومسلم فى صلاة المسافرين /9١114(‏ 1۹)ء والترمذى فى الصلاة )71١5(‏ وقال: 

«حديث حسن صحيح»» والنسائى فى المساجد .)۷۳١(‏ كلهم عن أبى قتادة السلمى. 
(۲) البخارى فى التهجد )١1١77(‏ عن جابر بن عبد اللّه. 
(۳) النسائى فى المواقيت (۷۰٥).وكنز‏ العمال .)١9465917(‏ كلاهما عن عائشة رضى الله عنهاء وأحمد 01١/7‏ 


والبيهقى فى الكبرى فى الصلاة ۲/ 807؛ وأبو عوانة فى الصلاة /١‏ 0.7487 كلهم عن عبد الله بن عمر. 

() سبق تخريجه ص ۱۷۸ . 

() ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١55(‏ عن أبى هريرةء والموطأ فى صلاة الليل ۱۲۸/۱ (۳۲) عن عبد الله بن 
عمر . 
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واد حضرنا فيه الشيطان»”'' فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره» فما لا يمكن ولا يستحب تأخيرء 
أولى. وبسط هذه المسائل لا يمكن فى هذا الجواب. 
فصل 

وأما قيام الليل وصيام النهار فالأفضل فى ذلك ما ثبت فى الصحيح عن النبى كَل ' 
فعله. وقال: «أفضل القيام قيام داود؛ كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلثه» وينام سدسه۔ 
وأفضل الصيام صيام داود» كان يصوم يوماء ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى»" وقد نت 
/ فى الصحاح أن عبد الله بن عمرو قال: لأصومن النهار» ولاقومن الليل» ولاقرأن القرا 
كل يوم. فقال له النبى يللي : «لا تفعل فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ‏ أى غارت - 
ونفهت له النفس - أى سئمت - ولكن صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صيامك الده : 
يعنى الحسنة بعشر أمثالها. فقال: إنى أطيق أفضل من ذلك . فما زال يزايده» حتى قا 
«صم يوما وأفطر يوما» قال: انى أطيق أفضل من ذلك قال: «لا أفضل من ذلك؟ وقا 
له: فى القراءة «اقرأ القرآن فى كل شهر٤ء‏ فما زال يزايده حتى قال: «اقرأ فى سبع ودک 
له أن أفضل القيام قيام داودء وقال له : إن لنفسك عليك حقاء ولاهلك عليك حقا. 
ولزوجك عليك حقاء فآت كل ذى حق حقه» فين له َة أن المداومة على هذا الع 
تغير البدن والنفس وتمنع من فعل ما هو آجر من ذلك من القيام لحق النفس والاه_ 
والزوج. 

وأفضل الجهاد والعمل الصالح» ما كان أطوع للرب» وأنفع للعبد. فإذا كان يفر. 
ويمنعه ما هو أنفع منهء لم يكن ذلك صالحاء وقد ثبت فى الصحيح أن رجالا قال أحدهف 
أما أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال الآخر : أما آنا فلا كر 
اللحم »وقال الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساءء فقال يَليةِ:/ «ما بال رجال يقول أحدهف 
كيت وكيت» لكنى أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رف 
عن سنتى فليس منى»”*2 فبين ية أن مثل هذا الزهد الفاسدء والعبادة الفاسدة ليست مر 
سنتهء فمن رغب فيها عن ستته فرآها خیراً من سنته» فليس منه. 

وقد قال أبى بن كعب: عليكم بالسبيل والسنةء فإنه ما من عبد على السبيل والسنة دك 
)١(‏ ملم فى المساجد (-58/ )۳٠١‏ . والنسائى فى المواقيت (777) . وأحمد ٤۲۹ ۰٤۲۸/۲‏ كلهم عن بى 

هريرة بلفظ : «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان؟ . 
(۲) ملم فى الصيام /۱۱١۹(‏ ۰۱۸۷ء 189) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) البخارى فى الصوم (۱۹۷۹-۱۹۷۵)ء وملم فى الصيام .)١41/1١١69(‏ 
(4) ملم فى التكاح (00/14-01) عن أنس. 
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الله خاليا فاقشعر جلده من خشية اللّدء إلا تحاتت عنه خطاياه» كما يتحات الورق اليايس 
عن الشجرء وما من عبد على السبيل والسنة ذكر اللّه خالياء ففاضت عيناه من خشية الله 
إلا لم تمسه النار أبداً. وإن اقتصاداً فى سبيل وسنة خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنة» 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اجتهاداً أو اقتصاداً على منهاج الأنبياء وسنتهم . 
وكذلك قال عبد الله بن مسعود: اقتصاد فى سنة» خير من اجتهاد فى بدعة. 

وقد تنازع العلماء فى سرد الصوم إذا أفطر يومى العيدينء وأيام منى. فاستحب ذلك 
طائفة من الفقهاء والعبادء فرأوه أفضل من صوم يوم» وفطر يوم. وطائفة أخرى لم يروه 
أفضل. بل جعلوه سائغاأ بلا كراهة» وجعلوا صوم شطر الدهر أفضل منه» وحملوا ما ورد 
فى ترك صوم الدهر على من صام أيام النهى . والقول الثالث:/ وهو الصواب قول من جعل 
ذلك تركا للأولىء أو كره ذلك. فإن الأحاديث الصحيحة عن النبى كَل كنهيه لعبد الله بن 
عمرو عن ذلك» وقوله: «من صام الدهر قلا صام» ولا أفطرة''' وغيرها صريحة فى أن 
هذا ليس بمشروع . 

ومن حمل ذلك على أن المراد صوم الأيام الخمسة» فقد غلطء فإن صوم الدهر لا يراد 
به صوم خمسة أيام فقطء وتلك الخمسة صومها محرم. ولو أفطر غيرها فلم ينه عنها لكون 
ذلك صوما للدهرء ولا يجوز أن ينهى عن صوم أكثر من ثلاثمائة يوم» والمراد خمسةء بل 
مثال هذا مثال من قال: ائتنى بكل من فى الجامعء وأراد به خمسة منهم. وأيضاً فإنه 
علل ذلك بأنك إذا فعلت ذلك: هجمت له العين» ونفهت له النفسء وهذا إنما يكون فى 
سرد الصومء لا فى صوم الخمسة . 

وأيضاء فإن فى الصحيح أن سائلا سأله عن صوم الدهرء فقال: «من صام الدهر فلا 
صام ولا أفطر؟. قال: فمن يصوم يومين ويفطر يوماء فقال: «ومن يطيق ذلك؟!» قال: 
فمن يصوم يوماء ويفطر يومين» فقال: «وددت أنى طُوقت ذلك»»: فقال: فمن يصوم يومآ 
ويفطر يومّاء فقال: ذلك أفضل الصوم”' فسألوه عن صوم الدهرء ثم عن صوم ثلثيه» ثم 
عن صوم ثلئه. ثم عن صوم شطره. 

/ وأما قوله: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر»”"'» وقوله: «من صام 
رمضان وأتبعه ستا من شوال» فكأنما صام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها»””' ونحو ذلك» 
(۲) ملم فى الصيام )١1937/11١77(‏ عن أبى قتادة. 
(۳) البخارى فى الأتبياء (7414) من حديث عبد الله بن عمرو. 


(4) ملم فی الصيام (1>5/*+ (Y.‏ © وأبو داود فى الصوم [لرورة 568 والترمذى فى الصوم )¥04( وقال: لاحديثك 
حسن صحيح»» وابن ماجه فى الصيام «(1Y1‏ كلهم عن أبى أيوب. 
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فمراده أن من فعل هذا يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجرء من غير حصو 
المفسدة» فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر» حصل له أجر صوم الدهر بدون شهر رمضاد 
وإذا صام رمضان وستًا من شوال» حصل بالمجموع أجر صوم الدهر» وكان القياس أ 
يكون استغراق الزمان بالصوم عيادة» لولا ما فى ذلك من المعارض الراجح» وقد بين النى 
ا الراجح › وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم»› وحصول المفسدة راجحة فيكون كل 
فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة مع حصول مفسدة راجحة على مصلحة الصوء 

وقد بين ية حكمة النهى . فقال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر»''' فإنه يعي 
الصيام له عادة» كصيام الليل. فلا ينتفع بهذا الصوم»› ولا يكون صامء ولا هو - أيضا ‏ 
أفطر . 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم» فقد ذهب إلى أحد هذه الأقوال. وکت 
من نقل عنه أنه كان يقوم جميع الليل دائماء أو أنه يصلى الصبح بوضوء العشاء الآخرة. 
كذا كذا سنةء مع أن كثيراً من المنقول من ذلك ضعيف. وقال عبد الله بن معب 
لأصحابه : أنتم/ أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد» وهم کانوا خيراً منکم . قالوا: ‏ 
يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: لأنهم كانوا أزهد فى الدنياء وأرغب فى الآخرة. 

فأما سرد الصوم بعض العام فهذا قد كان النبى َة يفعله. قد كان يصوم حتى يقر 
القائل: لا يفطر. ويفطر حتى يقول القائل: لا يصوم. 

وكذلك قيام بعض الليالى جميعها. كالعشر الأخير من رمضانء أو قيام غيرها أحيان 
فهذا مما جاءت به السنن. وقد كان الصحابة يفعلونه» فثبت فى الصحيح: أن النبى عل ى- 
إذا دحل العشر الأخير من رمضان شد المئزرء وأيقظ أهلهء وأحيا ليله كله" . 

وفى السنن أنه قام بآية ليلة حتى أصبح: إن تعذبهم انهم عبادك وإن تغفر لهم فإ 
أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة: [1١۸‏ ولكن غالب قيامه كان جوف الليل» وكان يصلى - 
حضر عنده. كما صلى ليلة بابن عباس» وليلة بابن مسعوده وليلة بحذيفة بن اليمانء وه 
كان أحياناً يقرأ فى الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران» ويركم نحواً من قيامه, يقول فر 
ركوعه: (سبحان ربى العظيم› سيحان ربى العظيم» ويرفع نحوأ من رکوعه»/ يقول: كم 
الحمد. لربى الحمد» ويسجد نحواً من قيامه يقول: «سبحان ربى الأعلىء سبحان رى 
الأعلى» ويجلس نحواً من سجوده يقول: «ربى اغفر لی»› رب اغفر لىة ويسجد. 

وأما الوصال فى الصيام 3 فقد ثبت أنه نهى عنه أصحابهء ولم يرخص لهم إلا هر 


.ا4١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
مسلم فى الاعتكاف 4860 عن عائشة.‎ )۲( 
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الوصال إلى السحرء وأخبر أنه ليس كأحدهم. وقد كان طائفة من المجتهدين فى العبادة 
يواصلون» منهم من يبقى شهرأ لا يأكل ولا يشرب» ومنهم من يبقى شهرين وأكثر وآقل . 
ولكن كثير من هؤلاء ندم على ما فعل» وظهر ذلك فى بعضهم. فإن رسول الله َة أعلم 
الخلق بطريق اللّهء وأنصح الخلق لعباد اللّه وأفضل الخلقء وأطوعهم له» وأتبعهم لسنته. 

والأحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة السنة» أحوال غير محمودة ‏ وإن كان فيها 
مكاشفات» وفيها تأثيرات ‏ فمن كان خبيراً بهذا الباب» علم أن الأحوال الحاصلة عن 
عبادات غير مشروعة كالأموال المكسوبة بطريق غير شرعى» والملك الحاصل بطريق غير 
شرعى . فإن لم يتدارك الله عبده بتوبة» يتبع بها الطريق الشرعية» وإلا كانت تلك الأمور 
سببا لضرر يحصل له» ثم قد يكون مجتهداً مخطثاً مغفورأ له خطؤه. وقد يكون مذنبا ذنبا 
مغفوراً لحسنات ماحية» وقد يكون مبتلى بمصائب تكفر عنه» وقد يعاقب بسلب تلك 
الأحوال» / وإذا أصر على ترك ما أمر به من السنةء وفعل ما نهى عنه» فقد يعاقب بسلب 
فعل الواجبات. حتى قد يصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة. وإن أصر على الكبائرء فقد يخاف 
عليه أن يسلب الإيمان. فإن البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير» حتى تخرجه 
إلى الإلحاد والزندقة» كما وقع هذا لغير واحد ممن كان لهم أحوال من المكاشفات 
والتأثيرات» وقد عرفنا من هذا ما ليس هذا موضع ذكره. 

فالسنة مثال سفينة نوح: من ركبهاء نجا. ومن تخلف عنهاء غرق. قال الزهرى: كان 
من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة وعامة من تجد له حالا من مكاشفة أو 
تأثيرء أعان به الكفار أو الفجار أو استعمله فى غير ذلك من معصيةء فإنما ذاك نتيجة 
عبادات غير شرعيةء كمن اكتسب أموالاً محرمة فلا يكاد ينفقها إلا فى معصية الله . 

والبدع نوعان: نوع فى الأقوال والاعتقادات» ونوع فى الأفعال والعبادات. وهذا الثانى 
يتضمن الأولء كما أن الأول يدعو إلى الثانى 


فالمنتسبون إلى العلم والنظر وما يتبع ذلك يخاف عليهم إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة 

من القسم الأول . والمنتسبون إلى العبادة والنظر والإرادة وما جع دلب يداد E‏ 
بو صو بالحداب/ والسنة وسو المسع الثانن .وقد أمرنا اللّه أذ كول في كل مدلا 
هذ اهدنا الصراط المستقيم .صراط الُذين أنعمت عليهم غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضالين 4 
[الفاتحة : يوه وصح عن النبى كك أنه قال : «اليهود مغضوب عليهم ٠‏ والنصارى 
ضالون»7١‏ ' قال سفيان بن عبيتة : كانوا يقولون: من فسد من العلماء» ففيه شبه من اليهود. 
ومن فة هن الخاد ففيه شيه من النصارى. وكان السلف يقولون: : احذروا فتنة العالم 
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ضنشفق 
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الفاجرء والعابد الجاهل. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه 
الضلال . 


وأهل الإرادة إن لم يقترن بإرادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالکتاں 
والسنةء وإلا وقعوا فى الضلال والبغخى» ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعى من غير عمر 
بالواجب» كان غاويا. وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا. 
والضلال سمة النصارى»› والبغى سمة اليهود» مع أن كلا من الأمتين فيها الضلال والبغى 
ولهذا تجد من انحرف عن الشريعة فى الأمر والنهى من أهل الإرادة والعبادة والسلوت 
والطريق» ينتهون إلى الفناء الذى لا يميزون فيه بين المأمور والمحظورء فيكونون فيه مبعير 
أهواءهم . 

وإنما الفناء الشرعى أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه»/ وبطاعته عن طاعة ما سود 
وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» ويسؤاله عن سؤال ما سواه» وبخوفه عن خوف 
ما سواه. وهذا هو إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك لهء وهو دين الإسلام الت 
أرسل اللّه به الرسل» وأنزل به الكتب. 

وتجد ‏ أيضا ‏ من انحرف عن الشريعة من الجبر والنفى والإثبات من أهل العلم والتغر 
والكلام والبحث. ينتهى أمرهم إلى الشك والحيرة» كما ينتهى الأولون إلى الشع- 
والطامات. فهؤلاء لا يصدقون بالحق. وأولئك يصدقون بالباطلء وإنما يتحقق النير 
بتصديق الرسول فى كل ما أخبرء وطاعته فى كل ما أمر باطنا وظاهراء من المعارف 
والأحوال القلبية» وفى الأقوال والاعمال الظاهرة. 

ومن عَم مطلق السهر والجوع» وأمر بهما مطلقاء فهو مخطئ» بل المحمود اله 
الشرعى؛ والجوع الشرعى»ء فالسهر الشرعى كما تقدم من صلاة أو ذكر أو قراءة أو ك 
علم أو نظر فيه أو درسه أو غير ذلك من العبادات. والأفضل يتنوع بتنوع الناس» قيعصر 
العلماء يقول: كتاية الحديث أفضل من صلاة النافلةء ويعض الشيوخ يقول: ركعت 
أصليهما بالليل حيث لا يرانى أحد أفضل من كتابة مائة حديث» وآخر من الأئمة يقول: -_ 
الأفضل فعل هذا وهذاء والأفضل يتنوع بتنوع أحوال الناس» فمن الأعمال ما يكون جه 
آفضل» ثم يكون/ تارة مرجوحا أو منهيًا عنه. كالصلاة. فإنها أقضل من قراءة القرقد ‏ 
وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاءء ثم الصلاة فى أوقات التهى - 
كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة ‏ منهى عنها. والاشتغال ‏ حينئذ ‏ إما بقراءة أو دك 
أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. ١‏ 
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وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكرء ثم الذكر فى الركوع والسجود هو المشروع. دون 


قراءة القرآنء وكذلك الدعاء فى آخر الصلاة هو المشروع دون القراءة والذكرء وقد يكون 


الشخص يصلح دينه على العمل المفضول دون الأفضل ٠»‏ فيكون أفضل فى حقهء كما أن 
الحج فى حق النساء أفضل من الحهاد. 

ومن الناس من تكون القراءة أنفع له من الصلاةء ومنهم من يكون الذكر أنفع له من 
القراءة» ومنهم من يكون اجتهاده فى الدعاء لكمال ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه 
غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل لهء وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل 
شخص شخصا . وبيان الأفضل له» لا يمكن ذكره فى كتاب» بل لابد من هداية يهدى الله 
بها عبده إلى ما هو أصلح» وما صدق الله عبد إلا صنع له. 

وفى الصحيح : أن النبى يي كان إذا قام من الليل/ يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما 


كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
)0 
٠. «‏ 


فصل 

وأما الأكل واللباس. فخير الهدى هدى محمديية . وكان خلقه فى الأكل أنه يأكل ما 
تيسر إذا اشتهاهء ولا يرد موجودأء ولا يتكلف مفقوداًء فكان إن حضر خبز ولحمء أكله . 
وإن حضر فاكهة وخبز ولحمء أكله. وإن حضر تمر وحده أو خبز وحدهء أكله. وإن حضر 
حلو أو عسل طَعمّه ‏ أيضًا ‏ وكان أحب الشراب إليه الحلو الباردء وكان ياكل القثاء 
بالرطب. فلم يكن إذا حضر لونان من الطعام يقول: لا آكل لونين» ولا يمتنع من طعام لا 
فيه من اللذة والحلاوة. 

وكان ‏ أحيانا ‏ يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد فى بيته نارء ولا يأكلون إلا التمر والماء . 
وأحياناء يربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان لا يعيب طعاماًء فإن اشتهاه أكلهء وإلا 
تركه. وأكل على / مائدته لحم ضب فامتنع من أكلهء وقال: «إنه ليس بحرامء ولكن لم 
يكن بأرض قومى فأجدنى أعافه9©. 

وكذلك اللباس» كان يليس القميص والعمامة» ويلبس الإزار والرداء ويلبس الحبة 


)١(‏ مسلم فى صلاة المافرين (٠لالا/ )7٠ ٠‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

(۲) البخارى فى الأطعمة ٠ ٠-(‏ 64)ءوملم فى الصيد والذبائح (15/19557)» وأبو داود فى الاطعمة (9141), 
والنسائى فى الصيد (۷) والدارمى فى الصيد 97/5 » كلهم عن خالد بن الوليدء والترمذى فى الاطعمة 
(۱۷۹۰) وقال: «حديث حسن صحيح» عن ابن عمر 
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والقروج» وكان يلبس من القطن والصوف. وغير ذلك. لبس فى السفر جبة صوف. وك 
يلبس مما يجلب من اليمن وغيرهاء وغالب ذلك مصنوع من القطنء وكانوا يلبسون مر 
قباطى مصرء وهى منسوجة من الكتان. فسنته فى ذلك تقتضى أن يلبس الرجل ويطعه م 
يسره الله ببلده» من الطعام واللباس. وهذا يتنوع بتنوع الأمصار. ٠‏ 

وقد كان اجتمع طائفة من أصحابه على الامتناع من أكل اللحم ونحوه» وعلى 
الامتناع من تزوج النساءء فأنزل الله تعالى: یا أيها اْذين آمنوا لا نَحَرِمُوا بات ما أحر 
اله نكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمعتّدين. وكلوا مما رَقَكُم الله حلالا يبا ونوا الله الي 
أنتم به مؤمنوت ‏ [المائدة: ۷ 88]ء وفى الصحيحين عنه أنه بلغه أن رجالا قال أحده 
أما أناء فأصوم لا أفطر. وقال الآخر: أما أناء فأقوم لا أنام. وقال الآخر: أما آنا ف< 
أتزوج النساء. وقال الآخر: أما أناء فلا آكل اللحم. فقال: «لكنى أصوم وأفطر. 
وأقوم وأنام» وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن ستتى فليس منى»"' وق 
قال الله تعالى: يا أيهَا اذين آمنوا كُلُوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنشم / یھ 
تعبدون 4 [البقرة: ]١77‏ فأمر بأكل الطيبات» والشكر لله فمن حرم الطيبات كان معتديً. 
ومن لم يشكر كان مفرطا مضيعًا لحق الله. وفى صحيح مسلم عن النبى مهاد أنه قال 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها"” 
وفى الترمذى وغيره عن النبى يلي أنه قال: «الطاعم الشاكرء بمنزلة الصائم الصابر»". 

فهذه الطريقة التى كان عليها رسول الله مه هى أعدل الطرق وأقومها. والانحراف عنه 
إلى وجهين: 

قوم صرنون فى تار اورا مع إعرافهم هن القيام ااام وقد قال تعالى 
ل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن لا يحب الْمُسْرِفِينَ4 [الأعراف: 1١‏ وقال تعالى: « فخلف 
من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيا © [مريم: 664 

وقوم يحرمون الطيبات» ويبتدعون رهبانية» لم يشرعها الله تعالى ‏ ولا رهبانية فو 
)١(‏ البخارى فى التكاح .)6٠55(‏ وملم فى التكاح .)٠۰١ /١4-01(‏ كلاهما عن أنس. 
(۲) ملم فى الذكر والدعاء (89/71774) عن أنس بن مالك . 
(۳) البخارى فى الاطعمة معلقًا (الفتح 4/ ۸۲٥)ء‏ والترمذى فى صفة القيامة (5447) وقال: «هذا حديث ح_ 

غريب»» وابن ماجه فى الصيام :)١771(‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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لإسلام. وقد قال تعالى: لا تحرموا طَيّبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين > [المائدة: ۸۷]ء وقال تعالى: فيا أيها الرسل كلوا من الات واعملوا صالحا إني 
بما تعملون عليم 4 [المؤمنون: .]0١‏ وفى الصحيح عن النبى به أنه قال: «إن الله أمر 
الؤمنين/ بما أمر به المرسلينء فقال تعالى: فيا أيه الرسل كلوا من الات واعملوا صالحا ي 
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كوا من طَيَبَات ما رزقناكُم 4 [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: ياربء يارب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» 
ومليسه حرام» وغذى بالحرامء فأنى يستجاب لذلك. وكل حلال طيب » وكل طيب 
حلال. فإن الله أحل لنا الطيباتء وحرم علينا الخبائث» لكن جهة طيبهء كونه نافعًا لذيدًا. 

والله حرم علينا كل ما يضرناء وأباح لنا كل ما ينفعناء بخلاف أهل الكتاب فإنه ‏ بظلم 
يحرم علينا شيئًا من الطيبات» والناس تتنوع أحوالهم فى الطعام واللباس والجوع والشبع» 
والشخص الواحد يتنوع حاله» ولكن خير الأعمال ما كان لله أطوع» ولصاحبه أنفع» وقد 
مفضولا» بل الشرع إذا أمرنا بأمر شديدء فإغا يأمر به لما فيه من المنفعة» لا لمجرد تعذيب 
النفس. كالجهاد الذى قال فيه تعالى: چ تحبا لم لقال وعو کر لم وعْسَئ أن كرو 
3 م ا 0 3 امد ء2 ره 
فيا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم © [البقرة: .]۲٠١‏ 

/ والحج هو الجهاد الصغير؛ ولهذا قال النبى يي لعائشة - رضى الله عنها ‏ فى العمرة: 
«أجرك على قدر صك“ وقال تعالى فى الجهاد: « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نمب 
ولا محْمَصة في سَبيل الله ولا يطكون موطا يغيظ الكقّار ولا ينون من عدو نيلا إل كتب لهم به 
عمل صالح إن اله لا يضيع أجر المحسنين © [التوبة: .]٠١١‏ 

وأما مجرد تعذيب النفس واليدن من غير منفعة راجحة» فليس هذا مشروعا لناء بل 
أمرنا الله بما ينفعناء ونهانا عما يضرنا. وقد قال َيه فى الحديث الصحيح: «إنما بعثتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسریر ۴(٩‏ وقال لمعاذ وأبى موسى لما بعثهما إلى اليمن: «يسرا ولا 
)١(‏ ملم فى الزكاة )٠١ /٠٠٠٠١(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) البخارى فى العمرة .)١9/41/(‏ 


AY 


TTI 


YY لشن‎ 


77/1 


تعسراء وبشرا ولا تنفر ا( »وقال: «هذا الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غليه. 
فاستعينوا بالغدوة والروحة» وشیء من الدلحةء والقصد القصد تبلغوا»" وروی عله أنه 
قال: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحةه . 

فالإنسان إذا أصابه فى الجهاد والحج أو غير ذلك حر أو برد أو جوع ۰ ونحو ذلك . فھہ 
عا يحمد عليهء قال الله تعالى: ل وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهئم أشد حرا لو كائر 
يفقهون > [التوبة: .]۸١‏ 

وكذلك قال ية : «الكفارات: إسباغ الوضوء / على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» . 

وأما مجرد بروز الإنسان للحر والبرد بلا منفعة شرعية» واحتفاؤه وكشف رأسه» ونحجر 
ذلك مما يغلن بعض الناس أنه من مجاهدة النفسء فهذا إذا لم يكن فيه منفعة للإنسان. 
وطاعة لله فلا خير فيه. بل قد ثبت فى الصحيح أن النبى یل رأى رجلا قائمًا فو 
الشمس» فقال: «ما هذا؟» قالوا: هذا أبو إسرائيلء نذر أن يقوم فى الشمس» و 
يستظلء ولا يتكلم» ويصوم. فقال: «مروه فليجلسء وليستظل» وليتكلمء ولت 
صومه :20 . 

ولهذا نهى عن الصمت الدائم» بل المشروع ما قاله النبى بَكلِيْةِ قال: «من كان يؤمن بللّه 
واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت»؟. فالتكلم بالخير خير من السكوت عته. 
والسكوت عن الشر خير من التكلم به. 


.)١١١4( البخارى فى الأدب‎ )١( 

(۲) البخارى فى الإيمان (۳۹) بدون لفظ «القصد القصد تبلغوا». وقد ورد لفظ «القصد القصد تبلغوا » فى جزء م 
حديث للبخارى فى كتاب الرقاق رقم (54377) وهما عن أبى هريرة. 

(7") اليخارى فى الإيمان معلقًا (الفتح ٩۳/۱‏ ). 

(4) ملم فى الطهارة .)5١/55١(‏ والترمذى فى الطهارة (51) . والنسائى فى الطهارة (١٤۱)ء‏ كلهم عن ى 
هريرة» والدارمى فى الطهارة /١‏ 1۱۷۷ء ۱۷۸ عن أبى سعيد الخدرى . 

(6) البخارى فى الايمان والنذور (5 ٠‏ 1۷) عن ابن عباس 

(1) البخارى فى الآدب )1١18(‏ عن أبى هريرة. 
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والأفضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله ماد التى كان يصليها بأصحابه» بل هذا هو 
وصاحه: إذا حضرت الصلاة» فأذنا وأقيماء وليؤمكما أحدکماء وصلوا كما رأيتمونى 
أصلى»'' . 

وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقرأ فى الفجر با بين الستين آية إلى مائة آية"ء 
المفصل. يقرأ قاف ويقرأ ألم تنزيل» وتبارك» ويقرأ سورة المؤمنين» ويقرأ الصافات› 

وكان يقرأ فى الظهر بأقل من ذلك بنحو ثلاثين آية» ويقرأ فى العصر بأقل من ذلك 
ويقرأ فى المغرب بأقل من ذلك . مثل قصار المفصل. وفى العشاء الآخرة بنحو: 
م والشمس وضحاها » و والليل إذا يغشى » . ونحوهما" . 

وكان ‏ أحيانًا - يطيل الصلاةء ويقرأ بأكثر من ذلك» حتى يقرأ فى المغرب (بالأعراف) 

وأبو بكر الصديق قرأ مرة فى الفجر بسورة البقرة» وعمر كان يقرأ فى الفجر بسورة 
هود» وسورة يوسف» ونحوهما. وأحيانّاء يخفف إما لكونه فى السفرء أو لغير ذلك. كما 
قال/ ب : «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى»ء فأخفف لما 
أعلم من وجد أمه به“ » حتى روى عنه أنه قرأ فى الفجر (سورة التكوير) و (سورة 


)١(‏ البخارى فى الاذان (7720) بلفظ «وليؤمكما أكبركما» وبدون لفظ «صلوا كما رأيتمونى أصلى». وورد لفظ 
«صلوا كما رأيتمونى أصلى؟ فى جزء من حديث للبخاری فى الأذان برقم .)١۳١(‏ 

(۲) ملم فى الصلاة ( ٤٦١‏ / 5لا١‏ مكرر ) . 

(۳) ملم فى الصلاة (468-1466/ 159-17)ء والترمذى فى الصلاة (705). 

() ملم فى الصلاة (104/ .)١7١‏ والترمذى فى الصلاة (7017) عن جابر بن سمرة . 

)٥(‏ الترمذى فى الصلاة (۳۰۸) عن أم الفضل. وقال: «#حديث حسن صحيح؟. 

() الترمذى فى الصلاة (9 ٠‏ ۳) عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء وقال: «حديث حسن؟. 

(۷) البخارى فى الاذان .)/٠94(‏ ومسلم فى الصلاة /٤۷۰(‏ ۱۹۲)ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۹۸۹4)ء كلهم عن 
أنس بن مالك . 
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الزلزلة)”'' فينبغى للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله يَأ 
وإذا كان المأمومون لم يعتادوا لصلاتهء وربا نفروا عنها درجهم إليها شيئًا بعد شىء. ف< 
يبدؤهم بما ينفرهم عنهاء بل يتبع السنة بحسب الإمكانء وليس للإمام أن يطيل على الق 
المشروعء إلا أن يختاروا ذلك. كما ثبت عنه فى الصحيح أنه قال كيد «من آم الام 
فليخفف بهم» فإن منهم السقيم والكبير» وذا الحاجة»('2 أخرجاه فى الصحيحين. وق 
«إذا آم أحدكم الناس فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»" . وكان يطيل الركوة 
والسجود» والاعتدالين. كما ثبت عنه فى الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركرة 
يقوم حتى يقول القائل: قد نسىء وإذا رفع رأسه من السجود يقعد» حتى يقول القائر 
ا 
وفى السنن أن أنس بن مالك شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاته وكان عمر يسبح فو 
الركوع نحو عشر تسبيحات» وفى السجود نحو عشر تسبيحات. فينبغى للإمام أن يفعل - فى 
+ع 5 الغالب - ما كان النبى َي يفعله فى الغالب. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر /هم_ 
ذلك أو يقصر عن ذلك فعل ذلك كما كان النبى َة أحيانًا يزيد على ذلك» وأحي 
فصل 
وأما الوضوء عند كل حدث» ففيه حديث بلال المعروف عن بريدة بن حصيب» قد 
أصبح رسول الله َة فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتنى إلى الجنة؟ فما دخلت اجة 
قط إلا سمعت خشخشتك أمامى. دخلت البارحة الجنة فسمعت خحشخشتك أمامى» فآيت 
على قصر مربع مشرف من ذهب فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت 
أنا عربى» لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا رجل من قريشء لمن هف 
القصر؟ فقالوا: لرجل من أمة محمد فقلت: أنا محمدء لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر -_ 
الخطاب فقال بلال: يا رسول اللّهء ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» و ما أصابنى حدث ق 
إلا توضأت عندهاء فرأيت أن لله على ر کن فقال رسول الله ية : «عليك بهما». ف 
الترمذى: هذا حديث حسن صحیح . 
(۲) البخارى فى الاذان )۷٠٠(‏ عن جابر بن عبد الله الأنصارىء وملم فى الصلاة )١86/471(‏ عن أبى هريرة 
(۳) البخارى فى الاذان (۳٠۷)ء‏ وملم فى الصلاة (471/ 185) وهما عن أبى هريرة. 
(4) ملم فى الصلاة )١97/417/7(‏ بلفظ «أوهم؟ بدل «نسى» وهو عن أنس بن مالك . 
)٥(‏ الترمذى فى المناقب .)۳٣۸۹(‏ 
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وهذا يقتضى استحباب الوضوء عند كل حدثء ولا يعارض ذلك/ الحديث الذى فى 
الصحيح عن ابن عباس قال: كنا عند النبى مو فجاء من الغائط فأتى بطعام» فقيل له: 
الا تتوضا؟ قال: لم أصل2. فأتوضاأ“ فإن هذا ينفى وجوب الوضوءء وينفى أن يكون 
مأمورا بالوضوء لأجل مجرد الأكل» ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء للأكل إلا إذا كان 
جِتبّاء وتنازع العلماء فى غسل اليدين قبل الأكل :هل يكره أو يستحب ؟ على قولين» هما 

فمن استحب ذلك» احتج بحديث سلمان أنه قال للنبى ية : قرأت فى التوراة أن من 
بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده". ومن كرهه قال: لأن هذا خلاف سنة المسلمين» 
فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل الأكلء وإنما كان هذا من فعل اليهود فيكره التشبه بهم . 

وأما حديث سلمان» فقد ضعفه بعضهم ٠‏ وقد يقال : كان هذا فى أول الإسلام لما كان 
النبى َة يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشىء؛ ولهذا کان يسدل شعره 
موافقة. YY‏ ولهذا ا TT‏ المدينة» e‏ قال قبل موته : «لئن 


/ فصل 
وأما سؤال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه النبى يياه فى عبادته وعادته هل هى سنة 
أم تختلف باختلاف أحوال الراتيين؟ فيقال: الذى نحن مأمورون به هو طاعة الله ورسولهء 
فعلينا أن نطبع رسول الله يك فيما أمرنا به» فان الله قد ذكر طاعته فى أكثر من ثلاثين 
و من كتابهء فقال تعالى : « من يطع الرسول فَقَد أطاع الله [النساء: 460]» وقال: 
هز وما أرسأنا من رُسول إلا ليطاع بإذن الله © [النساء: 4[ 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : ظٍِ فأولَك مع الذين أنعم اله عَليْهم من انين 
والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولكك رفيقا 4 [النساء : 5. وعلق السعادة والشقاوة 
طاعة وسعفية في كوه :ومن يطع الله ورسوله يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ولك الْفَوَرُ العظيم ومن خض الل رسو له يقد حَدْوْدَة باعل نار خالدا فها وله عذاب 


.)۱۱۹ /99/4( مسلم فى الحيض‎ )١( 
وقال: «وهو ضعيف)» رالرى فى الط () وقال: «لا نعرف هذا‎ )۳۷١١( (؟) أبو داود فى الاطعمة‎ 


الحديث إلا من حديث قيس ب بن الربيع ٠‏ وقيس بن الربيع يَضَّعف فى الحديث وابو هاشم الرمانى اسمه يحبى 
ابن ديئار»» وأحمد 14/6 . 
(6) أحمد 0 عن ابن عباس» وقال أحمد شاكر ( ۲۱۰٦٣‏ 34 « إسناده صحيح »2 2 
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مهين 4 [الناء: ۳١ء .]١٤‏ 

وكان َب يقول فى خطبته: «من يطع الله »ورسولهء / فقد رشد» ومن يعصهما فإنه 3 
يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيا“ وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخثيته 
وإلى طاعتهمء كما قال و اط أن اعبدوا الله وا تقوه وأطيعون 4 0 
وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويه فأولتك هم القائزون 4 [النور: ١د‏ 
وقال كل من نوح والنبيين: ط فاتقوا الله وأطيعون & [الشعراء: .]٠١8‏ 

وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذى على كل مسلم أن يعتمده» وهو س 
السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا من موافقته فى فعل - 
يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمينء ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله» فإن فعله ق 
يكون مختصا به» وقد يكون مستحبّاء وأما أمره لنا فهو من دين الله الذى أمرنا به. وم_ 
أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثلهء كقوله: «صلوا كما رأيتمونى أصلى”"' وقونه ‏ 
لا صلى بهم على المنبر -: «إنما فعلت هذا لتأتموا بى» ولتعلموا صلاتى 06" وقوله - - 
حج -: * خذوا عنى مناسككم , 

وأيضاء فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لناء إلا أن يق - 
دليل على اختصاصه به» كما قال سبحانه وتعالى - : فما قضئ زید منها وطرا زوج كه 
لكي لا یکوت على الْمؤمين حرج في اُزواج أذعيائهم إذا قضوا منهن وَطا 4 [الأحزاب: لا”2. 
فأباح له أن يتزوج/ امرأة دعيه لير فع الحرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم» فعلم أن م 
فعله كان لنا مباحًا أن نفعله . 

وسح تعض لكام قال: «ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للمبي إن أراد الي 

أن يُستتكحها خالصة للك من دون الْمؤْسين فد عَلسنا ما فرصتا عليْهمْ في أزواجهم وما ملكت 
أيمانهم لكيّلا يكُون عليّك حرج وكان الله غفورا رَحيمًا » [الأحزاب: ٠0]ء‏ فلما أحل له : 
ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين» فليس لأحد أن ينكح امرأة بلا مهر 
غيره مد . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (/41 )٠١‏ عن ابن مسعود. 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۸۹ . 

(؟) البخارى فى الجمعة (/911): وملم فى المساجد /٠٤٤(‏ ٤٤)ء‏ وأبو داود فى الصلاة ( .2٠١ 8-١‏ والناتئى فر 
المساجد (79). وأحمد ۰/ ۳۳۴۹ء كلهم عن أبى حازم بن دينار. 

(4) مسلم فى الحج (۱۲۹۷/ 0071١‏ وأبو داود فى المناسك (۱۹۷۰)ء والتسائى فى مناسك الحج (۹۲١۳)ء‏ وأحس 
۳ كلهم عن جابر بن عبد الله . 


1۹۲ 


وفى صحيح مسلم : أن رجلا سال رسول الله م : أيقبل الصائم؟ فقال له :«سل هذه - 
لأم سلمة -» فأخبرتهم أن رسول الله َة يفعل ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له: «أما والله إننى لاتقاكم لله» وأخشاكم له" . 


فلما أجابه كك بفعله» دل ذلك على أنه يباح للأمة ما أبيح له؛ ولهذا كان جمهورٌ 


علماء الأمة على أن الله إذا أمره بأمرء أو نهاه عن شىء» كانت أمته أسوة له فى ذلك ما 

/ فمن خصائصه:ما کان من خصائص نبوته ورسالتهء فهذا ليس لأحد أن يقتدى به 
فيهء فإنه لا نبى بعده» وهذا هشل كونه يطاع فى كل ما يأمر به» وينهى عنه» وإن لم يعلم 
جهة أمره» حتى يقتل كل من أمر بقتله» وليس هذا لأحد بعدهء فولاة الأمور من العلماء 
والأمراء يطاعون إذا لم يأمروا بخلاف أمره؛ ولهذا جعل الله طاعتهم. فى ضمن طاعته. 
قال الله تعالى: ‏ أطيعُوا الله وأطيعوا الرُسُول وأولي الأمر منكم » [النساء: 04]. فقال: 
يل وأطيعوا الرسول وأولي الأمْر 4؛ لأن أولى الأمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته» فلا يطاعون 
استقلالاء ولا طاعة مطلقة؛ وأما الرسول» فيطاع طاعة مطلقة مستقلةء فإنه: من يطع 
اسول فَقَدٌ أطاع الله [النساء: ٠۸]ء‏ فقال تعالى  :‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرْسول 4. فإذا 
أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه» وإن لم نعلم جهة أمره ‏ وطاعته طاعة الله - لا تكون 
طاعته بمعصية الله قط. بخلاف غيره. 

وقد ذكر الناس من خصائصه فيما يجب عليه» ويحرم عليه» ويكرم به» ما ليس هذا 
موضع تفصيله. وبعض ذلك متفق عليه» وبعضه متنازع فيه . وقد كان كي إمام الأمة 
وهو الذى يقضى بينهم» وهو الذى يقسمء وهو الذى يغزو بهم» وهو الذى يقيم الحدود. 
وهو الذى يستوفى الحقوق. وهو الذى يصلى بهم فالاقتداء به فى كل مرتبة بحسب تلك 
المرتبة» فإمام الصلاة والحج يقتدى/ به فى ذلك» وأمير الغزو يقتدى به فى ذلك» والذى 
يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك . والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك . 

وقد تنازع الناس فى أمور فعلها: هل هى من خصائصه آم للأمة فعلها؟ كدخوله فى 
الصلاة إمامّاء بعد أن صلى بالناس غيرهء وكتركه الصلاة على الغال والقاتل. وأيضاء فإذا 
فعل فعلاً لسبب ‏ وقد علمنا ذلك السبب - أمكننا أن نقتدى به فيه» فأما إذا لم نعلم 
السبب. أو كان السبب أمرًا اتفاقيّاء فهذا مما يتنازع فيه الناس: مثل نزوله فى مكان فى 
سفره. فمن العلماء من يستحب أن ينزل حيث نزل» كما كان ابن عمر يفعل» وهؤلاء 
يقولون: نفس موافقته فى الفعل هو حسنء وإن كان فعله هو اتفاقاء ونحن فعلناه لقصد 
)١(‏ ملم فى الصيام )/4/1١١١4(‏ عن عمر بن أبى سلمة. 
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التشبه به. ومن العلماء من يقول: إنما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذى فعله۔ 
فأما إذا فعله اتفاقًا لم يشرع لنا أن نقصد ما لم يقصده؛ ولهذا كان أكثر المهاجرين والأنص, 
لا يفعلون. كما كان ابن عمر يفعل. 

وأيضاء فالاقتداء به» يكون تارة فى نوع الفعل» وتارة فى جنسه فإنه قد يفعل الفعر 
لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» لا لمعنى يخصهء فيكون المشروع هو الأمر العام. 

مثال ذلك احتجامه يَلِْة. فإن ذلك كان لحاجته/ إلى إخراج الدم الفاسد» ثم التأسى هر 
هو مخصوص بالحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع؟ ومعلوم أن التأسى هر 
المشروع. فإذا كان البلد حارًا يخرج فيه الدم إلى الجلدء كانت الحجامة هى المصلحة و 
كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق كان إخراجه بالفصد هو المصلحة. 

وكذلك إدهانه يَكلِْةخْ هل المقصود خصوص الدهن» أو المقصود ترجيل الشعر؟ فإن ك 
البلد رطبًا وأهله يغتسلون بالماء الحار الذى يغنيهم عن الدهن» والدهن يؤذى شعوره 
وجلودهم» يكون المشروع فى حقهم ترجيل الشعر بما هو أصلح لهم» ومعلوم أن الثانى هر 
الأشبه. 

وكذلك لا كان يأكل الرطب والتمر وخبز الشعيرء ونحو ذلك من قوت بلدف فهر 
التأسى به أن يقصد خصوص الرطب والتمر والشعير» حتى يفعل ذلك من يكون فى بلاد 
لا ينبت فيها التمر» ولا يقتاتون الشعيرء بل يقتاتون البر أو الرز أو غير ذلك» ومعلوم '- 
الثانى هو المشروع. والدليل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل مر 
قوت بلدهء ويلبس من لباس بلده من غير أن يقصد أقوات المدينة ولباسهاء ولو كان هم 
الثانى هو الأفضل فى حقهم» لكانوا أولى باختيار الأفضل . 

روعلى :هذا ين تزاع العلشاء فى دف الفطر؛. إذا لم يكن اهل ابلك يعارن العمر 
والشعيرء فهل يخرجون من قوتهم كالبر والرزء أو يخرجون من التمر والشعير؛ لأن النى 
َة فرض ذلك؟ فإن فى الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: فرض رسول الله يليه صدقة 
الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى» حر أو عبد. 
من المسلمين('2. وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد» وأكثر العلمء 
على أنه يخرج من قوت بلده» وهذا هو الصحيح كما ذكر الله ذلك فى الكفارة بقوله 

من أوسط ما تطعمون أهليكم ‏ [المائدة: 6064 


ومن هذا الباب أن الغالب عليه وعلى أصحابه » أنهم كانوا يأتزرون ويرتدون فهر 
)١(‏ البخارى فى الزكاة (2)15-7 ومسلم فى الزكاة /۹۸٤(‏ ١١)ء‏ كلاهما عن ابن عمر رضى الله عنهما. 
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لأفضل لكل أحد أن يرتدى ويأتزر ولو مع القميص؟ أو الأفضل أن يليس مع القميص 
نسراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء؟ هذا أيضًا ‏ مما تنازع فيه العلماء» والثانى أظهر 
وهذا باب واسع . 

وهذا النوع ليس مخصوصا بفعله وفعل أصحابهء بل وبكثير مما أمرهم به ونهاهم عنه» 
وهذا سمته طائفة من الناس: #تنقيح المناط». وهو أن يكون الحكم قد ثبت فى عين معينةء 
وليس مخصوصا بهاء بل الحكم ثابت فيها وفى غيرهاء فيحتاج أن يعرف «مناط الحكم». 

/ مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية سثل عن فأرة وقعت فى سمن 
فقال: «ألقوها وما حولهاء وكلوا سمنكم'' فإنه متفق على أن الحكم ليس مختصا بتلك 
الفأرةء وذلك السمن» بل الحكم ثابت فيما هو أعم منهماء فبقى المناط الذى علق به 
الحكم ما هو؟ فطائفة من أهل العلم يزعمون أن الحكم مختص بفأرة وقعت فى سمن» 
فينجسون ما كان كذلك مطلقاء ولا ينجسون السمن إذا وقع فيه الكلب» والبول والعذرة» 
ولا يدجسون الزيت ونحوه إذا وقعت فيه الفأرة وهذا القول خطأ قطعا. 

وليس هذا مبنيًا على كون القياس حجة. فإن القياس الذى يكون النزاع فيه هو تخريج 
المناطء وهو أن يجوز اختصاص مورد النص بالحكم. فإذا جاز اختصاصهء وجاز أن يكون 
الحكم مشتركا بين مورد النص وغيره» احتاج معتبر القياس إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط الحكمء كما فى قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الشعير بالشعير إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا 
الملح بالملح إلا مثلاً مل" فلما نهى عن التفاضل فى مثل هذه الأصناف» أمكن أن يكون 
النهى لمعتى مشتركء..ولعتى متخت . 

ولا سثل عن فأرة وقعت فى سمن» فأجاب عن تلك القضية/ المعينة » ولا خفاء أن الحكم 
ليس مختصا بهاء وكذلك سائر قضايا الأعيان» كالأعرابى الذى قال له: إنى وقعت على 
أهلى فى رمضان» فأمره أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيئًا . 
فإن الحكم ليس مخصوصا بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين. لكن هل أمره بذلك لكونه 
أفطر» أو جامع فى رمضان» أو أفطر فيه بالجماع» أو أفطر بالجنس الأعلى؟ هذا مما تنازع 
فيه العلماء. 

وكذلك لا سأله سائل عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة» وهو متضمخ بالخلوق. فقال: 
)١(‏ البخارى فى الذباتح والصيد (60378) عن ميمونة. 
(۲) ملم فى الماقاة .)8١ /۱٥۸۷(‏ وأبو داود فى البيوع )۳۳٤۹(‏ بلفظ : «مدى يُدى» بدلا من «مثل بمثل»» 

والترمذى فى البيوع )١١١١(‏ وقال: «حديث حسن صحيح»» وابن ماجه فى التجارات (۲۲۵۲). والدارمى فى 
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«انزع عنك الجبة» واغسل عنك أثر الخلوق واصنع فى عمرتك ما كنت صانعا فو 
حجتك"'. فهل أمره بغسل الخلوق لكونه طيبّاء حتى يؤمر المحرم بغسل كل طيب كد 
عليه» أو لكونه خلوقًا لرجل؟ وقد نهى أن يتزعفر الرجلء فينهى عن الخلوق للرجل سوء 
كان محرما أو غير محرم. 

وكذلك لا عتقت بريرة فخيرهاء فاختارت نفسها عند من يقول:: إن زوجها كان عبد . 
فإن المسلمين اتفقوا على أن الحكم لا يختص بهاء لكن هل التخيير لكونها عتقت تحت عب 
فكملت تحت ناقص؟ ولا تخير إذا عتقت تحت الحر؟ أو الحكم لكونها ملكت نفسها فتخير ۔ 
سواء كان الزوج جرا أو عبدًا؟ هذا مما تنازعوا فيه. وهذا باب واسع» وهو متناول لكر 
حكم تعلق بعين معينة» مع العلم بأنه لا يختص بها/ فيحتاج أن يعرف المناط الذى يتعيز 
به الحكم, وهذا النوع يسميه بعض الناس قياسّاء وبعضهم لا يسميه قياسًا؛ ولهذا كان ام 
حنيفة وأصحابه يستعملونه فى المواضع التى لا يستعملون فيها القياس . 

والصواب أن هذا ليس من القياس الذي يمكن فيه النزاع» كما أن تحقيق المناط ليس م 
يقبل النزاع باتفاق العلماء. 

وهذه الأنواع الثلاثة «تحقيق المناط» و"تنقيح المناط» و«تخريج المناطة هى جمة 
الاجتهاد. 

فالأول: أن يعمل بالنص والإجماعء فإن الحكم معلق بوصف يحتاج فى الحكم على 
المعين إلى أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيهء كما يعلم أن الله أمرنا بإشهاد ذوى عدل مد . 
وممن نرضى من الشهداء» ولكن لا يمكن تعيين كل شاهدء فيحتاج أن يعلم فى الشهرد 
المعينين هل هم من ذوى العدل المرضيين أم لا؟ وكما أمر الله بعشرة الزوجين بالمعروف. 
وقال النبى تَكَيِيِ: «للنساء رزقهن وكسوتهن بالمعروف6” ولم يمكن تعيين كل زوج فيحتاج :- 
ينظر فى الأعيان ثم من الفقهاء من يقول: إن نفقة الزوجة مقدرة بالشرع» والصواب م 
عليه الجمهور أن ذلك مردود إلى العرف كما قال النبى ية لهند: «خذى ما يكفيك وولنت 
لمرو 29 


/ وكما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن » [الإسراء: ]۳١‏ ويبقى 


النظر فى تسليمه إلى هذا التاجرء بجزء من الربح. هل هو من التى هى أحسن آم لا” 


(۱) البخارى فى احج (1653)ء وملم فى الحج 44/118 والنسائى فى مناسك الحج (77). وآحسہ 
٤‏ كلهم عن يعلى بن أمية . 

(۲) أبو داود فى التكاح (1414١5؟)‏ عن معاوية القشيرى. وأحمد 77/4 عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه . 

(۳) اليخارى فى النفقات ( 2)675714 وملم فى الأقضية ( ٠ )۷/ ٤‏ والنائى فى القضاة .)0٤۲١(‏ وابن مح 
فى التجارات (۲۲۹۳)ء والدارمى فى النكاح ۹/۲١٠ء‏ كلهم عن عائشة. 
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وكذلك قوله: طإِنّما المْدقَات للفقراء والْمساكين » [التوبة: 10]» يبقى هذا الشخص 
المعين هل هو من الفقراء المساكين المذكورين فى القرآن أم لا؟ وكما حرم الله الخمر والربا 
عمومًا يبقى الكلام فى الشراب المعين: هل هو خمر أم لا؟ وهذا النوع مما اتفق عليه 
المسلمونء بل العقلاء بأنه لا يمكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص إنما يتكلم 
يكلام عام» وكان نبينا َي قد أوتى جوامع الكلم . 

وأما النوع الثانى: الذى يسمونه «تنقيح المناط» بأن ينص على حكم أعيان معينة» لكن قد 
علمنا أن الحكم لا يختص بهاء فالصواب فى مثل هذا أنه ليس من باب القياس» لاتفاقهم 
على النصء» بل المعين هنا نص على نوعه» ولكنه يحتاج إلى أن يعرف نوعهء ومسألة الفأرة 
فى السمنء» فإن الحكم ليس مخصوصا بتلك الفأرة» وذلك السمن. ولا بفأر المدينة 
وسمنهاء ولكن السائل سأل النبى بلقي عن فأرة وقعت فى سمن» فأجابهء لا أن الجواب 
يختص بهء ولا بؤاله. كما أجاب غيره ولفظ الفأرة والسمن ليست من كلام النبى علد 
حتى يكون هو الذى علق الحكم بهاء بل من كلام السائل الذى أخبر بما وقع لهء كما قال 
له/ الأعرابى: إنه وقع على امرأته؛ ولو وقع على سريته» لكان الأمر كذلك» وكما قال له 
الآخر: رأيت بياض خلخالها فى القمرء فوثبت عليهاء ولو وطئها بدون ذلك» كان الحكم 
كذلك . 

فالصواب فى هذا ما عليه الأئمة المشهورون: أن الحكم فى ذلك معلق بالخبيث الذى 
حرمه الله إذا وقع فى السمن ونحوه من الائعات؛ لأن الله أباح لنا الطيبات» وحرم علينا 
الخبائث . فإذا علقنا. الحكم بهذا المعنى. كنا قد اتبعنا كتاب الله. فإذا وقع الخبيث فى 
الطيب» ألقى الخبيث وما حولهء وأكل الطيب» كما أمر النبى اة . 

وليس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل» ولكن نبهنا على هذا لأن الاقتداء 
بالنبى بيا فى أفعاله يتعلق بهذا. وحينئذء هذا مما يتعلق باجتهاد الناس» واستدلالهم وما 
يؤتيهم الله من الفقه والحكمة والعلم» وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعانى» التى 
علقها بها الشارع . 

وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا: هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع أو من 
المعانى القياسية؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع» بل 
تحتاج إلى القياس. وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص» وأسرفوا فى تعلقهم 
بالظاهر» / حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه. كقوله تعالى: <8 فلا تقل لهما أف 4 
[الإسراء : "1] وقالوا: إن هذا لا يدل إلا على النهى عن التأفيف. لا يفهم منه النهى عن 
الضرب والشتم» وأنكروا «اتنقيح المناط؟ وادعوا فى الألفاظ من الظهور ما لا تدل عليه . 
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وقوم يقدمون القياس تارة» لكون دلالة النص غير تامة» أو لكونه خبر الواحد. وأقواء 
يعارضون بين النص والقياس ويقدمون النص ويتناقضون» ونحن قد بينا فى غير هد 
الموضع أن الأدلة الصحيحة لا تتناقض» فلا تتناقض الادلة الصحيحة العقلية والشرعية و2 
تتناقض دلالة القياس إذا كانت صحيحة» ودلالة الخطاب إذا كانت صحيحة . 

فإن القياس الصحيح حقيقة التسوية بين المتماثلين» وهذا هو العدل الذى أنزل الله به 
الكتبء وأرسل به الرسلء والرسول لا يأمر بخلاف العدل» ولا يحكم فى شيئين متمائئ. 
بحكمين مختلفين» ولا يحرم الشىء ويحل نظيره. 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل: إن القياس فيها عارض النص» وأن حكم النص فيه 
على خلاف القياس . فوجدنا ما خصه الشارع بحكم عن نظائرهء فإنما خصه به لاختصاصه 
بوصف أوجب اختصاصه بالحكم» كما خص العرايا بجواز بيعها بمثلها خرصا ؛ لتعد. 
الكيل مع/ الحاجة إلى البيع» والحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل . 

فالخرص _ عند الحاجة ‏ قام مقام الكيلء كما يقوم التراب مقام الماءء والميتة مقام المذكى 
عند الحاجة. وكذلك قول من قال: القرض أو الإجارة أو القراض أو المساقاة أو المزارعة 
ونحو ذلك. على خلاف القياس» إن أراد به أن هذه الأفعال اختصت بصفات أوجبت '- 
يكون حكمها مخالفا لحكم ما ليس مثلهاء فقد صدق. وهذا هو مقتضى القياس» وإن رد 
أن الفعلين المتمائلين حكم فيهما بحكمين مختلفين» فهذا خطأء ينزه عنه من هو دون الأب 
صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقيسة المعارضة هى الفاسدةء كقياس الذين قالوا: 9إإِنَّما البيع مثل انر 
وأحل الله ابيع وحرم ارا © [البقرة: ١۲۷]ء‏ وقياس الذين قالوا: «أتأكلون ما قتلتم» و 
تأكلون ما قتل الله؟٠‏ يعنون الميتةء وقال تعالى: « وَإِن الشَيّاطين ليوحون إِلَئ أوليائهه 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لَمُشْركُوت 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولعل من رزقه الله فهماء وآتاه من لدنه علماء يجد عامة الأحكام التى تعلم بق 
شرعى صحيح يدل عليها الخطاب الشرعىء» كما أن غاية / ما يدل عليه الخطاب الشرعى هر 

موافق للعدل الذى هو مطلوب القياس الصحيح . 

وإذا كان الامر كذلك. فالكلام فى أعيان أحوال الرجل السالك يحتاج إلى نظر أخاص . 
واستهداء من الله والله قد أمر العبد أن يقول فى كل صلاة: اهدنا الصراط المت 


[VY «1 N E‏ ا 
ا الا وحسن اراتك رفيقًا. 


۹۸ 


/ وقال شيخ الإسلام - رحمه الله : 
فصل 


العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة 

قد تقدم القول فى مواضع: أن العبادات التى فعلها النبى ية على أنواع يشرع فعلها 
على جميع تلك الأنواع» لا يكره منها شىء» وذلك مثل أنواع التشهداتء» وأنواع 
الاستفتاح» ومثل الوتر أول الليل وآخحره» ومثل الجهر بالقراءة فى قيام الليل والمخافتة» 
وأنواع القراءات التى أنزل القرآن عليهاء والتكبير فى العيدء ومثل الترجيع فى الاذان 
وتركهء ومثل إفراد الإقامة وتشنيتها. 

وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعية وغيرها أن ما اختلف فيه العلماء وأراد الإنسان أن 
يحتاط فيه فهو نوعان: 

أحدهما: ما اتفقوا فيه على جواز الأمرين» ولكن تنازعوا : أيهما أفضل؟ 

/ والثانى: ما تنازعوا فيه فى جواز أحدهماء وكثير مما تنازعوا فيه قد جاءت السنة فيه 
بالأمرين» مثل الحج. قيل: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرةء بل قيل: ولا تجوز المتعة» 
وقيل: بل ذلك واجب» والصحيح أن كليهما جائز. فإن النبى مي أمر الصحابة فى حجة 
الوداع بالفسخ» وقد كان خيرهم بين الثلاثةء وقد حج الخلفاء بعده ولم يفسخواء كما بسط 
فى موضعه. وكذلك الصوم فى السفر قيل: لا يجوزء بل يجب الفطر» والصحيح الذى 
عليه الجمهور جواز الأمرين. 

ثم قال كثير منهم: إن الصوم أفضل. والصحيح أن الفطر أفضل إلا لمصلحة راجحة» 
وما قال أحد :إنه لا يجوز الفطرء كما يظنه بعض الجهال» وهذا مبسوط فى مواضع . 

والمقصود هنا أن ما جاءت به السنة على وجوه كالأذان. والإقامة وصلاة الخوف› 
والاستفتاح ‏ فالكلام فيه من مقامين: 

أحدهما: فى جواز تلك الوجوه كلها بلا كراهة» وهذا هو الصواب» وهو مذهب 
أحمد وغيره فى هذا كله. ومن العلماء من قد يكره أو يحرم بعض تلك الوجوه؛ لظنه أن 
السنة لم تأت به» أو أنه منسوخ. كما كره طائفة الترجيع فى الأذانء وقالوا: إنما قاله 
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الذى فهمه أبو محذورة» وقد عمل بذلك هو وولده والمسلمون يقرونهم علن ذلك کہ 
وغيرها. 

وكره طائفة الأذان بلا ترجيع» وهو غلط _ أيضاً ‏ فإن أذان بلال الثابت ليس يه 
ترجيع ١‏ وكره طائفة ترجيعهاء وكره طائفة صلاة الخوف إلا على حديث ابن عمرء وکر 
آخرون ما أمر به هؤلاء. 

والصواب فى هذا كله أن كل ما جاءت به السنة فلا كراهة لشىء منه› بل هو ج 

والمقصود هنا هو: المقام الثانى . وهو أن ما فعله النبى َة من أنواع متنوعة. وإن قير 
إن بعض تلك الأنواع أفضل. فالاقتداء بالنبى ية فى أن يفعل هذا تارة» وهذا تارة أقح_ 
هريرة قال : قلت : يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال : أقر_ 
«اللهم بعد بينى وبين خطاياىء كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنى من خصيررم 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلنى من خطاياى بالثلج والماء والبرده'“ و 
يخرج البخارى فی الاستفتاح شیا إلا/ هذا وهو أقوى الحجج على الااستفتاح فى المكتوة 
فإنه صريح فى ذلك بقوله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ وهذا سؤال عن السكوت . 
لا عن القول سرأء ويشهد له حديث سمرة» وحديث أبى بن كعب» أنه كان له سکتتان . 

وأيضاء فللناس فى الصلاة أقوال: 

أحدها: أنه لا سكوت فيها كقول مالك ولا يستحب عنده استفتاح › ولا استعاذة. ود 
سكوت لقراءة الإمام. 

والثانى: أنه ليس فيها إلا سكوت واحد للاستفتاح: كقول أبى حنيفة» لان هذا الحديت 
يدل على هذه السكتة. 

والثالث: أن فيها سكتتين» كما فى حديث السنن. لكن روى فيه أنه يسكت إذا فرغ مر 
القراءة» وهو الصحيح . وروى إذا فرغ من الفا تحةء فمَال طائفة من أصحاب الشافعو 
وأحمد: يستحب ثلاث سكتات. 

وسكتة الفاتحة جعلها أصحاب الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد ليقرأ المأمرء 
الفاتحة. والصحيح أنه لا يستحب إلا سكتتان» فليس فى الحديث إلا ذلك وإحىد 


(۱) سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 


لروايتين غلط. وإلا كانت ثلاثاء/ وهذا هو المنصوص عن أحمد. وأنه لا يستحب إلا 
سكسان» والثانية عند الفراغ من القراءة للاستراحة» والفصل بينها وبين الركوع . 

وأما السكوت عقيب الفاتحةء فلا يستحبه أحمدء كما لا يستحبه مالك وأبو حنيفة» 
والجمهور لا يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم. وذلك أن قراءة المأموم عندهم إذا جهر 
لإهام ليست بواجبة» ولا مستحبة» بل هى منهى عنهاء وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مع 
لإمام؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فهو إذا كان يسمع قراءة الإمام فاستماعه أفضل من 
فراءته» كاستماعه لما زاد على الفاتحة» فيحصل له مقصود القراءة» والاستماع بدل عن 
قراءتهء فجمعه بين الاستماع والقراءة جمع بين البدل والمبدل؛ ولهذا لم يستحب أحمد 
وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن يسكت سكوتاً بليغاً يتسع للاستفتاح 
والقراءة . 

وأما إن ضاق عنهماء فقوله وقول أكثر أصحابه: إن الاستفتاح أولى من القراءة» بل هو 
فى إحدى الروايتين يأمر بالاستفتاح مع جهر الإمامء فإذا كان الإمام ممن يسكت عقيب 
نفاتحة سكوتا يتسع للقراءة» فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة» لكن هل يقال: القراءة فيه 
بالفاتحة أفضل للاختلاف فى وجوبها أو بغيرها من القرآن؛ لكونه قد استمعها؟ هذا فيه 
نزاع. ومقتضى نصوص أحمد وأكثر أصحابه أن/ القراءة بغيرها أفضل. فإنه لا يستحب أن 
يقرأ بها مع استماعه قراءتها وعامة السلف الذين كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا 
جهر. ولم يكن أكثر الأئمة يسكت عقب الفاتحة سكوتا طويلا. وكان الذى يقرأ حال الجهر 
قليلا. وهذا منهى عنه بالكتاب والسنةء وعلى النهى عنه جمهور السلف والخلف» وفى 
بطلان الصلاة بذلك نزاع. 

ومن العلماء من يقول: يقرأ حال جهره بالقاتحة. وإن لم يقرأ بها ففى بطلان 
صلاته أيضا نزاعء فالنزاع من الطرفين» لكن الذين ينهون عن القراءة مع الإمام هم 
جمهور السلف والخلف. ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة» والذين أوجبوها على المأموم 
فى حال الجهر هكذا. فحديثهم قد ضعفه الأئمة› ورواه أبو داود. وقوله فى حديث 
أبى موسى : «وإذا قرأ فآنصتواء صححه أحمد 27 وإسحاق ومسلم بن الحجاج وغيرهه”'"', 
وعلله البخارى بأنه اختلف فيهء وليس ذلك بقادح فى صحته. بخلاف ذلك الحديث» 
فإنه لم يخرج فى الصحيح» وضعفه ثابت من وجوه. وإنما هو قول عبادة بن الصامت» بل 


)١(‏ احمد ۲/ 57١‏ عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى الصلاة /5٠ ٤(‏ 7) عن قتادةء أبو داود فى الصلاة ٤(‏ 5-0) عن أبى هريرة. 
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يفعل فى سكوته ما يشرع من الاستفتاح والاستعاذة» ولو لم يسكت الإمام: سكوتا يته 
لذلك» أو لم يدرك سكوته» فهل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام؟ فبه ثلاث روايات: 

إحداها: يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام وإن لم يقرأ؛ لأن/ مقصود القراءة حصر 
بالاستماع» وهو لا يسمع استفتاحه واستعاذته إذ كان الإمام يفعل ذلك سراً. 

والثانية: يستفتح ولا يستعيذ ؟؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة» وهو لا يقرأ» وأما الاستفتاح 
فهو تابع لتكبيرة الافتتاح . 

والثالثة: له يستفتح ولا يستعيذث» وهو أصح› وهو قول أكثر العلماءء كمالك والشافعى. 
وكذا أبو حنيفة - فيما أظن - لأنه مأمور بالإنصات والاستماع› فلا يتكلم بغير ذلك؛ ولأله 
تمنوع من القراءةء فكذا يمنع من ذلك. وكثير من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم يقول: 
منعه أولى ؛ لأن القراءة واجبة» وقد سقطت بالاستماع ؛ لکن مذهب أحمد ليس منعه هن 
القراءة أوكد. فإن القراءة عنده لا تيجب على المأموم لا سراً ولا جهرا وإن اختلف فى 
وجوبها على المأموم» فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة. وفى مذهبه فی ذلك 
قولان مشهوران. 

ومن حجة من يأمر بهما عند الجهر أنهما واجبان لم يجعل عنهما بدل» بخلاف القراءة 
فإنه جعل منها بدل وهو الاستماع» لكن الصحيح أن ذلك ليس بواجب» والاستعاذة !نم 
أمر بها من يقرأء والأمر باستماع قراءة الإمام والإنصات له مذكور فى القرآن» وفى السنة 
الصحيحة» وهو/ إجماع الأمة فيما زاد على الفاتحة» وهو قول جماهير السلف من الصحابة 
وغيرهم فى الفاتحة وغيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» واختاره طائفة من حذاق أصحايه: 
كالرازى» وأبى محمد بن عبد السلام» فإن القراءة مع جهر الإمام منکر مخالف للكتاب 
والسنة» وما كان عليه عامة الصحابة. ولكن طائفة من أصحاب أحمد استحبوا للمأموء 
القراءة فى سكتات الإمام. ومنهم من استحب أن يقرأ بالفاتحة وإن جهرء وهو اختيار 
جدى. كما استحب ذلك طائفة منهم الأوزاعى وغيره» واستحب بعضهم للومام أن يسكت 
عقب الفاتحة ليقرأ من خلفه» وأحمد لم يستحب هذا السكوت» فإنه لا يستحب القراءة إذ 
جهر الإمام؛ وبسط هذا له موضع آ خر . 

والمقصود هنا أن سكوت الاستفتاح ثبت بهذا الحديث الصحيح . ومع هذاء فعامة 
العلماء - من الصحابة ومن بعدهم ‏ يستحبون الاستفتاح بغيره كما يستحب جمهورهم 


. وهو قول عمر بن الخطاب‎ (oT /۳44) ملم فى الصلاة‎ )١( 


فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل ما اختص به الفاضل» لا لأجل إسناده . 

والذكر ثلاثة أنواع أفضله ما كان ثناء على اللهء ثم ما كان إنشاء من العبدء أو اعترافا 
عا يجب لله عليه ثم ما كان دعاء من العبد. 

/ فالأول: مثل النصف الأول من الفاتحة» ومثل: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك 
سمك. وتعالى جدك ولا إله غيرك:”''2» ومثل التسبيح فى الركوع والسجود. 

والثانى: مثل قوله: «وجهت وجهى للذى فطر الموات والأرض»» ومثل قوله فى 
الركوع والسجود: «اللهم لك ركعت ولك سجدت» وكما فى حديث على الذى رواه 
ا 

والثالث: مثل قوله: «اللهم بعد بينى وبين خطاياى»0 ومثل دعائه فى الركوع والسجود. 
ولهذا أوجب طائفة من أصحاب أحمد ما كان ثناءء» كما أوجبوا الاستفتاح . وحكى فى 
ذلك عن أحمد روايتانء واختار ابن بطة وغيره وجوب ذلك وهذا لبسطه موضع آخر. 


والمقصود هنا أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الذى رواه أبو هريرة» ومثل الاستفتاح 
بوجهت» أو سبحانك اللهم» عند من يفضل الآخرء فعله د اانا > افشتل مرخ <المداومة 
على نوع» وهجر نوع وذلك أن أفضل الهدى هدى محمد له . كما ثبت فى الصحيح 
أنه كان يقول فى خطبة الجمعة: «خير الكلام كلام لله» وخير الهدى هدى محمد كاز . 
ولم يكن يداوم على استفتاح واحد قطعاً. فإن حديث أبى هريرة يدل على أنه كان يستفتح 
بهذا. / فإن قيل: كان يداوم عليهء فكانت المداومة عليه أفضلء قلنا: لم يقل هذا أحد من 
العلماء - فيما علمناه ‏ فَعلم أنه لم يكن يداوم عليه. 


وأيضاء فقد كان عمر يجهر: «بسبحانك اللهم وبحمدك» يعلمها الناس. ولولا أن النبى 
ية كان يقولها فى الفريضة» ما فعل ذلك عمر. وأقره المسلمون. وكما كان بعضهم يجهر 
بالاستعاذةء وكذلك قيل فى جهر جماعة منهم بالبسملة : إنه كان لتعليم الناس قراءتهاء 
كما جهر من جهر منهم بالاستعاذة والاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة الفاتحة فى 
صلاة الجنازة؛ ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر ‏ أحيانا - 
بذلك» فيستحب الجهر بالبسملة ‏ أحيانا - ونص قوم على أنه كان يجهر بها إذا صلى 
بالمدينة» فظن القاضى أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون بهاء وينكرون على من لم 
(۱) سبق تخريجه ص ۲۰۲ . 


(۲) ملم فى صلاة المسافرين .)۲١٠۱/۷۷۱(‏ 
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يجهر بها؛ لان القاضى لا حج كان قد ظهر بها التشيع» واستولى عليها وعلى أهل مكة 
انعبيديون المصريون» وقطعوا الحج من العراق مدة وإنما حج القاضى من الشام . 

والصواب أن أحمد لم يأمر بالجهر لذلك. بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لايقرؤو 
بها سرأ ولا جهرأ. كما هو مذهب مالك فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر مر 
الصحابة تعليمًا للسنةء وأنه يستحب قراءتها فى الجملة. وقد استحب أحمد - أيضاً ‏ عر 
صلى بقوم لا يقنتون/ بالوترء وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم. فقد استحب ترت 
الأفضل لتأليفهم› وهذا يوافق تعليل القاضى. فيستحب الجهر بها إذا كان المأمومر_ 
يختارون الجهر لتأليفهم» ويستحب - أيضا ‏ إذا كان فيه إظهار السنة» وهم يتعلمون اله 
منه ولا يتكرونه عليه. 

وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. 
وإذا كان المحرم كأكل الميتة قد يصير واجبأ للمصلحة الراجحة» ودفع الضررء فلأن يصير 
المفضول فاضلا لمصلحة راجحة أولى. 

وكذلك يقال فى أجناس العبادات كالصلاة: جنسها أفضل من جنس القراءة» والذكر 
ثم إنها منهى عنها فى أوقات النهى. فالقراءة والذكر والدعاء فى ذلك الوقت أفضل مر 
الصلاةء وكذلك الدعاء فى مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل مر 
القراءة ‏ أيضا ‏ بالنص والإجماع. فإن النبى و قال: «إنى نهيت أن اقرا القرآن راكع 
وساجدأً»''2 وهذا فى الصحيح من حديث ابن عباس» ومن حديث على - أيضا ‏ أنه نهه 
عن ذلك» ولو قرأ هل تبطل صلاته؟ فيه وجهان فى مذهب أحمدء فالنهى عن الصلاة 
والقراءة فى المشاعر الفضيلة . . .". 

/ فإن الطهارة شرط فى الصلاةء ولا يشترط له الطهارة» ولكل مكان عبادة تشرع. 
وكذلك ترك الصلاة وقت النهى مشروع فى كل زمان. وأما الطواف فهل تكره فيه القراءة”* 
فيه قولان مشهوران للعلماء» وهما روايتان عن أحمدء والرخصة مذهب الشافعى» بل هر 
يستحب فيه القراءة» ولا يستحب الجهر بهاء وللاخرى مصنف . 

وإذا كان هذا من أجناس العبادات التى ثبت فضل بعضها على بعض بالنص والإجماع ‏ 
فكيف فى أنواع الذكر لاسيما فيما فيه نزاع؟! فالاصل ‏ بلا ريب - هدى النبى مذ وق 
ثبت أنه كان يستفتح بهذا الاستفتاح الذى فى حديث أبى هريرة» فالأفضل أن يستفتح به 
(؟) بياض بالاصل . 


أحياناء ويستفتح بغيره أحيانا. 

وأيضاء فلكل استفتاح حاجة ليست لغيره» فيأخذ المؤمن بحظه من كل ذكر. 

وأيضاء فقد يحتاج الإنسان إلى المفضولء ولا يكفيه الفاضل. كما فى: طقل هو الله 
أحد » [الإخلاص: ١]ء‏ فإنها تعدل ثلث القرآن» أى يحصل لصاحبها من الأجر ما يعدل 
ثواب ثلث القرآن فى القدرء لا فى الصفة. فإن ما فى القرآن من الأمر والنهى والقصص 
والوعد والوعيد لا يغتى عنه/ # قل هو الله أحد» وليس أجرها من جنس أجرها. وإن كان 
جنس أجر طقل هو الله أحد ‏ أفضل. فقد يحتاج إلى المفضول حيث لا يغنى الفاضل. كما 
يحتاج الإنسان إلى رجله حيث لا تغنى عنها عينه. 

وكذلك المخلوقات لكل مخلوق حكمة خلق لأجلهاء فكذلك العبادات» فجميع ما 
شرعه الرسول له حكمة ومقصود ينتفع به مقصوده فلا يهمل ما شرعه من المستحبات . وإن 
قيل: إن جنس غيره أفضل فهو فى زمانه ومكانه أفضل من غيره. والصلوات التى كان يدعو 
فيها بهذا الاستفتاح» كان دعاؤه فيها بهذا الاستفتاح أفضل من غيره وهو دعاؤه بالطهارة 
والتنقية من الذنوب والتبعيد عنها من جنس الاستغفار فى السحرء وكاستغفاره عقب 
الصلاةء وقد كان يدعو بمثل هذا الدعاء فى آخر قيام الاعتدال بعد التحميد» فكان يفتتح به 
القيام تارة» ويختم به القيام ‏ أيضاً. 

وقد روى عنه فى الاستفتاح أنواع وعامتها فى قيام الليل» كما ذكر ذلك أحمد. 
ويستحب للمصلى بالليل أن يستفتح بها كلهاء وهذا أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر 
غيرهء فإن هذا هدى النبى مء لكن يقال أيضا -: هدى النبى مَل هو أفضل. و 
الناس من لا يصلح له الأفضلء بل يكون فعله للمفضول/ أنفع. كمن ينتفع بالدعاء دون 
الذكرء أو بالذكر دون القراءة» أو بالقراءة دون صلاة التطوع» فالعبادة التى ينتفع بها 
TE‏ أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. 
كالغذاء الذى يشتهيه الإنسان وهو جائع: هو أنفع له من غذاء لا يشتهيهء أو يأكله وهو غير 
جائع . 

فكذلك يقال هنا: قد تكون مداومته على النوع المفضول أنفع لمحبته وشهود قلبه وفهمه 
ذلك الذكر. ونحن إذا قلنا : التنوع فى هذه الأذكار أفضل» فهو أيضاً ‏ تفضيل لحتس 
التنوع. والمفضول قد يكون أنفع لبعض الناس لناسبته لهء كما قد يكون جنسه فى الشرع 
أفضل فى بعض الامكنة والأزمنة والأحوال». فالمفضول تارة يكون أفضل مطلقاً فى حق 
جميع الناس»ء كما تقدم. وقد يكون أفضل لبعض الناس؛ لأن انتفاعه به أتم. وهذه حال 
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يصاون إلى أن يكونوا من أهله. 


فصل 

وكذلك « صلاة الخوف» إذا صلى مرة على وجهء ومرة على وجهء كان أتبع من حعة 
وجه وترك آخرء وقد يكون على وجه/ أفضل فى وقت لناسبة حاله حال ذلك الوقت- 
وربما كان بعض الذكر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل. كذلك فقد يكون فى حال يكو 
الاستغفار نفع لهء وفى حال يكون إقراره للَّه بالتوحيد أفضل لهء وفى حال يكون تسبيحه 
وتحميده وتهليله وتكبيره أفضل له. والذين يستحبون بعض المشروع ويكرهون بعضه» فر 
الله - سبحانه ‏ يقيم طائفة تقول هذا وطائفة تقول هذاء وطائفة تقول هذاء ويتنازعون. ف 
بسبب النزاع تظهر كل طائفة من السنة ما قالت به وتركته الأخرى» كالمختلفين فى البسمنة - 
هل تجب ويجهر بها؟ أم تكره قراءتها سرا وجهراً؟ يحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل عر 
أنها من القرآن آية مفردة تبعأ للسورء ويحتاج أولئك أن يظهروا ما يدل على أنها ليست م_ 
السورء ولا تجب قراءتهاء وكلا القولين حق. 

وسورة « اقرا » هى أول ما نزل من القرآن» وقد احتج بها كل من الطائفتين» وفي 
حجة لما معه من الحقء فالذين قالوا: ليست من السورء قالوا: إن جبريل لما أتى النبى جك 
لم يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: م باسم ربك الذي خلق ې ؛ ولو كانت هى أول الم ء 
لأمره بهاء وهذا ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة(2. والذين قالوا بقراءتها قالوا: ف 
قال: مط اقرا باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: ١]ء‏ فهذا أمر لكل قارئ أن يقرأ باسم ربه. فر 
قيل: اذبح بسم الله / وکل بسم الله واركب يسم الله » فمعناه اذكر اسم الله إذا فعست 
ذلك فلما قال : اقرا باسم ربّك چ كان آمراً للقارئ أن يذكر اسم اللّه» فيقول: بسم الله 
وهذا أولى من ذكر اسم ربه عند الذبح والأكل والشرب. 

وهنا قد أمر بالاستعاذة ‏ أيضا ‏ عند القراءة. وهو إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيه. 
فقد امتثل ما أمر به فذكر اسم ربه إذا قرأء وإنما لم يذكرها جبريل ابتداء؛ لأنه بعد لم تع 
شيئا من القرآن» لكن علمه هذا وأمره فيه بذكر اسم ربه إذا قرأء فكان بعد هذا إف قر 
السورة» يقرا بسع :الله الرحمن الوم EES‏ عام اند إلا «قد أنزل على 
آنفا سورة» ثم قرأ: فط بسم الله الرحمن الرّحيم إنا أعطيناك الكوثر . فصل لرك وانحر . د 


.)۲أ١۲/۱۹٣۰( البخارى فى بدء الوحى (7). مسلم فى الايمان‎ )١( 


شانتك هو الأبتر » [ سورة الكوثر ]290 . 

ؤلكن هذه تدل على أنها تبع للقرآن المقصود؛ لما فيها من ذكر اللّه؛ ولهذا كتبت فى 
المصاحف مفردة عن السورة لم تخلط بهاء فهى قرآن مكتوب فى المصاحف» لكن أنزل تبعاً 
لغيره» والمقصود غيرهء فلهذا أفردت فى الكتابة والتلاوة» ففى الكتابة تكتب مفردة» وفى 
التلاوة كان النبى َة لا يجهر بهاء ولم يجعلها من القرآن المفروض فى الحديث الصحيح 
بقوله: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة/ بينى وبين عبدى نصفين: نصفها لى» ونصفها 
لعبدىء ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحم لله رب العَالّمين» قال الله: حمدنى 
عبدى» فإذا قال: # الرحمن الرّحيم ى قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: مالك يوم 
الدين ‏ قال: مجدنى عبدى. . ٠.‏ إلى آخر الحديث7". 

وهذا قول جمهور العلماء فى البسملة أنها آية من القرآن مفردة وليست من السورة» وأنه 
يقرأ بها فى الصلاة سرأء فلا تخرج من القرآن وتهجرء ولا تشبه بالقرآن المقصود فتجهرء 
وهى تشبه الاستعاذة من بعض الوجوه» لكن الاستعاذة ليست بقرآنء ولم تكتب فى 
المصاحف وإنما فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا ور والفاتحة سبع آيات بالاتفاق. وقد ثبت 
ذلك بقوله : « ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 [الحجر: ۸۷]. وقد ثبت فى 
الصحيح عن النبى يَكيِدِ أنه قال : «فاتحة الكتاب هى السبع المخانى»"'. 

وقد كان كثير من السلف يقول: البسملة آية منهاء ويقرؤهاء وكثير من السلف لا 
يجعلها منها. ويجعل الآية السابعة شم أنعمت عليهم # كما دل على ذلك حديث أبى هريرة 
الصحيه!؟, وكلا القولين حق» فهى منها من وجهء وليست منها من وجه» والفاتحة سبع 
آيات. من وجه تكون البسملة منهاء فتكون آية. ومن وجه لا تكون منها فالآية السابعة 
ل أنعمت عليهم #؛ لان البسملة أنزلت تبعا للسور. 

/ والمقصود أن يبتدأ القرآن بذكر اسم الله فهى أنزلت فى أول السورة تبعا لم تنزل فى 
أواخر السور» وكتبت فى المصاحف مفردة لكن تبعاً لما بعدهاء لا لما قبلها. ولهذا قال النبى 
َة : «قد أنزلت على آنفاً سورة» وقرأ :فل بسم الله الرحمن من الرحيم . إا أعطيناك الكوثر ...4 
: سورة الكوثر ). 
)1١(‏ سبق تخريجه ص ۱١١‏ . (۲) سبق تخريجه ص ۱۱۷ 
() البخارى فى التفير )٤٤۷٤(‏ عن أبى سعيد بن المعلى. 


)ملم فى الصلاة (۳۹۵ / ۳۸) وروى أيضا عن انس برقم )۳۹۹4 / .(o‏ 
2) سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 
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وفى السنن كان النبى بي لا يعلم فصل السورة حتى ينزل عليه يسيم الله الرحمر 
الرحيم ي“ فمن جهة كونها تابعة للسورة تجعل منهاء ومن جهة كون المقصود أن يقرأ ب 
الله كما يفعل سائر الأفعال بسم الله . والقرآن المقصود غيرها لم تكن آية من السورة؛ وله 
قال النبى يلل : «إنى لاعلم سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهی 
«( تبارك الذي بيده الملك 4 6 


والقراء منهم من يفصل بها بين السورتين» ومنهم من لا يفصل؛ لكون القرآن كله ك<- 
الله ء فلا يفصلون بها بين السورتينء كمن سمى إذا أكل» ثم أكل أنواعاً من الطعام. ومنه 
من يسمى فى أول كل سورةء وهذا أحسن لمتابعته لخط المصحف. وهو بمنزلة رفع طعء۔ 
ووضع طعام. فالتسمية عنده أفضل . 

/ وكذلك من ذبح شاة بعد شاة فالتسمية على كل شاة أفضل. وأما تلاوتها فى و 
الفاتحة فهو ابتداء بها للقرآن» ولهذا اختلف كلام أحمدء. هل قراءتها فى أول الفاتحة واحة 
فرض لا تصح الصلاة إلا به؟ على روايتين. وذكر عنه روايتان فى الاستعاذة والاستفتا- . 
فالبسملة أولى بالوجوب» ثم وجوبها قد يبتنى على أنها من الفاتحة» وقد يقال بوجوبها وا 
لم تكن من الفاتحة» كما يوجب الاستعاذة والاستفتاح؛ ولهذا لا يجعل الجهر بها تع 
لوجوبهاء بل يوجبها ويستحب المخافتة بهاء ولو كانت من الفاتحة من كل وجهء لكان اخهر 
ببعض الفاتحة دون بعض بعيداً عن الأصول؛ فإذا جعلت منها من وجه دون وجهء اتفقت 
الأدلة والأصول. وأعطى كل شىء من ذلك صفةء ولم يقل: إنها من القرآن فى أو 
الفاتحة.» ولو كقول من لم يجعلها من القرآن فى حال إلا فى سورة النمل . 

وقد قال طائفة: إنها من القرآن فى قراءة دون قراءة» لتواتر هذه القراءات» فيقك 
المتواتر هو الأمر الوجودىء وهو ما سمعوه من القرآن من الصحابة» ويلغوه عن الرسود. 
والقرآن فى زمانه لم يكتب». ولا كان ترتيب السور على هذا الوجه أمراً واجباء مأموراً - 
من عند اللهء بل الأمر مفوض فى ذلك إلى اختيار المسلمين؛ ولهذا كان لجماعة مر 
الصحابة لكل منهم اصطلاح فى ترتيب سوره غير/ اصطلاح الآخر. وحيتئذء فيكون الذي 
لا يقرؤونهاء قد أقرأهم الرسول ولم يبسملء وأولئك أقرأهم وبسمل. فهذا يدل على جو 
الأمرين» وإن كان أحدهما أفضل لا يدل على أنها فى أحد الحرفين ليست من القرآن» وله 
نهى عن قراءتهاء فإن هذا جمع بين النقيضين» كيف يسوغ قراءتها والنهى عن قراءتها؟ بر 
(۱) أبو داود فى الصلاة (۷۸۸) عن ابن عباس 


(۲) سبق تخريجه ص ۱١۹۷‏ . 


ها يدل على جواز الأمرين كالحروف التى ثبتت فى قراءة دون قراءة مثل «من تحتها". ومثل 
دن الله هو الغنى» فالرسول يجوز إثبات ذلك» ويجوز حذفه» كلاهما جائز فى شرعه. 

وبهذا يتبين أن من قال من الفقهاء: إنها واجبة على قراءة من أثبتها أو مكروهة على 
قراءة من لم يثبتها فقد غلط» بل القرآن يدل على جواز الأمرين. ومن قرأ بإحدى القراءات 
ذ يقال: إنه كلما قرأ يجب أن يقرأ بهاء ومن ترك ما قرأ به غيره لا يقول: إن قراءة أولئك 
مكروهة» بل كل ذلك جائز بالاتفاق. وإن رجح كل قوم شيئأء وبهذا يتبين أن من أنكر 
كونها من القرآن بالكلية إلا فى سورة النملء وقطع بخطأ من أثبتها بناء على أن القرآنية لا 
عبت إلا بالقطع» فهو مخطئ فى ذلك ويقال له: ولا تنفى إلا بالقطع - أيضا. 

ثم يقال له: من أثبتها يقطع بأنها ثابثة» ويقطع بخطأ من نفاهاء بل التحقيق أن كون 
نشىء قطعیا أو غير قطعی» أمر إضافى» والقراءات/ تدل على جواز الأمرين» ولكن ۲۲/۴٣۰۵‏ 
لقراءة بها أفضل . وهذا قول جمهور العلماء يجوزون هذاء ويرجحون قراءتهاء ويخفونها 
عن غيرها من القرآن؛ لأنها تابعة لغيرها. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله 
على سيدنا محمد. وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


r/o‏ / وقال شيخ الإسلام: 
«قاعدة» فى وك العبادات الظاهرة التى حصل فيها تنازع بين الأمة فى الرء ي 
والرأى: مثل الأذانء والجهر بالبسملةء والقنوت فى الفجرء والتسليم فى الصلاةء ورف 
الأيدى فيهاء ووضع الأكف فوق الأكف. 
ومثل التمتع» والإفراد؛ والقران فى الحج. ونحو ذلك . فإن التنازع فى هذه العيادت 
الظاهرةء والشعائر أوجب أنواعاً من الفساد الذى يكرهه الله ورسوله» وعباده المؤمنون: 
أحدها: جهل كثير من الناس» أو أكثرهم بالأمر المشروع المسنون الذى يحبه له 
ورسولهء والذى سنه رسول الله يليد لأمته» والذى أمرهم باتباعه. 
الثانى: ظلم كثير من الامة أو أكثرهم بعضهم لبعض» وبغيهم عليهم» تارة بنهيهم عم 
لم ينه الله عنهء وبغضهم على من لم يبغضهم الله عليه» وتارة بترك ما أوجب الله مر 
۷ حقوقهمء وصلتهم. لعدم موافقتهم له/ على الوجه الذى يؤثرونه» حتى يقدمون فى الو 5. 
والمحبة وإعطاء الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله» ويتركون من يكو 
مقدما عند الله ورسوله لذلك. 
الثالث: اتباع الظن وما تهوى الأنفس» حتى يصير كثير منهم مديناً باتباع الأهواء مر 
هذه الأمور المشروعة. وحتى يصير فى كثير من المتفقهة والمتعيدة من الأهواء من جنس م 
فى أهل الأهواء الخارجين عن السنة والجماعة: كالخوارج ؛ والروافض» والمعتزة. 
ونحوهم. وقد قال تعالى فى كتابه: ولا تع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضر 
عن سبيل الله لهم عذاب شديد بم نسوا يوم الحساب 4 [ص: 55]» وقال فى كتابه: + و5 
تتبعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قل وأضلوا كيرا وضُوا عن سواء السيل 4 [الائدة: .[vV‏ 
الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتى يصير بعضهم بغ 
بعضاء ويعاديه» ويحب بعضا ويواليه على غير ذات الله» وحتى يفضى الأمر ببعضهم .ى 
الطعن»ء واللعنء والهمزء واللمز. وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدى والسلاح» وبيعضهم .ى 
المهاجرة والمقاطعة حتى لا يصلى بعضهم خلف بعض» وهذا كله من أعظم الأمور تى 
حرمها الله ورسوله . 
YY /FOA‏ / والاجتماع والاتتلاف من أعظم الأمور التى أوجبها الله ورسوله؛ قال الله تعالى : 
يها الذين آمنوا اموا الله حق تقاته ولا تموتن ن إلا وأنتم مللمون My‏ 


1۰ 


تغرقوا 4 إلى قوله: « ولا تكونوا كالّذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم الات وأولدك لهم 
عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه وتسود وجوه »* [آل عمران: ۱۰۲ »]١٠١5-‏ قال ابن عباس : 
عض وجوه أهل السنة والحماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة 

وكثير من هؤلاء يصير من آهل البدعة بخروجه عن السنة التى شرعها رسول الله َه 
لأمتى ومن اهل المرقة 0 المخالفة للجماعة التى أمر الله بها ورسوله» قال تعالى : 
ة إن الذين فرْقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شي ء4 [الأنعام : 10۹« وقال تعالى : 
ذ وما اختلف فيه إل الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم الْبَينات 4 [البقرة: »]7١7‏ وقال تعالى: 
+ وما تفرق الّذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينةَ . وما أُمروا إلا ليعدوا الله مخلصين له 
'الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة © [البينة: 4» 5]» وقال تعالى: 
ج إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 4 
[آل عمران: 0114 وقال تعالى : طز وآتيناهم ينات من الأمر فما اختلقوا إل من بعد م210 جاءهم 
العلم بغيا بينهم 4 [الحائية : »]1١7/‏ وقال تعالى: وإ فما اختلفوا حتّئ جاءهم العلم إن / ربك يقضي 
بينهم يوم القيامة ب [يونس: 4۳]» وقال تعالى: فاتة تقوا الله وأصلحوا ذات بيدكم 4 
[الأنفال: ١]ء‏ وقال: فإِثما المزمنون إخوة فأصلحوا , بين أخريكم 4 [الحجرات: ١٠1ء»‏ 
وقال: ف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الثاس ي [النساء: .]١١5‏ 

وهذا الأصل العظيم : وهو الاعتصام بحبل الله جميعا. وألا يتفرق» هو من أعظم 
أصول الإسلام؛ ومما عظمت وصية الله تعالى ‏ به فى كتابه . 

وما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم» وما عظمت به وصية النبى مله فى 
مواطن عامة وخاصةء مثل قوله: «عليكم e‏ فإن يد الله على الحماعة»"ء وقوله: 
«فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»(7 أ وقوله: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقّة الإسلام من عنقه»“ء وقوله: 


(1) فى المطبوعة: «من بعد جاءهم؛ والصواب ما أثبتناء. 

(۲) الترمذى فى الفتن )۲٠٠١(‏ عن ابن عمر بافظ «عليكم بالجماعة »وقال: «حديث حن صحيح غريب من هذا 
الرجه» و )5١77(‏ عن ابن عباس بلفظ : «يد لله مع الجماعة»» وقال: «هذا حديث حن غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه :.والنسائى فى تحريم الدم (70 ١‏ 4) عن عرفجة بن شريح الأشجعى . 

(۳) الترمذى فى الفئن )۲٠٠٠١(‏ عن ابن عمر. 

(4) البخارى فى الفتن (514-/ا). وملم فى الإمارة (18468 / 07) وهما عن ابن عباس بلفظ :من فارق الجماعة 
شبرأ فمات إلا مات ميتة الجاهلية»» وأبو داود فى الستة (۷0۸)٤)ء‏ وأحمد 5 / ۱۸٠١‏ وهما عن أبى ذر بلفظ 
«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»؛ والنائى فى تحريم الدم )1١7-(‏ عن عرفجة 
ابن شريح الأشجعى بلفظ قريب . 
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«ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهى عن المكر؟؛ 
قالوا: بلى يا رسول الله .قال :«صلاح ذات البين» فإن فساد ذات البين هى الحالقة» ا 
أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين:7 . 

وقوله: «من جاءكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم. فاضرير 
عنقه بالسيف كائنا من كان" وقوله: «يصلون لكم/ فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطؤو 
فلكم وعليهم»" وقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحمة 
ناجية» وائنتان وسبعون فى النار»» قيل: ومن الفرقة الناجية؟ قال: «هى الجماعةء يد الله 
على الجماعة»”؟). 


وباب الفساد الذى وقع فى هذه الأمةء» بل وفى غيرها» هو التفرق والاختلااف 
فإنه وقع بين أمرائها وعلمائهاء من ملوكها ومشايخهاء وغيرهم من ذلك ما الله ه 
عليم. وإن كان بعض ذلك مغفوراً لصاحبه لاجتهاده الذى يغفر فيه خطؤف ١ء‏ 
الحسناته الماحيةق أو توبتهء أو لغير ذلك لكن يعلم أن رعايته من أعظم أصول 
الإسلام ولهذا كان امتياز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالة 
والجماعة ويذكرون فى كثير من السنن والآثار فى ذلك ما يطول ذكره. وكان الأصل الثانت 
بعد الكتاب والسنة الذى يجب تقديم العمل به هو الإجماع» فإن الله لا يجمع هذه الأمة 
على ضلالة . 
متفقون» بل وفى بعض ما عليه أهل الإسلام» بل وبعض ما عليه سائر أهل الملل متفقون. 
وذلك من جهة نقلهم وروايتهم تارة. ومن جهة تنازعهم ورأيهم أخرى. 

/آما الأولء فقد علم الله الذكر الذى أنزله على رسولهء وأمر أزواج نبيه بذکره» حيث 
يقول: ف واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله والحكمة 4 [الأحزاب: 2654 حفظه من أن 
يقع فيه من التحريف ما وقع فيما أنزل قبله. كما عصم هذه الامة أن تجتمع على ضلالة. 
)١(‏ ابو داود فى الادب ( 4919 ) » والترمذى فى صفة القيامة ( 590094 ) وقال : #صحيح؟ . 
(۲) ملم فى الإمارة ١807(‏ / 2204 وأبو داود فى السنة (۷1۲٤)ء‏ وأحمد 5 / 2741 كلهم عن عرفجة بر 

شريح الاسلمى . 
(۲۳) سيق تخريجه ص ۱١۱‏ . 
)€( أبو داود فى السنة )٤٥۹۷(‏ عن معاوية بن أبى سفیان» والترمذى فى الايمان )1£( عن عبد الله بن عمرو. 


وقال: «هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه»ء وابن ماجة فى الفتن (۳۹۹۲) عر 
عوف بن مالك» وأحمد ۲/ ۲ عن أبى هريرة. 
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فعصم حروف التنزيل أن يغير» وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل الهدى المتمسكون بالسنة 
والجماعةء وحفظ - أيضا - سنة رسول الله مه عما ليس قيها من الكذب عمداً أو خطاء 
عا آقامه من علماء أهل الحديث وحفاظهء الذين فحصوا عنها وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا 
من ذلك ما لا يعلم غيرهم» حتى صاروا مجتمعين على ما تلقوه بالقبول منها إجماعاً 
معصوما من الخطأ؛ لأسياب يطول وصفها فى هذا الموضع. وعلموا هم خصوصاً وسائر 
علماء الأمة» بل وعامتها عموما ما صانوا به الدين عن أن يزاد فيه» أو ينقص منهء مثلما 
علموا أنه لم يفرض عليهم فى اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس» وأن مقادير ركعاتها ما 
بين الثنائى والثلاثى والرباعى» وأنه لم يفرض عليهم من الصوم إلا شهر رمضان. ومن 
الحج إلا حج البيت العتيق» ومن الزكاة إلا فرائضها المعروفة» إلى نحو ذلك . 

وعلموا كذب أهل الجهل والضلالة فيما قد يأثرونه عن النبى يِه لعلمهم بكذب من 
يزعم من الرافضة أن النبى/ ية نص على على بالخلافة نصا قاطعاً جليأء وزعم آخرين أنه 
نص على العباس . 

وعلموا أكاذيب الرافضة والناصية ‏ التى يأثرونها فى مثل الغزوات التى يروونها عن على 
وليس لها حقيقة» كما يرويها المكذبون الطرقية مثل أكاذيبهم الزائدة فى سيرة عنتر واليطال ‏ 
حيث علموا مجموع مغازى رسول الله مياد وأن القتال فيها كان فى تسعة مغاز فقطء ولم 
يكن عدة المسلمين ولا العدو فى شىء من مغازى القتال عشرين ألفا. 

ومثل الفضائل المروية ليزيد بن معاوية ونحوه» والأحاديث التى يرويها كثير من الكرامية 
فى الإرجاء ونحوهء والاحاديث التى يرويها كثير من النساك فى صلوات أيام الأسبوع» وفى 
صلوات أيام الأشهر الثلاثة» والأحاديث التى يروونها فى استماع النبى ية هو وأصحابهء 
وتواجده» وسقوط البردة عن ردائه» وتمزيقه الثوب. وأخذ جبريل لبعضه» وصعوده به إلى 
السماءء وقتال أهل الصفة مع الكفار» واستماعهم لناجاته ليلة الإسراءء والأحاديث المأثورة 
فى نزول الرب إلى الأرض يوم عرفة» وصبيحة مزدلفة» ورؤية النبى ية له فى الأرض 
بعين رآسهء وأمثال هذه الاأحاديث المكذوبة التى يطول وصفها. فإن المكذوب من ذلك لا 
يحصيه أحد إلا الله تعالى؛ لأن الكذب يحدث شيعا فشيئاً ليس بمنزلة الصدق/ الموروث عن 
النبى ب الذی لا يحدث بعده» وإنما يكون موجودا فى زمنه پد وهو محفوظ محروس 
بنقل خلفاء الرسولء وورثة الأنبياء . 


وکان من الدلائل على انتفاء هذه الأمور المكذوبة وغيرها وجوه: 
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أحدها: أن ما توفرت همم الخلق ودواعيهم على نقله وإشاعته يوكتنع فى العدة 
كتمانه» فانفراد العدد القليل به يدل على كذبهم» كما يعلم كذب من خرج يوم الجمعة 
وأخبر بحادثة كبيرة فى الجامع مثل سقوط الخطيب وقتلهء وإمساك أقوام فى المسجد» .د 
لم يخبر بذلك إلا الواحد والاثنان. ويعلم كذب من أخبر أن فى الطرقات بلاد 
عظيمة وأعا كثيرينء ولم يخبر بذلك السيارةء وإنما اتفرد به الواحد والائنان» ويعه 
كذب من أخبر بمعادن ذهب وفضة متيسرة لمن أرادها بمكان يعلمه الناس» ولم يخر 
بذلك إلا الواحد والاثنان. وأمثال ذلك كثيرة فباعتبار العقل وقياسه وضربه الأمث. 
يعلم كذب ما ينقل من الأمور التى مضت سنة الله بظهورها وانتشارهاء لو كانت 
مو جودة. 

كما يعلم ‏ أيضأ ‏ صدق ما مضت سنة الله فى عباده أنهم لا يتواطؤون فيه عر 
الكذب» من الأمور المتواترة» والمنقولات المستفيضة. فإن الله جبل جماهير الأمم عر 
الصدق والبيان» فى مثل هذه الأمورء دون/ الكذب والكتمان» كما جبلهم على الاک 
والشرب واللباس» فالنفس بطبعها تختار الصدق» إذا لم يكن لها فى الكذب غرض راح 
وتختار الأخبار بهذه الأمور العظيجة دون كتمانها. 

والناس يستخبر بعضهم بعضاء ويميلون إلى الاستخبار والاستفهام عما يقع. وك 
شخص له من يؤثر أن يصدقهء ويبين له دون أن يكذبه ويكتمه. والكذب والكتمان يته 
كثيرأ فى بنى آدم فى قضايا كثيرة لا تنضبطء. كما يقع منهم الزنا وقتل النفوس وانوت 
جوعا وعريًا ونحو ذلك» لكن ليس الغالب على أنسابهم إلا الصحةء وعلى أنفسهه ١.‏ 
البقاءء فالغرض هنا أن الأمور المتواترة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكذب» والأخ. 
الشاذة يعلم أنهم لم يتواطؤوا فيها على الكتمان. 

الوجه الثانى: أن دين الأمة يوجب عليهم تبليغ الدين» وإظهاره وبيانه» ويحرم عه 
كتمانه» ويوجب عليهم الصدق» ويحرم عليهم الكذب. فتواطؤهم على كتمان ما يح 
بيانهء كتواطئهم على الكذب وكلاهما من أقبح الأمور التى تحرم فى دين الأمة» ونث 
باعث موجب الصدق والبيان. 

الثالث: أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغبتها فى تبليغ الدين وإظه . 
وعظيم مجانبتها للكذب على الرسول/ ية ما يوجب أعظم العلوم الضرورية» بأنهه - 
يكذبوا فيما نقلوه عنهء ولا كتموا ما أمرهم بتبليغه» وهذه العادة الحاجية الخاصة الدينية ي 
غير العادة العامة المشتركة بين جنس البشر. 
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الرايع: أن العلماء الخاصة يعلمون من نصوص رسول الله كَل الموجبة عليهم التبليغ » 
ومن تعظيمهم لامر الله ورسوله» ومن دين آحادهم ‏ مثل الخلفاءء ومثل ابن مسعود» 
وأبى» ومعاذء وأبى الدرداء إلى ابن عمرء وابن عباس» وابن عمروء وغيرهم. يعلمون 
علما يقينا - لا يتخالجه ريب - امتناع هؤلاء من كتمان قواعد الدين التى يجب تبليغها إلى 
العامة» كما يعلمون امتناعهم من الكذب على رسول الله ويه . 

ويعلم ‏ أيضأ ‏ أهل الحديث مثل أحوال المشاهير بمعرفة ذلك مثل : الزهرى وقتادة ويحيى 
بن أبى كثيرء ومثل مالك والثورى وشعبة وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وغيرهم 
أموراً يعلمون معها امتناعهم من الكذب» وامتناعهم عن كتمان تبليغ هذه الأمور العظيمة 
لتى تأبى أحوالهم كتمانهاء لو كانت موجودة» ولهم فى ذلك أسباب يطول شرحها ولیس 
الغرض هنا تقرير ذلك. وإنما الغرض التنبيه على ما وقع من الشبهة لبعض الناس من أهل 
الأهواء . 

/ قالوا: هذا الذى ذكرتموه معارض بأمر الأذان والإقامة» فإنه كان يفعل على عهد النبى 
َيه كل يوم خمس مراتء ومع هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته. وكذلك الجهر 
بالبسملة» والقنوت فى الفجرء وحجة الوداع من أعظم وقائعه» وقد وقع الاختلاف فى 
نقلهاء وذكروا نحو هذه الأمور التى وقعت فيها الشبهة والنزاع عند بعض الناس» وجعلوا 
هذا معارضاً لا تقدم ليسوغوا أن يكون من أمور الدين ما لم ينقل. بل كتم لأهواء 
وأغراض 

وأما جهة الرأى والتنازع» فإن تنازع العلماء واختلافهم فى صفات العبادات» بل وفى 
غير ذلك من أمور الدين صار شبهة لكثير من أهل الأهواء من الرافضة وغيرهم توقالوا: إن 
دين الله واحدء والحق لا يكون فى جهتين: ل ولو كان من عند غير الله لوَجَدوا فيه اختلافا 
كثيرا 4 [النساء: ۸۲]. 

فهذا التفرق والاختلافء دليل على انتفاء الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» ويعبرون 
عنهم بعبارات تارة يسمونهم الجمهورء وتارة يسمونهم الحشوية» وتارة يسمونهم العامة» ثم 
صار أهل الاهواء لما جعلوا هذا مانعا من كون الحق فيما عليه أهل السنة والجماعة» كل 
ينتحل سبيلا من سبل الشيطان . 

/ فالرافضة تنتحل النقل عن أهل البيت لما لا وجود له. وأصل من وضع ذلك لهم 
زنادقة» مثل رئيسهم الأول عبد الله بن صبأء لدم ابتدع لهم الرفضء ووضع لهم أن النبى 
ية نص على على بالخلافة» وأنه ظلم ومنع حقهء وقال: إنه كان معصوماء وغرض 
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الزنادقة بذلك التوسل إلى هدم الإسلام؛ ولهذا كان الرفض باب الزندقة والإلحادء فالصابتة 
المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورهم» أو زاد عليهم ‏ من القرامطة والنصيرية والإسماعيلية 
والحاكمية وغيرهم ‏ إنما يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول»ء وشرائع الإسلاء 
من باب التشيع والرفضء والمعتزلة ونحوهم تنتحل القياس والعقل. وتطعن فى كثير م 
ينقله أهل السنة والحماعة» ويعللون ذلك با ذكر من الاختلاف ونحوه. وربما جعل ذلك 
بعض أرباب الملة من أسباب الطعن فيهاء وفى أهلهاء فيكون بعض هؤلاء المتعصبين ببعضر 
هذه الأمور الصغار ساعياً فى هدم قواعد الإسلام الكبار. 


إذا تبين بعض ما حصل فى هذا الاختلاف والتفرق من الفسادء فنحن نذكر طريز 
زوال ذلك ونذكر ما هو الواجب فى الدين فى هذه المنازعات» وذلك ببيان الأصنير 
اللذين هما «السنة والجماعة»/ المدلول عليهما بكتاب الله» فإنه إذا اتبع كتاب الله وم 
تضمنه من اتباع رسوله» والاعتصام بحبله جميعا. حصل الهدى والفلاح» وزال الضلاد 
والشقاء . 


أما الاصل الأول وهو الجماعة وبدأنا به لأنه أعرف عند عموم الخلق» ولهذا يجب 
عليهم تقديم الإجماع على ما يظنونه من معانى الكتاب والسنة - فنقول: 

عامة هذه التنازعات إنما هى فى أمور مستحبات ومكروهات. لا فى واجبات 
ومحرمات» فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو قارناً كان حجه مجزئا عند عامة عل 
المسلمين» وإن تنازعوا فى الأفضل من ذلك» ولكن بعض الخارجين عن الجماعة يوجب مر 
يمنع ذلك. فمن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداهاء ومن الناصبة من يحرم المتعة وو 
يبيحها بحال . 

وكذلك الأذان سواء رجع فيه أو لم يرجعء فإنه أذان صحيح عند جميع سلف الامة. 
وعامة خلفها. وسواء ريع التكبير فى أوله أو ثناه. وإنما يخالف فى ذلك بعض شود 
المتفقهة» كما خالف فيه بعض الشيعة» فأوجب له الحيعلة «بحى على خير العمل» وكذلك 
الإقامة يصح فيها الإفراد والتثنية بأيها أقام صحت إقامته عند عامة علماء الإسلام» إلا 
/ ما تنازع فيه شذوذ الناس. 

وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائز لا يبطل الصلاة. وإن كان من العلماء مر 
يستحب أحدهماء أو يكره الآخرء أو يختار آلا يقرأ بهاء فالمنازعة بينهم فى المستحب. 


1١ 


وإلا فالصلاة بأحدهما جائزة عند عوام العلماء» فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة فى 
موضعهماء هل هما واجيان أم لا؟ وفيه نزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرهماء 
فهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكثيرء مثل المخافتة بقرآن الفجرء والجهر بقراءة صلاة 
الظهر . 

فأما الجهر بالشىء اليسيرء أو المخافتة بهء فمما لا ينبغى لأحد أن يبطل الصلاة بذلك. 
وما أعلم أحداً قال به. فقد ثبت فى الصحيحين عن النبى ية أنه كان فى صلاة المخافتة 
يسمعهم الآية أحياناً() . وفى صحيح البخارى عن رفاعة بن رافع الزرقى قال: كنا نصلى 
وراء النبى كو فلما رفع رأسه من الركعة. قال: «سمع الله لمن حمده»ء قال رجل وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيبأ مباركا فيه» فلما انصرف قال: «من المتكلم؟؟ قال: أناء 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكأ يبتدرونها أيهم يكتبها أول»"' . 

ومعلوم أنه لولا جهره بهاء لما سمعه النبى مء ولا/ الراوى. ومعلوم أن المستحب 
للمأموم المخافتة بمثل ذلك. وكذلك ثبت فى الصحيح عن عمر أنه كان يجهر بدعاء 
الاستفتاح «سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدككء ولا إله غيرك» . 
وهذا فعله بين المهاجرين والأنصار. والسنة الراتبة فيه المخافتة» وكذلك كان من الصحابة 
من يجهر بالاستعاذة. وفى الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة» 
وقال: لتعلموا أنها السنةء ولهذا نظائر. 

وأيضاء فلا نزاع أنه كان من الصحابة من يجهر بالبسملة» كابن الزبير ونحوه» ومنهم 
من لم يكن يجهر بها كابن مسعود وغيرهء وتكلم الصحابة فى ذلك» ولم يبطل أحد منهم 
صلاة أحد فى ذلك. وهذا مما لم أعلم فيه نزاعآء وإن تنازعوا فى وجوب قراءتها فتلك 
مألة أخرى. 

وكذلك القنوت فى الفجر إنما النزاع بينهم فى استحبابه أو كراهيته» وسجود السهو لتركه 
أو فعلهء وإلا فعامتهم متفقون على صحة صلاة من ترك القنوت» وأنه ليس بواجب› 
وكذلك من فعله إذ هو تطويل يسير للاعتدال» ودعاء الله فى هذا. . .247 الأذان» فإذا كان 
كل واحد من مؤذنى رسول الله َه قد أمره النبى يَلتَةِ/ بأحد النوعينء صار ذلك مثل 
تعليمه القرآن لعمر بحرف» ولهشام بن حكيم بحرف آخرء وكلاهما قرآن أذن الله أن 
)١(‏ البخارى فى التفسير (۲١۷۲٤)ء‏ وملم فى الصلاة (457 / ١٤٠)ء‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(۲) البخارى فى الاذان (۷۹۹). 


(۳) سبق تخريجه ص ۱٣١‏ . 
(4) مقط فى الأصل . 


YY ا‎ 


مض يق 


YY /PVY 


يقرأ به . 

وكذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبى محذورة» وهو محذوف من أذان بلا 
الذى رووه فى السننء وكذلك الجهر بالبسملة والمخافتة بها صح الجهر بها عن طائفة مر 
الصحابة» وصحت المخافتة بها عن أكثرهم» وعن بعضهم الأمران جميعاً. 

وأما المأثور عن النبى َء فالذى فى الصحاح والستن» يقتضى أنه لم يكن يجهر به . 

كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته» ففى الصحيح حديث أنس“ وعائشة وأبى هريرة”” . 

يدل على ذلك دلالة بينة» لا شبهة فيهاء وفى السنن أحاديث أخر: مثل حديث ابن مغفر 
وغيره» وليس فى الصحاح والسنن حديث فيه ذكر جهره بهاء والاحاديث المصرحة باه 
عنه كلها ضعيفة عند أهل العلم بالحديث» ولهذا لم يخرجوا فى أمهات الدواوين ممه 
شيئأ» ولكن فى الصحاح والستن أحاديث محتملة . 


وقد روى الطبرانى بإسناد حسن عن ابن عباس: أن النبى می كان يجهر بها إذ 5 
بمكة. وأنه لما هاجر إلى المدينة ترك الجهر بها حتى مات . ورواه أبو داود فى النام- 
والمنسوخء وهذا /يناسب الواقع. فإن الغالب على أهل مكة كان الجهر بهاء وأما أهر 
المدينة والشام والكوفة. فلم يكونوا يجهرون بهاء وكذلك أكثر البصريين» وبعضهم ك- 
يجهر بها؛ ولهذا سألوا أنسأ عن ذلك. ولعل النبى م كان يجهر بها بعض الأحيان. 'ء 
جهراً خفيفاً إذا كان ذلك محفوظأء وإذا كان فى نفس كتب الحديث أنه فعل هذا مرة۔ 
وهذا مرة زالت الشبهة . 

وأما القنوت» فأمره بين لا شبهة فيه عند التأمل التام. فإنه قد ثبت فى الصح- 
عن النبى يِه : أنه قنت فى الفجر مرة يدعو على رعل وذكوان وعصية”؟ . ثم تك 
ولم يكن تركه نسخا له؛ لأنه ثبت عنه فى الصحاح: أنه قنت بعد ذلك يدعر 
للمسلمين: مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» والمستضعفين من المؤمنين» ويدعر 
على مضر وثبت عنه أنه قنت أيضا ‏ فى المغرب والعشاء" ٠‏ وسائر الصلوات" قتوت 
استنصار. 

)١(‏ ملم فى الصلاة (۳۹۹ / )٥١‏ عن أنس. 

(۲) ملم فى الصلاة (۳۹۷ / 56). 

(*) الطبرانى فى الكبير )١٠٤٤١( )۱۸١ /1١(‏ بلفظ أن النبى كان يجهر ببم الله الرحمن الرحيم» وأيف 
)١5145(‏ بلفظ : «كان رسول الله بل إذا قرأ بم الله الرحمن الرحيم هزا منه المشركون» وقالوا محمد يسك 
إله اليمامةء وكان مسيلمة يتسمى الرحمنء فلما نزلت هذه الآية أمر رسول الله َة آلا يجهر بها. 

. ۱۹۳ . ۱١۲ سبق تخريجها ص‎ )۷-٤( 
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فهذا فى الحملة منقول ثابت عنهء لكن اعتقد بعض العلماء من الكوفيين أنه تركه ترك 
سخ فاعتقد أن القنوت منسوخ» واعتقد بعضهم من المكيين أنه مازال يقنت فى الفجر 
نوت المتنازع فيه حتى فارق الدنيا. والذى عليه أهل المعرفة بالحديث» أنه قنت لسبب» 
وتركه لزوال السبب. 


/ فالقنوت من السنن العوارض لا الرواتب؛ لأنه ثبت أنه تركه لما زال العارض» ثم 
عاد إليه مرة أخرى» ثم تركه لما زال العارض. وثبت فى الصحاح أنه لم يقنت بعد الركوع 
:لا شهراء هكذا ثبت عن أنس وغيره"'» ولم ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المتنازع 
فيه» لا قبل الركوع ولا بعدهء ولا فى كتب الصحاح والسنن شىء من ذلك بل قد أنكر 
ذلك الصحابة كابن عمرء وأبى مالك الأشجعى وغيرهما. 


ومن المعلوم - قطعاً - أن الرسول َة لو كان كل يوم يقنت قنوتا يجهر بهء لكان له 
فيه دعاء ينقله بعض الصحابة» فإنهم نقلوا ما كان يقوله فى القنوت العارض» وقنوت 
الوترء فالقنوت الراتب أولى أن ينقل دعاؤه فيه. فإذا كان الذى نستحبه إنما يدعو فيه لقنوت 
الوترء علم أنه ليس فيه شىء عن النبى َء وهذا مما يعلم باليقين القطعى» كما يعلم عدم 
النص على هذا وأمثالهء فإنه من الممتنع أن يكون الصحابة كلهم أهملوا نقل ذلك. فإنه مما 
يعلم بطلانه قطعاً. 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل عمرء وعلى» وغيرهما هو القنوت العارض» قنوت 
النوازل» ودعاء عمر فيه» وهو قوله: «اللهم عدب كفرة أهل الكتاب» إلخ. يقتضى أنه دعا 
به عند قتله للنصارىء وكذلك دعاء على عند قتاله لبعض أهل القبلة. والحديث الذى فيه 
عن/ أنس: أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"“ مع ضعف فى إسناده» وأنه ليس فى 
الستن» إنما فيه القنوت قبل الركوع . 

وفى الصحاح عن أنس أنه قال: لم يقنت رسول الله َة بعد الركوع إلا شهرا9) 
والقنوت قبل الركوع هو القيام الطويل إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة» فتارة يكون فى 
السجود وتارة يكون فى القيام» كما قد بيناه فى غير هذا الموضع. 

وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتبهت على كثير من الناس ‏ فإنما أتوا من جهة الألفاظ 
المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجح. وهؤلاء ‏ أيضا - 
يقولون: إنه أفرد الحج. ويقول بعضهم: إنه قرن العمرة إلى الحج. ولا خلاف فى ذلك. 


(۱ ۔ ۳) سيق تخريجها ص ۱٣۳ 0 ۱١۲‏ . 


YY /TVY 


YY /TVE 


فإنهم لم يختلفوا أن النبى َيه لم يحل من إحرامهء وأنه كان قد ساق الهدى ونحره يو 
النحرء وأنه لم يعتمر بعد الحجة فى ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابهء إلا عائثة 
أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الحل وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها أنه ل 
يطف بالصفا والمروة إلا مرة واحدة» مع طوافه الأول. 

YY /rvo‏ فالذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقواء لأنه أفرد أعمال الحج لم يقرن/ بها عمل العمرة» كم 
يتوهم من يقول:إن القارن يطوف طوافين. ويسعى سعيين» ولم يتمتع تمتعا حل به مر 
إحرامه كما يفعله المتمتع الذى لم يسق الهدى. بل قد أمر جميع أصحابه الذين لم يوقم 
الهدى أن يحلوا من إحرامهم. ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم .٠.ه‏ 


° 


/ وقال الشيخ ‏ رحمه الله : 


فصل 

أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة - وهى أنواع الأذكار مطلقا بعد القرآن ‏ أعلاها ما كان ثناء 
على اللهء ويليه ما كان خيراً من العبد عن عبادة اللهء والثالث ما كان دعاء للعبد. 

فإن الكلام إما إخبارء وإما إنشاء» وأفضل الأخبار ما كان خبراً عن اللّه . والإخبار عن 
لله أفضل من الخبر عن غيره» ومن الإنشاءات. ولهذا كانت فل هو الله أحَد 4 [سورة 
الإخلاص ]» تعدل ثلث القرآن؛ لأنها تتضمن الخبر عن الله» وكانت آية الكرسى أفضل آية 
فى القرآن؛ لأنها خبر عن اللهء فما كان من الذكر من جنس هذه السورة» وهذه الآية» 
فهو أفضل الأنواع. والسؤال للرب هو بعد الذكر المحضء كما فى حديث مالك بن 
الحويرث: «من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»''. 

ولهذا كانت الفاتحة نصفين: نصفا ثناء» ونصفأ دعاء. والنصف / الثانى هو المقدم» وهو 
الذى لله عز وجل. وكذلك فى حديث الشفاعة الصحيح قال: «فإذا رأيت ربى خررت له 
ساجداً» فأحمد ربى بمحامد يفتحها على» لا أحسنها الآنء فيقول: أى محمد ارفع 
رأسك» وقل تسمعء وسل تُعطّهء واشفع تشفع(" فبدأ بالحمد للَّه» حتى أذن له فى 
السؤال فسأل . 


وفى صحيح البخارى عن النبى ية أنه قال: «من تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله : 


وحدة لا شيك له له لللك وله الحقدة وه على كل شي يره و المد الله وسبحان 
الله والله أكبرء اللهم اغفر لى. فإن دعا استجيب دعاؤهء وإن توضأ وصلى قبلت 
صلاته""“ وقال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير““ ولهذا كان التشهد ثناء على الله -عز 
وجل. وقال فى آخره: ثم ليتخير من المسألة ما شائ . 
)١(‏ الترمذى فى فضائل القرآن ( 5977 ) وقال : «حسن غريب ©. 
(۲) البخارى فى التوحيد ( ۷١١٠١‏ ) . 
(۳) البخارى فى التهجد )١٠١١(‏ عن عبادة بن الصامت. 

وقوله: «تعار» أى :هب من نومه واستيقظ . انظر: النهاية ١‏ / 1۹۰. 
)٤(‏ الموطأ فى الحج ٤۲۲ / ١‏ (557) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز . 
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Y/Y 
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YY اا‎ 


Y/Y 


والأدعية الشرعية هى بعد التشهد ولم يشرع الدعاء فى القعود قبل التشهد بل قُدم الثتء 
على الدعاءء وفى حديث الذى دعا قبل الثناء قال النبى يد : «عجل هذا». فروى الإماء 
أحمد والترمذى وأبو داود عن فضالة بن عبيد قال: سمع رسول الله يل رجلا يدعو فى 
صلاته لم يحمد الله ولم يصل على/ النبى يلكي فقال رسول الله :د عجل هذاف ت 
دعاه فقال له - أو لغيره کا إذا صلى أحدكم فليبداً بتحميد ربه» والثناء عليه » ثم يصلى 
على النبى يلي ثم يدعو بعد ذلك بما شاء» . 

والذكر المشروع باتفاق المسلمين فى الركوع والسجودهء والاعتدال. وأما الدعاء فى 
الفرض ففى كراهيته نزاعء وإن كان الصحيح أنه لا يكره ولكن الذكر أفضل» فإن الذكر 
مأمور به فيهما بقوله تعالى: ##فسبّح باسم ربك العظيم 4 [الواقعة: ٠٩١ » ۷٤‏ 
الحاقة: ١٠]ء‏ و سبح اسم ربّك الأعلى ‏ [الأعلى: ١]ء‏ قال النبى يَكلةِ: «اجعلوها فى 
ركوعكم»» والثانية: «اجعلوها فى سجودكم»" . 

فأما قوله عليه : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا 2 الدعاء فقمن 
أن يستجاب لکہ۳)» ففيه الأمر فى الركوع بالتعظيم» وأمره بالدعاء فى السجود بيان منه 
أن الدعاء فى السجود أحق بالإجابة من الركوع؛ ولهذا قال: «فَقَمنّ أن يستجاب لكم' كم 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجده» فهو أمر بان يكون الدعاء فى السجود 
ليس من شرط المأمور ألا يكون غيره أفضل/ منه ؛ أن الدعاء هو بحسب مطلوب العبده e‏ 
يذكر دعاء معينا أمر به كما أمر بالفاتحةء بقوله: ‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة: 1]. 
والدعاء الواجب لا يكون إلا معيتأء وإن كان جنس الدعاء واجبأء فمعلوم أن الدعاء جت 
فى نفس الصلاةء وخارج الصلاة. وأكثر الأدعية المنقولة عن النبى َة كانت فى آخر 
الصلاة» كما فى الحديث المروى عنه َة أنه ذكر: أن أجوب الدعاء جوف الليل الآخر”” 
ودبر الصالدة ‏ , 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة (١۸٤۱)ء‏ والترمذى فى الدعوات )۳٤۷۷(‏ وقال: «هذا حديث حصن صحيحكء وأحمم 

تخا 
(۲) أبو داود فى الصلاة (819)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۸۷). والدارمى فى الصلاة 2599/١‏ كلهم عر 

عقبة بن عامرء وضعفه الالبانى 
(۳) مسلم فى الصلاة /٤۷۹(‏ ۷١۲)ء‏ والنائى فى التطبيق (56 »)٠١‏ كلاهما عن ابن عباس . 
(4) مسلم فى الصلاة (545/ .)5١6‏ والنائى فى التطبيق (/ا7١١).‏ وأحمد ١41١/7‏ كلهم عن أبى هريرة. 


(5) أحمد /٤‏ ۳۸۷ عن عمرو بن عبة. 
نف ملم فى الماجد )١477/6966(‏ عن أبى هريرة. 


تدر 


فعلم أن الدعاء دبر الصلاة ‏ لاسيما قبل السلام كما كان النبى بي يدعو فى الغالب - 
فهو أجوب سائر أحوال الصلاة؛ لأنه دعاء بعد إكمال العبادة. 

وأما السجود فإنما ذكره والركوع» لأنه قال: «إنى نهيت أن اقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً؛ 
أما الركوع» فعظموا فيه الربء وأما السجودء فاجتهدوا فى الدعاءء فقمن أن يستجاب 
لكم"(' فلما نهى عن القراءة فى هذين الحالين» ذكر ما يكون بدلا مشروعا لمن أرادء 
فخص الركوع بالتعظيم» والسجود بالدعاء. فجمع الأقسام الثلاثة: القراءة» والذكرء 
والدعاء . 

وما يبين فضل الذكر على المسألة» ما ثبت فى صحيح مسلم عن/ النبى َة أنه قال : 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن - : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر“" ولهذا أمر بالذكر من عجز عن القراءة فى الصلاة؛ لأن الاعتدال مشروع فيه 
التحميد بالسنة المتواترة وإجماع المسلمين» وهو الذى كان النبى ييه يفعله فى كل صلاةء 
وكان أحيانا يدعو بعد التحميد بقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى:”" فأخر السؤال عن 
الحمد والثناء والمجد. وأمر ‏ أيضأ ‏ بالحمد بقوله: فإذا قال: سمع لله لمن حمده. فقولوا: 
ربنا ولك الحمد»”؟؟ وما داوم عليه وقدمه وأمر به أفضل مما كان يفعله أحياناء ويؤخره» ولم 
يأمر به. 


وأيضاء فنوع الثناء أضافه الرب إلى نفسهء ونوع السؤال أضافه إلى عبده. فقال: «إذا 
قال العبد: م الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدنى عبدىء فإذا قال: ا الرحمن 

الرحيم 6 قال: أثنى على عبدى. وإذا قال: مالك يوم الدين 4 قال الله : مجدنى عبدى. 

فإذا قال: ظ إياك نعبد وإياك نستعين» قال : هذه الآية» بينى وبين عبدى نصفين. ولعبدى ما 

سألء» فإذا قال: ؤإاهدنا الصراط المستقيم 4 إلى آخر السورة. قال: هؤلاء لعبدى» ولعبدى 

ما سأل» . 
وآيضاء فجماهير العلماء على إيجاب الثناء» فيوجبون التشهد اللأخيرء وكذلك التشهد 

الأول» يجب مع الذكر عند مالك وأحمد فإذا تركه/ عمد بطلت صلاته » وتسبيح الركوع 

. ۲۰ سبق تخريجه ص4‎ )١( 

(۲) مسلم فى الآداب (17/7117) عن سمرة بن جندب. 

(۳) سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 

(4) ملم فى الصلاة (١١٤/۷۷)ء‏ والنائى فى الافتتاح .)۹۲١(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (847)» 
والدارمى فى الصلاة ١ ٠ /١‏ ١ء‏ كلهم عن أبى هريرة» والموطا فى صلاة الجماعة )١7( 1١76/١‏ عن أنس بن 
مالك وأحمد ۲/۳ عن أبى سعد الخدرى. 

(4) سبق تخريجه ص 157 . 
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والسجود كذلك ‏ أيضا ‏ عند أحمد وغيرهء وكذلك التكبيرء تكبير الانتقال» فمذهب متت 
من ترك من ذلك ثلاث عمداً أعاد الصلاةء ومذهب أحمد مشهور عنه مطلقاء وما يذكاء 
أصحاب أحمد فى مسائل الخلاف أن إيجاب هذه الأذكار من مفردات أحمد عن الح 
فذلك لان أصحاب مالك يسمون هذه سنناء والسنة عندهم قد تكون واجبة إذا تركها أعد. 
وهذه من ذلك» فيظن من يظن أن السنة عندهم لا تكون إلا لما يجوز تركه» وليس كذلك 

وأما الدعاءء فلم يجب منه دعاء مفرد أصلاء بل ما وجب من الفاتحة وجب بعد الك 
وكذلك من أوجب أن يدعو بعد التشهد بالدعاء المأمور به هناك هو الاستعاذة من عذس 
جهنمء والقبرء وفتنة المحيا والممات» والدجال. فإنما أوجبه بعد التشهد الذى هو ثناءء وهم 
قول طاووس ووجه فى مذهب أحمد. 

وأيضاء فالدعاء لم يشرع مجرداًه لم يشرع إلا مع الثناء. وأما الثناءء فقد شرع مجرد 
بلا كراهة. فلو اقتصر فى الاعتدال على الثناء» وفى الركوع والسجود على التسبيح؛. كا 
مشروعا بلا كراهة» ولو اقتصر فى ذلك على الدعاء» لم يكن مشروعاء وفى بطلان المح 
نزاع . 

وأيضاء فالثناء يتضمن مقصود الدعاء» كما فى الحديث: «أفضل/ الذكر . لا إله إلا “لله 
وأفضل الدعاء الحمد لَه“ فإن ثناء الداعى على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه. غ 
يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: 

إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 

ولهذا يقول فى الدعاء المأثور: «أسألك بأن لك الحمدء أنت الله المنان» بديع السموات 
والأرض». فسأله بأن له الحمدء فعلم بأن الاعتراف بكونه مستحقاً للحمد» هو سيب فو 
حصول المطلوب . 

وهذا كقول أيوب - عليه السلام -: 8 مسي الضر وأنت أرحم الراحمين ) [الأنبياء: *26. 
فقوله: هذا أحسن من قوله: ارحمنى. وفى دعاء ليلة القدر الذى روته عائشة : «اللهم .نت 
عفو تحب العفو فاعف عنى». 

وفى الصحيحين عن ابن عباس : أن النبى كيو كان يقول عند الكرب: ١لا‏ إله إلا لله 
الحليم العظيمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السموات السبه . 
ورب الأرض رب العرش الكريمة”” . 
(۱) ابن ماجه فى الادب (۰ ۳۸۰) عن جابر بن عبد الله . 


زفق الترمذى فى الدعوات )۳٥۱۳(‏ وقال: «هذا حديث حن صحیح؟؛ واین ماجه فى الدعاء 0م وأحمد ۷1/1 
(۳) البخارى فى الدعوات (7747). وملم فى الذكر والدعاء (۲۷۳۰/ 47). 


Y٤ 


ومما يبين فضل الثناء على الدعاءء أن الثناء المشروع يتلزم الإيمان بالل وأما الدعاء فقد 
لا يستلزمهء إذ الكفار يسألون اللّه/ فيعطيهم» كما أخبر الله بذلك فى القرآن فى غير موضع 
فإن سؤال الرزق والعافية ونحو ذلك من الأدعية المشروعةء» هو مما يدعو به المؤمن والكافر؛ 


بخلاف الثناء كقوله: «سبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 


غيرك2'(6 و«التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبر كاته»(؟) فإن هذا لا ينی به إلا المؤمن» وكذلك قوله: «اللهم رينا ولك الحمده ملء 
نوات ولم الار قن وملا تهنا وملء ما طفت من كنم خد لكن قد کون 
بعض الثناء يقر به الكفارء كإقرارهم بأن الله خالق السموات والأرض» وأنه يجيب المضطر 
إذا دعاه» ونحو ذلك. 

لكن المشركون لم يكن لهم ثناء مشروع يثنون به على الله . حتى فى تلبيتهم كانوا 
يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكذلك النصارى 
ثناؤهم فيه الشرك» وأما اليهود فليس فى عبادتهم ثناءء اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن 
الأنبياءء وذلك من ثناء أهل الإيمان. وكذلك النصارى» إن كان عندهم شىء من ذلك . 
وأما ما شرعه من ثنائهء فهو يتضمن الإيمان. والأدلة الدالة على فضل جنس الثناء على 
جنس الدعاء كثيرة . مثل أمره أن يقال عند سماع المؤذن مثل ما يقول. ثم يصلى على النبى 
كيه ثم يسأل له الوسيلة» ثم يسأل العبد بعد ذلك. فقدم الثناء على/ الدعاء» وهكذا بعد 
التشهدء فإنه قدم فيه الثناء على الله ثم الدعاء لرسوله. ثم للونسان . وكذلك هنا مع أنى 
لا أعلم فى هذا نزاعا بين العلماء» ولكن المفضول قد يكون أحيانا أفضل. فإن الصلاة 
أفضل من قراءة القرآن. والقرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل من الدعاء. والمفضول قد 
يعرض له حال يكون فيه أفضل لأسباب متعددة» إما مطلقا كفضيلة القراءة وقت النهى على 
الصلاة» وإما لحال مخصوصء وهذا مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن جنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالى: «من شغله ذكرى عن 
مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»“ وقراءة القرآن أفضل منهماء كما فى حديث 
الترمذى عن أبى سعيد عن النبى َة أنه قال: «يقول الله - عز وجل -: من شغله قراءة 
القرآن عن ذكرى ومسألتى » أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»» قال الترمذى : حسن غريب . 

وهذا بين فى الاعتبار» لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من 
الله » وإن كان مطلويه متحيويا للف مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره. وحسن 
)١(‏ سبق تخريجه ص ۱١١‏ . 
(؟) البخارى فى الاستئذان ( ٠۲۳٠١‏ ) وملم فى الصلاة ( 05+ / )٥١‏ . 
(۳) ملم فى صلاة المافرين ( 503١ / ۷۷۱١‏ ). 


(4) سبق تخریجه ص ١‏ . 
(05) الترمذى فى فضائل القرآن (79475). 
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عبادته» فهو يريد منه هذا الأمر الوب 

/ وأما المننى» فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته فالمطلوب بهذا معرفه اله 
ومحبته وعبادته. .وهذا مطلوت لتفسه لا لير وهو الغاية التى خلق لها الخلق: كما قاد 
تعالى : ل[ وما خَلقّت الجن والإنس إل ليعبدون 4 [الذاريات : 5 والسؤال وسيلة إلى هد 
ولهذا قال فى الفاتحة: 9 إيَاك تعب وإيّاك نستعين ) فقدم قوله: 9 إِيّاكَ تَعبد 4؛ لانه الق 
لنفسه» على قوله: 8 وإياك نستعين4؛ لأنه وسيلة إلى ذلك. والمقاصد مقدمة فى القع 
والقول على الوسائل» ثم مقصود السائل من الدعاء يحصل لهذا العابد المثنى مع اشتع 
بأشرف القسمين . 

وأما الداعى» فإذا كان مهتما بما هو محتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة» كح حه 
إلى الرزق والنصر الضرورى» كان اشتغاله بهذا نفسه صارفا له عن غيره. فإذا دعا هه _ 
سبحانه - فقد يحصل له بالدعاء من معرفة الله . ومحبته» والثناء عليه والعبودية ه. 
والافتقار إليه ما هو أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك كما قال بعض اللف: يا ابن آدہ تہ 
بورك لك فى حاجة كثرت فيها قرع باب سيدك. وقال بعضهم: إنه ليكون لى إلى له 
حاجة فادعوه. فيفتح لى من باب معرفته ما أحب معه ألا يعجل لى قضاءها؛ لثلا ينصرى 
قلبى عن الدعاء. 

والسائل إذا حصل سؤاله بردء فإنه لم يكن مراده إلا سؤاله» وإذا حصل أعرض ع 
اللهء فهذا حال الكفار الذين ذمهم الله فى القرآن كقوله: فل وإذا مس الإنسان الضر دع 
لجنبه أو قاعدا أو / قائما فَلَمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه [يونسر 
١‏ ]ء وقال تعالى: قل من ب ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيّة لين أنمان مر 
هذه لنكونن من الشاكرين . قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون )[الأنعام: *- 
٤ء‏ وقال تعالى : ط وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا ليه ثم إذا خوله نعمة مَنْهُ نسي ما كا 
دعو له من قل وجل لله أندادا لل عن سبيله قل مع برك فليلاً نك من أمنحاب الا ۾ 
[ الزمر: .[A‏ 

فقوله ‏ سبحانه -: « نسي ما کان يدعو إِلَيّه من قبل 24 أى نسى ما كان يدعو الله إليه. 
وهو الحاجة التى طلبهاء فإن دعاءه كان إليهاء أى توجهه إليهاء وقصدهء فهى الغاية “حى 
كان يقصدها. وإذا كانت ما مصدريةء كان تقديره نسى كونه يدعو الله إلى حاجته. کہ 
قال تعالى فى الآية الأخرى : «فلمًا كفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مله 4 . نک 
على هذاء يبقى الضمير فى إليه عائداً على غير مذكور» بخلاف ما إذا جعلت بمعنى الس 
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فإن التقدير نسى حاجته الذى دعانى إليها من قبل» فنسى دعاءه الله الذى كان سبب 
الحاجةء وإلى حرف الغاية. كما قال تعالى فى الآية الأخرى: فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله أو أتنكم الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين . بل إِيّاهُ تدعون فَيَكْشف ما تدعون إليْه إن 
شاء وتنسون ما تشر کون 4 [الأنعام: »]4١ ٠٤٠١‏ فقد/ أخبر تعالى أنه يكشف ما يدعون إليه 
وهى الشدة التى دعوا إليها. 

وأما المؤمن فلابد بعد قضاء حاجته من عبادة الله وإخلاصه له كما أمرهء إما قياما 
بالواجب فقط» فيكون من الأبرار» أو بالواجب والمستحب فيكون من المقربين. ومن ترك 
بعض ما أمر به بعد قضاء حاجته فهو من أهل الذنوب. وقد يكون ذلك من الشرك الأصغر 
الذى يبتلى به غالب الخلق. إما شركا فى الربوبية» وإما شركا فى الألوهية» كما هو 
مبسوط فى موضعه. 

وقد يبتلى فى أماكن الجهل وزمانه كثير من الناس بما هو من الشرك الأكبرء وهم لا 
يعلمون. فالسائل مقصوده سؤاله. وإن حصل له ما هو محبوب الرب من إنابته إليه 
ومحبته وتوبته. فهذا بالعرض» وقد يدوم. والأغلب أنه لا يدوم إلا أن يكون ذلك 
المحبوب للرب هو سؤالهء مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشكره وحسن 
عبادته . فهنا مطلوبه محبوب للرب؛ a,‏ فمن 
الئاس من يقول ربنا آتنا في الدنيًا وما لَهُ في الآخرة من خلاق ‏ [البقرة: 

وأما المثنى» فنفس ثنائه محبوب للرب» وحصول مقصود e‏ 
فهذا أرفع . لكن هذا إنما يتم لمن يخلص إيمانه/ فصار يحب الله» ويحب حمده وثناءه 
وذكره. وذلك أحب إلى قلبه من مطالب السائلين رزقاً ونصراً. 

وأما من كان اهتمامه بهذا أكثرء فهذا يكون انتفاعه بالدعاء أكثر وإن كان جنس الثناء 
أفضل . كما أن قراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء. وقد يكون بعض الناس لنقص حاله 
انتفاعه بالذكر والدعاء أكمل. فهو خير له بحسب حالهء لا أفضل فى نفس الأمر. 

والمقصود هنا بيان ما شرعه الله لعباده مطلقاً عاماً. ولهذا ما كان من أذكار الصلاة من 
جنس الدعاء» لم يجب عند عامة العلماء. 

وأما الثناء كدعاء الاستفتاح وغيره» فاختلفوا فى وجوبه. فذهب طائفة من أصحاب 
أحمد إلى وجوب الذكر الذى هو ثناء كالاستفتاح» وهو اختيار ابن بطة وغيره» وذكر هذا 
رواية عن أحمد. كما وجب فى المشهور عنه التسبيح فى الركوع والسجود والتسميع 
والتحميد وتكبيرة الانتقالء فهذان نوعان ظهر فضل أحدهما على الآخر. 
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وأما النوع المتوسط بينهما ٠‏ فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى» كقوله: ( وجهت 
وجهي لذي فطر السّموات والأرض » [الأنعام : ۹) وقوله: «إن صلاتي ونسكي ومح 
ومماتي لله رب العالمين 4 1 الأنعام : 57ل وقوله: «لك سجدت ولك عبدت» ول 
آمنت» وبك أسلمت»1(6) ونحو ذلك . فهذا / أفضل من ٠‏ الدعاءء ودون الثناءء فإنه تہ 
وإخبار بجا يحبه الله ويأمر به العبدء فمقصوده محبوب الحق» فهو أفضل عا مقصه د 
مطلوب العبد» لكن جنس الثناء أفضل منه. كما روى مسلم فى صحيحه عن النبى 295 - 
قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان اللّه» والحمد به ولا إله 2 
الله » والله أكبر»" فجعل هذا الكلام الذى هو ذكر الله أفضل من جميع الكلام بعد القرد 
وكذلك قال للرجل الذى قال: لا أستطيع أن آخذ شیئا من القرآن فعلمنى ما يجزينى قعه 
«سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر““ فجعل ذلك بدلا عن القرآن. 
هو صفة الرب. وهذه أمر بأن يقال ما هو إنشاء خبر عن توحيد العبده وكان النبى كه 
يقدم ذلك الصنف» كقوله فى الحديث الصحيح : «اللهم لك الحمد أنت رب الموات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد "لت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق وقولك الحق» ووعدك حى ۰ والحنة حر 
والنار حقء / والنبيون حی» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وڪس 
توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لى ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهى لا إله إلا أنت»47 . 

فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة . SG aE‏ واليوم الآخر ورسونه. 

ثم ذكر ما هو خبر عن توحيد العبد وإعانه» لمختم ختم بالسؤال. وهذا لأن خبر الإنب_ 
عن نفسه سلوك يشهد فيه نفسهء وتحقيق عبادة الله عز وجل. وأما الثناء المحضص . 
فهو لا يشهد فيه إلا الله عز وجل بأسمائه وصفاته» وما جرد فيه ذكر الله - تعانى - 
أفضل مما جرد فيه الخلق - أيضا. ولهذا فضلت سورة « قل هو الله أحد © » وجعلت تعس 
)١(‏ البخارى فى التهجد .)١١15-(‏ وأبو داود فى الصلاة (١۷۷)ء‏ كلاهما عن ابن عباس» ومسلم فى مه 

المسافرين (١۷۷/٠١٠۲)ء‏ والنائى فى التطبيق »)١١86-(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 2)١١684(‏ وأحسا 

. كلهم عن على بن أبى طالب‎ 460 ١ 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
(7) أبو داود فى الصلاة ( ۸۳۲ ) وأحمد 4 / ٣٣٣۳‏ . 


() البخارى فى التهجد ( - ١1١7‏ ) ومسلم فى صلاة المسافرين ( ۷٦۹‏ / 144 ( . 


TA 


ثلث القرآن؛ لأنها صفة الرحمن وذكره محضاً لم تشب بذكر غيره» لكن فى ابتداء السلوك 
لابد من ذكر الإنشاء. ولهذا كان مبتداً الدخول فى الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بخلاف حال العبادة المحضةء فإنه يقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن الشهادة بها يصير مسلماًء وهو الاصل 
والأساس» ولهذا جعلت ركنا فى الخطب ‏ فى خطب الصلاة ‏ وهى التشهد يختم بقوله: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وفى الخطب خارج -كخطبة 
/الحاجة. خطبة ابن مسعودء والخطب المشروعة. خطبة الجمعة وغيرها. 

وفى السنن عن النبى َة أنه قال: «كل خطبة ليس فيها تشهدء فهى كاليد الجذماء»". 

والذين أوجبوا ذكر النبى بيا فى الخطبة كأصحاب الشافعى وأحمد قال كثير منهم 
يجب مع الحمد الصلاة عليهء وقال بعضهم: يجب ذكرهء إما بالصلاة» وإما بالتشهد. وهو 
احتیار جدى أبى البركات . 


والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب. لدلالة هذا الحديث. ولأن الشهادة إيمان به 
والصلاة عليه دعاء له» وأين هذا من هذا والتشهد فى الصلاة لابد فيه من: الشهادة له فى 
الأول والآخرء وأما الصلاة عليه فشرعت مع الدعاء. 

وأما التشهد. فهو مشروع فى الخطب والثناء. فتشهد الصلاة ثناء على الحق» شرع فيه 
التشهد. والخطبة خطاب مع الناس» شرع فيها التشهدء والأذان ذكر الله يقصد به الإعلام 
بوقت العبادة وفعلهاء فشرع فيه التشهد. وأما الصلاة عليهء فإغا جاءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعاءء كحديث الذى قال فيه: «عجل هذا( وأمثاله. فإن الصلاة/ عليه من جنس 
الدعاء» وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فيكون الدعاء له مقدما على الدعاء لغيره» كما 
قدم السلام عليه فى التشهد على السلام على غيرهء حتى على المصلى نفسه» فهذا مما يبين 
كمال أسرار الدين | فقدم فى الخطب الحمد على التشهدء > كما قدم فى الفاتحة الحمد على 
التوحيد بقوله : © إياك نعبد وإيّاك نستعين» . . فإن فى سنن أبى داود وغيره عن عن النبى تل أنه 
قال : «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد للّم فهو أجذم» ٠‏ فالحمد لله له الابتداء . 

ولهذا كانت خطب النبى ڪا با ا للد وكذلك الصلاة إنما تفتتح بالحمد. 
فتفتتح بسورة الحمد عند الملمين كلهم. إذ هى السنة المتواترة عن النبى علي وتفتتح 
بالجهر بكلمة «الحمد» عند المسلمين جمهورهم. 


)1( أبو داود فی الدب «(EAE1)‏ والترمذى فی النكاح )١1١١5(‏ وقال: :هذا حديث حسن صحيح غریب٤»‏ 


وأحمد ۲ / ۲ ٠‏ كلهم عن أبى هريرة. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۲۲ . 


(۳) أبو داود فى الأدب .)٤۸٤۰(‏ والترمذى فى النکاح )۱۸۹٤(‏ بلفظ «أقطع ٠‏ وضعفه الالبانى . 


۲۹ 


۲۲/۴۹۱ 


۲/۳4۲ 


وإذا كانت البسملة مقصودة عند جمهورهمء فهى وسيلة؛ إذ قول القارئ: بسم الله. 
معناه بسم الله أقرأ. أو أنا قارئ» ولهذا شرعت التسمية فى افتتاح الأعمال كلهاء فيمى 
الله عند الأكل» والشرب» ودخول المنزل» والخروج منهء ودخول المسجدء والخروج مه 
وغير ذلك من الأفعال. وهى عند الذبح من شعائر التوحيد فالصلاة والقراءة عمل مر 
الأعمالء فافتتحت بالتسمية . 

01١/547‏ /ولهذا إنما أنزلها الله فی أول كل سورةء وهى من القرآن حيث كتبت كما كته 
الصحابة» لكنها آية مفردة فى أول السورةء وليست من السورة» وهذا القول أعدل الأقو_ 
الثلاثة» التى للعلماء فيهاء فلما كانت تابعة ووسيلة» والحمد مقصود لنفسه» والتبي 
لاجلهء جهر بالمقصود وأعلن»ء وأخفى الوسيلة. كما هو قول جمهور العلماءء وعليه ت 
الأحاديث الصحيحة. ألا ترى أنه باتفاق المسلمين» وهى السنة المتواترة عن النبى ك 
لايجهر بها فى الخطب» بل يفتتح الخطبة بالحمد'ء وإن لم تكن الخطبة قرآنا. 

ولهذا لم يذكرها النبى ية فى الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة بين لع 
والرب"» وخطبة الجمعة تفتتح بالحمد بالسنة المتواترة » واتفاق العلماء. وأما حص 
الاستسقاء» ففيها ثلاثة أقوال» فى مذهب أحمد وغيره. 

أحدها: أنها تفتتح بالحمد لله كالجمعة. 


والثانى: بالتكبير كالعيد. 
والثالث: بالاستغفار لأنه أخص بالاستسقاء» وخطبة العيد قد ذكر عبد لله بن عقية ي 
4 تفتتح بالتكبيرء وأخذ بذلك من أخذ/ به من الفقهاء» لكن لم ينقل أحد عن النبى 85 - 

افتتح خطبته بغير الحمدء لا خطبة عيد ولا استسقاءء ولا غير ذلك. وقد قال يلي >٠‏ 
أمر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» 9" . 

وقد كان يخطب خطب الحج» وغير خطب الحج» خطبا عارضة. ولم ينقل: أحد عنه - 
افتح خطبة بغير الحمدء فالذى لابد منه فى الخطبة: الحمد للهء والتشهدء والحمد ينه 
الخ والتشهد يتبعه التكبيرء وهذه هى الباقيات الصالحات . وقال تعالى : بإ فادعره 
مخلصين له الدين الْحمد لله رب الْعالمين ‏ [ غافر : 58 ] . 
)1( البخارى فى الجمعة (455) عن أسماء بنت أبى بكرء ومسلم فى الإمارة (۱۸۳۲ / ۲۷) عن أبى حص 

الساعدى؛ والنائى فى الکوف (١۷٤۱)ء‏ والموطأ فى الكوف ۱۸١ / ١‏ (١)۔‏ وأحمد ٦‏ / ٤٦۱۔‏ کے 

عن عائشة . 


(۲) سبق تخريجه ص ۲۲۳ . 
(T)‏ أبو داود فى الأدب ( At.‏ ( وابن ماجه فى النكاح ( :286 وضعقه الألبانى . 


)٤(‏ فى المطبوعة: «فادعوا اللّه» والصواب ما أثيتناه. 
کی :2 عو 5 ب 


۳۰ 


فصل 
إذا تبين هذا الأصل: فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضاء مثل: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك ولا إله غيرك » وقوله: «اللّه أكبر كبيراًء» والحمد 
لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاً » ولكن ذاك فيه من الثناء ما ليس فى هذاء فإنه 
تضمن ذكر «الباقيات الصالحات؟ التى هى أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمن قوله: «تبارك 
اسمك» وتعالى جدك». وهما من القرآن أيضا. ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به وكان 
عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس . 


/ وبعده النوع الثانى : وهو الخبر عن عبادة العبد. كقوله: «وجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض› إلخ . » وهو يتضمن الدعاء» وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك فقد 
جمع بين الأنواع الثلاثة وهو أفضل الاستفتاحات. كما جاء ذلك فى حديث مصرحا بهء 
وهو اختيار أبى يوسف» وابن هبيرة -الوزير- من أصحاب أحمد» صاحب «الإفصاح»» 
وهكذا أستفتح أنا. 

وبعده النوع الثالث كقوله: «اللهم باعد بينى وبين خطاياى. كما باعدت بين المشرق 
والمغرب. . . إلخ» » وهكذا ذكر الركوع والسجود» والتسبيح فيهماء أفضل من قوله: «لك 
ركعت» ولك سجدتة. وهذا أفضل من الدعاء. والترتيب هنا متفى عليه -فيما أعلم- 
فإنى لم أعلم أحداً قال: إن الدعاء فيهما أفضل من التسبيح. كما قيل مثل ذلك فى 
الاستفتاح . 

فإن قلت: هذا الترتيب عكس الأسانيد» فإنه ليس فى الصحيحين حديث عن النبى كلل 
فى استفتاح الفريضة إلا هذا الدعاء «اللهم باعد بينى وبين خطاياى؛ . وقوله: «وجهت 
وجهى» فى صحيح مسلم . وحديث «سبحانك اللهم؟ فى السنن. وقد تكلم فيه» وقد 
روى أن هذا كان فى قيام الليل. وكذلك قوله: «وجهت وجهی»' . 
فضيلة توجب فضله على الآخرء لكنه طريق لعلمنا به» والفضيلة كانت ثابتة عن النبى 
اة وفى زمنه قبل أن يبلغنا الأمر. 


. ) 5١١ / ۷۷۱ ( ملم فى صلاة المافرين‎ )١( 


57١ 


YY موم/‎ 


۲/۳۹٦ 


717/5 


وقد ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه كان يجهر بسبحاات 
اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» يعلمه الناس » فلولا أن هذا مر 
السنن المشروعة» لم يفعل هذا عمرء ويقره المسلمون عليه. 

وحديث أبى هريرة دليل على أن الاستفتاح لا يختص بسبحانك اللهم» ووجهت وجهى 
وغيرهماء بل يستفتح بكل ما روی» لکن فضل بعض الانواع على بعضء» يكون بش 
آخرء كما قدمنا. 

وأيضأء فإن قوله: «سبحانك اللهم. .. إلخ » يتضمن الباقيات الصالحات التى هر 
أفضل الكلام بعد القرآن» كما فى صحيح مسلم عن النبى يلد أنه قال: «أفضل الكلاء .ع 
القرآن أربع . وهن من القرآن: سبحان اللهء والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» . 

وأيضأء ففى صحيح مسلم أن رسول الله َة سئل:/ أى الكلام أفضل؟ قال: هم 
اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده؟' فهذه الكلمة هى أول ما فى الاستفتاح» وهو 
أفضل الكلام . 

وأيضاء فاللّه قد أمر بالتسبيح بحمده» وعبر بذلك عن الصلاة. بقوله: وح ˆ 
بحمد ربك حين تقوم » [الطور: 6۸]ء فكان ابتداء الامتثال بهذا الذكر أولى. وقد قال دع 
من المفسرين كالضحاك فى تفسير هذه الآية: هو قول المصلى: سبحانك اللهم وبحم 
وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك» وقد بسطت الكلام على معنى هذه الك 
فى غير هذا الموضعء وبينت أنها تشتمل على التنزيه والتحميد والتعظيم بصفات له 
والإئيات : وأفعاله كلها سبحانه وبحمده. 


فصل 
التكبير مشروع فى الأماكن العاليةء وحال ارتفاع العبد» وحيث يقصد الإعلان» کالکے 
فى الأذان» والتكبير فى الأعياد» والتكبير إذا علا شرفاء والتكبير إذا رقى الصفا والمرءة 
والتكبير إذا ركب الدابة» والتسبيح فى الأماكن المنخفضة. وحيث ما نزل العبدء كم فر 
الستن عن جابر قال: «كنا مع النبى م إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا فوضعت المح 
على ذلك»9© . 


)١(‏ ملم فى الذكر والدعاء (۲۷۳۱ / )۸٤‏ عن أبى ذر. 
(۲) فى المطبوعة: «فسبح» والصواب ما أثيتناه. 
(۳) الدارمى فى الاسخذان ۲ / 2588 وأحمد .٣٣٣ / ٣‏ 


TY 


/ والحمد مفتاح كل أمر ذى بال من مناجات الرب» ومخاطبة العباد بعضهم بعضا. 
والشهادة مقرونة بالحمد وبالتكبيرء فهى فى الأذانء وفى الخطب خاتمة الثناءء فتذكر بعد 
لتكبير. ثم يخاطب الناس بقول المؤذن: حى على الصلاة» حى على الفلاح. وتذكر فى 
خطبء ثم يخاطب الناس بقول: أما بعد. وتذكر فى التشهدء. ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليهء فالحمد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق» والحمد له الابتداء. 

فإن الله لما خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ أول ما أنطقه بالحمدء فإنه عطس» وقال: الحمد للَّه 
رب العالمين» فقال اللّه: يرحمك ربكء» وكان أول ما نطق به الحمد. وأول ما سمع من الله 
نرحمةء وبه افتتح الله أم القرآنء والتشهد هو الخاتمة. فأول الفاتحة ظ الحمد لله 4 وآخر 
ما للرب و إياك نعبد # . 

وكذلك التشهد. والخطب فيها التشهد بعد الفاتحة. فإن يتضمن إلهية الرب» وهو أن 
يكون الرب هو المعبودء هذا هو الغاية التى ينتهى إليها أعمال العبادء و لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لفدتا» [الأنبياء: ۲۲]ء لكن قدم | الحمد؛ لأن الحمد يكون من اللهء ويكون من 
الخلق. وهو باق فى اللخنة: ف آخر دعواهم أن الْحَمَدُ لله رب العالمين 4 [يونس: ]٠١‏ 
بخلاف العبادة. فإن العبادة إنما تكون فى الدنيا بالسجود ونحوه» وتوحيده وذكره باق فى 
الجنة يلهمه أهل الجنةء كما يلهمهم النفس . 

/ وهذه الأذكار هى من جنس الاقوال ليست من العبادات العملية كالسجود والقيام 
والإحرام؛ والرب تعالى يحمد نفسهء ولا يعبد نفسه فالحمد أوسع العلوم الإلهيةء والحمد 
يفتح به» ويختم به. فالسنة لمن أكل وشرب أن يحمد الله . وفى صحيح مسلم عن النبى 
يكب أنه قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده 
عليها “'ء وقال تعالى: 8« وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمِين 4 [الزمر: ٠۷]ء‏ 
وقال تعالى : ط ققطع دابر القوم الذين ظَلَمُوا وَالْحَمَدُ لله رب الْعَالْمِينَ4 [الأنعام: ©4]» وقال: 
ف وآخر دعواهم أن الْحمد لله رب الْعالمين 4 [يونس: .]٠١‏ 
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وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذى يتكرر بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضه 
ونفلها هو الدعاء الذى تتضمنه آم القرآن» وهو قوله تعالى: « اهْدنًا الصراط الْمستقيه 
صراط الذين أنعمت علَيهم غير الْمَعْضوب عَلَيْهِم ولا الضالين 4 [الفاتحة: ١‏ ۷]؛ لان كل ع 
فهو مضطر دائما إلى مقصود هذا الدعاءء وهو هداية الصراط المستقيمء فإنه لا نجاة مر 
العذاب إلا بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة إلا به» فمن فاته هذا الهدىء فهو إما م_ 
المغضوب عليهم» أو من الضالين. 

/ وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله: لمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد > 
وليًا مرشدا » [الكهف: ۱۷]ء وهذه الآية مما يبين به فساد مذهب القدرية الذين يزعمون :- 
العبد لا يفتقر فى حصول هذا الاهتداء. بل كل عبد عندهم فمعه ما يحصل به الطعة 
والمعصية. لا فرق عندهم بين المؤمن والكافرء ولم يخص الله المؤمن عندهم بهدى حصل - 
الاهتداءء والكلام عليهم مبسوط فى موضع آخر. 

والمقصود هنا أن كل عبد فهو مفتقر دائماً إلى حصول هذه الهداية وأما سؤال من يقو 
فقد هداهم إلى الإيمان فلا حاجة إلى الهدى. وجواب من يجيب بأن المطلوب دوام الهدى 
فكلام من لم يعرف حال الإنسان» وما أمر به؛ فإن الصراط المستقيم حقيقته أن تفعل كر 
وقت ما أمرت به فى ذلك الوقت من علم وعملء ولا تفعل ما نهيت عنه» وإلى '- 
يحصل له إرادة جازمة لفعل المأمور» وكراهة جازمة لترك المحذور. وهذا العلم المغص_ 
والإرادة المفصلة. لا يتصور أن يحصل للعبد فى وقت واحدء بل كل وقت يحتاج أ 
يجعل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما يهدى به فى ذلك الوقت. 

نعم حصل له هدى مجمل» بأن القرآن حق» ودين الإسلام حق والرسول حق» ونح 
ذلك. ولكن هذا الهدى المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدى مفصل فى كل ما يأتيه ويد 
من الحزئيات التى يحار / فى كثير منها أكثر عقول الخلقء ويغلب الهوى والشهوات أك 
الخلق» لغلبة الشبهات والشهوات على النفوس. 

والإنسان خلق ظلومًا جهولا. فالاصل فيه عدم العلمء وميله إلى ما يهواه من الشر 
فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله» وعدل فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعه 


Y٤ 


وإعطائه ومنعه» وکل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى عدل ينافى ظلمه. فإن لم يمحن 

عله باتك الفضن والعيل ل وإلا كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن 
نصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى لنبيه بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: ظ إنَا فتحنا 
نك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأخَر ويتم نعمته عليِك ويهديك صراطا 
مستقيما . وينصرك الله نصرًا عزيزا © [الفتح : ١‏ - ۳]» فأخبر أنه فعل هذا؛ ليهديه صراطا 
E‏ فإذا كان هذا حاله فكيف بحال غيره. 

و(الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن» والإسلام» وطريق العبودية» فكل هذا حق» فهو 
موصوف بهذا وبغيره. فحاجته إلى هذه الهداية ضرورية فى سعادته ونجاته» بخلاف الحاجة 
لى الرزق والنصرء فإن الله يرزقه. فإذا انقطع رزقه مات» والموت لابد منهء فإن كان من 
هل الهداية» كان سعيداً بعد الموت» وكان الموت موصلا له إلى السعادة الدائمة الأبدية» 
فيكون رحمة فى حقه. 

/ وكذلك النصر إذا قدر أنه قهر وغلب» حتى قتل . فإذا كان من أهل الهداية والاستقامة. 
مات شهيداًء وكان القتل من تام نعمة الله عليه . فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من 
حاجتهم إلى الرزق والنصرء بل لا نسبة بينهما. فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم. 

وأيضاء فإن هذا الدعاء يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه إذا هدى الصراط المستقيم كان من 
التقين» « ومن ينق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيْث لا يحتسب 4 [الطلاق: ۲ء ۳]ء 
وكان من المتوكلين» « ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ مره ) [الطلاق: ۳]ء وكان 
من ينصر الله ورسوله» ومن ينصر الله ينصره الله» وكان من جند الله» وجند الله هم 
الغالبون. فالهدى التام يتضمن حصول أعظم ما يحصل به الرزق والنصر. 

فتبين أن هذا الدعاء هو الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة» ويندفع به كل 
مضرة» فلهذا فرض على العبد. وهذا مما يبين أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاء وأن 
فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع . 
فإذا تعينت الأفعال فهذا أولى . ا لمر وت العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


وصحه وسلم. 


o 


T/۲ 


7/4. 


>2”>/1-4 


/ وسئل ‏ رحمه الله -عن استفتاح الصلاة: هل هو واجب أو مستحب؟ وما قو 
العلماء فى ذلك؟ 

الاستفتاح عقب التكبير مسئون عند جمهور الأئمة. كأبى حنيفة والشافعى وأحمد. ف 
ثبت ذلك فى الأحاديث الصحيحة : مثل حديث أبى هريرة المتفق عليه فى الصحيحر. 
باعد بينى. . 2١76.‏ وذكر الدعاء. فبين أن النبى يي كان يسكت بين التكبير والقراءة سكو 
يدعو فيه. 

وقد جاء فى صفته أنواع. وغالبها فى قيام الليل» فمن استفتح بقوله : «سبحانك ال 
وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك“ فقد أحسنء فإنه قد ثبت فى 
صحيح مسلم أن عمر كان يجهر فى الصلاة المكتوبة بذلك. وقد روى ذلك فى ال 
مرفوعا إلى النبى ا . 

/ ومن استفتح بقوله: «وجهت وجهى.. ين إلخ فقد أحسن . فإنه قد ثبت ف 
صحيح مسلم أن النبى َة كان يستفتح به وروى أن ذلك كان فى الفرض . وروی أنه هو 
قيام الليل» ومن جمع بينهما » فاستفتح : ب «سبحانك اللهم وبحمدك»(1) إلى آخره 
و«وجهت وجهی؟» فقد أحسن. وقد روى فى ذلك حديث مرفوع. 

والأول: اختيار أبى حنيفة وأحمد. والثانى: اختيار الشافعى. والثالث: اختيار طتمة 
وبمنزلة القراءات السبع التى يقرأ الإنسان منها بما اختار. 

وأما كونه واجبّاء فمذهب الجمهور أنه مستحب » وليس يواجب. وهو قول أبى ىہ 
والشافعى» وهو المشهور عن أحمد» وفى مذهبه قول آخر يذكره بعضهم رواية عنه ب 
الاستفتاح واجب . واللّه أعلم . 
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وسئل عن رجل يؤم الناس» وبعد تكبيرة الإحرام يجهر بالتعوذء ثم يسمى ويقرأء 

ويفعل ذلك فى كل صلاة؟ 

/ فأجاب: 2/13 
إذا فعل ذلك أحيانًا للتعليم ونحوه» فلا بأس بذلك» كما كان عمر بن الخطاب يجهر 

دذعاء الاستفتاح مذة» وكما كان ابن عمر وأبو هريرة يجهران بالاستعاذة أحيانًا . وأما 

لداومة على الجهر بذلك» فبدعة مخالفة لسنة رسول الله َة وخلفائه الراشدين. فإنهم لم 

يكونوا يجهرون بذلك دائمّاء بل لم ينقل أحد عن النبى َة أنه جهر بالاستعاذة. والله 


علم . 
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فأما صفة الصلاة ومن شعائرها مسألة البسملةء فإن الناس اضطربوا فيها نفيًا وإثبانّاء مر 
كونها آية من القرآن» وفى قراءتها» وصنفت من الطرفين مصنفات يظهر فى بعض كلامو 
نوع جهل وظلم» مع أن الخطب فيها يسير. 

وأما التعصب لهذه المسائل ونحوهاء فمن شعائر الفرقة والاختلاف الذى نهينا عنها. - 
الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر المفترقة بين الأمةء وإلا فهذه المسائل من أخف مت_ 
الخلاف جداء لولا ما يدعو / إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة. 

فأما كونها آية من القرآن. فقالت طائفة كمالك: ليست من القرآن» إلا فى مم . 
النمل. والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرت. 
وحكى طائفة من أصحاب أحمد هذا رواية عنه» وربا اعتقد بعضهم أنه مذهيه. 

وقالت طائفة منهم الشافعى: ما كتبوها فى المصحف بقلم المصحف مع تجريسعف 
للمصحف» عما ليس من القرآن إلا وهى من السورة» مع أدلة أخرى. 

وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد ومحققى أصحاب أبى حنيفة فقالوا: كتابته مر 
المصحف تقتضى أنها من القرآن» للعلم بأنهم لم يكتبوا فيه ما ليس بقرآن» لكن لا يقتضى 
ذلك أنها من السورة» بل تكون آية مفردة أنزلت فى أول كل سورةء كما كتبها الصح- 
سطرا مفصولاء كما قال ابن عباس: كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل: 9 بسم لله 
الرحمن الرحيم 4 . فعند هؤلاء هى آية من كتاب الله فى أول كل سورة» كتبت فيه 
وليست هن السور. وهذا هو المنصوص عن أحمد فى غير موضع. ولم يوجد عنه 2 
صريح بخلاف ذلك» وهو قول عبد الله بن المبارك » وغيره. وهو أوسط الأقوال وأعدله 

/ وكذلك الأمر فى تلاوتها فى الصلاة. طائفة لا تقرؤها لا سرا ولا جهرًا. كمس 
والاوزاعى. 

وطائفة تقرؤها جهراء كأصحاب ابن جريج والشافعى. 

والطائفة الثالثة المترسطة جماهير فقهاء الحديث» مع فقهاء أهل الرأى يقرؤونها مم . 


(۱) أبو داود فى الصلاة ( ۷۸۸ ) . 


Y۸ 


كما نقل عن جماهير الصحابة» مع أن أحمد يستعمل ما روى عن الصحابة فى هذا الباب» 
يستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بهاء فقال 
عض أصحابه؛ لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها. 

ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لان مصلحة التأليف 
عى الدين أعظم من «صلحة فعل مثل هذاء كما ترك النبى ميو تغيير بناء البيت لما فى إبقائه 
من تاليف القلوب» وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فى السفر ثم صلى خلفه 
متمًا. وقال: الخلاف شر. 

وهذاء وإن كان وجها حسئًاء فمقصود أحمد أن أهل المدينة كانوا لا يقرؤونها فيجهر بها 
ين أن قراءتها سنةء كما جهر ابن عباس بقراءة أم الكتاب على الجنازة» وقال: لتعلموا أنها 
سنة » وكما جهر عمر/ بالاستفتاح غير مرة» وكما كان النبى ب يجهر بالآية أحيانّاء فى 
صلاة الظهر والعصر. 

ولهذا نقل عن أكثر من روى عنه الجهر بها من الصحابة المخافتة» فكأنهم جهروا لإظاهر 
أنهم يقرؤونهاء كما جهر بعضهم بالاستعاذة ‏ أيضًا. والاعتدال فى كل شىء» استعمال 
الآثار على وجههاء فإن كون النبى ية يجهر بها دائمًا ‏ وأكثر الصحابة لم ينقلوا ذلك» 
ولم يفعلوه - ممتنع قطعًا. وقد ثبت عن غير واحد منهم نفيه عن النبى مادء ولم يعارض 
ذلك خبر ثابت إلا وهو محتمل» وكون الجهر بها لا يشرع بحال ‏ مع أنه قد ثبت عن غير 
واحد من الصحابة ‏ نسبة للصحابة إلى فعل المكروه وإقراره» مع أن الجهر فى صلاة 
المخافتة يشرع لعارض» كما تقدم. 

وكراهة قراءتها مع ما فى قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع بعضها إلى النبى 
كيه وكون الصحابة كتبتها فى المصحف وأنها كانت تنزل مع السورة» فيه ما فيه» مع أنها 
إذا قرئت فى أول كتاب سليمان» فقراءتها فى أول كتاب الله فى غاية المناسبة» فمتابعة الآثار 
فيها الاعتدال والائتلاف» والتوسط الذى هو أفضل الأمور. 

ثم مقدار الصلاة يختار فيها فقهاء الحديث صلاة النبى كَللِهِ/ التى كان يفعلها غالبّا» وهى 
الصلاة المعتدلة المتقاربة» التى يخفف فيها القيام والقعودء ويطيل فيها الركوع والسجودء 
ويسوى بين الركوع والسجودء وبين الاعتدال منهما. كما ثبت ذلك عن النبى َك مع كون 
القراءة فى الفجر بما بين الستين إلى المائة('2» وفى الظهر نحو الثلاثين آية("2» وفى العصر 
والعشاء على النصف من ذلك" مع أنه قد يخفف عن هذه الصلاة لعارض كما قال النبى 
كه : «إنى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى فأخفف. لا أعلم 
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كما أنه قد يطيلها على ذلك لعارض كما قرأ النبى َة فى المغرب بطولى الطوليين؛ وهی 
الأعراف". ويستحب إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية» ويستحب أن يمد فى 
الأوليين: ويحذف فى الأخريين»: كما زواة سعد بن أبى وقاص عن التبى ك" وعامة 
فقهاء الحديث على هذا. 

ومن الفقهاء من لا يستحب أن يمد الاعتدال عن الركوع والسجودء ومنهم من يراه ركد 
خفيفًا ‏ بناء على أنه يشرع تابعًا لأجل الفصل» لا أنه مقصود. ومنهم من يسوى بين 
الركعتين الأوليينء ومنهم من يستحب ألا يزيد الإمام فى تسبيح الركوع والسجود على 
ثلاث . إلى أقوال أخر قالوها. 


(۰۱ ۲) سبق تخريجهما ص ۱۸۹ . 
(۳) اليخارى فى الاذان (9/66)» وأبو داود فى الصلاة (۸-۳)ء وأحمد ٠۷١/١‏ . 


الخ( 


/ وسئل عن حديث نعيّم المجَمّر قال: كنت وراء أبى هريرة» فقرأ :«بسم الله الرحمن 
الرحيم#» ثم قرأ بأم الكتاس. حتى بلغ «ولا الضالين». قال: آمين» وقال الناس: أمين. ويقول 
كلما سجد: الله أكبر. فلما سلم» قال: والذى نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله 
ي" وكان المعتمر بن سليمان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب» وبعدهاء 
ويقول: ما آلو أن أقتدى بصلاة أبى» وقال أبى: ما آلو أن أقندى بصلاة أنسء وقال أنس: ما آلو 
أن أقتدى بصلاة النبى يِه فهذا حديث ثابت فى الجهر بها. ذكر الحاكم أبو عبد الله: أن رواة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات. فهل يحمل ما قاله أنس وهو: صليت خلف رسول الله يه 
وأبى بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع أحدا منهم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم» على عدم 
السماع”"؟ وما التحقيق فى هذه المسألة والصواب؟ 

الحمد لله رب العالمين» أما حديث أنس فى نفى الجهر فهو/ صريح لا يحتمل هذا 
التأويل» فإنه قد رواه مسلم فى صحيحه فقال فيه : صليت خلف النبى اد وأبى بكر 
وعمر وعثمانء فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم» فى أول قراءة» ولا فى آخخرها(؟) وهذا النفى لا يجوز إلا مع العلم بذلك» 
لايجوز بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع . 

واللفظ الآخر الذى فى صحيح مسلم: صليت خلف النبى جلي وأبى بكر وعمر وعثمان 
فلم أسمع أحدًا منهم يجيه لمك أو قال: يصلى ببسم الله الرحمن الرحيم » فهذا نفى فيه 
السماعء ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم يجز تأويلهء بان النبى علق كان يقرا جهراء ولا 
يسمع أنس لوجوه: 

أحدها: أن أنسًا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبى بكي يفعلهء إذ لا غرض للناس فى 
)١(‏ النسائى فى الافتاح ٥(‏ ۹۰). 
(۲) الحاكم فى المستدرك ١/7؟7.‏ 5514. والدارقطتی /١‏ ۳۰۸ (56). 
إفرف ملم فى الصلاة «((oY—-o0- N4٩)‏ وأبو داود فى الصلاة (YAY)‏ والنسائى فى الافتتاح (4.37). 
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يكن ما ذكره دليلاً على نفى ذلك لم يكن أنس ليروى شيئًا لا فائدة لهم فيه» ولا كار 
يروون مثل هذا الذى لا يفيدهم. 

الثانى: أن مثل هذا اللفظ صار دالا فى العرف على عدم ما لم/ يدرك فإذا قال: م 
سمعناء أو ما رأيناء لما شأنه أن يسمعه ویراه» كان مقصوده بذلك نفى وجودهء وذكر نفو 
الإدراك دليل على ذلك . ومعلوم أنه دليل فيما جرت العادة بإدراكه. 

وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو: أن أنسا كان يخدم النبى كَل من حين قدم النبى ج 
المدينة إلى أن مات» وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب» ويصحبه حضرًا وسفرًا وك 
حين حج النبى يله تحت ناقته يسيل عليه لعابها أفيمكن مع هذا القرب الخاص» والصحة 
الطويلة ألا يسمع النبى كَل يجهر بهاء مع كونه يجهر بها هذا مما يعلم بالضرورة بطلانه فو 
العادة . 

ثم إنه صحب أبا بكر وعمر وعثمان» وتولى لأبى بكر وعمر ولايات» ولا كان يمكن مه 
طول مدتهم أنهم كانوا يجهرونء وهو لا يسمع ذلك فتبين أن هذا تحريف لا تأويل. - 
لم يرو إلا هذا اللفظء فيكف والآخر صريح فى نفى الذكر بها؟ وهو يفضل هذه الروية 
الأخرى. وكلا الروايتين ينفى تاويل من تأول قوله: يفتتحون الصلاة ب الحمد لله ر 
العالمين ¢ أنه أراد السورة» فإن قوله: يفتحون ب «الحمد لله رب العالمين 4 لا يذكرو 
( بسم الله الرّحمن الرّحيم © فى أول قراءة» ولا فى آخرهاء صريح أنه فى قصد الاقت- 
بالآية»- لا بسورة الفاتحة / التى أولها « بسم الله الرحمن الرّحيم »© إذ لو كان مقصوده ذلت 
لتناقض حديثاه . 

وأيضاء فإن افتتاح الصلاة بالفاتحة قبل السورة» هو من العلم الظاهر العام الذى يعره 
الخاص والعام» كما يعلمون أن الركوع قبل السجود وجميع الائمة غير النبى وك وأبى بكر 
وعمر وعثمان يفعلون هذاء ليس فى نقل مثل هذا فائدة» ولا هذا مما يحتاج فيه إلى نغ 
أنس» وهم قد سألوه عن ذلك» وليس هذا مما يسأل عنه» وجميع الأئمة من أمراء الأمص. 
والجيوش» وخلفاء بنى أمية» وبنى الزبير وغيرهم تمن أدركه أنس كانوا يفتتحون بالفاتحة. 
ولم يشتبه هذا على أحدء ولا شك. فكيف يظن أن أنسًا قصد تعريفهم يهذاء وأنهم سء 
عنه. وإنما مثل ذلك مثل أن يقال: فكانوا يصلون الظهر أريعاء والعصر أربعاء والمغرب 
ثلانّاء أو يقول: فكانوا يجهرون فى العشاءين والفجرء ويخافتون فى صلتى 
الظهرين» أو يقول: فكانوا يجهرون فى الاوليين» دون الأخيرتين. 

ومثل حديث أنس حديث عائشة الذى فى الصحيح - أيضًا -: أن النبى كَل كان ینت 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخرهء وقد روى: يفتح الق = 


Y۲ 


ب «ا الْحمد لله رب الْعالْمِينَ . الرّحْمن الرّحيم . مالك يوم الدين 4 [الفاتحة: »]7-١‏ وهذا 
صريح فى إرادة/ الآية» لکن مع هذاء ليس فى حديث أنس نفى لقراءتها سرًا؛ لأنه روى: 
فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم"» وهذا إنما نفى هنا الجهر. 

وأما اللفظ الآخر دلا يذكرون» فهو إنما ينفى ما يعكنه العلم بانتفائه وذلك موجود فى 
الجهر» فإنه إذا لم يسمع مع القرب». علم أنهم لم يجهروا. 

وأما كون الإمام لم يقرأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن له بين التكبير والقراءة 
سكتة يمكن فيها القراءة سرًا؛ ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة. من لم ير هناك 
سكوثاء كمالك وغيره. لكن قد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى هريرة أنه قال: يا 
رسول الله : أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة» ماذا تقول؟ قال :«أقول: كذا وكذا»("2 إلى 
آخره . وفی الستن من حديث عمران وأبى وغيرهما: أنه كان يسكت قبل القراءة. وفيها أنه 
كان يستعيذ7" »2 وإذا كان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفى قراءتها فى ذلك السكوت» فيكون 
نفيه للذكر» وإخباره بافتتاح القراءة بها إنما هو ف فى الجهرء وكما أن الإمساك عن الجهر مع 
الذكر سرًا يسمى سكونًاء كما فى حديث أبى هريرة؟» فيصلح أن يقال: لم يقرأهاء ولم 
يذكرهاء أى جهراء فإن لفظ السكوت» ولفظ نفى الذكر والقراءة مدلولهما هنا واحد. 

/ ويؤيد هذا حديث عبد الله بن مغفل. الذى فى السنن: أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر 
عليه» وقال: يا بنى» إياك والحدث» وذكر أنه صلى خلف النبى َيه وأبى بكر وعمر 
وعثمان فلم يكونوا يجهرون ا فهذا مطابق لحديث أنس 2 وحديث عائشة 00 اللذين 
فى الصحيح . 

وأيضاء فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله؛ فلو كان النبى 
ية يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة» لم يكن فى العادة ولا فى الشرع ترك نقل ذلك» بل لو 
انفرد بنقل مثل هذا الواحد والائنان لقطع بكذبهما؛ إذ التواطؤ فيما تمنع العادة والشرع 
كتمانهء كالتواطؤ على الكذب فيه. ويمثل هذا جكذب دعرى الرافضة فى النص على على 
فى الخلافة» وأمثال ذلك . 


. ۱١١ سبق تخريجه ص‎ )۲( . 714١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) ابو داود فى الصلاة ( ۷۷۷ . 4لالا » ۷۸١‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( 8١8 ٠ ۸٠۷‏ ) وضعفه الالبانى . 
(5) النسائى فى الأفتاح (4-4) » وضعفه الألبانى . 

() سيق تخريجه ص 75141١‏ 

(۷) ملم فى الصلاة /٤۹۸(‏ 510). 
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السنن المشهورة كأبى داود والترمذى والنائى شيئا من ذلك وإنما يوجد الجهر بها صريح 
فى أحاديث موضوعة» يرويها الثعلبى والماوردى» وأمثالهما فى التفسير. أو فى بعض كتب 
المقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحميرا. 

/ وأعجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من لم يعز فى كتابه حديثًا إلى البخارى إلا 
حديئًا فى البسملة» وذلك الحديث ليس فى البخارى» ومن هذا مبلغ علمه فى الحديث 
كيف يكون حالهم فى هذا الباب» أو يرويها من جمع هذا الباب كالدارقطنى» والخطيب- 
وغيرهما. فإنهم جمعوا ما روى» وإذا سئلوا عن صحتها قالوا: بموجب علمهم. كما ف 
الدارقطنى لما دخل مصر. وسئل أن يجمع أحاديث الجهر بها فجمعهاء فقيل له: هر 
فيها شىء صحيح؟ فقال: أما عن النبى ية فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» وم 
ضعيف . 

وسثل أبو بكر الخنطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين حديث معاوية لما صلى بالمدينة. 
وقد رواه الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا عبد المجيدء عن ابن جريج قال: أخبرنى 
عبد الله بن عثمان بن ختَيّم» أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال 
صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن» فقرأ ف بسم الله الرحمن الرّحيم 4 لام القرآن . 
ولم يقرأ بها للسورة التى بعدهاء ولم يكبر حين يهوى حتى قضى تلك الصلاةء فلما مب 
ناداد من مع .ولك من الهاخرين من كل مكان: يا معاوية» أسرقت الصلاة آم نسيت؟ فن 
صلى بعد ذلك قرا ل بسم الله الرحمن الرحيم » للسورة التى بعد أم القرآن» 0 حين يهو 
E‏ 

/ وقال الشافعى : أنبأنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنى ابن خثيم عن إسماعيل بن عي 
ابن رفاعة عن أبيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم» ولم يقرأ # بسم الله الرحمن ن الرحيم © 
ولم يكبر إذا خفض» وإذا رفع فناداة المهاجروت حين مثلم والاتصار: أى مغاوية؟ سرقت 
الصلاة؟ وذكره". وقال الشافعى: أنبأنا يحيى بن سليم» عن عبد الله بن عثمان بن خث 
عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده» عن معاوية والمهاجرين والأنص 
عثله» أو عثل ممتاءء. لا يخالفه راخب هذا الإستاد أحفظ من الإستاد الأول وهو فز 
كتاب إسماعيل بن عبيد بن رفاعة. عن أبيه» عن جدهء عن معاوية. وذكر الخطيب أنه 
أقوى ما يحتج بهء ولیس بحجة. كما يأتى بيانه. 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس فى الجهر حديث صحيح»› وا 


(5-1) الشافعى فى الام ١١8 /١‏ 


صريحء فضلا أن يكون فيها أخبار مستفيضة أو متواترة» امتنع أن النبى َي كان يجهر بهاء 
كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح والتعوذ ثم لا ينقل. 

فإن قيل: هذا معارض بترك الجهر بهاء فإنه مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله» ثم 
هو مع ذلك ليس منقولا بالتواتر» بل قد تنازع فيه العلماء» كما أن ترك الجهر بتقدير 
تبوته كان يداوم عليه» ثم لم ينقل نقلاً قاطعاء بل وقع فيه النزاع . 

/ قيل: الجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أن الذى تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى العادةء ويجب نقله شرعاء هو 
الأمور الوجودية» فأما الأمور العدمية» فلا خبر لهاء ولا ينقل منها إلا ما ظن وجودهء أو 
احتيج إلى معرفتهء فينقل للحاجة؛ ولهذا قالوا: لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسةء أو 
زيادة على صوم رمضان» أو حجا غير حج البيت» أو زيادة فى القرآن» أو زيادة فى ركعات 
الصلاة» أو فرائض الزكاة» ونحو ذلك لقطعنا بكذبه. فإن هذا لو كان» لوجب نقله 
نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء وإن عدم النقل يدل على أنه لم ينقل نقلاً قاطعًا عادة وشرعاء 
بل يستدل بعدم نقله مع توافر الهمم والدواعى فى العادة والشرع على نقله »أنه لم يكن. 

وقد مثل الناس ذلك با لو نقل ناقل: أن الخطيب يوم الجمعة سقط من المنبرء ولم يصل 
الجمعة» أو أن قوما اقتتلوا فى المسجد بالسيوفء فإنه إذا نقل هذا الواحد والاثنان والثلاثة 
دون بقية الناس» علمنا كذبهم فى ذلك؛ لأن هذا مما تتوافر الهمم والدواعى على نقله فى 
العادة. وإن كانوا لا ينقلون عدم الاقتتال ولا غيره من الأمور العدمية. يوضح ذلك أنهم 
لم ينقلوا الجهر بالاستفتاح والاستعاذة» واستدلت الأمة على عدم جهره بذلك» وإن كان لم 
ينقل نقلاً عامًا عدم الجهر بذلك . فبالطريق الذى يعلم عدم جهره بذلك» يعلم عدم جهره 
بالبسملة. ويهذا / يحصل الجواب عما يورده بعض المتكلمين على هذا الأصل» وهو كون 
الأمور التى تتوافر الهمم والدواعى على نقلها يمتنع ترك نقلها. فإنهم عارضوا أحاديث 
الجهر والقنوت والأذان والإقامة. فأما الأذان والإقامة» فقد نقل فعل هذا وهذاء وأما 
القنوت. فإنه قنت تارة وترك تارة. وأما الجهر. فإن الخير عنه أمر وجودىء ولم ينقل 
فيدخل فى القاعدة. 

الوجه الثانى: أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلهاء نقلت. فلما انقرض عصر الخلفاء 
الراشدين وصار بعض الأئمة يجهر بها كابن الزبير ونحوه» سأل بعض الناس بقايا الصحابة 
کانس» فروى لهم أنس ترك الجهر بها. وأما مع وجود الخلفاءء فكانت السنة ظاهرة 
مشهورة ولم يكن فى الخلقاء من يجهر بهاء فلم يحتج إلى السؤال عن الأمور العدمية حتى 
يفل 
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الثالث: أن نفى الجهر قد نقل نقلاً صحیحًا صريحا فى حديث أبى هريرة» والجهر بها ن 
ينقل نقلاً صحيحاً صريحاء مع أن العادة والشرع يقتضى أن الأمور الوجودية أحق بالنقر 
الصحيح الصريح من الأمور العدمية. 

وهذه الوجوه من تدبرهاء وكان عالًا بالادلة القطعيةء قطع/ بان النبى ِل 000 
يجهر بهاء بل ومن لم يتدرب فى معرفة الأدلة القعطية من غيرها يقول ‏ أيضا -: إذا كز 
الجهر بها ليس فيه حديث صحيح صريح» فكيف يكن بعد هذا أن النبى يل كان يجهر 
بهاء ولم تنقل الأمة هذه السنةء بل أهملوها وضيعوها؟ وهل هذه إلا بمثابة أن ينقر 
ناقل: أنه كان يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان فيهم من يجهر بالبسملة؟ ومع هم 
فنحن نعلم بالاضطرار أن النبى مياه لم يكن يجهر بالاستفتاح والاستعاذة» كما كان يجهر 
بالفاتحة . كذلك نعلم بالاضطرار أن النبى َة لم يكن يجهر بالبسملة» كما كان يجهر 
بالفاتحة» ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أحيانًا »أو أنه كان يجهر بها قديا ثم ترك ذلك كم 
روى أبز داود فى مراسيله عن سعيد بن جبير» ورواه الطبرانى فى معجمه عن ابن عباس 
أن النبى بيده كان يجهر بها بمكة» فكان المشركون إذا سمعوهاء سبوا الرحمن» فترت 
الجهرء فما جهر بها حتى مات فهذا محتمل. 

وأما الجهر العارض» فمثل ما فى الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًا » ومثل جه 
بعض الصحابة خلفه بقوله: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه» ومثل جهر عمر 
بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك » ومثل جهر 
ابن عمر وأبى/ هريرة بالاستعاذة» ومثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا له 
سنة. ويمكن أن يقال: جهر من جهر بها من الصحابة» كان على هذا الوجه؛ ليعرفوا ' 
قراءتها سنة» لا لأن الجهر بها سنة. 

ومن تدبر عامة الآثار الثابتة فى هذا البابء علم أنها آية من كتاب الله؛ وأنهه 
قرؤوها ليان ذلك لا لبيان كونها من الفاتحة. وأن الجهر بها سنةء مثل ما ذكر ب 
وهب فى جامعه قال: أخبرنى رجال من أهل العلم عن ابن عباس» وأبى هريرة» وز 
ابن أسلم» وابن شهاب مثله بغير هذا المحديث عن ابن عمرء أنه كان يفتتح القر- 


ببسم الله الرحمن الرحيم لقف »” 


(۱) أبو داود فى المراسيل ( 8" ) . 
(۲) الترمذى فى الصلاة (146) وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك والدارقطنى /١ 0)5( ۳٠۳ /١‏ 5 5 
.(T-)T-V /1 «(1)‏ 


قال ابن شهاب: يريد بذلك أنها آية من القرآنء فإن الله أنزلهاء قال: وكان أهل الفقه 
يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان» وحدية إبن عر مدرو من حديث حماد بن زيد. 
عن أيوب» م عن ابن عمر: أنه كان إذا صلى جهر ب ط بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
فإذا قال : «إغير ير المغضوب علَيّهم ولا الاين قال : «بسم الله الرحمن ن الرّحيم » فهذا الذى 
ذكره ابن شهاب الزهرى هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحال» فإن العمدة فى الآثار 
فى قراءتهاء إنما هى عن ابن عباس» وأبى هريرة وابن عمر. وقد عرف حقيقة حال أبى 
هريرة فى ذلك » وكذلك غيره ‏ رضى الله عنهم أجمعين. 

/ ولهذا كان العلماء بالحديث عن يروى الجهر بها ليس معه حديث صريح؛ لعلمه بأن 
تلك أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله م وإنما يتمسك بلفظ محتمل» مثل 
اعتمادهم على حديث نعيم المجَمّر عن أبى هريرة المتقدم. وقد رواه النسائى. فإن العارفين 
بالحديث يقولون: إنه عمدتهم فى هذه المسألة ولا حجة فيه. 

فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة أظهر دلالة على نفى قراءتها من دلالة هذا على 
الجهر بها. فإن فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى يه أنه قال: «يقول الله: قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدى نصفين: نصفها لى» ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء فإذا قال 
العبد: طالحمد لله رب الْعَالَمينَ4. قال الله: حمدنى عبدى. فإذا قال: «الرّحمن | 
الرحيم #. قال: أثنى على عبدى . فإذا قال: مالك يوم الدينٍ 4, قال: مجدنى عبدى - أو 
قال: فوض إلى عبدى. فإذا قال : اياك نعبد وإياك نستعين», قال: فهذه الآية بينى وبين 
عيدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال: اهدنًا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم 
غير المَعُْضوب عَلَيهِمَ ولا الضالين ى قال: فهؤلاء لعبدى» ولعبدى ما سال». 

وقد روى عبد الله بن زياد بن سليمان ‏ وهو كذاب - أنه قال: فى أوله فإذا قال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» قال ذكرنى عبدى/ ولهذا اتفق ى أهل العلم على كذب هذه الزيادةء 
وإنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر؛ لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولهذا يوجد فى كلام أئمة السئة من 
الكوفيين كسفيان الثورى أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين» وترك الجهر بالبسملة» 
كما يذكرون تقديم أبى بكر وعمر ونحو ذلك؛ لان هذا كان من شعار الرافضة. 

ولهذا ذهب أبو على بن أبى هريرة أحد الاثئمة من أصحاب الشافعى إلى ترك الجهر 
بهاء قال: لان الجهر بها صار من شعار المخالفين» كما ذهب من ذهب من أصحاب 
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الشافعى إلى تسنمة القبور؛ لان التسطيح صار من شعار آهل البدع . 

فحديث أبى هريرة دليل على أنها ليست من القراءة الواجبةء ولا من القراءة المقسومة. 
وهو على نفى القراءة مطلقًا أظهر من دلالة حديث نعيم المجمر على الجهر. فإن فى حديث 
نعيم المجمر أنه قرأ: «إبسم الله الرحمن الرّحيم » ثم قرأ أم القرآن. وهذا دليل على أنه 
ليست من القرآن عندهم. وحديث أبى هريرة الذى فى مسلم يصدق ذلكء» فإنه قال: قا 
رسول الله كَل «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآنء فهى خداج» فهى خداج. فقا 
له رجل: يا أبا هريرة » آنا أحيانًا أكون وراء الإمام » فقال: اقرا بها/ فى نفسث 
يا فارسى» فإنى سمعت رسول الله ل يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبر 
عبدى نصفين» الحديث(27. وهذا صريح فى أن آم القرآن التى يجب قراءتها فى الصلاة ع 
أبى هريرةء هى القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول النبى كَل على ذلك. وذلت 
ينفى وجوب قراءتها عند أبى هريرة فيكون أبو هريرة ‏ وإن كان قرأ بها قرأ بها استحيابًا * 
وجوبا. 

والجهر بها مع كونها ليست من الفاتحة ‏ قول لم يقل به أحد من الائمة الاريعة. 
وغيرهم من الآئمة المشهورينء ولا أعلم به قائلا. لكن هى من الفاتحة» وإيجاب قراءته ‏ 
مع المخافتة بها قول طائفة من آهل الحديث» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإذا كل 
أبو هريرة إنما قرأها استحبابًا لا وجوبًا ‏ وعلى هذا القول لا تشرع المداومة على الجهر به 
كان جهره بها أولى أن يثبت دليلاً على أنه ليعرفهم استحباب قراءتها. وأن قراءتها مشروعة. 
كما جهر عمر بالاستفتاح» وكما جهر ابن عباس بقراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» ونح 
ذلك. ويكون أبو هريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ فى الجملةء وإن لم يجهر بها وحيخد. 
فلا يكون هذا مخالقًا لحديث أنس الذى فى الصحيح"ء وحديث عائشة الذى فى 
الصحيح”": وغير ذلك. هذاء إن كان الحديث دالا على أنه جهر بهاء فإن لفظه لير 
صريحا بذلك من وجهين: 

/ أحدهما: أنه قال: قرأ ظ بسم الله الرحمن الرَّحيم ) ثم قرأ أم القرآن» ولفظ القر 
محتمل أن يكون قرأها سراء ويكون نعيم علم ذلك بقربه منه. فإن قراءة السر إذا قويت 
يسمعها من يلى القارئ. ويمكن أن أبا هريرة أخبره بقراءتهاء وقد أخبر أبو قتادة بان رسو 
الله َو كان يقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب» وسورةء وفى الأخيرتين بفاتحة الكتاب^ - 
(۱) سيق تخريجه ص ۱۹۷ . 
(۲) ملم فى الصلاة ( 5846 / 394 ) . 


(۳) أبو داود فى الصلاة ( ۷۸۳ ) . 
)٤(‏ آیر داود فى الصلاة (۷۹۸). 


وهى قراءة سرء كيف وقد بين فى الحديث أنها ليست من الفاتحة» فأراد بذلك وجوب 
قراءتهاء فضلا عن كون الجهر بها سنة؟ فإن النزاع فى الثانى أضعف . 

الثانى: أنه لم يخبر عن النبى مي أنه قرأها قبل آم الكتابء وإنما قال فى آخر الصلاة: 
إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ميد . وفى الحديث أنه آمن وكبر فى الخفض والرفعء 
وهذا ونحوه ما كان يتركه الأئمةء فيكون أشبههم برسول الله ميه من هذه الوجوه التى 
فيها ما فعله رسول الله لبي وتركوه همء ولا يلزم إذا كان أشبههم بصلاة رسول الله 
ية أن تكون صلاته مثل صلاته» من كل وجه. ولعل قراءتها مع الجهرء أمثل من 
ترك قراءتها بالكلية عند أبى هريرة» وكان أولئك لا يقرؤونها أصلاء فيكون قراءتها ‏ مع 
الجهر ‏ أشبه عنده بصلاة رسول الله َيِه وإن كان غيره ينازع فى ذلك . 

/ وأما حديث المعتمر بن سليمان عن أبيهء فيعلم أولا: أن تصحيح الحاكم وحده 
وتوثيقه وحده لا يوئق به فيما دون هذا. فكيف فى مثل هذا الموضع الذى يعارض فيه 
بتوثيق الحاكم. وقد اتفق تى أهل العلم فى الصحيح على خلافه؟! ومن له أدنى خبرة فى 
الحديث وأهله» لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت فى الصحيح خلافه. قإن أهل 
العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح فى باب التصحيح. حتى أن 
تصحيحه دون تصحيح الترمذى والدارقطنى وآمثالهما بلا نزاع» فكيف بتصحيح البخارى 
ومسلم؟! بل تصحيحه دون تصحيح أبى بكر بن خزيمةء وأبى حاتم بن حبان البستى» 
وأمثالهماء بل تصحيح الحافظ أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى مختاره 
خير من تصحيح الحاكم» فكتابه فى هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب »عند من 
يعرف الحديث. وتحسين الترمذى - أحيانًا - يكون مثل تصحيحه أو أرجحء وكثيرًا ما 
يصحح الحاكم أحاديث يجزم بأنها موضوعة لا أصل لهاء فهذاء هذا. والمعروف عن 
سليمان التيمى وابنه معتمرء أنهما كانا يجهران بالبسملة» لكن نقله عن أنس هو المنكرء 
كيف واصحاب أنس الثقات الأثيات يروون عنه خلاف ذلك» حتى أن شعبة سأل قتادة 
عن هذا قال: أنت سمعت أنا يذكر ذلك؟ قال: نعم. وأخبره باللفظ الصريح المنافي 
للجهر . 

ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه من أنس فى غاية الصحةء وأرفع/ درجات الصحيح عند 
أهله؛ إذ قتادة أحفظ اهل زمانه» أو من أحفظهم. وكذلك إتقان شعبة وضيطه هو الغاية 
عندهم. وهذا مما يرد به قول من زعم أن بعض الناس روى حديث أنس بالمعنى الذى 
فهمه. وأنه لم يكن فى لفظه إلا قوله: يستفتحون الصلاة ة بالحمد لله رب العالمين» ففهم 
بعض الرواة من ذلك نفى قراءتهاء فرواه من عندهء فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو 


۲4۹ 


داق 


يفخافف 


أبعد الناس علمًا برواة الحديث» وألفاظ روايتهم الصريحة التى لا تقبل التأويل» وبأنهم مر 
العذالة والضبط فى الغاية التى لا تحتمل المجازفة» أو أنه مكابر صاحب هوی يتبع هواء. 
ويدع موجب العلم والدليل. 

ثم يقال: هب أن المعتّمر أخذ صلاته عن أبيه» وأبوه عن أنس وأنس عن النبى 256. 
فهذا مجمل ومحتمل؛ إذ ليس یکن أن يثبت كل حكم جزئى من أحكام الصلاة بمثل هذ 
الإسناد المجمل؛ لانه من المعلوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسنادء لا تضبط الجزئيات 
فى أفعال كثيرة متفرقة حق الضبطهء إلا بنقل مفصل لا مجمل. وإلا فمن المعلوم '- 
مشل منصور بن المعتّمرء وحَمًاد بن أبى سليمان» والاعمش» وغيرهمء أخذوا صلاتهه 
عن إبراهيم التخعى وذويهء وإبراهيم أخذها عن عَلْقَمة والأسود وتحوهناء وهم 
أخحذوها عن ابن مسعود» وابن مسعود عن النبى ا . وهذا الإسناد اجر رجالا ص 

۸ /ذلك الإسناد. وهؤلاء أخذ الصلاة ة عنهم أبو حنيفة والثورى وابن أبى ليلىء وأمثانه 

من فقهاء الكوفة. فهل يجوز أن يجعل نفس صلاة هؤلاء هى صلاة رسول الله 2 
بهذا الإسنادء حتى فى موارد النزاع؟ فإن جار هذاء كان هؤلاء لا يجهرون» وة 
يرفعون أيديهمء إلا فى تكبيرة الافتتاح» ويسفرون بالفجرء وأنواع ذلك مما عنيه 
الكوفيون. 

ونظير هذه» احتجاج بعضهم على الجهر بان أهل مكة من أصحاب ابن جريج» كار 
يجهرون» وأنهم أخذوا صلاتهم عن ابن جريج » وهو أخذها عن عطاء» وعطاء عن ب_ 
الزبير» وابن الزبير عن أبى بكر الصديق» وأبو بكر عن النبى م . ولا ريب أن الشافعى - 
رضى الله عنه ‏ أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة وغيرها عن أصحاب ابن جريج . كي 
ابن سالم القَداح"ء ومسلم بن خالد الرنجى » لكن مثل هذه الأسانيد المجملة لابثبت 
بها أحكام مفصلة تنازع الناس فيها. 


ولئن جاز ذلك» ليكونن مالك أرجح من هؤلاءء فإنه لا يستريب عاقل أن الصحة 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن سالم» المكى القداح» الإمام المحدث. قال يحبى بن معين : ليس به باس» وقال مح 
ابن أبى عبد الرحمن المقرئ» قد كتبت عنهء وكان مرجثا. قال الحميدى: وفاته قريبة من وفاة ابن عة سنة يم 
وتسعين وماثة. [سير أعلام البلا : 9/ 19 .]۴۳٣۰‏ 1 

(۲) هو أبو خالد مسلم بن خالدء المخزومى الزنجى المكىء مولى بنى مخزوم الإمام» فقيه مكة. ولد سنة ماتة. . 
قبلها بيسيرء قال: يحبى بن معين: ليس به باس» وقال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتح > 
وقال أبو داود: ضعيف. قال سويد بن سعيد: سمى رنجى لوادهء قال أحمد الأررقى: كان فقيهاء عب 
يصوم الدهر. قال إبراهيم الحربى: كان فقيه مكةء وقال ابن أبى حاتم: إمام فى العلم والفقه» توفى سنة لمن 
ومائة. [سير أعلام البلاء: ۸/ 1۷١‏ - 1۷۸]. 


والتابعين» وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة» أجل قدراء وأعلم بالسنةء وأتبع لها ممن كان 
ألكوفة ومكة والبصرة. وقد احتح أصحاب مالك على ترك الجهر بالعمل المستمر بالمدينة» 
تقالوا: هذا / المحراب الذى كان يصلى فيه رسول الله كيه ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 
عثمان» ثم الأئمة» وهلم جرا. ونقلهم لصلاة رسول الله ية نقل متواتر» كلهم شهدوا 
صلاة رسول الله وء ثم صلاة خلفائه» وكانوا أشد محافظة على السنة» وأشد إنكارا 
على من خالفها من غيرهم» فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول الله مادء وهذا العمل يقترن به 
عمل الخلفاء كلهم من بنى أمية» وبنى العباس» فإنهم كلهم لم يكونوا يجهرون» وليس 
لجميع هؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذاء ولا يمكن أن الائمة كلهم 
أقرتهم على خلاف السنةء بل نحن نعلم ضرورة أن خلفاء المسلمين وملوكهم لا يبدلون سنة 
لا تتعلق بأمر ملكهمء وما يتعلق بذلك من الأهواء» وليست هذه المسألة مما للملوك فيها 
غرض . 

وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج. لم تكن دون تلك» بل نحن نعلم أنها أقوى منهاء 
فإنه لا يشك مسلم أن الجزم بكون صلاة التابعين بالمدينة أشبه بصلاة الصحابة بهاء 
والصحابة بها أشبه صلاة بصلاة رسول الله ييه أقرب من الحزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخر» حتى ينتهى ذلك إلى النبى كَلليِةِ؛ِ ولهذا لم يذهب ذاهب - قط - 
إلى أن عمل غير أهل المدينة/ أو إجماعهم حجةء وإنما تنوزع فى عمل أهل المدينة 
وإجماعهم: هل هو حجة أم لا؟ نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم» وإجماع غيرهم» إن لم 
یزد عليه . 

فتبين دفع ذلك العمل عن سليمان التيمى» وابن جريج» وأمثالهما بعمل أهل المديئة» لو 
لم يكن المنقول نقلاً صحيحًا صريحا عن أنس يخالف ذلك» فكيف والأمر فى رواية أنس 
أظهر وأشهر وأصح وأثبت من أن يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم يثبتء وإنما 
صححه مثل الحاكمء وأمثاله. 

ومثل هذا أيضنًا - يظهر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة» 
فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة فى أول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك . فإن هذا 
الحديث ‏ وإن كان الدارقطنى قال: إسناده ثقات» وقال الخطيب: هو أجود ما يعتمد عليه 
فى هذه المسألةء كما نقل ذلك عنه نصر المقدسى - فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه: 

أحدها: أنه يروى عن أنس - أيضًا - الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد 
هذا. 
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الثانى : أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثمان بن حتَيّم/ وقد ضعفه طائفة» وق 
اضطربوا فى روايته إسناداً ومتئاء كما تقدم وذلك يبين أنه غير محفوظ . 
معه الانقطاع أو سوء الحفظ . 

الرابع: أن أنسًا كان مقيما بالبصرةء ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن آن 
كان معه» بل الظاهر أنه لم يكن معه. 

الخامس: أن هذه القضية يتقدير وقوعها كانت بالمدينة » والراوى لها أنس وكان بالبصرة - 
وهى غا تتوافر الهمم والدواعى على نقلها. ومن المعلوم أن أصحاب أنس المعروقير 
بصحبته ) وأهل المدينةء لم ينقل أحد منهم ذلك» بل المنقول عن أنس وأهل المدينة نقة_ 
ذلك والناقل ليس من هؤلاء ولا من هؤلاء. 

السادس: أن معاوية لو كان رجم إلى الجهر فى أول الفاتحة والسورة» لكان هذا أيفا ‏ 
معروفًا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه» ولم ينقل هذا أحد عن معاوية. بل الشاميو_ 
كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم ‏ كان مذهيهم ترك الجهر بها؛ بل الأوزاعى مذهبه فيها مذهب 
مالك لا يقرؤها سرا ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالهاء إذا تدبرها العالم»/ قطع بأن حديت 
معاوية إما باطل لا حقيقة له» وإما مغير عن وجههء وأن الذى حدث به بلغه من وجه لير 
بصحيح ١‏ فحصلت الآفة من انقطاع إسناده . 

وقيل: هذا الحديث لو كان تقوم به الحجةء لكان شادًا؛ لأنه خلاف ما رواه النامر 
الثقات الأثبات عن أنسء وعن أهل المدينة» وأهل الشام» ومن شرط الحديث الثابت ال" 
يكون شادًا ولا معللاء وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته. 

والعمدة التى اعتمدها المصنفون فى الجهر بها وو جوب قراءتهاء إنما هر کتاتها فى 

والذين نازعوهم» دفعوا هذه الحجة بلا حق» كقولهم: القرآن لا یثبت إلا بقاطع » وع 
كان هذا قاطعًا لكمّر مخالفه . وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاأنى وغيره هذا المسلك. 
وادعوا أنهم يقطعون بخطأ الشافعى فى كونه جعل اليسملة من القرآن» معتمدين على هه 
الحجة. وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواترء ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفى كونها مر 
القرآن . 

والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع/ بكونها من القرآن حيث 
كتبت» كما قطعتم بنفى كونها ليست منه. ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما يعر 
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اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحى 
المصحف كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا 
أن ما كتبوه بين لوحى المصحف كلام الله الذى أنزله على نبيه ياء لم يكتبوا فيه ما ليس 
من كلام الله . 

فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت» فكفروا النافى» قيل 
لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم بنفى كونها من القرآن» فكفروا منازعكم . 

وقد اتفقت الأمة على نفى التكفير فى هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين القطع 
بمذهبه؛ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعيًا عند شخص يجب أن يكون قطعيًا عند غيره» 
ولیس كل ما ادعت طائفة أنه قطعى عندهاء يجب أن يكون قطعيًا فى نفس الأمرء بل قد 
يقع الغلط فى دعوى المدعى القطع فى غير محل القطعء كما يغلط فى سمعه وفهمه 
ونقله» وغير ذلك من أحوالهء كما قد يغلط الحس الظاهر فى مواضع»› وحينئذء فيقال: 
الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة: طرفان. ووسط. 

/ الطرف الأول: قول من يقول: إنها ليست من القرآن إلا فى سورة النمل» كما قال 
مالك وطائفة من الحنفيةء وكما قاله بعض أصحاب أحمد. مدعيًا أنه مذهبهء أو ناقلاً 
لذلك رواية عنه. 


والطرف المقابل له: قول من يقول: إنها من كل سورة آية أو بعض آية. كما هو 
المشهور من مذهب الشافعى» ومن وافقه. وقد نقل عن الشافعى أنها ليست من أوائل 
السور غير الفاتحة» وإنما يستفتح بها فى السور تبركًا بها. وأما كونها من الفاتحة» فلم يثبت 
عنه فيه دليل . 

والقول الوسط: أنها من القرآن حيث كتبت» وأنها مع ذلك ليست من السورء بل 
كتبت آية فى أول كل سورةء وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كل سورةء كما تلاها النبى 
باي حين أنزلت عليه سورة 8إإنا أعطيناك الْكوثّر4 كما ثبت ذلك فى صحيح مسل 
كما فى قوله: إن سورة من القرآن هی ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهی 
سورة تبارك الذى بيده املك“ رواه أهل السننء وحسنه الترمذىء وهذا القول قول عبد 
الله بن المبارك» وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حتبل. 

وذكر أبو بكر الرازى أن هذا مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده»/ وهو قول سائر من 
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حقى القول فى هذه المسألة» وتوسط فيها جمع من مقتضى الادلة. وكتابتها سطرا مفص :" 
عن السورة» ويؤيد ذلك قول ابن عباس: كان رسول الله كَل لا يعرف فصل السورة حتى 
تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود"ء وهؤلاء لهم فى الفاتحة قولانء هم 
روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء تجب قراءتها حيث تجب قراءة الفاتحة . 

والثانى: وهو الأصح - لا فرق بين الفاتحة وغيرها فى ذلك» وأن قراءتها فى او 
الفاتحة» كقراءتها فى أول السور» والأحاديث الصحيحة توافق هذا القول» لا تخالقه 
وحينئذء الخلاف ‏ أيضًا ‏ فى قراءتها فى الصلاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها واجبة وجوب الفاتحة» كمذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين ‏ 
وطائفة من أهل الحديث» بناء على أنها من الفاتحة . 

والثانى: قول من يقول: قراءتها مكروهة سرًا وجهراء كما هو المشهور من مذه 
مالك . 

والقول الثالث: أن قراءتها جائزة» بل مستحبة » وهذا مذهب/ أبى حنيقة وأحمد فو 
المشهور عنه. وأكثر أل الحديث» وطائفة من هؤلاء يسوى بين قراءتها وترك قراءته. 
ويخير بين الأمرين معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين» وذلك على القرعة 
الأخرى . 

قيل: يسن الجهر بها. كقول الشافعى» ومن وافقه. 

وقيل: لا يسن الجهر بهاء كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأى» وفقه. 
الأمصار. 

وقيل: يخير بينهما. كما يروى عن إسحاق» وهو قول ابن حزم وغيره. 

ومع هذاء فالصواب أن ما لا يجهر به قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة. فيشرع للام- 
- أحيانًا ‏ لمثل تعليم المأمومين. ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانًا . ويسوة 
- أيضا - أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب» واجتماع الكلمة خوفًا من التنفير» عم 
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يصلح كما ترك النبى ية بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش كانوا حديثى عهد 
بالجاهلية7١),‏ وخشى تنفيرهم بذلك»/ ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف» مقدمة على ۲۲/٤١۴۷‏ 
مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . 

وقال ابن مسعود ‏ لا أكمل الصلاة خلف عثمان» وأنكر عليه فقيل له» فى ذلك» 
فقال: ‏ الخلاف شر. ولهذا نص الائمة كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وفى وصل 
الوترء وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول» مراعاة ائتلاف المأمومين» 
أو لتعريفهم السنةء وأمثال ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الأنبياء (۳۳۹۸). ومسلم فى الحج (1777/ ٠ ١‏ 8)» والنسائى فى المناسك (۲۹۰۲)ء والموطا فى 
الحج / TTT‏ اضر 0 500 وأحمد للق كلهم عن عائشة . 
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/ وسئل أيضا - رحمه الله عن (بسم الله الرحمن ن الرحيم) هل هى آية من أول 
كل سورة أفتونا مأجورين؟ 
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فاجاب: 

الحمد لله RY‏ ل ا 9 
أقوال: 

أحدها: أنها لست من القرآن» وإنما كتبت تبركا بهل وهذا مذهب مالك» وطائفة مر 
الحنفية» ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنهء وإن كان قولا فى مذهبه. 

والثانى: أنها من كل سورة» إما آيةء وإما بعض آية» وهذا مذهب الشافعى ‏ رضى الله 
عنه . 

والثالث: أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورةء وليست مر 
السورة. وهذا مذهب ابن المباركء وأحمد/ بن حنبل ‏ رضى الله عنه - وغيرهما. وذكر 
الرازى أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة عنده. وهذا أعدل الأقوال. 

فإن كتابتها فى المصحف بقلم القرآن» تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة 
عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليست من السورة» ويدل على ذلك ما رواه أهل الت 
عن النبى ية أنه قال: إن سورة من القرآن ثلاثين آية» شفعت لرجل» حتى غفر له 
وهى ‏ تبارك الذي بيده الملك “٠‏ وهذا لا ينافى ذلك» فإن فى الصحيح أن النبى 5 
أغفى إغفاءة فقال : «لقد نزلت على انما سورة. وقرأ « بسم الله الرحمن الرحيم . ! 
أعطيناك الكوثر 0:4" )ب لان ذلك لم يذكر فيه أنها من السورةء بل فيه أنها تقرأ فى أو 
السورة» وهذا سنةء فإنها تقرأ فى أول كل سورة» وإن لم تكن من السورة. 

وله دی ابن عبامن: كان رسول الله ية لا يعرف فصل الصورة حتى تنزل #8 ببسم 
الله الرحمن ن الرحيم © رواء أبو داود( 1 ففيه أنها نزلت للفصل»ء وليس فيه أنها آية منها۔ 
ول تبارك الذي بيده الملك 4 ثلاثون آية بدون اليسملة . ولان العادين لآيات القرآن لم يع 
أحد منهم الم لبسملة من السورة» لكن هؤلاء تنازعوا فى الفاتحة: هل هى آية منها دود 
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عيرها؟ على قولین» هما روايتان عن أحمد: 

/ أحدهما: أنها من الفاتحة دون غيرهاء وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث» أظنه قول 
بى عبيدء واحتج هؤلاء بالآثار التى رويت فى أن البسملة من الفاتحة. وعلى قول هؤلاءء 
يجب قراءتها فى الصلاة» وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجهروا بها. 

والثانى: أنها ليست من الفاتحة » كما أنها ليست من غيرهاء وهذا أظهر فإنه قد ثبت فى 
الصحيح عن النبى مَل أنه قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 

تفن ا وا له دى ا شال هرل ا م[ الحمد لله رب العالمين 4. 

ا حمدنى عبدى . يقول العبد: ف الرحمن الرّحيم هى يقول الله : أثنى على عبدى . 
ر ول مالك يوم الین ًه يقول الله : مجدنى عبدى. يقول العبد : ظ إياك نعبد وإِيّاك 
نستعين 4 »يقول الله : فهذه الآية بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء» يقول العبد: 
مز اهدنا الصراط المستقيم ى إلى آخرها . يقول الله : فهؤلاء لعبدی» ولعبدى ما سأل». 
فلو كانت من الفاتحة» لذكرها كما ذكر غيرها. 

وقد روى ذكرها فى حديث موضوع› رواه عبد الله بن زياد بن معان فذكره مثل 
التعلين فى تفسيزه» ومثل من جمع أحاديث الجهرء وأنها كلها ضعيفة» أو موضوعة. ولو 
كانت منهاء لما كان للرب/ ثلاث آيات ونصف» وللعبد ثلاث ونصف. وظاهر الحديث أن 
القسمة وقعت على الآيات» فإنه قال:. «فهؤلاء لعبدى». وهؤلاء إشارة إلى جمعء فَعلم أن 
من قوله: اهدنا الصراط المستقيم ‏ إلى آخرهاء ثلاث آيات على قول من لا يعد البسملة 
آية منهاء ومن عدها آية منهاء جعل هذا آيتين. 

وأيضاء فإن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة فى أولهاء فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور فى مثل ذلك» وهذا من أظهر وجوه الاعتبار. 

وأيضاء فلو كانت منهاء لتليت فى الصلاة جهراء كما تتلى سائر آيات السورةء وهذا 
مذهب من يرى الجهر بها كالشافعى وطائفة من المكيين والبصريين» فإنهم قالوا: إنها آية من 
الفاتحة يجهر بها: كائر آيات الفاتحة. واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة» 
وبعضها عن النبى مي . فأما المأثور عن الصحابةء كابن الزبير ونحوه» ففيه صحيح »وفيه 
ضعيف. وأما المأثور عن النبى يفي فهو ضعيف» أو موضوع» كما ذكر ذلك حفاظ 
الحديث كالدارقطتى. وغيره. 

ولهذا لم يرو أهل النن والمسانيد المعروفة عن النبى/ َيه فى الجهر بها حديئًا واحدًا. 
وإنما يروى أمثال هذه الأحاديث من لا يميز من أهل التفسير 7 كالثعلبى ونحوهء وكبعض 
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من صنف فى هذا الباب من أهل الحديث» كما يذكره طائفة من الفقهاء فى كت 
الفقهء وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين عنه من اج 
من الفاتحة» فيجهر بها كما يجهر بسائر الفاتحة. وليس هذا مذهبهء بل يخافت بها عنده 

وإن قال هى من الفاتحة لكن يجهر بها عنده لمصلحة راجحة» مثل أن يكون المصلون ٠‏ 
يقرؤونها بحال» فيجهر بها ليعلمهم أن قراءتها سنة» كما جهر ابن عباس بالفاتحة على 
الجنازة» وكما جهر عمر بن الخطاب بالاستفتاح › وكما نقل عن أبى هريرة أنه قرأ بها. ت 
قرأ بأم الكتاب» وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله ية . رواه النسائى . وهو أجودم 
احتجوا به. 

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه» أنه كان يجهر بها إذا كان المأمومون ينكرر 
على من لم يجهر بهاء وأمثال ذلك. فإن الجهر بها والمخافتة سنةء فلو جهر بها المخافت - 
صحت صلاته بلا ريب . وجمهور العلماء ‏ كأبى حنيقة ومالك وأحمد والأوزاعى ‏ : 
يرون الجهرء لكن منهم من يقرؤها سراء كأبى حنيفة وأحمد وغيرهماء ومنهم من : 
يقرؤها سرا ولا جهراء كمالك. 

/ وحجة الجمهور ما ثبت فى الصحيح من أن النبى يِه وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرو 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وفى لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة. 
ولا آخرها واللّه أعلم . 


وسئل: 


6 


فاجاب: 

أما اللحن فى الفاتحة الذى لا يحيل المعنى» فتصح صلاة صاحبهء إمامًا أو منفرداء مثر 
أن يقول : رب العالمين» و طالضالين) ونحو ذلك. 

واا قري به قل + المع للها وف + ورت دورف ول اعد كان وا له بد 
اللام» أو بكسر الدال. ومثل عليهم» وعليهم› وعليهم» وآمفال' ذلكء فهذا لا يع 


(۱) البخاری فى الاذان ( ۷٤۳‏ ) وملم فى الصلاة ( ۳۹۹ / 98913 ) . 
(۲) فى المطبوعة: «وأمثئل». والصواب ما ألبتنا. 


وأما اللحن الذى يحيل المعنى: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقول: ف صراط اين 
أنعمت عليهم 4 » وهو يعلم أن هذا ضمير المتكلم. ات ل وإن لم يعلم أنه يحيل . 
لعنى واعتقد أن هذا ضمير المخاطب» ففيه نزاع . والله أعلم . 

/ وسئل عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن... إلخ؟ وإذا وقف على شىء 
يطلع فى المصحف: هل يلحقه إثم أم لا؟ 

إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان» ورجع إلى المصحف فيما يشكل عليهء 
ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهى به من القراءة؛ لأجل ما 
يعرض من الغلط أحيانّا» إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة . واللّه أعلم . 


وسئل عما إذا نصب المخفوض فى صلاته؟ 

إن كان عالماء بطلت صلاته؛ لأنه متلاعب فى صلاته. وإن كان جاهلاً. لم تبطل على 
أحاد الوجهين. 

/ وسئل عن رجل يصلى بقوم وهو يقرأ بقراءة الشيخ أبى عمرو: فهل إذا قرأ لورش 
أو لنافع باختلاف الروايات ‏ مع حمله قراءته لأبى عمرو ‏ يأثم» أو تنقص صلاته أو ترد؟ 
فأجاب: 


يجوز أن يقرأ ر بعض القرآن يحرف أبى عمرو» وبعضه بحرف نافع . . وسواء كان ذلك فى 
ركعة أو ركعتين» > وسواء كان خارج الصلاة أو داخلها. والله أعلم . 


وسئل: 
هل روى عن النبى َة أنه صلى بالأعراف أو بالأنعام جميعًا فى المغرب. أو فى صلاة 
غيرهاء وإن کان قد رواه أحمد. هل هو صحيح آم لا؟ 
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الحمد لله نعم ثبت فى الصحيح: أنه صلى فى المغرب بالأعراف""'ء ولكن لم يكن 
يداوم على ذلك ومرة أخرى قرأ فيها بالمرسلات" ومرة أخرى قرأ فيها بالطور"» وهن 


كله فى الصحيح . والله أعلم . 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن رفع الأيدى بعد الركوع» هل يبطل الصلاة أم لا؟ 
الحمد للهء لا يبطل الصلاة باتفاق الأئمة» بل أكثر أئمة المسلمين يستحبون هذا. كم 
استفاضت به السنة عن النبى اة من حديث ابن عمر» ومالك , بن الحويرث» ووائل بن 


حجر» وأبى خمد الساعدت: وأبى قتادة الأنصارى» فى عشرة من الصحابة» وحديث 
علی» وأبى هريرة» وغیر هم . 

وهو مستحب عند جمهور العلماء» وهو مذهب الشافعى وأحمد» ومالك فى إحدى 
الروايتين عنه» وأبو حنيفة قال: إنه لا يستحب» ولم يقل: إنه يبطل صلاته. والله أعله. 


وسئل عن قول النبى 4ة: «ولا ينفع ذا الح منك الحده“ وهل هو بالخفض أو بالضم؟ 
أفتونا مأجوري: 

فتودا ماجورين. 
/ فأجا 


الحمد للّهء أما الأولى: فبالخفض . وأما الثانية : فبالضم. والمعنى: أن صاحب الحد لا 
ينقعه منك جده: أى لا ينجيه ويخلصه منك جدهء وإنغا ينجيه الإيمان والعمل الصالح . 


.)491( البخارى فى الاذان (۷) عن زيد بن ثابت. والنسائى فى الافتاح‎ )١( 
. عن آم الفضل‎ (IVT /E1۲) ملم فى الصلاة‎ )۲( 
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.‎ )۱۷٤ /877( ملم فى الصلاة‎ )۳( 
عن ابن عمر. وفى الباب عن ابن جريج» ومالك بن الحويرث» وقتادة.‎ )۲١ - ۲۲ /۳۹۰( مسلم فى الصلاة‎ )٤( 
كلهم عن المغيرة ب‎ 2711/١ والدارمى فى الصلاة‎ »)١751( والنسائى فى السهو‎ .)۸٤٤( البخارى فى الاذان‎ )١( 
وأبو داود فى الصلاة (/841)» والترمذى فى الصلاة (۲۹۹)ء كله‎ .)۲١ 5 /٤۷۷( شعبةء وملم فى الصلاة‎ 
. عن أبى سعيد الخدرى» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۸۷۹) عن أبى جحيفة‎ 


1° 


و«الجد» هو الغنىء وهو العظمةء وهو المال. بن عل : أنه من كان له فى الدنيا رئاسة 
ومال لم ينجه ذلك ولم يخلصه من الله وإنما ينجيه من عذابه إعانه وتقواهء فإنه ماد قال: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد“' فبين فى 
هذا الحديث أصلين عظيمين: 

أحدهما: توحيد الربوبية» وهو ألا معطى لا منع الله ولا مانع لا أعطاه» ولا يتوكل إلا 
عليه. ولا يسأل إلا هو. 

والثانى: توحيد الإلهية» وهو بيان ما ينفع» وما لا ينفع» وأنه ليس كل من أعطى ماللا 
أو دنيا أو رئاسة» كان ذلك نافعاً له عند الله منجياً له من عذابهء فإن الله يعطى الدنيا من 
يحبء ومن لا يحب ولا يعطى الإيمان إلا من يحب . قال تعالى: فام الإنسان إذا ما 
ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ري أكرمن . وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليّه رزقَه فيقول ربي أهائن . 
كلا [الفجر: ٠١‏ - ۱۷]ء يقول: ما كل من وسعت عليه أکرمته» ولا كل من قدرت 
عليه أكون قد أهنتهء بل هذا ابتلاء ليشكر العبد على السراءء ويصبر على الضراءء فمن 
رزق الشكر/ والصبرء كان كل قضاء يقضيه الله حيرا له» كما فى الصحيح عن النبى ية أنه 
قال: «لا يقضى الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن 
أصابته سراءء شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له» . 

وتوحيد الإلهية: أن يعبد الله» ولا يشرك به شينَاء فيطيعه» ويطيع رسله» ويفعل ما يحبه 
ويرضاه. 

وأما توحيد الربوبية: فيدخل ما قدره وقضاهء وإن لم يكن عا أمر به وأوجبه وأرضاهء 
والعبد مأمور بأن يعبد الله» ويفعل ما أمر به» وهو توحيد الإلهية ويستعين الله على ذلك» 
وهو توحيد لهء فيقول: «إيَاك نعبد وإياك نستعين) . والله أعلم. 

وسئل - رححمه الله - إذا أراد إنسان أن يسجد فى الصلاة يتأخر خطوتين: هل يكره 
ذلك أم لا؟ 
فأجاب: 

وأما التأخر حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغى فعل ذلك . إلا إذا كان الموضع ضيقاء 
فيتآخر ليتمكن من السجود. 
(۲) مسلم فى الزهد والرقائق (۲۹۹۹/ 74) عن صهيب. 
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/ وسئل - رحمه الله - عن الصلاة» واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه» أو يديه 
قبل ركبتيه؟ 


أما الصلاة بكليهماء فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلى» يضع ركبتيه قبل يديه . و 
شاء» وضع يديه ثم ركبتيه . وصلاته صحيحة فى الحالتين باتفاق العلماء . ولكن تنازعوا فى 
الأفضل . 

فقيل: الأول كما هو مذهب أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين . 

وقيل: الثانى» كما هو مذهب مالك » وأحمد فى الرواية الأخرى. وقد روى بكل منهم 
حديث فى السنن عن النبى َة . ففى السنن عنه: أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه 
وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه17). وفى سنن أبى داود وغيره أنه قال: «إذا سجد أحدكمء ق< 
يبرك بروك الجمل» ولكن يضع يديه ثم ركبتيه2"!6 وقد روى ضد ذلك» وقيل: إنه منسوخ 


والله أعلم . 


/ وسئل - رحمه الله عما يروى عن النبى َة أنه قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم» وألا أكف لی ثوباء ولا شعرا» 7". وفى رواية «وألا أكفت لی ٹوباء ولا شعرا»”؟ قم 
هو الكف؟ وما هو الكفت؟ وهل ضفر الشعر من الكفت؟ 


۶ 


فاجاتب: 
الكفت: الجمع والضمء والكف: قريب منه» وهو منع الشعر والثوب من السجود. 
وينهى الرجل أن يصلى وشعره مغروز فى رأسه. أو معقوص . 


)١(‏ أبو داود فى الصلاة (۸۳۸)ء والترمذى فى الصلاة (574) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف ج 
رواه مثل هذا عن شريك». والنائى فى التطبيق ,.)١١4894(‏ والدارمى فى الصلاة /١‏ ۴۳١۳ء‏ كلهم عن وائل -_ 

(۲) أبو داود فى الصلاة ٠(‏ 84)» والنسائى فى التطبيق »)٠١84١(‏ كلاهما عن أبى هريرة. 

(۳) البخارى فى الأذان (۸۱۰)ء وملم فى الصلاة /٤۹۰(‏ ۲۲۸)ء والترمذى فى الصلاة (۲۷۳) ء والناتئى مي 
التطبيق .)١٠١847(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (٤۸۸)ء‏ والدارمى فى الصلاة 2305/١‏ وأحمد ۷۹/۱”. 
«TA.‏ كلهم عن ابن عباس . 

(4) ملم فى الصلاة /٤۹۰(‏ ۲۳۱) عن ابن عباس . 


1۲ 


وفيه عن النبى 85ة: «مثل الذى يصلى وهو معقوص كمثل الذى يصلى وهو 
مکتو ف ٩(۲‏ ؛ لأن المكتوف له يسجد ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره» وأما الضفر مع 
إرساله» فليس من الكفت . والله أعلم . 


/ وسئل عن رجل يصلى مأموماء ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل 
ذلك الإمام» فهل يجوز ذلك له؟ وإذا جاز: هل يكون منقصا لأجره؛ لأجل كونه لم يتابع 

جلسة الاستراحة» قد ثبت فى الصحيح أن النبى ية جلسها" ٠‏ لكن تردد العلماء هل 
فعل ذلك من كير السن للحاجة. أو فعل ذلك؛ لأنه من سنة الصلاة . 

فمن قال بالثانى: استحبهاء كقول الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين. 

ومن قال بالأول: لم يستحبها إلا عند الحاجة» كقول أبى حنيفة ومالك» وأحمد فى 
الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه» وإن كان مأمومًا؛ لكون التأخر بمقدار ما ليس 
هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد؟ 
فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عندهء والمبادرة إلى موافقة الإمام؛/ فإن ذلك أولى من 
التخلف» لكنه يسيرء فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم» والمأموم 
یری أنه مستحب» أو مثل أن يسلم وقد بقى عليه يسير من الدعاءء هل يسلم أو يتمه؟ 

ومثل هذه المسائل هی من مسائل الاجتهاد» والأقوى أن متابعة الإمام أولى من 
التخلف» لفعل مستحب . والله أعلم . 

وسكل ‏ رحمه الله عن رفع اليدين بعد القيام من الجلسة بعد الركعتين الأوليين: 
هل هو مندوب إليه؟ وهل فعله النبى ية أو أحد من الصحابة؟ 


)١(‏ مسلم فى الصلاة /٤۹۲(‏ ۲۳۲). وأبو داود فى الصلاة (5841)» والنسائى فى التطبيق »)١١14(‏ والدارمى فى 
الصلاة /١‏ ۰ ۳۲ء ۳۲١‏ وأحمد 0٠١5/١‏ كلهم عن ابن عباس 
(۲) ملم فى الصلاة (( 4948 / ۲٤٣١١‏ ) . 
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الروايتين عن أحمدء وقول طائفة من أصحابه» وأصحاب الشافعى وغيرهم. وقد ثبت ذلك 
عن النبى باب فى الصحاح والستن. ففى البخارى» وسنن أبى داودء والنسائى عن نافع 
أن ابن عمر كان إذا دخل فى الصلاة كبر ورفع يديه. وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال: سمه 
الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين رفع يديه“ ورفع ذلك ابن عمر/ إلى 
وعن على بن أبى طالب عن النبى يَليِلِّ: أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة» كبر ورقه 
يديه حذو منکبیه» ويصنم مثل ذلك إذا قضى قراءته. وإذا أراد أن يركم» ويصنعه إذا رف 
من الركوعء ولا يرفع يديه فى شىء من صلاته وهو قاعد. وإذا قام من الركعتين» رفع 
يديه كذلك وكبر رواه أحمد وأبو داود”'2» وهذا لفظهء وابن ماجهء والترمذى» وقال 
حديث حسن صحيح. وعن أبى حمَيد السّاعدى أنه ذكر صفة صلاة النبى با وفيه: ,د 
قام من السجدتين» كبر ورفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه» كما صنع حين افتتح الصلاة 


رواه الومام أحمد» وأبو داود» وابن ماجه والنسائى» والترمذى» وض 


فهذه أحاديث صحيحة ثابتة» مع ما فى ذلك من الآثارء ولیس لها ما يصلح أن يكو 
معارضًا مقاوماء فضلاً عن أن يكون راجحًا. والله أعلم. 


)١(‏ الخارى فى الاذان (75). وأبو داود فى الصلاة .)۷٤١(‏ والنسائى فى الافتتاح )۸۷١(‏ عن سالم عن د_ 


عمر . 


5 


(؟) أبو داود فى الصلاة ,)۷٤٤١‏ واحمد 454/5 عن عشرة من أصحاب النبى منهم أبو قتادة» والترمذى هى 
الصلاة (4 .)7٠١‏ وابن ماجه فى إقامه الصلاة (855). 

(۳) أبو داود فى الصلاة (١۷۳)ء‏ والترمذى فى الصلاة (5 ١٠۳)ء‏ والنائى فى الهو (١۱۸١1)ء‏ وابن ماجه فى افص 
الصلاة (2)85707 وأحمد 2۲٤/١‏ . 


14 


/ وسئل شيح الإسلام عن قوله يله: «اللهم صل على محمد., وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ الحديث. وقوله: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» هل الحديثان فى الصحة 
سواء؟ وما الحكم فى ذكر الآل دون إبراهيم؟ 


الحمد للّه. هذا الحديث فى الصحاح من أربعة أوجه: أشهرها حديث عبد الرحمن بن 
بى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألا أهدى لك هدية؟ خرج علينا رسول الله 
ع فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك - 
وفى لفظ : وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد6 رواه أمل الصحاح› والستن› والمسانيد؛ كاليخارى ومسلمء وأبى داود والترمذى 
والنسائى» وابن ماجه» والومام أحمد فى مسنده» وغیرهم . 

/ وهذا لفظ الجماعة إلا أن الترمذى قال فيه: على إبراهيم» فى الموضعين لم يذكر آله 
رذلك رواية لأبى داود والنسائى . وفى رواية : كما صليت على آل إبراهيم». وقال : «کما 
بأركت على إبراهيم*. ذكر لفظ الآل فى الأول" ولفظ إبراهيم فى الآخر”" . 

وفى الصحيحين والسنن الثلاثة عن أبى حميد الساعدى أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف 
تصلى عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما صليت على 
5 إبراهيم ۰ وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما ياركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد» هذا هو اللفظ المشهورء وقد روى فيه: كما صليت على إبراهيم» وكما 
)١(‏ البخارى فى الانبياء (۰ ۳۳۷). وملم فى الصلاة (4)57/14-57» وأبو داود فى الصلاة (917)؛ والترمذى فى 

الصلاة )٤4۸۳(‏ وقال: «حديث حسن صحيح ف" والنسائى فى السهو c(1YAY)‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة 

)4 ۰( والدارمى فى الصلاة ۰4/۱ وأحمد 1/5 
() أبو داود فى الصلاة (۹۷۸). 
(۳) النائى فى الهو )۱١۹۰(‏ عن موسى بن طلحة عن أبيه. 
(4) البخارى فى الأنبياء .)۳۳٠۹۹(‏ وملم فى الصلاة (/54/4-1). وأبو داود فى الصلاة (۹۷۹)ء والنسائى فى 

الهو 0119 وابن ماجه قى إقامة الصلاة ,.)١۹٠٥(‏ 
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باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل فى الموضعينء وفى صحيح البخارى عن أبى سعيم 
الخدرى قال: قلنا: يا رسول الله. هذا السلام عليك». فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا. 
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محم 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهیم»'. 

وفى صحيح مسلم عن أبى مسعود الأنصارى قال: أتانا رسول الله و ونحن فى 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك. فكيف نصلى 
عليك؟ قال: فسكت رسول الله ية حتى تمنينا أنه لم يسألهء ثم قال رسول الله/ 255 : 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك عنو 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد» والسلاء 
كما علمتم:”"' وقد رواه ‏ أيضًا ‏ غير مسلم؛ كمالك واحمد وأبى داود والنسائى والترمذى 
بلفظ آخر" . وفى بعض طرقه: «کما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم» ل 
يذكر «الآل». وفى رواية: «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على آل إبراهيم؟. فهنه 
الأحاديث التى فى الصحاح» لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ : «إبراهيم وآل إبراهيم؟٠‏ بر 
المشهور فى أكثر الأحاديث والطرق لفظ : «آل إبراهيم» وفى بعضها لفظ : «إبراهيم» وق 
يجىء فى أحد الموضعين لفظ : «آل إبراهيم» وفى الآخر لفظ : «إبراهيم». 

وقد روى لفظ : «إبراهيم» وآل إبراهيم» فى حديث رواه البيهقى عن يحيى بن السباق”؟'. 
عن رجل من بنى الحارث» عن ابن مسعود عن رسول الله بَكَِيِدِ أنه قال: «إذا تشهد أحدكه 
فى الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد. وبارك على محمد وعلى 5 
محمدء وبارك على محمد وارحم محمدا كما صليت وباركت وترحمت على إبراھیے 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد»”*؟ وهذا إسناده ضعيف لکن رواه ابن ماجه فى سته 
عن ابن مسعود موقوفًا قال: إذا صليتم/ على رسول الله هة فأحسنوا الصلاةء فإنكم لا 
تدرون لعل ذلك يعرض عليهء قال: فقولوا له: فعلّمناء قال: «قولوا: اللهم اجعر 
صلواتك. ورحمتك» وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدث 
ورسولك. إمام الخيرء وقائد الخير»ء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامًا محمودا يغبطه به 
الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآ 
)١(‏ البخارى فى التفير (409/48). 
(؟) ملم فى الصلاة .)٠١ /٤٠ ٥(‏ وأبو داود فى الصلاة (٠۹۸)ء‏ والنسائى فى الهو (١۱۲۸)ء‏ والترمذى هوى 

الصلاة (487).؛ والموطأ فى قصر الصلاة فى السفر .)١۷( 155 6176/١‏ 
(۳) مالك فى الموطأ ١55 0176 /١‏ (1۷). وأحمد /٤‏ ۱۸١1ء‏ وأبو داود فى الصلاة (٠۹۸)ء‏ والنسائى فى الهر 


.)٤۸۳( والترمذى فى الصلاة‎ «(1YA0) 
.۳۷۹ /۲ فى المطبوعة: السباوءء والصواب ما أتبتناء. (0) البيهقى فى اللنن فى الصلاة‎ )5( 
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راهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وآل إبراهيم إنك حميد مجيد:('2. ولا يحضرنى إسناد هذا الأثرء ولم يبلغنى إلى الساعة 


حديث مسند بإسناد ثابت «كما صليت على إبراهيم» وكما باركت على إبراهيم وآل. 


ربراهيم»؟. بل أحاديث السنن توافق أحاديث الصحيحين» كما فى سنن أبى داود عن أبى 
هريرة أن النبى َة قال: «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت 
فليقل : اللهم صل على محمد النبى» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وأهل بيته» 
كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد“" رواه الشافعى فى مسنده عن أبى هريرة 
قال: قلنا: يا رسول اللهء كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاة. قال: «تقولون: اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيمء وبارك على محمد وعلى آل 
محمدء كما باركت على إبراهیم» ثم تسلمون على:”" . 

/ ومن المتأخرين من سلك فى بعض هذه الأدعية والأذكار التى كان النبى كيل يقولها 
ويعملها بألفاظ متنوعة ‏ ورويت بألفاظ متنوعة - طريقة محدثة بأن جمع بين تلك الألفاظء 
واستحب ذلك» ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. 

مثاله الحديث الذى فى الصحيحين عن أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: 
يا رسول الله» علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. قال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا 
كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور 
الرحيم»”؟2. قد روى «كثيرًا" وروی «كبيرَا»» فيقول هذا القائل: يستحب أن يقول: «كثيراء 
كبييرًا». وكذلك إذا روى: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد“ وروى: «اللهم صل 
على محمد وعلى أزواجه وذريته»0) وأمثال ذلك . وهذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد 
من الأئمة المعروفين. 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة. وأن يقال: الاستفتاح 
بجميع الألفاظ المأثورة. وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم. بل 
عملوا بخلافه. فهو بدعة فى الشرعء فاسد فى العقل. 

/أما الأول: فلأن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن مثل: (تعلمون) 
و(يعلمون)ء و (باعدوا) و (بعدوا) و (أرجلكم) و(أرجلكم) ومعلوم أن المسلمين متفقون 
)١(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة (407) وضعفه الألبانى . 
)١(‏ ابو داود فى الصلاة (447) وضعفه الالبانى . 
(۳) الشافعى ۱/ ۹۷ (۲۷۸). 


.)٤]۸/۲۷ ۰ ۵( ومسلم فى الذكر والدعاء‎ »)۸۳١( البخارى فى الاذان‎ )٤( 
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على أنه لا يستحب للقارئ فى الصلاة» والقارئ عبادة وتديرا خارج الصلاة أن يجمع بد 
هذه الحروف» إنما يفعل الجمع بعض القراء بعض الأوقات ليمتحن بحفظه للحروف» وتء 

وأما الجمع فى كل القراءة المشروعة المأمور بهاء فغير مشروع باتفاق المسلمينء بل يخير 
بين تلك الحروف. وإذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة» كان حسنّاء كذلك الأذكار إذا قال تارة 
«ظلمًا كثيرا». وتارة: «ظلمًا كبيرَا»ءء» كان حسنًا. كذلك إذا قال تارة: «على آل محمد» ‏ 
وتارة: «على أزواجه وذريته»» كان حسئاً. كما أنه فى التشهد إذا تشهد تارة بتشهد -_ 
مسعود) وتارة يتشهد ابن عباس » وتارة بتشهد عمر كان حسئّاء وفى الاستفتاح إذا استفت- 
تارة باستفتاح عمر » وتارة باستفتاح على وتارة باستفتاح أبى هريرة» ونحو ذلك كان حت 

وقد احتج غير واحد من العلماء - كالشافعى وغيره - على جواز الأنواع المأثورة فى 
التشهدات ونحوها بالحديث الذى فى الصحاح عن/ النبى ية أنه قال: «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرؤوا با تيسر6(٠2‏ قالوا: فإذا كان القرآن قد رخص فى قراءته 
سبعة أحرف› فغيره من الذكر والدعاء أولى أن ير رخص فى أن يقال على عدة أحرف 
ومعلوم أن المشروع فى ذلك أن يقرأ أحدهاء أو هذا تاره وهذا تارة» له الجمع بينهماء 3 
النبى اة لم يجمع بين هذه الألفاظ فى آن واحدء بل قال هذا تارة» وهذا تارة» إذا كد 
قد قالهما. 

وأما إذا اختلفت الرواية فى لفظء فقد يمكن أنه قالهماء أو يكن أنه رخص فيهم ‏ 
ويمكن أن أحد الراويين حفظ اللفظ دون الآخرء وهذا يجىء فى مثل قوله: (كبير؟ 
«كثيرا». وأما مثل قوله: «وعلى آل محمد»»ء وقوله فى الاأخرى: «وعلى أزواجه وذريته'. 
فلا ريب أنه قال هذا تارة» وهذا تارة؛ ولهذا احتج من احتج بذلك على تفسير الا ۔ 

أحدهما: أنهم آهل بيته الذين حرموا الصدقة. وهذا هو المنصوص عن الشافعى 
وأحمد. وعلى هذاء ففی تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان ع 
أحمد : 

إحداهما: لسن من أهل بيته» وهو قول زيد بن أرقم الذى رواه ملم قن صحيححه 
ع 
(۱) أبو داود فی الصلاة (۷۷٤۱)ء‏ والنائی فى الافتتاح (-٤۹)ء‏ كلاهما عن أبى بن كعبء وأحمد 4١/0‏ عر 

أبى بكرة عن أبيه . 
(۲) ملم فى فضائل الصحابة (48- 051/75 


1۸A 


/ والثانية: هن من أهل بيته؛ لهذا الحديث. فإنه قال: «وعلى أزواجه وذريته» وقوله: 
ف إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرَجْس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب: ۳۳]. وقوله 


فى قصة إبراهيم: ل رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبِيت 4 [هود: ۷۳]. وقد دخلت 
سارة. ولأنه استئنی امرأة لوط من آله فدل على دخولها فى الآل» وحديث الكساء يدل 
على أن عليا وفاطمة وحسنا وحسيئًا أحق بالدخول فى آهل البيت من غيرهه'''» كما أن 
قوله فى المسجد المؤسس على التقوى: «هو مسجدى هذا»ء يدل على أنه أحق بذلك» وأن 
مسجد قباء - أيضأ - مؤسس على التقوى» كما دل عليه نزول الآية وسياقهاء وكما أن 
أزواجه داخلات فى آله وأهل بيتهء كما دل عليه نزول الآية وسياقها. وقد تبين أن دخول 
أزواجه فى آل بيته أصحء وإن كان مواليهن لا يدخلون فى موالى آلهء بدليل الصدقة على 
بريرة مولاة عائشةء ونهيه عنها أبا رافع مولى العباس. وعلى هذا القولء فال المطلب هل 
هم من آله ومن أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة؟ على روايتين عن أحمد: 

إحداهما: أنهم منهم » وهو قول الشافعى. 

والقول الثانى : أن آل محمد هم أمته أو الأتقياء من أمته. وهذا/ روى عن مالك مالك 
إن صح . وقاله طائفة من أصحاب أحمد» وغير هم . وقد يحتجون على ذلك بما روى 
الخلال» وتام هذه: أنه سئل عن آل محمد فقال: «كل مؤمن تقى» وهذا الحديث موضوع 
لا أصل له. 

والمقصود هنا أن النبى يبل ثبت عنه أنه قال أحيانًا -: «وعلى آل محمده“ وكان يقول 
أحيانًا : «وعلى أزواجه وذريته7(0") فمن قال أحدهماء أو هذا تارة وهذا تأرة» فقد أحسن. 

ثم إنه فاسد من جهة العقل - أيضا. فإن أحد اللفظين بدل عن الآخرء فلا يجمع بين 
البدل والميدل» ومن تدبر ما يقول وفهمه. علم ذلك . 

وأما الحكم فى ذلك فيقال:لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة»دخحل فيه 
)١(‏ الترمذى فى التفسير (77065) وقال: «هذا حديث غریب من حديث عطاء عن عمر بن أبى ملمةف. والحاكم 

فى التفير ٤۱٦/۲‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه»» والبيهقى فى الكبرى فى 


الصلاة 7/ ١6٠١‏ قال أبو عبد الله : هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته» وابن جرير 1/۲ والطيرانى فى 
الكبير 785/57 (/01719), 
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فلان. كما فى قوله: إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمي - 
[آل عمران: ]0 وقوله: فز إلأآل لوط نجهم بسحر) [القمر: 14 وقوله: أدحم 
آل فرعون أشد العذاب 4 [غافر: 2]55 وقوله: ف سلام علئ إل ياسين 4 [الصافات: -” - 
ومنه قوله وكِ: «اللهم صل على آل أبى أوفى»”" . 


[هود: ۷۳]» فإن إبراهيم داخل فيهم» وكذلك قوله: «من سره / أن يكتال بالمكيال الاءِعر 
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبى»الحديث2"7» وسبب ذنث - 
لفظ «الآل؛ أصله أول» تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألقّاء فقيل: آل» ومثله ب 
وناب. وفى الأفعال قال وعادء ونحو ذلك. ومن قال: أصله أهل فقلبت الهاء ألما ض 
غلط . فإنه قال ما لا دليل عليه» وادعى القلب الشاذ بغير حجةء مع مخالفته للأصل . 

وأيضًاء فإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجمادء وإلى غير المعظمء كما يقولون: ه_ 
البيت» وأهل المدينةء وأهل الفقير» وأهل المكين. وأما الآلء فإنما يضاف إلى معظه ء_ 
شأنه أن يؤول غيره» أو يسوسهء فيكون ماله إليه. ومنه الإيالة: وهى السياسة. ف 
الشخص هم من يؤوله» ويؤول إليه» ويرجع إليه» ونفسه هى أول وأولى من يسوب 
ويؤول إليه. فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا لهء ولا يقال: هو مختص بهء بل يتر 
ويتناول من يؤوله» فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ : «كما صليت على آل إبراهيم» وكما ياركت 
على آل إبراهيم6” وجاء فى بعضها: «إبراهيم» نفسهء لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكة 
وسائر أهل بيته. إنما يحصل لهم ذلك تبعا. وجاء فى بعضها ذكر هذاء وهذا تنبيها عر 
هدين. 

فإن قيل: فلم قيل: صل على محمد وعلى آل محمد وبارك/ على محمد وآل محم 
فذكر هنا محمدًا وآل محمد» وذكر هناك لفظ : «آل إبراهيم» أو إبراهيم؟. 

قيل: لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب والدعاءء وأما الصح- 
على إبراهيم» ففى مقام الخبر والقصة؛ إذ قوله: «على محمد وعلى آل محمدا» جمة 
طلبية. وقوله: «صليت على آل إبراهيم»» جملة خبرية. والجملة الطلبية إذا بسطت. کا 
مناسيًا ؛ لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب. وينقص ينقصانه . 

وأما الخبرء فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى» لا يحتمل الزيادة والنقصان. فلم يك 


)1( الخارى فى الدعوات وه * 2 وأبو داود فى الزكاة )١64-(‏ والنسائى فى الزكاة (58669) وابن ماه و 
الزكاة 1۷47( وأحمد .ror/t‏ 
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عى زيادة اللفظ زيادة المعنى. فكان الإيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن؛ ولهذا جاء 
نفظ آل إبراهيم تارة» وبلفظ إبراهيم أخرى؛ لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه 
آخرء وهو الصلاة التى وقعت ومضت. إذ قد علم أن الصلاة على إبراهيم التى وقعت» 
هى الصلاة على آل إبراهيم» والصلاة على آل إبراهيم» صلاة على إبراهيم. فكان المراد 
نتلفظين واحدًا مع الإيجاز والاختصار. 

وأما فى الطلب» فلو قيل: «صل الله على محمد»ء لم يكن فى هذا ما يدل على 
لصلاة على آل محمدء إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ليس خبرًا عن أمر قد وقع 
واستقرء ولو قيل: صل على/ آل محمد» لكان إنما يصلى عليه فى العموم. فقيل: على 
محمد وعلى آل محمد فإنه يحصل بذلك الصلاة عليه بخصوصه. وبالصلاة على آله. 

ثم إن قيل: إنه داخل فى آله مع الاقتران» كما هو داخل مع الإطلاق»ء فقد صلى عليه 
مرتين خصوصا وعموماء وهذا ينشأ على قول من يقول: العام المعطوف على الخاص يتناول 
لخاص. 

ولو قيل: إنه لم يدخل ولم يضر؛ فإن الصلاة عليه خصوصا تغنى. 

وأيضاء ففى ذلك بيان أن الصلاة على سائر الآل إنما طلبت تبعًا له» وأنه هو اللاصل 
لذى بسببه طلبت الصلاة على آلهء وهذا يتم بجواب السؤال المشهورء وهو أن قوله: «كما 
صليت على إبراهيم؟» يشعر بفضيلة إبراهيم» لان المشيه دون المشبه به» وقد أجاب الناس 
عن ذلك بأجوبة ضعيفة . 

فقيل: التشبيه عائد إلى الصلاة على الأول فقطء فقوله: «صل على محمدهء كلام 
منقطع» وقوله: «وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم»؛ كلام مبتدأء وهذا نقله 
العمرانى عن الشافعى»ء وهذا باطل عن الشافعى قطعًا لا يليق بعلمه وفصاحته. فإن هذا 
كلام ركيك فى غاية البعد» وفيه من جهة العربية بحوث لا تليق بهذا الموضع . 

/ الثانى: قول من منع كون المشبه به أعلى من المشبهء وقال: يجوز أن يكونا متمائلين» 
قال صاحب هذا القول: والنبى ئة يفضل على إبراهيم من وجوه غير الصلاة» وهما 
متماثلان فى الصلاةء وهذا أيضًا ضعيف؛ فإن الصلاة من الله من أعلى المراتب» أو 
أعلاهاء ومحمد أفضل الخلق فيهاء فكيف وقد أمر الله بها بعد أن أخبر أنه وملائكته 
يصلون عليه. وأيضاء فالله وملائكته يصلون على معلم الخيرء وهو أفضل معلمى الخيرء 
والادلة كثيرة لا يتسع لها هذا الجواب. 

الثالث: قول من قال: آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم فى آل محمد فإذا 
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طلب من الصلاة مثلما صلى على هؤلاء» حصل لاهل بيته من ذلك ما يليق بهم فإنه 
دون الأنبياء» وبقيت الزيادة لمحمد مء فحصل له بذلك من الصلاة عليه مزية ليت 
لإبراهيم. ولا لغيرهء وهذا الجواب أحسن مما تقدم. 

وأحسن منه أن يقال: محمد هو من آل إبراهيم» كما روى على بن أبى طلحة عر 
ابن عباس فى قوله: إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ة 
[آل عمران: ۴۳]. قال ابن عباس: محمد من آل إبراهيم. وهذا بين. فإنه إذا دخل غيره 
من الأنبياء فى آل إبراهيم» فهو أحق بالدخول فيهم» فيكون قولنا: كما صليت على “ل 
/ إبراهيم» متناولا للصلاة عليهء وعلى سائر النبيين من ذرية آل إبراهيم. وقد قال تعالى. 
طط وجعلنا في ذريته البو والكتاب 4 [العنكبوت: ۲۷]ء ثم أمرنا أن نصلى على محمد. 
وعلى آل محمد خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموماء ثم لاهل بيته مر 
ذلك ما يليق بهمء والباقى له» فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم. 

ومعلوم أن هذا أمر عظيم» يحصل له به أعظم مما لإبراهيم وغيره. فإنه إذا كان المطلوب 
بالدعاء إنما هو مثل المشبه بهء وله نصيب وافر من المشبهء وله أكثر المطلوب. صار له مر 
المشبه وحده أكثر مما لإبراهيم وغيره. وإن كان جملة المطلوب مثل المشبهء وانضاف إلى 
ذلك ما له من المشبه بهء فظهر بهذا من فضله على كل من النبيين ما هو اللائق به 2 
تسليمًا كثيراء وجزاه عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى ل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محم 
كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
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/ وسئل - رحمه الله - عن الصلاة على النبى ب هل الأفضل فيها سرا آم جهرا؟ 
وهل روى عن النبى يق أنه قال: «ازعجوا أعضاءكم بالصلاة على؛ آم لا؟ والحديث الذى 
يروى عن ابن عباس أنه أمرهم بالجهر ليسمع من لم يسمع؟ أفتونا مأجورين. 
فأجاب: 

أما الحديث المذكورء فهو كذب موضوع» باتفاق أهل العلم. وكذلك الحديث الآخر. 
وكذلك سائر ما يروى فى رفع الصوت بالصلاة عليهء مثل الأحاديث التى يرويها الباعة 
لتنفيق السلع. أو يرويها السؤال من قصاص وغيرهم لجمع الناس وجبايتهم» ونحو ذلك. 

والصلاة عليه هى دعاء من الأدعية» كما علم النبى ية أمته حين قالوا: قد علمنا 
السلام عليك» فكيف الصلاة عليك فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» أخرجاه فى الصحيحين' . و فين الذعاء 
كله المخافتةء إلا أن يكون هناك سبب يشرع له الجهر/ قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إن لا يحب المعتدين # [الأعراف: 50]» وقال تعالى عن زكريا: © إذ تاد ربه نداء 
خفیا ‏ [مريم: *]. 

بل السنة فى الذكر كله ذلك. كما قال تعالى: 9 واذكر رَبك في نفسك تضرعا وخيفة 
ودون الجهر من القول بِالْغدو والآصال ‏ [الأعراف: 700]. وفى الصحيحين أن أصحاب 
رسول الله كد كانوا معه فى سفرء فجعلوا يرفعون أصواتهم فقال النبى وكيد «أيها الناس» 
اربوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصمء ولا غائيّاء وإنما تدعون سميعا قريبّاء إن الذى 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»". وهذا الذى ذكرناه فى الصلاة عليه والدعاءء 
عا اتفق عليه العلماءء فكلهم يأمرون العبد إذا دعا أن يصلى على النبى وَل كما يدعوء لا 
يرفم صوته بالصلاة عليه أكثر من الدعاءء سواء كان فى صلاةء كالصلاة التامةء وصلاة 
الجنازة» أو كان خارج الصلاةء حتى عقيب التلبية» فإنه يرفع صوته بالتلبية» ثم عقيب 
ذلك يصلى على النبى وَل ويدعو سراء وكذلك بين تكبيرات العيد إذا ذكر الله» وصلى 
(۱) سيق تخريجه ص 75189. 
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على النبى اة فإنه وإن جهر بالتكبير» لا يجهر بذلك. 

وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه هة خارج الصلاة مثل أن يذكر فيصلى عليه فن 
لم يستحب أحد من أهل العلم رفع/ الصوت بذلك» فقائل ذلك مخطئ مخالف لما عب 
علماء المسلمين. 

وأما رفع الصوت بالصلاة أو الرضى الذى يفعله بعض المؤذنين قدام بعض الخطياء فو 
الجمع' فهذا مكروه أو محرم» باتفاق الأمة» لكن منهم من يقول: يصلى عله د : 
ومنهم من يقول: نكت واللّه أعلم. 


وسئل عمن يقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى مر 
صلاتك شىء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شیء» وارحہ 
محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمتك شیء» وسلم على محمد وعلى آل محمد حتو 
لايبقى من سلامك شىء» أفتونا مأجورين. 

الحمد لله ء ليس هذا الدعاء مأثورًا عن أحد من السلف. وقول القائل: حتى لا يبقى م_ 
صلاتك شىء» ورحمتك شىء - إن أراد به أن ينفد ما عند الله من ذلك - فهذا جاهر 
فإن ما عند الله من الخير لا نفاد له - وإن أراد أنه بدعائه معطيه جميع ما يمكن أن يعطه. 
فهذا ‏ أيضًا ‏ جهل . فإن دعاءه ليس هو السبب الممكن من ذلك . 


/ وسئل عن أقوام حصل بينهم كلام فى الصلاة على النبى #5 منهم من قال: إنها فرفر 
واجب فى كل وقت» ومن لا يصلى عليه يأثم. وقال بعضهم: هى فرض فى الصلاة 
المكتوبة؛ لأنها من فروض الصلاةء وما عدا ذلك فغير فرض؛ لكن موعود الذى يصلى عبه 
بكل مرة عشرة؟ 

الحمد لله» مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين أنها واجبة فى الصلاةء ولا تج 
فى غيرهاء ومذهب أبى حتيفة» ومالك وأحمد فى الرواية الأخرى أنها لا تجب فى 


الصلاةء ثم من هؤلاء من قال: تجب فى العمر مرة» ومنهم من قال: تجب فى المجلتب_ 
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لذى يذكر فيه» والمسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع . واللّه أعلم . 


/ وسئل عن قوله يَلِ: «من صلی على مرة» صلی الله عليه عشر. ومن صلی على" 


عشراء صلى الله عليه مائة. ومن صلى على مائة» صلى الله عليه ألف مرة. ومن لم يصل على» 
يبقى فى قلبه حسرات ولو دخل الجنة». إذا صلى العبد على الرسول ية يصلى الله على ذلك 


الحمد لله رب العالمينء ثبت فى الصحيح عن النبى ميد أنه قال : «من صلى على مرة» 
صلى الله عليه عشرًا». وفى السنن عنه أنه قال: ايا احتف قرم فى as‏ فلم ولدكروا 
الله فيه » ولم لوا نيلك عار إلا كان عليهم ثرة يوم القيامة»" . والترة: النغخص 
والحسرة. واللّه أعلم . 


وسئل: 
هل يجوز أن يُصلَّى على غير النبى ب بان يقال: اللهم صل على فلان؟ 


/ فأجاب: 
الحمد لله قد تنازع العلماء: هل لغير النبى جا أن يصلى على غير النبى هة مفردا؟ 
على قولين: 


أحدهما: المنع» وهو المنقول عن مالك» والشافعى» واختيار جدى أبى بركات . 

والثانى: أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمدء. واختيار أكثر أصحابه: كالقاضى» وابن 
عقيل» والشيخ عبد القادر. واحتجوا بما روى عن على أنه قال لعمر: صلى الله عليك. 

واحتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغى من أحد على أحدء إلا على 
رسول الله َد . وهذا الذى قاله ابن عباس» قاله لما ظهرت الشيعة» وصارت تظهر الصلاة 
على على دون غیره» فهذا مكروه منهى عنهء كما قال ابن عباس . 


. عن أبى هريرة‎ )۷ ٠ /1-4( مسلم فى الصلاة‎ )١( 
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وأما ما نقل عن على فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك شعارًا لعي 

الرسولء فهذا نوع من الدعاءء وليس فى الكتاب والسنة ما يمنع منه» وقد قال تعانى 

لهو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [الأحزاب: 47]ء وقال النبى ويد : «إن الملائكة تصلى 

4 على أحدكم ما دام / فى مصلاه الذى صلی فيه ما لم یحدث»''. وفى حديث قف 
الروح : «صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمريته»9' . 

ولا نزاع بين العلماء أن النبى مي يصلى على غيره كقوله: «اللهم صل على آل ى 

أوفی»“ وأنه يصلى على غيره تبعًا لهء كقوله: «اللهم صل على محمد وعلى / 


محمد( . واللّه أعلم . 


)١(‏ البخارى فى الصلاة )٤۷۷(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) مسلم فى الحنة (۲۸۷۲/ )۷١‏ عن أبى حريرة. 
(۳) سبق تخريجه ص .¥ . )٤(‏ سبق تخریجه ص ۲٣۷‏ 
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وقال شيح الإسلام - رحمه الله : 


فصل 

المنصوص المشهور عن الإمام أحمدء أنه لا يدعو فى الصلاة إلا بالأدعية المشروعة 
المأثورة» كما قال الاثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: با جاء فى الخبر. 
قلت له: أو ليس قال رسول الله يي : «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء؟ قال: يتخير مما 
جاء فى الخير. فعاودتهء فقال: ما فى الخبر. هذا معنى كلام أحمد. 

قلت: وقد بينت بعض أصل ذلك لقوله: 8إِنّه لا يحب المعتدين ‏ [الأعراف: »]٥١‏ 
وأن الدعاء ليس كله جائرّاء بل فيه عدوان محرم» والمشروع / لا عدوان فيه» وأن العدوان 
يكون تارة فى كثرة الألفاظ. وتارة فى المعانى» كما قد فسر الصحابة ذلك؛ إذ قال هذا لابنه 
لا قال: اللهم إنى أسألك القصر الأبيض عن يين الجنة إذا دخلتهاء وقال الآخر: أسألك 
الجنة وقصورهاء وأنهارهاء وأعوذ بك من النارء وسلاسلها وأغلالها. فقال: أى بنى» سل 
الله الجنة» وتعوذ به من النارء فقد سمعت رسول الله َي يقول: «سيكون فى هذه الأمة 
قوم يعتدون فى الدعاء والطّهور“". والاعتداء يكون فى العبادة وفى الزهد. وقول أحمد: 
بجا جاء فى الخبرء حسن» فإن اللام فى الدعاء للدعاء الذى يحبه الله» ليس لجنس الدعاءء 
فإن من الدعاء ما يحرم . 

فإن قيل: ما جاز من الدعاء خارج الصلاةء جاز فى الصلاةء مثل سؤاله: داراء 
وجارية حسناء . 

قيل: ومن قال: إن مثل هذا مشروع خارج الصلاةء وأن مثل هذه الألفاظ ليست من 
العدوان؟ وحينئذء. فيقال: الدعاء المستحب هو الدعاء المشروعء فإن الاستحباب إنما يتلقى 
من الشارع فما لم يشرعه لا يكون مستحبّاء بل يكون شرع من الدين ما لم يأذن به الل 
فإن الدعاء من أعظم الدينء لكن إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه مستحبء أو علم أنه جائز غير 
مستحب. لم تبطل صلاته بذلك . فإن الصلاة إنما تبطل بكلام الادميين» والدعاء ليس من 
جنس كلام الآدميينء بل هو / كما لو أثنى على الله بثناء لم يشرع له» وقد وجد مثل هذا 
)١(‏ البخارى فى الاذان .)۸۳١(‏ وملم فى الصلاة »)08/154٠7(‏ وأبو داود فى الصلاة (934)» والتسائى فى 


التطبيق (۱۱۹۳)ء والدارمی فى الصلاة ۳۰۸/۱ 7:4 ۱/ ۳۸۲ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
(۲) أبو داود فى الطهارة (95)» وابن ماجه فى الدعاء (2)78715 وأحمد ۸1/٤‏ كلهم عن عبد الله ين مغفل . 


YY 


YY / 


Y/Y 


YY /EVV 


من بعض الصحابة على عهد النبى كه ولم ینکر عليه كونه أثنى ثناء لم يشرع له فى ف 
المكانء بل نفى ماله فيه من الأجر. ومن الدعاء ما يكون مكروهًا ولا تبطل به الصلاء۔ 
ومنه ما تبطل به الصلاة. فالدعاء خمسة أقسام. 

الذى يشرع هو الواجب والمستحب. وأما المباح» فلا يستحب» ولا يبطل الصلاة 
والمكروه يكره ولا يبطلهاء كالالتفات فى الصلاة» وكما لو تشهد فى القيامء أو قرأ فى 
القعود. والمحرم يبطلها؛ لانه من الكلام. وهذا تحقيق قول أحمد. فإنه لم يبطل الص<” 
بالدعاء غير المأثور» لكنه لم يستحبه؛ إذ لا يستحب غير المشروع. وبين أن التخيير عاد .ى 
المشروع» والمشروع يكون بلفظ النص وبمعناهء إذ لم يقيد النبى ية الدعاء بلفظ واحد. 
كالقراءة . 

ولهذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاءء لم يوقت فيها وقنًا. ولا كان الذك 
أفضل» كان أقرب إلى التوقيت» كالاذان والتلبية» ونحو ذلك. 

فأما قول الجد ‏ رحمه الله - إلا بجا ورد فى الأخبارء وبا يرجع إلى أمر دينهء قب 
نظر. فإن أحمد لم يذكر إلا الأخبار. وأيضاء / فالدعاء بمصالح الدنيا جائزء فإنه مشروء 
والدعاء ببعض أمور الدين قد يكون من العدوانء كما ذكر عن الصحابة» وكما لو ما 
منازل الأنبياء. فالأجود أن يقال: إلا بالدعاء المشروع المسنون» وهو ما وردت به الأخبر ‏ 
وما كان فى معناه؛ لأن ذلك لم يوجب علينا التعبد بلفظه» كالقرآن. 

ونحن منعنا من ترجمة القرآن؛ لأن لفظه مقصود. وكذلك التكبير ونحوه. فأما الدعء. 
فلم يوقت فيه لفظ» لكن كرهه أحمد بغير العربية. فالمراتب ثلاثة: 

القراءة» والذكرء والدعاء باللفظ المنصوصء. ثم باللفظ العربى فى معنى المنصوص. ل 
باللفظ العجمى. فهذا كرهه أحمد فى الصلاة. وفى البطلان به خلاف» وهو من با 
البدل. وأهل الرأى يجوزون - مع تشددهم فى المنع من الكلام فى الصلاة. حتى كرهر 
الدعاء الذى ليس فى القرآنء أو ليس فى الخبرء وأبطلوا به الصلاة - يجوزون الترجمة 
بالعجمية» فلم يجعل بالعربية عبادة» وجوزوا التكبير بكل لفظ يدل على التعظيم . 

فهم توسعوا فى إبدال القرآن بالعجمية» وفى إبدال الذكر بغيره من الاذكارء و 


YY /EVA‏ يتوسعوا مثله فى الدعاء. وأحمد وغيره من الأئمة/ بالعكس : الدعاء عندهم أوسع › وه 


هو الصواب؛ لأن النبى بهل قال : «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه'2 ولم يوقت فى دعء 
الجنازة شيئاء ولم يوقت لأصحابه دعاء معينّاء كما وقت لهم الذكرء فكيف يقيد ما أطنته 
الرسول ا من الدعاء» ويطلق ما قيده من الذكر» مع أن الذكر أفضل من الدعاءء كم 


. ۲۷۷ سبق تخريجه ص‎ )١( 


احم 


قررناه فى غير هذا الموضع؟ 

ولهذا توجب الأذكار العلمية ما لم يجب من الثنائية . 

ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن. الكلمات الباقيات الصالحات: «سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» فأمر التبى َة بهذه الكلمات لمن عجز عن القرآن» 
وقال: «هن أفضل الكلام بعد القرآن»"“ ولهذا كان أفضل الاستفتاحات فى الصلاة» ما 
تضمنت ذلك وهو قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا 
إله غيرك”"" لما قد بيناه فى غير هذا الموضع . 

وذكرنا أن هذا ثناء» فهو أفضل من الدعاءء وهو ثناء بمعنى أفضل الكلام بعد القرآن» 
وذلك مقتضى للإجابة» يبين ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى أمامة قال: قال 
سول الله يقِيِّ:/ «من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» ودعا استجيب لهء وإن توضأ قبلت صلاته»" فقد أخبر أن هذه الكلمات 
لخمس. إذا افتتح بها المستيقظ من الليل كلامهء كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول 
صلاته» إذا توضا بعد ذلك. فيكون افتاح الصلاة بذلك سببًا لقبولهاء وما فيها من 
ندعاءء أو حمد الله والثناء عليه قبل دعائه. ولذلك أمر النبى مَل بذلك فى حديث المسىء 
فقال: «كبر فاحمد الله واثن عليه ثم اقرأ بجا تيسر معك من القرآن»9؟ . 

وأيضاء ففى أحاديث أخر من أحاديث الافتتاح أنه كان يقول: الله أكبر كبيراء الله أكبر 
كبيراء الله أكبر كبيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيراء الحمد لله كثيرا2*0 وهذا معناها. 

وأيضاء فإنها مستحبة بين تكبيرات العيد الزوائدء كما نقل ذلك عن ابن مسعودء وتلك 
التكبيرات هى من جنس تكبيرات الافتتاح . 

وأيضاء ففى الحديث الآخر من أحاديث الاستفتاح» أنه كان يكبر عشراء» ويحمد 
عشراء ويسبح عشراء أو كما قال" . فتوافق معانى الأحاديث الكثيرة على معنى هذا 
الافتتاح» كتوافق معنى تشهد أبى / موسى وغيره على معنى تشهد ابن مسعود. وإذا كان 
الذكر الواحد قد جاءت عامة الاذكار بمعناه» كان أرجح تما لم يجئ فيه إلا حديث واحد؛ 


. 37١7 سبق تخريجه ص ۲۲۳ . (۲) سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۳) البخارى فى التهجد ( )٤( . ) ٠٠١١‏ ملم فى الصلاة ( ۳۹۷ / ٤١‏ ) . 

(5) أبو داود فى الصلاة (9/514): وابن ماجه فى إقامة الصلاة (/4801): وأحمد 4/ ۸٠‏ كلهم عن جبير بن مطعم 
عن أبيه. ٠‏ وضعفه الالبانی . 

(1) البخارى فى الدعوات (7774) عن أبى هريرة» والترمذى فى الدعوات )341١(‏ . والتنسائى فى السهو 
.)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (977). وأحمد ۲/ ١7١85‏ كلهم عن عيد الله بن عمرو. وكلها بلفظ: 
«دبر كل صلاة؛ . 


۷7۹ 


۲/۷4 


YY /tA. 


لأنه يدل على كثرة قصد النبى م لتلك المعانى» وما كثر قصده واختياره له كان مقدمًا على 
ما لم يكثر. 

ويؤيد ذلك أن هذه الكلمات مشروعة فى دبر الصلوات المكتوبات - أيضًا. كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة» فتكون هى من الفواتح والخنواتم التى أوتيها نبينا َي . فإنه 
أوتى فواتح الكلم» وجوامعه» وخواتمه صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. 


YA‘ 


وسئل - رحمه الله : 
هل الدعاء عقيب الفرائض. أم الستن» أم بعد التشهد فى الصلاة؟ 


السنة التى كان النبى َة يفعلها ويأمر بهاء أن يدعو فى التشهد قبل السلام. كما ثبت 
عنه فى الصحيح أنه كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنمء وأعوذ 
الدجال»ء. 


/ وفى الصحيح - أيضًا - أنه أمر بهذا الدعاء بعد التشهد. وكذلك فى الصحيح أنه كان 
يقول بعد التشهد قبل السلام: «اللهم اغفر لى ما قدمت» وما أخرت؛ وما أسررت. وما 
أعلنت» وما أنت أعلم به منىء أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت“"“ وفى 
الصحيح أن أبا بكر قال: يا رسول اللّه» علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى. فقال: «قل: 
اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك» 
وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيمء””) . 

وفى الصحيح أحاديث غير هذهء أنه كان يدعو بعد التشهد وقبل السلام» وكان يدعو فى 
سجوده. وفى رواية كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع› وكان يدعو فى افتتاح الصلاة. 
ولم يقل أحد عنه أنه كان هو والمأمومون يدعون بعد السلام» بل كان يذكر الله بالتهليل 
والتحميد والتسبيح والتكيير» كما جاء فى الأحاديث الصحيحة. والله أعلم . 


)١(‏ ملم فى المساجد ومواضع الصلاة /٥۹۰(‏ ١۱۳).ء‏ وأبو داود فى الصلاة (8884), وأحمد 2517/5 كلهم عن 
ابن عباس. والنسائى فى السهو )١171١١(‏ عن أبى هريرة۔ 

(۲) ملم فى صلاة المسافرين (١/ا9/‏ ۰ )٠١‏ عن على بن أبى طالب . 

(©) ملم فى الذكر والدعاء .)٤۸/۲۷ ١ ٥(‏ 


۲A۱ 


5/44 


YT /EAY 


YY AY 


وسئل عمن قال: لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسمًاء ولا يقول: يا حنان. ِ 
منان» ولا يقول: يا دليل الحائرين» فهل له أن يقول ذلك؟ 

الحمد لله هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبى محمد ابن حزم وغيره۔ 
فإن جمهور العلماء على خلافهء وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأثمتهاء وهو الصو 
لوجوه: 

أحدها: أن التسعة والتسعين اسمًا لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبى 5. 
وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذى الذى رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن ى 
حمزة"» وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيو 
من أهل الحديث» وفيها حديث ثان أضعف من هذا. رواه ابن ماجه". وقد روى فى 
عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف . 

وهذا القائل الذى حصر أسماء الله فى تسعة وتسعين» لم يمكنه استخراجها من القرآن. 
دون غيرها؛ لانه لا سبيل إلى تييز المأمور من المحظور. فكل اسم يجهل حاله» يکن '- 
يكون من المأمورء ويمكن أن يكون من المحظور. وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر فى 
الكتاب والسنةء قيل: هذا أكثر من تسعة وتسعين. 

الوجه الثانى: أنه إذا قيل تعيينها على ما فى حديث الترمذى مثلاء ففى الكتاب والنة 
أسماء ليست فى ذلك الحديث» مثل اسم/ «الرب»» فإنه ليس فی حدیث الترمذى» وأك 
الدعاء المشروع إثما هو بهذا الاسمء كقول آدم: ا ْنا ظلمنا أنفسنا » [الأعراف: ۲۳]. 
وقول نوح: و رب إني أعوذ بك أن أسآنك ما ليس لي ب به علم 4 [هود: ]٤۷‏ » وقول 


إبراهيم: « ربنا(" اغفر لي ولوالدي» [إبراهيم: »]4١‏ وقول موسى: ‏ رب ني ظلمت 


)١(‏ الترمذى فى الدعوات (76-017) وقال: «هذا حديث غريب حدئثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح.ء ولا 
نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالحء وهو ثقة عند أهل الحديث». 

(۲) ابن ماجه فى الدعاء )۳۸٠١١(‏ عن أبى هريرة. 

(۳) فى المطبوعة: «رب» والصواب ما أثبتناه. 


YAY 


نسي فاغفر لي 4 [القصص: ]١١‏ ء وقول الميح: « الهم ربا أنزل علينا مائدة من 
نسماء # [المائدة: .]١١4‏ وأمثال ذلك. حتى إنه يذكر عن مالك وغيره» أنهم كرهوا أن 
يعال: يا سيدى» بل يقال: يا رب» لأنه دعاء النبيين» وغيرهمء كما ذكر الله فى القرآن. 

وكذلك اسم «المنان» ففى الحديث الذى رواه أهل الستن أن النبى َة سمع داعيًا يدعو: 
نلهم إنى أسألك بان لك الملك. أنت الله المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال 
واللإكرام» يا حى يا قيوم» فقال النبى كلد «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى :27 وهذا رد لقول من زعم أنه لا يمكن فى أسمائه المنان. 

وقد قال الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ لرجل ودعهء قل: يا دليل الحخائرين» دلنى 
على طريق الصادقين» واجعلنى من عبادك الصالحين. وقد أنكر طائفة من أهل الكلام: 
كالقاضى أبى بكرء وأبى الوفاء ابن عقيل" . أن يكون من أسمائه الدليل؛ لأنهم ظنوا أن 
لدليل هو /الدلالة التى يستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور؛ لان الدليل فى الاصل هو 
المعرف للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل بهء فالعبد يستدل به - أيضًا - فهو دليل من 


وأيضاء فقد ثبت فى الصحيح عن النبى بهل أنه قال: «إن الله وتر يحب الوتر»7©. 
وليس هذا الاسم فى هذه التسعة والتسعين» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال»7؟ وليس هو فيها. وفى الترمذى وغيره أنه قال: «إن الله نظيف يحب 
النظافة »(0) وليس هذا فيهاء وفى الصحيح عنه أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيياو0) 
وليس هذا فيها. وتتبع هذا يطول. 

ولفظ التسعة والتسعين المشهورة عند الناس فى الترمذى: «اللّه. الرحمن. الرحيم. 
الملك. القدوس . السلام. المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. البارئ. 
المصور. الغفار. القهار. الوهاب . الرزاق. الفتاح . العليم . القايض . الباسط . الخافض . 


. والنسانى فى السهو (- ١٠١٠)ء كلاهما عن أنس بن مالك‎ .)٠٤١١( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) أبو الوفاء ابن عقيل: هو ابو الوفاء على بن عقيل البغدادى الظفرىء الحنبلى المتكلم» صاحب التصانيف» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وأربعمائةء أخذ علم العقليات عن شيخى الاعتزال أبى على ابن الوليده وآبي القاسم ابن 
التبان صاحبى أبى الحسين البصرى» فانحرف عن السنة» كان يتوقد ذكاء. لم يكن له فى رمانه نظير على بدعته» 
علق كتاب «الفنون» وهو أزيد من أربعمائة مجلد. قال ابن الجوزى: هو إمام عصره وفريد فنهء كانوا ينهونه عن 
مجالة المعتزلةء ويأبى حتى وقع فى حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص. توفى بكرة الجمعة ثانى عشر 
جمادى الاولى سنة ثلاث عشرة وخمسمائة [سير أعلام النبلاء 401-4147"/19]. 

(۳) ملم فى الذكر والدعاء (/7501/1/ 0) عن أبى هريرة. 

(4) سبق تخريجه ص ۷۲ . (566) سبق تخريجهما ص ۷۷ . 


TAY 


لاضف 
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الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليه 
العظيم . الغفور. الشكور. العلى. الكبير. الحفيظ . المقيت. الحسيب. الجلیل . الكريه 
الرقيب . المجيب. الواسع . الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل 
القوى. /المتين. الولى. الحميد. المحصى . الميدئ. المعيد. المحيى. المميت. الحى 
القيوم. الواجد. الماجد. الأاحد ‏ ويروى الواحد ‏ الصمد. القادر. المقتدر. المقدء 
المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالى. المتعالى. البر. التواب. المنتقم. العفو 
الرزوف. مالك الملك ذو الجلال والإكرام. المقسط. الجامع. الغنى. المغنى. المعطى 
المانع. الضار. النافع. النور. الهادى. البديع. الباقى. الوارث. الرشيد. الصبور. النى 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير»”3 . 

ومن أسمائه التى ليست فى هذه التسعة والتسعين» اسمه: السبوح» وفى الحديث عر 
النبى َة أنه كان يقول: «سبوح قدوس»". واسمه «الشافى» كما ثبت فى الصحيح نُه 
كان يقول: «أذهب الباس رب الناس» واشف أنت الشافى» لا شافى إلا أنت شفاء لا يغند, 
سقما»”". وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين. 
ومالك يوم الدينء وأحسن الخالقين؛ وجامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب. 
وغير ذلك مما ثبت فى الكتاب والسنة» وثبت فى الدعاء بها بإجماع المسلمينء وليس مر 
هذه التسعة والتسعين. 

الوجه الثالث: ما احتج به الخطابى وغيره» وهو حديث ابن مسعود عن النبى 35 انه 
قال: «ما أصاب عبدا قط/ هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك. 
ناصيتى بيدك» ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك. سميت به 
نفسك. أو أنزلته فى كتابك. أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به فى علم الغيب 
عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى» وشفاء صدرى»ء وجلاء حزنى» وذهاب غمى 
وهمىء إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا» قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن * 
قال: «بلى ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن» رواه الإمام أحمد فى المسندء وأيو حاتم ابن 
حبان فى صحيحة7!؟' . 

قال الخطابى وغيره: فهذا يدل على أن له أسماء استأثر بهاء وذلك يدل على أن قوله. 
(۱) الترمذى فى الدعوات ( 70-1 ) . 
(؟) أبو داود فى الصلاة ( ۸۷١‏ ) والنائى فى الصلاة ( 58 ٠١‏ ) . 


(۳) ملم فى اللام (47/1191) عن عائشة. 
(4) أحمد ۳۹۱/۱ وقال أحمد شاكر ( ۳۷۱۲ ): « إسناده صحيح ٩‏ . وابن حبان فى الموارد (۲۳۷۲) . 


YA“ 


«إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة2(6:أن فى أسمائه تسعة وتسعين من 
أحصاها دخل الجنة» كما يقول القائل: إن لى آلف درهم أعددتها للصدقةء وإن كان ماله 
أكثر من ذلك . 

والله فى القرآن قال: « وله الأسماء الحسنى فلاعوة بها 4 [الأعراف: ١۱۸]ء‏ فأمر أن 
يدعى بأسمائه الحسنى مطلقاء ولم يقل: ليست أسماؤه الحسنى إلا تسعة وتسعين اسمّاء 
والحديث قد سلم معناه. والله أعلم . 


() البخارى فى الدعوات .)741١(‏ وملم فى الذكر والدعاء (۲۹/۲۹۷۷)ء وابن ماجه (2)787-0 كلهم عن أبى 
هريرة. 


YAo 
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م غ/ YY‏ 


ہو م - 
/ وسئل - رحمه الله -عن رجل قال: إذا دعا العبد لا يقول: يا الله يا رحمن؟ 


المد للد لا وت يق السلمين أن اليد ا دعا ريف رل2 ذا الل نا رخ راس 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» كما قال تعالى: قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن أي م 
تدعوا فل الأسماء الحستى) [الإسراء: ١٠١]ء‏ وكان النبى يله يقول فى دعائه: «يا الله 
يارحمن؟ فقال المشركون : محمد ينهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين» فقال الله تعالى 
« قل ادعوا لله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا قله الأسماء الحسنى» أى المدعو إله واحدء و 
تعددت أسماؤه» كما قال تعالى: ل لله الأمماء الحسئئ فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه 4 [الأعراف: 180]. 

ومن أنكر أن يقال: يا الله يا رحمن» فإنه يسحاب. فإن تاب» وإلا قتل. واللّه أعلم. 

ل بير مه 
/ وسئل عن امرأة سمعت فى الحديث «اللهم إنى عبدكءوابن عبدك» ناصيتى بيدك». 


إلى آخره فداومت على هذا اللفظ. فقيل لها: قولى: اللهم إنى أمتك,. بنت أمتك» إلى آخره 


01 


فاجاب: 


بل ينبغى لها أن تقول: اللهم إنى أمتك» بنت عيدكء» ابن امتك» فهو أولى وأحن 
وإن كان قولها: عبدك ابن عبدك له مخرج فى العربية» كلفظ الزوجء واللّه أعلم . 


شلا بي سمه 
وسئل عن رجل دعا دعاء ملحوناء فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحونا؟ 
فأجاب: 


6 إسناده صحيح‎ ٠ : ) ۳۷۱۲ ( أحمد ١591/1؛ وقال أحمد شاكر‎ )١( 


الم 


الله مخلصا له الدين بدعاء جائز سمعه/ اللهء وأجاب دعاءه سواء كان معرياً أو ملحوناء 
والكلام المذكور لا أصل لهء بل ينبغى للداعى إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف 
الإعراب» قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب» ذهب الخشوع» وهذا كما يكره تكلف 
السجع فى الدعاءء فإذا وقع بغير تكلف فلا باس بهء فإن أصل الدعاء من القلبء واللسان 
تابع للقلب . 

ومن جعل همته فى الدعاء تقويم لسانهء أضعف توجه قلبهء ولهذا يدعو المضطر بقليه 
دعاء يفتح عليه» لا يحضره قبل ذلك وهذا أمر يجده كل مؤمن فى قلبه. والدعاء يجوز 
بالعربية» وبغير العربية» والله ‏ سبحانه - يعلم قصد الداعى» ومرادهء وإن لم يقوم لسانهء 
فإنه يعلم ضجيج الأصوات. باختلاف اللغات» على تنوع الحاجات. 


وقال رحمه الله : 

وأما السلام من الصلاة» فالمختار عند مالك ومن تبعه من أهل لمدينة تسليمة 
واحدة فى جميع الصلاة» فرضها ونفلهاء المشتملة على الأركان الفعلية» أو على ركن 
واحد. 

/ وعند آهل الكوفة : تسليمتان» فى جميع ذلك ووافقهم الشافعى . 

والمختار فى المشهور عن أحمد: أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود 
يلم منها تسليمتان» وأما الصلاة بركن واحد» كصلاة الحنائز» وسجود التلاوة» وسجود 
الشكر : فالمختار فيها تسليمة واحدة» كما جاءت أكثر الآثار يذلك. 

فا خروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعددء ومن الركن الفعلى المفرد بالتسليم 
المفرد. فإن صلاة النبى ميه كانت معتدلة. فما طولها أعطى كل جزء منها حظه من الطول» 
وما خففها أدخل التخفيف على عامة أجزائها. 

ذل ابي ا سمه 

وسئل عن رجل: إذا سلم عن يمينه يقول: السلام علكيم ورحمة الله» أسألك الفوز 
بالجنة» وعن شماله: السلام عليكم. أسألك النجاة من النار» فهل هذا مكروه أم لا؟ فإن كان 
مکروهاء فما الدليل على كراهته؟ 


TAY 


متاق 


۲/44. 


ِِ 


فاحاب: 

0250 الحمد للَّهه نعم! يكره هذا؛ لان هذا بدعةء فإن هذا / لم يفعله رسول الله يلد وا 
استحبه أحد من العلماءء وهو إحداث دعاء فى الصلاة فى غير محلهء يفصل بأحدهما بر 
التسليمتين» ويصل التسليمة بالآخرء وليس لأحد فصل الصفة المشروعة بمثل هذاء كما لر 
قال : سمع اللّه لمن حمدهء أسألك الفوز بالجنة» رينا ولك الحمدء أسألك النجاة من اك 
وأمثال ذلك . والله أعلم . 


584 


/ باب الذكر بعد الصلاة 

ا الله دعن حديث عقبة بن عامرء قال: «أمرنى رسول الله ية أن أقرأ 
بالمعوذات دبر کل صلاة6(١2‏ وعن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول اله ! أى الدعاء أسمع؟ قال: 
«جوف الليل الأخيرء ودير الصلوات المكتوبة“". وعن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله كل أخذ 
بيده فقال: «يا معاذ. والله إنى لأحبك» فلا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»" فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الخروج من 
الصلاة سنة؟ أفتونا وابسطوا القول فى ذلك مأجورين. 

الحمد لله رب العالمينء الأحاديث المعروفة فى الصحاح والسنن والمساند تدل على أن 
النبى ية كان يدعو فى دبر صلاته قبل الخروج منهاء وكان يأمر أصحابه بذلك ويعلمهم 
ذلك. ولم ينقل أحد أن النبى يي كان إذا صلى بالناس يدعو بعد الخروج من الصلاة هو 
والمأمومون جميعاً لا فى الفجرء ولا فى العصرء ولا فى غيرهما من الصلوات» بل قد ثبت 
عنه أنه كان/ يستقبل أصحابه» ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة. 

ففى الصحيح أنه كان قبل أن ينصرف يستغفر ثلاثاء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت ياذا الجلال والإكرام»“ . وفى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أنه 
كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»* . وفى 
الصحيح من حديث ابن الزبير أن النبى ييه كان يهلل بهؤلاء الكلمات: «لا إله إلا الله 


.)١6577( أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

(۲) الترمذى فى الدعوات .)۳٤۹۹(‏ والناتئى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (4977 / ١)ء‏ والزيلعى فى نصب 
الراية فى الصلاة ۲ / 7376 

(۳) الترمذى فى الدعوات ( 51494 ) . وقال : « حن © . 

(4) مسلم فى الماجد (541 / )٠١١‏ عن ثوبان. 

(6) سيق تخريجه ص ۲۱٣۰‏ . 


۸۹ 
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وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمده وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة !ي 
باللهء لا إله إلا الله » ولا نعبد إلا إياهء له النعمة» وله الفضل » وله الثناء الحسنء لا لے 
إلا الله مخلصين له الدينء ولو كره الكافرون». وفى الصحيح عن ابن عباس: أن رف 
الناس أصواتهم بالذكر كان على عهد النبى بي" . وفى لفظ : كنا نعرف انقضاء صلاته 
بالتكبير . 

والأذكار التى كان النبى ية يعلمها المسلمين عقيب الصلاة أنواع: 

/ أحدها: أنه يسبح ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاث وثلاثين» ويكبر ثلاثاً وثلاثين. فتلا ثح 
وتسعون ويقول تام المائة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على 
كل شىء قدير؟. رواه مسلم فى صحيح”" . 

والثانى: يقولها خمساً وعشرين» ويضم إليها لا إله إلا الله» وقد رواه مسل . 

والثالث: يقول: الثلاثة ثلا وثلاثينء» وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يقول كل واحدة ثلاث وثلائين2 . 

والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشرة مرة"؟. والثلاث والثلاثون فى الحديث امغر 
عليه فى اا 1 ين" 

والخامس ‏ : يكبر أربعا وثلاثين ليتم مائة9" . 

والسادس: يقول: الثلاثة عشرا عشرا ('2. فهذا هو الذى مضت به سنة رسول الله 
اد وذلك مناسب ؛ لأن المصلى يناجى ربه. فدعاؤه له» ومسألته إياه»ء وهو يناجيه أولى 
به من مسألته ودعائه بعد انصرافه عله . 


/ وأما الذكر بعد الانصراف». فكما قالت عائشة - رضى الله عنها -: هو مثل مسح المرة 


2) / 587( ملم فى الماجد‎ )۲( . (I۳4 ملم فى المساجد (غوه/‎ )١( 
.)1١115 / ملم فى الماجد (لاوه‎ )۳( 

(4) لم اقف عليه فى مسلم. وأخرجه النسائى فى الهو )١176١(‏ عن ابن عمر. 

(5) ملم فى الماجد (548 / )٠٤١‏ عن أبى هريرة. 

(7) ملم فى الماجد (046 / )١157‏ عن أبى هريرة. 

(۷) البخارى فى الاذان (۳٤۸)ء‏ وملم فى المساجد (5460 / »)١47‏ كلاهما عن أبى هريرة. 
(۸) هكذا بالاصل » لم يذكر الرابع . 

(9) ملم فى الماجد (047 / )١54‏ عن كعب بن عجرة. 

(۱۰) البخارى فى الدعوات (77754) عن.أبى هريرة. 


۹۰ 


يعد صقالهاء فإن الصلاة نور» فهى تصقل القلب كما تصقل المرآق ثم الذكر بعد ذلك بمنزلة 
مسح المرآة» وقد قال الله تعالى: ظ فَإِذَا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب ‏ [الشرح: لاء 
4]ء قيل: إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب فى العبادة» وإلى ربك فارغب. وهذا أشهر 
القولين. وخرج شريح القاضى على قوم من الحاكة يوم عيد وهم يلعبون فقال: ما لكم 
تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغناء قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا قوله تعالى: ظفإذا فرغت 
فانصب . وإلى ربك فارغب 4 . 

ويناسب هذا قوله تعالى : فيا أيها الْمرَمَل . فم اليل إلأ فيلا 4 . إلى قوله : إن ناشئة 
اليل هي أشد وطنا وأَقُوم قيلاً . إن لك في النْهَارٍ سبحا طويلاً» [المزمل: ١‏ - ۷]» أى ذهاياً 
ومجيئاء وبالليل تكون فارغا. وناشئة الليل فى أصح القولين: إنما تكون بعد النوم» يقال: 
نشا إذا قام بعد النوم؛ فإذا قام بعد النوم» كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما يشغل 
القلب» وزوال أثر حركة النهار بالنوم» وكان قوله: « وأقوم 4. 

وقد قيل : ل فإذا"“ فرعت 4 من الصلاةء ‏ فانصب 4 فى الدعاءء [ وإلئ ربك فارغب ي 
وهذا القول سواء كان صحيحا أو لم يكن» فإنه يمنع الدعاء فى آخر الصلاة» لاسيما والنبى 
َي هو المأمور بهذاء فلابد أن يمتثل ما أمره الله به . 

/ ودعاؤه فى الصلاة ة المنقول عنه فى الصحاح وغيرهاء إنما كان قبل قبل الخروج من 
وقد قال لأصحابه فى الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم» فليستعذ باللّه من 0 
يقول: اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم › ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال»0؟ , 

وفى حديث ابن مسعود الصحيح لا ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه»"» وقد روت عائشة وغيرها دعاءه فى صلاته بالليل» وأنه كان قبل الخروج من 
الصلاة . 

فقول من قال: إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاءء يشبه قول من قال فى حديث 
ابن مسعود لما ذكر التشهد: فإذا فعلت ذلك فقد قضيت صلاتك. فإن شئت أن تقوم 
فقم» وإن شئت أن تقعد فاقعد. وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النبى مء أو من كلام 
من أدرجها فى حديث ابن مسعودء كما يقول ذلك من ذكره من أثمة الحديث. ففيها أن 
قائل ذلك جعل ذلك قضاء للصلاة ا من الصلاة » مع أن 


)١(‏ فى المطبوعة: "إذا» والصواب ما البتناه. 
(۲) سبق تخريجه ص ۲۸۱ . (7) سبق تخريجه ص ۲۷۷ . 
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تفسير قوله: «إفإذا فرغت فانصب » أى: فرغت من الصلاة قول ضعيف؛ فإن قوله: بد 
فرغت مطلق. ولأن الفارغ إن أريد به الفارغ من العبادة» فالدعاء أيضاً عبادة» وإن أريد > 
الفراغ من/ أشغال الدنيا بالصلاة» فليس كذلك. 

يوضح ذلك أنه لا نزاع بين المسلمين أن الصلاة يدعى فيهاء كما كان النبى يليد يدع 
فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول فى دعاء الاستفتاح :' «اللهم باعد بينى ویر 
خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأييضر 
من الدنسء» اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد”'2 وأنه كان يقول: «اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت». أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسىء واعترفت بذنبىء فاغفر ى 
ذنوبى جميعاء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق» فإنه لا يهمسى 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها فإنه لا يصرف عنى سيئها إلا أنت06 . 

وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع"» وثبت عنه الدعاء فو 
الركوع والسجود؟» سواء كان فى النفل أو فى الفرض» وتواتر عنه الدعاء آخر د 
وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ قال: يا رسول اللّه» عذّمنى دع 
أدعو به فى صلاتى فقال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيرأء ولا يغفر الذنوب .ا 
أنتء فاغفر لى مغفرة من عندكء وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم»”*2 فإذا كان الدعء 
مشروعا فى الصلاة لاسيما فى آخرهاء فكيف يقول:/ إذا فرغت من الصلاة فانصب فى 
الدعاءء والذى فرغ منه هو نظير الذى أمر بهء فهو فى الصلاة كان ناصيا فى الدعاءء لا 
فارغا. ثم إنه لم يقل مسلم: إن الدعاء بعد الخروج من الصلاة ة يكون أوكد وأقوى منه فى 
الصلاة» ثم لو كان قوله: « فانصب » فى الدعاءء لم يحتج إلى قوله: « وإلى ربك 
فارغب #؛ فإنه قد علم أن الدعاء إنما يكون لله . 

فعلم أنه أمره بشيئين: أن يجتهد فى العبادة عند فراغه من أشغاله. وأن تكون رغبته إلى 
ربه لا إلى غيره كما فى قوله: 9 إياك عبد وإياك نستعين 4 فقوله: 9 إيّاك عبد موافق 
لقوله: ل فانصب . وقوله: $ وإياك نستعين». موافق لقوله: « وإِلَئ رَبك فَارْعَب 4. 
ومثله قوله: طفاعبده وتوكّل عليه [هود: ١۱۲۳]ء‏ وقوله: 8هو ريي لا إله إلا هو عله 
توكلت وإِلَيه مَتَاب » [الرعد: ١۳]ء‏ وقول شعيب ‏ عليه السلام -: عَلَيْهِ توكلت وإليْه 
أنيب 4 [الشورى: »]٠١‏ ومنه الذى يروى عند دخول المسجد: «اللهم اجعلنى من أوجه 
(۱) سيق تخريجه ص ۱٦١‏ . 
(۲) ملم فى صلاة المافرين (۷۷۱ / )۲۰٠۱‏ عن على بن أبى طالب . 


(۳) ملم فى الصلاة ( ١۲۰۲ / ٤۷1‏ ۲۰۳ ) . 
)٤(‏ ملم فى الصلاة ( ۲١۷ / ٤۷۹‏ ) . (0) سبق تخريجه ص ۲۸۱ . 
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من توجه إليك» وأقرب من تقرب إليكء وأفضل من سألك ورغب إليك». والاثر الآخر: 
وإليك الرغباء والعمل» وذلك أن دعاء الله المذكور فى القرآن نوعان: دعاء عبادة» ودعاء 
مألة ورغبة. فقول ل قانصب ١‏ وإلئ ريك فارغب )» > يجمع نوعى دعاء اللّهء قال تعالى: 
فونه لما فام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عله بدا 4 [الجن : 69 وقال تعالى: ومن 
يدع مع الله إنها آخر لا برهان لَه به فإنمَا حسابه عند ربّه 4 الآية [المؤمنون: 2]١١7‏ ونظائره 
كثيرة . 

/ وأما لفظ «دبر الصلاة»». فقد يراد به آخر جزء منهء وقد يراد به ما يلى آخر جزء منه. 
كما فى دبر الإنسان. فإنه آخر جزء منه» ومثله لفظ «العقبة قد يراد به الجزء المؤخر من 
الشىء. كعقب الإنسان» وقد يراد به ما يلى ذلك . فالدعاء المذكور فى دبر الصلاة إما أن 
يراد به آخر جزء منها ليوافق بقية الأحاديث. أو يراد به ما يلى آخرهاء ويكون ذلك ما بعد 
التشهد كما سمى ذلك قضاء للصلاة وفراغا منها حيث لم يبق إلا السلام المنافى للصلاة» 
بحيث لو فعله عمدأ فى الصلاة بظلت صلاتهء ولا تبطل سائر الأذكار المشروعة فى 
الصلاةء أو يكون مطلقا أو مجملا. وبكل حال» فلا يجوز أن يخص به ما بعد السلام؛ 
لان عامة الأدعية المأثورة كانت قبل ذلك» ولا يجوز أن يشرع سنة بلفظ مجمل يخالف 
النة المتواترة بالألفاظ الصريحة. 

والناس لهم فى هذه فيما بعد السلام ثلاثة أحوال: 


منهم من لا يرى قعود الإمام مستقبل المأموم لا بذكر ولا دعاء ولا غير ذلك» 
وحجتهم ما يروى عن السلف أنهم كانوا يكرهون للومام أن يستديم استقيال القبلة بعد 
السلام» فظنوا أن ذلك يوجب قيامه من مكانه» ولم يعلموا أن انصرافه مستقبل المأمومين 
بوجهه كما كان النبى يلد يفعل يحصل هذا المقصود»/ وهذا يفعله من يفعله من أصحاب 
مالك . 

ومنهم من يرى دعاء الإمام والمأموم بعد السلام» ثم منهم من يرى ذلك فى الصلوات 
الخمس» ومنهم من يراه فى صلاة الفجر والعصرء كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب 
الشافعى وأحمد» وغيرهمء ولیس مع هؤلاء بذلك سنةء وإنما غايتهم التمسك بلفظ 
مجمل» أو بقياس» كقول بعضهم: ما بعد الفجر والعصر ليس بوقت صلاة» فيستحب فيه 
الدعاء. ومن المعلوم أن ما تقدمت به سنة رسول الله َة الثابتة الصحيحة» بل المتواترة لا 
يحتاج فيه إلى مجمل» ولا إلى قياس . 

وأما قول عقبة بن عامر: أمرنى رسول الله ي أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاةء فهذا 
بعد المخروج منها 
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وأما حديث أبى أمامة: قيل: يا رسول الله أى الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الل 
الأخيرء ودبر الصلوات المكتوبة:(2» فهذا يجب ألا يخص ما بعد السلام» بل لابد ت 
يتناول ما قبل السلام. وإن قيل : أنه يعم ما قبل السلام وما بعذه) لكن ذلك لا يستلزم 5 
يكون دعاء الإمام والمأموم جميعا بعد السلام سنة» كما لا يلزم مثل ذلك قبل السلامء بر 
إذا دعا كل واحد وحده بعد السلامء فهذا لا يخالف السنة. وكذلك قوله ية لمعاذ بر 
جبل : / الا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على ذكرك» وشكرك» وح 
عبادتك2©"08» يتناول ما قبل السلام. ويتناول ما بعده ‏ أيضا ‏ كما تقدم. فإن معاذاً ك 
يصلى إماما بقومه» كما كان النبى هة يصلى إماماء وقد بعثه إلى اليمن معلما لهم فر 
كان هذا مشروعا للإمام والمأموم مجتمعين على ذلك» كدعاء القنوت» لكان يقول: اله 
أعنا على ذكرك وشكرك». فلما ذكره بصيغة الإفراد» علم أنه لا يشرع للومام والمأموم وليك 
يوم تبعث عبادك. أو يوم تجمع عبادك 4706 فهذا فيه دعاؤه ا بصيغة الإفراد» كما فى 
حديث معاذء وكلاهما إمام. 

وفيه: أنه كان يستقبل المأمومين» وأنه لا يدعو بصيغة الجمعء وقد ذكر حديث معاد 
بعض من صنف فى الأحكام: فى الأدعية فى الصلاة قبل السلامء موافقة لساتر 
الأحاديث» كما فى مسلمء والسنن الثلاثة »عن أبى هريرة أن النبى مي قال: «إذا فرع 
أحدكم من التشهد الأخيرء فليتعوذ باللّه من أربع : من عذاب جهنمء ومن عذاب القبر. 
ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال ٤‏ . 

/وفی ملم وغيره عن ابن عباس: أن رسول الله هة كان يعلمهم هذا الدعاء كم 
يعلمهم السورة من القرآن» يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك مر 
عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 

وفى السنن أنه قال رسول الله ية لرجل: ما تقول فى الصلاة؟ قال: أتشهدء ثم أقول” 
اللهم إنى أسألك الجنة» وأعوذ بك من النارء أما واللّه ما أحسن دندنتك. ولا دندنة معاد 


١ ۱(‏ ۲) سبق تخريجهما ص ۲۸۹ . 
(۳) مسلم فى صلاة المسافرين ۷٠۹(‏ / 037 
(4 . ۵) سبق تخريجهما ص .78١‏ 
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فقال بيا «حولهما ندندن»؛ رواه أبو داود وأبو حاتم فى صحیحه'» وظاهر هذا أن 
دندنتهما - أيضأ ‏ بعد التشهد فى الصلاةء ليكون نظير ما قاله. وعن شداد بن أوس أن 
رسول الله ية كان يقول فى صلاته: «اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على 
لرشدء وأسألك شكر نعمتك» وحسن عبادتك». وأسألك قلباً سليماء ولانا صادقاء 
وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلمء وأستغفرك لما تعلم» رواه 
فشا : 

وفى الصحيحين عن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أن النبى هة كان يدعو فى الصلاة: 
«اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا والممات. اللهم إنى أعوذ بك من المغرم والمأثم» فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ 
يا رسول الله من المغرم» قال :«إن الرجل إذا غرم حدث فكذب» ووعد فأاخلف» . 

قال المصنف فى الأحكام: والظاهر أن هذا يدل على أنه كان بعد التشهد. يدل عليه 
حديث ابن عباس أن النبى ميل كان يقول بعد التشهد: «اللهم إنى أعوذ بك من عذاب 
جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» وأعوذ بك من فتنة 
المسبيح الدجال». وقد تقدم حديث ابن عباس الذى فى الصحيحين أنه كان يعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن. وحديث أبى هريرة وأنه يقال بعد التشهد“. وقد 
روى فى لفظ الدبر ما رواه البخارى وغيره عن سعد بن أبى وقاصء أنه كان يعلم بنيه 
هؤلاء الكلماتء كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله مه كان يتعوذ 
بهن دير الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر» , 

وفى النسائى عن أبى بكرة أن النبى َة كان يقول فى دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ 
بك من الكفرء والفقرء وعذاب القبر»2'0. وفى النسائى ‏ أيضاً ‏ عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ قالت: دخلت على / امرأة من اليهود. فقالت: إن عذاب القبر من البول» فقلت: 
كذبت. فقالت: بلى»ء إنا لنقرض منه الجلود والثوب. فخرج رسول الله مه إلى الصلاة 


)014( ابو داود فى الصلاة (۷۹۲) عن أبى صالح عن بعض أصحاب النبى يقي وابن حبان فى موارد الطمآن‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ 

() النسائى فى الهو (5 )٠١١‏ وضعفه الالبانى. 

(*) اليخارى فى الاذان (۸۳۲)ء وملم فى الماجد (088 / .)١59‏ 

(4) مسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (588 / ۱۲۸ ) والنسائى فى الاستعاذة )٥١١۴(‏ . 

(۵) البخارى فى الدعوات (5556). () النسائى فى السهو .)۱۳٤۷(‏ 
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وقد ارتفعت أصواتناء فقال: «ما هذا» فأخبرته بما قالت» قال: «صدقت» فما صلى بع 
يومئذء إلا قال فى دبر الصلاة: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» أجرنى من حم 
النارء وعذاب الق . 

قال المصنف فى «الأحكام»: والظاهر أن المراد بدبر الصلاة فى الأحاديث الثلاثة قل 
السلام توفيقاً بينه وبين ما تقدم من حديث ابن عباسء وأبى هريرة. قلت: وهذا الذى قله 
صحيح» فإن هذا الحديث فى الصحيح من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن يهودية 
دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائثة ‏ 
رضى الله عنها ‏ رسول الله َة عن عذاب القبرء فقال: «نعم عذاب القبر حق». قآلت 
عائشة: فما رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر2'0. والاحاديت 
فى هذا الباب يوافق بعضها بعضا وتبين ما تقدم. والله أعلم. 

بي مه 

/ وسئل عن جماعة يسبحون الله» ويحمدونه» ويكبرونه عقب الصلاة» هل ذلك منة - 

مكروه؟ وربما فى الجماعة من يثقل بالتطويل من غير ضرورة؟ 
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فأجاب: 

التسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب» ليس بواجب. ومن أراد أن يقوم قبل ذلك هه 
ذلك ولا ينكر عليه. وليس لن أراد فعل المستحب أن يتركه» ولكن ينبغى للمأموم "3 
يقوم حتى ينصرف الإمامء أى ينتقل عن القبلةء ولا ينبغى للإمام أن يقعد بعد ال<- 
مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاء ويقول: «اللهم انت السلام» ومنك السلاء. 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”'2. وإذا انتقل الإمام فمن أراد أن يقوم قام» ومن أحب أ 
يقع'. يذكر الله قعل ذلك . 


.)68619( النسائى فى الهو‎ )١( 
.)١۳۷۲( البخارى فى الجنائز‎ )۲( 
.۲۸۹ سبق تخريجه ص‎ )۳( 


/ وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله : 
56 | 


وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبى كي للنساء: «سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن 
مسؤولات مستنطقات2(6. وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن. وكان من 
الصحابة - رضى الله عنهم ‏ من يفعل ذلك» وقد رأى النبى يد أم المؤمنين تسبح 
بالحصى» وأقرها على ذلك» وروی أن أبا هريرة كان يسبح به. 

وأما التسبيح با يجعل فى نظام من الخرزء ونحوهء فمن الناس من كرههء ومنهم من لم 
يكرهه» وإذا أحسنت فيه النية» فهو حسن غير مكروهء وأما اتخاذه من غير حاجة» أو 
إظهاره للناس ‏ مثل تعليقة فى العنق» أو جعله كالسوار فى اليدء أو نحو ذلك فهذا إما 
رياء للناس» أو مظنة المراءاة ومشابهة المرائين من غير حاجة. الأول محرمء والثانى أقل 
أحواله الكراهة؛ فإن مراءاة الناس فى العبادات المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة 
القرآن من أعظم الذنوب؛ قال الله/ تعالى : « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم سَاهُون . 
الذين هم يراءون . ويمنعون الماعون 4 [الماعون: ٤‏ - ۷]ء وقال تعالى: إن المنافقين 
يحَادعُونَ الله وه خادعهم وإذا قامُوا إلى الصلاةقَامُوا سال يُرامُون الاس ولا كرون الله إلا 
فيلا [النساء: €۲ 


فأما المرائى بالفرائض» فكل أحد يعلم قبح حالهء وأن الله يعاقبه لكونه لم يعبده مخلصاً 
له الدين. والله تعالى يقول : I‏ ا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الْقَيّمة 4 [البيئة: هم 

وقال تعالى: «إِنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين . ألا لله الدين 
الخالص » [الزمر : ٣ء‏ ۳] فھذا و فى القرآن كثير . 

وأما المرائى بنوافل الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآنء فلا يظن الظان أنه يكتفى فيه 
(۱) آبر داود قى الصلاة .)١6 ٠ ١(‏ والترمذى فى الدعوات (7087) وقال: «هنا حديث غریب إنما نعرفه من حديث 


هانئ بن عثمان. وقد روى محمد بن ربيعة عن هانئ بن عثمان»» وأحمد ١‏ / ۳۷۰ ۳۴۷۱ء كلهم عن 
حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة. 
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ان فق 


بحبوط عمله فقطء بحيث يكون لا له ولا عليه» بل هو مستحق للدم والعقاب» على 
قصده شهرة عبادة غير الله ؛ إذ هى عبادات مختصةء ولا تصح إلا من ملم.ء ولا يجو 
التاغها عق غير وجه ارت يخوت ها فة ع اليد كالتمليع والإمافة ؛- قينا فى 
الاستئجار عليه نزاع بين العلماء. والله أعلم . 


وو 


/ وسثل عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة فى جماعة» هل هى مستحبة أم لا؟ وم 
كان فعل النبى َة فى الصلاة؟ وقوله: «دبر كل صلاة»؟ 


امد لله كد روق فن قزارة آيةا الكرس عقي اللا حدذيف 2 لكيه نين 


ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمد عليهاء فلا يمكن أن يثبت به حكم شرعى. و- 
يكن النبى يفي وأصحابه وخلفاؤه يجهرون بعد الصلاة بقراءة آية الكرسى» ولا غيرها مر 
القرآنء فجهر الإمام والمأموم بذلك.» والمداومة عليهاء بدعة مكروهة بلا ريب فإن ذنت 
إحداث شعارء بمنزلة أن يحدث آخر جهر الإمام والمأمومين بقراءة الفاتحة دائماء أو خوتي 
البقرة» أو أول الحديدء أو آخر الحشرء أو بمنزلة اجتماع الإمام والمأموم ‏ دائماً - على صا 
ركعتين عقيب الفريضة» ونحو ذلك مما لا ريب أنه من البدع . 

وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسهء أو قرأها أحد المأمومين. فهذا لا بأس به+ . 
قراءتها عمل صالح» وليس فى ذلك تغيير لشعائر / الإسلامء كما لو كان له ورد من القرا 
والدعاء والذكر عقيب الصلاة. 

وأما الذى ثبت فى فضائل الاعمال فى الصحيح عن النبى ية من الذكر عقيب الصلاة- 
ففى الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه كان يقول» دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده ي 
شريك لهء له املك وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ود 
معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الخد منك الجده . 

وفى الصحيح ‏ أيضاً ‏ عن ابن الزبير؛ أنه كان يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريث 
لهء له الملك. وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا الله؛ ولا نعبد إلا إياءء + 
النعمةء وله القضل»ء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له الدين» ولو كره 


)١(‏ النائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (۹۹۲۸ / )١‏ عن أبى أمامة. 


(۲) سبق تخريجه ص ۲٠۰‏ . 
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الكافرون»' . وثبت فى الصحيح أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» وحمد 
ثلاث وثلاثين» وكبر ثلاث وثلاثين - وذلك تسعة وتسعون _ وقال تام المائة: لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر» غفرت ذنوبه وإن كانت 
مثل زبد البحر». 

وقد روى فى الصحيحين أنه يقول: كل واحد خمسة وعشرين» ويزيد فيها التهليل"› 
وروی أنه يقول كل واحد و ويروى أحد عشر ا وروی أنه يكبر أربعآ 
وثلاثين". وعن ابن عباس» أن رفع/ الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة» كان 
على عهد رسول الله اة قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفى 
لفظ : ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله ل إلا بالتكبير”"2). فهذه هى الأذكار التى 
جاءت بها السنة فى أديار الصلاة. 

في اسم ى 

وسئل ‏ رحمه ألله ‏ عمن يقول: آنا أعتقد أن من أحدث شيئاً من الأذكار غير ما 
شرعه رسول الله يي وصح عنهء أنه قد أساء وأخطأء إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله يي نبيه 
وإمامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذکار» فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل» وتزيين من 
الشيطان» وخلاف للسنة؛ إذ الرسول ية لم يترك خيرأء إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر 
لله عنه خيراً؛ بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك 
أم لا؟ 
فأجاب: 

الحمد للَّهه لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات. والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع» لا على الهوى/ والابتداع . فالأدعية والأذكار النبوية »هى أفضل ما يتحراه 
المتحرى من الذكر والدعاءء وسالكها على سبيل أمان وسلامة. والفوائد والنتائج التى 
تحصل لا يعبر عنه لسان» ولا يحيط به إنسان. وما سواها من الأذكار قد يكون محرماء 
وقد يكون مكروهأء وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدى إليه أكثر الناس» وهى جملة يطول 

وليس لاأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والادعية غير المسنون ويجعلها عبادة راتبة 
يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس» بل هذا ابتداع دين لم ياذن الله 
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بهء بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنةء فهذا إذا لم يعلم أله 
يتضمن معنى محرمأء لم يجز الجزم بتحريمهء لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر 
به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقتء فهذا وأمثنه 
قريب . 

وأما اتخاذ ورد غير شرعى» واستنان ذكر غير شرعى» فهذا ما ينهى عنه. ومع هل . 
ففى الأدعية الشرعية والاذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» ونهاية المقاصد العلية. وء 
يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط أو متعد. 


/ وسئل ‏ رحمه الله عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة أم لا؟ ومن أنكر على 
إمام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب أم مخطئ؟ 


03 


فأجاس: 

الحمد لل لم يكن النبى هة يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس» كما يقعه 
بعض الناس عقيب الفجر والعصر. ولا نقل ذلك عن أحد. ولا استحب ذلك أحد مر 
الأئمة. ومن نقل عن الشافعى أنه استحب ذلك فقد غلط عليهء ولفظه الموجود فى كه 
ينافى ذلك» وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك . 

ولكن طائفة من أصحاب أحمد وأبى حنيمة وغيرهما استحيوا الدعاء بعد الفجر 
والعصر . قالوا: لأن هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهماء فتعوض بالدعاء عن الصلاة. 

واستحب طائفة أخرى من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الحم 
العلماء. فإن هذا ليس مأمورا به» لا أمر إيجاب ولا أمر استحياب» فى هذا الموطن 
والمنكر على التارك أحق بالإنكار منه» بل الفاعل أحق بالإنكار. فإن المداومة على ما ل 
يكن النبى ية يداوم عليه فى الصلوات الخمس ليس مشروعاء بل مكروه» كما لو داوء 
الصلوات الخمس» أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاةء ونحو ذلك» فإنه مكروه 
وإن كان القنوت فى الصلوات الخمس قد فعله النبى ك أحياناء وقد كان عمر يجهر 
بالاستفتاح أحياناء وجهر رجل خلف النبى يكل بنحو ذلك» فأقره عليه » فليس كل م 


يشرع فعله أحيانا تشرع المداومة عليه . 
ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض» لم يعد هذا مخالفاً للسنةء 
كالذى يداوم على ذلك. والاحاديث الصحيحة تدل على أن النبى ية كان يدعو دبر 
الصلاة قبل السلامء ويأمر بذلك. كما قد بسطنا الكلام على ذلك» وذكرنا ما فى ذلك من 
الأحاديث»ء وما يظن أن فيه حجة للمنازع فى غير هذا الموضع؛ وذلك لأن المصلى يناجى 
ربه» فإذا سلم اتصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذى 
يناسب» دون سؤاله/ بعد انصرافه. كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو ۲۲/۵۱ 
مقبل على مخاطبته» آولی من سؤاله له بعد انصرافه. 


YY /o\o 
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وسل عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء: هل هو مكروه؟ وهل ورد 
عن أحد من السلف فعل ذلك؟ ويتركون - أيضاً ‏ الذكر الذى صح أن النبى اة كان يقونم 
ويشتغلون بالدعاء؟ فهل الأفضل الاشتغال بالذكر الوارد عن النبى بي أو هذا الدعاء؟ وهر 
صح أن النبى ب كان يرفع يديه ويمسح وجهه أم لا؟ 


الحمد لله رب العالمين» الذى نقل عن النبى ية من ذلك بعد الصلاة المكتوبة» إتما هر 
الذكر المعروف؛ كالاذكار التى فى الصحاح» وكتب السنن والمساندء وغيرهاء مثل ما فى 
الصحيح : أنه كان قبل أن ينصرف من الصلاة يستغفر ثلاثاء ثم يقول: «اللهم أنت ال<ء 
ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»(1» وفى الصحيح أنه كان يقول دبر كل صا 
مكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله الحمدء وهو على كل شىء 
قديرء /اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد»9" . 

وفى الصحيح أنه كان يهلل هؤلاء الكلمات فى دبر المكتوبة: ١لا‏ إله إلا الله وحدء لا 
شريك لهء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله « 
إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة» وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله 
مخلصين له الدين» ولو كره الكافرون:29 . 

وفى الصحيح أن رفع الصوت بالتكبير عقيب انصراف الناس من المكتوبة» كان على عه 
رسول الله مء وأنهم كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله َي بذلك7؟2. وفى الصحيه- 
أنه قال: #من سبح دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» وحمد ثلاث وثلاثين» وكبر ثلاث وثلائيل 
فتلك تسع وتسعون وقال تام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وه 
الحمد» وهو على كل شىء قديرء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وفى الصحيح 
- أيضاً ‏ أنه يقول: «سبحان الله» والحمد للهء والله أكبرء ثلاثا وثلاثين»"ء وفى الستز 
أنواع آخر”" . 

والمأثور ستة أنواع: 

/ أحدها: أنه يقول: هذه الكلمات. عشراً عشرأ: فالمجموع ثلاثون!" . 
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والثانى: أن يقول كل واحدة إحدى عشرء فالمجموع ثلاث وثلاثون . 

والثالث: أن يقول كل واحدة ثلاثاً وثلاثين » فالمجموع تسع وتسعون . 

والرابع: أن يختم ذلك بالتوحيد التام » قالمجموع مائة . 

والسادس ٠‏ : أن يقول كل واحد من الكلمات الأربع خمسا وعشرينء فالمجموعة مائة . 

وأما قراءة آية الكرسى› فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة 5 

وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فلم ينقل هذا أحد عن النبى مء 
ولكن نقل عته أنه أمر معاذا أن يقول دبر كل صلاة : «اللهم أعنى على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك ٩0٩‏ ونحو ذلك. ولفظ دبر الصلاة قد يراد به آخر جرء من الصلاة. كما 
باد بير العوء مؤكرة رق يراه يه ما معد العش انها كا فى قرلة تحال :: ج وأدبار 
السجود »# [ق: ٠‏ 4]» وقد يراد به مجموع الأمرين» وبعض الأحاديث/ يفسر بعضاً لمن تتبع 
ذلك وتدبره. وبالحملة. فهنا شيئان: 

أحدهما: دعاء المصلى النفردء كدعاء المصلى صلاة الاستخارة» وغيرها من الصلوات» 
ودعاء المصلى وحدهء إماما كان أو مأموماً. 

والثانى: دعاء الإمام والمأمومين جميعاء فهذا الثانى لا ريب أن النبى ميد لم يفعله فى 
أعقاب المكتوبات. كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنهء إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أصحابهء 
ثم التابعونء ثم العلماء» كما نقلوا ما هو دون ذلك؛ ولهذا كان العلماء المتاخرون فى هذا 
الدعاء على أقوال: 

منهم من يستحب ذلك عقيب الفجر والعصرء كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب أبى 
حنيفة» ومالك وأحمده وغيرهم» ولم يكن معهم فى ذلك سنة يحتجون بهاء وإنما احتجوا 
بكون هاتين الصلاتين لا صلاة بعدهما. 

ومنهم من استحيه أدبار الصلوات كلهاء وقال: لا يجهر بهء إلا إذا قصد التعليم . كما 
ذكر ذلك طائفة من أصحاب الشافعى ١‏ وغيرهم ۰ وليس معهم فى ذلك سنةء إلا مجرد كون 
الدعاء مشروعاء وهو عقب الصلوات يكون أقرب إلى الإجابة. وهذا الذى ذكروه قد اعتبره 
الشارع فى صلب الصلاةء فالدعاء فى آخرها قبل الخروج» مشروع مسنون/ بالسنة 
المتواترة» وباتفاق المسلمين» بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الدعاء فى آخرها 
واجب» واوجبوا الدعاء الذى أمر به النبى كد آخر الصلاة بقوله: «إذا تشهد أحدكم 


. هكنا بالاصل » لم يذكر والخامس‎ )١( 
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فليستعذ باللّه من أربع: من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات. 
ومن فتنة المسيح الدجال؟ رواه مسلم. وغيره(2» وكان طاووس يأمر من لم يدع به أن يعي 
الصلاة» وهو قول بعض أصحاب أحمدء وكذلك فى حديث ابن مسعود: «ثم ليتخير مر 
الدعاء أعجبه إليه»('2. وفى حديث عائشة وغيرهاء أنه كان يدعو فى هذا الموطن. 
والأحاديث بذلك كثيرة. 

والمناسبة الاعتبارية فيه ظاهرة. فإن المصلى يناجى ربهء فما دام فى الصلاة لم ينصرف ‏ 
فإنه يناجى ربهء فالدعاء حينئذ مناسب لخاله» أما إذا انصرف إلى الناس من متاجاة الله لم 
يكن موطن مناجاة لهء ودعاء. وإنما هو موطن ذكر لهء وثناء عليهء فالمناجاة والدعاء حير 
الإقبال والتوجه إليه فى الصلاة. أما حال الانصراف من ذلك فالثناء والذكر أولى. 

وكما أن من العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء ما لم ترد به السنة» فمنه 
طائفة تقابل هذه لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة» ولا يستعملون الذكر المأثورء بز 
قد يكرهون ذلك» وينهون/ عنهء فهؤلاء مفرطون بالنهى عن المشروع» وأولئك مجاوزود 
الأمر بغير المشروع» والدين إتما هو الأمر بالمشروع دون غير المشروع. 

وأما رفع النبى َة يديه فى الدعاءء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة"ء وأما مح 
وجهه بيديه( 2 فليس عنه فيه إلا حديث». أو حديثانء لا يقوم بهما حجة. والله أعلم. 


. ۲۸۱ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سيق تخريجه ص ۲۷۷ . 

(۳) البخارى فى الجمعة (477) عن آنس» وملم فى الإيمان (۲۰۲ / 787) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 

)٤(‏ ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١1401(‏ عن ابن عباس» وقال البوصيرى فى الزوائد: «إسناده ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف صالح ين حان». 


هل دعاء الإمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائزء آم لا؟ 

الحمد لله أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة» فهو بدعة لم يكن على عهد 
النبى مل بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة. فإن المصلى يناجى ربهء فإذا دعا حال 
مناجاته له كان مناسبا. 

وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابهء فغير مناسب. وإنما المسنون عقب الصلاة 
هو الذكر المأثور عن النبى َة من التهليل» والتحميدء والتكبير كما كان النبى هة يقول 
عقب الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك./ وله الحمدء وهو على كل 
شىء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد0 2 , 

وقد ثبت فى الصحيح أنه قال: «من سبح دبر الصلاة ثلاثآً وثلاثين» وحمد ثلاثا 
وثلاثين» وكبر ثلاثأ وثلاثينء فذلك تسعة وتسعونء وقال تام المائة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شىء قديرء حطت خطاياه»”'؟ أو كما قال. 
فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة. والله أعلم. 

ير اس 

وسئل عن رجل ينكر على أهل الذكر يقول لهم: هذا الذكر بدعة وجه ركم فى الذكر 
بدعة» وهم يفتتحون بالقرآن ويختتمون» ثم يدعون للمسلمين الأحياء والأموات» ويجمعون 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة» ويصلون على النبى يله والمنكر يعمل السماع 
مرات بالتصفيق. ويبطل الذكر فى وقت عمل السماع؟ 


0 


فأجاب: 
الاجتماع لذكر الله » واستماع كتابه» والدعاء عمل صالح وهو من أفضل القربات 


5/00 


والعبادات فى الأوقات. ففى الصحيح عن / النبى E‏ أنه قال : «إن لله ملائكة سياحين فى ۲۲/٥۲۱‏ 


لبك ۲) سبق تخريجهما ص ۲۸۹ 5 ۹۰ 


YY /oY 


الأرض» فإذا مروا بقوم يذكرون الله. تنادوا هلموا إلى حاجتكم؟ وذكر الحديث» وف 
«وجدناهم يسبحونك ويحمدونك276. لکن ينبغى أن يكون هذا احیاناً فی بعض الأوقات. 
والأمكنةء فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها إلا ما سن رسول الله َة المداومة عليه فى 
الجماعات: من الصلوات الخمس فى الجماعات» ومن الجمعاتء والأعيادء ونحو ذلك . 

وأما محافظة الإنسان على أوراد له من الصلاةء أو القراءة» أو الذكرء أو الدعاء۔ 
طرفى النهار وزلفاً من الليل» وغير ذلك فهذا سنة رسول الله مه والصالحين من عباد الله 
قديما وحديثأ. فما سن عمله على وجه الاجتماع كالمكتوبات؛ فعل كذلك. وما سن المداومة 
عليه على وجه الانفراد من الأوراد» عمل كذلك. كما كان الصحابة ‏ رضى الله عنهه - 
يجتمعون أحياناء يأمرون أحدهم يقرأء والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول: د 
أبا موسى ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون"ء وكان من الصحابة من يقول: اجلسوا بت 
نؤمن ساعة0©؛ وصلى النبى كل بأصحابه التطوع فى جماعة مرات“» وخرج على 
الصحابة من أهل الصفةء وفيهم قارئ يقرأء فجلس معهم يستمع. 

/ وما يحصل عند السماع والذكر المشروع من وجل القلب» ودمع العين» واقشعر.. 
الجسومء فهذا أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب والسنة. 

وأما الاضطراب الشديد» والغشى والموت والصيحات» فهذا إن كان صاحبه مغل 
عليه» لم يلم عليه» كما قد كان يكون فى التابعين ومن بعدهم. فإن منشأه قوة الوارد علو 
القلب مع ضعف القلب. والقوة» والتمكن أفضل» كما هو حال النبى َة والصحابة. 
وأما السكونء قسوة وجفاءء فهذا مذموم لا خير فيه. 

وأما ما ذكر من السماعء فا مشروع الذى تصلح به القلوب» ويكون وسيلتها إلى ربه 
بصلة ما بينه وبينهاء هو سماع كتاب الله الذى هو سماع خيار هذه الأمة» لاسيما وقد قاد 
يِِ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»" وقال: زيوا القرآن بأصواتكم»”"2 وهو السماء 
الممدوح فى الكتاب والسنة. لكن لما نسى بعض الامة حظا من هذا السماع الذى ذكروا به. 
ألقى بينهم العداوة والبغضاءء فأحدث قوم سماع القصائد والتصفيق والغناء مضاهاة لما ذمه 
)١(‏ البخارى فى الدعوات )74٠4(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) الدارمى فى فضائل القرآن ۲ / 417/7 . 
(۳) البخارى فى الإيمان معلقا (الفتح )٤١ / ١‏ وهى من قول معاذ. 
)٤(‏ ملم فى صلاة المافرين (۷۸۱ /۲۱۳) عن ريد بن ثابتاء وأحمد ۳ / ١٠١‏ عن أنس. 
)٥(‏ أبو داود فى العلم (0) عن أبى سعيد الخدرى . 
)١(‏ البخارى فى التوحيد ( ۷٥۲۷‏ ) . 


(۷) أبو داود فى الوتر ( ١574‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( 1747 ) وصححه اليوطى فى الجامع المم 
)£0۷7 « بالامع ( . 


اللّه من المكاء والتصدية. والمشابهة لما ابتدعه التصارى . وقابلهم قوم قست قلوبهم عن ذكر 
الله؛ وما نزل من الحق» وقست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة مضاهاة لما عابه الله 
على اليهود. والدين الوسط هو ما عليه خيار هذه الأمة قدياً وحديثا. واللّه أعلم. 


ير م ت 


/ وسئل - رحمه الله ب عن عوام فقراء» يجتمعون فى مسجد يذكرونء ويقرؤون 


شيئاً من القرآن» ثم يدعون ويكشفون رؤوسهم ويبكون ویتضرعون» وليس قصدهم من ذلك 
رياء ولا سمعة» بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى» فهل يجوز ذلك آم لا؟ 

الحمد لل الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة 
راتبة كالاجتماعات المشروعة ‏ ولا اقترن به بدعة منكرة. وأما كشف الرأس مع ذلك» 
فمكروهء لاسيما إذا اتخذ على أنه عبادة» فإنه حينئذ يكون منكرأء ولا يجوز التعبد بذلك. 
والله أعلم . 

يي - 

وسئل عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه: (بسم لله) بابناء (تبارك) حيطانناء (يس) سقفنا. 
فقال رجل: هذا كفرء أعوذ باللّه/ من هذا القول. فهل يجب على ما قال هذا المنكر رد؟ وإذا 
لم يجب عليه» فما حكم هذا القول؟ 

الحمد لله رب العالمين» ليس هذا كفرء فإن هذا الدعاء وأمثاله يقصد به التحصن والتحرز 
بهذه الكلمات» فيتقى بها من الشر كما يتفى ساكن البيت بالبیت من الشر والحر والبرد 
والعدو. 

وهذا كما جاء فى الحديث المعروف عن النبى يلكي فى الكلمات الخمس التى قام يحيى 
ابن زكريا فى بنى إسرائيل قال: أوصيكم بذكر الله» فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو 
فدخل حصناء فامتنع به من العدوء فكذلك ذكر الله. هو حصن ابن آدم من الشيطان'ء 
أو كما قال. فشبه ذكر الله فى امتناع الإنسان به من الشيطان بالحصن الذى يتنع به من 
العدو. 


)١(‏ أحمد 4 / ١١١‏ عن الحارث الاشعرى. 


YY /orr 
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والحصن له باب وسقف وحيطان. ونحو هذاء أن الأعمال الصالحة من ذكر الله وغيرء 
تسمى جنة ولباسا. كما قال تعالى: ظ ولباس التق ذلك خير 4 [الأعراف: ١۲]ء‏ فى أشهر 
القولين . وكما قال فى الحديث: «خذوا جنتکم۲» قالوا: يا رسول الله من عدو حضر* 
قال: «لاء ولكن جنتكم من النار: ا الله ء والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر "٩‏ ومنه قول الخطیب : فتدرعوا جنن التقوى» قبل جتن / السابرى” 5 وفوقوا سهاء 
الدعاء قبل سهام القسى . ومثل EE Gd‏ ودرعاً وجنة» ونحو ذلك 

ولكن هذا الدعاء المسؤول عنه ليس بمأثور. والمشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية المأثورة- 
فإن الدعاء من أفضل العبادات» وقد نهانا الله عن الاعتداء فيهء فينبغى لنا أن نتبع فيه م 
شرع › وسن» كما أنه ينبغى لنا ذلك فى غيره من العيادات» والذى يعدل عن الدعاء 
المشروع إلى غيره - وإن كان من أحزاب بعض ا - الأحسن له ألا يفوته الأكم_ 
الأفضل» وهى الأدعية النبوية» فإنها أفضل وأكمل باتفاق المسلمين من الأدعية التى ليت 
كذلك» وإن قالها بعض الشيوخ» فكيف يكون فى عين الأدعية ما هو خطأ أو إثم أو غير 
ذلك . 


ومن أشد الناس عيبأ من يتخذ حزبا ليس بمأثور عن النبى مهاه - وإن كان حزيا لبعضر 
المشايخ ‏ ويدع الاحراب النبوية التى كان يقولها سيد بنى آدمء وإمام الخلق. وحجة الله 
على عباده. والله أعلم . 


)١(‏ الحاكم فى المستدرك فى الدعاء .041١ / ١‏ والطبرانى فى الصغير ١‏ / ١٠ء‏ وقال الهيثمى فى المجمم 
57/٠‏ «رواه الطبرانى ف فى الصغير والاوسط ورجاله فى الصغير رجال الصحيح غير داود بن بلال وهو اثقهة 2‏ 
والكامل فى الضعقاء 7 / 54 عن أنسء والعقيلى فى الضعفاء ۳ / 1۷ء ١8‏ عن أبى هريرة. 

(۲) ثوب رقيق جيدء انظر : القاموس» مادة لاسير»ة 


/ باب ما يكره فى الصلاة 
وقال شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه : 


فى بيان ما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها: 

قال الله تعالى - فى غير موضع من كتابه _: ل وأقيمُوا الصّلاة وآثوا الزكاة ). وقال 
تعالى : إت الإنسان خلق هلُوعا . إذا مه الشرٌ جزوعا . وإذا مه الْخَير منوعا . إلا المصلين » 
[المعارج: 19 - 0]177 وقال تعالى: قد فلح الْمُؤمئون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . 
والذين هم عن الغو معرضون . والذين هم للركاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإئهم غير ملومين . فمن ابتَغئ وراء لك فأُولتك هم الْعَادون . 
والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم علئ صلواتهم يحافظون 4 [المؤمنون:٠‏ - 
٩‏ وقال تعالى: « واستعينوا بالعسبّر والصّلاة وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين » [البقرة: 6 2]5 
وقال تعالى : ف فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة واَبْعوا الشهوات فسوف يلْقونَ غا » 
[مريم: 09]ء وقال تعالى : (١‏ فإذا لطْمَأْنسُم فأقيمُوا الصّلاة إن الصُلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موَقُوتا 4 [النساء: 2]٠١‏ وقال تعالى: مط حافظوا على الصّلوَات والصّلاة الوسطى/ وقوموا لله 
قانتين » [البقرة:۲۳۸]. وسيأتى بيان الدلالة فى هذه الآيات. 

وقد أخرج البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن - أبو داود والترمذى» 
والنسائی ٠.‏ وابن ماجه ‏ وأصحاب المسانيد: كمسند أحمد وغير ذلك من أصول الإسلام عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه -: أن رسول الله ية دحل المسجد» فدخل رجل»ء ثم جاء فسلم 
على النبى مي . فرد رسول الله هة عليه السلام. وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل». 
فرجع الرجل فصلى كما كان صلى»ء ثم سلم عليه. فقال رسول الله ية : «وعليك 
السلام»» ثم قال: #ارجع فصل فإنك لم تصل٤»‏ حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فقال 
الرجل: والذى بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء فعلمنى. قال: «إذا قمت إلى الصلاة 
فكبرء ثم اقرا ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تعتدل 


۳.۹ 
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قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمثن جالساء ثم افعل ذلك فى 
صلاتك كلهاء( . وفى رواية للبخارى: «إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوءء ثم استب 
القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم اركم حتى تطمئن راكع ثم ارفع رأسث 
حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء / ثم ارفع حتى تستوى وتطمئن جال۔ 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى تستوى قائماء ثم افعل ذلك فى صلاتت 
کلها»". 

وفى رواية له: «ثم اركع حتى تطمئن راکعاء ثم ارفع حتى تستوى قائمأ»”" وباقيه مشه 
وفى رواية: «وإذا فعلت هذاء فقد تمت صلاتك. وما انتقصت من هذا فإنما انتقصته مر 
صلاتك». 

وعن رفاعة بن رافع - رضى الله عنه : أن رجلا دخل المسجد. . . فذكر الحديث وق 
فيه : فقال النبى يَلِدِ: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضو. 
مواضعهء ثم يكبر ويحمد الله - عز وجل - ويثنى عليه» ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول 
الله أكبرء ثم يركع حتى يطمئن راكعاء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قائماء ثم يسجد حتى يطمئن ساجدأء ثم يقول: الله أكبرء ثم يرفع رأسه حتى يستوى 
قاعدا ثم يقول: الله أكبر» ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله» ثم يرفع رأسه فيكبر. فإذا فعر 
ذلك فقد تمت صلاته»“ وفى رواية: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء» كم 
أمر الله - عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعين 
ثم يكبر الله ويحمدهء ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر ‏ وذكر نحو اللفظ الأول 
وقال -: ثم يكبرء فيسجدء فيمكن وجهه ‏ وربا قال: جبهته ‏ من الأرض» حتى تطمد_ 
مفاصله وتسترخىء / ثم يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه - فوصف الصلاة 
هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال : لا تتم صلاة لأحدكم حتى يفعل ذلك» رواء أهر 
السئن: أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى. وقال: حديث حسن . والروايتان لفظ أبى 


داوو(6) : 


وفى رواية ثالثة له: قال: «إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبرء ثم اقرا بأم القرآن» وم 
شاء الله أن تقرأ. فإذا ركعت. فضع راحتك على ركبتيك وامدد ظهرك». وقال: «إذ 
سجدت فمكن لسجودك» فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى26 > وفى رواية أخرى 
)7-١(‏ سبق تخريجها ص ۱۹ . 
() ابو داود فى الصلاة (/861). 
)٥(‏ أبو داود فى الصلاة (۸٥۸0)ء‏ والترمذى فى الصلاة )۳١۲(‏ وقال: «حديث حسن»» والنسائى فى التطبير 
.)1١7(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( )١1751 6٠١١-0‏ عن أبى هريرة» وأبى حميد الساعدى. 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة .)۸٥۹(‏ 
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قال: «إذا أنت قمت فى صلاتك فكبر الله عز وجل - ثم اقرأ ما تير عليك من القرآن» 
وقال فيه: «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد» ثم إذا 
قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك"'2 وفى رواية أخرى قال: «فتوضاً كما أمرك الله 
ثم تشهد فأتمء ثم كبر. فإن كان معك قرآن فاقرأ به» وإلا فاحمد الله - عز وجل - وكبره 
وهلله؟. وقال فيه: «وإن انتقصت منه شيا انتقصت من صلاتك»' . 

فالنبى م أمر ذلك المسىء فى صلاته بأن يعيد الصلاة. وأمر الله ورسوله إذا أطلق كان 
مقتضاه الوجوب» وأمره/ إذا قام إلى الصلاة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود. وأمره 
المطلق على الإيجاب . 

وأيضاء قال له: «فإنك لم تصل» فنفى أن يكون عمله الأول صلاةء والعمل لا يكون 
منفياً إلا إذا انتفى شىء من واجباته. فأما إذا فعل كما أوجبه الله عز وجل - فإنه لا يصح 
نفيه لانتفاء شىء من المستحبات التى ليست بواجبة. 

وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفى للكمالء كقوله: ذلا صلاة لحار المسجد إلا فى 
المسجده". فيقال له: نعم هو لنفى الكمال» لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال 
المستحبات؟ فأما الأول فحق. وأما الثانى» فباطل» لا يوجد مثل ذلك فى كلام الله - عز 
وجل ولا فى كلام رسوله قط» وليس بحق. فإن الشىء إذا كملت واجباته» فكيف يصح 
نفيه؟ ! 

وأيضاء فلو جاز لجاز نفى صلاة عامة الأولين والآخرين؛ لأن كمال المستحبات من أندر 
الأمور. 

وعلى هذاء فما جاء من نفى الأعمال فى الكتاب والسنةء فإغا هو لانتفاء بعض 
واجباته . كقوله تعالى: فلا ورك لا يؤمنون حتّى/ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما فضيت ويسلَمُوا تسليما 4 [النساء: 0 وقوله تعالى: ظ ويقولون آمنًا بالله 
وبالرٌسول وأطعنا ثم يتوّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولدك بالمؤمنين ) [النور: ١٤]ء‏ وقوله 
تعالی: ا ھک الآية الات 6 


.)851( أبو داود فى الصلاة (-485). () أبو داود فى الصلاة‎ )١( 

() البيهقى فى الكبرى فى كتاب الصلاة ” / ١١1١ء‏ والدارقطنى فى الصلاة ٠ / ١‏ والحاكم فى المتدرك فى 
الصلاة ۲٤/۱‏ عن أبى هريرة» وقال الحاكم : «وقد صحت الرواية عن أبى موسى عن أبيه : «من سمع النداء 
فلم يجب؟ الحديث». 
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يستاذنوه 4 الآية [النور: 77]» ونظائر ذلك كثيرة. 
ومن ذلك: قوله يللي ١لا‏ إيمان لمن لا أمانة له" وهلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”” . 
وهلا صلاة إلا بوضوءء". 
وأما قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد”؟؟: فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحنثخ 
عن النبى عَلَِبه . وذكر عبد الحق الإشبيلى: أنه رواه بإستاد كلهم ثقات» وبکل حال فھ 
مأثور عن على - رضى الله عنه - ولكن نظيره فى السنن عن النبى يللد أنه قال : امن س 
النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له" . 
ولا ريب أن هذا يقتضى أن إجابة المؤذن المنادى» والصلاة فى جماعة: من الواجيات. 
كما ثبت فى الصحيح: أن ابن أم مكتوم قال:/ يا رسول اللّه» إنى رجل شاسع الدارء وى 
قائد لا يلائمنى. فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال 
نعمء قال: «ما أجد لك رخحصة٤"‏ لكن إذا ترك هذا الواجب فهل يعاقب عليه» ويثاب 
على ما فعله من الصلاة» أم يقال: إن الصلاة باطلة عليه إعادتها كأنه لم يفعلها؟ هذا فيه 
نزاع بين العلماء. وعلى هذا قوله َيِه «إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك» وما انتقصت مر 
هذا فإنما انتقصت من صلاتك :7" , 
فقد بين أن الكمال الذى نفى هو هذا التمام الذى ذكره النبى يَكَِيْدِ؛ِ فإن التارك لبعض 
ذلك قد انتقص من صلاته بعض ما أوجبه الله فيها. وكذلك قوله فى الحديث الآخر: «فرد 
فعل هذا فقد تحت صلاته» . 
ويؤيد هذا: أنه أمره بأن يعيد الصلاة. ولو كان المتروك مستحباً لم يأمره بالإعادة ؛ ولهب 
يؤمر مثل هذا المسىء بالإعادةء كما أمر النبى َة هذاء لكن لو لم يعد وفعلها ناقصة. 
فهل يقال: إن وجودها كعدمهاء بحيث يعاقب على تركها؟ أو يقال: إنه يثاب على م 
فعله»› ويعاقب على ما تركه» بحيث يجبر ما تركه من الواجبات با فعله من التطوع؟ هب 
)١(‏ أحمد ۴ / .٠١‏ وابن أبى شيبة فى مصنفه فى الإيمان والرؤيا ١١‏ / ١١ء‏ كلاهما عن أنس» والطبرانى هى 
الکیر ۸ / ۲۳۰ عن أبى أمان. وفى الاوسط (۲۲۹۲) عن ابن عمرء والهيثمى فى المجمع ٠١١/١‏ وقار 
«فيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائى وغيره؟. 
(۲) الترمذى فى الصلاة )۲٤۷(‏ وقال: #حديث حن صحيحك والدارمى فى الصلاة ١‏ / 2787 كلاهما عل 
عبادة بن الصامت. 
(۳) البخارى فى الوضوء .)٠۳١(‏ ومسلم فى الطهارة (۲۲۵ / 5)» والترمذى فى الطهارة )۷١(‏ وقال: «هذا حديت 
غریب حن صحيح؟. وأحمد ۲ / ۳۰۸» كلهم عن أبى هريرة. 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ۳۱۱ . (5) أبو داود فى الصلاة )061١(‏ عن ابن عباس . 
)١(‏ ابن ماجه فى المساجد (۷۹۲)ء وأحمد ٤٣٣ / ٣‏ . 
(۷) سبق تخريجه ص ۳۱۱ . (۸) سبق تخريجه ص 3١١‏ . 
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فيه نزاع. والثانى أظهر؛ لما روى أبو داود وابن ماجه عن أنس بن حكيم الف قال: 


خاف/ رجل من زياد - أو ابن زياد فأتى المدينةء فلقى أبا هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: ۲۲/٥۳۲‏ 


فنسبنی» فانتسبت له» فقال: يا فتىء» ألا أحدثك حديئاً؟ قال: قلت: بلى يرحمك الله - 
قال يونس: فأحسبه ذكره عن النبى َة - قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة». قال: «يقول ربنا عر وجل لملائكته, وهو أعلم : انظروا فى صلاة 
عبدى» أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامةء وإن كان انتقص منها شيا قال : 
انظرواء هل لعيدى من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموها من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال 
على ذلكم:''2. وفى لفظ عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : «إن 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله: صلاته» فإن صلُّحَت فقد أفلح وأنجح. وإن 
فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئاً قال الرب: انظرواء هل لعبدى من 
تطوع؟ فكمل به ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر أعماله على هذا» رواه الترمذى 
وقال : حدیٹث ا 

وروی - أيضاً ‏ أبو داود واين ماجه عن تيم الدارى - رضى الله عنه ‏ عن النبى َل 
بهذا المعنى قال: «ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك . 

وأيضاً فعن أبى مسعود البدرى - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله / ب : دلا 
تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى الركوع والسجود»“ رواه أهل السنن الأربعةء 
وقال الترمذى: «حديث حسن صحيح» . فهذا صريح فى أنه لا تجزئ الصلاة حتى يعتدل 
الرجل من الركوع وينتصب من السجود. فهذا يدل على إيجاب الاعتدال فى الركوع 
والسجود. 

وهذه المسألة - وإن لم تكن هى مألة الطمأنينة - فهى تناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا 
الحديث نص صريح فى وجوب الاعتدال. فإذا وجب الاعتدال لوتمام الركوع والسجود» 
فالطمأنينة فيهما أوجب . 

وذلك أن قوله: «يقيم ظهره فى الركوع والسجود» أى: عند رفعه رأسه منهما. فإن 
إقامة الظهر تكون من تام الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع كان الركوع من حين ينحنى إلى 
)١(‏ ابو داود فى الصلاة (8515). 
(۲) الترمذى فى الصلاة (115) وقال: «حديث حن غريب». 
(۳) أبو داود فى الصلاة (8757)ء2 وابن ماجه فى إقامة الصلاة (1555). 


)٤(‏ آبو داود فى الصلاة (2)865 والترمذى فى الصلاة )۲٠١(‏ وقال: «حديث حن صحيحكء والتسائى فى التطبيق 
(0» وابن ماجه فى إقامة الصلاة (-41). 
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أن يعود فيعتدل» ويكون السجود من حين الخرور من القيام أو القعود إلى حين يعو 
فيعتدل. فالخفض والرفع هما طرفا الركوع والسجود وتمامهما؛ فلهذا قال: «يقيم صلبه هو 
الركوع والسجود». 

ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إتمام الركوع والسجودء وهذا كقر 
فى الحديث المتقدم: «ثم يكبر فيسجدء / فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله وتسترخىء. ل 
يكبر فيستوى قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه»""'. فاخبر أن إقامة الصلب فى الرفع مر 
السجود لا فى حال الخفض . 

والحديثان المتقدمان بين فيهما وجوب هذين الاعتدالين ووجوب الطمأنيئة؛ لكن قال ىو 
الركوع والسجود والقعود: «حتى تطمئن راكعأء وحتى تطمئن ساجداء وحتى تطمدر 
جالا»”'"2. وقال فى الرفع من الركوع: «حتى تعتدل قائمآء وحتى تستوى قائماء"؛ لا 
القائم يعتدل ويستوى»ء وذلك مستلزم للطمانيئة . 

وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين. وذلك الجالس لا يوصف بتمام الاعتد' 
والاستواء؛ فإنه قد يكون فيه انحناء إما إلى أحد الشقين ‏ ولا سيما عند التورك ‏ وإما .ى 
أمامه؛ لأن أعضاءه التى يجلس عليها منحنية غير مستوية ومعتدلةء مع أنه قد روى -_ 
ماجه: أنه يلي قال فى الرفع من الركوع: «حتى تطمئن قائما»“؟ . 

وعن على بن شيبّان الحنفى قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله يي قبايف. 
وصلينا خلفه. فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته ‏ يعنى: صلبه فى الركوع والسجود - 
فلما قضى النبى ي الصلاة قال: «يا معشر المسلمين» لا صلاة / لمن لا يقيم صلبه فو 
الركوع والسجود» رواه الإمام أحمد وابن ماجه*2. وفى رواية للإمام أحمد: أن رسول اله 
كه قال: «لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده». 

وهذا يبين أن إقامة الصلب هى الاعتدال فى الركوع» كما بيناه» وإن كان طائفة مر 
العلماء من أصحابنا وغيرهم فسروا ذلك بنفس الطمأنينة» واحتجوا بهذا الحديث على ذلث 
وحدهء لا على الاعتدالين» وعلى ما ذكرناه فإنه يدل عليهما. 

وروى الإمام أحمد فى المسند عن أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 27 
«أسوأ الناس سرقة الذى يسرق من صلاته». قالوا: يا رسول الله» كيف يسرق من صلاته” 
(۱ - ۳) سبق تخريجها ص .71١‏ 
(4) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )١١50(‏ عن أبى هريرة. 
(6) ابن ماجه فى إقامة الصلاة (41/1). وأحمد ٤‏ / 77 . 
)١(‏ أحمد ۲ / 6570 عن أبى هريرة. 
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قال: ولا يتم ركوعها ولا سجودها» أو قال: دلا يقيم صلبه فى الركوع والسجود»(١ك‏ وهذا 
التردد فى اللفظ ظاهره: أن المعنى المقصود من اللفظين واحدء وإنما شك فى اللفظ. كما 
فى نظائر ذلك . 

وأيضا» فعن عبد الرحمن بن شبل - رضى الله عنه - قال: نهى رسول الله کله عن نقر 
الغراب وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان فى المسجدء كما يوطن البعير. أخرجه أبو 
اود والنسائی واب: ماج4 
داود و لی وابن .۰ 

/ وإنما جمع بين الأفعال الثلاثة - وإن كانت مختلفة الأجناس - لأنه يجمعها مشابهة 
البهائم فى الصلاةء فنهى عن مشابهة فعل الغراب» وعما يشبه فعل السبع» وعما يشبه فعل 
البعيرء وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين» لما فيه من أحاديث أخر. وفى 
الصحيحين عن قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى م قال: «اعتدلوا فى الركوع 
والسجودء ولاييسطن أحدكم ذراعيه انيساط الكلب»"» لا سيما وقد بين فى حديث آخر: 
«أنه من صلاة المنافقيت»(4), والله تعالى - أخبر فى كتابه أنه لن يقبل عمل المنافقين . 

فروى مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك عن النبى ميو أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
مهل حتى إذا كانت الشمس بين قَرنَى شيطان قام فنقر أربعآء لا يذكر الله فيها إلا قليلا»”2, 
فأخبر أن المناقق يضيع وقت الصلاة المفروضة› ويضيع فعلها وينقرهاء فدل ذلك على ذم 
هذا وهذاء وإن كان كلاهما تاركا للواجب. 

وذلك حجة واضحة فى أن نقر الصلاة غير جائزء وأنه من فعل من فيه نفاق. والنفاق 
كله حرام. وهذا الحديث حجة مستقلة بنفسهاء وهو مفسر لحديث قبله. وقال الله تعالى : 
< إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذَا قَامُوا إلى الصلاة قاموا كسالئ يراءون الثّاس ولا 
يذ كرون الله إلأ قليلاً ي [النساء: ١٤٠]ء‏ وهذا وعيد شديد لمن ينقر فى صلاتهء/ فلا يتم 
ركوعه وسجوده بالاعتدال والطمأنينة . 

والمثل الذى ضربه النبى يلك من أحسن الأمثالء فإن الصلاة قوت القلوب» كما أن 
الغذاء قوت الجسدء فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل» فالقلب لا يقتات بالنقر فى 
الصلاةء بل لابد من صلاة تامة تقيت القلوب. 


)١(‏ أحمد 0 / كرت 

(۲) أبو داود فى الصلاة ( 477 ) والنسائى فى الصلاة ( ١١17‏ ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ١454‏ ) . 
() البخارى فى الاذان (۸۲۲)» ومسلم فى الصلاة .)٣٣٣۴ /٤۹۳(‏ 

)٤(‏ ملم فى الماجد )١196/7177(‏ عن أنس. 

(6) سبق تخريجه ص ۱۸ . 
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وأما ما يرويه طوائف من العامة: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - رأى رجلا ينقر 
فى صلاته فنهاه عن ذلك . فقال: لو نقر الخطاب من هذه نقرة لم يدخل النارء فكت عنه 
عمرء فهذا لا أصل لهء ولم يذكره أحد من أهل العلم فيما بلغنى» لا فى الصحيح ولا فى 
الضعيف . والكذب ظاهر عليه ؟ فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك وهم فی الدرك 
الأسفل من النار. 

وأيضاء فعن أبى عبد الله الأشعرى الشامى قال : صلى رسول الله FL‏ بأصحابه» تہ 
جلس فى طائفة منهمء فدخل رجل فقام يصلى» فجعل يركع وینقر فى سجودهء ورسول 
الله َة ينظر إليه. فقال: «ترون هذا؟ لو مات مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كم 
ينقر الغراب الرمة. إنما مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وينقر فى سجوده كالجائع لا ياكل 
إلا تمرة أو تمرتينء / لا تغتيان عنه شیا فأسيغوا الوضوء»› ويل للأعقاب من النارء وأتموا 
الركوع والسجود». قال أبو صالح: فقلت لابى عبد الله الأشعرى: من حدثك بهذا 
الحديث؟ قال: أمراء الأجناد: خالد بن الوليدء وعمرو بن العاص» وفرحيل بن حسنة 
ويزيد بن أبى سقيان . كل هؤلاء يقولون: سمعت رسول الله يللد . رواه أبو بكر بن خزيمه 


فی صحيحه بکمالهء وروی ابن ماجه بعض(3" . 


وأيضاء ففى صحيح البخارى عن أبى وائل» عن زيد بن وهب أن حذيفة بن اليمان - 
رضى الله عنه ‏ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده. فلما قضى صلاته دعاه» وقال له 
حذيفة: ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمدا ية . ولفظ 
أبى وائل: ا فضت ايه فال: لو/ مت مت على غير سنة محمد كلو" . 

وهذا الذى لم يتم صلاته إنما ترك الطمأنينة» أو ترك الاعتدالء أو ترك كليهماء فإنه 
لابد أن يكون قد ترك بعض ذلك إذ نقر الغراب والفصل بين السجدتين يحد السيف› 
والهبوط من الركوع إلى السجود لا يمكن أن ينقص منه مع الإتيان بما قد يقال: إنه ركوع أو 
سجود. وهذا الرجل كان يأتى بما قد يقال له: ركوع وسجودهء لكنه لم يتمه. ومع هذا قال 
له حذيفة: «ما صليت» فنفى عنه الصلاةء ثم قال: «لو/ مت مت على غير الفطرة التى 
فطر الله عليها محمداً يده و«على غير السنة» وكلاهما المراد به هنا: الدين والشريعة» ليس 
المراد به فعل المستحبات؛ فإن هذا لا يوجب هذا الذم والتهديد. فلا يكاد أحد يموت على 
كل ما فعله النبى ية من المستحبات. ولان لفظ «الفطرة والسنة» فى كلامهم هو الدين 
والشريعة. وإن كان بعض الناس اصطلحوا على أن لفظ «السنة» يراد يه ما ليس بفرض إذ 
قد يراد بها ذلك» كما فى قوله بی : «إن الله فرض عليكم صيام رمضانء وسننت لكم 
)١(‏ ابن خزيمة فى صحيحه (7376)» وابن ماجه فى إقامة الصلاة )۱٤۲۹(‏ عن عبد الرحمن بن شيل . 
()) البخارى فى الاذلن ( ۷۹۱  )‏ 


۳۱١ 


قيامه»2'7. فهى تتناول ما سنه من الواجبات أعظم مما سنه من التطوعات. كما فى الصحيح 
عن ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: إن الله شرع لنبيكم ية سنن الهدىء وإن هذه 
الصلوات فى جماعة من سنن الهدى» وإنكم لو صليتم فى بيوتكم» كما يصلى هذا 
المتخلف فى بيتهء لتركتم سنة نبيكمء ولو تركتم سنة نبيكم لضللتمء ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق20. ومنه قوله كَكيةِ: «عليكم بسنتى وسنة الخلقاء 
الراشدين المهديين من بعدى»ء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالتواجن. 

ولان الله - سبحانه وتعالى - أمر فى كتابه بإقامة الصلاة» وذم المصلين الساهين عنها 
الضيعين لهاء فقال تعالى فى غير موضع: ظ وأقيموا/ الصّلاة4 وإقامتها: تتضمن إتمامها 
بحسب الإمکانء كما سيأتى فى حديث أنس بن مالك - رضى الله عنه ‏ قال : «أقيموا 
الركوع والسجودء فإنى أراكم من بعد ظهرى»» وفى رواية: «أتموا الركوع والسجود»”؟» 
وسيأتى تقرير دلالة ذلك. 

والدليل على ذلك من القرآن: أنه سبحانه وتعالى ‏ قال: 8 وإذا ضربتم في الأرض 
فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم اللذين كفروا © [النساء: ١١٠]ء‏ 
فأباح الله القصر من عددهاء والقصر من صفتها؛ ولهذا علقه بشرطين السفر والخوف. 
فالسفر: يبيح قصر العدد فقطء كما قال النبى يَلةِ: «إن الله وضع عن الام الصوم وشطر 
الصلاة»!*2؛ ولهذا كانت سنة رسول الله َة المتواترة عنهء التى اتفقت الأمة على نقلها 
عنه: أنه كان يصلى الرباعية فى السفر ركعتين'2. ولم يصلها فى السفر أربعا قطء ولا أبو 
بكر ولا عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ لا فى الحج ولا فى العمرةء ولا فى الجهاد. والخوف 
يبيح قصر صفتهاء كما قال الله فى تمام الكلام: 8 وإِذًا كنت فيهم فََقَمْت لهم الصّلاة فَلَهم 
طائفة منهم مَعك وليأخذوا أملحتهم فإذا سجدوا فَليَكُونوا من ورائكم وتات طائفة أخرئ لم 
يصلوا فَليصلُوا مَعْكِ وليأخذوا حذرهم وأملحتهم 4 [النساء: »]٠١7‏ فذكر صلاة الخوف وهى 
صلاة ذات الرقاع» إذ كان العدو فى جهة القبلة . وكان فيها:/ أنهم كانوا يصلون خلقهء فإذا 
() النسائى فى الصيام (5710). وابن ماجه فى إقامة الصلاة (۱۳۲۸)ء كلاهما عن سلمة بن عبد الرحمن عن 

أبيه » وضعفه لاليانى . 
(؟) مسلم فى المساجد (76914 /1637). (۳) سبق تخريجه ص 1١5‏ 
(4) البخارى فى الأذان (۷1۸)ء ومسلم فى الصلاة (456 / »)١1١‏ والنساتى فى التطبيق »)١1117(‏ والموطأ فى 


قصر الصلاة فى المر .)7١( ١77/1‏ كلهم عن أبى هريرةء وأحمد ۳ /”7 عن أبى سعيد الخدری . 
)١ .۵(‏ سبق تخريجهما ص 6 
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قام إلى الثانية قاركوه وأعوا لانفسيم, الركعة الثانية» ثم ذهبوا إلى مصاف أصحابهم . كم 
قال: اذا مجدوا فلیکونوا من ورائكم 4 م لوي فعلم أنهم يفعلوته 
منفردين» ثم قال : وات طائفة أخرئ لم بصلا فيصلا معك4, فعلم فعلم أنهم يفعلونه . 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للإمام» وقيام الآخرين قبل سلاء 
الإمام» ويتمون لانفسهم ركعة. ثم قال تعالى: « فَإذًا قُضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعود 
وعلئ جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة# [النساء: »]٠١7‏ فأمرهم بعد الأمن بإقامة 
الصلاة. وذلك يتضمن الإتمام وترك القصر منها الذى أباحه الخوف والسفر. فعلم أن الأمر 

وأما قوله فى صلاة الخوف: 9 فَأَقَمت لهم الصلاة 4 فتلك إقامة وإتمام فى حال الخوف. 
كما أن الركعتين فى السفر إقامة وإتمام» كما ثبت فى الصحيح عن عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ قال: صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» تمام غير 
قصرء على لسان نبيكم يي" . وهذا يبين ما رواه مسلم وأهل السنن عن يعلى بن أمية 
قال: قلت لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله - 
عز وجل -: فإ إن خفتم / أن يفتنكم الّذين كفروا © وقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال: عجبت ى 
عجبت منهء فذكرت ذلك لرسول الله َة فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكمء. فاقبلو 
صدقته»"" . فإن المتعجب ظن أن القصر مطلقا مشروط بعدم الأمن» فبينت السنة أن القصر 
نوعان» كل نوع له شرط . 

وثبتت السنة أن الصلاة مشروعة فى السفر تامة؛ لأنه بذلك أمر الناس» ليست مقصورة 
فى الاجر والثواب. وإن كانت مقصورة فى الصفة والعمل» إذ المصلر يؤمر بالإطالة تارة. 
ويؤمر بالاقتصار تارة. 

وأيضاء فإن الله تعالى قال: ظ فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة إن المُلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موفوتا © [النساء: 1۰۳« والموقوت: قل فسره السلف بالممروض وفسروه با له وقت. 


)١(‏ النسائى فى الجمعة »)١5170(‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة (77 )٠١‏ ولم أجده فى البخارى ولا فى مسلم كم 
هو فى التحفة. 

(؟) ملم فى صلاة المسافرين (1۸7 / .)٤‏ وأبو داود فى الصلاة (۱۱۹۹)ء والترمذى فى التفير )5١*74(‏ وقال: 
«حسن صحيح»» والنانى فى الكبرى فى التفسير (١١١٠١١/١)ء‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة .)٠١ ٠١(‏ 
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وذلك يوجب أن الصلاة مقدرة محددة مفروضة موقوتة. وذلك فى زمانهاء وأفعالهاء 
وكما أن زمانها محدودء فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة. وهو يتناول تقدير 
عددها؛ بأن جعله خمسا» وجعل بعضها أربعا فى الحضر وائنتين فى السفرء وبعضها 
ثلاثأ» وبعضها اثنتين فى الحضر والسفر . وتقدير عملها أيضاً. ولهذا يجوز عند العذر الجمع 
المتضمن لنوع من التقديم والتأخير فى الزمان» كما يجوز أيضاً ‏ القصر من عددها/ ومن 
صفتهاء بحسب ما جاءت به الشريعة. وذلك ‏ أيضاً ‏ مقدر عند العذرء كما هو مقدر عند 
غير العذر؛ ولهذا فليس للجامع بين الصلاتين أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» أو صلاة 
الليل إلى النهارء وصلاتى النهار: الظهر والعصرء وصلاتى الليل: المغرب والعشاء. 
وكذلك أصحاب الأعذار الذين ينقصون من عددها وصفتهاء وهو موقوت محدودء ولابد 
أن تكون الأفعال محدودة الابتداء والانتهاء. فالقيام محدود بالانتصاب» بحيث لو خرج عن 
حا المتتصب إلى حد المنحنى الراكع باختياره» لم يكن قد أتى بحد القيام . 

ومن المعلوم أن ذكر القيام ‏ الذى هو القراءة - أفضل من ذكر الركوع والسجودء ولكن 
نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام؛ ولهذا كان عبادة بنفسه. ولم يصح فى 
شرعنا إلا لله بوجه من الوجوه» وغير ذلك من الأدلة المذكورة فى غير هذا الموضع . 

وإذا كان كذلك. فمن المعلوم أن هذه الافعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها. 
فالساجد: عليه أن يصل إلى الأرض» وهو غاية التمكن» ليس له غاية دون ذلك إلا لعذر» 
وهو من حين انحنائه أخذ فى السجودء سواء سجد من قيام أو من قعود. فينبغى أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك» بحيث يسجد من قيام أو قعودء لا/ يكون سجوده من انحناءء 
فإن ذلك يمنم كونه مقدرا محدودأ بحسب الإمكان. ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى 
الركوع وبين السجدتين. 

وأيضاء ففى ذلك إتمام الركوع والسجود. 

وأيضاء فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدرء وذلك هو الطمأنينة . 
فإن من نَقّر تقر الغراب لم يكن لفعله قدر أصلاء فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على 
أصل وجوده؛ ولهذا يقال للشىء الدائم : ليس له قدرء فإن القدر لا يكون لأدنى حركة» 
بل لحركة ذات امتداد. 

وأيضاء فإن الله - عز وجل - أمرنا بإقامتهاء والإقامة: أن تجعل قائمة» والشىء القائم: 
هو المستقيم المعتدل» فلا بد أن تكون أفعال الصلاة مستقرة معتدلة. وذلك إنما يكون بثبوت 
أبعاضها واستقرارها. وهذا يتضمن الطمأنينة» فإن من تقر تقر الغراب لم يقم السجودء ولا 
يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقرء وكذلك الراكع . 
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يبين ذلك ما جاء فى الصحيحين عن قتادة» عن أنس بن مالك رضى الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله َو : ا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تام الصلات"“ . وأخرجاء 
من حديث/ عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسوذ 
الله ية «أتموا الصفوف. فإنى أراكم من خلف ظهرى»» وفى لفظ: «أقيمو 
الصفوف» . وروى البخارى من حديث حميد عن أنسء قال : أقيمت الصلاةء فاقز 
علينا رسول الله َء فقال: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإنى أراكم من وراء ظهرى». 
وكان أحدنا یلصق متكبه منکب صاحبهء وبدنه ېدن" . 

فإذا كان تقويم الصف وتعديله من تمامها وإقامتهاء بحيث لو خرجوا عن الاستواء 
والاعتدال بالكلية حتى يكون رأس هذا عند النصف الأسفل من هذاء لم يكونو 
مصطفن» ولكانوا يؤمرون بالإعادة وهم بذلك أولى من الذى صلى خلف الصف وحلهء 
فأمره النبىكَةٍ أن يعيد صلاته“. فكيف بتقويم أفعالها وتعديلهاء بحيث لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود. 

ويدل على ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة ‏ ما أخرجاه فى الصحيحين عن شعبة عن 
قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى بي قال: «أقيموا الركوع والسجودء فوالله 
إنى لأراكم من بعدى ‏ وفى رواية: من بعد ظهرى - إذا ركعتم وسجدتم» . وفى رواية 
للبخارى عن همامء عن قتادةء عن أنس - رضى الله عنه - أنه سمع النبى مي يقول: 
«أتموا الركوع/ والسجود» فوالذى نفسى بيده» إنى لأراكم من بعد ظهرى إذا ماركعتم وإذا 
ما سجدتمة9 . ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى» وابن أبى عروبة عن قتادة عن 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ أن نبى الله ية قال: «أتموا الركوع والسجود ‏ ولفظ ابن أبى 
عروبة : أقيموا الركوع والسجودهء فإنى أراكم - وذكره»”"" . 

فهذا يبين أن إقامة الركوع والسجود توجب إتمامهماء كما فى اللفظ الآخر. 

وأيضأء فأمره لهم بإقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيهما؛ إذ من المعلوم أنهم 
كانوا يأتون بالانحناء فى الجملة؛ بل الأمر بالإقامة يقتضى - أيضاً - الاعتدال فيهماء وإتّام 


طرفيهماء وفى هذا رد على من زعم أنه لا يجب الرفع فيهماء وذلك أن هذا أمر للمأمومين 


.)١74 /٤۳۳( البخارى فى الأذان (۷۲۳)ء ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
.)1176 /8784( البخارى الأذان (9/14)» ومسلم فى الصلاة‎ )۲( 
. )9/16( الیخاری فى الاذان‎ )5( 

)٥ .4(‏ سبق تخريجهما ص 7117 

() البخارى فى الايمان والتنور (538415). 

(۷) ملم فى الصلاة (4585/ ١٠٠٠ء .)١١١‏ 


° 


خلفه. ومن المعلوم أنه لم يكن يمكنهم الانصراف قبله. 

وأيضاء فقوله تعالى : حافظوا على الصّلَوَات والصّلاة الوسطى وقُوموا لله قانتين » 
[البقرة: ۲۳۸] أمر بالقنوت فى القيام للّهء والقنوت: دوام الطاعة لله عز وجل - سواء 
كان فى حال الانتصاب» أو فى حال السجودء كما قال تعالى: ‏ امن هو قانت آناء اللَيل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه4 [الزمر: 4]وقال تعالى : ظ فالصالحات قانتات 
حافظات للْغيب بما / حفظ الله 4 [النساء: ]۳٤‏ وقال : ط ومن يقنت منكن لله ورسوله » 
[الأحزاب: ]۳١‏ وقال: وله من في السُّمَوَات والأرض كل لَه قَانتُون © [الروم: 77]. 

فإذا كان ذلك كذلك» فقوله تعالى: م وَقُوموا لله قانتين 4 [البقرة: ۲۳۸] إما أن يكون 
أمراً بإقامة الصلاة مطلقاء كما فى قوله: ل كونوا قَوَامِينَ بالقسط » [النساء: ]٠١١‏ فيعم 
أفعالهاء ويقتضى الدوام فى أفعالهاء وإما أن يكون المراد به: القيام المخالف للقعودء فهذا 
يعم ما قبل ال ركوع وما بعده» ويقتضى الطول» وهو القنوت المتضمن للدعاء» كقنوت 
النوازل» وقلوت الفجر عند من يستحب المداومة عليه . 

وإذا ثبت وجوب هذا ثبت وجوب الطمانينة فى سائر الأفعال بطريق الأولى . 

ويقوى الوجه الأول حديث زيد بن أرقم الذى فى الصحيحين عنه قال: كان أحدنا يكلم 
الرجل إلى جنبه إلى الصلاةء فنزلت: ف وقوموا لله قانتين ) . قال: فأمرنا بالسكوت» ونهينا 
عن الكلام""“ . حيث أخبر أنهم كانوا يتكلمون فى الصلاة. ومعلوم أن السكوت عن خطاب 
الآدميين واجب فى جميع الصلاةء فاقتضى ذلك الأمر بالقنوت فى جميع الصلاة» ودل 
الأمر بالقنوت على السكوت عن مخاطبة الناس؛ لأن القنوت هو دوام الطاعةء فالمشتغل 
بمخاطبة العباد تارك للاشتغال/ بالصلاة التى هى عبادة الله وطاعته» فلا يكون مداوما على 
طاعحه ؟ ولهذا قال النبى علد لما سلم عليه ولم يرد» بعل أن كان يرد: إن فى الصلاة 
لشغلا»”'' ء فأخبر أن فى الصلاة ما يشغل المصلى عن مخاطبة الناس»ء وهذا هو القنوت 
فيهاء وهو دوام الطاعةء ولهذا جاز عند جمهور العلماء تنبيه الناسى بما هو مشروع فيها من 
القراءة والتسبيح؛ لأن ذلك لا يشغله عنهاء ولا ينافى القنوت فيها. 

وأيضاء فإنه - سبحانه ‏ قال: 8« إِنمَا يؤمن بآياتنا اّذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبّحوا 
بحمد رهم وهم لا یستکبرون 4 [السجدة ]٠١:‏ فأخبر أنه لا يكون مؤمتا إلا من سجد إذا 
)١(‏ البخارى فى التفسير (tor1)‏ « وملم فى الماجد .(Fo /o4)‏ 


() إلبخارى فى العمل فى الصلاة .)١1١45(‏ ومسلم فى المساجد ومواضع الصلاة (0748/ 784): وابن ماجه فى 
إقامة الصلاة (15 22٠١‏ وأحمد ۳۷1/١‏ كلهم عن عبد الله بن مسعود. 
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ذكر بالآيات وسبح بحمد ربه. 


ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هى تذكير بالآيات» ولذلك وجب السجود مع ذلك. 
وقد أوجب خرورهم سجدأء وأوجب تسبيحهم بحمد ربهم» وذلك يقتضى وجوب التسبيح 
فى السجودء وهذا يقتضى وجوب الطمأنينة» ولهذا قال طائفة من العلماء» من أصحاب 
أحمد وغيرهم: إن مقدار الطمأنينة الواجبة مقدار التسبيح الواجب عندهم. 

والثانى: أن الخرور هو السقوط والوقوع» وهذا إنما يقال فيما يثبت ويسكن لا فيما لا 
يوجد منه سكون على الأرض» ولهذا قال/ اللّه: ظفَإذا وجبت جنوبها 4 [الحج : ]۳١‏ 
والوجوب فى الأصل: هو الثبوت والاستقرار. 

وأيضاء فعن عقبة بن عامر - رضى اللّه عنه ‏ قال: لما نزلت : ط فسح باسم ربك العظيم » 
قال رسول الله يَلي: «اجعلوها فى ركوعكم». ولا نزلت: ظ سبّح اسم ربك الأعلى » قال: 
«اجعلوها فى سجودکم» رواه أبو داود» وابن ماجه:20. فأمر النبى بجعل هذين التسبيحين 
فى الركوع والسجودء وأمره على الوجوب. وذلك يقتضى وجوب ركوع وسجود تبعا لهذا 
التسبيح ٠‏ وذلك هو الطمأنينة . 

ثم إن من الفقهاء من قد يقول: التسبيح ليس بواجب» وهذا القول يخالف ظاهر 
الكتاب والسنةء فإن ظاهرهما يدل على وجوب الفعل والقول جميعاء فإذا دل دليل على 
عدم وجوب القول» لم يمنع وجوب الفعل. 

| وأما من يقول بوجوب التسبيح؛ فيستدل لذلك بقوله تعالى: # وسبح بحمد ربك قبل 

طلوع الشمس وقبل الغرروب 4 [ق: ۳۹] . وهذا أمر بالصلاة كلهاء كما ثبت فى 

الصحيحين» عن جرير بن عبد الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنا جلوسا عند النبىجة 

إذ نظر/ إلى القمر ليلة البدر. فقال: «إنكم سترون ربكم» كما ترون هذا القمر لا تضارون 

00 فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا". ثم 
1 : س وسبّح بحمد رَبك قبل طلوع الشّمس وقبْل الْغرُوب 4 . 

وإذا كان الله - عز وجل قد سمى الصلاة تسبيحا» فقد دل ذلك على وجوب 
التسبيح » ا وا و فم اليل إلا فيلا [الزمل: «Y‏ اول على 


Ea‏ ولا اها ارجا و لزه اباو الركوع 


. أبو داود فى الصلاة ( 859 ) وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( ۸۸۷ )ء وضعفه الالبانى‎ )١( 
. (11/0) وملم فى المساجد‎ .)٠٥١٤( البخارى فى المواقيت‎ )۲( 
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والسجود فيها. 

وذلك أن تسميتها بهذه الأفعال دليل على أن هذه الأفعال لازمة لهاء فإذا وجدت هذه 
الأفعال فتكون من الأبعاض اللازمة» كما أنهم يسمون الإنسان بأبعاضه اللازمة له. 
فيسمونه رقبة ورأساً ووجهل ونحو ذلك . كما فى قوله تعالى : ظ فتحرير رقبة »© 
[النساء: ۹۲] ولو جاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان الأمر بالتسبيح لا يصلح أن يكون 
أمرأ بالصلاة» فإن اللفظ حينئذ لا يكون دالا على معناهء ولا على ما يستلزم معئاه. 

وأيضاء فإن الله - عز وجل ذم عموم الإنسان واستثنى المصلين الذين هم على صلاتهم 
دائمون» قال تعالى :إن الإنسان خلق هلوعا ./ إذَا مه اشر جزوعا . وإذا مه الخير منوعا. 
إل المصلين. الذين هم على صلاتهم دائمون ‏ [المعارج: ١9‏ - 7] والسلف من الصحابة 
ومن بعدهم قد فسروا الدائم على الصلاة بالمحافظ على أوقاتهاء وبالدائم على أفعالها 
بالإقبال عليها. والآية تعم هذا وهذاء فإنه قال: على صلاتهم دائمون » والدائم على 
الفعل هو المديم له الذى يفعله دائماً. فإذا كان هذا فيما يفعل فى الأوقات المتفرقة: وهو 
أن يفعله كل يوم» بحيث لا يفعله تارة ويتركه أخرى» وسمى ذلك دوامًا عليه؛ فالدوام 
على الفعل الواحد المتصل أولى أن يكون دوامّاء وأن تتناول الآية ذلك. وذلك يدل على 
وجوب إدامة أفعالها؛ لان الله - عز وجل - ذم عموم الإنسان واستئنی المداوم على هذه 
الصفة. فتارك إدامة أفعالها يكون مذموما من الشارع» والشارع لا يذم إلا على ترك 

وأيضاء فإنه سبحانه وتعالى - قال: 9 إلا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون » 
[المعارج :۲۲ء 7؟] فدل ذلك على أن المصلى قد يكون دائماً على صلاتهء وقد لا يكون 
دائماً عليهاء وأن المصلى الذى ليس بدائم مذموم. وهذا يوجب ذم من لا يديم أفعالها 
المتصلة والمنفصلة. وإذا وجب دوام أفعالها فذلك هو نفس الطمأنينة» فإنه يدل على وجوب 
إدامة الركوع والسجود وغيرهماء ولو كان المجزئ أقل مما ذكر من الخفض - وهو نقر 
الغراب ‏ لم يكن ذلك دواماً ‏ ولم يجب الدوام على الركوع/ والسجودء وهما أصل أفعال 
الصلاة . 

فعلم أنه كما تجب الصلاة يجب الدوام عليهاء المتضمن للطمأنينة والسكينة فى أفعالها. 

وأيضاء فقد قال الله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصّلاة وَإِنْهًا لَكَبيرَةٌ إل على الْخاشعين 4 
[البقرة: 56]. 
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وهذا يقتضى ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: « وما جعلنا القبلة التي كنت عليه إلا نعل 
من يتبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيْه وإن كانت لكُبيرة إل على الذين هدئ الله 4 
[البقرة: ]١47‏ وقوله تعالى: ظ كبر على المشركين ما تدعوهم إلَيْه 4 [الشورى: 1]. 

فقد دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليه ما يحبه الله وأنه مذموم بذلك فى 
الدين› مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب» أو فعل محرم» 
وإذا كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على وجوب الخشوع. 

فمن المعلوم أن الخشوع المذكور فى قوله تعالى: وها لَكبيرة إلا على الخاشعين 4 
[البقرة: 150 لابد أن يتضمن الخشوع فى الصلاة؛ فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة 
لفسد المعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة / لكبيرة إلا على من خشع خارجهاء ولم يخشع فيهاء 
كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيهاء وتكبر على من خشع فيها. وقد انتفى 
مدلول الآية» فثبت أن الخشوع واجب فى الصلاة. 

ويدل على وجوب الخشوع فيها ‏ أيضاً ‏ قوله تعالى: « قد أفلح المؤمنون . الّذين هم في 
صلاتهم خاشعون . والّذين هم عن الَو مُعْرِضُونَ . والّذين هم للزكاة فاعلون . والّدين هه 
لفروجهم حافظون . إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم هنهم غير ملومِين . فمن ابتغئ وراء 
ذلك فأولتك هم العادون .والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .والّذين هم على صلواتهه 
يحافظون . أولتك هم الوارثون . اْذين يرِنُون الفردوس هم فيها خالدون » [للوضون: 
.]١١-١‏ أخبر ‏ سيحانه وتعالى ‏ أن هؤلاء هم الذين يرئون فردوس الحنةء وذلك يقتضى 
أنه لا يرثها غيرهم . وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ماهو مستحب 
لكانت جنة الفردوس تورث بدونها؛ لأن الحنة تنال بفعل الواجبات» دون المستحيات» 
ولهذا لم يذكر فى هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجبأء 
فا لخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعاً . 

ومنه حديث عمر ‏ رضى الله عنه - حيث رأى رجلاً يعبث فى صلاته. فقال: لو خشع 
قلب هذا لخشعت جوارحه'؟ . أى: لسكنت/ وخضعت . وقال تعالى: ‏ ومن آياته أك ترى 
الأرض خاشعة فَإذَا أنزلنا عليه الْمَاء اهترّت وربت » [فصلت: ۳۹]. فأخبر أنها بعد الخشوع 
نهتز» والاهتزاز حركة» وتربو» والربو: الارتفاع . فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض . 
(1) الجامع الصغير لليوطى ( ۷٤٤۷‏ ) وحكم عليه بالضعف . 
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ولهذا كان النبى َي يقول فى حال ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت. خشع لك سمعى وبصرى ومحّى وعقلى وعصبى» رواه مسلم فى صحيحه"" . 
فوصف نفسه بالخشوع فى حال الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع. وبذلك فسرت الآية. 
ففى التفسير المشهور» الذى يقال له تفسير الوالبى عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ وقد رواه المصنفون فى التفسيرء كأبى بكر بن المنذر» ومحمد بن جرير 
الطبرى» وغيرهما من حديث أبى صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبى صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس - قوله تعالى: ظ في صلاتهم خاشعون » [المؤمنون: ۲] 
يقول: «خائفون ساكنون»» ورووا فى التفاسير المسندة كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث 
سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: «خاشعون* قال: «السكون فيها». قال: 
وكذلك قال الزهرى ومن حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخعى» قال: الخشوع فى 
القلب» وقال: ساكنون. قال الضحاك: الخشوع: الرهبة لله . وروى/ عن الحسن: خائفون» 
وروى ابن المنذر من حديث أبى عبد الرحمن المقيبرى» حدثنا المسعودى حدثنا أبو سئان : 
أنه قال فى هذه الآية: «إ الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون: ؟] قال: الخشوع فى 
القلب» وأن يلين كنفه للمرء المسلم» وألا تلتفت فى صلاتك . 

وفى تفسير ابن المنذر ‏ أيضاً ‏ ما فى تفسير إسحاق بن راهويه» عن روح» حدثنا سعيد 
عن قتادة: #الذين هم فى صلاتهم خاشعون4* قال: الخشوع فى القلب» والخوف وغض 
البصر فى الصلاة. وعن أبى عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه: «مختار القرآن»: #فى 
صلاتهم خاشعون» أى: لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون. وقد روى الإمام أحمد فى 
«كتاب الناسخ والمنسوخ» من حديث ابن سيرين» ورواه إسحاق بن راهويه فى التفسيرء 
وابن المنذر ‏ أيضا فى التفسير الذى لهءرواه من حديث الثورى» حدثنى خالد عن ابن 
سيرينء قال : كان النبى ية يرفع بصره إلى السماء فأمر بالخشوع. فرمى ببصره نحو 
سد أى تت ستجوده: قال فيان وخی غير عن از ن انهه الآية رلت 
فى ذلك قد أفلح المؤمئون . الذين هم في صلاتهم خَاشْعوت 4 [المؤمنون: ١١‏ ؟] قال :هو 
سكون المرء فى صلاته. قال معمر: وقال الحسن «خائفون4» وقال قتادة: «الخشوع فى 
القلب» ومنه خشوع البصر وخفضه وسكون ضد تقليبه فى الجهات» كقوله تعالى: 8 فتول 
عنم ا وم بع الداع ی شي لكر . ْنا انماهم يخود من اجات كاه جراد مير 
همین إلى الداع يفول الكافروت هذا وم سر [القمر:١-‏ 18» وقوله تعالى :بوم يَخجُون 
)١(‏ مسلم فى صلاة المسافرين )۲۰٠۱/۷۷۱(‏ عن على بن أبى طالب. 


(؟) عبد الرزاق (731). 


TYo 


YY امن‎ 


YY /oov¥ 


YY هه‎ 


من الأجداث سراعا كَأنّهم إلى نصب يوفضون . خاشعة أبصارهم ترهقهم له ذلك اليوم الذي 
كانوا يوعدون 5 [المعارج : "47 » ٤٤]ء‏ وفى القراءة الأخرى ا ار وفى هاتين 
الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة» حيث لم يصف بالخشوع إلا أبصارهمء بخلاف 
آية الصلاة»فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى :ظ الذين هم في صلاتهه 
خاشعون 4 [المؤمنون: 5]» وقوله تعالى: ظ وإِنها لكبيرة إلأ عَلَى الخاشعين ) [البقرة: 40]. 

وقال تعالى : يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون . خاشعة أبصارهة 
ترهقهم ذلَة 4 [القلم: ١٤ء‏ 47]. 

ومن ذلك : خشوع الأصوات؛ كقوله تعالى: وَحَشَعْت الأصوات للرحمن ‏ 
[طه:م 0٠١‏ وهو انخفاضها وسكونهاء وال إوترى الظالمين لما رأوا العذاب 
يقولون هل إل مرد مّن سبيل, . وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الل نظرون من طرف خفي 4 
[الشورى : ٤ء‏ 55]ء وقال تعالى: وجوه يوئذ خَاشعةٌ . غاملة اصبةٌ. تصلى نارا حامية . 
تسقئ من عين آنيّة 4 [الغاشية : ۲ - 5]ء وهذا يكون يوم القيامة . a,‏ امراك من 


وور كي 


ل ل ف وجوه يومئد اعم . لسعيها راضية . في جنة 
عالية © [الغاشية 4 - »]٠١‏ وقال تعالى: ل وَوهينا له إسحاق ويعقُوب نافلة ولا جع 
صالحين نام مل ودر اننا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصّلاة وإيتاء الزكاة 


وكانوا نا عابدين © [الأنبياء: الاء .]۷٣١‏ 


وإذا كان الخشوع فى الصلاة واجباء وهو متضمن للسكون والخشوعء فمن نَشَر تقر 
الغراب لم يخشع فى سجوده. وكذلك من لم يرفع رأسه من الركوع ويستقر قبل أن 
ينخفض لم يسكن؛ لأن السكون هو الطمانيئة بعينها. فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم 
يسكن لم يخشع فى ركوعه ولا فى سجوده» ومن لم يخشع كان آثما عاصيأء وهو الذى 

ويدل على وجوب الخشوع فى الصلاة: أن النبى اة توعد تاركيه كالذى يرفع بصره إلى 
السماءء فإنه حركته ورفعه» وهو ضد حال الخاشع . فعن أنس بن مالك رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله يَكِيِ: «مابال أقوام يرفعون أبصارهم فى صلاتهم؟ فاشتد قوله فى 
ذلك. فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم»“. وعن جابر بن سَمرة قال: دخل 
رسول الله يلي الملسجد»ء وفيه ناس يصلون رافعى أبصارهم إلى السماء. فقال: «لينتهين 


)١(‏ البخارى فى الاذان .)۷٠١(‏ وأيو داود فى الصلاة )٩1۳(‏ ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة (554 2٠١‏ ء والنسائى 
فى السهو )١7757(‏ عن أبى هريرة. 


۳۲١ 


رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء» أو لد ترجع إليهم ا 


/ الأول فى اليخارى» والثانى فى مسلم . وكلاهما فى سان أبى داود والنسائى وابن 
ماجه. 


وقال محمد بن سيرين: كان رسول الله يد يرفع بصره فى الصلاةء فلما نزلت هذه 
الآية : «اقد أفلم ح المؤمنون . الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون: »١‏ ۲] لم يكن 
يجاوز بصره موضع ىخۆد . رواه الإمام أحمد فى «كتاب الناسخ والمنسوخ». فلما كان 
رفع البصر إلى السماء ينافى الخشوع» حرمه النبىياية وتوعد عليه. 

وأما الالتفات لغير حاجة» فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه؛ فلهذا كان ينقص الصلاة» 
كما روى البخارى وأبو داود والنسائى عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت: سألت رسول 
الله َة عن التفات الرجل فى الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العيذة؟ .وروی أو ارد الفاق عن ان خرف فن أبن فر رقن الله ةد 
قال: قال رسول الله : «لا يزال الله مقبلا على العبد» وهو فى صلاته» ما لم يلتفت . 


فإذا التفت انصرف عنه» . 


وأما لحاجة فلا بأس به» كما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب الصلاة - 


يعنى : صلاة الصبح - فجعل رسول الله/ لي يصلىء وهو يلتفت إلى الشعب . قال أبو 
داود : وكان أرسل فارسا إل الشعب من الليل يخرس . هذا كحمله أمامة بشت أبى 


العاص بن الربيع» من زينب بنت رسول الله(" . ا الباب لعائشة("©» ونزوله من المنبر لما 
صلى بهم يعلمهم ٠‏ وتأخره فى صلاة الكسوف”"'. وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن 
يقطع صلاته”'''» وأمره بقتل الحية والعقرب فى الصلاة”''"» وأمره برد المار بين يدى المصلى 


٠ )٠١ ٤٥( وأبو داود فى الصلاة (2»)911 وابن ءاجه فى إقامة الصلاة‎ .)١١١ /٤١۸( ملم فى الصلاة‎ )١( 
عن أبى هريرة.‎ )۱۲۷١( والنسائى فى السهو‎ 

(۲) عبد الرزاق ( ۳۲٣۲‏ ) . 

(۳) البخاری فى الأذان .)۷٥١(‏ وأيو داود فى الصلاة )941١(‏ ء والنسائى فى السهو .)١١۹۳(‏ 

. وضعفه الألبانى‎ » )١١9460( أبو داود فى الصلاة (9 40) . والنائى فى الهو‎ )٤( 

(65) أبو داود فى الصلاة (43157). 

() أبو داود فى الصلاة (/931) عن أبى قتادة. 

(۷) أبو داود فى الصلاة (۹۲۲). 

(5) البخارى فى الجمعة ( ٩1۷‏ ) ومسلم فى المساجد ( 0514 / 15 . 18 ). 

(5) أبو داود فى الصلاة )١١7/8(‏ عن جابر بن عبد الله . 

(۱۰) أحمد ٤۱۳/۱‏ عن عبد الله بن مسعود » وقال أحمد شاكر ( 79375 ) : ١‏ إسناده ضعيف» . 

)١١(‏ أبو داود فى الصلاة )۹۲١(‏ عن أبى هريرة. 


TTY 


YY /004 


YY /0. 


r/o 


تائف 


ومقاتلته"ء وأمره النساء بالتصفيق"ء وإشارته فى الصلاة"ء وغير ذلك من الأفعال التى 
تفعل لحاجة» ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافى للخشوع المنهى عنه فى الصلاة. 

ويدل على ذلك - أيضا ‏ ما رواه تميم الطائى عن جابر بن سَمرة - رضى الله عنه - 
قال: دخل علينا رسول الله َء والناس رافعوا أيديهم ‏ قال الراوى ‏ وهو زهير بن 
معاوية ‏ وأراه قال فى الصلاة ‏ فقال: «ما لى أراكم رافعى أيديكم كأنها أذناب خيل 
شمسء اسكنوا فى الصلاة؟ رواه مسلم وأبو داود والنسائی . ورووا - أيضاً ‏ عن عبيد الله 
ابن القبطية عن جابر بن سَمرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله 4 
فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه» ومن عن يساره. فلما صلى قال: «ما بال أحدكم 
يومئ بيده كأنها أذناب خيل شمس» إنما يكفى أحدكم ‏ أو ألا يكفى أحدكم _/ أن يقول: 
هكذا ‏ وأشار بأصبعه ‏ يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» . وفى رواية قال: 
«أما يكفى أحدكم ‏ أو أحدهم ‏ أن يضع يده علي فخذهء ثم يسلم على أخيه من عن 
يمينه» ومن عن شماله»“ . ولفظ مسلم: صلينا مع رسول الله َة > وكنا إذا سلمنا قلنا 
بأيدينا: السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله َة فقال: «ما شأنكم؟ تشيرون بأيديكمء 
كأنها أذناب حل شُمْس؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يؤمئ بيده»" . 

فقد أمر رسول الله ية بالسكون فى الصلاة» وهذا يقتضى السكون فيها كلهاء 
والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة. فمن لم يطمئن لم يسكن فيهاء وأمره بالسكون فيها 
موافق لا أمر الله تعالى به من الخشوع فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث. 

ومن ظن أن نهيه عن رفع الأيدى هو النهى عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين 
الرفع منهء وحمله على ذلك فقد غلط؛ فإن الحديث جاء مفسراً بأنهم كانوا إذا سلموا فى 
الصلاة سلام التحليلء أشاروا بأيديهم إلى المسلم عليهم من عن اليمين ومن عن الشمال. 

دست ذلك قوله: «مالى د رافعی ایدیکر كأنها أذناب خیل/ شمس؟» و «الشمس» 


ت 


جم ھون وهو الذى تقول له العامة الشموص» وهو الذى يحرك ذنبه ذات اليمين 


وذات الشمال» وهى حركة لا سكون فيها. 


() أبو داود فى الصلاة (1۹۷) عن أبى سعيد الخدرى. 

(۲) أبو داود فى الصلاة (۹۳۹) عن أبى هريرة. 

(۳) أبو داود فى الصلاة )۹٤۳(‏ عن أنس بن مالك . 

.)١١۸١( والنسائى فى السهو‎ ء)٠١‎ ٠ - ( وأبو داود فى الصلاة‎ » )١14/41*-( مسلم فى الصلاة‎ )٤( 
.)١186( وأبو داود فى الصلاة (444)» والنسائى فى السهو‎ 2)١7١ /٤۳۱( مسلم فى الصلاة‎ )٥( 
أيو داود فى الصلاة (4949) عن مسعر بإستاده ومعناه.‎ )١( 

(۷) ملم فى الصلاة )1١7١/4171(‏ عن جابر بن سمرة. 


YA 


وأما رفع الأيدى عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح » فذلك مشروع 
باتفاق المسلمين. فكيف يكون الحديث نهياً عنه ؟ 

وقوله: «اسكنوا فى الصلاة» يتضمن ذلك؛ ولهذا صلى بعض الأئمة الذين لم يكونوا 
يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المباركء فرفع ابن المبارك يديه» فقال له : «أتريد أن 
تطير؟» فقال: «إن كنت أطير فى أول مرةء فأنا أطير فى الثانيةء وإلا فلاة» وهذا نقض لا 
ذكره من المعنى . 

وأيضا » فقد تواترت السنن عن النبى ية وأصحابه بهذا الرفع فلا يكون نهيا عن" 
ولا يكون ذلك الحديث معارضاء بل لو قد تعارضا. فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة» 
ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا الرفع فيه سكون. فقوله: «اسكنوا فى 
الصلاة» لا ينافى هذا الرفع» كرفع الاستفتاح وكسائر أفعال الصلاةء بل قوله: «اسكنوا» 
يقتضى السكون فى كل/ بعض من أبعاض الصلاة» وذلك يقتضى وجوب السكون فى 
الركوع والسجود والاعتدالين. 

فبين هذا أن السكون مشروع فى جميع أفعال الصلاة بحسب الإمكان؛ ولهذا يسكن فيها 
فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة؛ فإن السكون فيها يكون بحركة معتدلة لا سريعة» 
كما أمر النبى يل فى المشى إليها. وهى حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟ فقال: «إذا أتيتم 
الصلاة فلا تأتوها تسعون» وائتوها وعليكم السكينةء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا»" . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ دليل مستقل فى المسألة» فعن أبى هريرة ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعونء وائتوها تمشون» وعليكم 
السكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» رواه البخارى ومسلم وأبو داود وابن 
ماجه. قال أبو داود - وكذلك قال الترمذى ‏ وابن أبى ذئب» وإبراهيم بن سعدء ومعمرء 
وشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى: «وما فاتكم فأتموا». وقال ابن عيينة عن الزهرى: 
«فاقضوا». قال محمد بن عمرء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - وجعفر 
ابن أبى ربيعة عن الأعرج عن أبى هريرة: «فأتمواء» وابن مسعود عن النبى ميد «فأتموا». 
وروى أبو داود عن أبى/ هريرة» عن النبى ية قال : «ائتوا الصلاة وعليكم السكينةء فصلوا 
)١(‏ البخارى فى الأذان ( 7051 . ۷٣۷‏ ) . 


زفق4 البخارى فى الجمعة (4۰A)‏ وملم فى المماجد فنا ك6 5 وأبو داود فی الصلاة «(o¥Y)‏ والترمذى فى 
الصلاة (۳۲۷). وابن ماجه فى المساجد .)۷۷١(‏ 


۳۲۹ 


YY /o1۱r 


YY /ot 


YY /o10 


YY /011 


ما أدركتم» واقضوا ما سبقكم؟. قال أبو داود: وكذا قال ابن سيرين عن أبى هريرة - 
ري الله عنه - : «وليقض» . وكذلك قال أبو رافع عن أبى هريرة» وأبو ذر - رضى الله 

عنه ‏ روى عنه: ١فأتمواء‏ واقضوا» اختلف عنه ” 

فإذا كان النبى َيه قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة» ونهى عن السعى الذى هو 
إسراع فى ذلك» لكونه سببا للصلاة ‏ فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة» وينهى فيها عن 
الاستعجالء فعلم أن الراكع والساجد مأمور بالسكينة» منهى عن الاستعجال بطريق الأولى 
والأحرىء لاسيما وقد أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليهاء 
ونهاه أن يشتغل عنها بصلاة تطوع» وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره 
بالسكينة وأن يصلى ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام» وجعل ذلك مقدما على الإسراع إليها. 
وهذا يقتضى شدة النهى عن الاستعجال إليهاء فكيف فيها ؟ 

يبين ذلك ما روى أبو داود عن أبى ثُّمَامَة الحناط» عن كعب بن جر قال: إن رسول 
الله َة قال «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءهء ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن 
يديهء فإنه فى صلاة 6(" . فقد نهاه به فى مشيه إلى الصلاة عما/ نهاه عنه فى الصلاة من 
الكلام والعمل له منفرداًء فكيف يكون حال المصلى نفسه فى ذلك المشى وغير ذلك؟ فإذا 
كان منهياً عن السرعة والعجلة فى المشى» مأموراً بالسكينة» وإن فاته بعض الصلاة مع 
الإمام حتى يصلى قاضياً له» فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله - عز وجل - أمر فى كتابه بالسكينة والقصد فى الحركة والمشى 
مطلقاء فقال: ل وافصد في مشيك واغضض من صوتك 4 [لقمان: 9 وقال تعالى : «وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا حَاطْبَهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلاما © [الفرقان: 17]. 
قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار»» فأخبر أن عباد الرحمن هم 0 فإذا كان مأموراً 
بالسكينة والوقار فى الأفعال العادية التى هى من جنس الحركة» فكيف الأفعال العبادية؟ ثم 
كيف با هو فيها من جنس السكون» كالركوع والسجود؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكينة فى 
الانتقال؛ كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط. وأما نفس الأفعال التى هى المقصود 
بالانتقال» كالركوع نفسه» والسجود نفسهء والقيام والقعود أنفسهما ‏ وهذه هى من نفسها 
سكون ‏ فمن لم يسكن فيها لم يأت بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأت به 
كمن مد يده إلى الطعامء ولم يأكل منهء أو وضعه على فيه ولم يطعمه. 

وأيضأء فإن الله تعالى ‏ أوجب الركوع والسجود فى الكتاب/ والسنة» وهو واجب 
بالإجماع لقوله تعالى: 9 يا أيها الْذين آمنوا اركعوا واسجدوا 4 [الحج: */ا]ء وقوله تعالی : 
(۱) أبو داود فى الصلاة (7/ا6). 
0 أبو داود فى الصلاة (05017). 


۳۰ 


يوم شف عن ساق وَيُدْعَوََ إلى السّجُود فلا يَسنَطيعُونَ . خاشعة بْصارَهُم تَرْهفُهُمْ ذل وقد 
كانوا يدعت إلى السجود وهم مالمون 4 [القلم: ۲ »]٤‏ وقوله تعالى: فما لهم لا 
يؤمنون . وإذا فُرئ عليُهم القَرآن لا يُسْجَدُونَ » [الانشقاق: ١۲ء »]1١‏ وقوله تعالى: ظإِنّمَا 
يؤمن بآياتنا الّذين إذا ذكَرُوا بها خَرُوا سُجُدا وَسبَّحُوا بحمد رهم وهم لا يَستَكْبِرُونَ » 
[السجدة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى : ف واسجد واقترب » [العلق: ] وقوله تعالى : «( ألم تر 
أن الله يسجد له من في السَموات ومن في الأرضٍ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب وكثير من الثاس وكثير حق عليه اْعذذاب 4 [الحج: 18] . 

فدل على أن الذى لا يسجد لله من الناس» قد حق عليه العذاب» وقوله: ومن الأيل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلاً # [الإنسان: 17]» وقوله تعالى: طفَسبّح بحمد ربك وکن من 
الساجدين # [الحجر: ۹۸]ء وقوله تعالى: « وإذا قيل لهم اركعوا لا ير كمون 4 
[المرسلات :۸٤]ء‏ وقوله تعالى : إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذِينَ يقيمون الصّلاة 
ويون الزكاة وهم راكعْونً © [المائدة: .]٠١‏ 

وإذا كان الله - عز وجل - قد فرض الركوع والسجود للّه فى كتابهء كما فرض أصل 
الصلاةء فالنبى ية هو المبين للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسر الكتاب وتبينه» وتدل عليه» 
وتعبر عنه » / وفعله إذا حرج امتثالا لأمر أو تفسيراً لمجمل» كان حكمه حكم ما امتثله 
وفسره. وهذا كما أنه َج لا كان يأتى فى كل ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما 
واجباء وكان هذا امتثالا منه لما أمر اللّه به من الركوع والسجود»ء وتفسيراً لما أجمل ذكره فى 
القرآن» وكذلك المرجع إلى سنته فى كيفية السجود. وقد كان يصلى الفريضة والنافلة 
والناس يصلون على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجودء وبالطمانينة 
فى أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل صلاة الفريضة والنافلة. والناس يصلون 
على عهده» ولم يصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود وبالطمأنينة . وكذلك كانت 
صلاة أصحابه على عهده. وهذا يقتضى وجوب السكون والطمأنينة فى هذه الأفعال» كما 
يقتضى وجوب عددها. وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضأء فإن مداومته على ذلك فى كل صلاة كل يوم» مع كثرة الصلوات» من أقوى 
الأدلة على وجوب ذلك؛ إذ لو كان غير واجب لتركه ولو مرةء ليبين الجواز» أو ليبين 
جواز تركه بقوله. فلما لم يبين - لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه» 
كان ذلك دليلا على وجوبه. 


وأيضاًء فقد ثبت عنه يليه فى صحيح البخارى :/ أنه قال لمالك ب بن الحويرث وصاحبه: 
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YY لاه‎ 


«إذا حضرت الصلاة فأدّنا وأقيماء وليؤمكما أكبركما» و«صلوا كما رأيتمونى صلی 


فأمرهم أن يصلوا كما رأوه يصلى. 

وذلك يقتضى أنه يجب على الإمام أن يصلى بالناس كما كان النبى ب يصلى لهمء ولا 
معارض لذلك ولا مخصص؛ فإن الإمام يجب عليه ما لا يجب على المأموم والمنفرد. 

وقد ثبت عن النبى يها فى الصحيحين عن سهل بن سعد أنه قال: لقد رأيت رسول الله 
كد قام على المثبر وكبرء وكبر الناس معه وراءه»ء وهو على المنبر» ثم رجع فنزل القهقرى 
حتى سجد فى أصل المنبر» ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس . فقال: 
ايا أيها الناس» إنما صنعت هذا لتأقوا بى» ولتعلموا صلاتى» ". وفى سان أبى داود 
والنسائى عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر الأنصارى أبا مسعودء فقلنا له: حدثنا 
عن صلاة رسول الله ية . فقام بين أيدينا فى المسجدء فكبر » فلما ركم وضع يديه على 
ركبتيه» وجعل أصابعه أسفل من ذلك» وجافى بين مرفقیه» حتى استقر كل شىء منه» ثم 
قال: سمع الله لمن حمده» فقام حتى استقر كل شىء/ منه ثم كبر وسجد ووضع كفيه على 
الأرض» ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شىء منهء ثم رفع رأسه فجلس حتى استقر 
كل شىء منهء ففعل ذلك - أيضاً ‏ ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة» فصلى صلاته. 
ثم قال: هكذا رأينا رسول الله ية يصلى 7" . 

وهذا إجماع الصحابة - رضى الله عنهم ‏ فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين. وإذا رأى 
بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه. ولا ينكر واحد منهم على المنكر لذلك. وهذا 
إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة فى الصلاةء قولا وفعلا. ولو كان ذلك غير 
واجب لكانوا يتركونه أحياناً كما كانوا يتركون ما ليس بواجب. 

وأيضاء فإن الركوع والسجود فى لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه وحين 
وضع وجهه على الأرضء فأما مجرد الخقض والرفع عنه» فلا يسمى ذلك ركوعاء ولا 
سجوداً. ومن سماه ركوعا وسجوداً فقد غلط على اللغة. فهو مطالب بدليل من اللغة على 
أن هذا يسمى راكعاً وساجداً.ء حتى يكون فاعله ممتثلا للأمر»ء وحتى يقال: إن هذا الأمر 
المطالب به يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم فإن هذا لا يصح حتى يعلم أن مجرد 
هذا يسمى فى اللغة ركوعا وسجوداً وهذا مما لا سبيل إليهء ولا دليل عليه. فقائل ذلك 
قائل بغير علم فى كتاب الله وفى لغة العرب» وإذا حصل الشك: هل هذا ساجد أو ليس 
بساجد؟ لم يكن ممتثلاً بالاتفاق؛ لان الوجوب معلومء وفعل/ الواجب ليس بمعلوم» كمن 
(۱) البخارى فى الاذان .)1۳١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۲۷ . 


(۳) أبو داود فى الصلاة ( ۷۳١‏ ) والنائى فى الصلاة ( ١٠١3777‏ ) . 


TY 


يتيقن وجوب صلاة أو زكاة عليهء ويشك فى فعلها. 

وهذا أصل ينبغى معرفته؛ فإنه يحسم مادة المنازع الذى يقول: إن هذا يسمى ساجداً 
وراكعاً فى اللغةء فإنه قال بلا علم ولا حجة. وإذا طولب بالدليل انقطع» وكانت الحجة 
لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ «الركوع والسجود» فى لغة العرب بمجرد ملاقاة الوجه 
للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجداًء ولكان الراغم أنفه ‏ وهو الذى لصق أنفه 
بالرغام ‏ وهو التراب ‏ ساجداًء لا سيما عند المنازع الذى يقول : يحصل السجود بوضع 
الأنف دون الجبهة من غير طمأنينة . فيكون نقر الأرض بالانف سجوداء ومعلوم أن هذا 
ليس من لغة القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجوداًء ولو كان 
ذلك كذلك لكان يقال للذى يضع وجهه على الأرض» ليمص شيئاً على الأرض» أو يعضه 
أو ينقله ونحو ذلك : ساجداً. 

وأيضاًء فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة» وذم إضاعتها والسهو عنهاء 
فقال فى اول سورة المؤمنين: قد أفنح المؤمنون ./الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين 
هم عن اللَغْرِ معرضون. والذين هم للزّكاة فاعلون .والّذين هم لفروجهم حَافظون .إل علَى أَزْوَاجِهم 
أو ما ملكت أيمائهم فَإنْهم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولتك هم الغادون . والّذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون 4 [المؤمنون: ١‏ - 4]ء وقد 
سبق بيان أن هذه الخصال واجبة. وكذلك فى سورة سأل سائل قال: إن الإنسان خلق 
هلوعا. إذا مس الشر جزوعا . وإذا مس الخير منوعا . إلا المصلين . الّذين هم على صلاتهم 
دائمون . والذين في أموالهم حق مُعْلُوم . للسائل والمحروم . والذين يصدفون بيوْم الدين . 
إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتَغئ وراء ذلك فأولتك هم 
صلاتهم يحافظون » [المعارج .]۳٤-٠۹:‏ فذم الإنسان كله إلا ما استثناه. فمن لم يكن 
متصفا بما استثناه كان مذموماء كما فى قوله تعالى: 8 والْعَصرٍ . إن الإنسان لفي خسْر .إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا باحق وَتَوَاصا بِالصَبْرٍ ) [سورة العصر] » وقال 
تعالى : « فخلف من بعدهم خَلْفْ أضاعُوا الصلاة واوا الشهوات فَسَوف يلقو عي © [مريم: 
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5 وقال تعالى: ل فويل للمصلين. الّذين هم عن صلاتهم ساهوت 4 [الماعون: ٤ء ]٥‏ » 
وقال تعالى : ط! حافظوا على الصُلوات والصّلاة الوسطى وقومرا لله قانتين 4 [البقرة: ۲۳۸]. 

/ وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة» وإن كان فى الظاهر مصلياء 
مثل أن يترك الوقت الواجب» أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال الظاهرة 
واباطنة-وندلك رها الف خف تفر هد بن حميد د وذكره عن اتن المنثر ف 
تفسيره من حديث عبد حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة: « والذين هم على صلواتهم 
يحافظرت 4 [المؤمنون: 4]. على وضوئها ومواقيتها وركوعها. وروی أبو بكر بن المنذر فى 
تفسيره من حديث أبى عبد الرحمن» عن عبد الله قال : قيل لعبد الله : إن الله أكثر ذكر 
الصلاة فى القرآن لإ الذين هم على صلاتهم دائموت © [المعارج : 77], « الّذين هم في صلاتهم 
خَاشْعون4 [المؤمنون: ؟] وط الذين هم على صلواتهم يُحَافظُو 4 [المؤمنون: 4] فقال عبد 
الله : ذلك على مواقيتها فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمن إلا الترك. قال: تركها 
كفر. وروی سعيد بن منصور: حدثنا ابر فاو حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق 
فى قول اللّه: طط الّذين هم على صلواتهم يُحَافظُون ) قال: على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن» إلا الترك. قال: تركها كفر. وروى من حديث سعيد بن أبى 
مریم : « الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 [الماعون: ٥‏ بتضييع ميقاتها. وروی عن أبى ثور 
عن ابن جِريْج فى قوله: ظإ الذين هم على صلواتهم يُحَافظون4 المكتوبة» والتى فى 98 سأل 
سائل 4 : التطوع. » وهذا قول ضعيف. 


٤ 


/ فصل 


وأما القدر المشروع للإمام : فهى صلاة رسول الله مو > كما فى صحيح البخارى عن 
أبى قلابة عن مالك بر بن الحويرث أنه قال :١إذ|ا‏ حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم› 
وليؤمكم أكبركم» ثم ارا كما رأيتمونى صلی . 

وأما «القيام؟ : ففى صحيح مسلم عن جابر بن ا : أن النبى یاد كان يقرأ فى الفجر 
طق والقرآن المجيد * ونحوهاء وكانت صلاته بعد إلى تخفيف”''2. أى: يجعل صلاته 
O E SS‏ يي صم ۔ أيضاً ‏ عنه قال : ا 0ك 
الظهر ب ل والليل إذا ي يغشئ 4 > وفى العصر نحو ذلك» وفى الصبح ال ا 0 
وفى الصحيحين عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول لله 5 يصلى الهجير - التى 
تدعونها الأولى - لحين تدحض الشمس» ويصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله فى 
أقصى المدينة والشمس حية ‏ قال الراوى: ونسيت ما قال فى المغرب ‏ وكان يستحب أن 
يؤخر العشاء» التى تدعونها العتمة ./ وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان ينفتل 
من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسهء وكان يقرأ فيها بالستين إلى الائة» . 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - قال: حَرَرنا قيام رسول الله َة فى الظهر 
والعصر. فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر: قدر ثلاثين آيةء قدر «الم 
السجدة». وحزرنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الآخرتين من الظهر. وحزرنا 
قيامه فى الآخرتين من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم وأبو داود والنسائى»" . 
وفى الصحيحين وغيرهما عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد بن أبى وقاص: لقد 
شكاك الناس فى كل شىء حتى فى الصلاة؟ قال: أما آنا فأمد فى الأوليين وأحذف فى 
الأخريين. ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله تَلِيِةِ. قال: ذاك الظن بك يا 
أبا إسحاق”''. وفى صحيح مسلم ‏ أيضاً ‏ عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ قال: لقد 


. ) 1١۸ / ٤)٥۸ ( سبق تخريجه ص ۳۳۲ . (۲) ملم فى الصلاة‎ )١( 
. ) ۱۷١ / 409 ( ملم فى الصلاة‎ )۳( 
. )۲۳١ /٦٤۷( البخارى فى مواقيت الصلاة (۷٤٥)ء ومسلم فى الماجد‎ )5( 
.)٤]۷١( والنسائى فى الصلاة‎ .)۸٠ ٤( وأبو داود فى الصلاة‎ » )٠١١/٤٥١( ملم فى الصلاة‎ )5( 
وقوله: «حزرنا»: أى قدرنا. انظر: القامرس» مادة «حزرا.‎ 
وقوله: «أحذف»: أى أقصر. انظر: القاموس»‎ )٠١۸ /٤٥۳( البخارى فى الاذان (١٠۷۷)ء وملم فى الصلاة‎ )1( 
مادة «حذف». وقوله: «ولا آلو» : أى ولا أتركه. انظر: القاموس » مادة «الى».‎ 
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لقف 


كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته. ثم يتوضأء ثم يأتى 
ورسول الله َة فى الركعة الأولى ما يطيلها'' . وفى صحيح مسلم - أيضاً - عن أبى وائل 
قال: خطبنا عمار بن ياسر یوما فأوجز وأبلغء فقلنا: يا أبا اليقظانء لقد أبلغت 
وأوجزت» فلو كنت تنفست . فقال: إنى سمعت رسول الله تله يقول: «إن طول صلاة 


الرجل وقصر / خطبته د فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة» إن من البيان 
0( 
سح رأ» 5 


وفى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه ‏ قال: كنت أصلى مع النبى 
ية الصلوات. فكانت صلاته قصدا". أى: وسطا. 

وفعله الذى سه لأمته هو من التخفيف الذى أمر به الأئمة؛ إذ التخفيف من 
الأمور الإضافيةء فالمرجع فى مقداره إلى السنة. وذلك كما خرجاه فى الصحيحين عن 
جابر - رضى الله عنه ‏ قال: كان معاذ يصلى مع النبى م > ثم يرجع فيؤمنا ‏ وقال 
مرة: ثم يرجع فيصلى بقومه ‏ فأخبر النبى ميو - وقال مرة: العشاء؛ فصلى معاذ مع 
النبى يلل ثم جاء يؤم قومه ‏ فقرأ البقرة. فاعتزل رجل من القوم فصلى. فقيل : 
نافقت . فقال: ما نافقت. فأتى النبى َة . فقال: إن معاذاً يصلى معك» ثم يرجع فيؤمنا 
البقرةء فقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ اقرا بكذاء اقرا بكذا» . قال أبو الزبير: 8 سبح اسم 
٠ 0‏ اليل ذا يفشئ » . وفى رواية للبخارى عن جابر - رضى الله عنه - 

: أقيبل رجل بناضحين» وقد ج جنح الليل» فوافق معاذا/ يصلى ‏ وذكر نحوهء فقال 

فى آخره: «فلولا صليت ج اسم ربك الاأعلى » والشمس وضحاها» والليل إذا 
يغشى. فإنه يصلى وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجةء , وفى الصحيحين عن 
أبى مسعود ‏ رضى اللّه عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول اللْهيَييةٍ فقال: إنى 
لاتاخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» غا يطيل بناء و فما رأيت رسول الله غضب فى 
موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال : «أيها الناس 2 إن منكم منفرين › فأيكم أم الناس 
فليوجزء فإن وراءه الكبير والضعيف وذا الحاجةه“ . وفى رواية: «فإن فيهم الضعيف 
)١(‏ ملم فى الصلاة .)١١١/٤١٤(‏ 
(۲) ملم فى الجمعة (۸1۹/ )٤۷‏ وقوله: «مثنة من فقههة: أى إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل. انظر: النهاية 

.۰ /٤ 
(fT /A1Y) مسلم فى الجمعة‎ )۳( 
.)۱۷۸/٤٠١( وملم فى الصلاة‎ .)71١١7( البخارى فى الادب‎ )4( 
07٠١ 65( البخارى فى الاآذان‎ )6( 
121 ومسلم فى الصلاة‎ » )۷ ٠ 5( البخارى فى الاذان‎ )١( 
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والکبیره. وفى رواية : «فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة»" . 


وفى صحيح اليخارى من حديث أبى قتادة عن النبى يد أنه قال : «إنى لاقوم إلى 
الصلاة» وأنا أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبى» فأتجوزء كراهية أن أشق على 


الاين 


وأما «مقدار بقية الأركان مع القيام»: فقد أخرجا فى الصحيحين عن شريك بن عبد الله 
ابن أبى نمر عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: «ماصليت وراء إمام قط أخف صلاة 
ولا أتم صلاة من النبى يةه . وفى رواية عن شريك عنه: «وإن كان ليسمع بكاء الصبى 
. وأخرجا فيهما من حديث/ عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس بن مالك رضى اللّه عنه - قال: كان النبى َيه يوجز الصلاة ويكملها. وفى لفظ: 
يوجز الصلاة ويته(* . 

وأخرجا ‏ أيضا ‏ عن أبى قتادة عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ميو قال: «إنى 
لأدخل فى الصلاة وأنا أريد أن أطيلها » فأسمع بكاء الصبى» فاتجوز من صلاتىء مما أعلم 
من شدة وجد أمه من بكائه"27 رواه مسلم من حديث ثابت عن أنس - رضى اللّه عنه قال: 
كان رسول اللَهييةِ يسمع بكاء الصبى مع أمه» وهو فى الصلاة» فيقرأ بالسورة الخفيفة» أو 
بالسورة القصيرة' . 

وروی مسلم - أيضاً - عن أنس - رضى الله عنه - قال: ما صليت خلف أحد أوجز 
صلاة ولا أتم من رسول الله َة . وكانت صلاته متقاربة» وصلاة أبى بكر متقاربة. فلما 
كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مد فى صلاة الصبح . وعن قتادة عن أنس ‏ رضى اللّه عنه - 
أن رسول الله َة كان من أخف الناس صلاة فى تمام(" . 


فيخفف. مخافة أن تفتتن أمه» 


فقول أنس ‏ رضى الله عنه ‏ : «ما صليت وراء إمام قط أخف ولا أتم صلاة من رسول 
اللّه0١3)‏ يريد: أنه م كان أخحف/ الأئمة صلاةء وأتم الأئمة صلاة. وهذا لاعتدال صلاته 
وتناسبها. كما فى اللفظ الآخر: «وكانت صلاته معتدلة» وفى اللفظ الآخر: «وكانت 


.)۱۸١ /451/( ملم فى الصلاة (/151/ 184). (۲) ملم فى الصلاة‎ )١( 
. ۱۸۹ سبق تخريجهما ص‎ )٤ .( 

() البخارى فى الأذان )1/١7(‏ » ومسلم فى الصلاة (1848/1459). 

(27 ۷) سبق تخريجهما ص ۱۸۹ ۔ 

(۸) ملم فى الصلاة .)١937/41/(‏ 

(۹) ملم فى الصلاة /٤۹٩(‏ ۱۸۹). 

(۱۰) مسلم فى الصلاة (4769/ .)١90‏ 


TTY 


YY /ovV 


YY /o¥A 


YY /9۷4 


YY نا‎ 


صلاته متقاربة» لتخفيف قيامها وقعودهاء وتكون أتم صلاة لإطالة ركوعها وسجودهاء ولو 
أراد أن يكون نفس الفعل الواحد ‏ كالقيام - هو أخف وهو أتم لناقض ذلك؛ ولهذا بين 
التخفيف الذى كان يفعله إذا بكى الصبى. وهو قراءة سورة قصيرة. وبين أن عمر بن 
الخطاب مد فى صلاة الصبح» وإئما مد فى القراءة» فإن عمر ‏ رضى الله عنه - كان يقرأ 
فى الفجر بسورة يونس» وسورة هود» وسورة يوسف . 

والذى يبين ذلك: ما رواه أبو داود فى سننه عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: 
ما صليت خلف رجل أوجز صلاة من زسول الله ية فى تمام. وكان رسول اللَهكَكي إذا 
قال: «سمع الله لمن حمده؛ قام حتى نقول: قد أوهمء ثم يكبر ويسجد. وكان يقعد بين 
السجدتين حتى نقول: قد أو . كما أخرجا فى الصحيحين عن حماد بن زيد» عن 
ثابت» عن انس قال: إنى لا آلو أن أصلى بكم كما كان رسول الله َو يصلى بنا" . قال 
ثابت: فكان أنس يصنع شيا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب 
قائما حتى يقول القائل: قد نسى0؟. وللبخارى من حديث / شعبة عن ثابت قال: قال أنس 
- رضى الله عنه - ينعت 'لنا صلاة رسول الله ية - : وكان يصلى» فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسى؟. 

فهذه أحاديث أنس الصحيحة تصرح أن صلاة النبى هة التى كان يوجزها ويكملهاء 
والتى كانت أخف الصلاة وأتمها أنه َة كان يقوم فيها من الركوع حتى يقول القائل: إنه قد 
نسى» ويقعد بين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسى. وإذا كان فى هذا يفعل ذلك 
فمن المعلوم باتفاق المسلمين والسنة المتواترة: أن الركوع والسجود لا ينقصان عن هذين 
الاعتدالين» بل كثير من العلماء يقول: لا يشرع ولا يجوز أن يجعل هذين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود»ء بل ينقصان عن الركوع والسجود. 

وفى الصحيحين من حديث شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل - قد سماء 
زمن ابن الاشعف ٠‏ وسناء غندر فى زوآية: مطرابن ناجية ب قاس آبا عبيدة بن :عبد الله أن 
يصلى بالناس فكان يصلى» EGS‏ «اللهم ربنا لك 
الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ماشئت من شىء بعد أهل الثناء والمجدء لا مانع 
لما أعطيت. ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». قال الحكم: فذكرت ذلك 
لعبد الرحمن بن أبى/ ليلى. قال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله 
اة . قيامه وركوعدء وإذا رفع رامن امن الركوع وسجوده وما بين السجدتين: قريب من 
السواء. قال شعبة: كوه العفو بن م . فقال: قد رأيت عبد الرحمن بن أبى ليلىء 
)١(‏ أبو داود فى الصلاة ( 807 ) . 
)۲( البخارى في الآذان ( ١‏ ) وملم فى الصلاة ( ٤۷۲‏ / 56 ). 
(۳) انظر الابق . )٤(‏ سيق تخريجه ص ۱۹۰ . 
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فلم تكن صلاته ھکذا' . ولفظ مطر عن شعبة : كان ركوع النبى کیاد وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا القيام والقعود ‏ قريباً من السواء. وهو فى 
الصحيح والسئن من حديث هلال بن أبى حميد عن ابن أبى ليلى عن البراء بن عازب قال: 
رمقت الصلاة مع محمد كلِيْةٌ . فوجدت قیامه» فركوعهء فاعتداله بعد رکوعه» فسجدتهء 
فجلسته بين السجدتين» فسجدته» فجلسته ما بين التسليم والانصراف: قريب من السواء”" . 

ويشهد لهذا ما رواه مسلم وأبو داود والنسائى عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه - 
أن رسول الله ية كان يقول حين يرفع رأسه من الركوع: ااسمع الله لمن حمده» اللهم 
رينا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد » أهل الثناء 
والمجدء أحق ما قال العيد» وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت» ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد 76" . 

وقوله: «أحق ما قال العبد» هكذا هو فى الحديث. وهو/ خبر مبتدأ محذوف. وأما ما 
ذكره بعض المصنفين من الفقهاء والصوفية من قوله: «حق ما قال العبد» فهو تحريف بلا 
نزاع بين أهل العلم بالحديث والسنةء ليس له أصل فى الأثر. ومعناه ‏ أيضاً ‏ فاسد؛ فإن 
العبد يقول الحق والباطل» وأما الرب - سبحانه وتعالى ‏ فهو يقول الحق ويهدى السبيل» 
كما قال تعالى: ظط فالحق والحق أقول © [ص: .]۸٤‏ 

وأيضا ٠‏ فليست الصلاة مبنية إلا على الثناء على الله - عز وجل . 


وروی مسلم ‏ وغيره ‏ عن عطاءء عن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن النبى کا 
كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد» أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العيد» وكلنا 
لك عبد: لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد“ . 


وروی مسلم ‏ وغيره - عن عبد الله بن أبى أوَفَى قال: كان رسول الله كَل إذا رفع 
رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شىء بعد“ . وفى رواية أخرى للم زاد بعد هذا: أنه/ كان 
يقول: «اللهم طهرنى من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس76"'. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه صلاة رسول الله م التى اتفق الصحابة - رضى الله عنهم - 
على نقلها عنه . وقد نقلها أهل الصحاح والستن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرهاء والصلاة 
)١(‏ ملم فى الصلاة (١لاغ/‏ 194). 
(؟) ملم فى الصلاة /٤۷۱(‏ ۱۹۳). والنسائى فى الهو (۱۳۲). والدارمى فى الصلاة .۳١۷ ۳۰٠٣/۱‏ 


(۳) ملم فى الصلاة ( ٤۷۷‏ / 96 ). 
(606) ملم فى الصلاة ( ۲١٤ / ٤۷١‏ ) . 
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YY /oAY 


YY /oAY 
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عمود الدين» فكيف خفى ذلك على طائفة من فقهاء العراق وغيرهم» حتى لم يجعلوا 
الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الافعال المقاربة للركوع والسجودء ولا 
استحبوا فى ذلك ذكراً أكثر من التحميد بقول: «ربنا لك الحمد»» حتى إن بعض التفقهة 
قال : إذا طال ذلك طولا كثيراً بطلت صلاته؟ ! 

قيل: سيب ذلك وغيره: أن الذى مضت به السنة أن الصلاة يصليها بالمسلمين الامراء 
وولاة الحرب . فوالى الجهاد كان هو أمير الصلاة على عهد النبى ية وخلفائه الراشدين وما 
بعد ذلك إلى أثناء دولة بنى العباس. والخليفة هو الذى يصلى بالناس الصلوات الخمس 
والجمعة. لا يعرف الملمون غير ذلك وقد أخبر النبى َة يما سيكون بعده من تغير 
الأمراء» حتى قال: «سيكون من بعدى أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة 
لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة“'ء فكان من هؤلاء من يؤخرها /عن وقتها حتى 
يضيع الوقت المشروع فيهاء كما أن بعضهم كان لا يتم التكبيرء أى لا يجهر بالتكبير فى 
انتقالات الركوع وغيره» ومنهم من لا يتم الاعتدالين. وكان هذا يشيع فى الناس فيربو فى 
ذلك الصغير» ويهرم فيه الكبير» حتى إن كثيراً من خاصة الناس لا يظن السنة إلا ذلك. 
فإذا جاء أمراء أحيوا السنة عرف ذلك. كما رواه البخارى فى صحيحه عن قتادة عن عكرمة 
فال ليت لف شخ عكةء:'فكبر اين وعشرين تكبيرة: فقلت. لابن عباس :. إنة 
لأحمق. فقال: لكلتك أمك» سنة أبى القاسم كيو" . 

وفى رواية أبى بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر فى كل خفض ورفعء 
وإذا قام وإذا وضع» فأخبرت ابن عباس فقال: أو ليس تلك صلاة رسول الله يك لا أم 
لك" . وهذا يعنى به: أن ذلك الإمام كان يجهر بالتكبير. فكان الائمة الذين يصلى خلفهم 
عكرمة لا يفعلون ذلك وابن عباس لم يكن إمامًا حتى يعرف ذلك منه» فأنكر ذلك عكرمة 
حتى أخبره ابن عباس» وأما نفس التكبير فلم يكن يشتبه أمره على أحد وهذا كما أن عامة 
الأئمة المتأخرين لا يجهرون بالتكبير» بل يفعل ذلك المؤذن ونحوه فيظن أكثر الناس أن هذه 
هى السنة . ولا خلاف / بين أهل العلم أن هذه ليست هى السنة » بل هم متفقون على مأ 
ثبت عندهم بالتواتر عن النبى َيه أن المؤذن وغيره من المأمومين لا يجهرون بالتكبير دائما. 
كما أن بلالا لم يكن يجهر بذلك خلف النبى كيه » لكن إذا احتيج إلى ذلك ٠‏ لضعف 
صوت الإمام » أو بعد المكان » فهذا قد احتجوا لجوازه بأن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله 
(؟) البخارى فى الأذان (۷۸۸). 


(؟) البخارى فى الأذان (۷۸۷). 
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عنه - كان يسمع الناس التكبير خلف النبى َي فى مرضه'ء حتى تنازع الفقهاء فى جهر 
المأموم لغير حاجةء هل يبطل صلاته أم لا ؟ 

ومثل ذلك ما أخرجاه فى الصحيحين والسنن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: 
صليت خلف على بن أبى طالب آنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر» وإذا رفع رأسه 
كيرء وإذا نهض من الركعتين كبر . فلما قضى الصلاة أخذ عمران بن حصين بيدى. فقال: 
قد ذكري هذا صلاة محمد 36 > أو قال + لقد صق بنااضلاة محمد 0  .‏ ولهذا لا 
جهر بالتكبير سمعه عمران ومطرف» كما سمعه غيرهما. 

ومثل هذا ما فى الصحيحين والسنن ‏ أيضاً ‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ : أنه كان 
يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يسجد» ثم يكبر 
حين يرفع رأسهء ثم يكبر / حين يقوم من الجلوس من الثنتين: يفعل ذلك فى كل ركعة 
حتى يفرغ من الصلاة» ثم يقول حين ينصرف: والذى نفسى بيده» إنى لاقربكم شبها 
بصلاة رسول الله وء إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدني" . 

وهذا كان يفعله أبو هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ لما كان أميرأ على المديئة» فإن معاوية كان 
يعاقب بيئه وبين مروان بن الحكم فى إمارة المديئة. فيولى هذا تارة ويولى هذا تارة. وكان 
مروان يستخلف» وكان أبو هريرة يصلى بهم بما هو أشبه بصلاة َيه من صلاة مروان وغيره 
من أمراء المدينة . 

وقوله: «فى المكتوبة وغيرها» يعنى: ما كان من النوافلء مثل قيام رمضان. كما أخرجه 
هريرة - رضى الله عنه ‏ كان يكبر فى كل صلاة من المكتوبة وغيرها فى رمضان وغيره» 
قيكبر حين يقوم» ويكبر حين يركع. ثم يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يقول: ربنا لك 

E) 
الحمد . وذكر نحوه.‎ 

وكان الناس قد اعتادوا ما يقعله غيره» فلم يعرفوا ذلك حتى سألوه. كما رواه مسلم من 
حديث یحی بن أبى كثير عن أبى سلمة :/ أن أبا هريرة - رضى اللّه عنه ‏ كان يكبر فى 
(۱) البخارى فى الأذان (987). وملم فى الصلاة (۳۹۳/ 0077 وأبو داود فى الصلاة (856). 
(۲) البخارى فى الاذان )۷١١۲(‏ عن عائثة. ومسلم فى الصلاة (417/ ١۸)ء‏ وأبو داود فى الصلاة (505) » 

والنائى فى الإمامة (۷۹۸)ء كلهم عن جابر. 
(9) البخارى فى الأذان (۸-۳) . ومسلم فى الصلاة (۲۸/۳۹۲). وأبو داود فى الصلاة (١۸۳)ء‏ والنائى فى 

التطييق .)1١185(‏ 
(4) البخارى فى الأذان .)۸٠۳(‏ 


YY مم‎ 


YY كىمم/‎ 


YY /OAV 


الصلاة كلما رفع ووضع . فقلت: يا أبا هريرة» ماهذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله 
يي . وهذا كله معناه: جهر الإمام بالتكبير؛ ولهذا كانوا يسمونه إتمام التكبير لما فيه من 
إتمامه برفع الصوت» وفعله فى كل خفض ورفع. 

يبين ذلك : أن البخارى دكر فى (بات التكبين عند الهو ن من الركعين) قال: وكان ابن 
الزبير يكبر فى نهضتهء ثم روى البخارى من حديث فلح بن سليمان عن سعيد بن 
الحارث. قال : صلى لنا أبو سعيد» فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجودء وحين 
سجد وحين رفع» وحين قام من الركعتين. وقال: هكذا رأيت رسول الله عله . : ثم 
أردفه البخارى بحديث مطرف: قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ‏ فكان إذا سجد كبرء وإذا رفع كبرء وإذا نهض من الركعتين كبرء 
فلما سلم أخذ عمران بن حصين بيدى. فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد مه » أو 
قال: لقد ذكرنى هذا صلاة محمدككلة 9 . 

فهذا يبين أن الكلام إنما هو فى الجهر بالتكبير» وأما أصل التكبير : فلم يكن مما يخفى 
على أحد. وليس هذا أيضا - مما يجهل AS SBN 2 /٠‏ 
نفيه عن الائمة. كما لا يصح نفى القراءة فى صلاة المخافتة» ونفى التسبيح فى الركوع 
والسجودء ونفى القراءة فى الركعتين الآخرتين ونحو ذلك . 

ولهذا استدل بعض من كان لا يتم التكبيرء ولا يجهر به؛ بماروى عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزّى عن أبيه : أنه صلى مع رسول الله يلل . وكان لا يتم التکبير . 
رواه أبو داود والبخارى فى التاريخ الكبير. وقد حكى أبو داود الطيالسى أنه قال: هذا 
عندنا باطل. وهذا إن كان محفوظا فلعل ابن آبزی صلی خلف النبى يليه فى مؤخر 
المسجد. وكان النبى مي صوته ضعيفاء فلم يسمع تكبيره» فاعتقد أنه لم يتم التكبير» وإلا 
فالأحاديث المتواترة عنه بخلاف ذلك . فلو خلافها كان شاذا لا يتلفت إليه» ومع هذا فإن 
كثيراً من الفقهاء المتأخرين يعتقدون أن إتمام التكبير هو نفس فعله ولو سرآء وأن على بن 
أبى طالب وأبا هريرة وغيرهما من الأئمة إنما أفادوا الناس نفس فعل التكبير فى الانتقالات . 
ولازم هذا: أن عامة المسلمين ما كانوا يعرفون أن الصلاة لا يكبر فى خفضها ولا رفعها. 
)١(‏ ملم فى الصلاة (5957/ 071 . 
() البخارى فى الاذان (876). 
(۴) البخارى فى الاذان ( ۸۲١‏ ) . 
)٤(‏ أبو داود فى الصلاة (۸۳۷) قال أبو داود : «معناه: إذا رفع رأمه من الركوع واراد أن يجد لم يكبرء وإذا قام 

من السجود لم يكبر». وضعفه الالبانى . 


EY 


وهذا غلط بلا ريب ولا نزاع بين من يعرف كيف كانت الأحوال» ولو كان المراد التكبير 


سرأ لم يصح نفى ذلك ولا إثباته ؛ فإن المأموم/ لا يعرف ذلك من إمامه» ولا يسمى ترك حده/ YY‏ 


التكبير بالكلية تركا؛ لان الأئمة كانوا يكبرون عند الافتتاح دون الانتقالاتء وليس كذلك 
السنة» بل الأحاديث المروية تبين أن رفع الإمام وخفضه كان فى جميعها التكبير. وقد قال 
إسحاق بن منصور: قلت: لأحمد بن حنبل: ما الذى نقصوا من التكبير؟ قال : إذا انحط 
إلى السجود من الركوع» وإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية من كل ركعة. 

فقد بين الإمام أحمد أن الائمة لم يكونوا يتمون التكبير» بل نقصوا التكبير فى الخفض 
من القيام ومن القعود وهو كذلك - والله أعلم ‏ لان الخفض يشاهد بالابصارء فظنوا 
لذلك أن المأموم لا يحتاج إلى أن يسمع تكبيرة الإمامء لأنه یری ركوعه ويرى سجوده» 
بخلاف الرفع من الركوع والسجودء فإن المأموم لا يرى الإمامء فيحتاج أن يعلم رفعه 
بتكبيره . 

ويدل على صحة ما قاله أحمد» من حديث ابن آبزی: آنه صلی خلف النبى َة فلم 
يتم التكبير» وكان لا يكبر إذا خفض . هكذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة» عن الحسن 
ابن عمرانء عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه. 

وقد ظن أبو عمر ابن عبد البر - كما ظن غيره ‏ أن هؤلاء/ السلف ما كانوا يكبرون فى 
الخفض والرفع . وجعل ذلك حجة على أنه ليس بواجب؛ لأنهم لا يقرون الاأمة على ترك 
واجب» حتى إنه قد روى عن ابن عمر: أنه كان يكبر إذا صلى وحده فى الفرضء» وأما 
التطوع فلا" . قال أبو عمر: لا يحكى أحمد عن ابن عمر إلا ما صح عنده إن شاء الله . 

قال: وأما رواية مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكبر فى الصلاة كلما خفض 
ورفع» فيدل ظاهرها على أنه كذلك كان يفعل إماما وغير إمام. 

قلت: ما روى مالك لا ريب فيه. والذى ذكره أحمد لا يخالف ذلك» ولكن غلط 
ابن عبد البر فيما فهم من كلام أحمد. فإن كلامه إنما كان فى التكبير دبر الصلاة أيام العيد 
الأكبرء لم يكن التكبير فى الصلاةء ولهذا فرق أحمد بين الفرض والنفل» فقال: أحب إلى 
أن يكبر فى الفرض دون النفل. ولم يكن أحمد ولا غيره يفرقون فى تكبير الصلاة بين 
الفرض والنفلء بل ظاهر مذهبه: أن تكبير الصلاة واجب فى النفل» كما أنه واجب فى 
الفرض. وإن قيل: هو سنة فى الفرض قيل: هو سنة فى النفل. فأما التفريق بينهما فليس 
قولا له ولا لغيره. 

وأما الذى ذكره عن ابن عمر فى تكبيره دير الصلاة إذا كان منفرداء/ فهو مشهور عنه. 
() البخارى فى العيدين معلقًا (الفتح 41/۲(. 


TEY 


YY حكن‎ 


YY ان‎ 


۲۲/۱ 


وهى مسألة نزاع بين العلماء مشهورة. وقد قال ابن عبد البرء لما ذكر حديث أبى سلمة: إن 
أبا هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ كان يصلى لهم» فيكبر كلما خفض ورفعء فلما انصرف» قال: 
والله إنى لأشبهكم صلاة برسول الله ية . فقال ابن عبد البر: إن الناس لم يكونوا كلهم 
يفعلون ذلك» ويدل عليه ما رواه ابن أبى ذئب فى موطئه عن سعيد بن سمعان. عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه ‏ أنه قال: ثلاث كان رسول الله مهلو يفعلهن. وتركهن الناس: كان 
إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدّاء وكان يقف قبل القراءة هنيهة يسال الله من فضله» وكان 
يكبر كلما رفع وخفض”7"'. قلت: هذه الثلاثة تركها طائفة من الأئمة والفقهاء ممن لا يرفع 
اليدين ولا يوجب التكبير» ومن لا يستحب الاستفتاح والاستعاذة» ومن لا يجهر من الأئمة 
بتكبير الانتقال. 

قال: وقد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إيذان بحركات الإمام وشعار 
للصلاة. وليس بسنة إلا فى الجماعة؛ أما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر؛ ولهنا 
ذكر مالك هذا الحديث وحديث ابن شهاب عن على بن حسين قال: كان رسول الله م 
يكبر فى الصلاة كلما خفض ورفعء فلم تزل تلك صلاته حتى لقى الله عز وجل" . 
وحديث ابن عمر وجابر ‏ رضى الله عنهم -:/ أنهما كانا يكبران كلما خفضا ورفعا فى 
الصلاة. فكان جابر يعلمهم ذلك . قال: فذكر مالك هذه الاحاديث كلها ليبين لك أن 
التكبير من سنن الصلاة. 

قلت: ما ذكره مالك. فكما ذكره. وآما ما ذكره ابن عبد البر من الخلاف» فلم أجده 
ذكر لذلك أصلاء إلا ما ذكره أحمد عن علماء المسلمين: أن التكبير مشروع فى الصلوات». 
وإنما ذكر ذلك مالك وغيره ‏ والله أعلم ‏ لاجل ما كره من فعل الأئمة الذين كانوا لا يتمون 
التكبير. وقد قال ابن عبد البر: روى ابن وهب» أخبرنى عياض بن عبد الله الفهرى. أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: لكل شىء زينة» وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدى فيها. وإذا 
كان ابن عمر يقول ذلك. فكيف يظن به أنه لا يكبر إذا صلی وحده؟ هذا لا يظنه عاقل 
بابن عمر . 

قال ابن عبد البر: وقد روى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وقتادة وغيرهم: 
أنهم كانوا لا يتمون التكبير. وذكر ذلك أيضًا ‏ عن القاسم وسالم وسعيد بن جبير. 
وروى عن أبى سلمة: عن أبى هريرة: أنه كان يكبر هذا التكبير. ويقول: إنها لصلاة 


.141 سبق تخريجه ص‎ )١( 


(۲) النسائى فى الافتاح (۸۸۳). 
(۳) الموطأ فى الصلاة ۷١/١‏ ( 1۷ ) . 
(:) الموطأ فى الصلاة ۷٦/۱‏ ۷۷ (۲۰. 531). 


رسول الله ي" . قال: وهذا يدل على أن التكبير فى كل خفض ورفع كان الناس قد 
ترکوه» وفى ترك الناس/ له من غير نكير من واحد منهم» ما يدل على أن الأمر محمول 

قلت: لا يمكن أن يعلم إلا ترك الجهر به» فأما ترك الإمام التكبير سرا فلا يجوز أن 
يدعى ترکه» إن لم يصل الإمام إلى فعله فهذا لم يقله أحد من الأئمةء ولم يقل أحد إنهم 
كانوا يتركون فى كل خفض ورفعء بل قالوا: كانوا لا يتمونه. ومعنى لا يتمونه»: لا 
ينقصونه »› ونقصه : عدم فعله فى حال الخفض كما تقدم من كلامه. وهو نقص بترك رفع 

وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: صليت خلف رسول 
الله َة وأبى بكر وعمر وعثمان ‏ رضى الله عنهم ‏ فكلهم كان يكبر إذا رفع رأسه وإذا 
ف قال: وهذا معارض لما روى عن عمر: أنه كان لا يتم التكبير. وروى عن سعيد 
ابن عبد العزيز عن الزهرى قال: قلت: لعمر بن عبد العزيز: ما منعك أن تتم التكبير - 
وهذا عاملك عبد العزيز يتمه ؟ فقال: تلك صلاة الأول» وأبى أن يقيل منى. 


قلت: وإنما خفى على عمر بن عبد العزيز وعلى هؤلاء الجهر بالتكبير» كما خفى ذلك 
على طوائف من آهل زمانناء وقبله ما ذكره ابن/ أبى شيبة» أخبرنا جرير عن منصور عن 
إبراهيم . قال: أول من نقص التكبير زياد . 

قلت: زياد كان أميرًا فى زمن عمرء فيمكن أن يكون ذلك صحيحا. ويكون زياد قد 
سن ذلك حين تركه غيره. وروی عن الأسود بن يزيد عن أبى موسى الأشعرى قال: لقد 
1 الله كلهم إما نسيناهاء وإما تركناها عمداء وكان يكبر 

كلما رفع وكلما وضع وكلما سجد" . 

ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذين شاهدوا ما عليه أمراء البلدء وهم أثمةء ولم يبلغهم 
خلاف ذلك عن رسول الله َء رأوا من شاهدوهم من أهل العلم والدين لا يعرفون 
غير ذلك» فظنوا أن ذلك هو من أصل السنة. وحصل بذلك نقصان فى وقت الصلاة 
وفعلها. فاعتقدوا أن تأخير الصلاة أفضل من تقديمها؛ كما كان الأئمة يفعلون ذلك. 
وكذلك عدم إتمام التكبير وغير ذلك من الأمور الناقصة عما كان عليه رسول الله َء 
حتى كان ابن مسعود يتأول فى بعض الأمراء الذين كانوا على عهده: أنهم من الخلف الذين 
قال الله تعالى فيهم : « فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وَاتَبْعُوا الشهوات فسوف يلقون 


(۱) سبق تخريجه ص 514١‏ . (۲) سبق تخريجه ص 7114 . 
(۳) ابن ماجه فى إقامة الصلاة )۹١۱۷(‏ قال فى الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». وأحمد /٤‏ ۳۹۲ . 


نقدلا 


57/07 


YY /o4r 


YY /o۹t 


YY /040 


غيًا 4 [مريم:54] فكان يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيه 
الكبير» إذا ترك فيها / شىء» قيل: تركت السنة. فقيل: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم» وقلت فقهاؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقه 
لغير الدين. وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضًا: أنا من غير الدجال أخوف عليكم من 
الدجال: أمور تكون من كبرائكم» فأيما رجل أو امرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت("؟ الأولء 
فالسمت الأول؟. 

ومن هذا الباب: أن عمر بن عبد العزيز لما تولى إمارة المدينة فى خلافة الوليد بن عمه - 
وعمر هذا هو الذى بنى الحجرة النبوية إذ ذاك ‏ صلى خلفه انس بن مالك رضى الله عنه- 
فقال ما رواه أبو داود والنسائى عن أنس بن مالك رضى الله عنه -: ما صليت وراء أحد 
بعد رسول الله با أشبه صلاة برسول الله بج من هذا الفتى ‏ يعنى عمر بن عبد العزيز. 
قال: فحزرنا فى ركوعه عشر تسبيحات» وفى سجوده عشر تسبيحات”'2. وهذا كان فى 
المدينةء مع أن أمراءها كانوا أكثر محافظة على السنة من أمراء بقية الأمصار. فإن الأمصار 
كانت تساس برأى الملوك» والمدينة إنما كانت تساس بسنة رسول الله ك أو نحو هذاء ولكن 
كانوا قد غيروا - أيضا ‏ يعض السنة. ومن اعتقد أن هذا كان فى خلافة عمر بن عبد العزيز 
فقد غلطء فإن أنس بن مالك رضى/ الله عنه ‏ لم يدرك خلافة عمر بن عبد العزيزء بل 
مات قبل ذلك بسنتين. 

وهذا يوافق الحديث المشهور الذى فى سنن أبى داود والترمذى وابن ماجه عن عون بن 
عبد الله عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ة: «إذا ركع 
أحدكم فليقل ثلاث مرات: سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناه ‏ وإذا سجد فليقل: سبحان 
ربى الأعلى ثلاثًا ‏ وذلك آدناه»". قال أبو داود: هذا مرسل» عون لم يدرك عبد الله بن 
مسعود. وكذلك قال البخارى فى تاريخه. وقال الترمذى: ليس إسناده بمتصل» عون بن 
عبد الله لم يدرك ابن مسعود» عون هو من علماء الكوفة المشهورين» وهو من أهل بيت 
عبد الله . وقيل: إنما تلقاه من علماء أهل بيته. فلهذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى 
التسبيحات لا له من الشواهد» حتى صاروا يقولون فى الثلاث: إنها أدنى الكمال أو أدنى 
الركوع. وذلك يدل على أن أعلاء أكثر من هذا. 

فقول من يقول من الفقهاء: إن السنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات من أصل 
)١(‏ السمت: هو اتباع الحق والهدىء وحن الجوار. انظر: لسان العرب» مادة #سمت». 
(؟) أبو داود فى الصلاة (۸۸۸)ء والنسائى فى التطبيق »)١٠١١(‏ وضعقه الالبانى . 


(۳) أبو داود فى الصلاة (8857): والترمذى فى الصلاة (5021؟) وقال: «حديث اين معود ليس إسناده بمتصل عرد 
ابن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود؛ء وابن ماجه فى إقامة الصلاة ( 0852 


۳٤٦ 


الشافعى وأحمد ‏ رضى الله عنهما - وغيرهم. هو من جنس قول من يقول: من السنة 
ألا يطيل الاعتدال بعد الركوع» أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت» أو نحو ذلك . فإن 
/ الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلاًء بل الأحاديث المستفيضة 
عن النبى مَل الثابتة فى الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء تبين أنه يي كان يسبح فى 
أغلب صلاته أكثر من ذلك» كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن 
النبى مَل قال: ١إذا‏ م أحدكم الناس فليخفف. وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء»'ء ولم 
يعرفوا مقدار التطويل» ولا علموا التطويل الذى نهى عنه لا قال لمعاذ: «أقَتّانَ أنت يا 
معاذ؟2"”6» فجعلوا هذا برأيهم قدرًا للمستحب» ومن المعلوم أن مقدار الصلاة ‏ واجبها 
ومستحبها ‏ لا يرجع فيه إلى غير السنة» فإن هذا من العلم الذى لم يكله الله ورسوله إلى 
آراء العباد. إذ النبى مَل كان يصلى بالمسلمين فى كل يوم خمس صلواتء» وكذلك خلفاؤه 
الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم فيجب البحث عما سنه رسول الله يكلب ولا ينبغى أن 
يوضع فيه حكم بالرأى» وإنما يكون اجتهاد الرأى فيما لم تقض به سنة عن رسول الله كه 

ومما يبين هذا: أن التخفيف أمر نسبى إضافىء ليس له حد فى اللغة ولا فى العرف؛ إذ 
قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء ويستخف / هؤلاء ما يستطيله هؤلاء» فهو أمر يختلف 
باخحتلاف عادات الناس ومقادير العبادات» ولا فى كل من العبادات التى ليست شرعية. 

فعلم أن الواجب على المسلم: أن يرجع فى مقدار التخفيف والتطويل إلى السنةء وبهذا 
يتبين أن أمره م بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل - أيضًا. فى حديث عمار الذى فى 
الصحيح لا قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة من فقههء فأطيلوا الصلاة 
واقصروا الخطبة". وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما؛ فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى 
الخطبة » والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الائمة فى زمانه من قراءة البقرة فى 
العشاء الآخرة؛ ولهذا قال: «فإذا صلى أحدكم لنفه فليطول ما شاء؟ . 

فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة» بخلاف الإمام؛ لأجل 
مراعاة المأمومين. فإن خلفه السقيم والكبير وذا؟ الحاجة؛ ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن 
الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض» كما قال كك9ةِ: «إنى لادخل الصلاة وأنا 
أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى»ء فأخفف لا أعلم من وجد أمه:**2. وبذلك علل النبى 
َة فيما تقدم من حديث ابن معود. 
)١(‏ سيق تخريجه ص ۱۹۰ . )۴١۲(‏ سبق تخريجهما ص ۳۳١‏ . 


2 فى المطبوعة : «وذوا» والصواب ما البتناء . 
(6) سبق تخريجه ص ۱۸۹ . 
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/ وكذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى كو قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فليخفف؛ فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء». وفى رواية «فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة؟. 

ولهذا كان النبى مہ يقصرها أحيانًا عما كان يفعل غالبّاء كما روى مسلم فى صحيحه 
عن عمرو بن حريث - رضى الله عنه قال: كأنى أسمع صوت النبى مي يقرأ فى صلاة 
الغداة : فلا أقُسم بالخنس . الجوار الكتس 4 [التكوير: .]١5 ٠١١6‏ وروی أنه قرأ فى 
صلاة الفجر فى بعض أسفاره بسورة الزلزلة. وكان 53 أحيانًاء حتى ثبت فى الصحيح 
عن ابن عباس رضى الله عنهما -: أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: 
مم والمرسلات عرفا 4 فقالت: يا بنى» لقد أذكرتنى بقراءتك هذه السورةء إنها لآخر ما 
سمعت من رسول الله ية يقرأ بها فى ا مغرب" . وفى الصحيحين عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله َا يقرأ بالطور فى 0 وفى البخارى 
والنن عن مروان بن الحكم قال: قال لى زيد بن ثابت: مالك تقرأ فى المغرب بقصار 
المفصلء وقد رأيت رسول الله َة يقرأ فى المغرب بطولى الطوليين؟ تا قال: قلت :ما طولى 
الطوليين؟ قال: الأعراف7؟ . 

/ فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث. وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ فى المغرب تارة 
بالأعراف وتارة بالطورء وتارة بالمرسلات» مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة فى المغرب سنتها 
أن تكون أقصر من القراءة فى الفجر. فكيف تكون القراءة فى الفجر وغيرها؟ 

ومن هذا الباب: ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النَحَعى قال: كان أبو عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع فكانوا يعيبون ذلك عليه. قال أبو محمد ابن 
حزم: العيب على من عاب عمل رسول الله َي وعول على من لا حجة فيه. 

قلت: قد تقدم فعل أبى عبيدة الذى فى الصحيح » وموافقته لفعل رسول الله َة . 
وهؤلاء الذين عابوا عليه كانوا من آهل الكوفة الذين فى زمن الحجاج وفتنة ابن اللاشعث» 
لم يكونوا من الصحابة» ولا عرف أنهم من أعيان التابعين. وإن كان قد يكون فيهم من 
أدرك ابن مسعود» قاين ابن مسعود لم يكن هو الإمام الراتب فى زمنهء بل الإمام الراتب 
كان غيره» وابن ابن مسعود أقرب إلى متابعة أبيه من هؤلاء المجهولين. 

فهؤلاء الذين أنكروا على أبى عبيدةء إنما أنكروا عليه لمخالفته العادة / التى اعتادوها وإن 


خالفت السنة النبويةء ولكن ليس هذا الإنكار من الفقهاء. 


. ۱۹۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 

() البخارى فى الاذان ( ۷١۳‏ ) وملم فى الصلاة ( ۲ / ١/5‏ ). 
(۴) البخارى فى الأذان ( ۷٠١١‏ ) وملم فى الصلاة ( 457 / ١7/4‏ ) . 
() البخارى فى الاذان ( ۷١٤‏ ) . 


€۸ 


يبين ذلك أن أجل فقيه أخذ عنه إبراهيم النخعى هو علقمة وتوفى قبل فتنة ابن الأشعث 
التى صلى فيها أبو عبيدة بن عبد الله. فإن علقمة توفى سنة إحدى - أو اثنتين - وستين "فى 
أوائل إمارة يزيدء وفتنة ابن الأشعث كانت فى إمارة عبد الملك. وكذلك مسروقء» قيل: إنه 
توفى قبل السبعين أيضا. وقيل فيهما كما قيل فى مسروق ونحوه. 

فتبين أن أكابر الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكونوا هم الذين أنكروا ذلك» 
مع أن من التاس إذا سمع هذا الإطلاق صرفه إلى إبراهيم النخعى. وقد عرفت أن المشهور 
أن علقمة يظن أن إيراهيم وأمثاله أنكروا ذلك» وهم رأوا ذلك. وهم أخذوا العلم عن عبد 
الله ونحوه. فقد تبين أن الأمر ليس كذلك. 


/ وسئل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله عن رجل لا يطمئن فى صلاته؟ 
فأجاب: 

الطمأنينة فى الصلاة واجبةء وتاركها مسیء بائفاق الأئمة. بل جمهور أئمة الإسلام ؛ 
كمالك» والشافعى» وأحمد» وإسحاق» وأبى يوسف صاحب أبى حنيفة» وأبو حنيفة» 
ومحمدء لا يخالفون فى أن تارك ذلك مسىء غير محسنء بل هو آئم عاص» تارك 
للواجب. 

وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة. ودليل وجوب الإعادة ما فى 
الصحيحين: أن رجلاً صلى فى المسجد ركعتين» ثم جاء فسلم على النبى م . فقال النبى 
عاد : «ارجع فصلء فإنك لم تصل»»ءمرتين أو ثلاثًا ‏ فقال: والذى بعثك بالحق» ما 
أحسن غير هذا. فعلمنى ما يجزئنى فى صلاتى» فقال: 9إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم ارکع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك فى صلاتك 
كلها»277 , فهذا کان رجلا جاهلاً ومع هذا فأمره النبى/ كدي أن يعيد الصلاةء وأخبره أنه 
لم يصل» فتبين بذلك أن من ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه لم يصلء فقد أمره 
الله ورسوله بالإعادة . ومن يعص الله ورسوله قله عذاب أليم . 

وفى السنن عن النبى ية قال: «لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلَبَه فى الركوع 
والسجود»("2 يعنى يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وإذا رقع من السجود وفى الصحيح أن 
حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلا لا يقيم صلبه فى الركوع والسجودء فقال: 


. ۱۹ سبق تخريجهما ص‎ )" »١0) 


۳۹ 
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منذ كم تصلى هذه الصلاة؟ قال: منذ كذا وكذاء فقال:أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة 
التى فطر الله عليها محمدا كلف . 
وقد روى هذا المعنى ابن خزيمة فى صحيحه مرفوعا إلى النبى مء وأنه قال لمن نقر 
فى الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله عليها محمد 
كيده أو نحو هذا. وقال: «مثل الذى يصلى ولا يتم ركوعه وسجودهء مثل الذى يأكل 
لقمة أو لقمتين» فما تغنى عنه:7(١).‏ 
وفى صحيح مسلم عن النبى به أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق ٠‏ 
۳ يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى/ شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا 
قليلة»(5) , وقد كتبنا فى ذلك من دلائل الكتاب والسنة فى غير هذا الموضع» ما يطول ذكره 
هنا والله أعلم . 


. ) 5164 ( ابن خزيمة فى الصلاة‎ )١( 
. ۱4 سبق تخريجه ص‎ )۲( 


fo. 


وسئل - رحمه الله عمن يحصل له الحضور فى الصلاة تارة» ويحصل له 
الوسواس تارق فما الذى يستعين به على دوام الحضور فى الصلاة؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة؟ أو منقصة لها أم لا؟ وفى قول عمر: إنى لأجهز جيشى وأنا فى 
الصلاة. هل كان ذلك يشغله عن حاله فى جمعيته أو لا؟. 

الحمد لله رب العالمينء الوسواس لا يبطل الصلاة إذا كان قليلاً باتفاق أهل العلم» بل 
ينقص الأجر» كما قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْتَ منها. 

وفى السنن عن النبى َه أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا 
نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعهاء إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا ثمنهاء إلا تسعهاء 
إلا عشرهاة(١)‏ , 

/ ويقال: إن النوافل شرعت ل حبر النقص الحاصل فى الفرائض» كما فى السئن عن النبى 
قلي أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العيد من عمله الصلاة» فإن أكملهاء وإلا قيل : انظروا 
هل له من تطوعء فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة» ثم يصنع بسائر أعماله». وهذا 
الإكمال يتناول ما نقص مطلقً . 

وأما الوسواس الذى يكون غالبًا على الصلاة فقد قال طائفة ‏ منهم أبو عبد الله بن 
حامد» وأبو حامد الغزالى وغيرهما س إنه يوجب الإعادة أيضاء لما أخرجاه فى الصحيحين 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ أن النبى بهل قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان» وله 
ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى 
التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونقسه» فيقول: اذكر 55 اذكر كذاء لا لم يكن يذكرء 
حتى يظل الرجل لا يدرى كم صلى» فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلم»". وقد صح عن النبى ية : «الصلاة مع الوسواس مطلقًا؛. ولم يفرق بين القليل 
والكثير. 


. ۷ سبق تخریجه ص‎ )١( 
. )19 / ۴۸۹ ( وملم فى الصلاة‎ ) 8١8 ( البخارى فى الأذان‎ )۲( 
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ولا ريب أن الوسواس كلما قل فى الصلاة كان أكملء كما فى الصحيحين من حديث 
عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى مَك أنه قال: إن من توضأ نحو وضوثئى هذا ثم صلى 
ركعتين لم يحدث/ فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه»(١2.‏ وكذلك فى الصحيح أنه قال: 
«من توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجههء وقلبه غفر له ما تقدم 
من ذنيهة(25. 

وما زال فى المصلين من هو كذلكء» كما قال سعد بن معاذ ‏ رضى الله عنه -: فى ثلاث 
خصالء لو كنت فى سائر أحوالى أكون فيهن كنت أنا أنا؛ إذا كنت فى الصلاة لا أحدث 
نفسى بغير ما آنا فيه؛ وإذا سمعت من رسول ية حدينًا لا يقع فى قلبى ريب أنه الحق» 
وإذا كنت فى جنازة لم أحدث نفسى بغير ما تقول» ويقال لها. وكان مسلمة بن بشار يصلى 
فى المسجدء فانهدم طائفة منه وقام الناسء وهو فى الصلاة لم يشعر. وكان عبد الله بن 
الزبير - رضى الله عنه - يسجدء فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو فى الصلاة لا يرقع 
رأسه. وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشىء فى الصلاة فقال: أو شىء أحب 
إلى من الصلاة أحدث به تفسى؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا فى الصلاةء فقال: أبالجنة 
والحور ونحو ذلك؟ فقالوا: لاء ولكن بأهلينا وأموالتاء فقال: لان تختلف الاسنة فى 
أحب إلى . وأمثال هذا متعدد. 

والذى يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضىء وضعف الشاغل . 

أما الأول: فاجتهاد العبد فى أن يعقل ما يقوله ويفعلهء ويتدبر/ القراءة والذكر والدعاءء 
ويستحضر أنه مناج لله تعالى» كانه يراهء فإن المصلى إذا كان قائمًا فإنما يناجى ربه. 
والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ثم كلما ذاق العبد حلاوة 
الصلاة كان انجذابه إليها أوكدء وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والاأسباب المقوية للإيمان 
كثيرة؛ ولهذا كان النبى ية يقول: «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة". وفى حديث آخر أنه قال: «أرحنا يابلال بالصلاة»(؟2. ولم يقل: 
أرحنا منها. وفى أثر آخر: «ليس بمستكمل للؤيمان من لم يزل مهمومًا حتى يقوم إلى 
الصلاة»(0 أو كلام يقارب هذا. وهذا باب واسع . 


)0 البخارى فى الوضوء (2)169). وملم فى الطهارة .(F/YYY‏ 


(۲) ملم قى الطهارة )١7//7714(‏ عن عقية بن عامر «بلفظ إلا وجبت له الجنة». 

(۳) أحمد ۳ / ۸ والناتی (۳۹۳۹ ۰ ۳۹٤۰‏ ) وحته السيوطى فى الجامع الصغير ( 7579 ) . 

. ۳٣٤ / ٥ (4)أحمد‎ 

(5) الطبرانى فى الكبير )١954(‏ وللجمعم .0 ٠١١‏ وقال: « فيه عبد العزيز بن يحى المدنى قال البخارى: كان 
يضع الحديث؟. 


فإن ما فى القلب من معرفة الله ومحبته وخحشيته › وإخلااص الدين له وخوقه ورجائه» 
والتصديق يأخباره. وغير ذلك» مما يتباين الناس فيه» ويتفاضلون تفاضلاً عظيماء ويقوى 


ذلك كلما ازداد العبد تديرًا للقرآن» وفهماء ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته» وتفقره ` 


إليه فى عبادته واشتغاله به» بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون ‏ تعالى ‏ معيوده ومستغاثه 
أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب» فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده 
الذى يطمئن إليهء ويأنس بهء ويلتذ بذكره» ويستريح به» ولا حصول لهذا إلا بإعانة اللّه» 
ومتى كان/ للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاکا لا صلاح معه» ومتى لم يعنه الله على 
ذلك لم يصلحهء ولا حول ولا قوة إلا بهء ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه. 

ولهذا يروى أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها فى الكتب الأربعة» 
وجمع الكتب الأربعة فى القرآن» وجمع علم القرآن فى المفصل» وجمع علم المفصل فى 
فاتحة الكتاب» وجيع عل الكتاب فى قوله: (إيَاك تعبد وإياك نستعين» . ونظير ذلك 
قوله : و فاعبده وتوکل عليه 4 [هود: ۱۲۳]» وقوله: عليه توكلت وإليْهِ متَاب » [الرعد: 
٠‏ 17 وقوله : اومن تق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا یحتسب ومن يتو کل على 
الله فهو حسبه © [الطلاق:”اء ۳]ء وقد قال تعالى: « وما خَلْقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 57]» ولهذا قال النبى يَييِةِد «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الثه»' . 

وبع هذا طويل لا يحتمله هذا الموضع. 

وأما زوال العارض» فهو الاجتهاد فى دفع ما يشغل القلب من تفكر الإنسان فيما لا 
يعنيه» وتدبر الجواذب التى تجذب القلب عن مقصود الصلاة» وهذا فى كل عبد يحسبهء 
فإن كثرة الوسواس بحسب كثرة الشبهات والشهوات» وتعليق القلب بالمحبوبات التى 
ينصرف القلب إلى طلبهاء والمكروهات التى ينصرف القلب إلى دقعها. 

/ والوساوس إما من قبيل الحب» من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب»ء 
وهو أن يخطر فى القلب ما يريد أن يفعله. ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر 
والنفاق» فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديداء كما قال الصحابة: يارسول الله إن أحدنا ليجد 
فى نفسه ما لأن يخر من الماء أحب إليه من أن يتكلم بهء فقال: «أوجدتّوه؟» 
قالوا: نعم. قال: «ذلك صريح الإيمان»". وفى لفظ : إن أحدنا ليجد فى نفسه ما يتعاظم 
(۱) الترمدذى فى الاإيمان ( 7737 ) وقال  :‏ هذا حديث حسن صحيح © . 
(۲) ملم فى الايمان (۹/۱۳۲١۲)ء‏ وأبو داود فى الادب 2)011١(‏ وأحمد ۲/ 1١٤٤ء‏ كلهم عن أبى هريرة. 
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أن يتكلم بهء فقال: «الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة». 

قال كثير من العلماء: فكراهة ذلك وبغضهء وفرار القلب منه» هو صريح الإيمان» 
والحمد لله الذى كان غاية كيد الشيطان الوسوسة» فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس› 
وشيطان الإنس إذا غلب كذب» والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو 
غيره» لابد له من ذلك فينبغى للعبد أن يثبت ويصبرء ويلازم ما هو فيه من الذكر 
والصلاةء ولا يضجرء فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان» 8 إن كيد الشيطان كان 
ضعيفًا 4 [النساء: ١۷]ء‏ وكلما أراد العبد توجها إلى الله - تعالى ‏ بقلبه جاء من الوسواس 
أمور أخرىء فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق» كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى ‏ أراد 
قطع الطريق عليه؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا/ نوسوس»ء 
فقال: صدقواء وما يصنع الشيطان بالبيت الخراب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل 
موصعه. 

وأما ما يروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - من قوله: إنى لأجهز جيشىء وأنا 
فى الصلاة. فذاك لأن عمر كان مأمورًا بالجهادء وهو أمير المؤمنين فهو أمير الجهاد. فصار 
بذلك من يعض الوجوه بمنزلة المصلى الذى يصلى صلاة الخوف حال معايئة العدوء إما حال 
القتال» وإما غير حال القتال »فهو مار بالصلاة» ومأمور بالجهاد فعليه أن يؤدى الواجبين 
بحسب الإمكان» وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فَالْبتُوا واذكروا الله كيرا 
كم تَقلخوت © [الانفال: ..٥‏ ومعلوم أن طمانينة القلب حال الجهاد لا تكون كطماأنينته 
حال الأمن»ء فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الجهاد لم يقدح هذا فى كمال إيمان 
العبد وطاعته؛ ولهذا تخفف صلاة الخوف عن صلاة الأمن. ولا ذكر ‏ سبحانه وتعالى - 
صلاة الخوف قال: 8 فَإِذَا اطْمَأنَسم فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موَقُونَا 4 [النساء: ١١١]ء‏ فالإقامة المأمور بها حال الطمائيئة لا يؤمر بها حال الخوف . 

ومع هذاء فالناس متفاوتون فى ذلكء» فإذا قوى إيمان العبد كان حاضر القلب فى 
الصلاةء مع تدبره للأمور بهاء وعمر قد/ ضرب الله الحق على لسانه وقلبه» وهو المحدث 
الملهمء فلا ينكر لمثله أن يكون له مع تدبيره جيشه فى الصلاة من الحضور ما ليس لغيره» 
لكن لا ريب أن حضوره مع عدم ذلك يكون آقوی» ولا ريب أن صلاة رسول الله َة 
حال أمنه كانت أكمل من صلاته حال الخوف فى الافعال الظاهرةء فإذا كان الله قد عفا حال 
الخوف عن بعض الواجبات الظاهرة» فكيف بالباطنة . 


)١(‏ أبو داود فى الدب (۱۱۲٥)ء‏ وأحمد 0770/١‏ كلاهما عن ابن عباس. 
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وبالجملة» فتفكر المصلى فى الصلاة فى أمر يجب عليه قد يضيق وقته ليس كتفكره فيما 
ليس بواجب» أو فيما لم يضق وقته» وقد يكون عمر لم يمكنه التفكر فى تدبير الجيش إلا 
فى تلك الحال» وهو إمام الأمة والواردات عليه كثيرة. ومثل هذا يعرض لكل أحد بحسب 
مرتبته» والإنسان دائمًا يذكر فى الصلاة مالا يذكره خارج الصلاة» ومن ذلك ما يكون من 
الشيطان» كما يذكر أن بعض السلف ذكر له رجل أنه دفن مالا وقد نسى موضعهء فقال: 
قم فصل» فقام فصلىء فذكرهء فقيل له: من أين علمت ذلك؟ قال: علمت أن الشيطان 
لا يدعه فى الصلاة حتى يذكره با يشغلهء ولا أهم عنده من ذكر موضع الدفن. لكن العبد 
الكيس يجتهد فى كمال الحضورء مع كمال فعل بقية المأمورء ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم . 


/ وسئل عن وسواس الرجل فى صلاته» وما حد المبطل للصلاة؟ وما حد المكروه منه؟ 
وهل يباح منه شىء فى الصلاة؟ وهل يعذب الرجل فى شىء منه؟ وما حد الإخلاص فى 
الصلاة؟ وقول النبى بة: «ليس لأحدكم من صلاته إلا ما عقل منها»(21؟. 

الحمد لله الوسواس نوعان: 


أحدهما: لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب. والعمل الصالح الذى فى الصلاة» 
بل يكون بمنزلة الخواطر» فهذا لا يبطل الصلاة؛ لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل عن 
لم تسلم منه صلاته الأول شبه حال المقربين» والثانى شبه حال المقتصدين . 

وأما الثانى: فهو ما منع الفهم وشهود القلب» بحيث يصير الرجل غافلاًء فهذا لا ريب 
أنه يمنع الثواب» كما روى أبو داود فى سننه عن عمار بن ياسر عن النبى ية قال: «إن 
الرجل لينصرف من صلاته» ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء./ إلا ربعهاء إلا 
خمسهاء إلا سدسها». حتى قال: إلا عشرها:("©2 فأخبر يَكَلِِِ أنه قد لا يكتب له منها إلا 
العشر . 

وقال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منهاء ولكن هل يبطل الصلاة 
ويوجب الإعادة؟ فيه تفصيل . فإنه إن كانت الغفلة فى الصلاة أقل من الحضور»ء والغالب 
الحضورء لم تب الإعادة؛ وإن كان الثواب ناقصاء فإن النصوص قد تواترت بأن السهو لا 
يبطل الصلاة» وإنما يجبر بعضه بسجدتى السهوء وأما إن غلبت الغفلة على الحضورء ففيه 


.٠. . العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء١/1۸۹. وقال: «لم أجده مرفوعا.‎ )١( 
. ۷ سبق تخريجه ص‎ )۲( 
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للعلماء قولان: 

أحدهما: لا تصح الصلاة فى الباطن» وإن صحت فى الظاهرء كحقن الدم؛ لأن 
مقصود الصلاة لم يحصل» فهو شبيه صلاة المرائى» فإنه بالاتفاق لا يبرأ بها فى الباطنء 
وهذا قول أبى عبد الله بن حامد وأبى حامد الغزالى وغيرهما. 

والثانى: تبرأ الذمةء قلا تجب عليه الإعادة» وإن كان لا أجر له فيهاء ولا ثواب» بمنزلة 
صوم الذى لم يدع قول الزور والعمل بهء فليس له من صيامه إلا الجوع والعطش . وهذا 
هو المأثور عن الإمام أحمد» وغيره من الأئمةء واستدلوا بما فى الصحيحين عن أبى هريرة» 
عن النبى ية أنه قال: «إذا أذن المؤذن/ بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط» حتى لا يسمع 
التأذين» فإذا قضى التأذين أقبلء فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل لا يدرى 
كم صلىء فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين7١2.‏ فقد أخبر النبى يلي أن الشيطان 
يذكره بأمور حتى لا يدرى كم صلى»ء وأمره يسجدتين للسهوء ولم يأمره بالإعادة» ولم 
يفرق بين القليل والكثير . 

وهذا القول أشبه وأعدل؛ فإن النصوص والأآثار إنما دلت على أن الأجر والثواب 
مشروط بالحضورء لا تدل على وجوب الإعادةء لا باطنا ولا ظاهراء واللّه أعلم. 


وسئل ‏ رحمه الله -عما إذا أحدث المصلى قبل السلام؟ 
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فاجاب: 

إذا أحدث المصلى قبل السلام بطلت» مكتوبة كانت أو غير مكتوية. 

/ وسئل عن رجل ضحك فى الصلاة» فهل تبطل صلاته أم لا؟ 

أما التبم فلا يبطل الصلاةء وأما إذا قهقه فى الصلاة فإنها تبطل» ولا ينتقض وضوزه 
عند الجمهور كمالك والشافعى وأحمد؛ لكن يستحب له أن يتوضأ فى أقوى الوجهين» 
لكونه أذنب ذنبّاء وللخروج من الخلااف» فإن مذهب أبى حنيفة ينتقض وصوؤه» واللّه 
أعلم . 


(۱) سبق تخريجه ص إFo.‏ 


/ وسئل - رحمه الله عن النحنحةء والسعال» والنفخ» والأنين» وما أشبه ذلك فى 
الصلاة: فهل تبطل بذلك أم لا؟ وأى شىء الذى تبطل الصلاة به من هذا أو غيره؟ وفى أى 
مذهب؟ وإيش الدليل على ذلك؟ 

الحمد لله رب العالمين» الأصل فى هذا الباب أن النبى َي قال: «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شىء من کلام الآدميين»' . وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وما 
أحدث ألا تكلموا فى الصلاة»('2 قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام. 
وهذا مما اتفق عليه المسلمون. قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن من تكلم فى 
صلاته عامدا وهو لا يريد إصلاح شىء من أمرها أن صلاته فاسدة.» والعامد من يعلم أنه 
فى صلاة» وأن الكلام محرم . 

قلت : وقد تنازع العلماء فى الناسى والجاهل والمكره والمتكلم لمصلحة الصلاةء وفى ذلك 
كله نزاع فى مذهب أحمد وغيره من العلماء./ إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درجات: 

أحدها: أن يدل على معنى بالوضع إما بنفسهء وإما مع لفظ غيره» كفىء وعنء فهذا 
الكلام مثل: يدء ودمء وقمء وخحذ. 

الثانى: أن يدل على معنى بالطبع کالتأوه» والأنين» واليكاء» ونحو ذلك. 

الثالث: آلا يدل على معنى لا بالطبع ولا بالوضعء» كالنحنحة. فهذا القسم كان أحمد 
يفعله فى صلاته» وذكر أصحابه عنه روايتين فى بطلان الصلاة بالنحنحة. فإن قلنا: تبطل» 
ففعل ذلك لضرورة فوجهان. فصارت الأقوال فيها ثلاثة : 

أحدها: أنها لا تبطل بحالء وهو قول أبى يوسف» وإحدى الروايتين عن مالك؛ بل 
ظاهر مذهيه. 

والثانى: تبطل يكل حال» وهو قول الشافعى وأحد القولين فى مذهب أحمد ومالك . 

والثالث: إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت» وهو قول أبى حنيفة ومحمد» وغيرهماء 
وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت وإصلاحهء/ لم تبطل» قالوا: لأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
كثيرا فرخص فيه للحاجة. ومن أبطلها قال: إنه يتضمن حرفين» وليس من جنس أذكار 
)١(‏ ملم قى الماجد( لاله / 3# ) . 
(0) أبو داود فى الصلاة ( ۹۲٤‏ ) والنسائى فى الهو ( ٠١١٠١‏ ) . 
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الصلاةء فأشبه القهقهة» والقول الأول أصحء وذلك أن النبى َة إنما حرم التكلم فى 
الصلاة» وقال: «إنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين76١2:‏ وأمثال ذلك من الالفاظ 
التى تتناول الكلام. والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلاًء فإنها لا تدل بنفسهاء ولا 
مع غيرها من الالفاظ على معنى» ولا يسمى فاعلها متكلماء وإنما يفهم مراده بقرينة» 
فصارت كالإشارة. 

وأما القهقهة ونحوها ففيها جوابان: 

والثانى: أنا لا نسلم أن تلك أبطلت لأجل كونها كلامًا. يدل على ذلك أن القهقهة تبطل 
بالإجماع» ذكره ابن المنذر. 

وهذه الأنواع فيها نزاع» بل قد يقال: إن القهقهة فيها أصوات عالية تنافى حال الصلاةء 
وتنافى الخمشوع الواجب فى الصلاة» فهى كالصوت العالى الممتده الذى لا حرف معه. 
وأيضاء فإن فيها من الاستخفاف بالصلاة والتلاعب بها ما يناقض مقصودهاء فأبطلت 
لذلك/ لا لكونه متكلمًا. وبطلانها بمثل ذلك لا يحتاج إلى كونه كلامّاء وليس مجرد 
الصوت كلاماء وقد روى عن على رضى الله عنه ‏ قال: كان لی من رسول الله مه 
مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلى يتنحنح لى رواه الإمام أحمدء» 
وابن ماجه» والنسائى بمعناه(3) , 

وأما النوع الثانى وهو ما يدل على المعنى طبعًا لا وضعا فمنه النفخ» وفيه عن مالك 
وأحمد روایتان أيضا : 

إحداهما: لا تبطل »› وهو قول إبراهيم النخعى» وابن سيرين» وغيرهما من السلف› 

والثانية: أنها تبطل. وهو قول أبى حئيقة » ومحمد) والثورى والشافعى» وعلى هذا 
فالمبطل فيه ما أبان حرفين . 

وقد قيل عن أحمد: إن حكمه حكم الكلام» وإن لم يبن حرفين. 

واحتجوا لهذا القول بما روى عن أم سلمة عن النبى َد أنه قال: «من نفخ فى الصلاة 
فقد تكلم»" رواه الخلال؛ لكن مثل هذا الحديث لا يصح مرفوعاء فلا يعتمد عليه» لكن 
حكى أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس » وفى لفظ عنه : النفخ فى الصلاة كلام . رواه سعيد 
)١(‏ سبق تخريجه ص 7617. 


(۲) أحمد »٠١ 0/١‏ والنائى فى الهو .)١75١5(‏ وقال الالبانى : ٠‏ ضعيف الإستاد ؟ ‏ 
(۳) الترمذي فى الصلاة .)۳۸١(‏ 


ToA 


قالوا: ولأنه تضمن حرفين» وليس هذا من جنس أذكار/ الصلاةء فأشبه القهقهة» 


والحجة مع القول» كما فى النحنحةء والنزاع» كالنزاع» فإن هذا لا يسمى كلامًا فى اللغة . 


التى خاطبنا بها النبى كيده فلا يتناوله عموم النهى عن الكلام فى الصلاة» ولو حلف 
لا يتكلم لم يحنث بهذه الأمورء ولو حلف ليتكلمن لم يبر بمثل هذه الأمورء والكلام لابد 
فيه من لفظ دال على المعنىء دلالة وضعيةء تعرف بالعقل» فأما مجرد الأصوات الدالة 
على أحوال المصوتين» فهو دلالة طبعية حسية» فهو وإن شارك الكلام المطلق فى الدلالة 
فليس كل ما دل منهيًا عنه فى الصلاةء كالإشارة فإنها تدل وتقوم مقام العبارة» بل تدل 
بقصد المشيرء وهى تسمى كلاماء ومع هذا لا تبطل» فإن النبى َيه كان إذا سلموا عليه رد 
عليهم نالإشارة» فعلم أنه لم ينه عن كل ما يدل ويفهم» وكذلك إذا قصد التنبيه بالقرآن 
والتسبيح جازء كما دلت عليه النصوص. 

ومع هذاء فلما كان مشروعا فى الصلاة لم يبطل» فإذا كان قد قصد إفهام المستمع ومع 
هذا لم تبطلء فكيف بما دل بالطبع» وهو لم يقصد به إفهام أحد» ولكن المستمع يعلم منه 
حالهء كما يعلم ذلك من حرکته» ومن سكوتهء فإذا رآه يرتعش أو يضطرب أو يدمع أو 
يبتسم علم حالهء وإنما امتاز هذا بأنه من نوع الصوت» هذا لو لم يرد به سنة» فكيف وفى 
المسند عن المغيرة بن شعبة» أن النبى/ ية كان فى صلاة الكسوف. فجعل ينفخ» فلما 
انصرف قال: إن النار أدنيت منى حتى نفخت حرها عن وجهى». وفى المسند وسان 
أبى داود عن عبد الله بن عمرو أن النبى يللي فى صلاة كسوف الشمس نفخ فى آخر 
سجودهء فقال: «أف أف أف» رب! ألم تعدنى ألا تعذبهم وأنا فيهم؟!»". وقد أجاب 
بعض أصحابنا عن هذا بأنه محمول على أنه فعله قبل تحريم الكلام» أو فعله خوقًا من 
الله أو من النار. قالوا: فإن ذلك لا يبطل عندناء نص عليه أحمد. كالتأوه والأنين عنده» 
والحوابان ضعيمان : 

أما الأول: فإن صلاة الكسوف كانت فى آخر حياة النبى َة يوم مات ابنه إبراهيم» 
وإبراهيم كان من مارية القبطية» ومارية أهداها له المقوقس» يعد أن أرسل إليه المغيرة» 
وذلك بعد صلح الحديبية» فإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الملوك» ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين» لاسيما وقد أنكر جمهور العلماء على من زعم أن قصة ذى 
اليدين كانت قبل تحريم الكلام؛ لأن أبا هريرة شهدهاء فكيف يجوز أن يقال بمثل هذا فى 
صلاة الكسوف. بل قد قيل: الشمس كسفت بعد حجة الوداع» قبل موته بقليل. 
(۲) أبو داود فى الصلاة .)١1١914(‏ وأحمد ٠١۹/۲‏ . 
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وأما كونه من الخشية» ففيه أنه نفخ حرها عن وجههء وهذا نفخ لدفع ما يؤذى من 
خارج» كما ينفخ الإنسان فى المصباح ليطفئه»/ أو ينفخ فى التراب. ونفخ الخشية من نوع 
البكاء والأنين» وليس هذا ذاك. 

وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء ‏ الذى يمكن دفعه ‏ والتأوه والأنينء» فهذه 
الأشياء هى كالنفخ. فإنها تدل على المعنى طبعاء وهى أولى بألا تبطل» فإن النفخ أشبه 
بالكلام من هذهء إذ النفخ يشبه التأفيف كما قال: « فلا تقل لَهما أف 4 [الإسراء: ۲٣‏ 
لكن الذين ذكروا هذه الأمور من أصحاب أحمد كأبى الخطاب ومتبعيه» ذكروا أنها تبطل» 
إذ أبان حرفين» ولم يذكروا خلاقًا. 

ثم منهم من ذكر نصه فى النحنحة» ومنهم من ذكر الرواية الأخرى عنه فى النفخء 
فصار ذلك موهمًا أن النزاع فى ذلك فقط» وليس كذلك» بل لا يجوز أن يقال: إن هذه 
تبطل» والنفخ لا يبطل. وأبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقًا على أصلهء 
وهو أصح الأقوال فى هذه المسألة . 

ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال: الأنين لا يقطع صلاة المريض» 
وأكرهه للصحيح. ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه» ولكنه لم يره مبطلا . 

/ وأما الشافعى» فجرى على أصله الذى وافقه عليه كثير من متأخرى أصحاب أحمده 
وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلامًا مبطلاًء وهو أشد الأقوال فى هذه 
المسألة» وأيعدها عن الحجةء فإن الإبطال إن أثبتوه بدخولها فى مسمى الكلام فى لفظ 
رسول الله وء فمن المعلوم الضرورى أن هذه لا تدخل فى مسمى الكلام» وإن كان 
بالقياس لم يصح ذلك فإن فى الكلام يقصد المتكلم معانى يعبر عنها بلفظه» وذلك يشغل. 
المصلىء كما قال النبى تَليِ: «إن فى الصلاة لشغلاً»(١2‏ وأما هذه الأصوات فهى طبيعية 
كالتنفس ومعلوم أنه لو زاد فى التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاتهء وإنما تفارق 
التنفس بأن فيها صونّاء وإيطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا أصلء ولا نظير. 

وأيضاء ققد جاءت أحاديث بالنحنحة والتفخ» كما تقدم» وأيضًا فالصلاة صحيحة 
بيقين» فلا يجوز إبطالها بالشك. ونحن لا نعلم أن العلة فى تحريم الكلام» هو ما يدعى 
من القدر المشترك» بل هذا إثبات حكم بالشك الذى لا دليل معهء وهذا النزاع إذا فعل 
ذلك لغير خشية اللهء فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبى حنيفة أن 
صلاته لا تبطل» ومذهب الشافعى أنها تبطل؛ لأنه كلام» والأول أصحء فإن هذا إذا كان 
من خحشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه» فإنه كلام/ يتتضى الرهبة من الله والرغبة 


. ) ١١99 ( اليخارى فى العمل فى الصلاة‎ )١( 
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إليهء وهذا خوف الله فى الصلاةء وقد مدح الله إبراهيم بأنه أواف وقد فسر بالذى يتأوه 
من حشية الله . ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل صلاته» 
بخلاف الأنين والتأوه فى المرض والمصيبةء فإنه لو صرح بمعناه كان كلامًا مبطلاً. 

وفى الصحيحين أن عائشة قالت للنبى ية : إن أبا بكر رجل رقيقء إذا قرأ غلبه البكاء» 
قال: «مروه فليصل› إنكن لأنتن صواحب ET‏ وكان عمر يسمع ‏ نشيجه من وراء 
الصفوف لا قرأ: # إنْما أشكو بي وحزني إلى الله © [يوسف: 1. والنشيج: رفع الصوت 
بالبكاء» كما فسره أبو عبيد . وهذا محفوظ عن عمر» ذكره مالك وأحمد» وغيرهماء وهذا 
النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبًا. 

فأما ما يغلب عليه المصلى من عطاس وبكاء وتثاؤب» فالصحيح عند الجمهور أنه 
لايبطل. وهو منصوص أحمد وغيره» وقد قال بعض أصحابه : إنه يبطل. وإن كان 
معذوراء كالناسى. وكلام الناسي فيه روايتان عن أحمد: 

/ والثانى: وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يبطل. وهذا أظهرء وهذا أولى من 
الناسى» لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعهاء وقد ثبت أن النبى هة قال: «التثاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»". 

وأيضاء فقد ثبت حديث الذى عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن الحكم السلمى» 
فنهى النبى َيه معاوية عن الكلام فى الصلاة؛ ولم يقل للعاطس شيا" . والقول بأن 
العطاس يبطل تكليف من الأقوال المحدثة التى لا أصل لها عن السلف ‏ رضى الله عنهم . 

وقد تبين أن هذه الأصوات ! الحلقية التى لا تدل بالوضع » فيها نزاع فى مذهب أبى حنيفة 
ومالك وأحمد» وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل. فإن الأصوات من جنس الحركات» 
وكما أن العمل اليسير لا يبطل. فالصوت اليير لا يبطل › بخلاف صوت القهقهة. فإنه 
بمنزلة العمل اليسيرء وذلك ينافى الصلاة» بل القهقهة تنافى مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا 
تجوز فيها بحال» بخلاف العمل الكثير » فإنه يرخص فيه للضرورة» والله أعلم . 


. )94 / 4١8 ( البخارى فى الأذان ( 554 ) ومسلم فى الصلاة‎ )١( 
وقال: #»حديث‎ )۳۷١( ومسام فى الزهد (۲۹۹4/٦٥)ء والترمذى فى الصلاة‎ .)1۲۲١( البخارى فى الأدب‎ )( 


بحسن صخييح *؛ كلهم عن أبى هريرة. 
(۳) أبو داود فى الصلاة .)۹۳١(‏ وأحمد ٤٤۸/١‏ وضعفه الألبانى . 
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/ وسل عما إذا قرأ القرآن» ويعد فى الصلاة بسبحة» هل تبطل صلاته آم لا؟ 
فأجاب: 

إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات» أو يعد تكرار السورة الواحدة» مثل 
قوله : لأ قل هو الله أَحَد 4 [الإخلاص: ]١‏ بالسبحة فهذا لا باس بهء وإن أريد بالسؤال شىء 
آخرء فليبينه» والله أعلم. 
وسئل: 

هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلام أولاً؟ خشية أن يرد 
عليه من هو جاهل بالسلام. 


0-4 


فأجاب: 

الحمد لله إن كان المصلى يحسن الرد بالإشارة» فإذا سلم عليه فلا بأس » كما كان 
الصحابة يسلمون على النبى مء وهو يرد عليهم بالإشارة» وإن لم يحسن الرد بل قد 
يتكلم فلا ينبغى إدخاله فيما يقطع صلاته» أو يترك به الرد الواجب عليه واللّه أعلم. 


/ وسئل عن المرور بين يدى المأموم: هل هو فى النهى كغيره مثل الإمام والمنفرد آم لا؟ 


فاجاب: 


المنهى عنه إنما هو بين يدى الإمام والمنفرد» واستدلوا بحديث ابن عباس - رضى الله 
عنهما ‏ والله أعلم . 
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فهرس المجلد الثانى والعشرين 


ال موضوع الصفحة 
# سثل :هل كانت صلاة من قبلنا کصلاتنا ؟ ل ۷ 
د سئل عمن يفسق ويشرب الخمر ويصلى ‏ مس سس م سس سمس اس ل سس الا 
8 لجل “عمسن فلن وهو اكرات > ج ا ت ديد 24 
# فصل: فى قاعدة : هل يقضى ما ترك من واجب فى حال الكث ؟ وما حکم ما نسل 

من حرام ؟ کا وض مسي وي E‏ 

= اللقوق في خي الذمى لا قط بحلاف ازى اوو وا ر د ا 
#*# فصل: فى قضاء المرتد للعبادات ٠س‏ ا اا م ا 1 
# فصل: فى ترك المسلم للواجبات قبل بلوغ فروع الشريعة له سسس ١١‏ 
# فصل: هل المسلم المتأول يعفى من العقوبة الشرعية ؟ ساسا ١۷١‏ 
# فصل: فى فعل المحرم وترك الواجب جهلاً وإعراضاً عن طلب العلم .س ٠١‏ 
من ترك الصلاة والصوم عامدا » أيقضيهما ؟ سسس و( 
هل أخذ الزكاة قهراً من الإمام يجزيه ؟ م سس س سس يسيس 18 
# فصل: فى الاحوال المانعة من وجوب قضاء الواجب وترك المحرم .ل ١۷‏ 
* سئل عمن ينتسبون إلى المشايخ يتوبونهم من قطع الطريق ويلزمونهم الصلاة .= س ١8‏ 
# سئل عمن قال : إن الصبيان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ...سس 50 
# سثل عمن يؤخرون صلاة الليل إلى النهار سن 836١‏ 
بعض الاحكام ال ميسرة لأداء الصلاة فى أوقاتها سس سس سس ا 88 
# سئل فى العمل لله بالنهار لا يقبل بالليل » وعمل بالليل لا يقبله بالنهار --- ۲۷ 
*# سئل عن تارك الصلاة بلا عذر » هل هو مسلم ؟ ساس سب ل 88 
الجهل بالحكم . هل يعفى من الإعادة عند العلم ؟ الح د امم ا ا او 1 
- من ارتد عن الإسلام ثم عاد » هل يقضى ؟ س ل سس 3037 
من امتنع عن الصلاة حتى يقتل . ليس مقراً بها فى الباطن سا .ست سمس ٣٣‏ 
#* سثل عمن يؤمر بالصلاة ويتئع :اس سس سسا ل سس ا سس 384 
كل طائفة تمتنع عن بعض شرائع الإسلام يجب قتالها بت لس اسع سات #4 
+ سئل عمن يأمر الناس بالصلاة ولا يصلى لس ا سيا الت م م ل سي لس ع ل o‏ 
*# سئل عمن ترك فرضا واحداً عمداً بنية فعله قضاء سب ب اا سس امات وم 
# سثل عمن ترك الصلاة ويصلى اللمعة .سعد لس سا سس ا س لق 


ايكون 


باب الأذان والإقامة 
# سئل : هل الأذان فرض أم سنئة ؟ . 
ك الترجيع وتثنية التكبير وتربيعه » وتثنية الإقامة وإفرادها اده کک 
# وقال فى الأذان : إنه استعملت فيه جميع السآن سس اس سس ا 


# سثل عن قول المؤذن : ١‏ الصلاة خير من النوم © .. س 
yT‏ 


باب شروط الصلاة 
# فصل فى موا الا د و ت ا ا ت 
# فصل: فى ادمع للعلا ج 3 
# فصل: فى الجمع والقصر فى السفر ٠‏ وما ا إتمام المسافر - جج 
# فصل: فى الوقت » وهو نوعان : اختيار ‏ حاجة س سن سس سس تست 


کڪ حديث المواقيت وبيانها دما كيك اليه به عي بوي اح سس د ف به ادا رقيو اللاي ب بان ا تل اال ع تي 


أسباب الجمع والقصر .س ا 


ك موقف السنة من الكتاب ا 5 عب ون كم ا ال خب سا1 چ 
e‏ سئل عن قوله اة : » أفضل الأعمال عند الله د e‏ © ا 
# سثل : هل التغليس أفضل أم الإسفار ؟ س ا 


# سثل عن قوله ية : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ٠‏ سسا سسا س ٠‏ 


# سئل عن مسلم ترك الصلاة سنتين ثم تاب » فهل عليه قضاء ما فات ؟ . 
مسائل متفرقة فى تسيان الطهارة س سدسميت ب مم مم مس مس سيت مستت نس 
من ترك الصلاة جهلاً يوجويها اد تسيب ا سمت م م تس للم 
هل تقضى المستحاضة إذا تركت الصلاة ظنًا منها عدم الوجوب ؟ مس سس تست 
# سئل عن رجل عليه فوائت أيصلى سننها ٠‏ وفى أى وقت يقضى ؟ ست --.. 
:* سثل عمن صلى الظهر ناسياً ركعتين ثم تذكر ذلك فى صلاة العصر ان اس سات 
# سثل عمن فاتته صلاة العصر ء ثم حضر إلى المسجد فوجد المغرب أقيمت -. 
# سئل عمن دخل الجامع والخطيب يخطب » فقضى صلاة كانت عليه EEE‏ 
0 الترتيب فى الفوائت RS a‏ 
24 فصل: ف اللباس فى السلا ميس تسا م سمت ...د سم ا ست ا م سسا 
المراد بالزينة كد a‏ الس لبد السو ب ا e‏ 


571 


نت فصل : فى لباس الصلاة للمرأة والرجل Ak‏ وبي E I N E SS‏ 
# سئل عن الصلاة فى النعل ونحوه SE‏ ملم مو N‏ يا وي 37 
# سثل عن لبس القباء فى الصلاة م سس سس سا لس سس س ۷0 
ئلة سثل عن الفراء من جلود الوحوش .س .سا سس ا هلآ 
# سثل عن المرأة إذا ظهر شىء من شعرها فى الصلاة سس كلا 


2 سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف اقيق  *‏ _ بع ق ر تسد د ۷٦‏ 
د فصل : : فى محبة الحمال کک کو ی رن شل 0 له e EEE‏ م اح يك ماو ال عون VN‏ 


مألة الفاسق الملى ومسألة القدر لامك رةه السك كانه نود أن تسد ست تون متف كد" As,‏ 


# سثل عمن تنزه عن الحرير وجيد الملبس ٠‏ هل له اجر ا E‏ 

أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات كديا AO aS ER‏ 
حرمة الثوب للشهرة » وإطالته خيلاء ا مع AOS‏ 
# سثل عن الحرير المحض ٠‏ هل يجوز للخياط خياطته للرجال ¢ a‏ لالم 
00 سثل عن الخياط يخيط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب امم AR e aa‏ 
الأجرة على الحر ام ٠‏ وكيفية إنفاقها س سس سس AN‏ 
* سثل : هل يجوز بيع القبع المرعزى وشراۋo‏ $ om‏ سمت sn‏ 4م 
# سثل عن طرح القاء على الك ج ا ع ا 
# سئل عن طول السروال يتعدى الكعيين > ٠‏ مسمس سس ا ۹ 
لك سئل عن لبس الكوفية للنساء وعن ضابط تشيههن بالرجال سسس ا 
حجب النساء وسترهن E E EEE‏ 9 

الحكمة فى منع تشبه كل من د والنساء am‏ پبعض ہس 468 
# اسل عن لبس العماتم للا +2« سيت ملحا اث جک 
© سكل عن لبس العصائب ا للنساء لس سس سس سس بي سس ۷ 
#۴ سكل خم لاا فل موف اكير + ف ل ل ج ج بت 970 
# سل : هل كل موطن من الارض تصح الصلاة فيي بسي س 4 
© ستل : هل الصلاة فى الحمام جاتر الود ورج ا 2 لمعيه كرد م سعد بن د لبد ی 
# سثل عن الصلاة فى الحمام ا ا 44 
3# سثل عن الصلاة فى الحمام لخوف فوات الو اطي کک ا ا سوس سكن افيا كن رف 


# سثل عن الصلاة فى البيع والكنائس ا 03١8‏ 
# سثل عن بط السجادة فى المسجد سسا ا ٠ ١‏ 


= الصلاة فى" التغال. + وين يضعه إو تز + سس سه تي مس حت بويت +1 


الصلاة على ما ليس من جنس الأرض ل د ل ER a‏ 
لا يبحث عن النجاسة » ولايحترز عما ليس هناك دليل على نجاسته س - 1١117‏ 


۳٥ 


ك تقديم المفارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه a‏ لاي تود ل NV SS‏ 


# سئل عن حديث : صلاة النبى يللي على سجادة س ا ۱04 
# سثل عمن تحجر موضعاً من المسجل س سس سس ۱۱۸ 
# سئل عن دخول التصارى واليهود المسجد بإذن أو بغير ل د م _ 1١١8‏ 
# سئل : هل تصح الصلاة فى المسجد ويه قير ؟ سس س لاسا سيت الس 118 
# سئل عمن يقيمون بالمسجد ويمنعون غيرهم من النزول عتذلهم .سم سسس 15١‏ 
# سئل عن النوم فى المسجد . والمشى بالنعال فى أماكن الصلاة س ٠‏ س س 778 
امكل عن المتوالة وتر ج اة ا ل سس ميم ل ج يي 1 
# سثل : هل يجوز ذبح الضحايا فى المسجد أو غسل الموتى إلخ ؟ لحاسب ست ٤٣ا‏ 
# سئل عن تعليم الصبيان فى المسجد . هل يبيت فيه ؟ 222-66 س ٠١١‏ 
د سثئل عمن يكثرون الكلام خارج المسجد . والمسجد يقرأ فيه القرآن -- ل تب ٠٢١١‏ 
3 سئل عن السؤال فى الجامع ب ل دك ا کک مسحي کی ج کے ۹ 
# فصل : فى استقبال القبلة ٠‏ وأن المراد الجهة o a ٠-‏ مين 
#ة سثل : ما محل الئية ؟ وهل يجهر بها ؟ سس س ساي سس سس سس 110 
“تعن لوی .وات" باد سدقت عبد بختني سك د لات ا E‏ أ ١‏ 
# ستل عمن خوج من يت قاصدا الطهاة ار الصلاة ٠‏ ابحدد الية عند القمل ؟ ۳۹ 


د سئل 9 : هل تقارن النية إل تک ¢ 000 ا ی ی و مخ شد ا ی ب قم اح او ر ی ات ۳۹ 
# سئل عن النية فى الدخول فى العبادات سس سس سس سس سس 18٠‏ 


# ثل :عمن لهى عن التلفظ يالثة قال عن تة تك ا لد م ميم ةا 
2 سئل عمن يشوش على المصلين با جهر بالنية ساو مت م 6 ممه ممم ل ل سسا سس (E‏ 
# سثل عن رجلين تنازعا فى وجوب الئية ‏ سا س ت سس سس سب. 2۷ 
# سثل عن قوله وكَكة: « نية المرء أبلغ من عمله © سس سيت سسسب 1487 
© سثل عن حتفى خالف مذهيه فی يعض هيثات الصلاج “مسد سيت تست سات وی 
من كان متبعًا لمذهب ثم رأى غيره أقوى فاتبعه فهو حن س اس سس 86[ 
الاختلاف فى بعض فروع الشريعة لا ينقض الالقة اب .ا سب 167 
التعصب للمذاهب سبب الفرقة وَالْفَْ سسس سس ا سس سس سس ل 10# 


0 سئل عن شافعى يكرر لتك والناس حلفه ےھ مکی كا و س ا ااا م ہے و و س ١60‏ 


ا ا ا 19606 


#4 سئل : هل يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام ساق © “3 wT TTT TTT:‏ هو 


باب صفة الصلاة 
# سثل عمن مشى إلى الجمعة مسرعا . وهل المراد بالسعى العدو ؟ - سس ٠0۷‏ 
۳٦‏ 


# سئل عمن يبتدرون السوارى قبل الئاس سس .سس سيت ...ب سس سسب سسسب 18 
## سثل عن المصلين لايسوون الصفوف سس سس م سمت سس مس ست 004 ٠‏ 
03 سئل عما هو أفضل فى بعض مسائل العبادات ARSE‏ مكدو EE‏ جا ودس اكع مر م VES‏ 
المسائل المختلف فيها فى العبادات أربعة N rm lJ‏ 
ما ثبت أن النبى مَل سن كلا الأمرين .س O E O‏ 
ما ثبت أن بعضه أفضل من بعض › مع أن ا و چ 
ا الى ا ق 
کش ا لع ی 
ما تنازع فيه العلماء فأوجب بعضهم أمرأً وحرمه الآخر أو كرهه ص ح سح سس سس ت ۷ ۱۷ 
كل ما ينهى عنه سدا للذرائع ٠‏ يفعل من أجل المصلحة الراجحة -- سس سس 11/8 
# فصل : فى قيام الليل وصيام النهار » والأفضل فى ذلك سسس س 180 
- أنواع البدع AES e DERNA IS‏ 
5 تنوع الأفضل بتنوع احوال الناس س ا مم و م س وی ال ا کا یی ا مم لس سک € (A‏ 
# فصل : فى هديه ية فى الطعام والشراب واللباس سدم سسسب ها 
00 فصل : فى تحرى الإمام لصلاة رسول الله علد ا ال ا ل ا ا لانن 
# فصل :فى الواضوء عند كل "خرن شک جک دوي مس به ساس اجات و | 
4 فصل 0 : فى المواظبة على ما واظب عليه الرسول اد ا ا ل اانا 
الرسول أسوة للأمة فى أمر الله ونهيه ما لم ع على خحصوصية الأمرايه ل ۱۹۲ 
بعض خصائصه لا م مت يت aS o‏ 8 لان عات 1187 
- تنقيح المناط » تخريج المناط » تحقيق المناط جماع الأجتهاد سس س ب 144 
# فصل : فى العبادات التى جاءت على وجوه متعلدة ماس ست ست سس ماس ا 148 
عبادات فعلها الرسول على وجه التشريع و الف قي تساي کد دود 133 
٭ فصل : فى صلاة الخوف ٠‏ البسملة »> هل ھی من القرآن ومسائل آخری .هس 5١5‏ 
# قاعدة : فى صفات العبادات الظاهرة التى حصل فيها خلاف بين الامة فى الرواية 
والرأى و ا 
#+ فصل : زوال الفرقة والاختلاف يكون بالسنة والجماعة ‏ -- سم سسسب 816 
الجماعة ٠»‏ التنازع معظمه فى المستحبات والمكروهات ست ست سيت ب 515 
* فصل : أنوا اع الاستفتاح لص اا < مسمس سم سم مت سس حا يل .سس سمت سي 391318 
الأدعية بعد التشهد ....... e‏ مسبو ا ا ب سسسب رب ا ل 
# فصل : سورة و 4 أفضل من سورة : قي يها الخافئون > -- - YYA‏ 
ذكر النبى فى الخطبة » ولايد مته فيها سس سمت سس ا ۲۲۹ 
# فصل : فى أفضل الاستقتاح - س س م ا O‏ 


1Y 


# فصل : فى الأماكن التى يشرع فيها التكبير کو ی 
# قصل : دعاء الفاتحة « اهدنا الصر اط لدم 3 مقصود العباد ن 8878 
3 ستل عن 3 ع الصلاة دوي بس جود 


# فصل : فى :ضفة الصلاة + وكون البسملة من قاقر .اد سس سا ا مل 
ترك المستحيات جائز لتأليف القلون “س ۷۹ 
# سثل عن حديثى الجهر بالبسملة ونفى الجهر بها سس سس سس يست 341 


ت ليس فى الجهر خذيث صريح ولاصحيع. سا سس 548 
ا اهر الارن نتن أجل العمل لي وو رطا مس ع سب بد جص ووه 


ضعف حديث قراءة معاوية رضى الله عنه للبسملة .سا لل سي سس ۲۵۱ 
عا مبتل امن جهو ال هة م و ا تبت ته يكن جا لنب ۲)۵۲ 
الأقوال فى كون البسملة من القرآن ع ست ا د 
# سئل عن البسملة هل هى آية من أول كل سورة ؟ 2 ا ت 
# سئل عمن يلحن فى الفاتحة »أتصح صلاته ؟ س 888 
# سئل عمن يقرأ وليس هناك من يسأله عن اللحن سس سس 5688 
# سثل عمن نصب المخفوض فى ضلائة س 7888 
# ستل عمن يقرأ قراءة شيخ › أيجوز له التحول إلى غیره ؟ س ۲۵۹ 
# سئل عما روى أن النبى ية صلى بالأعراف أو الانعام فى المغرب + 886 
# سثل عن رقع الأيدى بعد الركوع ست سس سسا مم سمس ست 88 
** سئل عن قول النبى ية : « ولاينفع ذا الجد منك الجد ١‏ لس 580 
# سئل عمن إذا سجد فى الصلاة وتأخر خطوتين بج يد كف م ی 
# سئل عمن يتقى الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو العكس س 808 
# سثل عن حديث السجود » وما معنى الكف . والكقت ؟ --- سس سمي ست 8319 
# سثل عن المأموم يجلس جلة الاستراحة » والإمام لا يفعل ذلك س REE‏ ا 
# سثل عن رفع اليدين من الجلسة بعد الركعة الثائية س ست سس سس يست 83 
# سثل عن أحاديث الصلاة على النبى يليه فى التشهد الأخير اس 5986 
# سثل عن الصلاة على النبى مللا > الأفضل فيها السرية آم الجهر .س ۷۷١‏ 
٭ سثل عمن يصلى على النبی بيد ويقول : حتى لا يبقى من صلاتك شىء سس ۲۷٤‏ 
# سئل : هل الصلاة على النبى وَل فرض واجب فى كل وقت ؟ الا ۷ 
# سكل عن قوله ية : « من صلى على مرة الله عليه عشرا » س ولام 

:2 ستل : هل ۇز الصلاة على غير النبى © س مااع لامي س خلا س حمساو اع لحاس سل سي ١‏ سام کک 0 
#+ فصل : فى الأفضل فى الدعاء فى الصلاة أن يكون من المأثور .سا ست VV‏ 


1۸A 


ب ملع ترجمة القرآن ؛ لأن لفظه مقصود س ست سيب سس ست سم تس ۷¥ 
# سثل : هل الدعاء عقيب الفرائض أم الستن آم التشهد ؟ > س 381 
4# سئل عمن قال : لا يجوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما سس سس عست ا AY‏ 
# سثل عمن قال : إذا دعا العبد لا يقول : يا الله . يا رحمن A nnn‏ 
ا SS‏ : « اللهم إنى عبدك » ء. ولم تقل : اللهم إنى 
أمتك > حي ص بس ا م ا أ ات حي سس اا سس سس بس ان اتات سس 39/0 


# سئل عمن دعا دعاء ا > فقيل له : دعاؤك غير مقبول متخ بسكي سد (AV‏ 
# فصل : فى المختار فى السلام قى الصلاة  YAY os n nn mn‏ 


# سثل عمن سلم عن ينه ثم دعا سس سس سس سا8 


باب الذكر بعد الصلاة 
٭# سثل عن حديث قراءة المعوذات بعد الصلاة » وعن أحاديث الدعاء بعدها - AQ a.‏ 
# سثل عمن يسبحون ويحمدون ويكبرون بعد الصلاة سس م سس سم م سب 739437 
# فصل : فى التسبيح على الأصابع » وبالحصى والثوى إلخ حسم سس ست OV‏ 
# سئل عن قراءة آية الكرسى دبر كل صلاة للكت ت 
# سثل عمن يقول بان إحداث شىء من الاذكار غير ما شرعه الرسول م إساءة .584 
# سثل عن الدعاء عقيب الصلاة سس سس س سس ست سس 
# سئل عما يفعله الناس من الدعاء عقب الصلاة وترك الذكر الوارد - ا 
# سئثل عن دعاء الإمام والمأموم عقب صلاة الفرض م.م سس سس 
# سثل عمن ینکر على آهل الذكر ٠‏ وجهرهم په سس سسب سس سس سييست 6 
# سئل عن عوام يجتمعون فى المسجد يذكرون ويقرؤون القرآن م اا ل ۷ 
# سئل عمن إذا صلى ذكر فى نفسه  :‏ بسم الله »© إلخ u‏ سس-۷. 


44 4 4 4 4 


باب ما يكر ه فى الصلاة 

# فصل : فى بيان ما أمر الله به رسوله من إقام الصلاة وإتمامها والطمأنينة فيها 
ذليل ذلك من الكتاب والسنة > س سيم ا ۹ ٠‏ ۷ 
حاعديث ای صلاتة کک و ی ت ی کا ی 73 
صلاة الجماعة 8غ 

النهى عن عدم إقامة ا والسجود . وكذا التهى عن تقر الغراب سيم س ٣١٤‏ 
اه و و ی ی 
إقامة الصفوف E E SESS‏ ۳14 
الخشوع فى الصلاة ام کیک عا سما بش ماقي ی لے کک 


موحد ات ا و ل د لم 


الالتفات فى الصلاة لاوا ارا الوق را ار بكوك الخ صو مد ع يبا 
الإشارة بالأيدى فى الصلاة سي سم مس ص mon‏ سس سس تس مسي سس TYA‏ 
اقتداء الإمام بالرسول يي فى الصلاة سس ما وا ب Ee‏ اقرف 
# فصل : فى القدر المشروع 30 بالاقتداء aî‏ ا EOS‏ 
تخفيف الرسول الصلاة ---ام- 5 Ê‏ ا 
التبليغ عن الإمام متسس س دسي سس سم سس سس ٣‏ 


5 التسبيح فى الركوع والسجود EEE‏ الوا كانت E‏ للد ع اكد افو عدم لم ا العو ا 521 
التخفيف ليس له حد فى اللغة والعرفق “سسس س س س PY‏ 


أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى تطويله الصلاة وو ١‏ رقم کو ا 
۴ سكل عمن لايظمئن فى صيلاايه ٠٠‏ س سعد س س مد سس سس ل ا سس لس 4 1874 
# سئل عمن ياأتيه الوسواس أحيانا فى صلااته سس س سس سس ست سسب سس 8831 
عذيك الو وة لدم نا سارت جد نا اندي ارم La‏ 
# سثل : هل يبطل السرا الصلاة ؟ “س م مي ل سم مسا م لس م م لس ل 0 P۱‏ 
# سثل عمن أحدث قل السلدم ج م e‏ 
# سل عمن ضحك فى لاق س و م م ا سد د د 178.8 
# سثل عن النحنحة والسعال والنفخ والآئین س ن ا ۳۵۷ 
# سثل عمن يقرأ القرآن ويعد فى الصلاة بسہحة سس س س ميت الس لالم 
# سثل عمن دخل المسجد أثناء الصلاة » هل يجهر بالسلام ؟ سس م ست ۳0۷ 
# سثل عن المرور بين يدى المأمو م سطس ع بلا ا ا ل سل 775343 


TV. 


